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و سام ليم 


الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى » أما بعد : فيتميز 
كتاب مجمع الضمانات بتعريده موضوعًا ميد من موضوعات الفقه الإسلامى 
بالتأليف وهو موضوع الضمانات امختلفة الناشئة عن مخالفة العقد أو مخالفة أمر 
من الأمور التي أوجبتها الشريعة للحفاظ على نفس الإنسان وبدنه وماله وعرضه 
أبواب الفقه جميعها ؛ وهذا المنهج الذي راده البغدادي في مجمع الضمانات هو 
الذي يتفق مع الانحاهات الجديثة 2 التأليف الفقهى ا متخصص قف موضوع من 
الموضوعات الفقهية » ومن الواضح أن الكتابة في الفقه الإسلامي بحاجة إلى 
العكوف على الموضوعات الفقهية الختلفة لتعميقها وجمع شتاتها من بطون الكتب 
الفقهية بمنهج البغدادي لدراستها ومعرفة الاتجاهات المتنوعة في الفقه الإسلامي . 

لقد أصبحت الحاجة ماسة إلى التخصص فى دراسة جوانب الفقه الإسلامى 
وموضوعاته بحيث يتخصص البعض في الجانب الجنائي » وبعض أخر في موضوع 
مماثل » حتى تصل الدراسة في الفقه الإسلامي إلى عمق التحليل اللازم لاستعادة 
هذا الفقه دوره الذي قام به عبر القرون . 

لقد راد البغدادي هذا الاتجاه رغبة منه فى التعمق واستفاضة التناول ؛ وهو ما 
ينبغي الإفادة فيه في تناول موضوعات الفقه الإسلامي امختلفة بالمنهج ذاته لتيسير 
البحث الفقهى . 

وهذه بداية تعاون بين . فر كر الدراسات الفقهية والاقتصادية ودار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع » وتتلوها خطوات أخرى - يإذن الله - لخدمة التراث الإسلامي 
ونرجو أن تكون بداية موفقة ومثمرة على هذا الطريق 1 
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مقدمة الدراسهة 
أهمية موضوع الضمان 

تتزايد أهمية النظر القانوني والفقهي في موضوع الضمانات » أو المسئولية المدنية 
الناشكة عن التعدي بمخالفة العقود والاتفاقات » أو بارتكاب فعل ضار بالغير فى نفسه 
أو ,صععتة. أن يعقوقه: الالئة ‏ اللترهة إن اليك الذى تععب ممع بل تدر على 
الباحث المعاصر ملاحقة التطور ومتابعة اتجاهات التفكير في النظر إلى هذا الموضوع . 

ويرجع هذا الاهتمام المتزايد في المقام الأول إلى طبيعة الحياة والظروف 
الاجتماعية فى العصر الحديث ». هذه الظروف التى تعض الإنسان لكثير من 
الأضرار والأخطار التي أصبحت جزءًا من حياتنا المعاصرة » سواء في استخدامتنا 
الكثيف للآلات » أو في ظروف العمل والانتقال » أو في مواجهة المؤسسات 
الضخمة التي لا تتوانى في تقديم مصاحها الخاصة على مصالح المتعاملين معها من 
الافراد . وتتزايد الحاجة في هذه الظروف إلى قيام القانون بواجبه في العمل على 
تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة لكل من الأفراد والمؤسسات والمجتمعات » با 
يؤدي إلى ضبط الأنشطة الفردية والاجتماعية . ومن الواضح أن تحديد نظام قانوني 
معين للضمانات من أهم الآدوات التي يعتمد عليها القانون لتحقيق هذا التوازن . 
وعلى سبيل التوضيح فإن إهمال الناس في استخدام الطرق العامة » والتصرف فيها 
بالحفر أو غيره » قد يؤدي إلى كثير من المأسي والأضرار إذا لم يتحمل المهمل 
نتيجة إهماله » أما إذا ألقينا عليه مسكولية هذا الإهمال فإن هذا من شأنه أن يحفزه 
وغيره إلى التصرف الذي لا يضر بغيره . وهكذا يؤدي إثبات مسئولية الإنسان عن 
فعله إلى ضبط النشاط الفردي والاجتماعى . 

وتشمل الضمانات في التعبير الفقهى كلا من ضمان العقد الذي يقابل 
«المسثولية العقدية » في الاصطلاح القانوني » وضمان العدوان الذي يقابل ما 
يسمى في القانون « بالمسئولية التقصيرية ) . والضمان بهذا هو المسكولية الناشئة عن 


6 الال لل سس سب سسسجبببببيب ميجيممم الضْمانات 
مخالفة العقد » بشروطه وأحكامه » أو ترك ما أوجبه الشارع » أو فعل ما حرمه , 
إذا أدى أي من ذلك إلى الإضرار بالغير فى نفسه أو بدنه أو ماله . وبهذا فإن 
الطبيب يضمن ها يترتب على عدم قيامه بواجبه في علاج المريض » إذا جرى 
الاتفاق معه على القيام بهذا الواجب ٠»‏ ويضمن الأجير كذلك ما يترتب على 
الأضرار الناشئة عن تخلفه عن القيام بما وافق على العمل فيه . وكذا لو قاد شخص 
سيارته على وجه السرعة » فثار بذلك تراب أو طين وأضر بثوب أحد المارة كان 

ئق السيارة ضامئا لهذا الضرر . ويترتب على الضمان وجوب قيام الضامن برفع 
الضرر الذي تسبب فيه للغير » سواء بتعويضه » أو برد مثل ما أتلف المعتدي » أو 
بتكليفه يإعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل حدوث التعدي . 

ويقابل الضمان الذي يهدف إلى جبر الضرر » العقاب الذي يهدف إلى زجر 
المعتدي وغيره عن ارتكاب مثل ما ارتكب من الجرائم . وقد نبه الفقهاء المسلمون إلى 
هذه المقابلة في التنبيه على الفرق بين « الضمانات » أو الجوابر » وبين « العقوبات ) » 
أو الزواجر . ومع ذلك فإن الزواجر والجوابر يتعاونان معًا في ضبط السلوك 
الاجتماعي » وحفظ الحقوق الخاصة وإقامة العدالة الاجتماعية . ولا يمنع هذا التفريق 
بين الضمان والعقوبة أن يجتمع الحكم بهما في فعل واحد » فغصب امال يوجب 
الضمان » على الغاصب » ويحكم عليه بوجوب رد المال المغصوب أو رد مثله . أو 
قيمته لجبر الضرر الواقع على مالكه » وقد يحكم عليه القاضي بالعقوبة البدنية أو 
المقيدة للحرية أو بالعقوبة المالية لتعزيره وزجره عن العدوان على أموال الغير . 

ويدل على أهمية نظام الضمانات من الناحية العملية ما يعبر عنه صاحب 
الكتاب الذي نقدم له في قوله : 

( معرفة مسائل الضمانات من أهم المهمات ؛ إذ أكثر المنازعات فيها تقع 
والخصومات » خصوصًا من تقلد القضاء والإفتاء » فهي في حقه فرض بلا امتراء , 
فإن الخطأ فيها يورث حزن طويلا . وقد وك + أغين الناس من ذهب دينه بدنيا 
غيره . ثم إنه لاا يخفى وجوب معرفتها على كل مسلم تقَئ يخاف على دينه 
ويخشى مقام ربه ليحترز عما يترتب عليه بسببه حق من حقوق العباد » فإنها إذا 
وجبت في الذمة لا يبرأ عنها إلا بالإبراء والاستحلال وطلب الرضا فيما له وما لها , 


فقلعة الدراسة تش تج تتفت ف 1 1ت تت يي ست 1/25 
نسأل الله العصمة عن وبالها ) 1) . 

وهو بهذا يلخص أهمية الضمان في أمرين : 

الأول : كثرة وقوع القضايا التي يتعين على القضاة والمفتين النظر فيها . وعبارته 
أن أكثر الخصومات والمنازعات التى تحدث بين الناس ما يتعلق بموضوع الضمان . 
ويتعين على القضاة والمفتين إجادة النظر في قواعد هذا الموضوع حتى لا يخطئوا 
فتذهب حقوق الناس بذلك إلى من لا يستحقونها » مما يورث الغم والحزن , 
ويعرض للعقوبة في الآخرة . ويدل على صحة ملاحظة أبي محمد بن غائم 
البغدادي أن جنة 2هو2وء26 الشهيرة التي أعدت تقريرها عام 77 حول نظام 
المسكولية التقصيرية وتطبيقاته فى بريطانيا قد ذكرت أن عدد قضايا الإصابات 
البدنية قد بلغ ما يقرب من ثلاثة ملايين في عام واحد » تلقى مائتا ألف منهم 
التعريضات المناسبة لإصاباتهم » على حين بلغ عدد قضايا الاضرار المالية المنظورة 
أمام المحاكم البريطانية ما يقرب من مائتين وخمسين ألفًا » حكم بالتعريض 
لاصحاب هذه القضايا فى 85/ من الحالات . وتدل هذه الإحصاءات على 
صواب ملاحظة أبي محمد بن غاتم السابقة الذكر . 

الثاني : الأهمية الدينية والخلقية لنظام الضمان لكل فرد ؛ حتى يستطيع معرفة 
حق الآخرين عليه » إذا تسبب في الإضرار بحقوقهم المختلفة . ذلك أن من أضر 
بغيره على نحو أوجب عليه الضمان فإن ذمته تظل مشغولة بحقوق هذا المضرور 
حتى يؤدي ما عليه . ولا فرق فى هذا بين أن تتسبب فى كسر مال للغير أو إتلافه 
إتلاقًا جزئيًا أو كليًا وبين أن تأخذ منه هذا المال على سبيل القرض أو الوديعة , 
حيث تظل ذمتك مشغولة بهذه الحقوق إلى حين أدائها . ويدل الوعي بهذين 
الوجهين من الأهمية على الحساسية التى يشعر بها المجتمع تجاه الحفاظ على حقوق 
أفراده . 

وإذا كان أبو محمد بن غائم البغدادي قد عاش في القرن السابع عشر الميلادي 
فإن هذا يدل على عمق إحساس امجتمع آنذاك بوجوب حماية حقوق أفراده » وهو 


(1) مجمع الضمانات 3 لأبي محمد بن غانم البغدادي ص 2 من المطبوعة 1 


8 السسلمل سبج ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِِبِبٍٍٍٍٍٍِِِِِِبٍبٍسٍِححِي يبيبح مجيمع الضمانات 


ما أظهره من الناحية العملية كثرة النزاعات والخصومات المتعلقة بالضمانات . 
ب م نه فإن امجتمعات الإسلامية المعاصرة لا تولي رمو الضمان هذا 
الاهتمام » ولا تمثل قضاياه نسبة كبيرة من القضايا المرفوعة أمام المحاكم » بل 
ونشيع مفاهيم معنة تدكر التفكير في رفع الضرر بالتعريض ٠‏ وتشججع على علم 
أخذ العوض عن الإصابات البدنية أو المالية . ويُنْسَبُ هذا التفكير نفسه للدين على 
وجه الخطأ » حتى يصبح أخذ التعويض نوعًا من المعاندة لقضاء الله وقدره . وهذا 

ما يؤدي إلى فقدان امجتمع أحد اسالية القانونية الفعالة في نحقيق الضبط 
الاجتماعي والحفاظ على حقوق أفراده : 

وتم الحاجة فى المجتمعات الإسلامية لهذا السبب إلى استعادة الدور الفعال 
للضمان » بما يحقق قوة التنظيم في هذه المجتمعات . ويدفع التقدم بمستوياته 
امختلفة . ولا سبيل لهذه الاستعادة إلا باستلهام أحكام الفقه الإسلامي والوعي بها 
وتطويرها - إن لزم الأمر - في ضوء مبادئٌ الشريعة ؛ وإنما ذلك لأن قصور الدور 
الذي د م يُقَوُمْ الضمان ( المسئولية المدنية ) في التشريعات المطبقة في العالم الإسلامي 
راجع كذلك إلى غلبة تصورات خاطئة عن القضاء والقدر وعلاقة ذلك بالتعويض 
الذي يوجب السان ايان . 

وإذا اتضحت أهمية بحث موضوع الضمان على هذا النحو » فإن من الواجب 
التأكيد على أن فقهاء المذهب الحنفي كانوا أكثر اهتمامًا بجمع مسائله من 
غيرهم . وهذا يبدو واضحا في جهد ابن سماوة » بدر الدين محمود بن إسرائيل 
ابن عبد العزيز » القاضى الحنفى المتوفى سنة 818 ه » حيث عقد الفصل الثالث 
والثلاثين من كتابه : جامع الفصولين ؛ لبيان « أنواع الضمانات الواجبة : 
وكيفياتها » وتضمين الأمين وبراءة الضمين ) © . 

غير أن أبا محمد بن غاتم البغدادي يأخذ على منهج ابن سماونة ( أو سماوة ) 
في جامع الفصولين أنه « لم يستوعب الأبواب . ولا أتم الكلام فيما ذكر من 
إل الأبواب ) © أي أنه لم يذكر أبواب الضمان كلها » ولم يجمع في كل باب 


(1) الجزء الثاني من جامع الفصولين صفحات 107 إلى 193 . 
(2) مجمع الضمانات ص 2 . 


نتقفة الدراينة مايا7 9 


المسائل التى نذرج نحته . وبهذا يحدد ابو شمن البغدادي امتلوية ومنهجة )2 وهو 
بذل غاية الوسع والقدرة » وتتبع الكتب المعتبرة في المذهب الحنفي كقاضيخان 
والهداية والصغرى والخلاصة وغيرها » ثما باخ اله بعد قليل ,. حتى لا يدع 
صغيرة ولا كبيرة من مسائل الضمان إلا قيدها » ذاكرًا المصدر الذي استقى منه ‏ 
حتى يسهل الطلب ويقل التعب في الرجوع لأصول هذه المسائل . وهذا الهدف 
العملي هو الذي جعله لا يذكر الأدلة إلا فى اليسير من المسائل » وهو يوجب على 
نفسه بدلا من ذلك « بيان الصحيح والأصح والمفتى به ...:. على ما ثبت وتقرر 
8 5-5-1 السلف الصالحين والأئمة المهديين ا( )01 1 

ومن هذا يتضح أن هدف البغدادي هو استقصاء جميغ مسائل الضمان من 
مصادره المعتمدة 4 مع ترتيبها لتر الرجوع إليها فى هذه المصادر 4 ومعرفة 
الصحيح والأصح والمفتى به في هذه المسائل » طبقًا لما انتهى إليه أئمة ة المذهب 
0 اا 0 الى فلار رسن العال التي 
وااس او ا م اي 
يستشعرونه في الرجوع لا يريدونه من أحكام في كتب المذهب الحنفي » وهي ذات 
الشكوى التي عبر عنها القضاة الأحناف في عصر ظهور مجلة الأحكام العدلية » 
أمر يعد القترة التى نكرو قينا الغلاي كانه اشر من ساقي وسمينان سنة . 
المؤلف : 

لا نملك كثيرا من المعلومات عن مولد المؤلف وحياته . وأجمل هذا الذي توافر 
ولا خلاف بين المترجمين له على تلقيبه بغياث الدين » أو على تكنيته بأبى محمد , 
إلا ما كان من البغدادي في هدية العارفين © » حيث كناه بأبي يوسف . غير أن 


(1) السابق ص 3 . (2) هدية العارفين للبغدادي (812/1 ). 
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اسمه فتشير أكثر المصادر إلى أنه غانم » وهذا ما نجده في موضع من معجم 
المؤلفين 20 » وفي الأعلام للزركلي ©) وكشف الظنون لحاجي خليفة © , 
وبر وكلمان © . غير أن سركيس يشير إليه بأنه : ( أبو محمد بن غانم 9 ) , ثما 
يدل على أن غانما هو اسم أبيه » لا اسمه هو . وهو ما جاء كذلك في معجم 
المؤلفين في موضع أخر 9 » وهو ما يدل على نوع اضطراب في تحديد اسم مؤلف 
( مجمع الضمانات ) . غير أنه هو نفسه لا يذكر اسمه في مقدمة هذا الكتاب , 
وإنما يكتفي بذكر كنيته وأسم أبييه وجده عند قوله ديق فقول الفقير: إلى الله 
الهادي أو 'متخويك بن غاثم بن محمد البغدادي ( 07 . وهو بهذا لا يذكر اسم 
أن يكون وغانم ) اسمه كذلك » وهو ما أكده كثير من المترجمين له » الذين 
لعلهم استندوا في إطلاق هذا الاسم عليه إلى ما يؤيده . 

وإذا صح مثل هذا التوفيق بين التحديدات المختلفة لاسم هذا المؤلف فهو : 
- لا تدل نسبته : « البغدادي ) على أنه ولد أو عاش أو مات في بغداد » فمن 
امحتمل أن تختص هذه النسبة بأحد أجداده » أو بأصوله البعيدة . ونجد في مصر 
ل ل لل ل ال 
بهذه الألفاظ ان أن ْ ا الاتتساب إلى أي من البلاد اتى دل 
عليه هذه العسميا بت 

- لا تذكر الروايات شيئًا عن تاريخ مولده » كما أنها لا تحدد عام وفاته على 
وجه القطع واليقين . غير أنه يستفاد من عبارة وردت فى مجمع الضمانات تفيد 
الفراغ من تأليفه سنة 1027 من الهجرة النبوية » أنه كان حيّا في هذه السنة » وهذا 


(1) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( 37/8 ) . )2( الأعلام 5 . 
(3) كشف الظنون : 668/1 . (4) تاريخ الأدب العربي 391/8 . 
(5) معجم المطيوعات 196/1 . (6) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : 111/11 . 


(7) مجمع الضمانات : ص 2 . 


مقلامة الدزااة تمي وي ا ير ٠‏ 114 


هو الذي اكتفى يإثباته بعض المترجمين لحياة هذا المؤلف » دون أن يقطعوا باستمرار 
حياته بعدها . لكن أكثر هؤلاء المترجمين يثبتون عام 1030 ه 1620 م على أنه العام 
الذي توفي فيه © . وقد احتاط حاجى خليفة فى ذلك » فال عنه بأنه « المتوفى فى 
حدود سنة 1030 ه ) © , ْ ْ 1 
عصرة وآثاره العلمية : 

عاش غياث الدين أبو محمد بن غام البغدادي في الفترة التي استقرت فيها 
الدولة العثمانية » وتوفي بعد فتح القسطنطينية ( عام 1453 م على يد محمد الفاتم ) 
بقريب من قرنين » وبعد دخول العثمانيين مصر ( عام 1516 م على يد سليم الأول ) 
بأكثر من قرن . وفى هذه الفترة كانت الدولة العثمانية قد سيطرت على كثير من 
لاف الأورية منص .يمنت إلبها. ار + بوالتمكقة ى جخووب. مع التمسنا » 
وعقدت معاهدات مع ألمانيا . أما في الشرق فكان الشاه الكبير عباس قد استولى 
على بلاد فارس واستولى على بغداد والموصل » وتحالف مع شركة الهند الشرقية 
الإنجليزية لإخراج البرتغاليين من مضيق هرمز . أما أسماء السلاطين العثمانيين الذين 
ورثوا مقاليد الحكم في هذه الفترة التي عاشها غياث الدين البغدادي فمن أبرزهم 
السلطان سليم الثاني الذي تولى الحكم من عام 1566 م إلى عام 1574 م والغازي 
مراد خان الثالث الذي تولى الحكم عشرين عاما بين عام 1574 م وعام 1596 م . 
ومحمد خان الثالث الذي ولى الحكم عام 1596 م إلى عام 1603 م وأحمد خان 
الأول المولود عام 1590 م والذي تولى الحكم ما بين 1603 م إلى 1626 م . 

ويلاحظ المؤرخ لهذه الفترة كثرة الحروب التي قادها هؤلاء السلاطين على 
جميع الجبهات ؛ الغربية » حيث امجر والنمسا والشرقية » حيث فارس وقوتها 
الناهضة » والجنوب حيث المغزب العربي وثوراته المتعددة ضد الدولة » إلى جانب 
قوة البرتغال وفرنسا وغيرهما من البلاد الأوربية » فضلا عن هذه الاضطرابات 
الداخلية في مناطق الأناضول » وواجهت الدولة العثمانية في هذه الأثناء مخاطر 
القراصنة الذين انتشروا في البحر الأبيض المتوسط من جنسيات عديدة » حتى بات 


(1) المراجع المذكورة . (2) كشف الظنون 668/1 . 
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التجهيز لرحلة بحرية يشبه الاستعداد لحملة عسكرية . 

ومن اللافت للنظر في هذه الفترة تعاظم دور الإنكشارية » وتدخلهم بشيء من 
الغلظة في أمور كثيرة » حتى فى أمور الإفتاء . يدل على ذلك أن السلطان مراد ان 
الثالث أراد أن يدك كيم عاد 4 م يإصدار أمر بمنع ( شرب الخمر الذي شاع 
استعماله أيام السلطان السابق » وأفرط فيه الجنود » خصوصا الإنكشارية » فثار 
الإنكشارية لذلك . واضطروه لإباحته لهم بمقدار لا يترتب منه ذهول العقل ‏ 
وتكدير الراحة العمومية ) (© . ومنه كذلك أن هولندا » التي كانت تسمى أنذاك 
بولايات الفلمنك » حصلت عام 1612 م على امتيازات مجارية » لتتساوى في هذا 
مع كل من إنجاترا وفرنسا » فأدخل التجار الهولنديون تجارة التبغ » ونشر هؤلاء 
التجار التدخين » وراجت هذه العادة بين الجنود وكبار موظفى الدولة » وعارض 
لمفتي في التدخين » فهاجوا ضده » حتى اضطروه إلى إباحته © . 

وإذا كان المؤلف قد عمل قاضيا فترة من حياته فإن من المفيد أن نذكر النهضة 
التشريعية والفقهية التى شهدتها الدولة العثمانية . وهذا هو الذي يوضحه كل من 
يوسف شاخت واردن شيو الى سن ررك عددا من النصوص القانونية الجنائية 
التي وضعتها الدولة موضع التطبيق » حتى في البلاد الأوربية . وفي رأي شاخت أن 
الجموعة القانونية ا معروفة بقانون « نامة ) الصادرة ف عهد سليمان الأول القانوني 
1566-0 تعد تطورا قانونيا بالغ الأهمية ؛ لاشتمال هذه المجموعة على تناول 
مفصل لأحكام إقطاع الاراضئ » ووضع الرعايا غير المسلمين » وتنظيم الشرطة 
والقانون الجنائي وقانون الأراضي وأحكام الحرب . وليس هذا فحسب فقد 
صدرت توجيهات عديدة تتعلق بالعمل على حفظ الاداب العامة . ويعلق شاخت 
على هذا كله بأن النظام القانوني للعثمانيين في القرن السادس عشر كان أعلى 
منزلة مما كان عليه الحال في البلاد الأوربية المجاورة 7 

وقد شهر السلطان سليمان بلقب القانوني ؛ لهذه التنظيمات التشريعية التي 


(1) تاريخ الدولة العلية العثمانية محمد فريد بك ص 113 . 
(2) السابق ص 123 . 
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صدرت فى عهده » والتى ساعدت على نمو التفكير الفقهى » ما ينبغى أن يكون 
ندل بدراءة ميطقلة ...وين اقول أن رك رن غرانة الذين أبن محمد بن شا 
البغدادي قد تأثر بهذه الاتجاهات التشريعية التي تيسر للقضاة الرجوع إلى الأحكام 
التي يطبقونها » وهو لهذا يقوم كتابه مجمع الضمانات في موضوع كثر فيه 
التقاضي ٠»‏ ويقوم بترتيبه على نحو ييسر للمشتغلين بالعمل القانوني الرجوع 
للأحكام المطبقة » مع استبعاد أسلوب الجدل في ترجيح رأي على آخر » مما كان 
شائعًا فى التأليف الفقهى » اكتفاء ببيان المعمول به » وتمييزه عن غيره » طبقا لما جاء 
في 00 كتابه هذا 0 , 

وأشهر كتب غياث الدين بن غام البغدادي : 

[ -؛ أدب الأوصياء » » فيما ذكر بروكلمان © . ويجدر بالذكر أن في المذهب 
المي كتانا اكير بالعتوآن :15نب للمولى هلك بين احمين رن محمد الجمان ادن 
لمفتي بالروم » المتوفى سنة 931 ه ء وهذا الكتاب الأخير منشور على هامش جامع 
الفصولين ) في طبعة الأزهرية الصادرة عام 0ه . أما أدب الاوصياء لابن غانم 
البغدادي فلم يطبع بعد » وتوجد نسخة خطية له في مكتبة محمد مراد . 

2 - « ترجيح البينات ») » وقد طبع هذا الكتاب بالاستانة » فيما ذكره س ركيس © , 
دون بيان مكان الطبع ولا زمانه . ويبدو أن لهذا الكتاب عنوانًا آخر ء هو : ملجأ 
القضاة عند تعارض البينات » إذ يذكر بر و كلمان أنهما عنوانان لكتاب واحد » كما 
يشير الزركلي إلى أنه مطبوع هو الآخر ؛ إذ من المستبعد أن يكون للمؤلف كتابان 
تمت طباعتهما في موضوع واحد » هو موضوع التعارض بين البينات » وما يجب 
على القاضي أن يفعله للترجيح بين البينات المتعارضة . ويدل هذا الكتاب على 
انشغال المؤلف بالعمل القضائي وبروزه فيه » ورغبته في نقل خبرته القضائية لمن يأتي 
بعده . وللكتاب نسخ خحطية كثيرة في القاهرة والاسكدوية وإستانبول ولندن 1 

3 - « مجمع الضمانات » » وهو الكتاب الذي نقدم له » وقد فرغ من تأليفه 
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عام 1027 ه - 1618 م . وقد طبع بالمطبعة الخيرية بمصر عام 1308 ه . وقد عثرنا 
على نسختين خطيتين بدار الكتب المصرية » وترجع كتابة إحداهما إلى عام 
2ه ء أي بعد فراغ المؤلف من كتابته بخمس سنوات والأخرى مكتوب عليها 
أنه قد فرغ من كتابة الكتاب سنة 1063ه . 

4 - « حصن الإسلام في ألفاظ الكفر والعقائد » , وهو مختصر ذكر في مقدمته 
والأحكام ليتم به النفع » ورتبه على خمسة فصول © . وهو أقل في الشهرة من 
كتبه الأخرى . وإن كان يتفق معها فى اتصاله بما يحتاجه القضاة في النظر إلى 
الجرائم المتعلقة بالخروج على الدين . 

وقد ألف غياث الدين البغدادي إلى جانب هذه المؤلفات الفقهية الموجهة بالدرجة 
الأولى إلى القضاة والمفتين في المنطق مؤلفا أسماه : « الوسيط في شرح تهذيب المنطق ) . 
منهج المؤلف في مجمع الضمانات : 

هدف المؤلف من تقديم كتابه « مجمع الضمانات ») إلى تيسير التعرف على 
الحكم الشرعى في هذا الموضوع الذي تقع فيه أكثر المنازعات والخصومات » وهو 
يتقيد في هذا بما جاء في المذهب الحنفي وما انتهى إليه علماؤه وأئمته ؛ لأنه 


إيما 
فنا 


المذهب الذي تبنته الدولة العثمانية » وشجعت على تطبيقه . ولتحقيق هذا الهدف 
فإنه جمع مسائل الضمان من كتب المذهب المعتمدة » ورتبها على ثمانية وثلاثين 
بابا تدور حول الموضوعات الفقهية المعروفة : الزكاة - الحج - الأضحية - الإعتاق - 
الإجارة - العارية - الوديعة - الرهن - الغصب - التصرف فى مال الغير بإذنه - الإتللاف 
بالمباشرة والتسبب - الجناية - الحدود - الإكراه - الصيد والذبائح - اللقطة واللقيط - 
الآبق - البيع - الوكالة والرسالة - الكفالة - الحوالة - الشركة - المضاربة - المزارعة - 
والمساقاة - الوقف - الهبة - التكاح والطلاق - الرضاع - الدعوى - الشهادة وخطأ 
القاضي - الإقرار - الصلح - السيّر - القسمة - الوصي والولي والقاضي - المحجورون - 
المكاتب - نفقات الأقارب . 


(1) كشف الظنون : 668/1 . 
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ويمكن التمييز في هذه الأبواب بين نوعين من الضمانات . 

أولهما : ضمان العقد » الذي ينشأ بمخالفة شرط من شروط العقد » مما يندرج 
تحته ما تناوله تحت أبواب الإجارة والعارية والوديعة والرهن والبيع والوكالة والكفالة 
والحوالة والشركة وغيرها ما يشبهها . 

والثاني : ضمان العدوان الذي ينشأ بارتكاب محرم أو بمخالفة واجب من 
الواجبات الشرعية » ويشمل ذلك ما تناوله تحت أبواب الغصب والتصرف فى مال 
الغير يقرو :[ذقد والؤتلاف. واللتازة ودود والإكراه.وخحطا القاضي +#بوغير ذلك نما 
هو في معنأه . ظ ْ 

ويصدر المؤلف في هذا كله عن قواعد فقهية مستقرة في المذهب الحنفي » على 
نحو كان له أثره في التعبير عن نظرية للضمان لا تخرج قيد شعرة عن الصياغة 
الحنفية لهذه النظرية . وأشير بوجه الخصوص إلى مذهبهم في علاقة السببية التي 
يلزم إثباتها لوجوب الضمان , بمعنى أن يكون التعدي هو الذي تولد عنه الضرر , 
دون وجود أي تدخل من شأنه قطع علاقة السببية . ويتوسع الأحناف في نفي 
الضمان بتدخل أي فاعل له فعل اختياري سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طائرا أو إذا 
جد عامل آخر لم يكن في الحسبان . من ذلك أن من فتح قفص طائر أو حظيرة 
فيها حيوان فانفلتا وضاعا لم يضمن الفاتح » لنسبة الضياع إلى فعل الطائر أو 
الحيوان واختيارهما . وكذا لو وضع أحد جمرة في الطريق فأزالتها الريح عن 
موضعها وأحرقت شيئا لم يضمن الواضع ؛ لآن فعله انقطع بتحريك الريح الجمرة 
ويؤدي هذا التصور إلى إفلات المعتدي من المسكولية عن عدوانه » كما يؤدي إلى 
ضياع الحقوق » وعدم العمل على رفع الضرر أو إزالته . 

وكذلك فقد تمسك الأحناف في تعريفهم للمال بحصره في دائرة الأشياء 
المادية » واستبعاد المنافع من المالية » ولم يوجبوا ضمانها إلا في إطار الاتفاق على 
قيمتها بعقد من العقود كالإجارة . أما العدوان عليها بتفويتها على صاحبها فلا 
يوجب ضمانا » طبقا لما أخذ به علماء المذهب الحنفى . ولذا لو استولى أحد على 
حكن لخر و بوطردة طيه ونوا حرو هنة أن كنس قير كه المواتجية لم ورم إلى 
قد يكون أتلفه في هذا المسكن مع خرائط أو أرضبيات أو افكت أو أدواث» . 


6 + ل _ سحيب مجمممٌ الضمانات 

أما إذا لم يكن أتلف شيئًا من هذه الأموال فإن الغاصب لا يضمن شيئا » لأنه 
بهذا لا يكون قد استهلك سوى المنفعة » وهى بذاتها ليست مالا » ولا تكتسب 
التقوم إلا بالاتفاق على قيمتها بين من لهما أهلية التعاقد . ويناسب الاجتهاد 
الحنفي في المنافع » وعدم إسباغ الحماية القانونية على من يتسبب في إتلافها على 
صاحبها » نوعا من النظم الاجتماعية والاقتصادية الآخذة في التطور » التي لا 
تعترف لنافع الأشياء ولا للعمل المأجور بقيمته الاجتماعية المعترف بها في 
الاقتصاديات المتطورة . ولذا اضطر المذهب الحنفي إلى الأخذ بتضمين المنافع في 
عدد من الاستثناءات المعروفة التي لم يعد امجتمع يستطيع الاستمرار في عدم إضفاء 
الحماية عليها » فأوجبوا تعويض أصحاب هذه المنافع بأي عدوان عليها . وتتمثل 
هذه الاستثناءات التى قدرها المتأخرون من علماء المذهب الحنفى فيما إذا كانت 
لمنفعة منفعة مال ليتيم صغير لا يستطيع حماية هذه المنفعة » أو إذا كانت منفعة 
مال معد للاستغلال والاستثمار » فى أحد المشروعات التى يقيمها أصحابها لتأجير 
منفعتها » كفندق » أو وسيلة مواصلات أو نقل للأشياء » أو غير ذلك جما يمائله ؛ 
وكذا إذا كانت هذه المنفعة لوقف » بعد أن كثرت الاموال الموقوفة وأصبحت 
تشكل نسبة كبيرة في المجتمع . ومن الاستثناءات كذلك أن تكون المنفعة عمل 
أحد اليتامى الصغار . وقد اضطر علماء المذهب الحنفي لاعتبار عملهم من المنافع 
المضمونة بعد أن كثر استخدام أهل المهن لهؤلاء الصبيان » دون اتفاق صحيح على 
ما يوجب بذل الأجر لهم . وبذا أخذ الأحناف بهذه الاستثناءات » واعتبروا المنافع 
فيها أموالا مضمونة » ولو لم يوجد اتفاق على تقومها » تغليبئا للمصلحة 
الاجتماعية . وهكذا أقدم الفقه الحنفي على التضحية بتناسقه المنطقي والفلسفي في 
النظر إلى المنافع مراعاة للمصلحة » وإدراكا للتطورات الاقتصادية التى لم يعد 
بالوسع تجاهل المذهب لها . ويبدو أن الذي أقدم على هذا التطوير للمذهب . 
بالاعتماد على أسلوب الاستثناء » هم القضاة الذين يواجهون ضغوط التطور في 
مواقف عملية » لا يستطيعون دفعها , ولا يملكون عزل أنفسهم عنها . ويسهل 
عليهم لهذا التضحية بالتناسق المنطقي للنظرية تغليبا لمقتضيات العدالة » بخلاف 
الفقهاء الذين يولون ترابط النظرية قدرا أكبر من الاهتمام . 
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وقد كان تأكيد غياث الدين بن غانم البغدادي على هذه الاستثناءات » وعنايته 
ياثباتها , دليلا آخر على قوة حسه العملى الذي شحذه تقلده منصب القضاء . 
وتصديه للفصل في الخصومات والنزاعات التي تنظرها امحاكم . 

ويعبر غياث الدين البغدادي عن قاعدة حنفية أخرى » عن طريق الاختيارات 
التي قدمها وهي قاعدة « نفي الضمان للشك في وجوبه ») . وعلى الرغم من 
سلامة الاستناد إلى هذه القاعدة » واتساقها مع القاغدة: الأساضية القناضية بأن 
( الاصل هو براءة الذمة ) » فإن التوسع في الشك في موجب الضمان على النحو 
الذي انجه إليه علماء المذهب كثيرا ما يؤدي إلى إفلات المعتدي من المسكولية » وإلى 
ترك المضرور يعاني ما لحق به من ضرر » دون تفكير في رفع الضرر عنه . 

وفي تقديري أن هذه الأمور الثلاثة تشكل أهم أوجه القصور في نظرية الضمان 
التى قدمها غياث الدين البغدادي » والتى تعكس وجهة النظر الحنفية فى هذا 
الشأذه: إذا ما" قزرت :يقيرها عا قنمعه. الذافي» الفقهية الأخري: ين القن اتمناد 
الشافعية والمالكية إلى مفهوم أكثر واقعية لعلاقة السببية » واتجهوا إلى أن الإنسان 
مسئول عما يتولد عن عمله من نتائج » طبقا لما استقر في وجدان الناس من علاقة 
بين الفعل ونتائجه » فيعد الشخص مسئولا عن كل ما يعده الناس نتيجة مألوفة 
لفعله . وكذلك اجتهد جمهور العلماء اجتهادا آخر كان له أثره في تحرير نظرية 
الضمان من كثير من القيود التى فرضها المذهب الحنفى ع وتمثل ذلك فى الاعتراف 
بمالية المنافع وضمان العدوان عليها . ومع ذلك لم يلق العمل الإنساني الاعتراف 
الكامل بحمايته إلا في رأي مرجوح في المذهب الحنبلي » وطبقا لهذا الرأي فإن من 
حبس إنسانا عن عمله يكون ضامنا لما فات من منافعه . ويختلف هذا الرأي عن 
اتجاه جمهور العلماء إلى أن العمل الإنساني لا يضمن إلا بالانتفاع به واستخدامه , 
وهو ما يعنونه بتفويته . أما لو فات عمل الإنسان بغير استخدام فإن فواته على هذا 
النحو لا يوجب الضمان . ويناسب هذا الرأي هذا النوع من الاقتصاديات التي 
تعطي العمل الإنساني قيمة أقل من قيمة منافع الأشياء . 

وينبغي فهم هذه التطورات المذهبية في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
التي عبر عنها الفقهاء المسلمون . ويتصل ذلك بالنظر إلى الفقه الإسلامي على أنه 
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عالم من النظر في الواقع والنصوص » وأن الفقيه لا يستغرق في النصوص وحدها 
لفهم مراميها وتفسيرها » فهذه مهمة المفسر إن اقتصر عليها » وإنما عليه أن يمد 
نظره إلى الواقع . 

ويجدر القول مع ذلك بوجود عدد من القواعد والضوابط والمعايير التي اسعدك 
إليها المذهب وعبر عنها غياث الدين البغدادي عن طريق المسائل التى جمعها . 
وترقيها يطريقتة كارك قات أزر كير ب يقني رجه الفصون الستابعة الذ كر .. 
من ذلك قاعدة « إيجاب الضمان مخالفة المألوف المعتاد بين الناس »© . فالمودّع 
والمستأجر يضمنان تلف الوديعة أو المأجور إن حفظاه على وجه يخالف مألوف 
الناس في الحفظ . ويضمن الطبيب لو قصر في عمله عما هو المألوف في رسوم 
صنعته . ومن ذلك الاستناد إلى قاعدة المصلحة » كما في الأخذ بالاستثناءات التي 
أخذ بها المتأخرون في تضمين المنافع . 

ولا يغيب عن البال أهمية الترجيح الذي يستند إلى تصنيف الاراء الموجودة في 
المذهب للتمييز بين ما يعد راجحا أو مرجوحا أو شاذا » مع الأخذ بما يعده علماء 
لعب فرحوصا اجانا:ء انشحابة اضلخة اجتجاعية :هن رذلف الخد يراق أبن 
يرسق ومحيك اق تفي تسرفاكه ألالاك قبها علكه » الحكم يشييهانه إن أدئ 
تصرفه فى ملكه إلى الإضرار بغيره » خلافا لما كان يأخذ به أبو حنيفة من إطلاق 
يه امالك وه فى التصير قو فل بيلكه ع نا عن أن معت الللع هو الااختصاص 
بالمملوك وَاتغيرف فيه . وبناء عليه فإن الحداد الذي يضرب على حديدة محمية 
في د كانه يضمن الضرر الذي يلحق بالمارة من تطاير الشرر الذي ينطلق من ضربه 
على نهل الكانيك 3 وراى أى معوانة كلاق هذ اع وق أن بهذا تداك الا رمن 
ما يتسبب فيه الشرر من ضرر ؛ ما دام هو في ملكه . 

وفضلا عن التزام غياث الدين البغدادي بوجهة مذهبه الحنفي فإن مجمع 
الضمانات يعبر بوضوح بالغ عن طبيعة الانشطة والعلاقات الاقتصادية المعروفة في 
عصره » وهو يكاد يحصي لنا هذه الأنشطة والعلاقات . 

إننا نستطيع أن نتعرف مما سرده من قضايا ومسائل على أعمال كثير من 
أصحاب المهن » والتزاماتهم القانونية في أدائهم لهذه المهن . من ذلك كيفية عمل 
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البقار الذي يأخذ الحيوانات من أصحابها لرعيها والإشراف عليها في حملها 
وولادتها » وعادته في انمجيء بها إلى القرية » مع ترك كل منها يذهب لالكه . 
وكذلك نستطيع أن نتخيل ما قدمه طبيعة عمل الناقل للأمتعة » على الدواب أو في 
السفن » وتأجير الدواب لتنقل الأشخاص » وعمل النساج والخياط والوراق ‏ 
الإسكاف والنجار والبناء والطحان والدلال » وغيرهم من المهن اللازمة للمجتمع . 
ويدل تنظيم الفقه لمسئولياتهم والتزاماتهم على مدى أهمية الجهد الذي قدمه الفقه 
الإسلامي في هذه الفترة لتنظيم أعمال أصحاب هذه المهن . 

مصادر المؤلف : 

يستند غياث الدين البغدادي إلى عدد من المصادر الأساسية في المذهب الحنفي 
في عصره ء مما يمكن أن يعد من قبيل المصادر أو المؤلفات العملية » وهي التي تقابل 
المصادر العلمية أو المؤلفات النظرية الموجهة في المقام الأول لطلاب الفقه الإسلامي 
ومتعلميه ومعلميه » بخلاف المؤلفات العملية التى تهدف إلى معاونة القضاة 
والفتين. وأ هيحان البق اثانك «العمارة اللشرف ,ويل الوك أ كتر ها يفل عن 
الكتب العملية باستثناء واحد جدير بالنظر ؛ إذ يأتى كتاب الهداية للمرغينانى فى 
المرتبة الثالئة بين خمسة عشر كتابًا يكثر النقل عنها . 00 

وفيما يلي ذكر أكثر الكتب التي يستند إليها المؤلف في النقل » مقرونة بعدد 
المواضع التي ذكر نقله منها على وجه التقريب » مع ترتيبها بحسب مرات الرجوع 
والنقل : 

1 - فتاوى قاضيخان , لفخر الدين حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي 
الفرغاني » المتوفي عام 592 ه . وقيل : إنه افتتح إملاءها يوم الأربعاء » العاشر من 
محرم سنة 578 ه . وقد رجع غياث الدين البغدادي إلى هذه الفتاوى في أكثر من 
مائتي موضع من كتابه » ما يدل على مدى أهمية هذه الفتاوى في المذهب » وقد 
نشرت هذه الفتاوى عام 1310 ه بهامش الفتاوى الهندية » وكان طبعه بالمطبعة 
الاميرة ولاق صر لخي 

2 - خلاصة الفتاوى لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين » افتخار الدين 
البخاري المتوفى عام 2 ه . ويشير إليها المؤلف أحيانا بعنوان الخلاصة أو خلاصة 


المفتين . وقد عاد إليها المؤلف في قريب من مائة وثمانين موضعا . 

3 - الهداية لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى عام 
3 ه » أي بعد قاضيخان بعام واحد والهداية سرح بداية المبتدي للمؤلف نفسه . 
وقد ذاع صيت الهداية » حتى أقبل الناس عليها » واعتبرها أحدهم فيما عبر عنه 
الوحيد الذي اعتمد عليه المؤلف من بين الكتب النظرية التعليمية فى المذهب . وقد 
نقل المؤلف عنها في أكثر من مائة وخمسة وسبعين موضعا . 

4 - جامع الفصولين ‏ لبدر الدين محمود بن إسماعيل الشهير بابن قاضي سماوة 
ونقل عنه المؤلف في مائة وثلاثة وستين موضعا . وقد طبع هذا الكتاب بالمطبعة 
الأزهرية طبعته الأولى عام 1300 ه . 

5 - الوجيز في الفتاوى للإمام برهان الدين محمود بن أحمد صاحب الحيط 
البرهاني » الذي يعد بحق أطول مؤلفات الفقه الحنفي . وقد رجع إليه المؤلف في 

6 - القنية » تصنيف مختار بن محمود بن محمد , أبو الرجاء نجم الدين 
الراهدي العَزميني نسبة إلى غَرّمين ع بإقليم خوارزم المتوفى عام 6058 هم . وينسب 
مؤلف القنية إلى المذهب الاعتزالى » وكذا ينقل اللكنوي عن البعض أن تصانيفه 
غير معتبرة » ما لم يطابقها غيرها . ومع ذلك فإن غياث الدين البغدادي ينقل عنه 
في مجمع الضمانات في مائة وأحد عشر موضعًا . 

7- الأشباه والنظائر لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي المتوفى سنة 970 ه . 
وهو كتاب في قواعد المذهب الحنفي » وله شروح » ونقلت مجلة الأحكام العدلية 
قواعده الأساسية في المواد المائة الأولى منها . وقد رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في 

8 - مشتمل الهداية 
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الكردي المتوفى سنة 7 ه ) وهو كتاب جامع خخص فيه زبدة مسائل الفتاوى 
والواقعات من الكتب المختلفة » ورجح ما ساعده الدليل » وقد فرغ من تأليفه سنة 
ثنتى عشرة ومائة . وقد طبع بهامش الأجزاء الثلاثة الأخيرة من الفتاوى الهندية 
التى نشرت بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر . وقد نقل المؤلف عن البزازية في تسعة 


0 - الفتاوى الصغرى : وقل رجع المؤلف لعن هذه الفتاوى فى ثمانية وستين 
موضعًا وهي مخطوط ولم تطبع . 


1 - تبيين الحقائق : 

وهو شرح على كنز الدقائق للنسفي وهو ستة أجزاء طبع بمصر سنة 1303 ه 
وقد رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في تسعة وثلاثين موضعًا . 

2 - المجمع : وقد رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في اثنتين وثلاثين موضْعًا . 

3 - الإيضاح لابن الكمال : وقد رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في ستة 
وعشرين موضعًا . [ 

4 - المنتقى : وقد رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في أربعة وعشرين موضعًا . 

5 - العمادية أو فصول العمادي : وقد رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في سبعة 
عشر موضعا . 
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ويتضح من هذه الإشارات الموجزة اعتماد المؤلف على مصادر الفقه العملي , 
المتمثلة في كتب النوازل والفتاوي .ولا نجد بين مصادره من كتب الفقه النظرية 
الموجهة إلى الطلاب والعلماء سوى الهداية » كما تقدم . ومن جهة أخرى فإنه لا 
يشير إلى مؤلفات الفقه الحنفي الأولى » وهي كتب ظاهر الرواية » أو كتب 
المذهب التالية لها في القرن الثالث والرابع والخامس ٠‏ مثل مؤلفات الطحاوي 
والخصاف والقدورى والسرحسى . ويتأكد بذلك أن هدفه العلمى هو الذي قاده 
إلى الاعتماد كلك المساذن الفقهية ذاه الطبينة العملية الشاضة .. 
الوصف العام لكتاب مجمع الضمانات : 


تتعلق مسائل الكتاب الذي نقدم له بموضوعين كبيرين : 

الأول : المسئولية العقدية في الاصطلاح القانوني المعاصر » أو ضمان العقد في 
الاصطلاح الفقهي » ويعني ضمان العقد » كما تقدم » شغل الذمة بحق مالي للغير» 
جبوًا للضرر الناشئ عن عدم تنفيذ العقد أو الإخلال بشروطه . ويختلف ضمان 
العقد بهذا التعريف عن وجوب الوفاء بالعقد » كما يختلف عن الحق في الإجبار 
على التنفيذ الذي قد يحكم به القاضي » من جهة أن وجوب الوفاء بالعقد » وما 
يتفرع عنه من الحق في الإجبار على التنفيذ » من الأحكام المباشرة للعقد . وإنما ينبت 
ضمان العقد جبرًا للضرر الناشئ عن عدم تنفيذ العقد أو أحد شروطه . ويتعين على 
المتضرر لهذا أن يثبت قيام العقد الصحيح اللازم حتى يمكنه الرجوع على العاقد 
الذي تسبب في الإضرار به بالتعويض عما لحقه من جراء ذلك . 

وقد ذهب عدد من الكاتبين المحدثين إلى أن الفقه الإسلامى لا يعرف نظام 
المسكولية العقدية » وأن الامتناع عن الوفاء بالعقد لا يوجب التعويض » فيما قرره 
الفقهاء المسلمون في الماضي . من بين هؤلاء : الشيخ سيد عبد الله على حسين 
والشيخ علي الخفيف والد كتور فتحي الدريني والد كتور عبد الرزاق السنهوري . 
ويلخص السنهوري رأيه هذا بقوله : « لا يمكن القول بأن هناك نظرية في الفقه 
الإسلامى للمسئولية العقدية على النحو السائد فى الفقه الغربى » بناء على أن 
مفهوم الضرر في الفقه الإسلامي ل لو بنظيره الغربي » ذلك أن 
الفقه الغربي يعوض عن كل ضرر مادي أو أدبي » وفي الضرر المادي يعوض عن 
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كل ما يتحمله الدائن من خسارة وما فاته من ربح » ولو كان ذلك عن منفعة أو 
عمل أو أي أمر آخر » ولا يشترط فى الضرر إلا أن يكون مباشرًا ومتوقعًا . أما الفقه 
الإسلامى فإنه يشترط فى الضمان أن يكون المضمون مالا متقوما في ذاته » وأن 
توجد الممائلة بينه وبين المال الذي يعطى بدلا عنه » فلا تعويض عن المنافع ولا عن 
العمل إلا في استثناوءات محددة 1 ) 

وعلى الرغم من أن-هذه المقدمة ليت الحال المناسب: لمناقشة هذا الرأي فإننا 
سدكتفي بالإشارة إلى أمرين » أولهما : أن ادعاء عدم معرفة الفقه الإسلامي 
بالمسئولية الناشئة عن مخالفة العقد ادعاء غير صحيح في عمومه »والثاني أن ادعاء 
ضيق مجال الضرر المعوض عنه في الفقه الإسلامي , بناء على عدم اعتبار المنافع 

من الأموال » ادعاء لا يثبت أمام النقد والتحليل . ذلك أن لمنافع تن قنيل الأموال 
عند جمهور الفقهاء » وقد اضطر فقهاء المذهب الحنفى من المتأخرين » كما سنرى 
فيما تناوله البغدادي » إلى القول بتضمين المنافع واعتبارها من الأموال في عدد من 
الاستثناءات » كما إذا كانت المنفعة مال يتيم أو وقف أو منفعة شيء أعد 
للاستغلال والاستثمار » أو عمل صبي لا يجد من يحميه . وتقطع هذه الاستثناءات 
بأن الفقه الحنفي كان بسبيله إلى تغيير الموقف الذي اتخذه من مالية المنافع » تحت 
وطأة التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي سعر به وقدره المتأخرون من علماء 
المذهب . 

والثاني : المسئولية التقصيرية في الاصطلاح القانوني المعاصر » أو ضمان 
العدوان في الاصطلاح الفقهي . وإنما ينشأ هذا النوع من الضمان بمخالفة ما أمر به 
الشارع أو نهى عنه » إذا تسببت هذه الخالفة في الإضرار بالغير . ويقوم هذا 
الضمان على التعدي أو الخطأ المؤدي إلى الإضرار بالغير في جسمه أو في ماله . 
وسنرى استقصاء أبي غاتم البغدادي لأبرز الصور والمناسبات الألوفة للتعدي 
ووجوب الضمان فى مجتمعه » وذلك كحفر الطرق لبعض الاستعمالات دون 
عاذ وكمها + أذ تتاف الاجز وات المنافينة لتأمين سلقفة العابرون ليده الطرق + 
ومنه كذلك صور إشعال النار في المواقد والأفران والإهمال المؤدي إلى انتقالها 


(1) مصادر الحق للدكتور عبد الرزاق السنهوري ( 186/6 ) نشر : معهد الدراسات العربية . 


للك الغير والإضرار به » أو الإهمال في استخدام المياه للري أو غيره على نحو 
يؤدي إلى تسربها لأرض الجار » وإلقاء الفضلات وتنظيف السجاجيد على الطرق 
والسلالم المشتركة . مما قد يؤدي إلى تعثر الغير وإلحاق الأذى به . 

ولا أهدف في هذه المقدمة إلى استقصاء أحوال التعدي وصوره التي أوردها أبو 
غانم البغدادي في كتاب مجمع الضمانات والغالبة في أيامه بقدر ما أهدف إلى 
التنبيه على أمرين أولهما : أن البغدادي لا يتناول النظرية العامة لضمان العقد أو 
العدوان بالرجوع إلى أركانها والواجب بالضمان وشروط هذا الوجوب ٠‏ وإما 
يقدم لنا الصور أو التطبيقات العملية أو القضايا الواقعية المحتملة الحدوث فى 
مجتمعه أو امجتمعات الممائلة . وهو بهذا لم ينشغل بتقديم نظرية للضمان » وإنما 
شغلته هذه القضايا والجزئيات التطبيقية . والأمر الآخر أن هذا الانشغال بالقضايا 
والجزئيات لا يعني عدم وضوح مفردات هذه النظرية وقواعدها في ذهنه » إذ 
يتطرق في كثير من الأحوال إلى ذكر القواعد الكلية والمبادئ العامة التي تشكل 
نظرية الضمان . وقد عملنا على جمع هذه القواعد من مجمع الضمانات لفائدتها 
في تصور النظرية العامة التي كان يصدر عنها البغدادي في ترجيحاته . 

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن أبا غاتم البغدادي بما جمعه من قضايا وجزئيات وبا 
أشار إليه من قواعد عامة للضمان قد عبر عن هذا الميراث الفقهي الضخم الذي تركه 
فقهاء الأحناف في موصو من أهم الموضوعات القانونية » وهو المسئولية المدنية أو 
الضمان . لقد كان أبو غانم البغدادي ضاحب أ ل مؤلف جامع لأحكام هذه 
المسكولية في العالم . وعلى سبيل المقارنة فقد صدر أول مؤلف قانوني في موضوع 
التعديات أو الأفعال الضارة 70:05 في أمريكا عام 1859 م وفي إنجلترا عام 1860 م . 

وعلى الرغم من أن أبا غانم البغدادي قد شغل بجمع صور التعديات واتخالفات 
والأفعال الضارة التي وقعت في مجتمعه فإن أكثر هذه الصور لا تخص هذا المجتمع 
وحده » وإنما يتفق بعضها أو أكثرها مع صور التعديات المعاصرة » كشغل الطرق 
وحفرها وتسرب المياه والتصرفات المؤذية للجيران أو المسببة لتلوث البيئة والإهمال 
في حراسة ال حيوانات أو تعهد الأشياء ما قد يؤدي إلى الإضرار بالآخرين . ومع هذا 
فإن على القارئ للصور التي تخص المجتمعات السابقة » ولا تشيع تطبيقاتها في 


ا ل م 1ل . , 


مجتمعاتنا المعاصرة ككراء الدواب لركوبها أو نقل الأمتعة عليها » أن يتحلى 
بالصبر » وألا يشعر بأي قدر من التململ » حتى يتمكن من فهم المبدأ الذي سيقت 
المسألة لتجسيده أو التعبير عنه . ولتوضيح ذلك فإن ما نقرؤه من أن عليا رضي الله 
0 القارصة والقامصة والواقصة بتثليث الدية لا يكشف عن البدأً 
الذي سيقت المسألة لتوضيحه إلا بقدر كبير من الصبر المسلح بالوعي والفطنة 
لأساليب الصياغة ني الفقه الإسلامي . ذلك أن ثلاث فتيات كن يلعبن عبان 
تركب إحداهما الأخرئ » على أن تسوق الثالثة » لكنها قرصت الم ركوبة فجأة 
بقوة » فقمصت أو قفزت على نحو أدى إلى سقوط الراكبة وموتها بوقص عنقها 
وانكساره » وقد رفع الأمر لعلى - رضي الله عنه - فقضى بتثليث الدية » أي 
إيجاب ثلث الدية على القامصة ١‏ لني قفزت ) والقارصة ( التي قرصت ) 
والواقصة التي اندق عنقها وماتت . ومعنى ذلك من الناحية العلمية أنه لن يجب 
للفتاة التي ماتت سوى ثلثي الدية ؛ لأن الثلث الذي وجب عليها لن تدفعه » لأن 
الإنسان لا يجب عليه لنفسه شيء . وإنما سقط هذا الثلث فيما قضى به علي : 
لأنه اع أن المضرور إذا أسهم بفعله في إلحاق الضرر بنفسه فإن الواجب له من 
تعريض سوف ينقص بقدر إسهامه . وهذه هي قاعدة « الإهمال المشترك ) . 

ولا يمكن التوصل إلى بوح هذه المسألة بما تعبر عنه من هذه القاعدة البالغة 
الأهمية في إدراك مسالك تطور موضوع الضمان في الفقه الإسلامي إلا بقدر غير 
قليل من الصبر والوعي بأساليب الصياغة عند الفقهاء .وهذا ما أردت التأكيد ا 
والالتفات إليه ؟ لاهميته في قراءة النص الفقهي . 

النصوص : لا يمكن إغفال قلة النصوص الشرعية التي جاءت ضمن مباحث هذا 
الكتاب » رغم أهمية هذه النصوص في فهم المسائل الفقهية » ورغم وفرتها فيما يفصح 
عنه هذا المجهود الذي قام به الأستاذ مصطفى الزرقا في تصدير كتابه القيم ( الفعل 
الضار والضمان فيه ) بعرض عام لنصوص الشريعة في الموضوع . وتكشف قلة 
النصوص الشرعية عن سمة أساسية من سمات كتاب أبي غانم » وهي التركيز على 
الأحكام الشرعية للمسائل الفقهية التي جمعها من ثنايا كتب المذهب الحنفي » دون 
عناية ببيان مستند هذه الأحكام وأدلتها من النصوص الشرعية . ولذا تضمنت خطة 
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تحقيق هذا الكتاب جمع النصوص الشرعية وقضايا الصحابة في ثبت مستقل » سدًا 
لهذا النقص » واستكمالا لما لم يشر إليه المؤلف » مما لا غنى عنه في فهم ما جاء في 
كتاب مجمع الضمانات » وللوعي بكيفية تطور فقه الضمان لدى الفقهاء المسلمين . 
المغزى الاقتصادي للضمان : 

تركز أبحاث عديدة فى الغرب على تحديد المضامين والأهداف الاقتصادية 
لموضوع الضمان في جانبيه المتعلقين بضمان العقد وضمان العدوان . ويجدر 
الالتفات إلى وجوب العناية بدراسة هذه المضامين وتحديد هذه الأهداف من وجهة 
الفقه الإسلامي ؛ لأن الأحكام الشرعية ليست إلا أدوات ووسائل لتحقيق غايات 
وأهداف معينة . وأشير إلى بعض هذه المضامين والأهداف الاقتصادية التي لعل 
الشارع قد قصد إليها من شرعه الضمان » وذلك فيما يلي . 

1 - يهدف إثبات المسئولية عن الخطأ إلى حث الأفراد على تنمية قدراتهم الفنية 
وضبط سلوكهم والتدقيق فيه حتى لا يتسببوا بخفتهم أو رعونتهم أو إهمالهم إلى 
الإضرار بالغير . وعلى الرغم من أن قوانين الضمان لا تهدف إلى إنهاء الأخطاء 
البشرية ؛ لأن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه » فإن المقابل » وهو عدم المحاسبة على 
الأخطاء » من شأنه أن يؤدي إلى زيادتها زيادة فاحشة تمنع التقدم ؛ أو تعطله 8 
الأقل » ويتضح هذا الهدف على المستوى الاقتصادي بالنظر إلى أن محاسبة 
المنتجين على أخطائهم يإضافة عبء الإضرار بالمستهلك عليهم من شأنه أن يدفعهم 
إلى توخي الدقة » وتقديم منتجات لا تتسبب في الضرر . ولن يجد المنتج المهمل 
الذي يستنزف شيئا من عائده في التعويض عن الاضرار التي تسبب فيها بخطئه 
مكانا له بين المنتجين الأقدر منه على تجنب هذا الخطأ . ويتم بهذا إقصاء غير 
القادرين على الإنتاج غير الضار ؛ إذ لا تستوي الحسنة ولا السيئة . 

والأصل أن تترك لقوى السوق كل من الإقصاء والإبقاء في المفاضلة بين 
لمنتجين للسلع والخدمات . ومع ذلك فيمكن للدولة أن تتدخل أحيانا لمنع المتسببين 
في الضرر من مزاولة أعمالهم » كما في الحكم الذي نقله أبو غانم عن متأخري 
الأحناف من وجوب الحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس . 
وتنفتح أهمية الاعتماد على إثبات المسكولية في تدمية أصحاب المهن والحرف 
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لقدراتهم الفنية بما يعود بالخير عليهم وعلى عملائهم من هذه المواد والقضايا 
العديدة التي يسوقها أبو غانم البغدادي في أبواب مسكوليات المكارين والصباغين 
والناقلين والمشتغلين بالمهن الطبية » ويتضح هذا الهدف بالرجوع إلى ما ذكره فيما 
يتعلق بقضية تضمين الصناع . ذلك أنهم كانوا يعتبرون أمناء » لا تقع عليهم 
مسكولية ما ضاع في أيديهم من أموال عملائهم » إلا أن يغبت هؤلاء العملاء تعدي 
هؤلاء الصناع أو إهمالهم . ولم يكن هذا الإثبات سهلا ميسرا في أكثر الأحوال , 
مما أدى إلى إفلات هؤلاء الصناع من المسكولية وتشجيعهم نتيجة لذلك على عدم 
تحري الدقة في الحفاظ على أموال العملاء وموادهم التي يدفعونها لهؤلاء الصناع 
للعمل فيها . وقد جاء الحل في الاجتهادات امختلفة التى تراوحت بين إثبات نوع 
من المسئولية المطلقة عليهم » وهذا هو ما روي عن علي رضي الله عنه أنه ضمن 
الغسّال والصّبَاغ » وقال : لا يصلح الناس إلا بذلك . وهو ما روي عن عمر 
أيضا © . وهو ما روي عن شريح كذلك » وعندما احتج الصانع على الحكم 
بتضمينه » وذكر أنه لم يتسبب في إتلاف ما حكم عليه بضمانه » وأن المال احترق 
داخل بيته ومع أمتعته قال له شريح : « أكنت تترك له أجرتك إذا احترق بيته ؟ ) . 
وقد استقرالاجتهاد الفقهي والقضائي فيما بعد على تضمين الصناع ما أعطاه إليهم 
عملاؤهم » إلا أن يثبت هؤلاء الصناع عدم التعدي . 

ومن الواضح أن القصد من هذه الاجتهادات هو حث الصناع على التحوط في 
حفظ أموال عملائهم » مع تشجيعهم في الوقت نفسه على الاستمرار في مهنهم 
وصناعاتهم المطلوبة للمجتمع . ومن المحتمل أن يكون أصحاب الاجتهاد الأخير قد 
خافوا من افتراض المسكولية المطلقة على الصناع » لاحتمال أدائها إلى تنفيرهم من 
صناعاتهم » فتركوا لهم الباب مفتوحا لإثبات أن تلف أموال العملاء أو ضياعها لم 

ويتأكد من هذا حرص الفقهاء والقضاة على استخدام الجزاء أو المسكولية لتحقيق 
زيادة الكفاءة في العمل والدقة في حفظ المصالح الاجتماعية الختلفة . ويلحظ 
المتأمل لما سرده أبو غاتم في الأبواب المتعلقة بمسئولية الحرفيين والمهنيين والأطباء 


(1) انظر تخريج ما روي عن علي وعمر في تكملة المجموع للمطيعي 571/13 -572 . 
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والمدرسين والرعاة ومن على شاكلتهم وضوح الهدف إلى ضبط العمل ودقته . 

2 - حماية الصناعات والاستثمارات ومصالح الضعاف في امجتمع : يبدو 
حرص الفقه الحنفي على تحقيق هذا الهدف من إقدام المتأخرين من الأحناف : على 
الحكم بتضمين منافع الأموال المعدة للاستغلال والاستثمار » وعمل اليتيم ومنافع 
أمواله ومنافع أموال الأوقاف التي يستفيد بها الفقراء والمساكين » وأصحاب 
الحاجات . ومن الواضح أن الأحناف قد خرجوا بهذا عما يوجبه مذهبهم في 
أصولهم الخاصة بعدم اعتبار المنافع من الأموال » واستثنوا من ذلك الحكم بضمانها 
في هذه الأحوال » وكأنهم بهذا قد ضحوا بالتناسق المنطقي لمذهبهم لحماية 
الاستثمارات ومصالح ذوي الحاجات » ما هو ضروري لتقدم المجتمع . وكأني 
بهذه الاستثناءات ( منافع الأموال المعدة للاستغلال وأموال الوقف واليتيم وعمل 
اليتيم ) وقد تقررت في منصة القضاء أولا » ثم انتقلت بعد ذلك إلى كتب الفقه 
التي أشار إليها البغدادي عند تقريره لهذه المسألة . 

3 - ومواساة المضرور بتحميل الأذى الذي حدث له ونقله إلى المتسبب في 
الأذى والضرر ؛ لأن الظالم أولى بالحمل عليه » طبقا للقاعدة الفقهية » أو بتوزيع 
هذا الضرر إلى طائفة ة كبيرة تستطيع تحمله دون إرهاق » وهم أفراد العاقلة إذا كان 
الضرر المادي كبيوًا » ولا يستطيع الجاني * تحمله وحده » كما في الإصابات البدنية 
التي يزيد مقدار الواجب من التعويض فيها عن قدرة الجاني في أكثر الأحوال . وقد 
توسع ألفقه الحنفي في مفهوم العاقلة » طيقا لما نراه فيما ذكره البغدادي » حتى 
شملت عصبة الجاني وأفراد الديوان والمؤسسات الحكومية التي يعمل فيها . ويفتح 
الاجتهاد الحنفي الباب على مصراعيه للتفكير في إنشاء مؤسسات تأمينية تتولى 
جمع الأموال اللازمة للتعويض عن الأخطاء والأخطار التي يكثر تعرض الناس لها 
في هذا الزمان الذي زادت فيه الحوادث والإصابات البدنية والمادية زيادة كبيرة . 
ولعل مثل هذا الاجتهاد أن يعفي الدولة من وجوب التعويض عليها في بيت مالها 
في أحوال كثيرة . 

4 - حماية المستهلك : اتجه فقه الضمان إلى حماية المستهلك يإيجاب التعويض 
عن الأضرار التي تحدث له على المنتج للسلعة أو الخدمة في أحوال كثيرة . من ذلك 
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فيما ذكره البغدادي إيجاب الضمان على الطبيب غير الحازق أو الخاتن الذي لا 
يعلم أصول مهنته » ولو بذلا أقصى الجهد والعناية في عملهما . ومنه كذلك 
إيجاب الضمان على القاضي إذا قصر في السؤال عن عدالة الشهود . ويجب 
الضمان كذلك بالتقصير أو الإهمال . ويتضح هذا فيما ذكره البغدادي عن 
مسئولية القصارين والصباغين والمودعين الذين كان عملهم مهما في حفظ الأموال 
لأصحابها وتيسير تعاملهم فيها » وكان يقوم الصيارفة بهذا العمل على نحو يكاد 
يقترب من عمل البنوك في العصر الحديث . وهذا هو ما يتضح من النظر إلى 
مسائل الضمان التي عبر عنها البغدادي عند حديثه عن ضمان المودع : 

ومن جهة أخرى فإن نظام الضمان الذي عبر عنه البغدادي والفقه الحنفي لا 
يدلل المستهلك على حساب المنتج » فهو لا يجعله مسكولا عن كل الأضرار التي 
تلحق بالمستهلك . وسنجد لهذا أن هناك عددا من الأضرار التي لايعد المنتج 
مسكولا عنها » كتلك الأضرار البعيدة التي لا يستطيع المنتج توقعها أو إدخالها في 
اعتباره أثناء عمله وكذا لو أمكن للمستهلك توقي الضرر بقدر من الحذر والحيطة , 
ولا يكون ذلك من مسكولية المنتج . 

5 - حماية صبيان الحرف وبعض أصحاب الاحتياجات الخاصة من المسكولية . 
وهو ما يتضح عند حديث أبي غانم عن مسكولية الأستاذ عما يقع من تلميذه أثناء 
عمله في أموال العملاء . وكذا فإن الزوج مسئول عن العناية بزوجته المريضة ‏ 
ويضمن ما يتسبب فيه يإهماله . وسنشير إلى ذلك في موضعه . 

6 - حماية البيئة . وهو ما يتضح في عدد من الأمثلة المتعلقة بضمان الحدادين 
والطباخين ومن على شاكلتهم . 

ومن الواضح مما تقدم أن نظام الضمان الذي عبر عنه البغدادي نظام قانوني 
فقهى يهدف إلى مقاصد معينة . وقد أوضحت فيما سبق بعض هذه الأهداف التى 
تشير إلى غيرها » مما يصح أن يفرد بالبحث والدراسة . ْ 
مقارنة وموازنة : 

يقوم نظام الضمان الحنفي إذا ما قورن بنظيره في المذاهب الفقهية الأخرى على 
عدد من المبادئ المميزة له » وأهمها » فيما أشرت إليه سلفا » الحكم بعدم ضمان 
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المنافع وعدم اعتبارها من قبيل الأموال » وهو ما تترتب عليه نتائج يجدر الالتفات 
إليها » من بينها على سبيل المثال إهدار حقوق المؤلف الذهنية والمعنوية » ومن بينها 
كذلك عدم ضمان منافع الأموال » بل والعمل الإنساني كذلك » مما يناسب 
10 اجتماعية وى في بداية درجات الور 2 فر ابيب في إندم 
عدد من 52200 الي سلفقتة الإشارة إلبها'. 
سي ا سو ا عا ب 
المسكولية عن الخطأ عند تدخل أي عامل آخر بقطع نسبة الضرر إلى الفاعل . من 
ذلك ما ذكره البغدادي فيمن حل رأسا مجمدة » وأزال الغطاء الذي يحمي الثلج 
من الزوبان » بأنه لا يضمن » لأنها قد ذابت بفعل الشمس ٠»‏ لا بفعله هو . وكذا 
ورعبته 8 الطيران » لذ إلى ف فتح القفص . 

عا فإن الفقه المنفي ب ييني المدكم او عن 0 
سلامة 0 النظري لهذا المنطلق ؛ : الأصل أن الذمة بريكة من شغلها بالدين 
إلى أن يثبت العكس على وجه اليقين أو قريب منه » لآن الديون والالتزامات لا 
تنشأً بالشكوك والشبهات . وسنلاحظ أن هذا المبدأ قد التوى عند التطبيق وأهدر 
العدالة الواجبة في إلقاء المسكولية على المتسبب في الضرر في أحوال واضحة » 
وذلك كنفي المسكولية عمن فتح قفص الطائر أو باب الإصطبل أو من مزق وثيقة 
الدين » ولم يستطيع الدائن تحصيله 

ولق النقه الحفى :فى .هده البادئئ والتوديات.عن :فق المذاهي الأخرى.: 
إذ ذهب الجمهور إلى اعتبار المنافع من الأموال » وأوجبوا الضمان بالعدوان عليها , 
ونظروا إلى السببية في إطارها العملي بإقامة النسبة بين الفعل ونتيجته طبقا لعرف 
الناس وإدراكهم العام » فكل ما يعده الناس منسوبا إلى فعل بعينه يصير فاعله 


قلق الأزائلة: سح بح م + ا 


وقياس هذا الرأي إيجاب المسكولية عن الطائر الضائع على من فتح قفصه » وعن 
الدين على من مزق وثيقته » وعن قيمة الثلج على من أزال غطاءه الذي يحميه من 
أخعة: الشمس المذية له 

وتتضح فائدة هذه المقارنة أنه لا يصح تعميم النتائج التي أخذ بها الفقه الحنفي 
على الفقه الإسلامي بأسره » مثلما فعل الدكتور عبد الرزاق السنهوري الذي أقام 
فييمة النظرية الطيمان. فى الفقة الانتلاى على أساين تمن :عافن الشكير القند 
لينتهي من ذلك إلى ما انتهى إليه من عدم استيعاب نظرية الضمان في الفقه 
الإسلامي للتعويض عن المنافع ' 

ومن جهة أخرى فإن المقارنة بين النظرية الحنفية للضمان وبين الاتجاهات القانونية 
المعاصرة المعمول بها فى البلاد العربية تكشف عن عديد من أوجه الاتفاق ؛ إذ 
الفلاف راجح رهن بعر لبر الى صمب اقه العتد ع عدر كج تو طن لير 
عما ألم به من أذى في نفسه أو ماله أو عرضه . ويتفق المذهب الحنفي مع هذه 
الاتجاهات القانونية في عدد من الأمور الأساسية التي أجمل بعضها فيما يلي : 

1 - المسائل والموضوعات المتناولة فى الفقه الحنفى وفى القوانين المدنية العربية 
لبها تاق بالطهدا ن: تكات تكرت واحنة.. نالك أن الفقه الحيقى كتير من ناشب 
الفقه الإسلانى »يقرق. ين ضهان العقد الناسرء عن :ميخالفة الاتقاق وين ضعان 
التعديات 2 الفقه الحنفى وبين ضمان الفعل الضار فى القانون المدنى الأردنى : 
على سبيل المثال - إذا عرفنا أن هذا القانون يتناول هذا الموضوع في ثلاثة أقسام : 
الأول : عن مسئولية الشخص عن فعل نفسه فيما يلحقه بغيره من أضرار » والثاني : 
مسئوليته عن فعل غيره » والثالث : مسعوليته عن الحيوانات والأشياء فيما تسببه 
للناس من أضرار © . وقد تناول أبو غاتم البغدادي هذه الموضوعات في كتابه بقدر 
غير قليل من التفصيل . 

2 - القواعد العامة التى اشتملت عليها هذه القوانين وصياغاتها الموافقة للصياغة 
لمألوفة في الكتابة الفقهية » والتي جمعها أبو غانم البغدادي مع ملاحظة أن البغدادي 
يذ كر عددا كبيرًا من القواعد الفرعية المترتبة على هذه القواعد الأساسية المشتركة بين 


(1) الفعل الضار والضمان فيه » مصطفى أحمد الزرقا ( ص 15 ) . 
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الفقه والقانون . وقد التزمنا لهذا بجمع هذه القواعد المشتركة » مع إضافة ما يتفرع 
عنها من قواعد ذكرها البغدادي » ليتسنى للمشتغل بالدراسة القانونية في هذا امجال 
الذي تتزايد فيه الخصومات والقضايا أن يفهم القواعد الكنة العاف فيه انقح رأن 
يستفيد بالنتائح العامة المترتبة عليها فيما يتفرع عنها من قواعد . 

3 - المصطلحات والألفاظ الفنية المستخدمة في كل من اللغة الفقهية واللغة 
القانونية . ومن الناحية العملية فإن القانون لا غنى له عن الرجوع إلى الكتابات 
الفقهية لفهم هذه المصطلحات » وذلك كالغصب والإتلاف والمباشرة والتسبب 
والضرر والخطأ وما إلى ذلك . ولهذا فإننا سنقوم بجمع هذه المصطلحات في ثبت 
خاص مع الإرشاد إلى مظانها امختلفة في مجمع الضمانات ليتيسر الرجوع إليها 
والتعرف على معانيها الفنية الدقيقة . 

ويؤكد هذا كله أهمية دراسة موضوع الضمان وتقديم النصوص الأساسية فيه ؛ 
وذلك لما قدمناه من تزايد أهمية الأخطاء العقدية والتعديات في الفقه والتشريع 
والقضاء في الحياة الاجتماعية المعاصرة » لضبط سلوك الأفراد » والتأثير في الإنتاج 
وحماية المستهلكين . 

وفى اعتقادي أن المشكلة التى تواجهها البلاد الإسلامية في مجال الأخطاء 
العقدية والتعديات الضارة هى كل قانونية تشريعية فى رفوه . وفى اعتقادي 
كذلك أنه لا سبيل لحل هذه المشكلة فى البلاد الإسلامية في العصر الحديث على 
المستوى القانوني أو التشريعي في غيبة الفقه الإسلامي . ونأمل أن يسهم تقديم 
مجمع الضمانات في نص محقق واضح في دعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي 
والفقهي والتشريعي والقضائي في البلاد الإسلامية . 


غطة التحقية 
منهج تحقيق الكتاب 
ووصف المحطوطات 
وصف ال لنسخ الخطية : 
1 - النسخة الأولى 

ورمزنا إليها بالرمز (١‏ ص ) . 
دار الكتب المصرية تحت رقم 434 ( فقه حنفي - طلعت ) . 

ميكروفيلم رقم ( 8499 ) . 

والنسخة تقع في (327) لوحة » قياس اللوحة (20 * 18) وعدد الاسطر في 
الصفحة يتراوح ما بين ( 23 - 25 ) سطرًا وقد كتبت بدايات الأبواب بلون مغاير 
للون المكتوب به سائر الكتاب . 

وهي نسخة بخط مقروء فرغ من نسخها كما هومثبثٌ في الصفحة الأخيرة عام (1032ه) 
في التاسع من شهر ذي الحجة » بخط / مصطفى بن مرجان البسنوي البراوسكي . 

ونص ما سطره : « قد وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب بعون الله الملك 
الوهاب فى ليلة مباركة وهى ليلة عيد الأضحى بعد العشاء قريئًا إلى نصف الليل 
في دار السلطنة ( قسطنطينية ) حماها الله تعالى عن الافات . 

كتبه الفقير المقر بالعجز والتقصير مصطفى بن مرجان البسنوي البراوسكي » غفر 
الله تعالى له ولوالديه ولمن قرأ ونظر إلى هذه النسخة المباركة راجيا عفو تقصيراته عن 
الناظرين في تاريخ سنة اثنتين وثلاثين بعد الألف في تاسع شهر ذي الحجة الشريفة ) . 

وليس على طرة الكتاب ما يبين تاريخ حفظه بالدار أو غير ذلك من البيانات » ولكن 
الظاهر أنها إحدى مقتنيات مكتبة طلعت التي ضمت إلى دار الكتب المصرية وكذا 
يظهر من خاتمة الناسخ أنها نسخة تركية إذ فرغ من نسخها فى دار الخلافة العثمانية . 


4 ب تت سسسسسجييييييييي هج يي يمنأ م 
2 - النسخة الثانية 

- وهي إحدى محفوظات دار الكتب المصرية تحت رقم ( 470 - فقه حنفي ) . 

- ويقع امخطوط في (296) ورقة » مسطرتها 8 *« 18 وتحتوي كل صفحة على 
5 سطرًا . 

- وامخطوط مكتوب بخط « نسخ واضح » وكاتبها كما جاء في آخرها هو : 
«احمد بن محمد الصفدي ) . 

وقد فرغ من كتابة الكتاب سنه ( 1063 ه ) . 

- وقد رمزنا لهذه النسخة ب « ط ) وأثبتنا الفروقات بينها وبين النسخة التى 
اتخذناها أصلا والتي رمزنا لها ب « ص » أو الأصل . 1 

- ومن خلال عملنا فى المقابلة بين النسختين تبين أن النسخة « ص ) والتى 
اتخذناها أصلا أتم » وبها زيادات غير موجودة في ( ط ) : وقق :مت هن ول 
مسألة أو عدة مسائل كاملة . 

- ويغلب على الظن أن النسخة التي طبع عنها الكتاب وهي المطبوعة في 
المطبعة الخيرية سنة 1308 ه » والتي صور عنها الكتاب في الجمالية - القاهرة - 
جمهورية مصر العربية » والمتداولة في الايدي الآن مطبوعة عن النسخة « ط ) 
والتي حصل فيها الكثير من السقط . والنقص في المسائل . 

- وبذلك تكون نسختنا هذه من الكتاب أتم وأضبط » نسأل الله أن ينفع بها 
وأن يثيب كل من عَمِل على إخراجها . 
منهج تحقيق الكتاب : 

قمنا بفضل الله وتوفيقه بنسخ المخطوط الأول للكتاب المرموز له ب ( ص ) ثم 
قابلناه على النسخة الثانية والتي رمزنا لها ب ( ط ) وأثبتنا الفروق بين النسختين 
إضافة إلى الفروق بينهما وبين المطبوع الذي اتضح من خلال المقابلة أن مطبوعة 
الكتاب اعتمد في إخراجها على النسخة ( ط ) . 

فما كان من زيادة في ( ص ) على ( ط ) أو المطبوع جعلناه بين معكوفتين [ ] 
وأشرنا إلى سقوطه من ( ط ) أو المطبوع أو منهما معًا . 
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مقدمة الدراسة 


وقد نثبت أحيانًا بعض الكلمات الساقطة من ( ص ) نثبتها من ( ط ) لاقتضاء 
السياق لذلك وكل ذلك نجعله بين معكوفتين ونشير إلى ذلك . 

أما إذا كانت الكلمة الساقطة عبارة عن كلمة واحدة وضعنا فوقها رقمًا وأشرنا 
إلى ذلك في الهامش . 

ثم قمنا بالترجمة للأعلام الوارد ذ كرهم في الكتاب » وكذا غرفنا “بالكقن 
المذكورة » والبلدان المسطورة في ثنايا المسائل وإعداد المصطلحات وإخراج القواعد 
والفوائد . 

كما قمنا يإثبات علامات الإملاء والترقيم على القواعد العصرية الحديثة . 

وأتبعنا ذلك كله بفهارس تفصيلية : للآيات والأحاديث والأعلام والكتب 
والمصطلحات والقواعد والفوائد . ثم إعداد كشاف للمصطلحات ومراجع ومصادر 
الدراسة . 


مقلامة الذراسة ٠٠‏ بحب > تآ يس 7 اق 


بطاقة الفهرسة للنسخة ( ص ) 
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قة الفهرسة للنسخة ( ط ) 
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العو في التوودتأتوخانوالمداين دالصخري: لفلامد. 
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اللوجة الاخيرة من اليكة واحك 6 


مجمع الضمانات 


1م الاين ( ماري الزجلى 16 


الحمد لله الذي منّ علينا بالفضل والعرفان » ووفقنا لبيان ما شَّرَع في الظلم 
والعدوان » والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أنزل عليه القرآن » تيانا لكل 
شيء وهدّى للإنسان » أما بعد 9 » فيقول الفقير إلى الله الهادي أبو محمد © غائم 
ابن محمد البغدادي © : إن معرفة مسائل الضمانات من أهم المهمات ؛ إذ أكثر 
لرضوياة تاه 1 رقن ورد 1ل أغن انائن من ذهب دين بدي غيره) حت إنة لا 
يخفى وجوب معرفتها على كل مسلم تقى يخاف على دينه ويخشى مقام ربه ؛ 
ليحترز عما يترتب عليه بسببه حق من حقوق العباد » فإنها إذا وجبت فى الذمة لا 
برأ غنها إلا بالإبزاء والاستحلال وطلب الرضا فيما له.وما لها » نسأل الله العصمة 
عنها وعن وبالها . وقد جمع بعضا منها بعض الفضلاء » وأكثر من جمع منها فيما 
رأينا » صاحب الفصولين 9 ؛ فإنه أفرد لها فصلا وذكر فيه منها طرفا صالحا أصلح 
اللّه شأنه غير أنه لم يستوعب الأيواب ولا أتم الكلام فيما ذكر من الأبواب » مع أنه 
دكريعض الطائل في غير الوط الاي يطلني من تنبيها ونيا . فرأيت أن [ أبذل ] © 
في ذلك وسعي ومقدرتي ٠»‏ وأتتبع الكتب المعتبرة في الفتوى , كقاضيخان 9 , 


(1) في ( ط) : ( وبعد ) . (2) في ( ط ) زيادة « ابن ) والصواب حلفها . 

(3) سبقت ترجمته في المقدمة . (4) في ( ط ) : ١‏ فإن الخطأ فيها يورث حزنا طويلا » . 
(5) هو الشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز » الشهير بقاضي سماوة » ولد في قلعة سماوة من 
بلاد الروم » وحفظ القرآن » وقرأ بعض العلوم بقونية » وارتحل إلى الديار المصرية » وبرع في جميع العلوم , 
وصنف لطائف الإشارات في الفقه وشرحه : التسهيل » وجامع الفصولين , ؛ جمع فيه بين فصول العماد ) 
وفشول الأمتروشى توق سه 818 نهد ., 

والتعليقات السنية على الفوائد البهية 127 . 

(6) في ( ط ) : ١‏ وقياسا ) . (7) في ( ط ) : ١‏ أبرز » . 

(8) هي فتاوى الإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي المتوفى سنة 592 هاء وهي مشهورة » مقبولة ) 
متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء » وكانت هذه الفتاوى لازمة لكل من تصدى للحكم والإفتاء ؛ إذ جاء فيها 
جملة من المسائل التي يغلب وقوعها . وتمس الحاجة إليها » وتدور عليها الواقعات . وترتيبها على ترتيب 
الكتب المعروفة في الفقه » وقد التزم صاحب هذه الفتاوى ببيان أصول الفروع مع الاقتصار فيما كثرت فيه - 
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والهداية 29 » والصغرى © » والخلاصة © » وغير ذلك هما تجد في الكتاب المسطور ؛ 
وأقص الأثر وأجيل الفكر والنظر ء ولا أدع صغيرة ولا كبيرة ولا رابطة ولا جزئية 
تعلق بها نظري أو تناولها فكري إلا قيدتها [ بعلم التحرز ] © ذاكرا كل مسألة في 
بابها » موردًا كل فرع فيما يختص به من أنواعها ؛ ليسهل الطلب ويقل التعب 
راجيّاء من اللّه الأجر الجزيل والدعاءً ممن انتفع بها ولو بشيء يسير / . غير أني 
تركت الأدلة إلا اليسير منها ؛ لأن هذا الكتات ليس موضعٌ تحقيق » بل الواجب فيه 
علينا بيان الصحيح والأصح والمفتى به من غيره » على ما ثبت وتقرر في كتب 
السلف الصالحين والائمة المهديين . وقد تكرر ذكر بعض المسائل لغرض دعا إلى 
ذلك يظهر عند الطلب والتأمل في ذلك 7 

وسمينا الكتاب ( مجمع الضمانات - والمناسبة .ليست 052200 ؛ وهو 


مشتمل على ثمانية وثلاثين با 


الأقاويل على ذكر قول أو قولين وتقديم الأظهر منها . 

كشف الظنون ( 1227/2 ) . 

(1) هو الكتاب المشهور في المذهب للإمام برهان الدين المرغيناني المتوفى سنة 593 ه ؛ وهو شرح على متن له 

سماه : بداية المبتدي » وعليه من الشروحات الكثير » ومنها : شرح تلميذ المؤلف » الإمام حسام الدين حسين 

المعروف بالصنعاني المتوفى سنة 710 ه » وشرح الشيخ تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة عبيد الله ا حبوبي ) 
سماه : نهاية الكفاية في دراية الهداية » ومن الشروح : شرح الإمام قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر 

الأتفاني المتوفى 758 ه وسماه : غاية البيان » كما شرح الهداية أيضا : الشيخ حافظ الدين أبو البركات 

عبد الله بن أحمد النسفي المتوفى سنة 710 ه كشف الظنون ( 2 / 2030 » 2040 ) . 

(2) وهي فتاوي الشيخ الإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بحسام الدين » الشهيد » المقتول سنة 536 ه » وهي 

التي بوبها نجم الدين يوسف بن أحمد الخاصي . 

من كشف الظنون ( 1224/2 ) . 

(3) يعرف بخلاصة المفتين وخلاصة الفتاوى » وهو للشيخ طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري » المتوفى 

2 ه . وهو كتاب مشهور معتمد في مجلد , ذكر في أوله أنه كتب في هذا الفن : خزانة الواقعات : 

وكتاب النصاب » فسأل بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة يمكن ضبطها » فكتب الخلاصة » جامعة للرواية : 

خالية من الزوائد مع بيان مواضع المسائل » وكتب فهرست الفصول والأجناس على رأس كل كتاب ؛ ليكون 

عونا لمن ابتلي بالفتوى ١‏ وللزيلعي المحدث تخريج أحاديثه 

كشف الظنون ( 718/1 ) . (4) في ( ط ) : «١‏ بقلم التحرير ) . 
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الباب الأول : في الزكاة . 


الباب الثالث : في الأضحية . 


الباب الرايع : 
الباب الخامس : 


القسم الأول 


في الإعتاق . 
في الإجارة , ويشتمل هذا الباب على قسمين : 


. في المستاجر : وفيه اربعة أنواع . 


ضمان الدواب 


: ضمان الأمتعة 
: ضمان العقار 


فعان الادمى 


القسم الثاني . في الأجير وأجيره , وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا : 
المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والخاص » وما يضمن به كل واحد 
منهما بطريق الإجمال . 


النوع الأوّل : 


ضمان الراعي » والبقار 


: ضمان الحارس 

: ضمان الحمال 

: ضمان المكاري 

: ضمان الدَّسَاجَ 

: ضمان الخيّاط 

: ضمان الْقَصّار 

: ضمان الصّبَاغ 

: ضمان الصائغ » والحداد » والصفار ومن بمعناه » والنقاش 
: ضمان الفصّاد ومن بعناه 


2-7 آذ ا ات 
الحادي عشر : ضمان املاح 
الثاني عشر : ضمان الخهَاز والطباخ 
الثالث عشر : ضمان العلاف والوداق والكاتب 
الرابتع عشر : ضمان الإسكاف 
الخامس عشر : ضمان النَجَار والبناء 
السادس عشر كيان المكان 
السابع عشر : ضمان الدّلال 
الثامن عشر : ضمان المعلم ومن بمعناه 
التاسع عشر : ضمان الخادم 

الباب السادس : في العارية » ويشتمل على مقدمة وخمسة أنواع : 
المقدمة في الكلام فيها إجمالا 
النوع الاوّل : ضمان الدواب 
الشانى : ضمان الامتعة 
القالث : مان القَة (0) 
الرابع : ضمان العقار 
الخامس : ضمان المستعار للرهن 

الباب السابع : في الوديعة » ويشتمل على ستة فصول : 
الفصل الأوّل : في بيانهاء وما يجوز للمودع أن يفعل» وما ليس له» وما يصير به مُودِعا . 
القاني : فيمن يضمن للمودع بالدفع إليه ومن لا يضمن . 
ااقالث : في الخلط [ والاختلاط ] © والإتلاف . 
الرابع : في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد . 

(1) القن : « قال ابن سيده : العبد القن : الذي مُلِكَ هو وأبواه ... والأنثى قِنْ بغير هاء وقال اللحياني : العبد 


القن » الذي ولد عندك ولا يستطيع أن يخرج عنك » لسان العرب لابن منظور ( 5/ 3758 ) . 
(2) ساقطة من ( ط ) . 


2ب 
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الخامس : في موت المودع مُجََهّلا / . 


الباب الثشامسن 


الفصل الأوّل 


الا سين 
السادس 


: في الرهن » ويشتمل على تسعة فصول : 

: فيما يصح رهنه وما لا يصح . وحكم الصحيح والفاسد والباطل 
: فيما يصير به رهنا وما لا يصير 

: فيما يبطل الرهن 

: في الزيادة في الرهن والزيادة المتولدة منه » واستبداله » وتعدده 
: في التَّعَيّب والنقصان 

: في التصرف والانتفاع بالرهن 

: في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء 


: في الرهن الذي يوضع على يد عدل 


: في الغصب ., ويشتمل على تسعة فصول أيضا : 

: في بيانه » والكلام في أحكامه » وأحكام الغاصب من الغاصب 
وغير ذلك بطريق الإجمال 

: إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب 

: فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا 

: في العقار » وفيه : لو هدم جدار غيره أو عَمّر في أرضه أو 
طم © بثره بغير إذنه ونحو ذلك ما يتعلق بالعقار 

: فى زوائد الغصب ومنافعه 

: فيما ليس بمال وما ليس ممتقوّم وما يقرب من ذلك » كالْدَير 
وَأ الولد وآلات اللهو 


(1) طم بكره : جاء في اللسان ١‏ الطِمٌ : طَمٌ البئر بالتراب » وهو الكبس . وطمٌ الشيء بالتراب طعا : كبسه . 


وطمٌ البعر يَطِمُها ويتطكنهًا نتن . + كبسها + لسان الغرت (١‏ +رموجدع . 
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السابع : في نقصان المغصوب وتغيّره بنفسه أو بفعل » وما ينقطع به حق 
الملك عن العين وينتقل إلى القيمة . 
القامن : في اختلاف الغاصب والمغخصوب منه 
القاسع : في براءة الغاصب وما يكون ردًّا للمغصوب وما لا يكون 
الباب العاشر : في التصرف في مال الغير بإذنه . 
الباب الحادي عشير : في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا , 
ويشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الاوّل : فى المباشرة والتسبب بنفسه ويده 
الفالجبعى: غيل بالسعاية 9) والأمرء وفيما يضمن المأمور بفعل ما أمر به 
القالث : في الضمان بالنار 
الرابع : فيما يضمن بالماء 
الباب الشاني عشير : في الجناية » ويشتمل على سبعة فصول : 
الفصل الأوّل : في الجناية باليد مباشرة وتسببا 
الشقاني : فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة » وفيه مسائل 
ْ الآبار والأنهار . 
القفلث: فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه 
الرابع : في الحائط لماكل 
الحخامس / : فى جناية البهيمة والجناية عليها . 
السححادس : 1 جناية الرقيق والجناية عليه . 
الساب ع :3 في الجنين . 


>(1) الشعاية : هى أن يعتق بعض العبد ويبقي بعضه الآخر رقيقا » فيسعى ويعمل ؛ ليعتق بعضه الرقيق » قال في اللسان 
« استشعى العبد : كلفه من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا أعتق بعضه ليعتق به ما بقي ...» فيسمى تصرفه من 
كسبه سعاية ... وفي الحديث : ( إذا أعتق بعض العبد ورق بعضه فإن لم يكن له مال اسْتُسْعَ غير مشقوق عليه ) . 
بتصرف من لسان العرب مادة : سعا ( 2020/3 ) . 


مقدمة الكتاب الى ب هييحي 

الياب الثالث عشر: في الحدود , وفيه ضمان جناية الزنا , 
وضمان السارق . وقاطع الطريق . 

الباب الرابع عشر : في الإكراه . 

الباب الخامس عشر : في الصيد والذبائح . 

الباب السادس عشر : في اللقطة واللقيط . 

الباب السابع عشر: في الآبق . 

الياب الثامن عشر : في البيع . 

الباب التاسع عشر : في الوكالة والرسالة . 

البابالعشرون: في الكفالة . 

الباب الحادي والعشرون : في الحوالة . 

الباب الثاني والعشرون : في الشركة . ويشتمل على خمسة فصول : 

الفصل الأوّل : في شركة الأملاك 
لاني 00 المفاوضة 


الرابع : في الصنائع 
اللحخامس : فى الوجوه 
الياب الثالث والعشرون : في المضاربة » وفيه فصلان : 
الفصل الأوّل : فى المضارية 
القاني : 0 المباضعة 
الباب الرابع والعشيرون : في المزارعة والمساقاة والشرب . 
الباب الخامس والعشرون : في الوقف . 
الباب السادس والعشيرون : في الهبة . 
الياب السابع والعشرون : في النكاح والطلاق . 


الياب الثامن والعشرون : في الرضاع . 
الياب التاسع والعشيرون : في الدعوى . 
الياب الشالاثون: في الشهادة , وفي آخره مسألة : 
القاضي إذا أخطأ في قضائه . 
الياب الحادي والثلاثون : في الإقرار . 
الياب الثاني والثلاثون : في الصلح . 
الباب الثالث والثلاشون : في السَيّر . 
الياب الرابع والثلاثون : في القسمة . 
الباب الخامس والثلاثون : في الوصي والولي والقاضي . 
الباب السادس والثلاثون : في المحجورين والمأذونين . 
الباب السابع والثلاشون : في المكاتب . 
الباب الثامن والثلاشون : في المتفرقات , وفيه مسائل نفقات الأقارب ‏ 
وفيه مات وترك طعاما فأطعم الكبير من الورثة الصغير » يضمن أؤ لا وكذا : إنفاق 
الوارث الكبير على الصغير منها . وفيه : حكم العمارة في ملك الغير » وما يوجب 
الرجوع وما لا يوجبه . وفيه : الغرور لا يوجب الرجوع إلا في مسائل . وفيه : 
خمينة لا عون عند الاستحتاق .يقيمة البناء.والولك + :وفيه..+: الولك:.والمراة لا 
يدخلان في الغرامات السلطانية . وفيه : حكم الإشارة . وفيه : تبرع المريض على 
أجنبي / أو وارثه . وفيه : قال المجروح : لم يجرحني فلان . وفيه : تبرع بقضاء 3ب 
الدين عن إنسان . وفيه : ظفر المديون بجنس حقه أو بغيره إلى غير ذلك . 


51 
الباب الأول 
باب مسائل الزكاة 


١‏ 1 ) إذا أمر احد الشريكين الآخر بأداء زكاة نصيبه فأدى الماموو بعل أداء 
صاحبه » ضمن عند أبي حنيفة 2 » سواء علم به أو لم يعلم . وكذا الوكيل بأداء 
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الزكاة إذا أدى بعد ما أدى الموكل » ضمن عنده » علم به أو لم يعلم . 
(2 ) وقال أبو يوسف © ومحمد © : إن علم بأداء صاحبه أو موكله » ضمن » 
وإلا لا يضمن . من الوجيز 9 . وقولهما رواية عن أبي حنيفة ذكره في الخلاصة . 


(1) هو الإمام الفقيه عالم العراق : أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي » رَوَىَ عن عطاء بن 
أبي رباح » والشعبي » وعمرو بن دينار . وعنه : إبراهيم بن طهمان » وأسد بن عمرو » وابنه : حماد بن أبي 
حنيفة » وغيرهم كثير . 

| قال الذهبي : عن بطلب الآثار » وارتحل في ذلك » وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى , 
والناس عليه عيال في ذلك م 
توفي سنة 150 ه وله سبعون سنة . 

انظر : سير أعلام النبلاء ( 102/19 ) والعبر ( 314/1 ) . 
(2) هو الإمام امجتهد قاضي القضاة : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأنصاري الكوفي . 
حدث عن : هشام بن عروة » ويحيى بن سعيد الأنصاري , والأعمش ٠‏ وأبي حنيفة ولزمه وتفقه به » وهو 
أنبل تلامذته وأعلمهم . وتخرج به أئمة » كمحمد بن الحسن ». ومُعْلي بن منصور » وهلال الرأي » وابن 
سماعة وعدة آخرون . قال ابن معين : أبو يوسف صاحب حديث وسنة . 
قال الذهبي : بلغ أبو يوسف من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه » وكان الرشيد يالغ في إجلاله . 
توفي سنة 182 ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 707/7 ) » وتذكرة الحفاظ ( 292/1 ) » والعبر ( 284/1 ) . 
(3) هو الإمام العلامة » فقيه العراق : محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبدالله الشيباني » صاحب أبي حنيفة : 
ولد بواسط » ونشأ بالكوفة » أخذ الفقه عن أبي حنيفة وأبي يوسف . وروى عن : الأوزاعي » ومالك بن 
أنس » ومسعر . أخذ عنه : الشافعي فأكثر جدا » وأبو عبيد » وعلى بن مسلم الطوسي . 
توفي سنة 189 ه . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ( 242/7 ) العبر ( 302/1 ) دول الإسلام ( 120/1 ) سير أعلام النبلاء ( 82/8 ) . 
(4) الوجيز : هو كتاب الوجيز في الفتاوى للإمام العلامة برهان الدين محمود بن أحمد صاحب المحيط 
البرهاني » وقيل : هو لصاحب المحيط الرموي » وللشافعية أيضا كتاب يسمى الوجيز للإمام أبي حامد الغزالي . 
كشف الظنون ( 2002/2 ) . 
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(3) الوكيل بأداء الزكاة إذا صرف إلى ولده الكبير أو الصغير أو امرأته - وهم 
محاويج - جاز» ولا يمسك لنفسه شيًا . من البزازية 7" . 


(4 ) إذا عجل الساعي © الزكاة فدفعها إلى فقير فأيسر قبل تمام الحول أو مات 
أو ارتدٌ » جاز ولم يضمن الساعي عندنا » خلافا لمالك © والشافعي © » كما في 
درر البحار 9) . قال في شرح المجمع ‏ : إذا لم يكن الدفع بسؤال المالك أو الفقير 


(1) البزازية في الفتاوى للشيخ الإمام : حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب .ء المعروف بابن البزاز الكردي 
المتوفى سنة 827 ه . وهو كتاب جامع زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب امختلفة مع ترجيح ماساعده 
الدليل . وذكر الأثئمة أن عليه التعويل . 

انظر : كشف الظنون ( 242/1 ) . البزازية ج 4 » ص 16 . 

(2) الساعي : هوعامل الصدقات وهو الذي يقوم بأمر أصحابه عند السلطان واللجمع السعاة لسان العرب ( 2020/3 ) مادة ( سعا ) . 
(3) هو الإمام الحجة » إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصحبي المدني . 

روى عن خلق كثيرين منهم : أيوب بن أبي تميمة السختياني » وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان » وحميد الطويل . 
وروى عنه : الزهري » ومعمر » وابن جريج » والليث بن سعد . 

قال الشافعي : إذا ذكر العلماء فمالك النجم . وعن أبن عيينة قال : مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه . 
توفي سنة 179 ه . 

انظر للترجمة : تذكرة الحفاظ ( 207/1 ) » العبر ( 272/1 ) تهذيب الكمال ( 381/17 ) » سير أعلام النبلاء ( 382/7 ) . 
(4) هو الإمام العالم ناصر الحديث : محمد بن إدريس بن العباس » أبو عبد الله القرشي المطلبي » ولد عام 
0ه »ء وتعلم بمكة والمدينة » حيث أخذ العلم عن مالك بن أنس » كما جلس إلى محمد بن الحسن الشيباني 
ولازمه مدة طويلة - في العراق . 

روى عن : مسلم بن خالد الزنجي » وسفيان بن عيينة » والفضيل بن عياض » وغيرهم . 

وروى عنه : الحميدي » وأبو عبيد القاسم بن سلام » وأحمد بن حنبل . 

من مؤلفاته : كتاب الأم ؛ والرسالة » واختلاف الحديث . وغيرها من الكتب . توفي بمصر سنة 204 ه وله 
نيف وخمسول سنة . 

انظر ترجمته في : تذاكرة الحفاظ ( 361/1 ) » تهذيب الأسماء واللغات ( 68/1 ١)‏ وسير أعلام النبلاء ( 377/8 ) . 
(3) أحد مصنفات الشيخ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن يوسف بن إلياس القونوي الدمشقي » المتوفى 
سنة 788 ه . وهو متن مشهور مختصر » ذكر فيه أنه جمع بينه وبين مذهب ابن حنبل والشافعي ومالك . 
وله شروح منها : شرح زين الدين عبدالرحمن العيني المتوفى سنة 893 ه » وشرح عبدالوهاب بن أحمد الشهير 
بابن وهبان » وشرح شهاب الدين أحمد بن محمد بن خضر المتوفى سنة 785 ه وسماه : الغوص والاقتباس 
نفائس الأسرار المودعة في درر البحار » وغيرها من الشروح . 

كشف الظنون ( 746/1 ) . 

(6) يشير إلى مجمع البحرين وملتقى النهرين للإمام مظفر الدين أحمد بن علي بن تعلب » المعروف بابن - 


الناك الأول :ستل ارك سا1 5911 
من الساعى » فإن كان فالضمان على من سأله . 

( 5 ) ولو دفع امالك الزكاة إلى الفقير بنفسه » فللإمام أخذها ثانيا في الأموال 
الظاهرة ؛ إذ ليس له ولاية الدفع إلى الفقير في السائمة © فيكون فضوليا © 
فيضمنه ) ومن ثمة قيل , الاول نفل والثاني الزكاة 1' وقيل : الاوّل الز كاة والثاني 
سياسة . والآوّل أصح ؛ ل بينًا . قيدنا بقولنا : في الأموال الظاهرة ؛ لآنه لو ادعى 
الدفع إلى الفقير بنفسه في الأموال الباطنة - وهي ما عدا السامة © - يُصَدَّقَ مع 
اليمين » ولا يؤخذ منه ثانيا . والمسألة مسطورة في سائر الكتب . وقيل : لو علم 
الإمام أنه دفع الزكاة إلى الفقير » لا يأخذ منه ثانيا مطلقا » على ما ذكر في الوجيز . 

( 6 ) لو هلك المال بعد وجوب الزكاة » تسقط الزكاة . وقال الشافعي ‏ : 
يضمنه . وقيل : إن هلك بعد التمكن من الاداء وبعد طلب الساعي » يضمنه 
عندنا أيضا » وفى الاستهلاك يضمنه بالاتفاق . من الهداية 9) . 

(7 ) رجل له ألف درهم » حال عليها الحول » ثم اشترى بها عبدا للتجارة 
فمات العبد - بطلت عنه زكاة الألف ؛ لأنه نقل مال الزكاة . ولو كان اشترى بها 
عبدا للخدمة » لا تسقط بهلاك العبد » ويضمن قدر الزكاة . من الخلاصة © . 

( 8 ) رجلان دفعا زكاتهما إلى رجل ليؤدي عنهما فخلط المأمور ماليهما 

4/أ فتصدق » ضمن الوكيل ماليهما من ضمان الطحان / . من الفصولين © . 


- الساعاتي البغدادي المتوفى سنة 694 ه » جمع فيه مسائل القدوري وال منظومة » ورتبه فأحسن ترتيبه » وفرغ من 
تأليفه في ثامن رجب سسنة 690 ه » ثم شرحه في مجلدين كبيرين لأبي القاسم عبد الله بن يوسف المستنصر 
بالله» وشرحه شمس الدين محمد بن يوسف القونوي المتوفى 788 ه في عشرة أجزاء ثم لخصه في ستة » 
وشرحه - أيضا - أحمد بن الأضرب الحلبي وسماه : 9 تشنيف المسمع في شرح المجمع » وهو في مجلدين وله ستة 
شروح أخر» كما اختصره الشيخ برهان الدين بن إبراهيم عبد الله الطرابلسي المتوفى مسنة 899 ه . 
انظر : كشف الظنون ( 1599/2 - 1601 ) . 
(1) السائمة هي : المال الراعي . لسان العرب ( 2158/3 ) مادة ( سوم ) . 
(2) فضوليًا : الفضل والفضيلة ضد النقص والنقيصة والجمع فضول لسان العرب ( 3428/5 ) مادة ( فضل ) . 
(3) السامة : الحفر الذي على الدكيّة والجمع سيم وهي أيضًا عرق في الجبل مخالف لجبلته إذا أخذ من المشرق 
إلى المغرب لم يخلف أن يكون فيه معدن فضة والجمع سام لسان العرب مادة ( سوم ) ( 2159/3 ) . 
(4) سبق ترجمته . (5) الهداية ج 6/2 » ج 174/4 . (6) سبق ذكره . 
(7) يُعرف بالفصولين وبجامع الفصولين » وهو مجلد للشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل » الشهير بابن - 


54 اا __ماللجبماا ا دتت_ بيب عتمم الضمانات 


( 9 ) العالم إن سأل للفقراء أشياء وخلط الأموال [ أي بماله ع © ثم دفعها , 
ضمنها لاربابها, ولا يجزيهم عن الزكاة » إلا أن يأمره الفقراء ألا بالأخذ ليصير 
وكيلا عنهم بقبضه فيصير خالطا ماله بماله » فلا يضمنه . من أمانات الأشباه © , 

( 10 ) رجل أمر آخر بأداء زكاة ماله عنه من مال نفسه فأدى » لا يرجع على 
آمره بلا شرط الرجوع من الأمر بالإنفاق وأداء الدين . من الفصولين . 

وفيه عن ظهير الدين المرغيناني © . الأمر بالإنفاق وأداء خراج وصدقاتٍ واجبةٍ 

( 11 ) لا يحل الأكل من الغلة قبل أداء الخراج والعشر إلا إذا كان عازما على 
الأداء» وإن أكل قبله ضمن عُشْره وفى العتابى © عن الإمام الثانى : أنه لا يضمن 
لكن بعدما أكل من النصاب » وفى رواية أنه يترك ما يكفيه ولعياله . وإن أكل فوق 
الكفاية ضمن من البزازية ا" 


قاضي سماوة » المتوفى سنة 823 هاء وهو كتاب مشهور متداول في أيدي الحكام والمفتين ؛ لكونه في 
المعاملات خاصة » جمع فيه بين فصول العمادي وفصول الأستروشني » وأوجز عبارتهما وضم إليهما ما تيسر 
له من الخلاصة » والكافي » ولطائف الإشارات وغيرها ؛ وأثبت ما سنح له من النكت والفوائد ؛ وجعله أربعين 
فصلا» فصار حجمه قريبا في ربع حجمهما . انظر : جامع الفصولين ج ( 188/2 ) . 

كشف الظنون ( 566/1 ) . (1) ساقطة من ( ط ) . 

(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 73/2 »2 74 ) . 

(3) هو الإمام محمد بن أحمد بن عمر ظهير الدين البخاري المحتسب ببخارى » صاحب الفوائد والفتاوى 
الظهيرية . قال اللكنوي : كان أوحد عصره في العلوم الدينية أصولا وفروتًا . أخذ العلم عن أبيه أحمد بن 
عمرو واجتهد , ولقي الأعيان » وكانت له منزلة عند ظهير الدين أبي المحاسني الحسني بن على المرغيتاني ؛ 
وكان يكرمه ويقدمه على طلبته . 

انظر ترجمته في : مفتاح السعادة ( 29/2 ) » الطبقات السنية برقم ( 1829 ) » الجواهر المضية ( 55/3 ) الفوائد البهية ( 156 ) . 
4) يشير إلى فتاوي أبي نصر أحمد بن محمد بن عمر العَتّابي » وتعرف ب ١‏ فتاوى العتابي 4 » وب ١‏ العتابية » , 
وب « جامع الفقه ) ونسبته إلى عتابية - بفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق » وبعد الألف باء 
موحدة » ثم ياء مثناة تحتية - وهي محلة ببخارى » قال اللكنوي : 9 كان من العلماء الزاهدين أوحد المتبحرين 
في علوم الدين » من تصانيفه : شرح الزيادات , وشرح الجامع الكبير » وشرح الجامع الصغير » وجوامع الفقه . 
مات سنة 586 ه يبخارى ودفن بكلاباذ . انظر : كشف الظنون ( 567/1 ) » ( 1226/2 ) وترجمته في : 
الجواهر المضية ( 298/1 ) والطبقات السنية ( 344 ) » والفوائد البهية ( 26 ) . 

(5) البرازية ( 92/4 » 93 ) . 


البادي: الأول :+ :يناك 3 ئاة +>]ت؟”ت”تتبت ‏ ؟<؟<#ا تن 515 
(12) السلطان إذا أخذ الخراج من الأكار أو المستأجر » يرجع على الدهقان © والأجير . 
( 13 ) إذا استأجر الرجل أرضا ليزرعها » فالخراج على رب الأرض . ولو قال له رب 

الأرض : أذ عنى [ أي الخراج ] من الأجرة فالري » جاز من الأجر . من الخلاصة . 
( 14 ) إذا غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع عنها أو اصطلمت © الزرعٌ 

آفة » فلا خراج عليه ؛ لفوات التمكن من الزراعة » وهو النماء التقديري المعتبر في 

الخراج . وإِن عطلها صاحبها فعليه الخراج » كما في الهداية من السير © . 
( 15 ) لو أبرأً رب الدين المديون عن الدين بعد الحول » فإن كان المديون فيا 

لا يضمن رب الدين قدر الزكاة بالإجماع » وإن كان غنيا ففيه روايتان . 
( 16 ) اشترى أرضا وقد بقي في السنة ما لم يتمكن فيه من زراعتها حتى لم 

يجب عليه الخراج فأخذه العامل منه » لا يرجع على البائع . 
( 17 ) حامل البراءات بالخراج أخذ ما في البراءة ممن وجده من أهل القرية . 

ليس لمن أخذ منه أن يرجع على أهل القرية » بخلاف الأكار ) على قول 

السغدي ١‏ . وكذا الجبايات وترك النازلين ونحوها . 
( 18 ) أهل قرية نصبوا عاملا بالاتفاق ليجبي خراجهم ويصرفه إلى الوالي » ثم 

توارى واحد منهم » فأخذ خراجه من العامل - فله أن يرجع عليه . 
( 19 ) مريض له مائتا درهم وعليه من الزكاة مائتا درهم . لا يعطيها . ولو 


(1) الدهقان في لسان العرب ١‏ الدٌهمّانَ » والدُهقان : التاجر » فارسي معرب » جمعه الدهاقنة والدّهاقين ) 
لسان العرب مادة ١‏ دهقن ) ( 1442/2 » 1443 ) . 

© اصطلمت بمعنى : أبادت وأهلكت » جاء في لسان العرب ( 2489/4 ) ١‏ الاصطلام الاستفصال » واصطلم 
القوم : أبيدوا ) . (3) الهداية ( 69/3 ) . 

)4( الأكار : هو الذي يحمل المتاع بالاجرة : 

(5) هو ركن الدين أبو الحسن السّعْدِيٌ » نسبته إلى ١‏ سغد ) - بضم السين المهملة وسكون الغين المعجمة 
بعدها دال مهملة - ناحية من نواحي سمرقند » كان إمامًا فاضلا فقيها مناظءًا » سكن بخارى » وتصدر 
للإفتاء » وولي القضاء » انتهت إليه رئاسة الحنفية » ورُحل إليه في النوازل والواقعات وتكرر ذكره في فتاوى 
قاضيخان وسائر مشاهير الفتاوى . 1 1 

من تصانيفه : « النتف في الفتاوى ) . و( شرح السير الكبير ) . 

انظر ترجمته في : « الأنساب ( 8677 ) » واللباب ( 546/1 ) » والفوائد البهية ( 121 ) . 


11-٠--ل-لبب--‏ سس جيب ميج مم الْضْمانات 
أعطاها فلورثته أن يرجعوا على الفقراء بثلثيها » قال - رحمه الله تعالى - © : هذا 
قضاء لاديانة / ؛ إذ قيل : أنه يؤديها سرا من الورثة . 4ب 

( 20 ) ومن يؤخر الزكاة ليس للفقير أن يطالبه » ولا يأخذ ماله بغير علمه ‏ 
ويضمنه بالأخذ . فإن لم يكن في قبيلة العَنَ من هو أحوج منه » يضمنه بأخذه في 
الحكم , أما ديانة : يرجى أن يحل له ذلك . 

(21 ) أعطي نصيب شريكه من الخراج بغير إذنه » فهو متبرع . قنية 

(22 ) جبى العامل الخراج من الأكار - لما لم يجد رب الأرض - جَبْوًا » فله 
أن يرجع عليه ؛ لأنه مضطر » والآرض في يده » فلم يصر متبرعا . وعن صاحب 
احيط © : لا يرجع الأكار عليه في ظاهر المذهب . من القنية . 


© 


(1) يقصد الإمام أبا حنيفة . 

(2) هو ( قنية المنية ‏ للشيخ أبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي » المتوفى سنة 658 ه » 
ذكر في أولها أنه استصفاها من مُنية الفقهاء لأستاذه بديع بن أبي منصور وسماها : « قنية المنية لتدميم العُْية ) . 
ونقل حاجي خليفة عن المولى بركلي أنه قال : « والقنية وإن كانت فوق الكتب الغير معتبرة عنها وقد نقل 
بعض العلماء في كتبهم » لكنها مشهورة عند العلماء بضعف الرواية وأن صاحبها معتزلي وفي المذهب عدة 
كتب عرفت بالقنية متها : قنية العالم ومنية فضلاء العالم لأبي المجد محمد بن مسعود » ذكر فيها أنه الخص 
فيها الفتاوى الكبرى ؛ وقنية الفتاوى الجمال الدين بن السراج . 

(3) هو : محمد بن محمد بن محمد الملقب برضي الدين السرحسي » كان إماما كبيرا جامعا العلوم العقلية 
والنقلية » أخذ العلم عن الصدر الشهيد حسام الدين عمر . قال ابن النديم : قدم حلب ودرس بالنورية : 
والحلاوية مات سنة 544 ه .. قال الفيروزآبادي فى ترجمته : « هذا الحيط نحو من أربعين مجلدًا » رأيته 
بشيراز وملكته وهو أربعة محيطات » والثاني : ع مجلدات » والثالث : أربع مجلدات » والرابع في 
مجلدين . وهذه الثلائة الأخيرة موجودة بمصر والشام . 

وقال عبد القادر القرشي في ترجمته في الجواهر المضية : « محمد بن محمد بن محمد العلامة الملقب برضي 
الدين وبرهان الإسلام السرخسي » وهو أربع مصنفات : ١‏ احيط الكبير ) » وهو نحو من أربعين مجلدا , 
أخبرني بعض أصحابنا الحنفية أنه رآه في بلاد الروم ؛ وامحيط الثاني : عشر مجلدات ؛ والثالث : أربع مجلدات ؛ 
والرابع : في مجلدين ؛ والثلاثة رأيتهم بالقاهرة وملكت منهم اثنين : « الصغير والأوسط » . 

ترجمته في : تاج التراجم ( 58 ) » الطبقات السنية رقم ( 2300 ) » الفوائد البهية ( 188 - 191 ) . 
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باب مسائل الحج 


(23 )إن أصاب حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده غيره » يضمنه عند أبي 
حنيفة . وقالا 7 : لا يضمنه © . من الهداية . وفي شرح المجمع : قيد بقوله : من 
يده ؛ لأنه لو أرسله من منزله يضمنه بالاتفاق . وإن أصاب محرم صيدا فأرسله من 
يده غيزه » لاضمان عليه بالاتفاق . فإن قتله آخر في يده » فعلى كل منهما جزاؤه : 
ويرجع الآخذ على القاتل بما ضمن [ من الجزاء ] 7 عندنا » خحلافا لزفر 9 : من 
الهداية . وفي الوجيز : لو كان القاتل نصرانيا أو صبيا » فلا جزاء 0 ويرجع عليه 
الآخذ بقيمته . وفيه أيضا : إن كان امحرم كمّر بماله يرجع على القاتل به » وإن 
صام لم يرجع على القاتل بشيء . اها . 

( 24 ) ولو حلق رجل رأس محرم بغير أمره 9 - بأن كان نائما أو مكرها - 
الدم 8 من درر البحار . 

( 25 ) الحاج عن الغير لو بدا له فرجع من بعض الطريق » فإنه يغرم ما أنفق على 
نفسه من ذلك المال . هذه في الوصايا من قاضيخان ؛ الحاج عن الغير لو جامع قبل 
الوقوف » ضمن النفقة لإفساده الحج , بخلاف ما إذا فاته » حيث لايضمن النفقة ؛ 
لانه مافاته باختياره . وإذا جامع بعد الوقوف » لايفسد الحج ولايضمن النفقة . ولو 


(1) المراد بهما أبو يوسف ومحمد . (2) الهداية ١‏ 129/2 » 130 ) . 

(3) ساقطة من ( ط ) . 

(4) هو الفقيه امجتهد العلامة أبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري » حدث عن الأعمش وأبي حنيفة » وحجاج بن 
أرطأة . وحدث عنه : حسان بن إبراهيم الكرماني » وأكثم بن محمد والد يحبى بن أكثم » والحكم بن أيوب . 
قال أبو نعيم الملائي : كان ثقة » مأمونا . وقال الذهبي : هو من بحور الفقه » وأذكياء الوقت ء تفقه بأبي 
حنيفة وهو أكبر تلامذته » وكان من جمع بين العلم والعمل وكان يدري الحديث ويتقنه . مات زفر سنة 158 ه . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ( 361/6 ) » العبر ( 229/1 ) » تاريخ أصبهان ( 373/1 ) » وسير أعلام 
النبلاء ١‏ 378/7 ) . 

(5) في ( ط ) زيادة « عليه 6 . (6) في ( ط ) «١‏ إذنه ) . 


أمره رجلان بأن يحج عن كل واحد منهما فأحرم بحجة عنهما » وقع عنه ) 
وضمن لهما مالهما واو أبهى الإتعادرب رأن تر عن اخليهنا غير مين[ كان 3 
مضى على ذلك فكذلك يضمن » وإن عين عن أحدهما قبل المضى جاز ولا 
شموعيد أن خدلة رحد رحدهما التو وها لأى عرس رسب للدت 
من الهداية © . والمأمور بالإفراد بحجة أو عمرة لو قرن » فهو مخالف ضامن للنفقة 
عند أبي حنيفة - رحمه الله - » خلافا لهما . ولو أمره بالحج فاعتمر وحج من 
مكة » فهو مخالف . ولو أمره بالعمرة فاعتمر وحج من © نفسه » لم يكن مخالفا 
فلا يضمن . وإن حج أوَلا » ثم اعتمر يصير مخالفا فيضمن النفقة . ولو أحرم 
لأمور» ثم مات الآمرء فللورثة أن يأذوا ما بقى من امال » وضمن ما أنفق من 
بعد موته . ولو رجع المأمور عن الطريق » وقال : مُتَعت » لم يصدق إلا بحجة أو 
أمر ظاهر ويضمن ما أنفق . من الوجيز . 

( 26 ) أُمِر بحج فمرض في الطريق » لايدفع النفقة لآخر إلا يإذن آمره له . 

( 27 ) وَصِيّ دفع إلى رجل دراهم ليحج عن الميت » فمرض في الطريق فدفع 
الدراهم إلى رجل بلا أمر الوصي » فحج عن الميت - لا يقع عن الميت ولا عن 
وصيه » والحاج الأوّل » والثاني ضامنان . من الفصولين . 

( 28 ) لو أنفق المأمور بالحج الكل في الذهاب » ورجع من ماله » ضمن المال . 
المأمور إذا أمسك مؤنة الكراء وحج ماشيا » ضمن ماله د لين العامون الأمرد 
بالحج » ولو مرض ٠»‏ إلا إذا قال له الآمر : اصنع ما شعت » فله ذلك مطلقا . 
والمأمور إذا أمسك البعض وحج بالبقية جاز » ويضمن ما خلف . وإذا أنفق من ماله 
ومال الميت فإنه يضمن » إلا إذا كان أكثرها من مال الميت » وكان مال الميت 
يكفي للكراء وعامة النفقة © . من الأشباه © . 


(1) الهداية ( 151/2 ) . (2) لعلها « عن ) . 

(3) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 243-240/1 ) . 

(4) هو كتاب الأشباه والنظائر في الفروع للفقيه الفاضل زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصري 
الحنفي المتوفى بها سنة 970 ه » فرغ من تأليفه سنة 969 ه » وهو آخر تأليفاته » وعليه تعليقات كثيرة . 
انظر : كشف الظنون ( 1/ 98 - 99 ) . 
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( 29 ) قال : حججت عن الميت » وأنكره الورئة » فالقول له ؛ لأنه [ ينكر 
حق ] 7 الرجوع عليه بالنفقة . 

( 30 ) ولو كان عليه دين فقيل له : حُجّ عن الميت بما عليك » فزعم أنه حج 
عنه » لا يصدق إلا ببينة ؛ لأنه ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والورثة ينكرون . 
من البرازية © . 

( 31 ) دفع إلى آخر ثلاثين دينارا ليحج عنه فحج عنه بذلك » فلما فرغ أنفق 
في الرجوع من نفسه ثلاثين بعد نفاد ذلك ؛ فإن كان هذا بخوارزم فلا يصح 
ويعسمن ‏ الأمور من القنية 100 بوقق ريك عرد الاشياة :+ 


(1) في ( ص ) : ١‏ فالقول له لاحق » » والأصوب ما أثبتناه من ( ط ) . 
(2) البرازية ١‏ 108/4 ) . (3) في ( ط ) : ١‏ القيمة 6 بدلا « من القنية ) . 
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الباب الثالث 
باب مسائل الأضحية 
( 32 ) رجل اشترى أضحية وأمر رجلا بذبحها » فذبحها © وقال : تركت 
5]ب التسمية عمدا » ضمن الذابح قيمة الشاة للآمر » فيشتري الامر بقيمتها شاة / 
أخرى ويضحي ويتصدق بلحمها ولا يأكل . 

(33 ) رجل دعا قصابا 9 يضحي عنه فضحى القصاب عن نفسه » فهي عن 
الامر ولا يضمنه . 

( 34 ) رجل اشترى خمس شياه في أيام النحر » فأراد أن يضحي بواحدة منها 
لكن لم يُعيْنْها » فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى بغير أمر صاحبها بنية 
الأمتحية عن ستاحييا - كان ضامنا ؛ لأن صاحبها لم يأذن له بذبح هذه الشاة . 
من قاضيخان ©:. 

(35 ) ذبح أضحية الغير بغير إذنه في أيام الأضحية ؛ جاز استحسانا ولا يضمنه ؛ 
لأنه لما تعينت صار المالك مستغنيا فثبت الإذن دلالة ؛ كذا في الغصب من الصغرى . 
قال في الأشباه : أطلقه بعضهم وقيده بعضهم بما إذا أضجعها للذبح اه . 

( 36 ) رجلان غلطا بأضحيتهما فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه عن 
نفسه : فإن رضيا به يجز © عن الأضحية ويترادان اللحم » وإن لم يرضيا به يجوز 
لكل واحد ما ذبح بنفسه عن الأضحية ويضمن قيمته لصاحبه . 

( 37 ) رجل ذبح أضحية غيره عن نفسه بغير أمره » فللمالك أن يضِكّنه قيمتها : 
فإن ضمّنه يجوز عن الذابح دون المالك » وإن أخذها مذبوحة يجزيه عن المالك . 

( 38 ) ولو اشترى شاة شراء فاسدا وضحى بها » فللبائع 9) أن يضمّنه قيمتها 


. ) ساقطة من ( ط‎ )١1( 

(2) في لسان العرب ( 3640/5 ) ١‏ والقاصب والقصّاب : الجزار » وحرفته القصابة » فإما أن يكون من القطع ‏ 
وإما أن يكون من أنه يأخذ الشاة بقصبتها » أي بساقها » . 

(3) فتاوى قاضيخان ( 355/3 ) . (4) لعلها يجزيهما . 

(5) في ( ط ) : « فللهالك » . 
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أو يأخذها مذبوحة : فإن أخذها مذبوحة فعلى المضحي أن يتصدق بقيمتها 
مذبوحة لأحية وهو الصحيح ؛ لأنه أبرأه البائع [ عن الفصل القيمتين ] 0 وإن لم 
يأخذها مذبوحة ولكنه صالحه المشتري على قيمتها أو باعها منه بتلك القيمة , 
تعناق متتعنها اح اندي بون لوبعد + 

( 39 ) من أتلف لحم أضحية غيره » للمالك أن يُضَّمْنَه قيمته ثم يتصدق بها . 
كما لو باع أضحيته فإنه يتصدق بالئمن . من الهداية . 

( 40 ) دفع إلى رجل عشرين درهما ليشتري له بها أضحية فاشترى بخمسة 
وعشرين » لا يلزم الآمر . وإن اشترى بتسعة عشر ما يساوي عشرين » لزم الامر . 
وإن كانت لاتساوي » لا يلزم . من يبوع قاضيخان © . 

( 41 ) التوكيل بشراء الأضحية يتقيد بأيام النحر . قيل عا يان ين أنه 
يوسف رحمه الله » وأما عند أبي حنيفة - رحمه الله - فيعتبر الإطلاق » كما في 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
(2) كذا في ( ط ) . وفي ( ص ) : صاحبه » وما أثبتناه هو الصواب . 
(3) فتاوي قاضيخان ج 291/2 . 
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الباب الرابع 
باب مسائل العتق 


( 42 ) ومن ملك ذا رحم محرم منه مع آخر بشراء أو هبة أو صدقة أو وصية » أو 
اشترى نصفه من سيده » أو علق عتق عبد بشراء نصفه ثم اشتراه مع أخر - عتق 
حصته » ولم يضمن حصة شريكه . عند أبي حنيفة - رحمه الله - علم الشريك 
6أ حاله أو لم يعلم / . في ظاهر الرواية . وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله 
لاضمان فيما إذا علم » ذكره في الإيضاح . وعندهما : يضمن قيمة نصيب الشريك 
لو غنيا » ويسعى العبد لو فقيرًا . ولو ورث قريبه مع آخر - بأن ماتت امرأة ولها عبد 
هو ابن زوجها » وتركت أخا مع الزوج » فورث الأب نصف ابنه والأخ نصفه 
الآخر- لم يضمنه بالإجماع . ولو باع أحد الشريكين نصيبه من قريب العبد » وهو 
موسر ء ضمن نصيب شريكه بالإجماع . وكذا لو اشترى الأجنبي نصفه أولا » ثم 
اشترى القريب النصف الآخر » وهو موسر - يضمن نصف شريكه . من الوجيز . 
( 43 ) ولو أعتق أحد الشريكين نصيبه من القن وهو موسر ء فإن لشريكه أن 
يضمنه قيمة نصيبه : وله الإعتاق وفروعه » والاستسعاء " . فإن ضمن رجع المعتق 
بالضمان على العبد والولاء كله له » وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما » وإن 
كان معسرًا فللشريك الإعتاق والاستسعاء لا الضمان » والولاء بينهما فى الوجهين , 
هذا عند أبي حنيفة رحمه الله , وقالا : ليس له إلا الضمان مع اليسار » والسعاية 
مع الإعسار » ولا يرجع المعتق على العبد . والولاء للمعتق . من الهداية © . 
( 44 ) وفى الأشباه © : أحد الشريكين فى العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه 
وكان موسرا » فإن لشريكه أن يضمنه حصته . إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه 
عند الإمام » خلافا لهما . كذا في عتق الظهيرية #© اه . وقال في الوجيز : وإن مات 


(1) استسعى العبد : أى كلفه من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا أعتق بعضه ليعتق به ما بقى . لسان العرب 
مادة ( سعا ) ( 2020/3 ) . (2) الهداية ( 305/2 ) . 

(3) الأشباه والنظائر : لابن مجيم ( 262/1 ) . 

(4) هي فتاوى الإمام ظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي ء المحتسب البخاري » المتوفى سنة ( 619 ) ه . 
وتعرف بالفتاوى الظهيرية » وفتاوى ظهير الدين . كشف الظنون ( 1226/2 ) . 


04 


المعتق » والعثق في صحته » يؤخذ الضمان من ماله . وإن كان العتق في مرضه 
فعندهما : لاشيء على ورثته في ماله ؛ لآن العتق في المرض وصية كالتديير "" . 


عجتهم الضماتات 


وفك محية + وهو روز ارثا عن الى ووفيةك سد وقول من قال انه .كتهان 
تلق . :والزيضى لى اتلقد مال إنضال: ,وشيفة :وان عالت البناكنت قلورنه أن 
يختاروا التضمين أو السعاية أو الإعتاق ؛ فإن اختار بعضهم العتق وبعضهم الضمان 
فلهم ذلك . ولو اختار الساكت أحد هذه الثلاثة » ليس له أن يختار الآخر ؛ لانه 
باختيار التضمين أبرأ العبد عن السعاية » وباختيار السعاية صار نصيبه مكاتبا فلا 
يملك نقله إلى المعتق . بخلاف الورثة ؛ لأن ملك كل واحد منهم مميز عن ملك 
الآخر » فصار كعبد بين جماعة أعتق أحدهم نصيبه . ولو أعتق نصيبه يإذن 
الشريك فلشريكه الاستسعاء / دون التضمين » والأصح : أنه لاسعاية له عليه 6/)ب 
عندهم . وهذا بناء على أن عنده ضمانٌ الإعتاق ضمانُ إتلاف ؛ لانه بالإعتاق 
أتلف نصيب صاحبه حيث يُفُسد عليه باب التصرفات عليه . وعندهما : ضمان 3 
تملك ؛ لأنه يعملك نصيب صاحبه بالضمان » ولذلك قيل على قولهما : ينبغي أن 
كزة له حك التضمين. ضرح رداق الرجيوء وعد الس أن فلكدمن الال كدر 
قيمة نصيب الآخر ء لا يسار الغني . ذكره في الهداية © . وتعتبر قيمة العبد في 
الضمان والسعاية يوم الإعتاق ) » حتى لو أعتق وهو موسر ثم أعسر لا يبطل حق 
التضمين» ولو أعتق وهو معسر فأيسر لايثبت لشريكه حق التضمين . ولو اخختلفا 
فى قيمة العبد يوم العتق » يُقَوُم العبد للحال » فإن كان هالكا فالقول للمعتق ؛ لأنه 
منكر الزيادة . ولو أعتق عبدا بينه وبين صغير » يُستأني بلوغ الصغير إن لم يكن له 
ولي أو وصي » وإن كان فله التضمين أو السعاية . ولو دَبّر أحد الشريكين نصيبه 
وهو موسر فللآخر التضمين » وإن شاء أعتق أو استسعى . 

(45) عبد بين رجلين ‏ أعتقه أحدهما وديّره الآخرء ولا يعلم أيهما أسبق » أو 
كانا معا - فعندهما : العتق أولى : فإن كان المعتق موسوًا ضمن » وإن كان معسرا 


(1) قاعدة : العتق في امرض وصية كالعديين 1 
٠ )2(‏ ضمان » زيادة من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها ليتضح السياق بها . 
(3) الهداية ( 306/2 ) . (4) قاعدة : تعتبر قيمة العبد في الضمان والسعاية يوم الإعتاق . 
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إلياب الرابع : مسائل العق  -‏ بس ببس 68 
قط ووالأعداي سيلا لعي وأبيه ا سوبي 
7 كان التدبير ولا 4 والسعاية في ا إن كان العبو أ فينتصف . من الرمعقو. 

واعلم أنهما قد اختلفا في كيفية تضمين المعتق في هذه المسألة ؛ فعند أبي يوسف 
يضمن قيمة شريكة قنا » وعند محمد : قيمته مدبرا . ذكر في الحقائق © 

( 46 ) كاتب عبده في مرضه » ولا مال له غيره » ثم أقر باستيفاء بدل 
الكتابة - جاز من الثلث » وسعى العبد فى ثلثى قيمته . 

( 47 ) أعتق أحد عبديه في الصحة ثم مرض فبين © في كثير القيمة » فالعتق 
من جميع المال . من إقرار الصغرى . 

( 48 ) من عليه كفارة لو قال لغيره : أعتق عبدك عَنْي بألف ففعل » وقع عن الآمر 
عندنا وتلزمه الألف . وقال زفر - رحمه اللّه - : : يقع عن المأمور ولا يلزم الآمر شيء . 
وكذلك لو قالت حرة نحت عبد لمولاه : أعتقه عني بألف ففعل ) اه 
النكاح » خلافا لزفر ا ال م مالا 

( 49 ) عبد دفع إلى رجل مالا وقال له : اشترني من مولاي وأعتقني » ففعل ‏ , 


(1) يقال : دبر النهار وأدبر ومدبر أي ذهب ومضى لسان العرب مادة ( دبر ) ( 1319/2 ) . 

(2) كتاب ١‏ تبيين الحقائق ) هو شرح للمتن المعروف باسم ١‏ كنز الدقائق ) » المؤلف يشير إليه ويختصر أسمه » 
فيسميه ( الحقائق ») » وهذه طريقته من بداية الكتاب إلى منتهاه . 

ومؤلف ١‏ تبيين الحقائق » : فخر الدين أبو محمد عثمان بن على الزيلعى المتوفى سنة 743 ه ء أما « كنز 
الدقائق ) فهو للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ لد النسفي المتوفى سنة 710 ه . 
انظر : كشف الظنون ( 342/1 ) » ( 1515/2 ) . 

(3) أي : أوضح أثناء مرضه بأنه قصد عتق العبد الكثير القيمة . 

(4) ساقطة من ( ط ) . 

(5) هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد » مولى زيد بن ثابت الأنصاري » ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر وقد روي عن عمران بن حصين » والمغيرة بن شعبة » وعبد الرحمن بن سمرة . وسمرة بن جندب ) 


66 لس لس سعط هب بيب ل ممجمع الضمانات 


وكذا قال ابن سيرين © . وعن إبراهيم النخعي © : أن البيع والعتق نافذان وعلى 
المشتري الثمن مرة أخرى . وبه نأخذ . كذا في الصغرى . 

( 50 ) وفي الخلاصة من الوكالة : عبد دفع إلى رجل ألف درهم » وأمره بأن يشتري 
نفسه له من مولاه » فذهب فاشتري - إن لم يضف يكون الشراء له » وإن أضاف إلى العبد 
فهو إعتاق » وما دفع من الألف فهو للمولى » وعلى العبد ألف آخر ثمن العبد اه . 

( 51 ) عبد بين ثلاثة » دبره أحدهم وهو موسر ء ثم أعتقه الآخر وهو موسر 
فأرآدؤ الضمان + فللساكت أن تصقن المدثر هو لايشكن المعتق » وللمدثر أن كه 
المعتق ثلث قيمته مُدَبَّا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن » ويكون الولاء بين المعتق 
والمدبر أثلاثا : ثلثاه للمدبر » والثلث للمعتق » وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا : العبد كله للذي دبره أول مرة ويضمن © قيمته لشريكيه » موسرا كان أو 
معسرا وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنّا . من الهداية © . وقال ابن كمال © : في 


> والنعمان بن بشير وغيرهم » وروى عنه : أيوب السختياني وابن عون وحميد الطويل » وثابت البناني قال 
محيد بن سكل كان الست ريه اللحايه اغالا وفيعا © فقبيا ع تق #حعحة رمات ناج عابذا »تا سكا 
كثير العلم » فصيحا » جميلا » وسيمًا مات - رحمه الله - 110 ه . 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( 456/5 ) » العبر ( 135/1 ) وتهذيب الكمال ( 408/1 ) . 

(1) هو الإمام شيخ الإسلام » أبو بكر الأنصاري , الأنسى البصري . صاحب التعبير » مولى أنس بن مالك » 
خادم رسول يَلَِدٍ » محمد بن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان . رضي الله عنه . 

سمع : أبا هريرة » وعمران بن حصين » وابن عباس » وعدي بن حاتم » وابن عمر » وعبيدة السلماني » 
وشريحا القاضي » وأنس بن مالك . وطائفة . وروى عنه : قتادة » ويونس بن عبيد » وابن عون » ويزيد بن 
إبراهيم التستري وغيرهم كثير » عن زهير الأقطع : كان ابن سيرين » إذا ذكر الموت » مات كل عضو منه 
على حدته » قال غير واحد : مات محمد بعد الحسن البصري بمائة يوم سنة 110 ه . 

انظر : سير أعلام النبلاء ( 5/ 487 - 497 ) . 

(2) هو الإمام الحافظ » فقيه العراق » أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ٠‏ ثم الكوفي 

روى عن : خاله الأسود بن يزيد » ومسروق » وعلقمة بن قيس » وعبيدة السلماني . 

وعنه : الحكم بن عتيبة » وعمرو بن مرة » ومنصور بن المعتمر وغيرهم . قال الذهبي : كان بصيرا بعلم ابن 
مسعود » واسع الرواية » فقيه النفس . كبير الشأن » كثير المحاسن » رحمه الله تعالى مات سنة 96 ه . 
انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ( 73/1 ) » العبر ( 113/1 ) . 

(3) زيادة من ( ط ) . (4) الهداية ( 309/2 ) . 

9) هو شمس الدين أحمد بن سليمان الرومي الشهير بابن كمال باشاء أخذ العلم عن المولى اللطفي » وأكمل _ 
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الإيضاح : وقيمة المدبر نصف قيمته قِنَّا » وهو الأصح , وعليه الفتوى . كذا في 
المبسوط 1 اه . 

( 52 ) وإن كانت أم ولد بينهما فأعتقها أحدهما وهو موسر » فلا ضمان عليه 
عند أبي حنيفة . وقالا : يضمن نصف قيمتها . من الهداية © . وقيمة أم الولد 
ثلث قيمتها قِنَّهَ . ذكره في الحقائق . 

( 53 ) وإذا أعتق المولى المأذون المديون وهو عالم بالدين » لايضمن جميع 
الدين . إنما يضمن الأقل من قيمته ومن ديونه » كما لو لم يعلم . ولو أعتق العبد 
الجاني وهو يعلم بالجناية » يصير ضامنا للجميع . كذا في الصغرى من المأذون . 
وتمام الكلام عليهما يأتي في بابهما إن شاء الله تعالى . 

( 54 ) العبد الموصّى بمنفعته أبدًا رقبته للوارث » وليس له من منافعه شيء » 
ومنافعه للموصى له » فإذا مات الموصى له عادت منفعته إلى المالك . ولو أعتقه نفذ 
وضمن قيمته يُشْتَرَى بها خادم . كذا في الأشباه من القول في الملّك » ثم قال فيه : 
ولم أرحكم كتابته . وينبغي أن تكون كإعتاقه » ولا تصح إلا بالتراضي اه . 

(55) مريض وهب قن لامرأته فأعتقته ثم مات المريض » نفذ » وتضمن القيمة إذا التمليك 
في الابتداء : صح » لكن انقلب وصية بعد ذلك » قال في الواقعات © : وهو اتختار . 

7ب (56) مريض وهب ريض / قِنَا » فحرره - ولا مال له سواه - فمات الواهمب 


> الدين البايرتي صاحب العناية ؛ وحسام الدين الفناقي صاحب النهاية » وصار مدرسا بمدينة 9 أدرنة » ثم صار 
قاضيا بها » ثم صار مفتيا بالقسطنطينية . 
من تصانيفه : « الإصلاح » والإيضاح » وحاشية على الهداية » وغيرها من التصانيف » وقد كان مكثرا من 
التصنيف جذا . 
ترجمته في : شذرات الذهب ( 238/8 ) » الفوائد البهية ( 21 ) . 
() في المذهب عدة كتب تعرف باسم المبسوط , منها : 9 مبسوط أبِي الليث » » 9 مبسوط أبي شجاع ») , 
( مبسوط الحلواني ) » 9 ومبسوط خواهر زاده » ولكن الغالب والمشهور أنه إذا أطلق المبسوط في كتب المذهب 
فالمراد به « مبسوط الإمام السرخحسي » وهو في نحو خمسة عشر مجلدا » وقد أملاه من خاطره من غير مطالعة 
كتاب » وهو في السجن بأوزجند بسبب كلمة كان فيها من الناصحين . 

كشف الظنون ( 1580/2 ) . (2) الهداية ( 310/2 ) . 
(3) في المذهب عدة كتب تعرف بالواقعات » منها : واقعات أبي اليسر » وواقعات الناطفي » وواقعات ‏ 
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ثم الموهوب له» فالقِنٌ يسعى في ثلثي قيمته لورثة الواهب » ويسعي في ثلثي ثلث 
الباقي لورثة الموهوب له . كذا في الهبة من أحكام المرضى من الفصولين © . 

( 57 ) وفى الخلاصة من القضاء : الأمة إذا شهد رجلان أنها حرة - بدون 
دعواها أن أدهت + ؛ يَضْعُها 9 على يدي امرأة عدلة حتى تظهر عدالة الشهود . 
فإن ظهرت العدالة وقضي بعتقها » وقد أحذت نفقتها أشهرا في مدة المساءلة , 
رجع المولى عليها بما أنفق » وكذا بما أخذت بغير إذن المولى . وما أنفق عليها بغير 
القضاء » فهو تبرع . ولو لم يظهر أنها حرة لكنها استحقت وأقيمت البينة » توضع 
على يد عدل , ويؤمر الذي في يديه بالإنفاق عليها » فإن زكيت البينة لم يرجع 
على المستحق بالنفقة عند أبي حنيفة وعندهما : يرجع اه . 


- الحسامي » والأخير هو أشهرها . وكعادة المصنف لم يذكر ما يميز الكتاب الذي نقل عنه . 
وواقعات الحسامي » نسبة للصدر الشهيد حسام الدين بن عمر بن عبد العزيز البخاري » الحنفي » المتوفى 
سنة 536 ها » وقد جمع فيه بين النوازل لأبي الليث والواقعات للناطفي » وأخذ من فتاوى أبي بكر محمد بن 
الفضل » وفتاوى أهل سمرقند » ورتب الكتاب كامختصر المنسوب إلى الحاكم الشهيد . 
كشف الظنون ( 1998/2 ) . (1) انظر جامع الفصولين ( 249/2 ) . 
(2) أي القاضي . 


69 
باب مسائل الإجارة 
الأول في ضمان المستأجر وهو أنواع : 
( الأول ) ضمان الدواب 
قال في الوجيز : أصله أن المستأجر إذا خالف في المشروط © أو أقل فلا شيء 
عليه © ؛ لأن الراضى بأكثر الضررين يكون راضيا بأقلهما أو بما يماثله دلالة . وإن 
كان كار معد دشترراه فإن كاقانتن خدلاق سه > رأن .عم مكان القعير النداة 
- فعطبت الدابة » ضمن ولا أجر له ؛ وإن كان من جنسه - بأن حمل المسمى وزاد 
عليه - ضمن بقدر الزيادة » أو عليه الأجر المسمى ؛ لأنها هلكت بفعل مأذون وغير 
مأذون » فيقسم على قدرهما . اه . 
( 59 ) المقبوض ياجارة فاسدة في حكم الضمان كالمقبوض يإجارة صحيحة © 2 
فال في الأصل في آخر باب إجارة الدواب : لاضمان على المستأجر في الدابة إن 
هلكت وهي في يده على إجارة فاسدة » علل السرحسي © فقال : لانه مُشتعمل لها 
ياذن المالك . وقال صاحب احيط : هو أمانة في يده » فإذا قصر في حفظه ضمن . 
من القنية 7 وى البزازية : العين الست جرة أمنانة إجماعا )00 . اه . 


( 00 ) ولو استأجر للحمل فله أن يركبها . ولو للركوب ليس له أن يُحَمّلها » ولو 


(1) في ( ط ) زيادة ‏ له فإن كان ضرر المحمول » مثل ضرر المشروط © . 

(2) قاعدة : المستأجر إذا خالف في المشروط أو أقل فلا شيء عليه . 

(3) قاعدة : المقبوض بإجارة فاسدة في حكم الضمان كالمقبوض يإجارة صحيحة . 

(4) هو الإمام الكبير » شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي » ه صاحب المبسوط » وغيره ؛ 
أحد الأئمة الكبار » أصحاب الفنون » كان إماما , علامة » حجة , متكلما » فقيها » أصوليًا » مناظرا » لزم 
الإمام شمس الأئمة الحلواني حتى تخرج به . وتفقه عليه : أبو بكر الحصيري » وأبو عمر : وعثمان بن على 
البيكندي » وأبو حفص عمر بن حبيب » وغيرهم » مات في حدود التسعين والأربعمائة . 

ترجمته في : تاج التراجم ( 52 ) » مفتاح السعادة ( 186/2 ) » الجواهر الحمضية ( 78/3 ) الفوائد البهية ( 158 ) . 
(5) [جماع : العين المستأجرة أمانة إجماعًا . 


حمل لا يستحق الأجر ء ويضمن بهلاكها . والفرق أن اسم الحمل يقع على الركوب » 
يقال : حمل فلان دابته إذا ركبها » فدخل الركوب تحت اسم الحمل » واسم الركوب لا 
يقع على الحمل . لا يقال : فلان ركب دابته إذا حمل عليها . من الفصولين © . 

(61 ) ولو استأجر دابة أو ثوبًا » ليس له أن يؤاجرها / من غيره . وفي العبد , 
للك بوإجانة الفقاى قل التيون ممتداك فته كعد من واي 7 

( 62 ) واعلم أن كل فعل قيل فيه ليس للمستأجر أن يفعله فإنه يضمن ما تلف 
بفعلهِ ©© . ولا تظن أنها منحصرة المستأجر بل هي أصل شامل لجميع مسائل 
الضمان في جميع الأبواب . 

( 63 ) ولو استأجر دابة للركوب : فإن أطلق فله أن يُوؤكب من شاء » لكن إذا 
ركنه يتففبةاء أو أركبيدو احذاء ليس له أن ف كنك غيرة :ولو قال على اناير كبها 
فلان فأركبها غيره » فعطبت » كان ضامنا . ولو استأجرها للحمل وسمى نوعا وقدرًا 
لحمله عليها » مثل أن يقول : خمسة أقفزة حنطة » فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في 
الضرر أو أقل » كالشعير والسمسم ؛ وليس له أن يحمل ما هو أضر كالملح © . 
استأجرها ليحمل عليها قطنا سمّاه » فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدًا . ولو 
استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل عليها أكثر منه فعطبت » ضمن 
مازاد الثقل , إلا إذا كان حملا لا يطيقه مثل تلك الدابة » فحينئذ يضمن كل قيمتها . 
من الهداية #) . قلت : وإنما يضمن مازاد الثقل فيما إذا كانت تطيق الحمل إذا حملها 
المسمى والزيادة دفعة 9 . أما لو حمل المسمى أولا ثم حمل الزيادة وهلكت » ضمن 
كل القيمة لو حمل الزيادة على مكان حمل عليه المسمى . ولو حمل في مكان آخر 
اجناكة نه ك بر اريقف #اورضين تدر الريافة أرقا هق النصر لاق 

(64) وفي الخلاصة : إذا استأجر داب ليحمل عليها عشر مخاتيم حنطة » فحمل 
عليها عشرين » فسلمت - فعليه الأجر تاما » فإن عطبت بعدما بلغت فعليه نصف 


(1) الفصولين ( 166/2 ) . 

(2) قاعدة : كل فعل قيل فيه ليس للمستأجر أن يفعله فإنه يضمن ما تلف بفعله . 

(3) في ( ط ) زيادة : « ولو ) . (4) الهداية ( 12/4 ) . (57) في ( ط) زيادة : « واحدة ) . 
(6) عبارة فارسية ترجمتها : ( كأن يعلقه في أهداب السرج 4 . 
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قيمتها والأجر تام » وهو قول أبي يوسف © اه . وإن كبح الدابة بلجامها » أو 
ضربها فعطبت » ضمن عند أبى حنيفة . رحمه الله . وقالا : لا يضمن إذا فعل فعلا 
متعارفا . من الهداية . وفي الحقائق : موضع الخلاف » الضرب في موضع معتاد بغير 
إذن صاحبها ؛ إذ فى غير المعتاد يضمن اتفاقا ولو ضربها [ بأمره أو بغير أمره ] © 
وفي الضرب المعتاد في الموضع المعتاد بأمره » لا يضمن اتفاقا © اه . 

655 )دوزة ادها إلر لكيه اجاور يمه إلى الفادسية قفي ردها إلى 
الجيرة ثم نفقت » فهو ضامن . قيل : تأويل هذه المسألة إذا استأجرها ذاهبا لاجائيا . 
أما إذا استأجرها ذاهبا وجائيا » يكون بمنزلة المودّع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى 
الوفاق » قلت : يريد أنه لا يضمن . وقيل / : الجواب مُججرى على الإطلاق . قلت : 
يريد أنه يضمن مطلقا » وهذا أصح © . من الهداية . وفي الخلاصة : إذا خالف 
من حيث امجاوزة عن المكان بأن يكاري دابة إلى مكان معلوم فجاوز ثم رجع 
فعطبت الدابة » لم يضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله - في قوله الأول » وفي 
قوله الأخير : يضمن مالم يدفع إلى المالك . وهو قولهما » وهو اخختيار الإمام 
السرخسي . والعارية على هذا الخلاف » بخلاف المودّع إذا خالف في الوديعة » ثم 


(1) الضمان في الأمثلة السابقة مخالفة شروط العقد ؛ تفريعا على القاعدة المذكورة التي تنص على وجوب 
الضمان على المستأجر إذا فعل ما لا يحق له أن يفعله » وهذه الأفعال ليس له فعلها ؛ لخالفتها شروط العقد . 
(2) ساقطة من ( ط ) . 

(3) الضمان هنا للتعدي بمخالفة الإذن الصادر من صاحب الدابة صراحة » أو بمخالفة المألوف المعتاد بين الناس » 
أما ما وافق المعتاد فإنه يكون مأذونا فيه دلالة ؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا طبقا للقاعدة الفقهية . 
(4) الحيرة « قال ياقوت : - بالكسر ثم بالسكون وراء - مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع 
يقال له النجف » زعموا أن بحر فارس كان يتصل به » كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية من زمن نضر 
ثم لحم التي ينتسب إليها النعمان بن المنذر وأباؤه معجم البلدان ( 380/2 ) . 

(5) هي موضع الوقعة العظيمة بين جند الإسلام بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس أيام عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - في مسمنة 16 من الهجرة . 

قال ياقوت : والأشعار في هذا اليوم كثيرة ؛ لأنها كانت من أعظم وقائع المسلمين وأكثرها بركة ... ويينها وبين الكوفة خمسة 
عشر فرسخا و معجم البدان 6 ( 331/4 » 312 ) والفرسخ : ١‏ ثلاثة أميال أو ستة » لسان العرب ١‏ فرسخ ) ( 3381/5 ) . 
6) إطلاق الضمان في الضرب والكبح إن ترتب عليه التلف هو مذهب أبي حنيفة . وكأنه رأى ترتب التلف 
على الفعل دليلا على التعدي ؛ خلافا للصاحبين اللذين يوجبان الضمان على التعدي في الضرب أو الكبح . 
وإنما يكون التعدي عندهما بمخالفة إذن المؤجر » أو بمخالفة المألوف المعتاد . 


عاد إلى الوفاق حيث يرئٌ عن الضمان . وقال بعض مشايخنا : إنه لا فرق بين 
الرديقة بوالإجارة م لا أن الرديعة ماقا" أما الللكا ره على الذسات رؤون اخريو + 
حتى لو استأجرها ذاهبا وجائيا لايضمن كالوديعة . وهذا ليس بصحيح ؛٠‏ بل بين 
الوديعة والإجارة فرق على ما ذكرنا . وكتابنا هذا لا يحتمل الفرق . 

( 66 ) استأجرها ليركبها بنفسه فأركبها غيره » ضمن والأجر عليه . 

( 67 ) استأجر حمارًا وقبضه » فأرسله في كرمه وتركه » فسرقت بردعته 2 
وأصاب الحمار البرد » فمرض ورده » على صاحبه فمات من ذلك المرض : إن 
كان الكرم حصينا والبرد بحال لا يضر مع البردعة » لا شيء عليه من الضمان في 
البردعة والحمار » فإن كان بحال يضره مع البردعة ضمن قيمة الحمار دون البردعة . 
وإن كان الكرم غير حصين : إن كان البرد بحال يضر بالحمار مع البردعة » ضمن 
قيمتها وإن كان بحال لا يضره به مع البردعة ضمن قيمة البردعة دون الحمار وعليه 
نقصان قيمة الحمار إلى وقت الرد إلى صاحبه ؛ لانه بمنزلة الغاصب للحمار حين 
أرسله في الكرم » فإذا سلمه إلى صاحبه برئ من الضمان . قال - رحمه اللّه - : 
ذكر الحصين © ولم يفسره في النوازل » فعرضت على القاضي الإمام فقال : إنه 
يكون له حيطان وباب مغلق » فإن عدم أحدهما فهو غير حصين ء والمراد من الحائط 
أن يكون مرتفعا بحيث لايقع بصر المارّ على ما في الكرم . اه . 

( 68 ) استأجر دابة ليحمل عليها شعيرا كيلا معلوما » فحمل عليها قدره برا » 
هن .. وإ تضق برا قال السرخسى : يطعن + توقال أبو بكر جا رسهةه اللدت+: 
لأيضمن ونرغو الامتحدان .وهر الأضيح .وار زاف ويلة الكانم فى عللفىه 
ضمن قدر الزيادة ؛ لأنه صار غاصبا لذلك القدر فلا يبرأ إلا بالرد على المالك . ولو 
خالف في الجنس - بأن شرط برا فحمل قدره شعيرا - ففي القياس يضمن » وفي 
الامسحيان يي لذن أعين الانوانإن ميك 107 لم يمن وان شطيك 


(1) في اللسان ( 252/1 ) ١‏ البردعة » : الحلس الذي يلقي تحت الرجل » والجمع : البرادع . وخص بعضهم به 
الحمار » وقال سُشّميرٌ : هي البرذعة والبردعة » بالذال والدال . 

(2) تفسير الكرم الحصين وغير الحصين . ظ (3) يقصد أيسر في الحمل . 

(4) من ( ط ) وفي ( ص ) : « سلمت » وما أثبتاه هو الأليق بالسياق . 


و 
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فالفيمة: والأجر يورق تروك عير قحم افلارددررا + لبمى تتفي 4 لأ أن 00 
كالحديد مكان البر» كما في البزازية © . 

( 69 ) ومن اكترى حمارا بسرج 27 فنزع السرج وأسرجه بسرج يُسْرَج بمثله الحمر» 
فلا ضمان عليه , إلا إذا كان زائدًا في الوزن فحينئذ يضمن مازاد الثقل " . وإن 
أوكفه 9) يإكاف يوكف بمثله الحمر » ضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله - من 
الهداية 7 قال في الإيضاح : يضمن كل قيمته عنده في رواية الجامع الصغير 9 
وقدر ما زاد في رواية الأصل » وهو قولهما . وإن كان لا يوكف أصلا أولا توكف 
بمثله الحمر » ضمن كل القيمة اتفاقا . من الحقائق . 

( 70 ) استأجر دابة بغير لجام أو كانت ملجمة فنزعه وأبدله بلجام يُلْجَمْ به لها . 
لا يضمن © . وإن ألجم بلجام لا يلجم به مثلها ؛ ضمن من قاضيخان 29 . 

(71 ) ومن استأجر دابة إلى مصر ولم يُسَمٌ ما يحمل عليها » فحمل ما يحمل 
ناس » أي العتاد 4 » فتفقت فى الطريو » فلا ضمات عليه » للأت الدين المستأجرة 
أمانة في يد المستأجر وإن كانت الإجارة فاسدة . من الهداية 02 . 


(72) لوأردف المستأجر خلفه آخر بغير ذكره في العقد فعطبت الدابة » فعليه نصف 137) 


)1) أي شد وأصعب على الدابة في الحمل . (2) الفتاوي البرازية : ( 77/5 » 78 ) . 
(3) السَوْجٌ : رحل الدابة » معروف », والجمع » سُدُوجْ . وأسرجها إسراججا . وضع عليها ارج ) لسان العرب 
19833١‏ ) . (4) في ( ط ) زيادة : ( عنذ أبي حنيفة ) . 


(5) أي أنه يضمن نسبة معينة من الضرر تعادل نسبة الثقل الزائد عن المتفق عليه . 

() في اللسان ( 100/1 ) : « الإكاف والأكاف من المراكب : شبه الرحال والأقتاب » وأكف الدابة : وضع 
عليها الإكاف . كأوكفها » . (7) الهداية ( 13/4 ) . 

(8) هو أحد مؤلفات الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني . الصحيح قال البزدوي : هو كتاب قديم مبارك 
مشتمل على ألف وخمسمائة واثنتين وثلاثين مسألة » ولم يذكر القياس والاستحسان إلا في مسألتين » والمشايخ 
يعظمونه حتى قالوا : لا يصلح المرء للفتوى ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله وله شروح كثيرة منها : شرح الطحاوي » 
وشرح الجصاص ٠‏ والظهير البلخي » وقاضيخان وغيرها من الشروح . انظر : كشف الظنون (563-561/1 ) . 


(9) لعدم التعدي . (10) فتاوى قاضيخان ( 347/2 ) . 
(11) موافقة المعتاد المألوف بين الناس لا توجب الضمان ؛ لأن مثل هذه الموافقة مباحة » والمباح لا يكون من 
التعدي » فلا يجب به الضمان . (12) الهداية ( 21/4 ) . 


(13) تنصيف القيمة هنا تطبيق لمبدأ ضمان نسبة معينة من الضرر » وذلك إذا حدث هذا الضرر بفعلين أحدهما مأذون - 
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قيمتها » وعليه الأجر كاملا إن عطبت بعد بلوغ مقصده . ولو أردف اثنين ضَّمِنَ ثلثي 
قيمتها . وقس على هذا . من درر البحار . ولا اعتبار بثقل الرديف وخفته ؛ لان الدابة 
تعقر بحمل الراكب الخفيف ». لجهله بالفروسية » ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه 
بها ؛ وهذا الحكم إنما هو إن كانت الدابة تطيق حمل الرديف » وإن كانت لا تطيق 
ضمن جميع قيمتها . ذكره في الإيضاح . ثم المالك بالخيار : إن شاء ضَّمّن المستأجر 
ولا يرجع على الرديف » وإن شاء ضمن الرديف ورجع على المستأجر . وإن كان 
مستعيرًا » لا يرجع عليه . من البزازية . وفي شرح المجمع نقلا عن النهاية : هذا إذا 
كان الرديف مستمسحا بنفسه . وإن كان صغيرا لا يستمسك فهو كالحمل يضمن 
بقدر ثقله . وفى ذكر الرديف احتراز عما إذا حمله الراكب على عاتقه » فإنه يضمن 
جميع فيهها .وان كاتيت الذابة تقارق, يليما +" لأن نفل الراكتيي نيع الناعن حمل 
على عاتقه يجتمعان في مكان واحد . فيكون أشق على الدابة اه . 

(73) إذا ركب الدابة وقد لبس من الثياب أكثر ثما كان عليه حين استأجر : 
إن لبس مثل ما يلبس الناس لا يضمن » وإن لبس ما ليس يلبس الناس يضمن بقدر 
ما زاد . من الخلاصة . 

( 74 ) اكترى / دابة للحمل فوضع عليها الراحلة » ضمن ؛ لأن الراحلة أشد 
روا :. هرم البزازية : 

(75 ) ولو حمل عليها مع نفسه شيئا آخر » ضمن قدر الزيادة بالهلاك لو ركب 
في غير موضع الحمل . وليس معناه أن يوزن الرجل والحمل ليعرف الزيادة ؛ إذ 
الإنسان لا يوزن بالقبان 219 » إِنما معناه أن يرجع إلى أهل البصيرة © أن هذا الحمل ما 
يزيد على ركوبه في الثقل . ولو ركب في موضع الحمل ضمن كل القيمة ؛ إذ ثقل 
الراكب مع ثقل الحمل اجتمعا في محل واحد » فيكون أدق على الدابة » هذا لو 
فيه » والآخر غير مأذون فيه » فيجب الضمان في مقابلة الفعل غير المأذون فيه » وتحسب له نسبة معينة » وهي النصف في 
هذه الحالة . ومحل ذلك إن كانت الدابة تطيق حملهما معا . أم إن كانت لا تطيقهما فإن المستأجر يضمن القيمة كلها . 
(1) القبان : آلة الميزان التي يوزن بها قال ابن منظور : « القبان الذي يوزن به » لا أدرى أعربي هو أم معرب ») » 
ثم نقل عن الجوهري قوله : « القبان : القسطاس » معرب ) لسان العرب » مادة : ( قبن ) ( 3523/5 ) . 


(2) تفيد هذه القضية وجوب الاعتماد على أهل الخبرة فى تحديد التعدي عندما يدق إدراك الفعل المتسبب فى 
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تطيق الحمل مع الركوب » أما لو لم تطق يجب كل القيمة في جميع الأحوال . 

(76) لو استأجرها للركوب محملا عليها صبيا صغيرا فعثرت به » ضمن ؛ إذ 
الصبي الذي لا يستمسك على الدابة كالحمل » فلا يدخل نحت الركوب . 

(77) ولو استأجرها ليحمل عليها كذا » فزاد على المسمى وَسَلِمَتُ إلى القصد » 
فلما وضع الحمل جاء بها سالمة ؛ فضاعت قبل الرد على المالك 2 - ضمن من قيمتها 
قدر الزيادة ؛ إذا غصب منها ذلك القدر » فلا يبرأ إلا بالرد . من الفصولين © . 
(78) استأجر دابة ليحمل عليها كذا قفيزا © من الشعير فحمل ذلك القدر 
حنطة » يضمن » وفي عكسه لا يضمن . 

( 79 ) ولو استأجرها ليحمل مائة من القطن فحمل مثل وزنه حديدا أو أقل ‏ 
شو ؛ لأ حون الحديد أدق الكاية مكرن امو يواتو راوسا عرها البجد انها 
عشرة مخاتيم » فجعل في جوالق عشرين وأمر ربٌ الدابة بالوضع » فوضع - 
لاضمان على المستكري ‏ . ولو حملاه على الدابة يضمن ربع قيمة الدابة . 
بخلاف ما لو كان في جوالقين فحمل كل واحد جوالقا » لم يضمن المستأجر 
شيعًا ؛ لأنه يجعل المستأجر حاملا للعشر المأذون فيها » حملا لفعله على الصلاح . 
وفي الأول المأذون فيه غير متميز عما ليس بمأذون فيه » فقد حمل المستأجر عشرة » 
نصفّها مأذون فيه » ونصمّها غير مأذون فيه » فيضمن نصف نصفه © . 

( 80 ) اكترى بعير امحمل فحمل زاملة يضمن » وإذا حمل رجل مكان المحمل 
لا يضمن . من الوجيز © . 

( 81 ) استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم » فلما سار بَعْضٌ الطريق جحد 
الإجارة وادعى أن الدابة له » يصير هنا غاصبا » حتى لو عطبت بعد الجحود قبل 


(0) يقصد أن الدابة ضاعت بغير تقصير ولا إهمال من المستأجر . أما لو ضاعت يإهماله » وتقصيره فإنه يضمن 
قيمتها كاملة . (2) الفصولين ( 165/2 ) . 

(3) ( القفيز من المكاييل : معروف » وهو ثمانية مكا كيك عند أهل العراق » وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعا . 
والمكوك : مكيال معروف لأهل العراق » وهو صاع ونصف انظر اللسان مادتى : ( قفز) » ( ومككك ) 
3701/5١‏ ) ( 4249/6 ) . (4) وذلك لرضا صاحب الدابة بوضع ما وضع بنفسه هو . 
(5) في ( ط ) زيادة : « من الوجيز ) . (6) ساقطة من ( ط ) . 
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أن يركبها يضمن قيمتها . وإن جحد ثم ركبها بعد ذلك بر عن الضمان » فكان 
عليه جميع الأجر . وعند أبي يوسف : لا ؛ لأنه صار غاصبا به . 

( 82 ) استأجرها ليحمل / عليها من هذه الحنطة فحمل من غيرها أو حنطة 10/أٌ 
رجل أخر » لا يكون مخالفا . 

( 83 ) استأجرها ليحمل عليها شعيرا فحمل في أحد الجوالقين شعيرا وفي الآخر 
حنطة فعطبت الدابة » ضمن نصف قيمتها » وعليه نصف الاجر ؛ لانه فى النصف 
مخالف . ظ ْ 

( 84 ) استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم » فحمل خمسة عشر وجاء بها 
سليمة » فهلكت قبل أن يردها إلى صاحبها : إن كانت تطيق ذلك كان عليه ثلث 
القيمة وكمال الأجر » وإن كانت لا تطيق ضَمِنَ جميع القيمة ولا يجب الأجر . 

( 85 ) نزل المستأجر عن الدابة في سكة , ودخخل المسجد ليصلي وَحََلَى عنها . 
فضاعت » كان ضامنا . قالوا : هذا إذا لم يربطها وإن ربطها لا يضمن ؛ لأنه لابد 
له من ذلك 22 . قال شمس الأئمة السرخسي : الصحيح عندي أنه إن غيبها عن 
نظره ضمن وإن .ربطها بشيء كما لو نزل في الصحراء . من قاضيخان © . 

( 86 ) استأجرها ليشيع جنازة » فلما نزل لصلاة الجنازة . دفعها إلى رجل ليصلي » 
لم يضمن » وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت مستثنى . من عارية 0 . الفصولين © . 

( 87 ) استأجرها ليشيع 9) فلانا » فحبسها من الغدوة إلى انتصاف النهار ثم بدا 
لفلان أن لا يخرج فرد الدابة عند الظهيرة - إن كان حبسها قدر ما كان يحبس 
الناس لا يضمن ولا أجر عليه » وإن حبسها أكثر من ذلك ضمن . من الخلاصة . 

( 88 ) استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم » فحمل أحد عشر : إن حمل 
عليها دفعة على المكان الذي حمل العشرة بلا إعانة المؤجر » والدابة تطيق الزائد ‏ 
فبلغت المكان المشروط - فعليه الأجر » ويضمن قدر الزيادة ؛ وإن لم تبلغ وعطبت 


(1) أي من الصلاة في المسجد . (2) فتاوي قاضيخان ( 348/2 ) . 
(3) ساقطة من ( ط ) . (4) الفصولين ١‏ 155/2 » 156 ) . 
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فلا أجر . وإن لا تطيق فكل القيمة عليه ؛ وإن بإعانة المؤجر مضى حكمه . وإن في 
غير المكان الذي حمل العشرة - بأن علقه من القدر المعرى من السرج يعني 
( بفترك آبر آويخت ) 29 » يضمن الزائد مطلقا . وإن حمل العشرة أولا » ثم حمل 
الزائد» يضمن كل القيمة . من البزازية . 

( 89 ) استأجر حمارا من كس © إلى بخارى © » فعجز الحمار في الطريق - 
ومالكه كان يبخارى - فأمر المكتري رجلا لينفق على الحمار كل يوم قدرا معلوما 
وسَكَى له الأجر إلى أن يصل إلى مالكه » فأمسك الأجير الحمار أياما وأنفق عليه : 
فهلك في يده - قالوا إن كان اكتراه 9 لركوب نفسه ضمن » ولو اكتراه 7 ولم يسم 
اركب فلا يقتمين 2 لأنة الى أكراة كرك لقسةة لندن له أش عير ولا أن كن > فليتن 
له الإيداع / أيضا . وإذا لم يسم الراكب كان له الإعارة والإجارة » فله الإيداع . 

( 90 ) استأجر حمارًا إلى بخارى » فعجز عن المضي » فذهب وتركه » فضاع , 
لايضمن ‏ . وكذا لو كان صاحب الحمار مع الحمار ولم يكن صاحب المتاع معه , 
فمرض ال حمار في الطريق » فترك الحمار والمتاع فذهب » فضاع - لايضمن . ذكره 
في الخلاصة . 

( 91 ) إذا عمي الحمار أو عجز عن المضي فباعه المستأجر » وهلك ثمنه في 
الطريق : إن كان في موضع لا يصل إلى الحاكم حتى يأمره بالبيع » لاضمان عليه , 


(1) ترجمة هذه العبارة الفارسية ( علقه بأهداب السرج ) . 

(2) قال ياقوت : كسك - بكسر أوله وتشديد ثانيه : مدينة تقارب سمرقند » وقال ابن ماكولا : كسره 
العراقيون وغيرهم يقوله بالفتح » وربما صحفه بعضهم فقاله بالشين المعجمة » وهو خطأ . وقال أبو الفضل بن 
طاهر : كسٌ - بالسين المهملة : تعريب كش بالشين المعجمة . 

قال الأصطخري : وهي مدينة نحو ثلائة فراسخ في مثلها » وهي مدينة خخصيبة جرومية » تدرك فيها الفواكه , 
أسرع مما تدرك بسائر ما وراء النهر . معجم البلدان لياقوت الحموي ( 522/4 ) . 

(3) بُخارى - بضم الباء وفتح الخاء - من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها » يعبر إليها من آمل الشط » وبينها 
وبين جيحون يومان » وكانت قاعدة ملك السمانية » قال الحموي : وهي مدينة نزهة » كثيرة البساتين » واسعة 
الفواكة » جيدتها » معجم البلدان ( 419/1 ) . (4 » 5) في ( ط ) : ١‏ أكراه 6 . 

(6) أي لأنه تركه عند صاحبه ولم يأخذه منه وإنما لم يحكم بضمانه لعدم تعديه ؛ إذ يجوز فسخ الإجارة 
بالعذر وهو العجز عن الذهاب إلى المكان الذي أراده . 


8/ ل______سس ححححح ب ف متم الضمانات 


لا في الحمار ولا في ثمنه . وإن كان في موضع يقدر على ذلك أو يستطيع إمساكه 
أو رَدُهُ أعمى » ضمن قيمته . 

( 92 ) استأجر حمارا أو حمل عليه » وله حمار آخر حمل عليه أيضا » فلما 
سار بعض الطريق سقط حماره فاشتغل به » فذهب الحمار المستأجر وهلك : فلو 
كان بحال لو اتبع الحمار المستأجر يهلك حماره أو متاعه » لم يضمن , وإلاضمنه ؛ 
لآن الآمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا كان بغير عذر ©) . 

( 93 ) ولو كان المستأجَد حمارين » فاشتغل بحمل أحدهما فضاع الآخر : لو 
غاب عن نظره ثم هلك » ضمن المستأجر . 

(94 ) لو أدخل الحمار في سكة فيها نهر » فضربه فوقع مع الحمل في النهر , 
فاشتغل بقطع الحبل : فهلك الحمار » إن كان المكان ضيقا لا يسع فيه ذلك الحمل 
ضمن » وإن كان بحال يقدر الحمار على مجاوزته مع ذلك الحمل : فإن عنف 
عليه بالضرب حتى وثب من ضربه ضمن ., وإلا فلا يضمن . 

( 95 ) استأجر حمارًا لينقل عليه الحطب » فأوقره © بما يوقر به مثله » فأصاب 
الحمار حائطا أو نحوه ‏ فوقع في النهر - إن كان المستأجر ساقه سوقا معتادا في 
طريق يسلكه الناس ولم يعنف عليه بالضرب لا يضمنه © . 

( 96 ) استأجر حمارًا وتركه على باب المنزل » فلما خرج لم يجده : إن كان 
الحمار غاب عن بصره حين دخل المنزل ضمن » وإلا لا يضمن . إلا أن يكون في 
نوع لايعدهدا التدرمن الذهاي تضنيعا » بأن كان ف سكة غير ثافقة او بكرن 
في القرى . من الفصولين © . 

( 97) وفيه أيضا ء نقلا عن بعض الفتاوى : ربط الحمارٌ المستأجد على باب داره » ثم 
دخل داره » ثم خرج فلم يجده » ضمن إن غاب عن بصره حين الدخول من غير فصل . 


(1) قاعدة : الأمين يضمن بترك الحفظ إذا كان بغير عذر . 

(2) الوقر - بالكسر - : الثقل يحمل على ظهر أو على رأس » يقال : جاء يحمل وقره ... وأكثر ما استعمل 
الوقر في حمل البغل والحمار » والوسق في حمل البعير » وعلى هذا فأوقره بمعنى : حمّله وقرًا أي حملا . 
لسان العرب ( 6/ 4889 » 4890 ) . (3) وذلك لعدم تعديه . 

(4) الفصولين ( 164/2 ) . 


ا ا ا ل 0 


( 98 ) أوقف المستأجر الحمار ليصلى الفجر » فذهب أو انتهبه إنسان : فإن رآه 
11 ينتهب أو يذهب ولم يقطع الصلاة » ضمن لتركه الحفظ / مع القدرة ؛ إذ خحوف 
ذهاب المال يبيح قطع الصلاة » ولو كان درهما . ولو كان في بول أو غائط أو 
حديث مع غيره فذهب الحمار : إن توارى عن بصره وضاع ضمن . من الخلاصة . 
( 99 ) ولو ربطه في سارية في البلد في سحة نافذة » وليس له منزل في تلك 
الحكة ولا لقريه .و ونية أقرام نام السيا ن عيال التستاجر رولا من جيرا لاجم 
قالوا "لو كان التستاجر انتحنظهم أو ينهم ,+ :ولع ,يشتترط اكوب بنفسية:ه 
وكان ذلك في موضع لا يعد نوم الحافظ تضييعا - لا يضمن . ولو شرط ركوبه 
بنفسه ضمن مطلقا ؛ إذ ليس له حينئذ أن يودع من أجنبي » فأما إذا لم يشترط فله 
الإيداع » ولو لم يستحفظ ضمن على كل حال . ومثله : استأجر حمارا واستأجر 
رجلا ليحفظه » فهلك في يد الأجير » ضمن المستأجر لو شرط ركوبه بنفسه » وإلا 
فلا يضمن ؛ لما مر . 
( 100 ) استأجر حمارا فضل في الطريق فتركه ولم يطلبه : إن كان ذهب منه 
بحيث لا يشعر وهو حافظ له فلا ضمان عليه » فإن علم وطلبه ولم يظفر به فلا 
ضمان عليه» وكذا لا ضمان عليه فى تركه © الطلب إن كان أيسا من وجوده 
بعد أن طلبه في حوالي المكان الذي ضل فيه » فإن ذهب وهو يراه حتى غاب عن 
بصره ولم يمنعه فهو ضامن لتقصيره في حفظه ؛ حيث لم بمنعه . وعلى هذا : لو 
جاء به إلى الخباز واشتغل بشراء الخبز فضاع : لو غاب عن بصره ضمن » وإلا لا 
يضمن . من الفصولين © » سوى المنقول عن الخلاصة . وفي البزازية ) . التقييد 
بالبصر في النهار والليل سواء - ؛ إذ يرى في النهار من بعد وفي الليل لآ - وفي 
السفر لا ضمان فى كل حال . وفيها من المتفرقات : استأجر أو استعار دابة ونزل 
في السكة ودخل المسجد ليصلي » واختفى عنها » فضاعت » يضمن إذا لم يربطها . 
فإن ربطها لا يضمن ؛ لأنه لا يجد بدا من ذلك . قال شمس الآئمة : الصحيح 
عندي أنه إذا غَيّبها عن بصره يضمن , حتى لو كان في الصحراء ونزل للصلاة 


(1) في ( ط ) : ١‏ أجرائه ) . رقا طم أ نوترك 0 
(3) الفصولين ( 164/2 ) . (4) الفتاوى البزازية : ( 81/5 ) . 


وأمسكها فانفلتت من يده لا يضمن . فعلم أن المعتبر أن لا يُمَيها عن بصره ؛ لأنه 
إذا غيبها يكون تاركا للحفظ. وإن ربطها وهلكت الدابة عند المستأجر ثم 
استحقت » له أن يُضَّمّنَ أيهما شاء ؛ فإن ضمن المستأجر رجع على الآجرء وإن 
ضمن الاجر لا يرجع على المستأجر . من عارية الوجيز . 

( 101 ) رجل أجر دابة على أن يكون له الخيار منها ساعة من النهار وركبها 
المستأجر فسرقت ؛ فإنه يضمن قيمتها / ولا يضمن الاأجر . وإن كان الخيار 11/)ب 
للمستأجر كان عليه الأجر ولا يضمن قيمة الدابة . 

( 102 ) استأجر دابة ليركبها إلى موضع كذا » وركبها في المصر في حوائجه ولم 
يذهب إلى ذلك المكان » فإنه يكون مخالفا ضامنا » ولا أجر عليه . من قاضيخان . 
( 103 ) استأجر دابة ليركبها إلى بغداد 7 فبدا للمستأجر أن لا يخرج فهذا عذر, 
يعني في فسخ الإجارة . وكذا لو بدا له في بعض الطريق : فإن طلب منه الاجر نصف 
الاجر » إن كان النصف الباقى من الطريق مثل الاوّل فى الصعوبة والسهولة فله ذلك ؛ 
وإلآ بسهرة إقخره 6 ويغد :ذلك إن كان تالح الذايةمعة :+ ردقم الذابة اليد قلق نه 
يدفع وركب حتى دخل المدينة فهلك » ضمن . وإن لم يكن صاحب الدابة معه هل 
يضمن بالركوب ؟ قد ذكر في فصل الدواب من الخلاصة . 

. ( 104 ) استأجرها ليركبها في المصرء فذهب امالك إلى مصر آخر » فأخرجها 
المستأجر إليه » فهلكت في الطريق - ضمن لصيرورته غاصبا بالإخراج . 

( 105 ) استأجرها ليذهب إلى مكان كذا فذهب إلى غيره » ضمن ولا أجرء 
علقت ان فلكه ب من النرانية. 

( 106 ) المستأجر إذا ركب الدابة عند الرجوع فهلكت » لم يضمن استحسانا . 
ولو حمل عليها يضمن . ولو جعل يسوقها ليردها فهلكت » لايضمن . فإن بلغه 
أن صاحبها في موضع آخر فساقها إليه فعطبت » فهو ضامن ؛ إذ عليه الرد إلى 


(1) بغداد : فيها أربع غات : بغداد بدالين مهملتين 2 فكداة تفي الأعيرة » وبغدان بالنون » ومغدان ,ع بالميم 
بدلا من الباء » تُذكر وتؤنث » قال ابن الأنباري : أصل بغداد للأعاجم » والعرب تختلف في لفظها إذ لم 
( 261 ) . 
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الموضع الذي استأجر فيه . 

( 107 ) استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من موضع إلى منزله يوما إلى الليل , 
ل ل ل ؛ فعطبت - قال أبو بكر 
الرازي (1) : يضمن ؛ لأنه استأجرها للحمل دون الركوب » فكان غاصبا في الركوب . 
وقال الفقيه أبو الليث © : في الاستحسان لا يضمن ؛ لأن العادة جرت فيما بين الناس 
بذلك فصار » كأنه مأذون في ذلك بطريق الدلالة وإن لم يأذن له بالإفصاح . 

( 108 ) استأجر حمارًا ليحمل عليه إلى المدينة » فحمل عليه » وسار به فى طريق 
المدينة » ثم تخلف عنه ؛ لحاجة البول أو الغائط » أو لحديث مع غيره ولم يبعد عنه 
الحمار ولم يتوار عنه » فضاع - فلا ضمان عليه . وإن توارى عنه ضمن ؛ لأنه تضييع . 

( 109 ) استأجر حمارًا ليذهب به إلى موضع معلوم » فأخبر أن في الطريق 
لصوصا فلم يلتفت إلى ذلك » فذهب , فأخذه اللصوص وذهبوا بالحمار : إن كان 
2 الناس يسلكون ذلك الطريق مع هذا الخبر بدوابهم / وأموالهم فلا ضمان عليه , 

وإلاا ضمن . من المشتمل ‏ ( و ) 4 الخلاصة 


(1) هو الإمام أحمد بن علي المعروف ب ١‏ أبي بكر الرازي الجصاص » كان إمام الحنفية في عصره » أخذ عن أبي 
سهل الزجاج وغيره » انتهت إليه الرحلة ببغداد من تصانيفه : « أحكام القرآن ) » و« شرح مختصر الكرخي ) » 
و( شرح مختصر الطحاوي ؛ » و ١‏ شرح جامع محمد » وغيرهاء مات سنة 315 ه . الفوائد البهية ( 27 » 28 ) . 
(6 :هو أبو الليك اتصر بن ميكمد.بن أحبد بن | إبراهيم السمرقندي » الفقيه » المعروف يإمام الهدى » تفقه على أبي 
جعفر الهنداوتي . قال القرشي : وهو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة » والتصائيف المشهورة . من مصنقاته : 
١‏ تفسير القرآن » في أربع مجلدات » ١‏ النوازل » في الفقه » ٠‏ خزانة الفقه » في مجلد » و ١‏ تنبيه الغافلين » . 
ترجمته في : ١‏ مفتاح السعادة ) ( 277/2 ) » و( كشف الظنئون » ( 243/1 ) » و ١‏ الجواهر المضية ) ( 544/3 ) ع 
« الفوائد البهية ) ( 220 ) . 
قال القرشي : ولنا آخر يقال له : أبو الليث السمرقندي » قال اللكنوي : وهو متقدم على أبي الليث إمام 
الهدى ؛ فإن وفاة الأول سنة 294 ه » ووفاة الثاني 3 ها ء والأول يلقب بالحافظ » والثاني بالفقيه . 
انظر : الفوائد البهية ( 220 - 221 ) . 
(3) هو : « مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية » للشيخ فخر الدين يحبي الرومي المتوفى سنة 864 ه ألفه 
لافلا بجيف الفاغ رأدرئة محة وول عن وقال “ميف يده الكزكه معصيوض] للنضاة واكذكاة وررقة غذة 
الوالي بركلي من جملة الكتب المتداولة الواهية . وهو نسختان : كبير وصغير . 
انظر : كشف الظنون ( 1692/2 ) . (4) في ( ط) : « عن ). 
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( 110 ) زرع بين ثلاثة حصدوه » فاستأجر أحدهم حمارًا لينقل الحصائد » فدفعه 
إلى شريكه لينقلها » فهلك عنده » وكان العرف بينهم أن يستأجره أحدهم 
ويستعمله هو أو شريكه - لايضمن المستأجر ؛ لأنه كمعير من شريكه . وللمستأجر 
أن يعير فيما لا يتفاوت فيه الناس » وحمل الحصائد مما لا يتفاوت فيه » كذا في 
ضمان المكاري من الفصولين © نقلا عن قاضيخان . ثم قال » أقول على هذا - 
يريد قوله : للمستأجر أن يعير إلخ - : قوله وكان العرف بينهم كذا إلى آخره 
مستدرك لاحاجة إليه . ١ه‏ . قلت : والأمر كما قال . 

( 111 ) قروي © استأجر حمارًا ليحمل عليه برا إلى المدينة ففعل » فوضع عليه في 
عر رب ابي بانس بين الس يا انر ١‏ ييا 
قال صاحب الفصولين 7 : إذا كان الحمل عليه في الرجوع متعارفا ينبغي أن لا يضمنه . 
( 112 ) وفي الخلاصة :التتائدر مانا لبعخمل عليه التق عضر رذرا ا 
إلى أرضه بدرهم , وله في أرضه لبن ٠‏ فكلما عاد من أرضه يحمل عليه وقرًا من 
لبن - فإن هلك الحمار : في الرجوع » يضمن قيمة الحمل دون الأجر لفان مل 
معاي لل » فعلى المستأجر تمام الدراهم » في كل وقر من التراب نصف 
نق © . كما إذا استكرى دابة لمسيرة فرسخ . فسار سبعة فراسخ » فعليه من 
اي ما شرط » وفيما زاد هو غاضب اه . 

( 113 ) استأجر حمارا لينقل من خربة ترابا » فانهدمت الخربة » فهلك الحمار - 
فلو انهدمت بفعل المستأجر » ضمن نِضْفّه 9 ؛ ولو انهدمت لرخاوة فيها لا لفعله : 
ولم يعلم المستأجر به » ولم يكن أوقف الحمار على وَهْي الخربة - لا يضمن ؛ لعدم 
تقصيره . ذكره في الخلاصة . 

( 114 ) المستأجر لا يملك أن يبعث المستأجَرَ إلى السرح » فلو فعل ضمن . 
وقيل : لو جرى العرف بالبعث فله ذلك » وإلا فلا . ذكره في الخلاصة عن 


(1) الفصولين ( 178/2 ) . (2) في ( ط ) : «١‏ القروى » . 

(3) الفصولين ( 164/2 ) . 

ه() الدائق هو : من الأوزات وهو سدس الدينار والجمع دوانق ودوانيق لسان العرب مادة ( دنق ) ( 1433/2 ) . 
(5) في ( ط ) : ١‏ لصنعه » والأنسب ما أثبتناه . 
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المحيط 7 . وقيل : إن للمستأجر أن يؤجر ويعير ويودع والبعث إلي السرح إيداع 
فيملكه . قلت : وقد مر أن المستأجر ليس له أن يوجر . 

( 115 ) وفي الخلاصة من العارية : المستأجر يؤجر ويعير ويودع © » ولم يذكر 
كم الرهن وينبغي أن يرهن . اه . 

( 116 ) استقرض من رجل دراهم ودفع إلى المقرض حماره ليستعمله إلى أن 
يوفي دينه » فبعثه المقرض إلى السرح » فعقره الذئب - ضمن المقرض ؛ إذ المقرض 

2ب هنا بمنزلة المستأجر إجارة فاسدة فلا يملك بعثه إلى السرح / . 

( 117 ) أمسك المستأجر بعد مضى المدة » أو تركه فى دار غيره » ضمن ؛ إذ الرد 
يجب عليه بعد المدة فيغرم بالترك . وكذا تركه في دار غيره وغيبته عنه تضبيع . من 
الفصولين © . وفى مشتمل الهداية نقلا عن التجريد ‏ : ليس على المستأجر رد المستأجر 
على امالك » وعلى الذي أجره أن يقبض من منزل المستأجر . وإن أمسكها فهلكت » له 
يضمن » وليس هذا كعارية . ثم قال نقلا عن الأجناس » قال أبو حنيفة - رحمه اللّه - : 
كل شيء لحمله مؤنة - كرَحى اليد - فعلى المؤجر أجر الرد » وعليه أخذه » وليس على 
المستأجر رده ؛ وما لا حمل له كالثياب والدابة فعلى المستأجر رده . اه . 

( 118 ) استأجر دابة ليركبها مدة » فانقضت المدة فأمسكها 9) في منزله » ولم 
يجئ صاحبها ليأخذها حتى نفقت عنده - لاضمان عليه ؛ لأنه لا يجب على المستأجر 
الرد . ومع ذلك لو ساقها للرد إلى مالكها فضاعت » لا يضمن . من البزازية . 

( 119 ) استأجر دابة من مكان من المصر ذاهبا وجائيا » فعلى المستأجر . أن 


(1) قال الفيروز أبادي : هذا المحيط نحو من أربعين مجلدا وهو أربع محيطات ٠‏ والثاني عشر مجلدات والثالث 
أربع مجلدات والرابع في مجلدين . وهو لمحمد بن محمد الملقب برضي الدين السرخسي توفي 544 ه . الفوائد 
البهية ( 191-188 ) . (2) قاعدة : المستأجر يؤجر ويعير ويودع . (3) الفصولين ( 165/2 ) . 
(4) في المذهب عدة كتب عرفت بالتجريد » منها : التجريد البرهاني » والتجريد الركني لركن الدين 
عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن أميرويه الكرماني » وتجريد الفلجي » وتجريد القدوري للإمام أبو الحسين 
هد بن محمد الحنفي المتوفى سنة 428 ه . لمر سيره هو : خرن : وقد أفرد فيه مسائل الخلااف 
بين الشافعية والأحناف » وأورد فيه بإيجاز الألفاظ . وأورد بالترجيح ؛ ليشترك المبتدي والمنوسط في فهمه . 
وقد شرع في إملائه سنة خمس وأربعمائة » وله مختصر يعرف بالتفريد في اختضار التجريد لجمال الدين محمود بن 
أحمد القونوي المترفى سنة 770 ه » كشف الظنون ( 345/1 » 346 ) 2٠.‏ (5) في ( ط ) : ( وأمسكها ) . 
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يأني بها إلى ذلك المكان الذي قبض فيه ؛ فلو أمسكها في بيته فعطبت » ضمن ولو 
قال : اركب من هذا المكان وارجع إلى بيتي فليس عليه الرد إلى بيت المؤجر . ولو 
رد المستأجر الدابة مع أجنبي فعطبت ضمن . 

( 120 ) لوعين المؤجر الطريق على المستأجر فأخذ في طريق آخر يساويه في الأمن » 
لا ضمان عليه . وإن لم يساوه في الأمن ضمن . وفي الخلاصة : لو خالف - بأن بن له 
طريقا فأخذ طريقا آخر - إن كان يسلكه الناس لا يضمن ؛ فإن بلغ فله الأجر » وإن 
كانا في السلوك سواء لا يضمن »؛ وإن كان أحدهما أبعد بحيث يتفاوت في الطول 
والعرض والسهولة والصعوبة » ضمن » وإن حمله في البحر » ضمن وإن كان يسلكه 
الناس وإذا بلغ يجب الأجر في البحر وغيره . ١ه‏ . ولوعين الرفقة فذهب بلا رفقة : لو 
كان الطريق مخوفا لا يسلكه الناس إلا بالرفقة ضمن » وإلا فلا ضمان عليه . 

( 121 ) لو قال المؤجر للمستأجر : ارجع مع العير فرجع مع عير 2 آخر لم 
يضمن ؛ إذ لم يُعَينُ عيرا » وهذا يشير إلى أنه لوعين رفقة فذهب بلا رفقة أو مع 
رفقة أخرى ينبغي أن يضمن . 

( 122 ) استأجر ثورا ليطحن عليه عشرة مخاتيم ب فطحن أحد عشر مختوما 
وتلف ؛ أو استأجره ليكرب عليه © جريئًا فكرب جريبا © ونصفه فهلك - ضمن 
كل قيمته ؛ إذ الطحن يكون شيئا فشيئا فلما طحن عشرة انتهى العقد فهو في 
طحن الحادي عشر مخالف من كل وجه فيضمن كلها . 

(123) استأجرها ليحمل عليها كذا قفيزا من بر / فحمل عليها شعيوًا مثل وزن 13/أ 
البر شعير » ضمن ؛ إذا الشعير بمثل وزن البر يكون أكثر كيلا من البر فيأخذ من 
ظهورها أكثر من:البر فيكون مخالفا صورة ومعنى . [ ولو استأجرها ليحمل عليها 


(1) زيادة من ( ط ) وأثيتناها لاقتضاء السياق لها . 

(© من ( ط ) وفي ( ص ) : ليكرب به . وما أثبتناه وهو الصواب ؛ لأن كرب بمعنى : حمل وأوقر . قال في 
اللسان « كَرَيْتٌ الناقة : أو قرتها » ( 3146/5 ) فيكون الأنسب ليكرب عليها جريبا : أي ليحمل عليه جريبا . 
(3) ( الجريبُ في الطعام مكيال معلوم وفي الأرض مساحة معلومة قال ابن دريد : لا أحسبه عربيا » والجمع 
أجربة وجربان » الجريب المكيال قدر أربعة أقفزة » وإذا كان القفيز يساوي 64 رطلا فإن الجريب يساوي 256 
من الأرطال . وهو بهذا يساوي ثلثى الإردب ( ثماني كيلات ) » أما الجريب المساحة فيساوي 1350 مترا 
مربعا ( ثلث فدان ) راجع هذا التقدير في كتاب الخراج لأستاذنا المرحوم د. ضياء الدين الريس ص 291 » 328 . 
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أقفزة شعيرا » فحمل خمسة أقفزة بر » ضمن . وقيل : فيه روايتان . قلت : والمعتبر 
في المخالفة الضرر » فإن كان الخمسة أضر ضمن » وإلا فلا ع © . 

ولو استأجرها ليحمل عليها كذا قفيرًا من شعير » فحمل برا بمثل وزن الشعير ‏ 
لايضمن . 

( 124 ) استأجرها ليحمل برا أو شعيرًا بوزن معلوم فحمل لبنا أو حديد بمثل 
وزنه » ضمن ؛ إذ الحديد واللبن أدق لظهر الدابة . وكذا لو حمل تبئًا أوحطيًا أو 
قطنا بمثل ذلك الوزن ضمن ؛ لأنها تأخذ من ظهرها من غير موضع الحمل فيكون 
أشق على الدابة . ولو حمل من الحطب أو نحوه أقل وزنا من بر مسمّى » ينبغي أن 
يضمن لو تفاوتا قليلا أو كثيرا - بأن شرط من الْبْرَ مثلا مائة رطل وحمل من 
الحطب ونحوه خمسين - » فلو قيل : لا يضمن لا يبعد . وينبغي أن يعتبر الضرر . 

( 125 ) ولو استأجرها ليحمل تبنا أو قطنا أو حديدا أو حطبًا » فحمل برا أو 
شعيرا بمثل وزن هذه الأشياء » لا يضمن ؛ إذ ضرر البر والشعير دون ضررها © . 
هذه من الفصولين © . سوى مسألة الخلاصة . 

( 126 ) اكترى دابة ليحمل عليها إنسانا » فحمل امرأة © ثقيلة . لا يضمن ء إلا 
إذا كانت ثقيلة بحيث لا تحتملها الدابة فيضمن . 

( 127 ) ولو استأجر دابة يطحن عليها كل شهر بعشرة ولم يسم ما يطحن كل 
يوم » يجوز . وإن طحن ما يخرج عن العرف ». يضمن . 

( 128 ) ولو استأجر دابة ياكاف فأسرجها , لا يضمن . اكترى عريانا 9) 
فأسرجه فركبه » يضمن ء إلا إذا كانت الدابة لا يُوكب إلا بسرج - كالفرس - 
فأسرجه » لا يضمن . وإن استأجر ليركب خارج المصر فأسرجه » لا يضمن . 
وكذا في المصر ء إن كان الرجل من الأشراف أو من الأوساط . وإن كان من 
داور 
(1) ساقطة من ( ط ) . (2) في ( ط) : ١‏ دون ضرر ) . 


(3) الفصولين ( 167/2 ) . (4) في ( ط ) : ١‏ لا ) وهي زائدة تفسد المعنى . 
(5) أي حصانا . 


( 129 ) وفى الخلاصة : استأجر دابة يإكاف فأوكفها يإكاف مثله » أو أسرجها 
مكان الإكاف » لا يضمن . ولو استأجرها بسرج فأوكفها ياكاف يوكف مثله أو 
بسرج لا يسرج مثله فهلكت » ضمن كل قيمة الدابة عند أبي حنيفة . ولو استأجرها 
عريانة فأسرجها وركبها ضمن . قال مشايخنا : إن استأجرها من بلد إلى بلد لا 
يضمن . وإن استأجرها ليركبها في المصر : إن كان المستكري من الأشراف لا 
يضمن / » وإن كان من العوام الذين يركبون عريانا - فكما قلنا ؛ إنه يضمن . ولو 13ب 
تكارى دابة ولم يذكر السرج والإكاف وسلمها عريانة فركبها بهذا 7 . وبهذا : إن 
كان مثله يركب بسرج ضمن إذا ركبها يإكاف » وإن كان يركب بكل واحد منهما 
لا يضمن إذا ركبها بهذا وبهذا قال رحمه الله تعالى تأويله : إذا ركب من بلد إلى 
بلد اه . 

١‏ 130 ) استكرى إبلا على أن يحمل على كل بعير مائة رطل » فحمل مائة 
وخمسين » ثم أتى الجمال يإبله » فأخبره المستكري أنه ليس في كل حمل إلا مائة 
رطل ال ا ا روي و0 
الذي حمله فيقال له : ينبغى أن تزن أُوْلا © , 

ا 1 بدن 
الأجر ويضمن لو هلكت . من الفصولين © . 

( 132 ) وفيه أيضا في ضمان المكاري نقلا عن الذخيرة : استأجرها من بلد إلى 
بلد فأمسكها في بيته فهلكت : فلو أمسكها قدر ما يمسك الناس ليهيئوا أمورهم , 
نوعسي در ؛ ولو أمسكها أكثر من ذلك ضمن . قلت #فينبقي أن 
يحمل الإمساك في المسألة المتقدمة على هذا . 


١‏ 133 ) استأجرها لي ركبها إلى بلد » فإذا دخلها كان له أن يأتي بها إلى منزله 


(1) أي بالسرج والإكاف . 

(2) على الرغم من تغرير المستكري لصاحب الإبل ! هذا مناقض لقاعدة إيجاب الضمان بالتغرير » ولا سيما 
في عقود المعاوضات كما سيأتي . 

(©) مجاله فيما قد يبدو : هو أن المستأجر لم يذهب المكان المقصود لعذر من الأعذار التي تنفسخ بها الإجارة . 
(4) الفصولين ( 169/2 ) . 
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استحسانا . 

( 134 ) استأجر دابة ليركبها [ فأمسكها في بيته ولم يركب ؛: إن استأجرها 
ليركبها خارج المصر إلى مكان معلوم فأمسكها , لا يجب الأجر ويكون ضامنا ؛ 
وإن استأجرها ليركبها ] 2 في المصر يوما إلى الليل » فأمسكها ولم يركبها » كان 
عليه الأجر ولا يضمن © . 

( 135 ) استأجر دابة ليركبها فأمسكها في بيته ولم يركب : إن استأجرها 
ليركب خارج المصر إلى مكان معلوم فأمسكها . لا يجب الأجر ويكون ضامنا ؛ 
وإن استأجرها ليركبها في المصر يوما إلى الليل فأمسكها ولم يركبها » كان عليه 
الأجر ولم يكن ضامنا . من قاضيخان © . 

( 136 ) وفي الخلاصة : استأجر دابة أياما معلومة ليركبها » فركبها في المصر ‏ 
فانقضت المدة » فأمسكها في البيت . ولم يجئع صاحبها يأخذها , فنفقت - فلا 
ضمان عليه ؛ لأن مؤنة الرد على الأجير . ولو استأجرها إلى موضع آخر © يذهب 
عليها ويجيء , فإن على المستأجر أن يردها إلى الموضع الذي استأجرها منه ؛ فإن 
ذهب بها إلى منزله فنفقت . ضمن . ولو قال المستأجر : ارجع بها إلى منزلي » 
ليس عليه أن يردها إلى رب الدابة » بل إلى الموضع الذي استأجرها منه » وعلى 
رب الدابة أن يأتي منزل المستأجر فيقبضها . انتهى . 

(137) غُصِب الحمار المستأَجَرُ » والمستأجئ يقدر أن يخلصه منه بعد التبينٌ فلم 

( 138 ) استأجر حِمَارًا وذهب به مع حماره إلى البلد » فأخذ العوانٌ حماره 
المملوك » فاشتغل بتخليصه من يده وترك المستأجر » وضاع - لا يضمن إن كان لا 

4/) يعرف العوان . وقال القاضي بديع الدين : لا يضمن مطلقا / وفي المحيط : يضمن . 
( 139 ) استأجر بعيرًا ليحمل عليه كذا منا 9) ويركبه فحمل عليه المسمى 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
(2) يختلف الحكم في هذه المسألة مع ما سبق قبل الأخيرة . 
(3) فتاوى قاضيخان ( 347/2 ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 


3( لمن : رطلان والرطل : الذى يوزن ويكال وجمعه أرطال ' الخراج لأستاذنا . 3 ضياء الدين الريس ( 331 ) : 
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وأركب غيره وهو يطيقهما فعطبت » فعليه نصف القيمة . من القنية . 

١‏ 140 ) ولو ترك علف الدابة حتى ماتت جوعا ء لا يضمن ؛ لأن علفها على 
مالكها دون المستأجر » حتى لو شّرط على المستأجر فسدت © الإجارة . من 
القاغدة السادسة من الأشباة ©., 

( 141 ) لو رَّدٌ المستأجدٍ المستأجَرَ إلى دار مالكه » برىُ من الضمان © . هذه 
في عارية المجمع . 

( 142 ) وفي البزازية ©) : استأجر دابة ثم ردها إلى صاحبها وربطها في مربط 
صاحب الدابة أو أغلق عليها » فلا ضمان عليه إذا ضاعت . وكذا : كل شىء إذا 
ددَّت إلى صاحبها يُفْعَل بها ذلك الفعل » إن فعله المستأجر برئْ من الضمان . ولو 
أدخلها ولم يربط ولم يغلق وضاع يضمن © اه . 

( 143 ) استأجر دابة وقبضها ولم يعين الراكب » كان له أن يؤجرها ويعيرها 
ويودعها . من قاضيخان " . 

( 144 ) استأجر دابة إلى مكة 2 فأمسكها بالكوفة © حتى رجع » ضمن لو 
واكنت ولا أخو.. عن إنهارة :الامتجة ...مرو ارين . 


( 145 ) استأجر حمارًا الى قرية ذاهيًا وجائيًا على أن يرجع في يومه » ولم 


(1) أذ بعض الأحناف بهذا الرأي لجهالة الآجر بهذا الشرط » ولأنه شرط لا يؤكد مقتضى العقد . 
)2( الأشباه : (129/1 ) نحت القاعدة السادسة من العادة محكمة . 

(3) قاعدة : لو رد المستأجر المستأجر إلى دار مالكه » برئُ من الضمان . 

(4) الفتاوى البزازية ( 120/5 ) . (5) للإهمال . (6) فتاوى قاضيخان ( 344/2 ) . 
(7) مكة : بيت الله الحرام . قال بطليموس : طولها من جهة المغرب ثمانٍ وسبعون درجة » وعرضها ثلاث 
وعشرون درجة » تحت نقطة السرطان : واختلف في سبب تسميتها : فقيل : سميت مكة لأنها تمسك الجبارين 
أ تذهئب نخوتهم » ويقال : إنما سميت مكة لازدحام الناس بها من قولهم : امتك الفصيل ضرع أمه » إذا 
مصه مضا شديدًا . وسميت مكة لازدحام الناس بها وقال آخرون : مكة اسم المدينة » وبكة اسم البيت وقد 
سماها الله في القرآن الكريم بأم القرى » والبلد الأمين وغيرها انظر للاستزادة : معجم البلدان ( 212-210/5 ) . 
(8) قال ياقوت : الكوفة بالضم ؛ المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق » قال أبو بكر بن القاسم : سميت 
الكوفة لاستدارتها ؛ أخدًا من قول العرب : رأيت كوفانًا » وكوفانا - بضم الكاف وفتحها - للرميلة 
المستديرة » وقيل : سميت الكوفة كوفة ؛ لاجتماع الناس بها . من قولهم : يتكوف الرمل . وقيل غير ذلك » 
وأول ما مصرت الكوفة في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . معجم البلدان ( 561-557/4 ) . 


4ب 
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يرجع فيه » ورجع من الغد عليه نصف الأجر , للذهاب لا للرجوع ؛ إذ خالف فيه 
فيضمن لو تلف فيه ) كذا في الفصولين © . من ضمان المكاري . 

( 146 ) المستأجر يضمن بالموت مجهلا © كالمودع والمستعير ؛ لأن العين أمانة 
في يده . البرازية 0 

( 147 ) وفيها : أجرها ولم يسلم حتى مات الآجرء لا يملك المستأجر الحبس ؛ 
لاستيفاء المعجلة أجر داره أو عبده بدين سابق على ار للمستأجر ثم فسخا 
الإجارة » فأراد المستأجر حبس العين بهذه الأجرة , فله ذلك . ولو كانت الإجارة 
فاسدة وتفاسخا ثم أراد حبس العين بالدين السابق لا يصح . وكذا لا يصح شرط 
الضمان إن هلك على المستأجر اه . 

( 148 ) مستأجر الدابة أو مستعيرها إذا نوى أن لا يردها ثم ندم ورجع عن تلك 
النية : إن كان سائرا عند النية فعليه الضمان إذا ملك بعد النية . أما إذا كان واقفاء إذا 
ترك نية الخلااف عاد إلى الوفاق . هذه في الوديعة من البزازية وفتاوى © الخلاصة . 

النوع الثاني : ضمان الأمتعة 

( 149 ) كل فعل يتفاوت الناس فيه تفاوتا فاحشا كاللبس والركوب : فإن 
اطلق المستتاجر قله أن يليين ,مع ,شاوبو كذا الركوي ..يولكن إن لس هو أو السة 
واحدا فليس له أن يلبسه غيره . وإن قال : على أن يلبسه غيره أو قال : على أن 
يلبسه فلانا فألبسه غيره فتخرق » كان ضامنا . كذا في الهداية ©) وغيرها . 

( 150 ) وفي الخلاصة من إجارة الدواب / : إذا استأجر ثوبا ليلبسه فألبسه غيره 
فهو ضامن إن أصابه شيء » وإن لم يصبه فلا أجر عليه اه . 

( 151 ) ولو استأجر ثوبا ليس له أن يؤجره من غيره » كما مر في الفصل المتقدم . 

(١‏ 152 ) استأجر مرًا 27 أو مسحاة ليعمل في كرمه فأعاره جاره وضاع » لم 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) الفصولين ( 178/2 ) . 
(3) المجهل : المفازة لا أعلام فيها » وأرض مجهل أي لا يعتدى فيها . لسان العرب مادة ( جهل ) ( 714/1) . 
(4) الفتاوى البزازية : ( 114/5 ) . (5) ساقطة من ( ط ) . (6) الهداية ( 12/4 ) . 


١ )7(‏ الك ؛ : المسحاة » وقيل : مقبضها . لسان العرب ( 4177/6 ) . 
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يضمنه في مدة الإجارة » وبعدها يضمنه . قال أستاذنا رحمه الله : فجعل المر أو 
المسحاة ثما لا يختلف باختلاف المستعمل . من القنية . 

ودع ا اساي ار بيس يونا إلى اليل بيه خيره > بين . ولو سلم لا 
يجب الأجر ولو وضعه في بيته حتى مضى اليوم يجب الأجر ء ولا يضمن لو هلك . 
وكذا لو تخرق بلبسه في المدة . وكذا لو سرق منه لا يضمن . ولو استأجره ليلبسه 
ويذهب به إلى موضع كذا فلبسه في بيته ولم يذهب » قال بعضهم : لا يجب الاجر ؛ 
لأنه مخالف ضامن . وقال بعضهم : يجب ؛ إذ الأجر مقابل بلبس لا بذهاب » فلا 
مخالفة ؛ إذ لا يشترط في الثوب بيان المكان » وإنما يشترط بيان الوقت ؛ إذ اللبس في 
بعض الأوقات قد يكون أضر . وعلى هذا لو استأجر ثوبا ليلبسه ( وبسور فلان كس 
رود بجاي ديكررفت ) ١7‏ » ينبغي أن بعد الجر و اسمن عن النضرلان 17 

( 154 ) وفي البزازية © : استأجر قميصا ليلبسه إلى مكان كذا فلبسه في المصر 
في حوائجه » فهو مخالف لا أجر عليه قال الفقيه 14 4 يجي الأجر + لأزه 
خلاف إلى خير . بخلاف الدابة ؛ فإنه خلاف إلى شد » إذ يحتاج فيها © إلى 
ذكر المكان » وفى الثوب إلى ذكر الوقت . 

فقو ساد ورعا لالسسيونا إلى القز بت إقا قوب ترذلة #اواله أ زلئسة 
اليوم وكل الليل ؛ وإن ثوب صيانة يلبسه اليوم وأوّل الليل وآخره . وإن لبس وسطه 
وتَحوّق » ضمن . 

( 156 ) وفى الوجيز : استأجر ثوبا ليلبسه فارتدى به فعليه الأجر كاملا . وإن 
اثّرر به ضمنه لو تخرق . وإن سلم فعليه الأجر ؛ لأن الاتزار في إفساد الثوب فوق 
اللبس فلم يكن مأذونا به » والارتداء دونه فكان مأذونا به . 

( 157 ) ولو استأجر درعا 7 يلبسه في النهار وفي أَوّل الليل وآخره ولا ينام فيه » 


)01 فارسي معناه : ويذهب إلى وليمة فلان فذهب إلى محل آخر 

(2) الفصولين ( 169/2 ) . (3) الفتاوى البزازية ( 63/5 ) . 

(4) يقصد الفقيه أبا الليث . (5) في ( ط ) : ١‏ فيه ) . 

(6) ثوب بَذّْلة معناه أنه يلبس في الظروف المختلفة للعمل والأحوال التي لا تأنق فيها بخلاف ثوب الصيانة . 
(7) الدرع : قميص . 
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فإن نام فيه فتخرق لا من النوم لا ضمان عليه » وإن تخرق من النوم فهو ضامن 
وليس عليه أجر تلك الساعة » وعليه أجر ما قبلها وما بعدها . وإن كان ثوب 
بذلة » له اللبس في الليالي وعليه أجر ما للعرف . وأما ثوب التجمل فلا يلبسه في 
5 النوم / » بل اللبس المعتاد في النهار وفي طرفي الليل © فصار وقت النوم © مستثنى 

فيها عرفا » فإن فعل وتخرق ضمن » وإن سلم فعليه الأجر . ولو لبسته جاريته بغير 
إذنه فلا ضمان عليه ؛ لانه لم يوجد منه خيانة ١ه‏ . 

( 158 ) استأجر ثوبا ليلبسه يوما فضاع ثم وُجد بعد ذلك » لم يكن عليه الأجر 
إذا صدقه المالك . فإن لبسه في يوم آخر ضمن بمضي المدة . من الخلاصة . 

( 159 ) استأجر فأس القصاب فأخذه منه العوان © بالجباية ولم يخلصه 
بدراهم حتى ضاع » لم يضمن . من القنية . 

( 160 ) استأجر شيئًا ودفع أحدهما إلى صاحبه ليمسكه » إن كان شيئًا لا 
يحتمل القسمة . من البزازية © , 

( 161 ) استأجرت ححايًا يوما إلى الليل لتلبسه فحبسته أكثر من يوم وليلة » صارت 
غاصبة . قالوا : هذا لو حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة » أما لو حبسته للحفظ 
لا تصير غاصبة قبل الطلب ؛ إذ العين تبقى أمانة فلا تضمن إلا بالاستعمال © , أ 
بمنع بعد الطلب كالوديعة . والفاصل بين إمساك الحفظ وإمساك الاستعمال أنه لو 
أمسك في موضع يُنْسَك للاستعمال فهو استعمال » ولو أمسك في موضع لا يمسك 
فيه للاستعمال فهو حفظ 7 . فعلى هذا لو تسورت بالخلخال أو تخلخلت بسوار 
وتقمصت © بقميص أو وضع العمامة على عاتقه فهذا كله حفظ لا استعمال . ولو 


(1) لانتفاء علاقة السببية بين فعله وحدوث الضرر . 

(2) كذا في ( ط ) وفي ( ص ) : النهار . والأرجح ما أثبتناه . 

(3) وقت النوم من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناه لأن السياق يقتضيها . 

(4) العوان : موظف رسمي » فلو أخذ الملأجور في ضريبة على صاحبه لم يضمن المستأجر . 

(5) من قوله استأجر إلى .. من البزازية : ساقطة من ( ط ) . 

(6) قاعدة : العين أمانة فلا تضمن إلا بالاستعمال . 

7) ضابط : الفاصل بين إمساك الحفظ وإمساك الاستعمال أنه لو أمسك في موضع يمسك للاستعمال فهو استعمال 
ولو أمسك في موضع لا يمسك فيه للاستعمال فهو حفظ . (8) في ( ط ) : ١‏ أو تعمم ) . 
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ألبست الحلي غيرها في المدة » تضمن ؛ لتفاوت الناس في لبس الحلي . 

(162 ) استأجر قبانا ليزن حملا » وكان في عمود القبان عيب لم يعلم به المستأجر » 
فوزن به وانكسر ء فلو يوزن مثله بمثل ذلك القبان المعيب لا يضمن ؛ إذ لم يوجد منه 
سبب تلف » ولو بخلافه ضمن . وينبغي أن يقال : إذا لم يَعْلّم © المستأجر بالعيب فقد 
أذنه المالك © له أن يوزن به ما يوزن به بلا عيب » فلا يضمن بوزن ذلك القدر . 

( 163 ) استأجر فأسا وأجيرا ليعمل به له » فدفعه إليه » فذهب به الأجير » قيل : 
يضمن المستأجر ؛ إذ خالف بدفعه . وقيل : لو استأجر الفأس أولا ضمن » لا لو 
استأجر الأجير أولا . وفي الخلاصة : الختار أنه لا يضمن مطلقا . انتهى . 

وينبغي أن يقال : لو تفاوت الناس في استعمال الفأس [ فلابد لصحة الإجارة من 
تعيين المستعمل © » كما لو استأجر دابة للركوب ع © ؛ فلو عين نفسه يصير مخالفا 
بدفعه إليه . ولو لم يعين المستعمل عند العقد » فلو استعمل الفأس بنفسه أولا ثم دفعه 
إلى الأجير . ضمن عند بعضهم . قلت : لا حاجة إلى التقييد عند البعض على ما 


صحح في مسألة الركوب . ولو دفعه إليه قبل أن يستعمله / بنفسه فليس بمخالف . ولو 15/)ب 


استعمله المستأجر بعد ذلك هل يضمن ؟ يجب أن يكون فيه اختلاف المشايخ 
كالعارية . قلت : لاحاجة إلى ذلك أيضا » بل يضمن على ما قرر في مسألة الركوب . 
ولو لم يتفاوت الناس في استعمال الفأس فالإجارة تصح ء عينٌ المستعمل أ لا © . ولا 
يضمن المستأجر بدفعه إلى الأجير » سواء دفعه قبل أن يستعمله بنفسه أو بعده . 

( 164 ) استأجر مَرَا فجعله في الطين ثم صرف وجهه من الطين ولم يبرح مكانه , 
ثم نظر إلى المر فلم يجده - فلو حول وجهه عن المر قليلا بحيث لا يعد ذلك تضبيعا 
لا يضمن » والقول قوله مع يمينه إن كذبه الآجر » ذكره في الخلاصة ؛ وإلاا يضمن . 

( 165 ) استأخر جوالقا ليحمل فيه شيئًا وأخذ الجوالق , فأخذه السلطان ليحمل 
له حملا فذهب الحمال واشتغل بما أمره به السلطان فسرق الجوالق فلو لم يجد 


(1) في ( ط ) زيادة « المؤجر » . (2) ساقطة من ( ط ) . 

(3) قاعدة : لو تفاوت الناس في استعمال الفأس فلابد من تعيين المستعمل لصحة الإجارة . 

(4) قوله : 9 فلابد لصحة الإجارة من تعيين المستعمل » كما لو استأجر دابة للركوب ؛ من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها 
للزومها لتدمة الجملة . (5) قاعدة : لو لم يتفاوت الناس في استعمال الفأس فالإجارة تصح . عينٌ المستعمل أو لا . 
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الحمال بدا من أمر السلطان وححاف العقوبة بترك ذلك » لم يضمن ؛ لأنه مضطر () 
فلا يجب الحفظ . ولو له بدا من أن يشتغل بذلك الحمل ضمن بترك الحفظ . 

( 166 ) استأجر يَذْرا ليطبخ فيه شيا © وأخذ القِذْر مع ما طبخ : فيه ليخرج إلى 
الد كان فزل قدمه وانكسر القدر » ضمن القدر . 

( 167 ) حمال زلق رجله يضمن . وقيل : ينبغي أن لا يضمن ؛ قياسا على من 
استأجرت ثوبا لتليسه . فتخرق من لبسها » فإنها لا تضمن . من الفصولين © . 

وفي القنية عن صاحب انحيط : والصحيح عدم الضمان وكذا مسألة القصعة لا 
يضمن إن سقطت حال الانتفاع بها . انتهى . وفيه أيضا : من رَدّ المستأجر وما 
يتعلق به لو استأجر قدرا للطبخ فلما فرغ حملها على حماره فزلق الحمار وانكسر 
لقِدذَْر » لو يطيق الحمار حملها لا يضمن © . وإلا ضمن . انتهى . 

( 168 ) وفي الخلاصة : استأجر قِدْرا فلما فرغ حملها على الحمار» وذهب بها 


إلى صاحبها فزلق الحمار فانكسرت », لا يضمن . إن كان حمارا يطيق ذلك . وإن 


كان الرد على المؤجر » إلا أن العادة أن المستأجر يحمل © . اه . 

( 169 ) استأجر خيمة لينصبها في بيته شهرًا فنصبها فى 'الشنمين + أو ة فى المطر , 
وإنه يضر » يضمن ؛ وإذا سلمت فعليه الأجر . ولو أخرجها إلى السواد يضمن من 
الوجيز. وفي الفصولين 9 : أجر خيمة لينصبها في داره فنصبها في دار أخرى في 
قبيلة أخرى من هذا المصر » يجب الأجر ء ولا يضمن ؛ لعدم التفاوت . إلا إذا 
أخرجها من المصر فنصبها / هناك » فلا أجر» سلمت أو لاء ويضمن مخالفة أمره ؛ 
حيث أخرجها من المصر 27 فتضرر به إذ مؤنة الرد على المؤجر . اه . 

( 170 ) استأجر خيمة إلى مكة له أن يؤجرها من آخر ؛ لأنه لا يختلف . من البزازية . 

( 171 ) وفي الحقائق : استأجر فسطاطا © فدفعه إلى غيره - إجارة أو إعارة - 


(1) انتفى الضمان لانتفاء واجب الحفظ بالاضطرار . 

(2) في ( ط ) زيادة : ٠‏ فطبخ © » وهي لازمة . (3) الفصولين ( 170/2 ) . 

(4) لانتفاء التقصير . (5) أي المأجور لرده للآجر . (6) الفصولين ( 169/2 ) . 
(7) من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها ليتضح السياق بها : « من المصر » . 

. الفسطاط : بيت من شَعّر » . اللسان مادة ( فسط ) ( 3413/5 ) يعنى الخيمة‎  )8( 
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فهلك في يد الثاني ؛ يضمن عند أبي يوسف رحمه الله ولا أجر عليه ؛ إذ ليس له 
ذلك عنده )2 ؛ لتفاوت الناس فى نصبه » وعند محمد رحمه الله : لا يضمن » 
وله ذلك ؛ لأنه للسكنى كالدار ٠‏ اتتهى . ووضع الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد . 
رحمهما الله في الوجيز . وفيه أيضا : لو اسود بالسراج أو بإيقاد النار لا يضمن » 
إلا إذا جاوز بما © هو المعروف والمعتاد . وفيه أيضا : يجوز استعجار الميزان والمكيال 
والسرج والإكاف » ولا يدفعه إلى غيره . قلت : هذا إذا عن الاستعمال بنفسه , 
وإلا فله ذلك قبل الاستعمال » على ما مر من القاعدة في أوّل هذا النوع » فهي 
القاعدة المصححة المعتبرة فيما يختلف باختلاف المستعمل » فلا تغفل © . 
(172 ) وفي قاضيخان 9 : رجل استأجر فسطاطا » ٠‏ له أن يسرج فيه » وليس 
له أن فيكذه سطيفا:. فإن ”اذه مطبا طمن :ها انتقض + إلا إذا كان معدا لذلك 


بأن كان مع 9 المسبيح وغيره ' 

(173 ) لو انكسر القُفْل من معالجة المستأجر إياه للفتح » لاضمان عليه ؛ لأنه 
مأذون فيها. من الوجيز من باب الحقوق 2 الإجارة 1 

( 174 ) استأجر رحى على أن يطحن فيها حنطة فطحن غيرها : إن كان ضرر 
ما طحن مثل الحنطة أو دونه لا يكون مخالفا » وإن كان فوقه يكون مخالفا , 
فيعتبر فيه حكم الغصب . من الخلاصة . مستأجر أسا أسار أصابعا بها وبأمر دمان 
بعفن ادوانوا بردند ضمن المستأجر . من ضمان الطحان © . من الفصولين ‏ . 

النوع الثالث : ضمان العقار 

( 175 ) ما لا يختلف باختلاف المستعمل - كالسكنى - التقييد لا يفيد فيه ؛ 
لعدم التفاوت © » فإذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره » كما في الهداية "ا 
وكل شيء هو من جملة السكنى ومن توابعه ومرافقه عرفا وعادة يدخل تحت العقد 


(1) ساقطة من ( ط ) . الأصح زيادتها . (2) ما( الباء مزيدة تصحيفا ) . 

(3) ساقطة من ( ط ) . (4) فتاوى قاضيخان ( 329/2 ) . (5) في ( ط ) : ١‏ 

(6) من قوله : مستأجر إلى قوله : من الفصولين ساقط من ( ط ) . 

(7) لم نجدها في ضمان الطحان من الفصولين . 

(8) قاعدة : ما لا يختلف باختلاف المستعمل ؛ التقييد لا يفيد فيه ؛ لعدم التفاوت . (9) الهداية ( 12/4 ) . 
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فيكون للمستأجر فعله » إلا فعلا يوهن البناء ويفسده فلا يدخل تحت العقد 2 , فلا 
يكون له فعله إلا بالشرط . من الوجيز . 

( 176 ) استأجر بيتا ولم يُسَمٌ ما يريد جاز . وله أن يشكن ويُشكن غيره ؛ إذ لا 
تفاوت في السكنى . وله أن يضع فيه متاعه / ؛ لأنه من جملة السكنى . وله أن 
يربط دوابه . قالوا : هذا إذا كان فيه موضع معد لربط الدواب » وإلا فليس له 
ذلك . وفي الخلاصة : للمستأجر أن يربط فيها دابته وبعيره ثم يقره ©) وشأنه ؛ فإن 


الم يكن "ا مربط فليس له اتخاذ المربط . وفي شرح الشافي ما ذكر في الكتاب 


عُوف الكوفة » أما المنازل ببخارى فإنها تضيق عن سكنى الناس فكيف الدواب ! 
ومربط الدابة على باب داره . ولو ضربت الدابة إنسانا أوهدمت حائطا لم يضمن | ه . 
وله أن يعمل فيه ما بدا له ما لا يضر بالبناء » نحو الوضوء » وغسل الثوب ؛ وأما ما 
يضرٌ به - كرحي وحدادة وقصارة © » فليس له ذلك » إلا برضا مالكه . 

بعض مشايخنا قالوا : أراد بالرحى : رحى الماء والثور » لا رحى اليد 9) 
يهم فالوا د لو كانه ريسي اليد يطتر بالجاه اين يدوالا قلا + .وية يقت بون 
كسر الحطب ) فقيل يمنع مطلقا ويؤمر بكسره خارج الدار ؛ لأنه يوهن البناء لا 
محالة . وقيل : لا ممنع عن المعتاد ؛ لأنه من السكنى ؛ فلو أقعد فيه قصارًا أو حدادا 
أو عمل بنفسه ذلك » ضمن قيمة المنهدم ؛ لأنه أثر فعله . ولو لم ينهدم شيء من 
ذللف العم نحي الاجر ايتكييانا لآ افنانيا.. 

( 177 ) وفي الخلاصة : لو أقعد فيها قَضّارا فانهدمت من عمله » ضمن . ولا 
عبن ال حرقها عم . وينبغي أن يجب فيما لم يضمن وهو الساحة . ولو لم 
ينهدم شيء من القصارة » لايجب الأجر قياسا » ويجب المسمى استحسانا . 


( 178 ) ولو استأجر حانوتين من رجل فنقب ©) أحدهما إلى الآخم - يرتمق 


(1) قاعدة : كل شيء هو من جملة السكنى ومن توابعه ومرافقه عرفًا وعادة يدخل تحت العقد فيكون 
للمستأجر فعله ؛ إلا فعلا يوهن البناء ويفسده فلا يدل تحت العقد . 

2) ساقطة من (١‏ ط ) . (3) في ( ط ) : زيادة « هناك ) . (4) القصارة : تهيئة الثوب لصبغه 
(5) في ( ط ) زيادة « وقال بعضهم : يمنع عن الكل ») . (6) الحطب بمعنى الخشب . 
(7) « فنقب © من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها لاقتضاء السياق لها . 


بذلك - » فإنه يضمن ما أفسد من الحائط » ويضمن أجر الحانوتين بتمامه . من 
الفصولين سوى المنقول عن الخلاصة . 

( 179 ) استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة » ضمن ما نقص ؛ لأن 
الرطاب أضر بالأرض من الحنطة » ولا أجر ؛ لأنه غاصب للأُرض . من الهداية © 

( 180 ) استأجر بيتا ليُفْعِدَ فيه قَصّارا فأراد أن يُفْعِدَ حدّادا » جاز إن كانت 
مضرتهما واحدة أو مضرة الحداد أقل » وإن كانت أكثر لا يجوز . وكذلك الرحي . 

( 181 ) ولو استأجرها على أن ينزلها وحده » فله أن ينزل امرأته ودوابه . قيل : 
هذا إذا لم يكن في الدار بثر بالوعة ولا بثر وضوء ؛ فإن كان » ينبغي أن لا يجوز ؛ 
فإنه يمتلع بثر البالوعة والخرج أسرع ما لو سكن وحده » فكان الشرط مقيدا / . 17/أ 
من الوجيز . 

( 182 ) المستأجر إجارة فاسدة يملك الإجارة من غيره في الأصح » كما يملك 
في الإجارة الصحيحة . من الصغرى . 

( 183 ) استأجر رحي على أن يطحن فيها حنطة فطحن غيره : إن كان ضرر 
ما يطحن مثل الحنطة أو دونه » لا يكون مخالفا ؛ وإن كان فوقه » يكون مخالفا , 
فيتعين فيه أحكام الغصب . 

( 184 ) استأجر طاحونة إجارة طويلة ثم أجرها من غيره بالفارسية بقبالة دار 
وأذن له بالعمارة » فأنفق في العمارة : هل يرجع عليه ينظر : إن علم أنه مستأجر 
ليست الطالجونة هلكا له لا معد ؛ وإن لم يعلم وظنه ملكا يرجع عليه هو امختار. 

من الخلاصة . 

( 185 ) وفي القنية : إجارة العقار قبل قبضه مختلف فيه كبيعه . 

( 186 ) [ المستأجر إجارة فاسدة لو أَجّر لغيره إجارة صحيحة يجوز في 
مجع »؛ وقيل : لا ؛ استدلالا بما لو ع © دفع إليه دارًا ليسكنها وَرْمُها ولا أجر 
له » وأجّر المستأجر من غيره » وانهدمت الدار من سكنى الثاني ضمن اتفاقا ؛ لأنه 


(1) الهداية ( 14/4 ) . 
(2) ساقطة من ( ص ) وأثبتناها من ( ط ) ؛ لأن السياق يقتضيها . 
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صار غاصبا . وأجابوا عنه بأن العقد في تلك المسألة إعارة لا إجارة . من البزازية . 
وفيها : لو حفر المستأجر 7 برا : إن كان مأذونا في الحفر لا يضمن » وإلا ضمن 

( 187 ) استأجر دارا أو بنى حائطا من ترابها بلا أمر صاحبها ثم أراد لحرو 
منها وأَحْد البناء : إن كان من لبن فإنه يرفع البناء ويدفع قيمة التراب لصاحبها , 
وإن كان من الجص لا يرفع لأنه لو رفع عاد ترابا ولا شيء له أيضا © . 

( 188 ) استأجر أرضا إجارة طويلة واشترى الأشجار لتصح الإجارة » ثم أثمرت 
الأشجار » ثم فسخها - فالثمار على ملك المستأجر . ولو قطع الأشجار ثم تفاسخا 
فهي للآجر . ولو أتلفها المستأجر فعليه قيمتها لأنه بيع ضروري ؛ جواز الإجارة » فلا 
يترتب عليه أحكام البيع البات . ولو أتلف الآجر الأشجار في مدة الإجارة , 
فالصحيح أنه لاضمان عليه ؛ لكن يُحَبْر المستأجر في الفسخ ؛ ؛ لأنه عيب . ولو 
قطعها المستأجر في مدة الإجارة لا يضمن النقصان » لكن يُحَيّر الآجر . 

( 189 ) المستأجر | إذا اع ا الراتبة على الدور والحوانيت » يرجع على 
الآجر . وكذا الأكار في الأرض » وعليه الفتوى . 

( 190 ) المستأجر إذا عمر في الدار المستأجرة عمارة يإذن الجر 589 
وإن لم يشرط الرجوع صريحا » وكذا المَيّم . وفي التنور والبالوعة لا يرجع بمجرد 
الإذن إلا بشرط الرجوع ؛ لان العمارة لإصلاح ملكه وصيانة داره عن الاختلال / 
فرضي بالإنفاق » بخلاف التنور والبالوعة . من القنية . 

( 191 ) اشتراط ١‏ الخيار ثلاثة أيام في الإجارة جائز ؛ فلو اشترط وسكن في مدة 
الخيار سقط الخيار » ولو انهدم من سكناه لا يضمن لأنه سكن بحكم الإجارة . 

( 192 ) استأجر أرضا ليلب © فيها » فالإجارة فاسدة » فإن كان للتراب قيمة 
يضمن قيمة التراب واللبن ؛ لأنه كان غاصبًا ؛ وإن لم يكن له قيمة لا شيء عليه 
والن له . فإن نقصت الأرض بذلك ضمن نقصانه » ويدحل أجر المثل في قيمة 


النقصان ؛ وإن لم يكن فيه نقصان , لا شيء عليه . 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) في ( ط ) : ١‏ شرط » . وما أثبتناها هو الأنسب . 
(4) أي : ليصنع فيها الطوب اللَينْ . 
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( 193 ) وليس للآجر أن يدخل دابته الدار المستأجرة بعدما سكن المستأجر 
وضمن ما عطبت » إلا إذا فعل يإذن المستأجر . هذا إذا أجّر كل الدار » فإن لم 
يؤجر صحن الدار له أن يربط في الصحن . ولو بنى المستأجر يدم الدار 
المستأجرة فاحترق شيء من الدار » لم يضمن المستأجر . 

( 194 ) استأجر منزلا مُفْمَلا فقال رب مضه وافتحه » فاستأجر 
حدادًا ليفتحه فالأجر على المستأجر . ولو انكسر القَفْل بمعالجة الحداد ضمن » إلا 27 
إذا عالج خفيفا على أنه لم ينكسر بفعله . ولو انكسر بمعالجة المستأجر لم يضمن إذا 
عالجه بما يعالج مثله . 

( 195 ) استأجر بيتا سنة .. يجعل فيه التبن » فجاء الشتاء وَؤكفٌ © البيثٌ بماء 
المطر وفسد التبن » لاا يضمن صاحب البيت بترك التطيين للسطح . وإن مضت 
المدة والتبن الفاسد © فيه » يلزمه الأجر . 

( 196 ) استأجر من أراضى ي الجبل فزرعها ولم تمطر ولم ينبت حتى مضت 
السنة ثم مطرت ونبت » فالزرع كله للمستأجر » وليس عليه كراء الأرض ولا 
نقصانها . هذه الجملة من الخلاصة ما عدا منسالة القية.. 

النوع الرابع : ضمان الآدمي 

( 197 ) استأجر قِنّا شهرًا في الخياطة فاستعمله في اللين لُيَلبّته فهلك » ضمن . 
ولو لم يهلك فيه حتى رده في الخياطة فهلك فيه » لا يضمن . من الفصولين . 

(198) استأجر عبدًا للخدمة » فليس له أن يسافر به ؛ إلا أن يشترط ذلك . من الهداية . 

(199) استأجر عبدًا للخدمة » له أن يؤجره من غيره كالدار ؛ لأن العبد عاقل لا ينقاد 
لزيادة خدمة غير مستحقة . وفي الدابة والثوب : ليس له ذلك » كما / مر عن القنية . 18/أُ 

( 200 ) استأجر عبدًا للخدمة مدة معلومة وعجل الأجرة » ثم مات المؤجر , 


(1) في ( ط ) زيادة 9 إلا » وهو الصواب ؛ لأن المعنى أن الحداد لا يضمن إذا عالج القفل علاجا خفيفا » لأنه 
بهذه الحالة لا يكون قد انكسر بفعله . وأفضل زيادة « لا ) بدلا من ١‏ إلا ) إذا اتضح المعنى على ما ذكرنا . 
© وكف البيت : هطل وقطر وكذلك السطح وكف الدمع والماء أى سال لسان العرب مادة وكف ( 4908/6 ) . 
(3) في ط ١‏ في التبن والفاسد ) وهو خطأ لا يستقيم ؛ ولعله تصحيف من الناسخ . 
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كان للمستأجر أن يمسك العبد حتى يرد الأجر عليه » وإن مات العبد فى يده » لا 
ضمان عليه ويرجع بالأجر . وقوله : حتى يرد الأجر عليه » أي حصته فيما بقي 
من المدة . من مشتمل الأحكام عن مجمع الفتاوى . 

( 201 ) ليس لمستأجر العبد أن يَضْربَه إلا بيإذن المولى [ عند الكل . كذا فى 
فايخان من اقم الشان ىقلت :عدن أو عماته روه لان ْ 

( 202 ) استأجر عبدًا سنة وقبضه » فلما مضى نصف السئة جحد الإجارة 
وادعاه 9) لنفسه - وقيمة العبد يوم الجحود ألفان » فمضت السنة وقيمة العبد ألف 
درهم ثم مات العبد في يد المستأجر وقيمته ألف - روى هشام © عن محمد 
رحمه الله : أن عليه الأجر ويضمن قيمة العبد بعد سنة » ولم يذكر هشام فيه 
خلافا . وذكر القدوري © عن أبي يوسف - رحمه الله - أن عليه الأجر فيما 
مضى قبل الجحود » وليس عليه أجر ما بعده . من قاضيخان . 

وفي الخلاصة : فإن قيل : كيف يجتمع عليه الأجر والضمان ؟ قيل : لا 
يجتمعان هنا . قال هشام : إنما لزمه الأجر هنا ؛ لأنه استعمله السنة كلها , فلما 
مضت السنة كان عليه أن يرد بعدها » فلما لم يفعل صار ضامنا لقيمته » وقد كان 
لزمه الأجر قبل أن يضمن القيمة . هذا تفسير هشام . اه . 

( 203 ) رجل له أجير غير مدرك ليس له أن يؤدبه إذا رأى منه بطالة » إلا أن يكون 


(1) قوله : « عند الكل كذا في قاضيخان من فصل البقار» قلت فيضمن لو عطب به » من ( ط ) وليست في 
( ص ) وأثبتناها لتمام المعني بها . 

(2) « وادعاه ) من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها ليصح المعنى بها . 

(3) هو هشام بن عبد الله الرازي » تفقه على أبي يوسف ومحمد , ومات محمد في منزله بالري » ودفن في مقبرته ‏ 
وله : ١‏ النوادر » » و ١‏ صلاة الأثر ) » وقال الذهبي في الميزان : هشام عن مالك » وعنه أبو حاتم . قال : لقيت ألفا 
وسبعمائة شيخ وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم » وقال أبو حاتم : صدوق ما رأيت أعظم منه قدرا » وعن ابن حبان 
قال : كان هشام ثقة . انظر : الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( 223 ) . 
(4) هو أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالقدوري ؛ نسبة إلى بيع القدور وهو صاحب الْختصر المشهور . 
أخذ الفقه عن محمد بن يحبى الجرجاني » وأحمد الجصاص » وأبي الحسن الكرخي » كان ثقة » صدوقا , 
انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه » ومن مصنفاته : المختصر » وشرح مختصر الكرخي ». وكتاب التجريد . 
توفي سنة 428 ه . انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( 373/13 » 374 ) » تاريخ بغداد ( 377/4 ) وفيات 
الأعيان (26/1 ) » الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( 93/1 ) » الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( 30 ) . 
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أبوه أذن له فى ذلك » كذا فى الفتاوى الصغرى . قلت : فينبغى أن يضمن لو أدبه بغير 
إذف الاب ولونالشرب العاددب لو عطبية . وظعاء الغيد على المنتاخر كلاف لف 
الذاية وروليةا لوه كها يلاعا قات د لذ يموع كاعر قو الأشياء 7 
القسم الثاني : في الأجير : 

الأجير على نوعين : أجير مشترك » وأجير خاص 

( 204 ) فالأجير المشترك : هو الذي يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس » 
كالقصار والصباغ » فله أن يعمل للعامة » ومن هذا يسمى مشتركا . والمتاع أمانة في 
يده إن هلك بغير عمله » لم يضمن » ولا أجر له عند أبي حنيفة © - رحمه الله - 
وعندهما : إذا هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه [ - كالغصب والسرقة - يضمن » 
وإن لم يمكن الاحتراز عنه ] © - كالعدوٌ المكابر والحريق الغالب - لا يضمن . لهما : 
أن الحفظ مستحق عليه ؛ إذ لا يمكنه العمل بدونه » فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه 
كان التقصير من جهته / وله : أن العين أمانة فى يده ؛ لأن القبض يإذنه والحفظ 18/ب 
ميقع عليه قينا لا منضوذا + .وليذا لذ بيقابله الجر ب برقل :9 زوه قزل على :41 


(1) الأشباه والنظائر : ( 129/1 ) . تحت القاعدة السادسة من العادة . 

(2) لا يضمن الأجير المشترك عند أبي حنيفة ما ليس من فعله فلو سرق المال أو تلف بفعل أحد آخر ء لم 
يُضَكُنْه أبو حنيفة ؛ لأنه أمين فلا يضمن إلا بالتعدي ؛ ويُضَّمّنه الصاحبان فيما إذا كان التلف بسبب يمكنه 
التحرز عنه » فلو سرق المال من دكان الأجير المشترك وكان يمكن حفظ المال على نحو لا يتمكن الشراق من 
أخذه عر الأجير المشترك مقصرا » ووجب عليه الضمان عند الصاحبين خلافا لأبي حنيفة . ومسألة الأجير 
المشترك من المسائل المهمة فراجعها في : ضمان العدوان للمحقق . (3) ساقطة من ( ط ) . 
(4) هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » القرشي الهاشمي . 
وأمه : فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية » وهي بنت عم أبي طالب » كانت من المهاجرات ) 
توفيت في حياة النبي مَل بالمدينة . 

روى الكثير عن النبي مَلَِهٍ » وعرض عليه القرآن » وأقرأه . وروى عنه : أبو بكر » وعمر ء وبنوه ( الحسن , 
والحسين » ومحمد » وعمر ) » وابن عمه ابن عباس » وابن الزبير وطائفة من الصحابة » وقيس بن أبي 
حازم ... وخلق كثير وكان من السابقين الأولين » شهد بدرا وما بعدهاء وكان يكنى : أبا تراب أيضا . تولى 
الخلافة بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه - وقد استشرت في عهده الفتنة التي كانت قد بدأت في عهد 
عدمان - رضي الله عنه - وانتهت بمقتل علي - رضي الله عنه - أيضا على يد الخارجي عبد الرحمن بن 
ملجم سنة 40 ه عن ثمان وخمسين عاما . انظر : سير أعلام النبلاء ( 2 / 615 - 637 ) . 
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وقولهما قول عمر 2 » ولأجل اختلاف الصحابة اختار المتأخرون الفتوى بالصلح على 
النضقن' كها ذكرم ل حيرو © وغيرة يوق مشعمل الهذاية :.وائمة سعرقتد كانوا 
يفتون بالصلح . والشيخ ظهير الدين المرغيناني © يفتي بقول أبي حنيفة رحمه اللّه . 
قال صاحب العدة فقلت له يوما : من قال منهم يفتي بالصلح : هل يوجب إجبار 
الخصم لو امتنع ؟ قال : كنت أفتي بالصلح بالجبر في الابتداء » فرجعت لهذا . وفي 
فوائد صاحب المحيط © أنه يُنْظر : إن كان الأجير مصلحا لا يجب الضمان » وإن 
بخلافه يجب الضمان كما هو مذهبهما ء وإن كان مستور الحال يؤمر بالصلح . اه . 
ما فى المشتمل : وإن شرط عليه الضمان : إن كان الشرط فيما لا يمكنه الاحتراز عنه 
فاق هرو بالاتقاق روزن كان قنما مك نودي القلؤق م ويقرلهما بق الوم + لتخير 
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(1) هو أمير المؤمنين » وخليفة خليفة رسول رب العلمين » وفاروق الأمة عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد 
العزى » أبو حفص » القرشي » العدوي روى عن النبي ِنَم . 

وروى عنه : علىٌ » وابن مسعود » وابن عباس ٠‏ وأبو هريرة » وعدة من الصحابة . ومناقبه كثيرة » شهيرة - 
رضي الله عنه وأرضاه - » قتل شهيدا - رضوان الله عليه - سنة 23 ه . 

انظر : سير أعلام النبلاء ( 2 / 509 - 566 ) . 

() هو محمد بن فراموز الشهير بالمولى خسرو » ويقال : مولى خخسرو » وملا خسرو » أخخذ العلوم عن المولى 
برهان الدين حيدر الهروي », من تلامذة سعد الدين التفتازاني » وصار مدرسا في دولة السلطان مراد خان » ثم 
صار قاضيا للعسكر .' 

فال اللكتوى نل كان يعر رانعر اج هالا بالمنقولوللتقول 6 وسعير اا قاختزا + حنانها للمزوي بوالأصيول. + 

من تصانيفه : الغرر وشرحه الدرر » ومرقاة الأصول وشرحه » وحواشي المطول » وحواشي تفسير البيضاوي 
إلى قوله تعالى « سيقول السفهاء من الناس 4 ورسالة في الولاء . 

من تلامذته : يوسف بن جنيد » وحسن جلبي . مات سنة 885 ه بالقسطنطينية . ترجمته في الفوائد البهية 
(184). 

(3) هو الإمام محمد بن أحمد بن عمر ظهير الدين » البخاري » المحتسب ببخارى » صاحب الفوائد والفتاوى 
الظهيرية . قال اللكنوي : كان أوحد عصره في العلوم الدينية ؛ أصولا وفروعًا . 

أخذ العلم عن أبيه أحمد بن عمر » واجتهد » ولقي الأعيان » وكانت له منزلة عند ظهير الدين أبي ا نحاسن 
الحسن بن علي المرغيناني وكان يكرمه ويقدمه على طلبته . 

ترجمته في مفتاح السعادة ( 279/2 ) » الطبقات السنية برقم ( 1829 ) الجواهر المضية ( 55/3 ) » الفوائد البهية 
(156 ). 

(4) تعرف بفوائد صاحب النحيط » وبفوائد برهان الدين » وهو العلامة برهان الدين . 

كشف الظنون ( 1296/2 ) . 


22 22 2 2 7777 ا الات 


أحوال الناس » وبه يحصل صيانة أموالهم . كذا في الإيضاح نقلا عن التبيين . 

وفيه أيضا نقلا عن الخانية والمحيط (1) الو و ا 
الضمان عليهما أو لم يشرط , » قلت : وهو الذي اختاره صاحب الوقاية 29) ٠‏ وفي 
الفصولين : لو شرط الضمان عليه . قيل : يضمنه وفاقا . ولم يتعرض ابن نجيم © 
للخلاف بل قال 7 : يضمن في اشتراط الضمان عليه اتفاقا . قلت : ولعله 
اختاره . ثم عندهما إن شاء ضمّنه معمولا » وأعطاه الأجر » وإن شاء ضمنه غير 
معمول ولا أجر له . من الوجيز . قلت : يعني إذا تلف بعد العمل . 

( 205 ) وفي مشتمل الهداية : لو قال الأجير المشترك سرق أو هلك صدق مع 
حلفه عنده لأن يده يد أمانة عنده وعندهما يضمن » لأن يده يد ضمان عندهما » فلا 
يصدق بلا برهان ‏ . قلت : إنما ينفع البرهان عندهما فيما لا يمكن الاحتراز عنه ؛ لما 
مرء فلا تغفل . ولا فرق بين ما إذا دفع الأجر أولا . غير أنه إذا حلف يسترد ما دفع 


(1) هو محمد بن محمد بن محمد الملقب برضي الدين السرخسي » قال الفيروزأبادي في ترجمته : هذا ا حيط 
نحو من أربعين مجلدا » رأيته بشيراز » وملكته » وهو أربع محيطات » والثاني : عشر مجلدات » والثالث : 
أربع مجلدات ٠‏ والرابع في مجلدين » وهذه الثلاثة الأخيرة موجودة بمصر والشام . 

ترجمته في : تاج التراجم ( 58 ) » الطبقات السنية رقم ( 2300 ) » الفوائد البهية ( 191-188 ) . 

(6 هو الإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد الله ا حبوبي » صنفه لابن بنته صدر الشريعة 
الثاني » وهو متن مشهور اعتنى بشأنه العلماء بالقراءة والتدريس والحفظ » واسمه كاملا : وقاية الرواية في 
مسائل الهداية . انظر : الفوائد البهية ( 108 ) . 

وكشف الظنون ( 2020/2 ) . 

(3) هو الإمام الفقيه عمر بن إبراهيم بن محمد المصري ال حنفي المعروف بابن نجيم سراج الدين فقيه مشارك في العلوم 
من تصانيفه : النهر الفائق بشرح كنز الدقائق في فروع الفقه الحنفي » إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل : 
الأشباه والنظائر . 

ترجمته في : خلاصة الأثر للمحبي ( 206/3 ) » هداية العارفين للبغدادي ( 796/1 ) . 

(4) قال في الأشباه « أجير القصار أمين لا يضمن إلا بالتعدي » والقصار على الاختلاف في المشترك » ومحله 
عند عدم اشتراط الضمان عليه أما معه فيضمن اتفاقًا ... ( 61/2 -62 ) . 

(5) الخلاف بينهما هنا في تحديد من يقع عليه عبء الإثيات للتلف . يذهب أبو حنيفة إلى أن العميل 
(صاحب الال ) هو الذي يكلف الإثبات » فإن لم يستطع صُدّق الأجير المشترك فيما يدعيه من التلف أو 
الضياع أو السرقة . أما الصاحبان فلا يريان ذلك » ويلزمه البرهان وتقديم البينة فيما يدعيه » وعليه أن يثبت أن 
التلف أو الضياع أو السرقة لم يكن بسبب من جهته وأنه لم يكن يستطيع التحرز عن ذلك . 


وإن امتنع المخنصم . ذكره فى البزازية . ويضمن بالاتفاق ما يتلف بعمله 9» كتخريق 
الثوب من ذَقُه » وزلق الحمال إذا لم يكن من مزاحمة الناس » وانقطاع الحبل الذي 
يشد به المكاري الحمل » وغرق السفينة من مدها » قال فى الوجيز : الأجير المشترك 
إنما يضمن ما جنت يده بشرائط ثلاثة » أحدها : أن يكون في وسعه دفع ذلك 
9/) الفساد » حتى لو غرقت / السفينة من موج أو جبل صدمها ‏ أو زلق الحمال إذا زحمه 
الناس » وانكسر الدّن » أو مات الختون © من ذلك - لا يضمن . الثانى : أن يكون 
محل عمله مسلما إليه بالتخلية » حتى لو كان صاحب المتاع معه أو وكيله » بأن كان 
راكبا في السفينة فانكسرت بجذب املاح » أو كان على الدابة فعطبت من سوقه , 
يضمن . وروي عن ابي يوسف رحمه الله : لو سرق المتاع من رأس الحمال ورب 
الملل معه » لا ضمان عليه . الثالث : أن يكون المضمون مما يجوز أن يُضْمَنَ بالعقد . 
قلت : وهذا إشارة إلى ما قال صاحب الهداية © : ولا يُضَمّن © بنى أدم من 
غرق فى السفينة - يعنى من مُذَّةِ - أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده ؛ 
لآن: الوائجت: عجان الب ا زا يعني اشنا . 
ا اسار بع ع د 0 بك لم 
حب ااي ويه الي عو اما ا 
للمنافع » ولهذا يبقى الأجر مستحقا وإن نقص العمل . ولا ضمان على الأجير 
عي عو ب سوس سام ووو فيد اريت 6 
بسي وعلى جلا + لديا اللشار وار الشكاو رعرع ا ل يدي 


(1) قاعدة : الأجمر المشترك يضمن ما يتلف بعمله اتفاقًا . 

(2) اغختون : بمعنى المصاهر لسان العرب مادة ( ختن ) ( 1102/2 ) . (3) ساقطة من ( ط ) . 
(4) هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني الفرغاني شيخ الإسلام برهان الدين المتوفى 593 ه . 
(5) أي الملاح . (6) في ( ط ) ١‏ الإصلاح » . (7) الفصولين ( 171/2 ) . 


إلا بالتعدي » وفيما لم يتعدوا صُمّن الأستاذ ولا بع لمرات. 

( 207 ) لو هلك المتاع في يد الأجير المشترك ثم استحق عليه وضِْمِّن القيمة ) 
لا يرجع على المستأجر بها 2 » كما في العارية من القنية . 

( 208 ) ثم الأجراء يتنوعون أيضا بتنوع العمل » فلنذكر مسائل كل واحد في 
نوع يختص به ؟ تسهيلا للاستخراج . 

النوع الأول : ضمان الراعي والبقار 

(209) الراعي قد يكون أجير واحدٍ » بأن استأجره شعيرًا ليرعى غنمه بدرهم أو استأجره 
ليرعى غنمه بدرهم شهرًا وشرط عليه أن لا يرعى غنم غيره ؛ وقد يكون أجيرًا مشت ركاء بأن 
استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهرا / ولا يَشْتَرط أن لا يرعى غنم غيره ؛ لأنه متى قدم ذكر 19/ب 
العمل على الوقت يكون أجيرا مشتركا ؛ لأنه أوقع العقد على الوقت . من الوجيز . 

وفي الفصولين : لو قال : استأجرتك لرعي غنمي هذه سنة كاملة » كل شهر 
بكذا » يكون الراعي أجيرا مشتركا . إلا إذا صرح بما هو حكم أجير واحد - بأن 
قال : على أن لا ترعى معها غنم غيري - فحيئكذ يكون أجير واحد . 

ولو أورد العقد على المدة أولا - بأن قال : استأجرتك شْهرًا بكذا لترعى غنمي - 
كان أجير واحدٍ » لا أن يذكر بعدها ما هو حكم الأجير المشترك - بأن قال : على 
أن لك أن ترعى غنم غيري مغها - فحينئذ يصير مشتركا » ويتغير الكلام بآخره . 
وكذا في كل من هو في معنى الراعي اه . 

فإن كان الراعي أجير واحدٍ » فليس له أن يؤجر لغيره . ولو أنه أجر نفسه من غيره ورعى 
عنهما » استحق الأجر كاملا على كل واحد منهما » ولا يتصدق بشيء ء ويأثم . 

ولو ماتت شاة أو أكلها سبع أو غرقت في نهر ساقها منه » فلا ضمان عليه » ولا 
ينقص من الأجر بحسابه . وهو مُصَدَّق فيما يدعي من الهلاك مع اليمين . ولرب 
الغنم أن يزيد عليه عددا » والراعي يطيقه » وعليه رعي أولادها » ولا يسقط شيء من 
أجره ببيع بعضها أو هلاكه . وأما إذا كان الراعي أجيرًا مشتركا » فليس لرب الغنم 
أن يزيد عليه » ولا يلزمه رعي الأولاد , وما بيع منها أوهلك سقط من أجره بحسابه . 


(1) قاعدة : لو هلك المتاع في يد الأجير المشترك ثم استحق عليه وصّمن القيمة لا يرجع على المستأجر بها . 
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ولو شرط عليه أن يرعى أولادها صح اانا لآن في فصل الأولاد من أمها )01 
ضررًا » فقلنا بصحة هذه الإجارة مع الجهالة ؛ دفعا للضرر عن أرباب الغنم . 

( 210 ) ولو خخلط الراعي المشترك » الغنم » فالقول في التمييز للراعي مع بمينه 
إن جهل صاحبه » وإن جهل هو أيضا ضمن قيمة الكل . من الوجيز . 

( 211 ) وفى مشتمل الهداية نقلا عن القنية : ولدت شاة أو بقرة فى يد المشترك 
فترك الولد في الجبانة © حتى ضاع , لم يضمن ؛ لأنه ليس عليه رعي الأولاد , إلا 
أن تشوطل علية 6:.ببكلاقتب: أجير الوا حك انهد... 

( 212 ) الراعي لو كان أجير واحد فماتت من الأغنام واحدة » لا ينقص من 
الأجر بحسابها ؛ لأن الغنم لو ماتت كلها لا ينقص من الأجر شيء . 

ولو ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها » ضمن ؛ لأن الأجير الواحد يضمن 
بالخحلاف » وقد خالف », لأن الضرب غير داخل فى الإجارة [ وإنما يدخل تمتها 
الرعي وهو يتحقق بدون الضرب كالصياح والصفق ؛ لأن الغنم في العادة » تساق 
كذلك ] " تساق كذلك ؛ فإذا ضرب بالخشبة كان ضامنا . ولو هلك شىء منها 

0 في النيقي والرص الآ يضوى لأن الجر الراجد لآ يضمن هلم يخالق 3 م بوانه 

لم يخالف . لأن السقي داخل تحت العقد . ولو كان أجيرا مشتركا فمات من 
الأغنام » لا يضمن بالاتفاق ؛ إذا الموت حتف أنفه ثما لا يمكن التحرز عنه » وهذا 

ثبت الموت بتصادقهما أو بالبينة . فأما إذا ادعى الراعى الموت وجحد رب 
الغنم » فعند أبي حنيفة - رحمه الله : القول قول الراعي لأنه أمين » وعندهما : 
القول قول رب الأغنام © . 


(1) « من أمها » من ( ط ) وأثبتناها ؛ تتمة للمعنى . 

١ )2(‏ الجتانة . بالعشديد - : « الصحراء وتسمى بها المقابر ؛ لأنها تكون في الصحراء ؛ تسمية للشيء باسم 
موضعه ) لسان العرب مادة ( جبن ) ( 540/1 ) . 

(3) من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها لتتمة السياق بها . 

(4) قاعدة : الأجير الواحد لا يضمن ما لم يخالف . 

8 باعل تتدميق استعولية الأجير المشدرك: عل أن خحنقة رايا نعو ء الإننات عن الغميل + تاب 
المال » الذي يدعي تقصير الأجير أو تعديه . أما الصاحبان فتتغلظ هذه المسئولية عندهما بتكليفهما الأجير 
المشترك بتقديم البينة على أن التلف لم يكن بتقصيره أو تعديه وأنه لم يستطع التحرز عنه . 
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ثم الأجير المشترك لو ساق الأغنام فهلك منها ‏ لا من سياقه - بأن صعد الجبل 
أو مكانا مرتفعا » فتردى منه . فعطب - فلا ضمان عليه عند أبى حنيفة رحمه الله , 
لأنة الولاله بها كان من اققلة: :وضتدعنها يشمن ب الإنكان الضعرر عند د أن لا 
يأتي هذا المكان أو يحفظ عند صعود الجبل - وكذا لو أوردها نهرًا ليسقيها فغرق 
شاة منها » لا يضمن عنده » وعندهما : يضمن . وكذا لو أكل منها سبع أو سُرِق ‏ 
فعلى هذا الخلاف . ولو ساقها إلى الماء ليسقيها فغرقت » ضمن بلا خلاف . وكذا 
لو ساقها فعطبت منها شاة بسياقه - بأن استعجل عليها فعثرت فانكسرت رجلها ‏ 
أو اندق عنقها - فعليه الضمان بالاتفاق . وكذا في المشتمل نقلا عن الذخيرة 7 . 

قال في الفتاوى الصغرى : أما إذا هلكت عند السقي بآفة سماوية فلا يضمن . 

( 213 ) © لو أكل الذئب الغنم والراعي عنده : إن كان الذئب أكثر من واحد 
لا يضمن » لأنه كالسرقة الغالبة ؛ وإن كان واحدا يضمن لأنه يمكن المقاومة معه » 
فكان من جملة ما يمكن الاحتراز عنه » بخلاف الزائد على الواحد اه . 

214 ) البقار لو ساق البقر فتناطحت فقتل بعضها بعضًا أو وطئْ بعضها بعضا 
في سوقه : أو استعجلها في السوق فنفرت بقرة منها فكسرت رجلها » أو ساقها 
في الماء لتشرب فغرقت - ضمن لو كان مشتركا » وإن كان خاصًا لا يضمن . 
وكذا لو كان البقر لقوم شتى وهو أجير واحدِهم » ضمن ما تلف من سياقه . من 
الفصولين © . 

( 215 ) وفي المشتمل نقلا عن الذخيرة الوحلات هده العوارص عن حزن : إن 
كان الراعي مشتركا » فهو ضامن على كل حال ؛ لأن هذه جناية من يده . وإن 
كان خاصا : إن كانت الأغنام لواحد لا يضمن » وإن كانت لاثنين أو ثلاثئة ضمن . 


(1) هي كتاب « ذخيرة الفتاوى » المشهورة بالذخيرة البرهانية للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن 
عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري المتوفى سنة 616 ها ء اختصرها من كتابه المشهور بالمحيط البرهاني . 
انظر : كشف الظنون ( 823/1 ) والجواهر المضية ( 589/4 ) ومن الكتب الموسومة بهذا الاسم : كتاب 
« الذخيرة ) في فروع المالكية لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 684 ه . 
كشف الظنون ( 825/1 ) . (2) في ( ط ) : «١‏ وفي البزازية » . 

(3) الفصولين ( 172/2 ) . 


0ب 
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وصورة الأجير الخاص في حق الاثنين أو الثلاثة : أن يستأجر / رجلان أو ثلاثة 
راعيًا شهرًا ليرعى غنمًا لهما أؤْ لَهُم فقد فَدق في حق الأجير الخاص بين ما إذا كانت 
الأغنام لواحد وبين ما إذا كانت لاثنين أو ثلاثة ‏ يُحْفَظ هَذَا جدّا . وفيه أيضا نقلا 
فق الس الكبير + لعي لاضن لو علوت فى امدقت بده العوارضن # تفن 
من غير فصل ؛ أو سَرَط المالِكُ على الراعي أن يأني بسمة 7" الميت وإلا فهو ضامن . 
فلم يأت بالسمة » لم يلزمه الضمان . هكذا ذكره في المبسوط بلا خلاف . وذكر 
الحاكم ©) في مختصره © أنه لا يضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله - ؛ لأنه أمين 
شرعا [فلا يصير ضمينا شرعيًا ] 7 كالمودّع . وعندهما : يضمن . من الوجيز . 
وفى البزازية 9) : شرط على الراعى أن يأتى بِسِمّتها وإلا فهو ضامن » لا يجب عليه 
إقان السمة ع وذ يشمن وهذا القترط نوهل رتسي الفقد بيه الشرطة الف كرا ران 
كان العقد في الشرط فالعقد يَمْسُد . وإن بعده لا يَفْسْد العقد والشرط فاسد . اه . 
( 216 ) إذا كان الراعي أجيرا مشتركا » فرعاها في موضع » فعطبت واحدة 
منها أو هلكت بآفة » نحو : الغرق في الماء » أو افتراس سبع » أو سقوط من علو 
وما أشبهه » فقال ربٌ الغنم : شَّرَطتٌٌ عليك أن ترعى في موضع كذا وكذا - غير 
موضع رعي فيه - وقال الراعي : شَّرَطتٌ علي الرعيّ في الموضع الذي رعيثُها فيه - 
فالقول لرب الاغنام بالإجماع » فيضمن الراعي ؛ إذ الإذن يُشتفاد من جهته © , 


والبيئة بينة الراعى حتى لا يضمن . عند أبى حنيفة - رحمه اللّه - ؛ لأنه هو المدعى ؛ 


(1) الوسم : أثر الكي » وات تسم الرجل إذا جعل لنفسه سمة يعرف بها لسان العرب مادة ( وسم ) ( 4838/6 ) . 
(2) عبد الرحمن بن محمد الكاتب الحاكم . قال اللكنوي : كان عالما » فقيها ‏ » جامعًا للعلوم » أخذ عن أبي 
السنية برقم ( 1193 ) » والجواهر المضية ( 401/2 ) . 

قال القرشي : أحد أئمة العصر في الأدب والمعتمد عليه والرجوع إليه » قرأ على الأستاذ أبي بكر محمد بن 
العباس الطبري » وسمع الدواوين وحصلها وأتقنها وصئف الكتب » وصحح الأصول . مات سنة 431 ه . 
انظر ترجمته في الطبقات السنية ( 1191 ) » الجواهر المضية ( 403/2 ) . 

(4) ساقطة من ( ط ) . (5) البزازية ( 86/5 ) . 

(6) قاعدة : الإذن يستفاد من جهة الراعي . 


8 دعل ل ل سس هيبي يللب هجمع الضمانات 


ساي 70 
ا 

( 218 ) راعي الرّماك © إذا تَوَهْقَ 0 رمكة فوقع الوهق في عنقها فجذبها 
ا ا ا ل 

( 219 ) وإذا اختلفا في العدد » فالقول قول الراعي والبينة بينة صاحب الغنم » 
وليس للراعي أن. يشرب لبنها . من الخلاصة . 

سكل نجم الأئمة الكرخي ١‏ ) عمن أسلم أفراسه إلى الراعي ليحفظها مدة معلومة 
ودفع إليه ار الحفظ والرعى واشتغل الراعي بمهمة » وترك الأفراس » فضاعت » 
فهل يضمن ؟ فقال لان كان الف متم رن فم ا ة الخيل والأنّعُم . 

١‏ 220 ) وعن أبي حامد © لو قال البقار المشترك لا أدري أين ذهب الثور فهذا 
إقرار بالتضييع في زماننا . من / القنية . 

( 221 ) السمة لا تصلح للاعتماد ولا تدفع اليمين عن الأجير © 

( 222 ) الراعي المشترك ومن بمعناه إذا ادعى الوَدّ أو الموت : فمن ججعَل العَيْنَ 


. ) 173/2 ١ الفصولين‎ )1( 

(2) الؤماك : جمع رمكة وهي الفرس والبرذونة التي تخد للدسل » مُعَوْب . قال الجوهري » الرمكة : الأنثى 
من البراذين » والجمع : رماك ورمكان وأرماك ( عند الفراء ) لسان العرب مادة ( رمك ) ( 1733/3 ) . 
(3) وهق « الوهق : الحبل المغار يرمى فيه أنشوطة فتؤخذ به الدابة والإنسان » والجمع : أوهاق . وأوهق الدابة : 
فعل بها ذلك ) لسان العرب مادة ( وهق ) ( 4933/6 ) . 

(4) في ( ط ) امحكيمي ولعلها الأصوب ؛ لأني لم أقف في كتب تراجم الحنفية على نجم الأئمة الكرخي ونجم الأئمة 
الحكيمي هو نجم الدين الحكيمي , ونم الأئمة الحلمي وهو تلميذ حسن بن منصور قاضيخان » وأستاذ ركن الأئمة 
الوالجاني انظر ترجمته في : الطبقات السنية برقم ( 3026 ) » » الجواهر المضية ١‏ 441/4 ) » الفوائد البهية ( 220 ) . 
(5) هو أبو حامد السرخسي » تفقه على عبد الرحيم بن عبد السلام الغياثي وانقطع إليه » وبه تخرج ٠»‏ وأبو 
حامد هذا أحد من عزا إليه صاحب ١‏ القنية ) وعلم له « ححج ) . 

ترجمته - مفصلة - في : الطبقات السنية برقم ( 2850 ) » الجواهر المضنية ( 33/4 ) . 

(6) قاعدة : السمة لا تصلح للاعتماد ولا تدفع اليمين عن الاجير . 


/21 


الباب الخامس : مسائل اللإجارة  -‏ +_+__با__ ب شح 108 


في يده أمانة قال بعدم الضمان » كالإمام 7 وقَبل قوله كالمودع ؛ ومن قال بالضمان 
عليه » كصاحبيه 9 لم يصدقه إلا ببينة . 

دفع إلى المشترك ثورا للرعي » فقال : لا أدري » أين ذهب الثور؟ فهو إقرار بالتضييع . 

[ راعي الرماك لو وهق برمكة فوقع الوهق في عنقها » فماتت » ضمن ؛ إذ 
الوهق لم يدخل حت الإذن . ولو فعل بإذن لا يضمن مطلقا . ولو شرط ضمان ما 
تلف فسد العقد , لا  ]‏ لو شرط على الراعي ضمان ما تلف بفعله فإنه يصح ولا 
يفسد ‏ العقد إذا العقد يقتضيه . 

( 223 ) الراعي لو خلط الغنم بعضها ببعض ؛ فإن كان يقدر على التمييز لا 
يضمن » ويكون القول قوله في تعيين الدواب أنها لفلان ؛ ولو لم يمكن التمييز 
ضمن قيمتها يوم اخلط ع والقول في القيمة قول الراعي ١‏ 

ولو دفع غنمًا © إلى غير مالكها فاستهلكها الآخذ وأقَرٌ به الراعي » ضمن الراعي 
لا الآخذ . ولا يُصَدَّفْ الراعى في حق الآخذ لو أقر وقت الدافع أنها للآخذ . 

( 224 ) نفرت بقرة من الباقورة " ولم يتبعها الراعي للا يضيع الباقي » لا 
يضمن بالإجماع لو خاضًا » وضمن عندهما © لو مُشْمَركا ؛ لا عنده © لأنه إِنما 
يضمن بترك الحفظ » إذا تركه بغير عذر . ولو تركه بعذر فلا يضمن » ولهما أنه 
تركه بعذر يمكن التحرز عنه . من الفصولين © . 

( 225 ) وفي المشتمل نقلا عن صاحب الذخيرة 09 أنه قال : رأيت في بعض 


(1) يقصد أبا حنيفة - رحمه الله . 2)أبويوسف ومحمد - رحمهماالله -. (4.3) ساقطة من ( ط). 
(5) من ( ط ) » وليست في ( ص ) . وما أثبتناه هو الصواب . 

9) الباقورة : اسم جمع لبقرة قال في اللسان : ١‏ وأما بَقَرء وباقرء وبَقِيدٌ » وباقور» وباقورة » فأسماء للجمع ) 
لسان العرب مادة ( بقر ) ( 324/1 ) . ) أي الإمامان : أبو يوسف ومحمد - رحمهما اللّه . 
(8) أي : الإمام أبو حنيفة - رحمه الله . (9) الفصولين ( 173/2 ) . 

(10) هو الإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمرو بن مازة البخاري المتوفي سنة 616 ه . 
وكتابه : ذخيرة الفتاوى المشهورة بالذخيرة البرهانية » اختصرها من كتابه المشهور بيط البرهاني : 

ومن الكتب الموسومة بالذخيرة : ١‏ الذخيرة » في فروع المالكية لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس 
القرافي المتوفى سنة 684 ه . 

انظر : كشف الظنون ( 823/1 » 825 ) » الجواهر المضية ( 589/4 ) . 


90 لسااتتتبر7ب77 . جتتاتابمما بيو يفن الشناات 


النسخ : لا يضمن فيما ندَّتْ () لو لم يجد من يبعثه ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها 
بذلك . وكذا لو تفرقت فِرهَا ولم يقدر على اتباع الكل » فتتبع البعضّ وترك 
البعض » لا يضمن ؛ لانه ترك الحفظ بعذر . وعندهما : يضمن ؛ لآانه ترك الحفظ 
بعذر يمكن التحرز عنه . اها. 

(226) وفي البزازية © : إنما يضمن عندهما ؛ لأنه طمع في الأجر الوافر بل الكثير» 
ولا يقدر على اتباع الكل » وكان من جبايته حكما ء والخاص لا يضمن إجماعا انتهى . 

( 227 ) بقار لقرية لهم مرعى مُلْتَقُ بالأشجار لا يمكنه النظر إلى الكل » فضاعت 
بقرة » لا يضمن . ولو مرت على قنطرة فدخلت رِجْلها في ثقبها فانكسرت » أو 
دخلت في ماء عميق » والبقار لا يعلم » ولم يَسْقْهَا » ضمن لو أمكنه سوقها . 

(228 ) أهل قرية عادتهم أن البقارإذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة 
صاحبها / ولم يسلمها إليه » ففعل الراعي كذلك » فضاعت بقرة قبل أن تصل إلى 21/ب 
صاحبها - لا يضمن ؛ إذ المعروف كالمشروط ١‏ . وقيل : لو لم يعد ذلك خلافا لا يضمن . 

( 229 ) زعم البقار أنه أدخل البقرة في القرية » ولم يجدها صاحبها , ثم 
وجدها بعد أيام قد نفقت في نهر الجبانة » قالوا : لو كان عادتهم أن يأتي البقار 
بالبقور إلى القرية . ولم يكلفوا #» بأن يدخحل كل بقرة في منزل ربها » صدق البقار 
مع بمينه في أنه جاء بها إلى القرية . من الفصولين © . 

( 230 ) شرط البقار أنه يُدْخَلُ البقرة في القرية ويبرأ بلا تسليم إلى المالك » ففي 
حق من سمع هذا الشرط يعمل فيه » لافي حق من لم يسمع من البزازية 9 . 

( 231 ) وفي المشتمل عن المنتقى 9 : أن البقار إذا شرط مع أصحاب البقور 


(1) نَدَّت : نفرت وشردت » جاء في لسان العرب مادة ( تَدّ ) ( 4381/6 ) ١‏ نَدَّ البعير يَنِدّ ندودًا إذا شرد ) . 

(2) البزازية : لم أجدها في بابها وصون الضمان : نوع في الراعي والأبقار ( 84/5 ) . 

(3) قاعدة : المعروف كالمشروط . 

(4) كذا في ( ط ) ء ( ص ) ء ولعله : « ولا يكلّفَ ... » أو « ولا يكلفوه ... » كذا ما تقتضيه اللغة . 

(5) الفصولين ( 174/2 ) . (6) البرازية ( 121/5 ) . 

7) هو كتاب للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيدا سنة 334 ه » وفيه نوادر 
من المذهب قال عبد القادر القرشي في خاتمة كتابه الجواهر المضية : فائدة للحنفية المنتقى للحاكم الشهيد » 

وللمالكية المنتقى للباجي . كشف الظنون ( 1851/2 ) الجواهر المضية ( 590/4 ) . 


اناك لاسن : سوائل الرعارة ‏ جممسببرورر2 أب ب لاتير 1111 


أني إذا أدخلت بقر القرية إلى موضع كذا فأنا بريء منها » جاز الشرط » فهو 
بريء. فإن بعث ببقرة رجل إلى ذلك الموضع ولم يسمع ذلك الرجل بالشرط 
الذي كان بين الراعي وبين أهل القرية » لم يبرأ البقار حتى يردها عليه . وإن كان 
قد سمع بالشرط جائز عليه استحسانا . 
( 232 ) وعن النوازل : امرأة بعثت بقرًا إلى البقار » ثم جاء الرسول وقال 
للبقار : البقر لى » وأخذه منه » وهلك فى يده : فإن أقامت بينة فلها أن ترجع على 
البقار ؛ لأنه ظهر أن البقار دفع مالها إلى غيرها بغير إذنها » ثم لا يرجع البقار على 
الرسول إن كان يعلم أنه لها ومع ذلك دفع إليه ؛ وإن لم يكن يعلم بذلك يرجع ؛ 
لانه مغرور . وعن فوائد صاحب المحيط : رجل بعث بقرة إلى البقار على يدي 
رجل » فجاء إلى البقار وقال : إن فلانا بعث إليك بهذه البقرة » فقال البقار : 
اذهب بها فإنى لا أقبلها » فذهب بها فهلكت فالبقار ضامن ؛ لأنه لما جاء إلى 
البقّار فقد انتهى الأمر » فيصير البقار أمينا » وليس للمودع أن يودع اه . قال 
صاحب الفصولين © . أقول : فيه نظر © ؛ إذ ينبغى أن لا يضمن . إذ لم يَمَبل ) 
فلا يصير مودّعًا » ويؤيده ما فى الذخيرة فى ضمان المودّع » من أنه لو وضع ثوبا 
عند رجل وقال : هو وديعة عندك وقال الرجل : لا أقبل » فإنه لا يضمن . 
( 233 ) الراعي لو وجد في بادكه " بقرة لغيره فطردها بقدر ما تخرج من 
(234 ) أهل قرية يَوْعَوْن دوابّهم بالنوبة » فضاعت بقرة في نوبة أحدهم » قيل : 
هو ضامن عند من يُضّمّن الأجير المشترك . وقيل : لا يضمن وفاقا ؛ لأنه مُعَينٌ لا 
أجير » إذ لو جعل أجيرا كان مبادلة منفعة بمنفعة من جنسها - وذلك لم يجر - 


(1) الفصولين ج 174/2 . 

(2) هو الشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز الشهير بابن قاضى سماوة ولد في قلعة ( سماوة ) 
من بلاد الروم وحفظ القرآن وقرأ بعض العلوم بقونية وارتحل إلى الديار المصرية وقرأ هناك مع السيد الشريف , 
وبرع في جميع العلوم » وصنف لطائف الإشارات في الفقه » وشرحه ١‏ التسهيل ») » و ( جامع الفصولين ) 
جمع فيه بين فصول العمادي وفصول الأستروشني توفي سنة 818 ها . 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية » والتعليقات السنية على الفوائد البهية ( 127 ) . 

(3) يعني باقورة . 


فكان معينا لا أجيرا » والمعين لا يضمن © . 

( 235 ) وفي الخلاصة : أهل قرية يرعون دوابهم بالنوبة » فذهبت منها بقرة في نوبة 
أحدهم © » لا يضمن » وكل واحد منهم معين في رَعْيتِ » كذا قال أبو الليث . بخلاف 
الأجير المشترك ؛ حيث يضمن عندهما | ه . ولو كانت نوبة أحدهم فلم يذهب » واستأجر 
رجلا ليحفظها , فأخرج الباقورة إلى المفازة » ثم رجع إلى أكله - يعني الأجير - » ثم عاد 
فضاعت بقرة منها : فلو ضاعت بعدما رجع الأجير عن أكله لم يضمن أحد » ولو قبل 
ذلك يضمن الأجير لا صاحب النوبة ؛ إذ له أن يحفظ بأجزائه . لكن هذا لولم يشرط عليه 
الحفظ بنفسه » أما لو شرط يضمن بالدفع إلى غيره . قالوا : إنما يضمن الأجير هنا لو لم يترك 
مع الدواب حافظا من أهله , [ أما لو ترك حافظا من أهله ] © فلا ضمان عليه لو تركه . 
وهذا أيضا لو لم يشرط عليه العمل بنفسه » أما لو شرط ضمن . 

( 236 ) وللراعي أن يرد الغنم مع غلامه أو أجيره أو ولده الكبير الذي في 
عياله - إذ الرد من الحفظ - » وله الحفظ بيد من فى عياله » فله الرد إلى من فى 
عياله » كالمودع . فلو هلك في يده حالة الردّ ؛ فلو كان الراعي مشتركا لا يضمن 
عند أبى حنيفة - رحمه الله - مطلقا » وعندهما : يضمن لو أمكن التحرز عنه ‏ 
كنا لى :5 نمه راو خاما لأ سين انتج كدذه فيه .. 

. وشُرطّ كون الرادٌٌ كبيرا يقدر على الحفظ ؛ لأنه لو كان صغيرا يعجز عن الحفظ 

يكن تعميع انور لأجير طمن بالتميع وقاقانى وشرط كزقة فى عبالده بورلا كان 
هو والاجنبي سواء » وليس له الرد مع الاجنبي » وكذا مع من ليس في عياله . 

وذكر الطواويسي © : للأجير المشترك أن يرد مع من ليس في عياله » لا للخاص . 


(1) قاعدة : المعين لاا يضمن . 

(2) من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها لأن السياق يقتضيها . (3) ساقطة من ( ط ) . 
(4) أحمد بن محمد بن حامد أبو بكر الطواويسي » روى عن : محمد بن نصر المروزي » وعبد الله بن شيرويه » 
وغيرهما . روي عنه : نصر بن محمد بن غريب الشاشي » وأحمد بن عبد الله بن إدريس » توفي سنة 344 ه 
بسمرقند والطواويسي - بفتح الطاء المهملة والألف بين الواوين وسكون الياء المنقوطة بائنتين من تحت » من 
آخرها السين - نسبة إلى « طواويس » » قرية من قرى بخارى على ثمان فراسخ منها . 

انظر : الجواهر المضية في تراجم الحنفية ( 265/1 ) » الانساب للسمعاني ( 372 ) » الطيقات السنية رقم ( 311 ) 
الفوائد البهية ( 3 ) . 


02]ب 


الى :خافن ا ا بي سس تت بير ربت ب ري 11 


والحاكم مهرويه سَوّى بينهما » وقال : ليس لهما ذلك . من الفصولين سوى 
مسألة الخلاصة . وفيه أيضا عن التجريد : لو لم يكن الأجير أو الولد في عياله ؛ فلو 
بعئه فى يده » قال الطواويسى : لو كان البقار / مشتركا ضمن » لا لو خاصا ء 
وقال مهرويه : ضمنا » وعن الأستروشني 7 » قال الطواويسي : ضمن لو خاصا لا 
لو مشتركا ء ثم قال » أقول : الأُوّل أقرب ؛ لأن الخاص يده كيد المالك » حتى لا 
يضمن ما تلف بفعله بلا تعد بخلاف المشترك . 

( 237 ) إذا نام الراعي حتى ضاع بعضها : إن نام مضطجعا كان ضامنا » وإن 
نام جالسا وغاب البقر عن بصره كان ضامنا » وإلا فلا . من المشتمل . 

( 238 ) البقار لو ترك البقر عند رجل ليحفظها » ورجع هو إلى القرية ليُخرج ما 
تخلف منها أو لحاجة نفسه » فضاع بعضها , قالوا : إن لم يكن الحافظ في عياله 
ضمن » وإلا فلا . من قاضيخان © . 

( 239 ) البقار لو ترك الباقورة بيد أجنبي ليحفظها » فلو تركها قليلا لبول أو 
أكل أو تغوط أو نحوه لا يضمن ؛ إذ هذا القدر عفو . من الفصولين © . 

( 240 ) وفي البزازية 7 : عن امحيط ترك الباقورة على يد غيره ليحفظها إذا 
عا ا سيو ا يسيرا » كأكل وغائط وبول ؛ لأنه عفو © . 


(6) 


وفي الديناري : إن كان هو من عياله لاا يضمن » وإلا يضمن . 


(1) هو أيو جعفر محمد بن محمود المكي الملقب ببرهان الدين » والأستروشني نسبة إلى 7 أستروشنة » - بضم 
الألف وسكون السين المهملة وضم الراء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة في آخره نون - وهي بلدة 
كبيرة وراء 9 سمرقند » ودون « سيحون » وقد يزاد فيها التاء » فيقال : الأستروشنى . تفقه على أبي بكر 
محمد بن الفضل عن عبد الله السيزموني . ظ 

انظر ترجمته في أعلام الأخبار رقم ( 422 ) وكشف الظنون ( 19/1 ) والفوائد البهية ( 57 » 58 ) وهدية 
العارفين ( 366/1 ) . (2) لا توجد في مكانها في فتاوى قاضيخان . 
(3) الفصولين ( 175/2 ) . 

(4) البزازية : لم أجدها في بابها وهو الضمان : نوع في الراعي والأبقار ( 84/5 ) . 

(5) ساقطة من ( ط ) . 

(6) عبد الكريم بن يوسف بن محمد العباسي الدينتاري أبو نصر سمع أبا القاسم بن الحصين وغيره . وسمع منه 
القاضي أبو انحاسن عمر بن علي القرشي » قال ابن النجار : فقيه حنفي عمر حتى أدركناه » وسمع منه 


0019 يتلل ات يريزو | لفتطانات 


وفي فوائد برهان الدين 7 : تركها في بعض النهار على يد زوجته وججمعت 
الليلة» ولم يُدْر أن الضياع عند أيهما كان » يُضمن . اه ما في البزازية . 

( 241 ) البقار إذا غاب عن الباقورة فوقعت في زرع فأفسدته لا يضمن © . 

( 242 ) البقار إذا أرسلها في الزرع أو أخرجها القرية وهو يذهب معها حتى 
وقعت © الباقورة في الزرع أو أتلفت مالا في سَئَيها » ضمن البقار © . 

( 243 ) وليس للراعي والبقار إنزاء الفحول على الإناث » ولو فعل ضمن ما 
هلك فيه . ولو ترك الفحل بلا إنزائه » لا يضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
من الفصولين 08 

( 244 ) وفي المشتمل عن الذخيرة : إذا خاف الراعي هلاك شاة فذبحها » فهو 
ضامن قيمتها يوم الذبح ؛ لأن الذبح ليس من عمل الرعي في شىء » فلا يدخل 
تحت العقد , قال مشايخ بلخ © : هذا إذا كانت يُوْجَى حياتها » أو كانت مشكل 
الحال يرجى حياتها وموتها . أما إذا تيقن موتها فلا ضمان عليه ؛ لأن الأمر / بالرعي 23//أ 
فى باللمقد 0م ,واللتقة. لمكن بعال فقن امرك الناير + اشير سفوا بالدي في 
هذه ا حالة . وكذا الذبح في البقر ؛ لأن الذبح في مثل هذه المواضع لإصلاح اللحم ؛ 
فأما الحمار فلا يذبح . وكذا البغل ؛ لأن الذبح لا يصلح لحمهما » ولا يُْبَح الفرس 
أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ إذ الصحيح من مذهبه أن لحم الفرس مكروه كراهة 


أصحابنا » ولم يتفق لنا لقاؤه » وله الفتاوى المعروفة . 

والدينار - بكسر الدال - : قرية بالقرب من «١‏ استراباد » منها عبد الكريم هذا ء وأبو الفتح عبد الجبار بن أحمد 
وقد توفي عبد الكريم سنة 593 ه ترجمته في : كتاب أعلام الأخيار برقم ( 398 ) » الطبقات السنية برقم 
1299١‏ ) » الجواهر المضية ( 101 ) » الفوائد البهية ( 101 ) » هدية العارفين ( 609/1 ) . 

(1) هي فوائد العلامة برهان الدين محمود بن الصدر السعيد امحيط » كان من كبار الأئمة » وأعيان فقهاء 
الأمة. من تصانيفه : المحيط البرهاني » والذخيرة » والتجريد » وشرح الزيادات » وغيرها . 

كشف الظنون ( 1296/2 ) . 

(2) محله إذا كان الحفظ على أهل الزرع » لأنه لا يكون مقصرا عندئذ . ومجمل هذه المسألة والتي تليها أن ما 
أتلفته الحيوانات يوجب الضمان على المسكئول عن حفظها إن وقع منه تقصير » وإلا لم يجب عليه الضمان . 
(3) في ( ط ) : « وقفت ») . (4) ساقطة من ( ط ) . 

(5) الفصولين ( 175/2 ) . (6) فى ( ط) : «١‏ مشايخنا ) . 

(7) قاعدة : الأمر بالرعي أمر بالحفظ . ْ 
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تحريم . اه . وفي الخلاصة : الراعي لو خاف الموت على الشاة فذبحها » لاا يضمن , 

( 245 ) مرض عند البقار ثور لا يرجى حياته » فجاء به » فلم يجد مالكه , 
فسلمه إلى أم المالك » فأمرت قصّابا فذبحه - يُحَيِرَ المالك فى تضمين أي الثلاثة 
شاء » إن لم تكن الأم في عيال الابن » وإلا فلا ضمان على البقار . قال رحمه 
اللّه © : ولم يذكر حكم القصاب والأم » وذلك ينبني على أن الأجنبي إذا ذبح 
فاختار الصدر الشهيد © في ذبح مثل هذا الحيوان المريض إذا كان مأكول اللحم 
أن الأجتبي يضمن » بخلاف البقار والراعي . وقال أبو الليث : الأجنبي ا 
يضمن » كالبقار والراعي ؛ للإذن دلالة في الذبح . فأما في الفرس والبغل والحمار 
فيضمن عندهم . هذه فى القنية من الغصب . 

( 246 ) ولو شرط على الراعي ذبح ما خيف هلاكه فلم يذبحه فهلك » ينبغي 
أن لا يضمن ؛ إذ فى هذا الشرط الضمان © فيما مات حتف أنفه » وثمة لا 
يضمن م .:وشرط الضنان عق الأمين باطل + كذا قال الاستروشف د بوقال عاد 
الدين © في فصوله ”© : وعندي أنه يصح هذا الشرط ؛ لما مر أن ذبح مثله من 


(1) يقصد الإمام أبا حنيفة - رضي اللّه عنه . 

(2) هو برهان الأكمة أبو محمد خسام الدين عمر بن عبد العزيز المعروف بالصدر الشهيد قال اللكنوي : إمام 
في الفروع والأصول ء المبرز في المعقول والمنقول . كان من كبار الأثئمة وأعيان الفقهاء . له اليد الطولى في 
الخلاف والمذهب », تفقه على أبيه برهان الدين الكبير عبد العزيز » واجتهد وبالغ إلى أن صار أوحد أهل زمانه 
وناظر العلماء ودرس للفقهاء » وقهر الخصوم وفاق العظماء . 

وله : الفتاوى الصغرى والكبرى » وشرح أدب القضاء للحصاف »؛ وشرح الجامع الصغير . 

قال القاري : إن له ثلائة شروح على الجامع ؛ مطول » ومتوسط » ومتأخر» وله الواقعات والمنتقى » وهو أستاذ صاحب 
الحيط الرضوي » قتل في سنة 536 ه في شهر ( صفر © بعد وقعة ‏ قطوان ) بسمرقند » ونقل جسده إلى بخارى . 
ترجمته في : النجوم الزاهرة ( 268/5 ) » مفتاح السعادة ( 277/2 ) » الطبقات السنية ( 1628 ) » الجواهر المضية 
( 649/2 ) الفوائد البهية ( 149 ) . (3) ساقطة من ( ط ) . 

(4) هو جمال الدين بن عماد الدين الحنفي . انظر : كشف الظنون ( 1270/2 ) . 

(5) تعرف بالفصول العمادية » و فصول العمادي في الفروع لجمال الدين بن عماد الدين الحنفي » رتبها على 
أربعين فصلا في المعاملات فقط . كشف الظنون ( 1270/2 ) . 


6 لب ب-اببااا__ال سب سس يبيب ل سس هجمع الضمانات 
الحفظ » وكأنه شَّرَط عليه غايةَ ما في وسعه من الحفظ فيجوز ء فلو لم يذبح فقد 
تصران بد عا الوط وخر قن بدا سير يها ددر من اشتراط 
الضمان على الأمين . 

قال صاحب الفصولين » أقول : الظاهر أن الذبح ليس من الرعي » فلا يدخل 
تحت العقد » فهو متبرع في التزامه » فلا يضمن . وأقل ما فيه أنه لا يخلو عن 
الشك فلا يضمن بالشك . 

( 247 ) وفي المشتمل عن فوائد صاحب النحيط "١‏ : اختلف / المالك مع 23/ب 
الراعي » فقال الراعي : ذبحتها وهي ميتة » وقال المالك : ذبحتها وهي حية , 
فالقول قول الراعي . وعن النوازل : لو قال الراعي ذبحتها مريضة » وقال صاحبها 
ما بها مرض » فالقول قول رب الشاة » ويضمن الراعي لأنه أقر بسبب الضمان . 
( 248 ) وفي الخلاصة : رجل دفع بقرة إلى رجل بالعلف منَاصّفة وهي التي 
تُسمّى بالفارسية ( كاونيم سور ) بأن دفع على أن ما يحصل من اللبن والسمن 
بينهما نصفان » فهذا فاسد والحادث كله لصاحب البقرة والإجارة فاسدة . ولو 
أكل اللبن مع هذا والبعض قائم » فما كان قائما يُرَدُ على مالك البقرة » وبَوْدٌ مثل 
ما أكل من اللبن والمصل للذي فعل © » وله على المالك قيمة علفها » وأجر المثل 
في قيامة«غابها ؛ فلو أن المدفوع إليه دفع إلى آخر بالنصف فهلك » فالمدفوع إليه 
الأول قافن واو بيك الدترج زليه اقرة. إلى الفيرح + اقلا ينان عليه عن . 
ل لك ل يكون البيض بينهما » والحادث كله 
لصاحب الدجاج اذ كرة فى النوازل 3) . وفيها في المتفرقات : دفع غنما وشرط 
للراعي من لبنها وجبنها شيئا معلوما وما بقي لرب الغنم فهو فاسد , ويضمن ن الراعي 
ما أخحذ © وله على رب الغنم أجر المثل » وكذا لو جعل الصوف أو اللبن أجرًا ١ه‏ . 


(1) تعرف بفوائد صاحب النحيط وبفوائد برهان الدين » وهو العلامة برهان الدين . انظر : كشف الظنون ( 1296/2 ) . 
(2) أي أن السمن للذي استخلصه من اللبن » لأنه نتيجة فعله » ويرد لصاحب البقرة مثلما أذ من اللبن . 
(3) في ( ط ) : ١‏ البزازية ) . (4) في ( ط ) (ما فسد ). 


الماك لقابو مان ال ل ب عي يت 111717277 
النوع الثاني : ضمان الحارس 

( 250 ) استأجر رجلا لحفظ الخان فشرق من الخان شىء » لا ضمان عليه ؛ 
لأنه يحفظ الأبواب . أما الأموال فإنها فى يد أربابها فى البيوت . وروي عن أحمد 
ابن محمد القاضي '"! في حارس يحرس الحوانيت في السوق » فَبْقِتَ حانوت , 
فسرق منه شىء : أنه ضامن ؛ لأنه في معنى الأجير المشترك ؛ لأن لكل واحد 
حانوتا على حدة » فصار بمنزلة من يرعى غنما لكل إنسان شاة ونحو ذلك . 
(251 ) وقال الفقيه أبو جعفر © » والفقيه أبو بكر © : الحارس أجير خاص ؛ ألا يُرى أنه 
( 252 ) وفي الخلاصة : حارس يحرس الحوانيت في السوق فنقب حانوت 
رجل» فسرق منه شىء » لا يضمن ؛ لان الاموال فى يد أربابها » وهو حافظ 
الأبواب » كذا قال الفقيه أبو جعفر وعليه الفتوى » قال : وهذا قولهما © » أما عند 
4 أبى حنيفة - رحمه الله - : لا يضمن مطلقا / وإن كان فى يده ؛ لأنه أجير . اه . 


( 253 ) الخاني المستأجر لحفظ الأمتعة ليلا ونهاراء ذهب إلى الحمام بعد طلوع الفجر» قبل 


() أحمد بن محمد القاضي هو : أحمد بن بن محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بقاضي الحرمين . كان 
شيخ الحنفية في زمانه بلا مدافعة . أخذ عن أبي طاهر محمد الدباس » وأبي الحسن الكرخي . تولى قضاء 
الموصل ». وقضاء الرملة » وقضاء الحرمين . مات بنيسابور سنة 351 ه . الفوائد البهية ( 36 ) . 

(2) الفقيه أبو جعفر هو : محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر الهِئْدُواني » تفقه على الأعمش » تفقه عليه 
أبو الليث الفقيه » روى عنه يوسف بن منصور السياري . كان إمامًا كبيرا من أهل بلخ . قال السمعاني : كان 
يقال له : أيو حنيفة الصغير ؛ لفقهه . حدث ببلخ » وما وراء النهر » وأفتى بالمشكلات » وشرح المعضلات » 
وكشف الغوامض . توفي سنة 392 ه . الجواهر المضية ( 192/3 -194 ) . 

(3) لعله يقصد الفقيه أبا بكر البلخي » حيث صرح بذلك في ص 44 فقال : وقال الفقيه أبو بكر البلخي وهو : 
أبو بكر الإسكاف البلخي . محمد بن أحمد الإسكاف البلخي » إمام كبير » جليل القدر ء أخذ الفقه عن 
محمد بن سلمة عن أبي سليمان الجوزجاني » وتفقه عليه أبو بكر الأعمش وأبو جعفر الهندوانى 

كر فقي أو ليت في عر اقول ل أقاردا» كات ف مغة و قم من أناره اقرب الاك اكير للشياي ى الوزن 
ترجمته في : كشف الظنون ( 569 ) » هدية العارفين ( 37/2 ) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( 160 ) . 
(4) لا يسلم هذا التوجيه لمذهب أبي يوسف ومحمد ء لأن سرقة الأموال بنقب الحائط ودخول الدكان من 
النقب مما يمكن التحرز عنه . 


طلوع الشمس » وتركها بلا حافظ مفتوحة ؛ فكسر السارق مِغلاق 7" الأنبار © خحانة » وسرق ما 

فيه » لا يضمن ليلا كان أونهارا . ولو سرق من الكنادر © التي في الصحن يضمن . من القنية . 

( 254 ) وفي الوديعة من الخلاصة : خان فيه منازل وبيوت » وكل بيت مقفل 

في الليل » فخرج من مقفل وترك باب الخان مفتوحا » فجاء سارق ونقب بيتا وسرق 

منه مالا - فإنه لا يضمن فات الباب » وهو يظهر من باب فتح القفص © . اه . 
النوع الثالث : ضمان الحمال 


( 255 ) استأجر حمالا ليحمل له دنا 9) من الفرات » فوقع في بعض الطريق 
فانكسر : فإن شاء ضمّنه قيمته في الموضع الذي حمله ولا أجر له » وإن شاء ضمّنه 
قيمته في الموضع الذي انكسر , وأعطاه أجره بحسابه . 

( 256 ) الحمال ليس له حبس الحمل لأجل الأجرة . من الهداية © . 

( 257 ) ولو حمل متاعا على حمال وصاحب المتاع معه » فعثر الحمال وسقط 
لمتاع 7) وفسد » فهو ضامن ؛ لأنه من جناية يده . ولو استأجر حمالا ليحمل له زا © 
بس لصف انيه لبالا ١‏ اهبا ال إلى فقبائد + خرقر بارا 
يضمن الحمال ؛ لانه لم يسلم السمن » لان السمن في يد صاحبه بعد . ولا ضمان 


(1) المغلاق : المرتاج وهو ما يغلق به الباب ويفتح لسان العرب ( غلق ) ( 3283/5 ) . 

(2) الأنبار : هي ببت التاجر الذي ينضد فيه متاعه لسان العرب مادة ( نبر ) ( 4324/6 ) . 

(3) الكنادر : يوصف به الغليظ من محمرُ الوحش لسان العرب مادة ( كندر ) ( 3936/5 ) . 

(4) لاضمان على من فتح القفص إذا طار الطائر المودع فيه » وذلك عند الأحناف ؛ بناء على أن ضياع الطائر 
منسوب إلى فعله هو ء لا إلى فعل من فتح القفص » وقد ناقشت هذا الرأي بالتفصيل في « ضمان العدوان ) 
عند الحديث عن وجهة الأحناف في النظر إلى السيبية . 

(5) في اللسان مادة ( دنن ) ( 1434/2 ) : ١‏ الدّنّ : ما عَظُمَ من الوْوَاقِيدٍ » وهو كهيئة الحبٌ إلا أنه أطول » مستوي الصنعة » . 
والحبٌ « قال ابن دريد : هو الذي يجعل فيه الماء ... قال : وهو فارسي معرب » لسان العرب مادة ( حبب ) 
( 746/2 ) » فعلم من هذا أن الدّن : إناء يوضع فيه الماء . (6) الهداية ( 8/4 ) . 

(7) عبارة : « وصاحب المتاع معه , فعثر الحمال » وسقط المتاع ) من ( ط ) » وليست في ( ص ) » وقد 
أثبتناها للزومها في بيان المعنى . ٍ 

(8) الزّق : وعاء يتخذ من جلد الحيوان لشراب ونحوه . قال في اللسان : الزق من الأَهُبٍ ( جمع إهاب . 
وهو الجلد ) : كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه ») مادة ١(‏ زقق ) ( 1845/3 ) . 


4ب 
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على الحمال بدون التسليم . كذا روي عن ابن 7 يوسف ومحمد - رحمهما الله - 
ولو حمله الحمال » ثم وضعه في بعض الطريق » ثم أراد رفعه » فاستعان برب الزق 
فرفعاه ليضعاه ؛ فوقع وتخرق - فالحمال ضامن ؛ لأنه صار في ضمانه حين حمله ‏ 
لبا عند ارجات المع و ا 
ا 70 
يعن 4 لأن: الرق .وصل إلى يد« ضاتحية. .قال الفقيها أبو اللسغه + القيان أن يضمن 
الحمال النصف ؛ لأن الزق وقع من فعلهما . وكثير من مشايخنا أفتوا به . كذا في 
المشتمل والخلاصة . وفي الوجيز . وَضْعُ الخلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله » وعلل لأبي يوسف بأن يد الحمال كانت ثابتة على المتاع فكان مضمونا عليه / , 
وبإنزالهما معا 9 لم تَرُل يد الحمال» فلا يزول الضمان عنه . اه . 

( 258 ) وإذا سرق المتاع من رأسٍ الحمالٍ ورَبٌ المتاع معه » لا يضمن . كذا 
ع ور را رسي ا 

( 259 ) أمر رجلا أن يحمل الحقيبة © [ إلى مكان كذا فانشقت بنفسها ‏ 
وخرج ما فيها » لا يضمن ؛ لأن التة لتقصير من قبل صاحب الحقيبة ] . 

(260) الحمال إذا كان يحملها على عنقه فعثر وأهرق » وصاحبها معه ؛ فهو ضامن . 
ولومن مزاحمة الناس إياه» لا يضمن #) إجماعا . ولوأنه هوالذي زحم الناس حتى انكسر» 
ذاه وسيم وكيا عه انيار إن لا متوكته رقف الكبير وبخطظ عتمم الاجر راز اوها 
حمل ؛ وإن شاء ضمنه قيمئّه وقت الحمل فى ذلك المكان الذي حمله . من الخلاصة . 

( 261 ) وفي الفصولين 9) : استأجر ححمّالا ليحمل دِنًا فعثر وانكسر » ضمن ؛ 


(1) كذا في ( ط ) و( ص ) وهو تصحيف والمراد أبو يوسف . (2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) زيادة من ( ط ) وأثبتناها ؛ لأن المعنى لا يتم إلا بها . 
(5) الفصولين ( 176/2 ) . 
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لتولده من فعله » وهو العثار» وهذا لو انكسر في وسط الطريق . أما لو وقع بعدما 
انتهى إلى المقصد فله الأجر بلا ضمان » كذا عن صاعد القاضى 2 ؛ لأنه حين 
نتهى لم بق اميل مضمونا عليه ؛ إذ وجب له جميع الأجر فصار الحمل مسلما 
إليه » أي إلى مالكه » حتى لا يستحق الحبس بأجر . 

وامتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونا © . 

وهذا بخلاف : قصّار قَصَّر الثوب » فهلك عنده ؛ حيث لا ضمان ولا أجر ؛ إذ 
عمل القصار نما يفعل للمالك إذا سلم الثوب إليه » ولم يوجد . ولوانكسر في وسط 
الطريق بلا عمله - بأن أصابه حجرا أو كسره رجل » أو نحو » وهو على رأسه - لا 
يضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله - » خلافا لهما ثم قال نقلا عن الذخيرة : ما حكي 
عن صاعد يوافق قول محمد آخرًا - رحمه الله - » أما على قول أبي يوسف ومحمد - 
رحمهما الله - : أوّلا يجب أن يضمن ولو انتهى إلى المقصد . قلت : وهذا يؤيد ما قلنا 
في الوجيز © أن الخلاف بين أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - في مسألة الزق . 
(262) استأجره ليحمل له طعاما إلى مكان كذا فحمل إليه ثم رده إلى مكان حمل فيه 
سقط الأجر عندناء خلافا لزفر» ويصير غاصبا برده » كما لو سلمه إلى حقيبته ثم أخذه . 
( 263 ) لو انقطع حبل الحمال وسقط الحمل » ضمن وفاقا ؛ لشده بحبل لم 
يحتمله . فكأنه أسقطه فتلف من جناية يده » وقد مرت من الفصولين © . 

( 264 ) لو انشقت الحقيبة بنفسها وخرج ما فيها » ضمن الحمال » كانقطاع 
الحبل . وقال الفقيه أبو الليث : في قياس قول () أبي حنيفة - رحمه الله - لا 
يضمن » وعليه الفتوى . من مشتمل الهداية . 


(1) صاعد القاضي هو : أبو العلاء صاعد بن محمد بن أحمد القاضي . اختلف في أوائل طلبه إلى أبي بكر محمد 
الخوارزمي في الأدب » ودرس الفقه على أبي نصر بن سهل القاضي », ثم إلى القاضي أبي الهيئم عتبة وتفقه عليه . 
انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفى » وكان عالما صدوقا . له كتاب فى العقيدة سماه الاعتقاد . قال السمعانى : كان 
بن أقل الل والغلة ل بدرولق قورناء يبنا رود ترق اق جيرف فنها ا تر مينة فده :هسم القرانقالبكنة 013:5:+ 
(2) قاعدة : المتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضموثا . 

(3) في ( ط ) : ١‏ الأجير ) هو تصحيف من النساخ . (4) الفصولين ( 177/2 ) . 

(5) هذا التخريج مبني على أن التفريط جاء من المالك بوضعه المتاع في حقيبة لا تحتمله . 
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( 265 ) قال في الفصولين 7 : ولا يشبه انقطاع الحبل ؛ إذ التفريط ثمة من 
الحمال / حيث شد بحبل واه ؛ وهنا من المالك حيث وضع متاعه في حقيبة واهية . 


النوع الرابع : ضمان المكاري 


( 266 ) ليس للمكاري حبس اليمل للأجرة . من الهداية © . 

(267 ) نزل الحمال في مفازة » وتهياً له الانتقال » فلم ينتقل » فتلف المتاع بسرقة أو 
مطر - ضمن 7 . وتأويله : لو كان المطر أو السرقة غالبا ؛ لأنه حينكذ يصير مضيعا © . 

( 268 ) شرط على المكاري أن يسير ليلا والمالك معه يسيران ليلا » فضاعت 
الدابة مع الحمل : فالمكاري لو ضيع بترك الحفظ ضمن وفاقا » ولو ضاعت بلا 
تضبيعه يبرا عند أبي حنيفة رحمه الله » خلافا لهما . 

( 269 ) مكار استقبله اللصوص » فطرح الحمل وذهب بال حمار : لو عجز عن 
تخليص الحمل منهم » وَعلِم أنه لو حَمّله أخذ اللصوص الحمل أو الحمار - لا 
يضمن ؛ إذ لم يترك الحفظ مع القدرة عليه . 

( 270 ) له أجيران يعملان له يبقورة » عَبِنٌ لأحدهما بَقَرَيْن » وللآخر بَقَرَيْن : 
فاستعمل أحدهما غير ما عينٌ له » فهلك - ضمن المستعمل . وهل يضمن الآخَر بالدفع ؟ 
قيل : يضمن » وقيل : لا يضمن ؛ لأنه مودع في البقر» ودفعه إلى من يقوم على الدواب . 
والاول اصح » وهو ظاهر الرواية » وبه كان يفتي شمس الائمة الس رخسي ا" 

( 271 ) الأجير لو خالف ثم عاد إلى الوفاق . لا يبرأ عند أبي حنيفة رحمه اللّه ؛ 
من الفصولين . وفيه أيضا من إجارة الدواب : أجّر حماره » واستأجر رجلا ليذهب 


معه » وقال له : ارجع مع العير " » فبلغوا المقصد . ورجع العير » وتخلف 


(1) الفصولين ( 177/2 ) . (2) الهداية ( 8/4 ) . 

(3) على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ؛ لأنه كان يمكن للحمال أن يتحرز عن السرقة والتلف . 
4) أما تأويل الفتوى على هذا النحو فإنه تأويل يستند إلى مذهب أبي حنيفة في تولد التلف أو السرقة عن فعل الحمال . 
(5) هو الإمام شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفي سنة 483 ه من أهم مؤلفاته : 
مبسوط الأحكام , وهو في نحو خمسة عشر مجلدا وقد أملاه من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في 
السجن بأوزجند بسبب كلمة كان فيها من الناصحين . 

كشف الظنون ( 1580/2 ) . (6) القافلة . 


الأجير» واستعمل ال حمار أياما في عمل نفسه » ثم رجع مع عير آخر» فأغير على 
الحمار - ضمن الأجير ؛ إذ خالف حين استعمله » والأجير لو تخالف ثم عاد لا يبرأ 
عند أبي حنيفة رحمه الله في قوله الأخير ؛ وفي قول الأول » وهو قولهما © يبرأ . 
ولو لم يستعمله يبرأ ؛ إذ قال مع العير مطلقا » وقد فعل انتهى . 

( 272 ) [ مرض الحمار في الطريق ولم يكن صاحب المتاع معه فترك الحمار 
وضاع » لا يضمن » من الخلاصة وقد مر في المستأجر ] © . 

(273) صاحب الحمولة لو قال للحمال : أمسك الحمولة حتى أعطيك الأجر» فسرقت 
الحمولة » لا يضمن الحمال في قولهم © . كذا في ضمان القصار من قاضيخان " . 

( 274 ) لو عثرت الدابة المستأجرة من سَوْق المكاري فسقط الحمل » وفسد 
المتاع » وصاحب المتاع راكب عليها ؛ لا يضمن المكاري ؛ لأنه لم يُحَلَ بينه وبين 
المتاع . بخلاف ما إذا عثرت بِسَوْقِهِ وسقط المتاع وهلك » وصاحب المتاع يسير 
معه / خلف الدابة » فإن الأجير يضمن ؛ لأن الهلاك حصل من جناية يده » 25ب 
ومحل العمل مسلم إليه . ولو كان على الدابة قن صغير لرب المتاع ووقع من 
سَْقِه » فمات القن وفسد الحمل » يضمن الحمل » ولا يضمن المملوك . ثم إما 
يضمن الحمل إذا كان المملوك ما لا يصلح للحفظ [ فإن كان يصلح لحفظ ] "ا 
المتاع لا يضمن الأجير الحمل ؛ لأنه في يد العبد » ويد العبد يد المالك » فكان 
بمنزلة ما لو كان على الدابة وكيل المولى . ولو كان رب المتاع 9 والمكاري راكبَين 
أو سائقَينُ أو قائدَيْن فعثرت الدابة وهلك المتاع الذي عليها » فلا ضمان على 
المكاري » وقد مرت عن المشتمل . 

(275) وفي الفصولين 7 : وكذا قطارعليها حمولة ‏ وا مالك على بعير» يبرأ الحمال 8 ؛ 


(1) قوله : وهو قولهما الذي في الدر امختار عن مجمع الفتاوى أن قولهما كقوله الأخير قال وهو الصحيح 
ومثله في الهندية اه مصححة نقلا عن ( ط ). ١‏ (2) ساقطة من ( ط ) . 

)3( أي الغلاثة أبو حنيقة وصاحباه . 

(4) في ( ط ) زيادة ١‏ وفيه مسألة من الخلاصة تركتها لمرورها في المستأجر » . 

(5) من ( ط ) وليست في ( ص ) وحذفها يخل بالسياق ولذا أثبتناها . 

(6) في ( ط) : ١‏ الال ) . (7) الفصولين ١‏ 178/2 ) . 

(8) ساقطة من ( ط ) . ( على ما فيه كل حال ) ولم نثبتها لعدم فائدتها . 
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[ إذ يد المالك ثابتة على كل ذلك وفيه ] © أيضا عن فتاوى أبى الليث : لا أراد 
المكاري أن يضع الرقعلى الداية أخعل أحد العذلين :من كانب»# :ورهن بالهدل الآخر 
من الجانب الآخر » فانشق العَِدّْل من رميه - ضمن ما تلف ؛ لأنه بصنعه . اه . 
( 276 ) وفي الهداية 7 : لا يضمن المكاري بني أدم من سقط عن الدابة » وإن 
كان يصؤقه وقوذه ؟ لآن الواجب كيمان الآدن. (ا بوره ل يحب بالعقك 2 وها 
يجب بالجناية . وقد مرت . ْ 
( 277 ) وفي الوجيز © : لو استأجر دابة لحمل عبد صغير أو كبير » فلا ضمان 
على مكار .ها علب عن سياثهوتراقه. هد 
( 278 ) استأجر رجلا ليحمل له شيئًا له حمل ومؤنة إلى موضع ليدفعه إلى رجل » 
فوجد الرجل غائبا » فتركه على يدي رجل ليوصله إلى ذلك الرجل - ينبغى أن لا 
يفتمن ح امن :وديعة الفضرليق ومعثمل الهداية ..وعن العائن + إذ[ عفرت الذابة وستقط 
المتاع » فلا ضمان على المكاري » وإن مِنْ قوده أو سَوْقَه ؛ ذكره في البزازية © . 
( 279 ) استأجر رجلا ودفع إليه حمارًا وخمسين درهما ليذهب إلى بلد كذا 
ويشتري له شينًا ٠‏ فذهب الأجير » فأخذ السلطان حمر القافلة » فذهب بعض 
أصحاب الحمر في طلب حمرهم وأخذوها ©) » ولم يذهب هذا الأجير ؛ قالوا : 
إن كان الذين ذهبوا في طلب حمرهم منهم من وجد حماره ومنهم من لم يجد ؛ 
ومن وجده لا يأخذه إلا بمشقة ومؤنة » لا يضمن الأجير بترك طلب الحمار . من 
قاضيخان 7 . وفيه من الغصب : جمّال أراد أن يعبر بجماله فى نهر كبير يحوي 
4 فيه اليد كما ركرن إرنقق التعاوع ندر كني ينذا و أدقطله قل النهر + وسار الجدال 
عقيبه » فسقط بعير » وتلف ما عليه » قال الشيخ الإمام أبو القاسم © : إن كان 


(1) « إذ يد المالك ثابتة على كل ذلك وفيه ؛ من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها في المتن لفائدتها واتفاقها 


مع أسلوب المؤلف في التعليل الموجز للأحكام التي يذكرها . (2) الهداية ( 23/4 » 24 ) . 
(3) قاعدة : ضمان الادمي لا يجب بالعقد وإنما يجب بالجناية . 

(4) ساقطة من ( ط ) . (5) الفتاوى البزازية ( 96/5 ) . (6) ساقطة من ( ط ) . 

(7) فتاوى قاضيخان ( 349/2 ) . (8) هو الإمام 2 القاسم الصفار أحمد بن عصمة البلخي » تفقه 


على أبي جعفر الهندواني وسمع منه الحديث » وروى عنه أبو علي الحسنة بن صديق بن الفتح , مات سنة 326 ه . 
ترجمته في كتاب أعلام الأخيار ١‏ 158 ) الطبقات السنية ١(‏ 244 ) الفوائد البهية ( 26 ) . 
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الناس يسلكون النهر فى مثل هذا الوقت » لا يضمن الجمال . اه . 

280 ) استأجر حمالا ليحمل له طعاما ما فى طريق كذا » فأخذ في طريق آخر » 
فهلك المتاع ؛ فإن لم يكن بين الطريقين تفاوت فلا ضمان عليه » وإن تفاوتا - بأن 
بلغ فله الأجر . من الهداية © . 

( 281 ) استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة » فذهب فوجد فلانا ميتا » فرجع 
بالطعام » فهلك فى الطريق - لا يضمن » عند أصحابنا الثلاثة © من الخلاصة . 

( 282 ) وفيها : جماعة أجّر كل واحد حماره من رجل » وسلموه إليه » ثم 
قالوا لأحدهم : اذهب أنت معه لتتعاهد الحمر فإنا لا نعرفه » فذهب معه » فقال 
المستأجر للمتعاهد : قف هنا مع الحمر حتى أذهب بحمار واحد وأخذ الجوالق 
فذهب ولم يقدر عليه 9 - فلا ضمان على المتعاهد . اه . 

(283 ) ( استأجرها للحمل فساقها رب الدابة » فعثرت » فعطبت الحمولة 
وفسد المتاع ؛ يضمن بالاتفاق . ولو أصابته الشمس أو المطر ففسد » لا يضمن » 
وعندهما : يضمن . وكذا لو سرق من ظهرها ضمن . ولو عليها عبد فساق رب 
الدابة فعثرت فهلك العبد » لا يضمن ؛ لأنه فى يد نفسه بخلاف المتاع . ولو كان 
العبد لا يستمسك ضمن » كالثوب والبهيمة إذا هلكت بسَؤْقِه ضمن » مخالف » 
لا مر عن الوجيز أنه لا ضمان على المكاري سواء كان العبد صغيرًا أو كبيرًا » 
ويمكن التوفيق ) 7 . 

١‏ 284 ) استأجر مكاريا ليحمل عصيرا على دابته » فلما أراد أن يضعه عليها 
أخذ الجواليق من جانب » فسقط العِدّل الاخر » وانشق الزّق / وتلف ما فيه - 
طشن الكارع .هن البرارية 0 


(1) الهداية ( 13/4 ) . (2) أي : أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . 
(3) قوله ‏ ولم يقدر عليه » عبارة الهندية 0 لا ضمان على المتعاهد إن لم يقدر على الأخذ منه لأنهم أمروه 
بتعاهد ما في يد غيره اه ) مصحح ( ط ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 

(5) لم أجدها في مكانها في الفتاوى البزازية . 


6]ب 
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( 285 ) المكاري كان ينقل الدّبس © من القرية إلى المصر » فنزل في الطريق 
ونام » وخرق الكلبٌ الرّق » فضاع الدّبس - لا يضمن إن كان جالسا . 

( 286 ) حمل الفاواذق © خابية دبس فانكسر القت » وانكسرت الخابية : 
يضمن » كالحمال إذا زلق . وكذا إذا انكسرت لخرق © فى تسييره » وإلا فلا . 
ولو نام الفاواذق في العجلة فأصابت الدواب شيفًا » أو انحرف الثور عن الطريق 
فأتلف شيئا » ضمن ؛ لأن سير الثور ©» مضاف إليه . ولو نام فيها الفاواذق 
فانقابت وانكسرت الدوارة أو القَّبُ أو سائر الآلات » لم يضمن مالكها ؛ لأن 
نومه مأذون فيه عرفا . من القنية . 

3895 أركي تلميذ مكار الجمار ر امرأة عليه بغير إذنه » وهلك الحمار ع 
لاضمان على واحد منهما إذا نزلتَ وسلّمت الحمار إلى التلميذ ؛ لأنه مودّع عاد 
إلى الوفاق . وإن هلك في حال الركوب يُضَّمّن المكاري أيّهما شاء » ولا يرجع 
أحدهما على صاحبه بالمضمون . وعلى هذا » الفاواذق إذا حمل فى العجلة متاعا 
أو إنسانا . هذه في الغصب من القنية . ْ 

( 288 ) استأجر حمالا ليحمل له على مركبه حملا إلى موضع كذا » فوقع 
المحمول في بعض الطريق بانقطاع الحبل » فانكسر - فالمالك يخير 7 : إن شاء ضمّن 
قيمته غير محمول » ولا أجر » وإن شاء ضَمّن قيمته محمولا وأعطى الأجر » عند 
لمانا الالالة و وقال) زقر + يطدميه نقد 0 مجي لا باذ شار وله نهر يها جما . 
من شرح امجمع . 

النوع الخامس : ضمان النساج 

( 289 ) دفع إلى نساج غزلا لينسجه » ودفعه النساج إلى آخر لينسجه » فُسْرِق 

من بيت الاخر ؛ فلو كان الآخر أجيرا للأول برئُ » ولو أجنبيا ضمن النساج 


(1) الدّبس : عسل التمر وعصارته » وقال أبو حنيفة : هو عصارة الرطب من غير طبخ » وقيل : هو ما يسبل 
من الرطب . لسان العرب ( 1323/2 ) مادة ( دبس ) . 

(2) قائد عربة خشبية يجرها ثور أو غيره من الحيوانات للحمل . 

(3) الطيش والتسرع . (4) قاعدة : سير الثور وما في حكمه مضاف إلى الفاواذق . 
(5) من ( ط ) وأثبتناها زيادة في الإيضاح « يخير » . (6) ساقطة من ( ط ) . 


ا ا ك»ةك'ك5؟ك»كة1ة 1 تت 
الأوّل» لا الآخر ء عند أبي حنيفة رحمه الله » وعندهما : ضمّن أيّهما شاء , 
كاحتلافهم في مودّع المودّع : 

وعلى قياس ما ذكر القدوري وقرره صاحب الهداية © أن كل صانع شرط 
عليه العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره © فهنا لو شرط عليه النسج نفسه 
ضمن بالدفع إلى الآخر ولو أجيره . 

( 290 ) غلام ( رابه بافنده دادتا كارأموزداين بافنده به بافنده ديكردادتا 
كارآموزد ) © ضمن ؛ إذ الإجارة وقعت على الحفظ مقصودا » والأوّل مودّع , 
وليس للمودع أن يودع . 

( 291 ) نساج ترك الكرباس © في بيت الطرّاز » فسرق ليلا : إن كان البييت حصينا 
مْسَكُ الثيابُ في مثله لا يضمن / » وإن لم يكن حصينا ولا تَمْسَكَ الثياب في مثله ؛ إن 27/أ 
رضي صاحب الكرباس بترك الكرباس فيه لا يضمن » وإن لم يرض به ضمن . 

( 292 ) ليس على النساج أن يبيت في بيت الطراز » لكن لو أغلق الباب في 
الليل وذهب لا يضمن . ولو سرق من بيت الطراز مرة أو مرتين » لا يَحْرْجٍ من 
كونه حصينا إلا إذا فحش . 

( بافنده ثوب رادر كار خانة ما ندوشب بخانة رفت ) 9 » وأغلق الباب » 
وذلك فى وقت غلبة السراق فسرق الثوب » لو كان يترك مثله في مثله في هذا 
الرهال كلا يستمن يز الا سن .فتن التسيو اين , 0 

( 293 ) وفي مشتمل الهداية عن فوائد ا حيط : دفع إلى نساج كرباسا » بعضه 
منسوج » وبعضه غير منسوج لينسج باقيه فسرق من عنده - ذكر الفقيه أبو الليث 
في النوازل أن عندهما : يضمن الكل ؛ لأن الأجير المشترك يضمن ما هلك عنده , 


(1) الهداية ( 9/4 ) . 

(2) قاعدة : كل صانع شرط عليه العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره . 

(3) أعطي الغلام نساجا ليتعلم الصنعة فأعطاه النساج إلى نساج آخر للتعلم أيضا . من ترجمة مصحح النسخة المطبوعة . 
(4) « الكرباس » والكرباسة : ثوب » فارسية ... وفي حديث عمر - رضي الله عنه - : وعليه قميص من 
كراييس ؛ هي جمع كرباس وهو القطن ») لسان العرب مادة ( كربس ) ( 3848/5 ) . 

(5) كلمة فارسية ترجمتها : نساج ترك القوب في الدكان وذهب إلى ببته . 


7ب 
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وإن كان من غير صنعه فالمنسوج مع غير المنسوج كشيء واحد » بحكم الاتصال . 
( 294 ) وعن الذخيرة : حائك عمل ثوبا » فتعلق المالك به ليأخذه » وأبى 
الحائك أن يدفعه حتى يأخذ الأجرة » فتخرق من يد مالكه لا ضمان على الحائك 
وإن تخرق من يد الحائك والمالك . فعلى الحائلك نصف الضمان . 
( 295 ) نسج ثوبا وتركه في بيته ولم يرده على المالك فَشرِق هل يضمن .٠‏ ؟ فيه 
اختلااف المشايخ : فعلى قول من يقول مؤنة الرد على الأجير المشترك يضمن » إذا 
تمكن من الرد ولم يرده ؛ وعلى قول من يقول لا تكون مؤنة الرد عليه لا يضمن اه . 
ما في المشتمل » وعن عماد الدين : ينبغي أن لا يضمن على القولين لو لم يقبض 
الأجرة ؛ إذ له الحبس بالأجرة » فلم يجب عليه الرد . قال صاحب الفصولين (0) : 
ينبغي أن يضمن عندهما » لا عنده » كما مر في آخر التصرفات الفاسدة . 
قلت : يؤيده قول صاحب الهداية : كل صانع لعمله أثر في العين كصباغ وقصّار 
فله أن ري يحبس العين حتى يستوفي الأجر © , ولو حبسه فضاع لا ضمان عليه عند 
ا وين انور اج ان روني ل ع ل ل 
نكذا يعدم » كته رإقبار ب إن يتاع طني انمه مهم لذ وله الجر اواك شان هن 
قيمته غير معمول ولا أجر له . اه . وذكر صاحب الفصولين قبل ذلك عن أبي بكر 
بنع 200 ىهقم نايك اللريه< الاجر اعتلك العلماد: فيه ب قلى ايها عن 
شىء » كان حسنا / . قلت : وقد مر أن المتأخرين اختاروا فى الأجير © المشترك 
الفتوى بالصلح على النصف فينبغي أن يُفْتَى به . وما ذهب إليه البلخي قريب منه . 
( 296 ) وفي البزازية 29 : نسج الحائك الثوب » فجاء به ليأخحذ الأجر فقال 


ربه : أمسك حتى أفرغ من العمل وأؤديك الأجرء فسرق منه الثوبُ فى هذا الحال , 


(1) الفصولين ( 179/2 ) . 

(2) قاعدة : كل صانع لعمله أثر في العين فله أن يحبس العين حتى يستوفي الأجر . 

(3) هو الإمام أبو بكر البلخي محمد بن أحمد كان إماما جليل القدر أخذ الفقه عن محمد بن سلمة عن أبي 
سليمان الجوزجاني وأبو جعفر الهندواني من آثاره : شرح الجامع الكبير توفي سنة ( 333 ه ) ترجمته في : 
هدية العارفين ( 37/2 ) » الفوائد البهية ( 160 ) . 

(4) كذا في ( ط ) وكلمة « الأجير » ليست في ص » وقد أثبتناها من ط للفائدة . 

(5) البزازية : لم أجدها في بابها من الضمان : نوع في القصار ( 86/5 ) . 


اا ككًكتك/كت050 0 
بعد ذا ) المقال » قال العتابي ا د الحال بعد ذا المقال بقوله 
أمسلك () . وفي النوازل جعله على وجهين » وقال : أراد رَيْه أخذه » إما أن بمنعه 
الحائك من الأخذ أَوْ لاء فإن كان يمنعه قيل : يضمن » وقيل : لا . ولو اصطلحا 
على شيء فحسن وإن كان لا بمنعه » فقول المستأجر أمسكه : إما أن يكون على 
وجه الرهن » وإما أن يكون على وجه الأمانة » إن كان الأول هلك بالأجر » وإن 
كان الثاني لا يضمن ويجب الأجر . اها . 

م رسي ام را 
به منسوجا : فإن نسج قبل الجحود فله الأجرء وإن نسج بعد الجحود فالثوب له 
وهو ضامن لغزل مثله ؛ لأن بالجحود صار غاصبا للغزل » وبالنسج أحدث صنعة 
متقومة » فانقطع حق المالك عنه إلى ضمان مثله . من الوجيز . 

( 298 ) دفع إليه عَزْل قر قد © لينسجه » فأخذ الحائك بعضه » وجعل مكانه غزل 
قطن » ونسجه » قال الْسِتْرَؤْسَنِي : أجاب والدي أن الثوب للحائك » ويضمن 
للمالك مثل غزله ؛ إذ صار غاصبا بخلط غزله بغزل الآخر خلطا يتعذر تمييزه أو 
يتعسر فلك الثوب . 

( 299 ) دفع إليه غزلا وشرط : « كردكه در دوروز بافد بباقت ‏ ) وهلك 
الثوب بعده » ضمن » على ما اختار شمس الإسلام الأورَّجَنْدِي . 


(1) ( بعد ذا ) من ط ء وقد أثبتناها لتصحيح المعنى وفي ( ص ) ١‏ بتعداد ) ولا يستقيم السياق معها . وهي 
تصحيف من النساخ فيما يبدو . 

و ار ابحم بن محنادين عب زائد الدنن ايز نض الكاي + ينه إى عياية بتع العين داف وباي 
التاء المثناة من فوق » وبعد الألف باء موحدة ثم ياء مثناة تحتية - وهي محلة ببخارى . 

قال اللكنوي : كان من العلماء الزاهدين » أوحد المتبحرين في علوم الدين . من تصانيفه : شرح الزيادات » 
وشرح الجامع الكبير » وشرح الجامع الصغير » وجوامع الفقه المعروف بالفتاوى العتابية . مات سنة 586 ه 
بييخارى ودفن بكلادياخ . 

انظرترجمته في الجواهر المضية ( 298/1 ) » الوافي بالوفيات ( 74/8 ) » الطبقات السنية ( 344 ) » الفوائد البهية 
26١‏ ). 

(3) « لا يضمن في هذا الحال بعد ذا المقال » مأخوذة من ط لفائدتها للمعنى وليست في ص . 

(4) « قز» من ط ء دون ( ص ) » وقد أثبتناها لضرورتها . 

(5) كلمة فارسية وترجمتها : أن ينسجه في يومين فنسج . 


ا م هل 


( 300 ) لو قال رب الغزل للنساج : أمسك الثوب » حتى إذا رجعنا من الجمعة 
مررت إلى بيتي وأوفي أجرك » فاختّلِس الثوب من يد الحائك : لو دفع الثوب إلى 
ره أو مكنه من أخذه ثم ربه أعطاه الحائلك [ ليوفي أجره ] 27 فالثوب رهن بأجره . 
ولو أعطاه على وجه الوديعة يبرأ الحائلك » وله أجده كما كان . 

( 301 ) ولو خالف الحائك في النسج بأن أمره أن ينسج له ثوبا سبعا في أربع . 
فنسج ستا في أربع » أو رقيقا فنسجه صفيقا » أو على العكس - تخَيّر المالك : إن 
شاء ترك الثوب عليه وضمنه مثل غزله » وإن شاء أحذ الثوب وأعطاه أجرا سَمَاه لا 
يزاد في الزيادة لتبرعه » وينقص في النقصان لنقص عمله . من الفصولين . وفي 

28 الخلاصة : دفع إلى حائك غزلا » وأمره أن ينسج له ثوبا / سبعا في أربع فنسج له 

ثلاثا في أربع : إن شاء ضمّنه مثل غزله » والثوب للحائك ؛ وإن شاء أنخذ الثوب 
وأعطاه الأجر . قال شمس الأئمة السرحسي : والأصح عندي أن يعطيه أجر مثله ؛ 
لا يزاد على ثلاثة أرباع المسَكّى . 

ومن هذا الجنس صارت واقعة » صورتها : رجل دفع إلى نساج نوعين من الغزل ) 
أحدهما أرق من الآخر ( وفر مودش كه أين باريك راششصدى باف واين 
سيطبررا بانصدى © ) فخلط النساج ونسج أحدهما في الآخر » صار الكرباس 
للنساج للخلاف' » ويضمن الحائك مثل غزله . اه . 

( 302 ) نساج كان يسكن مع صهره » ثم اكترى دارا » وانتقل إليها » ونقل 
المتاع » وترك الغزل في الدار التي انتقل عنها - قالوا : إن لم ينقل الغزل من المكان 
الذي كان فيه إلى بيت آخر من دار صهره » لا يضمن في قول أبي حنيفة رحمه 
الل غرف عن أصله أن مكاة فى "الدان لا يمل .ها .يقن !له يشر يو افيها .. 
وعندهما : يضمن . من قاضيخان © , ْ 

( 303 ) لو نسج صاحب الثوب بعض ثوبه في يد النساج » يسقط من الأجر 
بحصته » وقيل : لو عمل صاحب الثوب بجهة الفسخ . ينفسخ » وإلا فلا ) 
(1) ساقطة من ( ط ) . 


(2) كلمة فارسية ترجمتها : 9 وأمره بأن هذا الرفيع ينسجه في ستمائة وهذا الغليظ في خمسمائة ») . 
(3) فتاوى قاضيخان ( 341/2 ) . 


م007 _ 1 اا لالت 


والصحيح الأول . من ضمان القصار من الفصولين © . 
( 304 ) لو نسج الحائك الثوب رديئًا معيبا : فإن كان فاحشا ؛ فإن شاء المالك 
ضمنه مثل غزله وترك الثوب عليه » وإن ساء ضمنه النقصان . من القنية . 
النوع السادس : ضمان الخياط 


( 305 ) دفع إلى خياط ثوبا ليَخِيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء : فإن شاء ضمنه 
قيمة الثوب ع وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله » لا يجاوز به درهما . قيل : 
معناه القرطق الذي هو ذو طاق واحد ؛ لأنه يستعمل استعمال القميص » وقيل : 
هو مجرى على إطلاقه . وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه يضمن من غير خيار . 
ولو خاطه سراويل » وقد أمره بالقباء » قيل : يضمن من غير خيار » والأصح أنه 
يخير . من الهداية 2 

( 306 ) دفع إليه ثوبا ليخيطه قميصا » فخاطه قميصا فاسدا » وعلم به امالك 
ولبسه » ليس له تضمينه ؛ إذ لبسه رضا . ولو قال له : اقطعه حتى يصيب القدم ‏ 
واجعل كمه خمسة أشبار » وعرضه كذا » فجاء به ناقصا : فلو كان قدر أَصْبْع 
ونحوه فليس بشيء » وإن كان أكثر منه فله تضمينه . من الفصولين © . وفيه 
ايشا عق طيما نا التضنا و بز كا زرفه برو نع فهر افر كان ماتليم | (#ابودلن وذرت 
لو يترك مثله في مثل ذلك الزمن عرفا ؛ لا يضمن » وإلا ضمن اه . 

387 ردن ملع نويا ل عباط أل نار هكم وكن ردلة قشو اندنع لد 
القصار غير ذلك الثوب » لاضمان على الوكيل إذا هلك الثوب فى يده . ولرب 
الثوب أن يتبع القصار بثوبه ١ه‏ . من الخلاصة . ْ 

( 308 ) رجل قال للخياط : انظر إلى هذا الغوب فإن كفانى قميصًا فاقطعه 
وجِطَةُ بدرهم » ققال الخياط : نعم » وقطعه ؛ ثم قال بعدما قطع : لا يكفيك - 
ضمن الخياط قيمة الثوب ؛ لأنه إنما أذن له بشرط الكفاية . ولو قال للخياط : انظر 


(1) الفصولين ( 181/2 » 182 ) . (2) الهداية ( 29/4 ) . 
(3) الفصولين ( 180/2 ) . 
(4) كلمة فارسية ترجمتها : قصار أو خياط » ترك الثوب فى الدكان . اه . 


الباب الخامس ّ مسائل الإجارة 2-2 سلب2 رت تبر ا ب ابيب ل 


أيكفيني قميصا ؟ فقال الخياط : نعم يكفيك » فقال رب الثوب 2 : اقطعه , 
فقطعه فإذا هو لا يكفيه لا يضمن الخياط شيئا ؛ لأنه أذن له بالقطع مطلقا . فإن 
قال الخياط : نعم » فقال صاحب الثوب : فاقطعه أو اقطعه إذا » فقطعه كان 
ضامناء إذا كان لا يكفيه » لأنه علق الإذن بالشرط . 

( 309 ) دفع إلى خياطٍِ كرْبَاسًا فخاطه قميصا » وبقيت منه قطعة » فسرقت » 
قالوا : ضَمِن الخياط . وهذه من المسائل التي أفتى بها على قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما اللّه . أما على قول أبى حنيفة رحمه اللّه : ما هلك بلا صنعة لا يكون 
مناه +الأن الأجير اهرك لا رشيمن ها عافدل يتم لة رصع عنده. كذا ف 
فتاوى قاضيخان © » وعد مسائل ليست من هذا النوع » نذكرها في مواضعها . 

وفى الفصولين © : إنما يضمن ؛ لأنه أثبت يده على مال الغير بلا إذنه » إذ 
امالك إنما سلم إليه للقطع لا غير » فإذا قطع يجب عليه رد الزيادة » ولم يتعرض 
للخلاف . 

وفى البزازية ©» : بقى عند الإسكاف والخياط قطعة صرم © أو كرباس » 
فضلت من خف أو قميص فضاعت » لا يضمن . ولم يتعرض أيضا للخلاف : 
والتوفيق ممكن . 

( 310 ) لو خاط صاحب الثوب بعض ثوبه في يد الخياط » فإنه يسقط من 
الأجر بحصته» وقيل : لو عمل المالك بجهة الفسخ . ينفسخ » وإلا فلا . 
والصحيح هو الأوّل. من ضمان القصار من الفصولين © . 

( 311 ) ومن استأجر خياطا لخياطة ثوب بدرهم فدفعه إلى من يخيطه بدرهم 
ونصف » ضمن الخياط الأُوّل للثاني نصف درهم . من مضاربة الهداية © . 

( 312 ) ولو فرغ الخياط من العمل وبعث بالثوب على يد ابنه الصغير إلى مالكه 


(1) في ( ط ) : ١‏ رب الثوب » وقد أثبتناها لأنها الأقرب إلى ما عبر به المؤلف . 

(2) فتاوى قاضيخان ( 341/2 ) . (3) الفصولين ( 180/2 ) . 

(4) الفتاوى البزازية ( 91/5 ) . 

(5) جاء في لسان العرب مادة ( صرم ) ( 2440/4 ) : «١‏ الصّوم » : الجلد » فارسي معرب . 
)6 الفصولين ( 181/2 » 182 ) . (7) الهداية ١‏ 25/4 ) . 


فهلك في الطريق » لا يضمن لو عاقلا يمكنه حفظه » وإلاضمن من الفصولين '" . 

( 313 ) رجل دفع / إلى خياط ثوبا » والمدفوع إليه أجير عند الخياط » قد أمره 29/أٌ 
أن يتمّكل © عليه العمل » فله أن يأخذ أيهما شاء بالعمل . وأيهما مات فله أن يأحذ 
الآخر بذلك العمل » وله الأجر ء وعليه الضمان . فإن مات الأستاذ » فلم يأخذ 
التلميذ بالعمل - :وهو حر أو عبد مأذون - حتى هلك الغوب فى حانوت الأستاذ , 
فتسانه عا الأبعاة ,.:وهذا اعفديهها . .واف ضاء ريت الثوت اند .يه التقيل #«ودريعة 
هو به في مال الأستاذ » فإذا أخذه بالعمل فقد برئ الأستاذ من الضمان . 

( 314 ) [ لو قدر للخياط طول الثوب فعرضه » فجاء به ناقصًا : إن كان قدر 
أصبع ونحوها فليس بشيء » وإن كان أكثر يضمن . من الخلاصة . 

( 315 ) دفع إلى خياط كرباسا ليخيطه فخاطه قميصا » ففسد , فعلم صاحب 
الثوب بالفساد ولبسه » ليس له أن يُضَمّنه . هذه في الغصب من الخلاصة ع © . 

ل 


في الحانوت ( اليد ل أو لحفظ 57 4 وا 0 فدخل 17 أنه 


الحانوت الأسفل » قط 4) الطرازٌ الثوب - قالوا ن كان الحانوت الأسفل بحال 
لووخله إننان ا يني عن عينيه الرضة الذي كاد ايه« الترري 6 يحب 0ه 
ينبغي أن يضمن » لو لم يكن من في عياله » كما يؤيده تفصيل الضم . قلت : 


(1) الفصولين ( 180/2 ) . 

(2) المتقبل هو الذي يقبل العمل من العميل ويلتزم بإتمامه . 

(3) ساقطة من ط وفي ( ط ) زيادة - بعد الفقرة السابقة - 9 وفيه مسألتان محررتان في أول هذا النوع نقلا 
من الفصولين حررتهما جنب المسألة الأولى والله أعلم ) . 

١ )#(‏ الطب : القطع » ومنه قيل للذي يقطع الهمايين : عوار» وفي الحديث أنه كان يط شاريه » أي يقصه ء 

وحديث الشعبي : يُقْطَعُ الطار » وهو الذي يشق كمٌ الرجل ويَشْلٌ ما فيه » لسان العرب مادة ( طرر ) 

(2654/4 ) . (5) الفصولين ( 180/2 » 181 ) . 
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وتفصيل الضم هو قوله : وإن كان الحانوت الأسفل بحال لو دخله إنسان يغيب 
عن عينه الموضع الذي فيه الثوب » ينظر : إن كان الصبي الذي أقعده القصار ضمه 
إن االعاراني» ااه اروسيد الريك العادسن ارااوه ريكن اللعان ننه 
إلى نفسه - ضمن الصبئٌ ؛ إذ ضيع بترك حفظ لزمه » ولا يضمن القصار ؛ إذ له 
الحفظ بهذا الصبي الذي في عياله » ويقدر على الحفظ . وقال قاضيخان () في 
فتاواه : عل الجواب إنما يستقيم لو كان الصبي مأذونا ؛ لأن الصبي المأذون يؤاخذ 
بالضمان ب: بتضييع الوديعة » أما ا محجور فإنه لا يؤاخذ باستهلاكها وتضبيعها . وإن 
لم يكن في عيال القصار ولا تميذا له » ولا أجيرا له » إلا أن التصار أخذ بيده 
وأقعده ليحفظ الخانوت - كان الضمان على القضار ؛ لأنه لا اسنتحفظ من / ليس 
في عياله صار مستهلكا له . 

( 317 ) قال صاحب الفصولين : لم يذكر هل له الرجوع على الصبي أؤ لا ؟ 

ينبغي أن يكون له الرجوع لو مأذونا » وإلا فلا . وإن كان الصبي بحيث يراه مع 
0 » فلو منضما إليه برئً : أما القصار فلحفظه بيد من في عياله » وأما الصبي 
فلأنه لم يترك الحفظ ل كان بحيث يرى الثوب اه . 


( 318 ) القصار إذا قصر الثوب بالنشاء والبيض ونحوهما كان له حبس الثوب 
للأجرة ؛ فإن حبس فضاع فلا غرم ولا أجر عند أبي حنيفة رحمه الله . وعندهما : 
العين كانت مضمونة قبل الحبس ؛ فكذا بعده » لكنه بالخيار : إن شاء ضمنه قيمته 


(1) هو الإمام الحسن بن منصور بن أبي القاسم بن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني » المعروف بقاضيخان . 
تفقه على أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصغاري ظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني . 
وتلقه عليه فيد :الأثنة سحي نين عبد الستار الكردرع: , 

ذكره أبو المحاسن الحصيري فقال : هو سيدنا اللقاضي الإمام » والأستاذ فخر الملة » ركن الإسلام » بغية السلف ؛ 
مفتي الشرق . 

له : الفتاوى المشهورة المتداولة » والواقعات » والأمالي وامحاضر , وشرح الزيادات » وشرح الجامع الصغير » 
وشرح أدب القضاء للحصاف وغير ذلك . 

قال اللكنوي : انتفعت بفتاواه . وهي في أربعة أسفار معتمدة عند أجلة الفقهاء » حتى قال قاسم في تصحيح 
القدوري ما يصححه قاضيخان مقدم على تصحيح غيره ؟ لانه فقيه النفس . مات سنة 592 ه 

ترجمته في : تاج التراجم 122 » مفتاح السعادة ( 278/2 ) » الطبقات السنية برقم 725 » الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية ( 93/2 ) » شذرات الذهب ( 308/4 ) » الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( 65 ) . 


يكير فور ل :ول الكرالة م وق ,تناع طنية فبيقه مجر لآ وله الاخر.. ون قصيرة الما 
القراح © فهو غاسل لا يكون له حبسه ( من الإيضاح ) . 

( 319 ) إذا شرط على القصار أن لا يخرقه فخرقه » يضمن ؛ لأنه في وسعه . 
من نوع الحجام من البزازية © . 

( 320 ) رجل دفع إلى قصار ثوب كرباس ليقصِرَه فذهب القضّار ولف فيه 
خبزا وحمله إلى موضع يقْصِدُ فيه الثياب » فسرق : إن لف كما يُلَفٌ المنديل على 
ما يجعل فيه يضمن » وإن عقده بأن جعل الثوب تحت إبطه وبس الخبز فيه » لا 
يضمن . من الغصب من الخلاصة . 

( 321 ) قصار دفع ثيابا إلى أجيره » ليشمسها في المقصرة ويحفظها » فنام 
الأجيرء فضاع من الثياب بعضّها , ولا يدري متى ضاع - قال الفقيه أبو جعفر : 
إذا لم يعلم أنه ضاع حال نوم الأجير ضمن القصار » وإن علم أنه ضاع حال نوم 
الأجير كان فاجع النوتن ايان : لق اشاح سكن الاجين 6د وإن شاع طمن 
القصار . قال الفقيه أبو الليث : إنما قال : له أن يضمِّن القصار ؛ لآنه كان يميل في 
الأجير المشترك إلى قولهما إذا هلك في يد الأجير المشترك لا بفعله » أما على قول 
أبي حنيفة لا يضمن القصار ما هلك لا بصنعه . قال : وبه نأخذ » والفتوى على 
قول أبي حنيفة - رحمه الله - . 

( 322 ) قصار أمره صاحب الثوب أن يمسك الثوب بعد العمل حتى ينقده الأجر . 
فهلك الثوب عند القصار من غير تضييع » لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله . 

( 323 ) القصار إذا أنكر أن عنده ثوب هذا الرجل ثم أقر» وقد قصره : قالوا : 
إن قصره قبل الجحود كان له الأجر » وإن قصره بعد جحوده ضمن » ولا أجر له ؛ 
لأنه لما جحد / صار غاصبا » وتبطل الإجارة » فإذا قصره بعد ذلك فقد قصره بغير 30/أ 
عقد » فلا يستوجب الاجر . 

324 ) قصار رهن ثوب قصارة بدينه عند رجل ثم افتكه » وقد أصاب الثوب 
(1) الماء القراح : « هو الماء الذي لم يخالطه ثفل من سويق ولا غيره ) لسان العرب مادة ( قرح ) ( 3574/5 ) » 


والثُفْل « ما استقر تحت كل شيء من كدرة ‏ لسان العرب مادة ( ثفل ) ( 489/1 ) ولعله يقصد بلماء القراح : 
الماء والصافي الخالي من الكدرة » الذي لم يخالطه شيء . (2) البزازية ( 90/5 ) . 
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جاب غند. امرتيى ع فكلتك. مالك :القظار مظويرة “فاسع الفضار عن تذلك.: 
فتشاجرا وترك المالك الثوب عند القصار » فهلك عنده - قالوا : إن كانت النجاسة 
لا تنقص قيمة الثوب لا يعتبر » فيبراً القصار ؛ وإن كانت النجاسة تنقص قيمة 
الثغوب ضمن القصار النقصان » والثوب أمانة ؛ لأنه لما افتكه عاد إلى الوفاق » 
وخرج عن الضمان بالتخلية . 

( 325 ) تلميذ القصار أو أجيره الخاص إذا أدخل نارًا للسراج بأمر الأستاذ : 
فوقعت شرارة على ثوب من ثياب القصارة » أو أصابه دهن السراج - لا يضمن 
الأجير وضمن الأستاذ ؛ لأنه أدخل السراج يإذنه فصار فعل الأجير كفعل الأستاذ , 
ولو فعل الأستاذ ذلك كان ضامنا . ( من قاضيخان  )‏ . 

ولو لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير © . ذكره في الفصولين © . 

ولو أسرج القصار السراج في الحانوت فاحترق به الثوب » عن محمد - رحمه 
الله - أنه يضمن . 

( 326 ) تلميذ الأجير المشترك إذا وقع من يده سراج فاحترق ثوب من ثياب 
القصارة » فالضمان على الاستاذ . ولو كان الثوب وديعة عند الاستاذ » فالضمان 
على التلميذ 0 

( 327 ) ولو أطفأ السراج » وترك المسرجة في الحانوت » فبقي شرارة » فوقعت 
على ثوب رجل - لا يضمن . من الخلاصة . 

( 328 ) وفيها : إذا وطئْ تلميذ الأجير المشتركِ على ثوب من ثياب القصارة 
فتخر نه رمن 30 

وفي ( الأصل ) : لو وطيع ثوبًا لا يوطأ مثله يضمن الأجير » وإن كان مما يوط 
لا يضمن . سواء كان ثوب القصارة أو لم يكن » بخلاف ما لو حمل شيثًا في 


(1) فتاوى قاضيخان ( 339/2 ) . 

(2) هذا مثال لمسئولية المتبوع عن فعل تابعه في الاصطلاح القانوني الحديث . 

(3) الفصولين ( 182/2 ) . 

(4) تنتفي مسئولية الأستاذ ( المتبوع ) في هذا المثال عن فعل تلميذه ( التابع ) ؛ لانه خخارج حدود العمل الذي 
يتبعه فيه . (5) أي الاستاذ ( المتبوع ) . 


136اال7ببببببيبييب_تبت جحو اي 
بيت القصار يإذن الأستاذ » فسقط على ثوب » فتخرق : إن كان من ثياب القصارة لا 
يضمن الأجير » ويضمن الأستاذ ؛ وإن لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير اه . 

( 329 ) أجير القصار إذا وطيء ثوبا من ثياب ا ماسو 
تخرق » ضمن الأجير ؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك . وكذلك لو كان الثوب ثما 

مثله موي ادبي ييار وار اود راداي 
يات القضارة :وذلك اثؤب::يوطأ مفلة + لا يضمن الأجير :؛الأنة. مأذون فى :ذلك 
ا ا ل ا 0 5 
من أجير القصار أو تلميذه » فوقعت على ثوب من ثياب القصارة » فلا ضمان على 
التلميذ وإنما الضمان على الأستاذ وإن لم يكن من ثياب القصارة » كان الضمان 
على التلميذ . ولو دفع المدقة على موضعها , ثم وقعت بعد ذلك على شيء آخر » 
فالضمان على الأستاذ لا على التلميذ . ولو أصابت المدقة إنسانا » كان الضمان على 
التلعيك . ولو انكسر شيء من عمل التلميذ فين أذواف القضار :قا يدن بيه أو يلاف 
عليه لا يضمن التلميذ ؛ وإن كان مما لا يدق بهء أو لا يدق عليه » ضمن التلميذ . 

( 330 ) قصار استعان برب الثوب فى دق الثوب فأعانه » فتخرق الثوب » ولا 
لوس الم قم وق القسان اء .لاق الالقيه وو ابن ميسافة [0 عن "مجم 
رحمه الله : أن القصار يضمن جميع النقصان . وجه ذلك أن الاج المششرك 
سر ‏ ي ا تر ا اع 
ما لم يُعْلَم أنه تخرق من دق صاحب الثوب . وروى بشر © عن أبي يوسف 


(1) المدقة : اسم آلة من « دَق » قال » في اللسان : « والمدَفَ والمدّقة امدق : ما دققت به الشيء 6 لسان 
العرب مادة ( دق ) (1401/2 ) . 

(2) هو محمد بن سماعة بن عبيد الله التميمي الكوفي » صاحب أبي يوسف ومحمد قاضي بغداد » حدث 
عن : الليث » والمسيّب بن شريك . 

روي عنه محمد بن عمران الضبي » والحسن بن محمد بن عنبر القرشاء » وصنف التصانيف . 

ولي القضاء للرشيد بعد يوسف بن أبي يوسف » ودام فيه إلى أن ضعف بصره . 

عْمْرَ مائة عام وثلاث سنين ١‏ وتوفي سنة 230 له . انظر سير أعلام النبلاء ( 282/9 ) . 

(3) بشر بن الوليد بن خالد الكندي القاضي » أحد أصحاب أبي يوسف » روى عنه كتبه وأماليه » وولي 
القضاء ببغداد في زمن المعتصم بالله . ص 
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رحمه الله أن القصار يضمن نصف النقصان أو يعتبر فيه الأحوال . 

وأما على قول أبن .حتيفة رحمه الله + ينبغى. أن لا يجب الضعان: فى قعل 
القضاز + لآنغتده لدوب أمانة عبد القضان .ولس ممعموة قا يهب الضعان 
بالختلم !2 ذاو بيعي عليه اقيق كما قال ابو يوسي .ركد اللفج اقفيات 
للأحوال . وهو اختيار الفقيه أبي الليث ( من قاضيخان © ) . 

وإذا لم يتخرق الثوب هل يسقط من الأجر مقدار ما يخص عمل امالك ؟ ذكر 
في فوائد صاحب المحيط أنه يسقط حصة عمل امالك » وكذا كل أجير أعانه 
المالك » وقيل : لو عمل المالك بجهة الفسخ ينفسخ وإلا فلا » والصحيح هو الأول 
وأنه يسقط الحصة ؛ إذ لم ينقل عمل المالك إلى الأجير ؛ إذ الإعانة لا تجري فى 
الإجارة بخلاف المضاربة © ( من الفصولين ) © . 

( 331 ) لو دفع القصار إلى صاحب الثوب ثوبًا غَِر ثوبه 9) خطّأ أو عمدا 
فقطعه » أو خاطه , ثم جاء صاحبه : إن شاء ضهن القصار ورجع هو على القاطع , 
وإن شاء ضمّن القاطع ولا يرجع هو على أحد . من الخلاصة . 

( 332 ) وفي البزازية 69 : سكل محمد - رحمه الله - عن قصار دفع إليه 
الثوب فقَصَرّه » وقال 7 : قَصَوْته بلا أجر . فضاع » قال © : عندي إن كان 


قال الذهبي : تفقه بأبي يوسف وروى عنه : البغوي وأبي يعلى » وحامد بن شعيب ؛ كان واسع الفقه , 
متعبدًا » ورده في اليوم والليلة مائتا ركعة . 

قال القرشي : أحد أعلام المسلمين و أحد المشاهير » وكان جميل المذهب » حسن الطريقة » صالحا دينًا ؛ 
غابكاع رسع لفقو خرن ف يات الاك بك وحمل الذاين عتندفين. لق والتواقر را بات ها لمكم يخددنا 
مات سنة 238 ها . 

ترجمته في : تاريخ بغداد ( 80/7 ) » ميزان الاعتدال ( 326/1 ) » شذرات الذهب ( 89/2 ) » الجواهر المضية 
(373/1 ) » الفوائد البهية ( 54 - 55 ) . 

(1) قاعدة : الضمان لا يجب بالشك . 

(2) فتاوى قاضيخان ( 339/2 ) . (3) ساقطة من ( ط ) . 

(4) مجمع الفصولين ( 182/2 ) . 

(5) لا عبرة بالنية والقصد في إيجاب الضمان » فيما توضحه هذه القضية . 

(6) البرازية ( 86/5 » 87 ) . (7) أي صاحب القوب . 

(8) أي محمد بن الحسن . 


القصار قصر نفسه للقصارة لم أصدقه وأضمنه / كما لا أصدق رب الثوب إذا قال 
قصرته مجانا . 

وفيها أيهنا > لو :لاك العري ينه القعبار يعد اللاراة م ل3 أجمر لد لأنه لع عام 
العمل » ولم يضمنه لو بغير فعله » كالوحد 7) . وعندهما : يضمن ؛ صيانة لأموال 
الناس . اه . أقول : وقد مر تمام الكلام في الوحد والمشترك في أَوّل الباب » فلا يعاد . 

( 333 ) رجل أرسل رسولا إلى قصار ليسترد منه ثيابه الأربعة » فلما جاء بها 
الرسول إلى المرسل كانت الثياب ثلاثة » فقال الرسول : دفع القصار الثياب إلىّ 
ولم يعد علئَ - قال الفقيه أبو بكر البلخي : يسئل صاحب الثياب أيهما يصدقه ؟ , 
تأوجا ديه تيزف الك ع امسوم ة اه راليها "كذية رودل تان حلفم عرف وان 
نكل لزمه ما ادعاه صاحب الثياب . فإن صدق صاحب الثياب القصار كان عليه 
للقصار أجر الثوب الرابع , وإن كذب القصار فحلف فللقصار أن يحلف صاحب 
الثياب على ما ادعاه عليه من أجر الثوب الرابع » فإن حلف برئ . 

(334 ) رجل دفع إلى قصار ثوبا وأمر رجلا أن يقبض ثوبه من القصار » فدفع 
القصار إليه غير ذلك الثوب » فهلك في يد الوكيل - قالوا : لاا شيء على الوكيل , 
ولرب الثوب أن يتبع القضّار بثوبه . قال قاضييخان © : أما عدم وجوب الضمان 
على الوكيل فمشكل » إذا كان الثوب الذي دفعه إليه القصار ثوب رجل آخر ؛ 
لأنه أذ ثوب غيره بغير إذنه » فإنه ذكر في المنتقى أن القصار لو دفع إلى صاحب 
الثوب على ظن أنه له » كان ضامنا » وإن كان صاحب الثوب دفع رجلا إلى 
القصار ليأخذ ثوبه من القصار » فدفع القصار إليه ثوبا غير ثوب المرسل » فضاع 
عند الرسول - ذكر أن الثوب المدفوع إليه لو كان للقصار لا يَضْمَن الرسول » وإن 
كان لغير القصار كان صاحب ذلك الثوب بالخيار : إن شاء ضمن القصار » وإن 
شاء ضمن الرسول . فإن ضمن القصار لا يرجع القصار على الرسول » وأن ضمّن 
الرسول يرجع على القصار . 

335١‏ ) [ قصار قَدّ ثوب القصارة فاخترق » كان ضامنا » وكذا إذا عثر الثوب 


010 أي كالأجير الخاص . (2) فتاوى قاضيخات ( 340/2 ) . 
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1ب 


الباك :اعخافين: © مسائل الأعارة بد دب يب ب 0 و زيب ح و٠109‏ 


فتخرق . وإن فعل ذلك أجير القصار ولم يتعمد الفساد , لا يضمن الأجير ؛ 
ويضمن الأستاذ . وعن محمل - رحمه الله حب :ذا أدخل القصار سراجًا فى 
حانوت فاحترق الثوب بغير فعله يضمن ؛ لأن هذا ما يمكن الاحتراز عنه في الجملة , 
وإنما يضمن في الحرق الغالب الذي لا يمكن التحرز منه ولا يتمكن من إطفائه . 
وهذا هو قولهما » أما على قول أبي حنيفة - رحمه اللّه - : لا يضمن ؛ لأنها 
هلكت بغير صنعه ] (1) . ْ 
( 336 ) رجل دفع إلى قصار ثوبا ليقصْره فجاء صاحب الثوب يطلب ثوبه , 
فقال القصار / : دفعت ثوبك إلى رجل ظننت أنه ثوبه » كان القصار ضامنا . 
( 337 ) ولو حمل أجيّر القصار ثوبا من ثياب القصارة فعثر وسقط » لا يضمن 
الاجيرة ويضمن الأسعاذ.. ولو 1 سقط عن © وويعة كانت عدك ماح البيت 
فأفسدها » ضمن . وكذا لو عثر وسقط عليها . وإن كان بساطا أو وسادة استعاره 
للبسط » لا يضمن » لا ربٌ البيت ولا أجيده ؛ لأن المالك أذن له في بسطه . 


( 338 ) ولو علق القصار ثوبا على حبل في الطريق ليجفف الثوب » فمرت 
حَمُّولة فخرقته » كان الضمان على سائة لمق ؛ إذ مشي الدابة تتفل ل 

١‏ 339 ) القصار إذا لبس ثوب القصارة ضمن مأ دام انا » فإذا نزعه وضاع 
بعده لا يضمن . من المشتمل . 

( 340 ) [ سلم القصار ثياب الناس إلى أجيره ليجففه في المعصرة » فنام 
الأجير» ثم علم بضياع بعض الثياب : إن علم أنه ضاع وقت النوم » ضمن الأجير ؛ 
وخر َب الثوب » ويضمن أيهما شاء ؛ وإن لم يُعْلمْ ضياعُه وقت النوم لاضمان 
على الأجير ؛ لأن الاجر لا ينين إلا بالتعدي 9 , والضمان على القصار . من 
البزازية )6( 1 0 , 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) في ( ط) : «١‏ كان ) . 
(3) فتاوى قاضيخان ( 339/2 ) . (4) مجمع الفصولين ( 182/2 ) . 
(5) قاعدة : الأجير لا يضمن إلا بالتعدي . (6) البزازية ( 89/5 ) . << (7) ساقطة من ( ط ) . 


( 341 ) قصار أقام حمارًا على الطريق عليه ثياب فصدمه راكب » فمزق 
الثياب » يضمن إن كان يبصر "١‏ الحمار والثوب » وإلا فلا وفي بعض الفتاوى : لا 
يضمن . هذه فى الجنايات من القنية . ( بيراهن ديخته بكازرداد ونكفت كه يخته 
انث كازر بيراهن رابخم نهادو يراهن سوخت وكازرئد أئست كه سوختهةاست ©) 
ضمن القصار ؛ لتعلقه بفعله » والجهل ليس بعذر . 

342 ) شرط أن يقصر بنفسه [ ضمن إن دفعه إلى غيره » وإلا فلا » وكذا أمثاله . 
وهذا يحفظ جدا . وللأجير أن يعمل بنفسه ] © وبغيره » إلا إذا شرط بنفسه . 

( 343 ) قصاران يتقبلان الثياب من الناس » فترك أحدهما العمل » ودفع الثياب 
إلى الآخر » وذهب وضاع شيء من الثياب - لا يضمن الدافع بدفعه ؛ لانهما 
كانا شريكق و فكان اعد اخدها كاسن شريكة. .. 

( 344 ) [ أجير القصار انفلتت منه المدَقة » فوقعت على ثوب فتخرق : ولو 
انفاتت على الثوب قبل أن يقع على الخشبة التي يدق عليها ضمن الأجير » ولو 
بعده ضمن القصبار ] © . 

( 345 ) بعث ثوبه بيد تلميذه إلى قصار فقال القصار : إذا أصلحته لا تدفعه 
إلى تلميذي » فأصلحه فدفعه إلى تلميذه . قيل : لو قال التلميذ وقت دفعه إلى 
القصار : هذا لفلان بعث به إليك » وصدقه القصار» ضمن القصار ؛ لا لو لم يقله , 
أو لم يصدقه . 

١‏ 346 ) ( كازرى يا دروزي جامه رادرد كان ماند © ) وتلف : لو يُتْرك مثله 
في مثل ذلك الزمان عرفا لا يضمن » وإلا ضمن . 

( 347 ) بعث ثوبه إلى قصار فقال : اقْصِرْه / ولا تضعه عن يدك حتى تفرغ 32/أ 


(1) في ( ط ) : ( يضر ) . 

(2) جملة فارسية ترجمتها : ( أعطى ثوبا رقيقا للقصار ولم يقل له إنه رقيق فوضعه القصار في الخابية فاحترق 
الثوب ولم يعلم القصار أنه احترق ) . 

(3) ساقطة من الأصل وأثبتناها من ( ط ) لاقتضاء السياق لها . 

(4) ساقطة من ( ط ) . 

(5) جملة فارسية وترجمتها : ( قصار أو خياط ترك الثوب في الدكان ) من ترجمة مصحح المطبوعة . 


الباب الخامس . مسائل الإجارة دعبي .ب ل7ل7لسلط«طط7تتت : 141 


منه» فهذا ليس بشيء . وكذا لو شرط القَصْرَ اليوم أوغدا » ولم يفعله فطالبه به ربه 
مراتٍ ففرّط » حتى شرق » لا يضمن . 

واستفتيت أئمة بخارى عن قصار شُرِط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ 
وتلف في الغد » أجابوا : يضمن . 

( 348 ) ولو اختلفا : فقال رب الثوب : ( بدان شرط دادم كدده روزاتمام 
كني " ) وقد مضت المدة ثم تلف الثوب » ولي عليك الضمان ؛ وقال القصار : 
لا بل دفعت إلى مطلقا لأقصر ء ولم تعين مدة - ينبغى أن يُصَدّق القصار ؛ إذ 
ينكر الشرط والضمان » والآخر يدّعيه . ثم لو شُرط عليه أن يفرغ اليوم أو نحوه 
من العمل » ولم يفرغ فيه وقصره بعد أيام » ينبغي أن لا يجب الأجر ؛ إذ لم يبق 
عمد الإجارة, بدليل 2 وجوب الضمان على تعدير الهلاك ٠‏ من الفصولين )03 : 

(349)[إِذا أراد أن يأخذ ثوبه من القصار» فتمسلكك به القصار لأجل الأجرة » فجذبه 
صاحب الثوب فتخرق - كان على القصار ضمان نصف الخرق . قاضيخان  ]‏ . 

( 350 ) لو بعث القصار بعد الفراغ بالثوب على يد ابنه الصغير إلى مالكه » فهلك في 
الطريق » لا يضمن [ لو كان عاقلا يمكنه حفظه وإلا ضمن ع ” . [ ولو أدخل تلميذ القصار 
الدهن فى د كانه فأصاب ثوبا من ثياب القصارة ضمن الأستاذ لو أدخله بأمره . الفصولين] © , 

( 351 ) وإذا تخرق الثوب من دق تلميذ القصار أو أجيره » لا ضمان عليهما » 
إذا دقاه دقا معتادا » بل الضمان على الأستاذ . ولو دقاه دقا غير معتاد ضمنا . وولد 
القصار مثل تلميذه فى هذا الحكم . من المشتمل . 
أن يخالف الأستاذ اه . 

( 353 ) [ قصار بسط ثوب القصارة على حبل فألقته الريح في إجانة صباغ 


(1) جملة فارسية ترجمتها : ( أعطيتك بشرط أن تكمل إلى عشرة أيام ) من ترجمة مصحح المطبوعة . 
(2) قاعدة : يجب الضمان على تقدير الهلاك . 

(3) مجمع الفصولين ( 183/2 ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 

(5) كذا في ( ص ) وفي ( ط ) : ١‏ لو كان لا يمكنه حفظ وإلا ضمن ») . 

(6) ساقطة من ( ط ) . (7) فتاوى البزازية ( 88/5 » 89 ) . 


تت تتتتتتتكتلتكتكك“1ككتكتكمم 05 


فانصبغ بصبغة . ذكر الناطفي 7 أنه ليس على القصار ولا على رب الثوب شيء ؛ 

لأجل الصبغ » لكن بياع الثوب فيضرب الصباغ بقيمة صبغه » وصاحب الثوب 
بقيمة ثوبه . من الغصب من قاضيخان . < 

(354 ) لو جف الثوب على حبل فمرت به حمولة فخرقته » لا ضمان عليه : 
والضمان على سائق الحمولة . خلاصة . وقد مرع ‏ . 
النوع الثامن : ضمان الصباع 


( 355 ) كل صانع لعمله أثر كالصباغ » فله أن يحبس العين حتى يستوفي الأجر . 

فلو حبسه فضاع لا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله . وعندهما : العين 
كانت مضمونة قبل الحبس » فكذا بعده , لكنه بالخيار : إن شاء ضِمّنه قيمته غير 
يمول ول عر له و وان شا ءعمته تنه معمر لا .وله الجر ,يرن ليواي 0 

( 356 ) دفع إلى صباغ إِبْرَيْسَمًا ليصبغه بكذا / » ثم قال : لا تصبغه ورُدٌه عَلَىَّ » 
فلم يدفعه » وهلك - لا يضمن ؛ إِذْ المستأجر لا يتمكن من فسخ الإجارة عند 
العذر إلا بقضاء القاضي ‏ ؛ أو رضا صاحبه في الأصح ولم يوجد » فيكون العقد 
باقيا على الأصح . وفي حكم هذا العقد أن تكون العين أمانة عند الأجير » فلا 
يضمنه قيمته إلا بالتقصير » [ ولم يوجد " » فصولين  ]‏ . 

( 357 ) أمر رجلا ليصبغ ثوبه بزعفران أو بقم » فصبغه بجنس أخر » كان لرب 
الثوب أن يضيّنه قيمة ثوبه أبيض ويترك الثوب عليه » وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه 


(1) هو أحمد بن محمد بن عمرو أبو العباس الناطفي ؛ نسبة إلى عمل الناطف أو بيعه » والناطف : نوع من 
الحلوى . 

قال أمير كاتب : هو من كبار العلماء العراقيين » تلميذ أبِي عبد الله الجرجاني » وقال القرشي في الجواهر 
المضية : أحد الفقهاء الكبار » وأحد أصحاب الواقعات والنوازل » حدث عن أبي حفص بن شاهين وغيره . 
وى تشائيقة: :و الاجباس ‏ والقروق :قاد اقعائقة ) فى مجلد . 

مات بالري سنة 446 ه . ْ 

ترجمته في : ( مفتاح السعادة ) ( 279/2 ) » الطبقات السنية رقم ( 343 ) » الجواهر المضية ( 297/1 ) » الفوائد 
البهية للكنوي ( 26 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 

(3) الهداية ( 8/4 ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 

(5) ساقطة من ( ط ) . (6) الفصولين ( 183/2 ) . 


32 أب 


3م 


ا ا 22552 تت 110 


أجر مثله لا يزاد على المسمى . وإن صبغه © بقفيز عصفر » وأقر بذلك ربٌ الثوب - 
خُيِر رب الثوب + إن شاء ترك الثوب عليه ؛ وأخذ قيمة ثوبه أبيض » وإن شاء أخذ 
الثوب » وأعطاه ما زاد من العصفر فيه » مع الأجر المسمّى . وعن أبي يوسف رحمه 
اللّه : هذا إذا صبغه بربع القفيز أوّلا » ثم صبغه بثلاثة أرباعه » فيكون الخيار على 
الوجه المذكور ؛ وأما إذا صبغه ابتداء بقفيز عصفر بضربة واحدة » واختار أنخذ الثوب 
أعطاه ما زاد الصبغ فيه » ولا أجر له . هكذا ذكره القدوري . أما على قول محمد 
0 ار بدرهم فصبغه بمنوين بضربة 
واحدة : إن شاع اد قبية توية امن وان شاء أخذ الثوب واعطاه درهما » وما زاد 
من العصفر في ثوبه . وروى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله - : ما يوجب 
التسوية في الجواب بين أن يصبغه بضربة أو ضربتين . قاضيخان © . 


رحمه الله اذ أمره أن يصبغه 03 


( 358 ) دفع ثوبه إليه ليصبغه بعصفر من عنده فصبغه به » إلا أنه خالف في صبغه 
ما أمره به » بأن أشبع أو قصر في الإشباع © حتى تعيّب فمالكه بالخيار إن شاء ترك 
الثنوب » وضمنه قيمته أبيض » أو أخذه بأجر مثله » لا يجاوز ما سمى . من الفصولين . 
( 359 ) وفي الخلاصة : الصباغ إذا خالف فصبغ الأصفر مكان الأحمر : إن 
شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض » وإن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه » ولا أجر 
لفن واو هبي زد .إن الم دكن «اتوفنا لا تيطسن اورقا كان لالحنا يجيف بنرك 


أهل تلك الصنعة : إنه فاحش » يضمن قيمة ثوبه أييض ؛ وإن أمره صاحب الثوب 
أن يشبع صبغه فلم يشبعه » فالمالك بالخيار : إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض وسلم 


له الثغوب » وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يزاد على المسمى اه . 
( 360 ) وفيها أيضا : الصّباغْ إذا جحد الثوب وحلف , ثم جاء به مصبوغا : إن 
صبغ قبل الجحود فالأجر لازم ؛ وإن صبغ بعد الجحود فرب الثوب بالخيار : إن شاء 


أخذ الثوب / وأعطاه مازاد 7 ' 0 ا ركدر ره قيمة الثوب يا 5-5 


(1) في ( ط ) زيادة 9 بجنس ما أمره به إلا أنه خالف في الوصف بأن أمره أن يصبغه بربع قفيز عصفر فصبغه ) . 
)2( 3 رطلان كما تقدم . (3) فتاوى قاضيخان ( 342/2 ) . 
(4) من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها ؛ لأن سقوطها يفسد المعنى : « قصر في الإشباع ) . 


4 -__- -_س_ا__اااب, ‏ يب لل لمعم انضمانات 
فصبغه وأرسله بيد غيره إلى المعتمد » وضاع من المعتمد - لاضمان على أحد ؛ 
لانه لما وصل إلى المعتمد خرج المؤسِل والرسول من الضمان . من القنية . 

( 362 ) دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه » فضاع الثوب وقد علقه مع غيره من الثياب 
على خشبة معروضة » أو حبل بمدود » هل يضمن ؟ أجاب شيخ الإسلام عطاء بن 
حمزة 27 : إن كان ذلك خارج الدكان يضمن »ء وإلا فلا . من مشتمل الأحكام . 

النوع التاسع : ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش 

( 363 ) دفع ذهبا إلى صائغ ليتخذ له سوارًا منسوجا - والنسج لا يعمله هذا 
الصائغ - فأصلح الذهب وطوّله ودفعه إلى من ينسجه » فَسُرق من الثاني - قالوا : 
إن كان الأول دفع إلى الثاني بغير أمر امالك ولم يكن الثاني أجيرا للأول ولاتلفيدا 
له » كان للمالك أن يُضَّمّن أيّا شاء في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . 
وفي قول أبي حنيفة - رحمه اللّه - : يضمن الأول » أما الثاني » فلو سرق منه بعد 
تمام العمل لا يضمن ؛ لأنه لما فرغ من العمل صارت يده يد وديعة » أما ما دام في 
العمل كانت يده يد ضمان ؛ لتصرفه في مال الغير بغير الإذن . 

وعند أبي حنيفة رحمه اللّه : 

مودع المودّع لا يضمن » ما لم يتصرف في الوديعة بغير إذن مالكها . 
(364 ) دفع خاتمه إلى نقاش لينقش اسمه في فص خاتمة » فنقش أسم غيره » 
يضمن الخاتم . كلاهما من ضمان النساج من قاضيخان © . 

( 365 ) وفي الخلاصة والبزازية : غلط النقاش ونفش في الخاتم اسم غيره » ولم 
يمكن إصلاحه . يضمنه عند الثاني » وعند الإمام : لا يضمن بكل حال اه . 

( 366 ) دفع حديدًا إلى حداد ليعمل له إناء منه فأفسده » يضمن حديدا مثله . 
وما لا مثل له يضمن قيمته . كذا في باب الاستصباغ من الوجيز . 


(1) هو عطاء بن حمزة السغدي . قال اللكنوي : كان فاضلا , عارفًا » بالمذهب » بحرا متبحرا » إمامًا في 
الفروع والأصول » ترد الفتاوى عليه من أقطار الأرض » أخذ عنه جماعة منهم نجم الدين عمر النسفي . 
ترجمته في : الطبقات السنية برقم ( 1431 ) » أعلام الأخبار برقم ( 288 ) الجواهر المضية ( 529/2 ) » الفوائد 
البهية ( 116 ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 342/2 ) . 


3]ب 


النات: الدافس :#عشائل الأهارة تبس )سبي - جب ب 2 © أت 1411 


- دفع إلى حداد حديدا يصنعه عينا سماه بأجر » فجاء به على ما أُمَر به‎ ) 367( ٠ 
مر مالكة بقبوله بلا خيار . ولو خالفه جنسا بأن أمره بقدوم يصلح للنجارة فصنع‎ 
قدوما يصلح لكسر الحطب », يُخَيّر مالكه : إن شاء ضمنه مثل حديده » وإن شاء‎ 
. أخذ القدوم وأعطاه الأجرة . وكذا حكم كل ما يسلم إلى كل صانع‎ 

( 368 ) ولو أحرقت شرارة ضرب الحداد ثوب مار . ضمن . من الفصولين 2 . 

( 369 ) دفع شبها © إلى صمّار ليضرب له طشتا فضربه كوزا » كان له 
الخيار : إن شاء أخذ الكوز وأعطاه أجر مثله لا يتجاوز به ما سمى » وإن شاء ضمّنه 
مثل ذلك الشيء . من اختلاف الأجير . من قاضيخان © . 

( 370 ) استأجر حدادا ليفتح له قَفْلا فانكسر / القفل من معالجة الحداد فعلى 
الحداد ضمانه . من الوجيز . 

( 371 ) دفع سيفا إلى صيقلي ليصقله بأجر » ودفع الجفن معه » فسرق الجفن ) 
لا يجب عليه ضمان وإن كان أجيرًا مشتر ؛ لأنه منفصل عن السيف » فكان 
أمانة في يده فإذا هلك في يده لا بتقصير منه » لا يضمن . وعن محمد رحمه الله : 
أنه يضمن . من فصل الخياطة من قاضيخان © . 

النوع العاشر : ضمان الفضًاد ومن بمعناه 

( 372 ) الفصاد والبزاغ والحجام والختان ") لا يضمنون بسراية فعلهم إلى 
الهلاك , إذا لم يجاوز الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه وهي معروفة 9) . ولو شط 
عليهم العمل السليم عن السراية بطل الشرط ‏ ؛ إذ ليس في وسعهم ذلك . 

قال في الفصولين ©) : هذا إذا فعلوا فعلا معتادا » ولم يقصروا في ذلك العمل بأن 


قال بالفارسية ) برتست أنجه مصلحت أن كار وتمام كردن 0 .هأ لو فعلوا 


(1) الفصولين ( 185/2 ) . (2) الشبه : النحاس . 

(3) فتاوى قاضيخان ( 360/2 ) . (4) فتاوى قاضيخان ( 341/2 ) . 

(5) من ( ط ) : « والختان » وليست فى ص . وإثباتها الأولى . 

(6) قاعدة : الفصاد والبزاغ والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوز الموضمع المعتاد المعهود الأو فيه . 
(7) قاعدة : لو شرط العمل السليم عن السراية بطل الشرط . (8) الفصولين ١‏ 185/2 » 186 ) . 

(9) جملة فارسية ترجمتها : « عليك كمال هذا الفعل ) من ترجمة مصحح المطبوعة . 


6 صل لل سبباببب ب ل سبي ملل سس ب بي ب لبح جم الضمانات 
بخلاف ذلك ضمنوا . فإن قطع الختّان الجلدة وبعض '' الحشفة : إن لم يمت من 
ذلك كان عليه في بعض الحشفة حكومة عدل ؛ وإن قطع الحشفة كلها : فإن لم يمت 
كان عليه 9 كمال الدية » وإن مات من ذلك كان عليه نصف الدية . وإنما وجب 
كمال الدية إذا برأ والنصف إذا مات ؛ لأنه إذا مات فالتلف عليه حصل بفعلين : قطع 
الجلدة وقطع الحشفة » وأحدهما مأذون فيه والآخر لا فيتنصف © الضمان © . أما إذا 
برأ فَمَطِعْ الجلدة مأذون فيه » فجعل كأنه لم يكن . وقطع الحشفة غير مأذون فيه , 
فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية . كذا فى الفتاوى الصغرى . وقد بسط فيه 
الكلام في القّوق بايراد سؤال وجواب » فمن رام الاطلاع فعليه بالمراجعة . 

( 373 ) [ وفي الخلاصة عند شرح الطحاوي ‏ : لو قطع الحشفة عليه 
القصاص . ولو قطع بعض الحشفة لا قصاص عليه » ولم يذكر ماذا يجب عليه . 
وفي الفتاوى : يجب حكومة عدل . انتهي ] 9 . 

( 374 ) استأجر حجاما ليقلع له سنا فقلع فقال صاحب السن : ما أَمَوتُ بقلع 
هذا » كان القول قوله » ويضمن القالع أرش السن . قاضيخان . ولو قلع ما أمره 
فانقلع سن أخر متصل بهذا السن لا يضمن . ذكره في الخلاصة . 

( 375 ) بيطار بزغ © دابة بدانق فنفقت » أو حجام حجم عبدا يإذن مولاه 
فهلك - فلا ضمان عليه . كذا في المشتمل نقلا عن الجامع الصغير . 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . (3) في ( ط ) ( فنصف ) . 

(4) هذا من التطبيق الآلي لقواعد الضمان ؛ لأنه إذا زاد الضرر كانت الزيادة في الواجب . ومن الغريب لهذا 
أن تجب الدية كاملة في البرء ونصفها في الوفاة . وهذا التعليل غير مستقيم ؛ فإن الوفاة لا ترجع إلى قطع 
الجلدة » وإنما قد تتسبب عن قطع العضو ء فتلزم الدية كاملة كذلك . 

(59) مقصده شرح الطحاوي ؛ أي : شرح مختصر الطحاوي . وهو مختصر في الفروع للإمام أبي جعفر أحمد 
ابن محمد الطحاوي الحنفي المتوفى سنة 321 ه ء ألفه كبيرًا وصغيرًا » ورتبه ترتيب مختصر المزني . 

قال في مقدمته : « جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه التي لا يسع الإنسان جهلها وبينت الجوابات عنها من 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله جميعا . 

يراجع : المقصود بشرح الطحاوي » الفوائد البهية للكنوي ( 34-31 ) » معجم المؤلفين ( 267/1 ) » كشف 
الظطنون ( 1627/2 ) . (6) ساقطة من ( ط ) . 

(7) بزغ الدابة بمعنى : شرطها بمشرط معاجة لها » قال في اللسان « البزغ والتبزيغ : التشريط وقد بَرْعْمّه » 
واسم الآلة المبزغ » وبزغ الحاجم أو البيطار أي : شَّرَط ») مادة ( بزغ ) ( 275/1 » 276 ) . 


البائهه اشاس سات الا مج تت ا يأ 2 .سب مز حت 1417 


فصاد جاء إليه عبد فقال : افصدنى ففصده فصدا معتادا فمات به » يضمن 

. قيمة القن » وتكون على عاقلة الفصاد ؛ لأنه خطأ . وكذا الصبى تجب ديته على 
4 عاقلة الفصاد . ولو فصد نائما وتركه حتى مات بسيلانه / فإنه يقاد . 

( 376 ) وسثل ال حلواني 2 عن صبية سقطت من السطح فانتفخ رأسها » فقال 
كثير من الجراحين : إن شققتم رأسها تموت » وقال واحد منهم : إن لم تشقوه 
اليوم تموت وأنا أشقه وأبرئها » فشقه » ثم ماتت بعد يوم أو يومين » هل يضمن ؟ 
فتأمل ملياء ثم قال : لا يضمن إن كان الشق بإذن » وكان معتادا » ولم يكن 
فاحشا خارج الرسم © . فقيل له : إنما أذنوا ؛ بناءً على أنه علاج مثلها . فقال : 
ذلك لا يوقف عليه » فاعتبر نفس الإذن . قيل له : فلو كان قال هذا الجراح : إن 
ماتت من هذا الجرح فأنا ضامن هل يضمن ؟ قال : لا . 

( 377 ) إذا أخطأ الختان فقطع الذكر في الختان ضمن . فصولين © . 

( 378 ) الكحال إذا صب الدواء فى عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن - 
كالتعان م إلا إذاغلظ مدقاق قال رمعالان: إنه لبن باه وهنا عرو شيرق قعلةج 
وقال رجلان هو أهل لا يضمن . وإن كان فى جانب الكحال واحد وفى جانب 
الاخن اتانه صن الككسان.... لو قال« لصفل الككحال 2 يدان ترط أن لاا يفني 
البصر » فذهب البصر ء لا يضمن . من الخلاصة . 

( 379 ) يذّعي علم الطب » ضمن بخطته وزيادته لا في سراية » وبه لو برئ . 
هذه في الجنايات من القنية . 


(0) هو شمس الأثمة الحلواني عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح البخاري . والحلوانى - بفتح الحاء المهملة 
وسكون اللام بعدها واو ثم ألف ساكنة في آخرها نون - منسوب إلى عمل الحلوى . وفي القاموس : الحلو 
ضد لمر . ويقال : الحلوائي - بهمزة بدلا من النون : تفقه على : الحسين أبي على النسفي . 

وتفقه عليه : شمس الأئمة بكر الزرنجري . ظ 

من تصانيفه : شرح أدب القاضي للخصاف . الواقعات » شرح الجامع الكبير للشيباني » المبسوط . 

انظر : سير أعلام النبلاء ( 187/11 ) » الفوائد البهية للكنوي ( 187/11 ) . ظ 

(2) أي بعيدا عن الأصول المرسومة في المهنة » مما يختلف باختلاف التقدم الطبي والمعرفة الفنية . 

(3) الفصولين ( 186/2 ) . 


النوع الحادي عشر : ضمان الملاح 


( 380 ) إذا غرقت السفينة : فلو من ريح أصابها - أو موج أو جبل صدمها ‏ 
من غير مد الملاح وفعله » لا يضمن بالاتفاق ؛ وإن كان بفعله يضمن » سواء 
خالف - بأن جاوز العادة » أو لم يخالف - لأنه أجير مشترك . 

ولو دخلها الماء فأفسد المتاع : فلو بفعله ومده يضمن بالاتفاق ؛ ولو بلا فعله : 
إن لم يمكن التحرز عنه لا يضمن إجماعا » وإن كان بسبب يمكن التحرز عنه لا 
يضمن عند أبي خنيفة رحمه الله » وعندهما : يضمن . وهذا كله لو لم يكن رب 
المتاع أو وكيله في السفينة » فلو كان "١‏ لا يضمن في جميع ما مر . إذا لم 
يخالف » بأن لم يجاوز المعتاد ؛ لأن محل العمل غير مسلم إليه . كذا في الفتاوى 
الصغرى » ومشى عليه صاحب الفصولين © . وكذا إذا كان © لا يمكن التحرز 
عنه فإنه لا يضمن . ذكره في البزازية © . وفيها نقلا عن المنتقى : لو كانت السفن 
كثيرة » وصاحب المتاع أو الوكيل في إحداها » فلا ضمان على الملاح فيما ذهب 
من السفينة التي فيها صاحب المتاع أو وكيله » وضمن فيما سوى ذلك . وعن أبي 
يوسف رحمه الله : إذا كانت السفن تنزل معا وتسير معاء فلا ضمان على الملاح 
فيما هلك ؛ فإنهن كسفينة واحدة » وإن تقدم بعضها بعضا فكون إحداهما في 

وعن أبي يوسف رحمه الله أيضا » في سفينتين مقرونتين / إحداهما في إحداهن : 34/ب 
لااقماة على الاقم + روكلا لو غير متروقين: ويسيزان مها ويتحيان .ما ابه 

( 381 ) استأجر سفينة معينة ليحمل عليها أمتعته هذه » فأدخل الملاح فيها أمتعة 
أخرى » بغير رضا المستأجر » وهي تطيق ذلك » وغرقت » والمستأجر معها - لا 
يضمن الملاح . ْ 

( 382 ) ملا سفينة من أمتعة الناس وشدها في الشط ليلا » فظهر فيها ثقب » 


)1( أي رب المتاع فى السفينة . (2) الفصولين ١(‏ 185/2 ) . 
(3) في ( ط ) زيادة : « بأمر) . 
(4) البزازية : لم أجدها في بابها وهو الضمان : نوع من الدابة والسفينة ( 128/5 ) . 
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واجلات ماع وغرقت: + وهلكت الأهمة + لأ :يضمن إن كانت خرك معد 07 
عادة . ولو قال مالك الأمتعة للملاح : شد السفينة هنا فلم يشد » وأجراها حتى 
غرقت من الموج » يضمن إن كانت تُشَدٌَ في هذه الحالة . من القنية . 
النوع الثاني عشر : ضمان الخباز والطباح 

١‏ 383 ) استأجر خبازا ليخبز له قفيزا من دقيق بدرهم » لم يستحق الأجر حتى 
يخرع اسن الختور . فإن احترق من غير فعله بعدما أخرج فاج كاد في يبت 
المستأجر فله الأجر © لأنه صار مسلما © بالوضع في بيته » ولا غرم ؛ لأنه لم 
يوجد منه الجناية وقالا : يغرم مثل دقيقه » ولا أجر له ؛ لأنه مضمون عليه فلا يبرا 
إلا بعد حقيقة التسليم » وإن شاء ضمنه الخبز وأعطاه الأجر . وإن احترق قبل 
الإخراج فعليه الضمان في قول أصحابنا جميعا ؛ لأنه ما جنته يداه بتقصيره في 
القلع من التنور . فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه الأجر » وإن ضمنه دقيقا لم يكن 
له أجر . كذا في الإيضاح نقلا عن غاية البيان . 

( 384 ) استأجره ليطبخ طعاما للوليمة فأفسده - بأن أحرقه أو لم ينضجه - 
عنمن 8 لانه أجير مقدرك + فيضن بجناية ايده :. فعوليق 19 : 

( 385 ) ولا ضمان على الخباز فيما فسد لا بفعله . من فصل الخياط . من قاضيخان . 

قلت : وهذا على إطلاقه » إنما يستقيم على قول أبي حنيفة رحمه اللّه » وأما 
على قياس قولهما : فإن كان بسبب يمكن التحرز عنه ينبغي أن يضمن » وإلا فلا . 

النوع الثالث عشر : ضمان الغلاف والورّاق والكاتب 

( 386 ) دفع مصحفا إلى رجل ليعمل له غلافا » أو دفع سكينا إلى رجل ليعمل 

له 9) نصابا 9) فضاع المصحف » أو السكين » لا يضمن ؛ لأنه استأجره ليعمل له 


(1) في ( ط ) : ١‏ هذه » ومعدة بمعنى مشحونة بالأمتعة . 

(2) في ( ط ) : ١‏ فلا أجر له © وما أثبتناه من ( ص ) هو الصواب . (3) أي نفسه . 

(4) الفصولين ( 185/2 ) . (5) ( له ) من ط ء وليست في ( ص ) وإثباتها أولى . 
(6) التتصاب : جزأة السكين » والجمع نُصْبَ » وأنصبها : جعل لها نصابًا » وهو عجز السكين » ونصاب 
الشكين : مقبضه » وأنصبت السكين : جعلت له مقبضا لسان العرب مادة ( نصب ) ( 4437/6 ) . 


عسص سس كه بببلللبلبل ل ممجمع الضمانات 
غلافا في المصحف والسكين » فلا يكونان تبعا للغلاف والنصاب » فكانا أمانة في 
يده فلا يضمن بالهلاك بلا تقصير منه . 1 
ول سسا ا ل ل ييه 
الغلاف © [ ودفع الغلاف والتّصَابٍ فكان أمانه في يده ] © لا يضمن ؛ لما مر 
وعند محمد اليا ذ يضمن / . من فصل الخياط من قاضيخان . وفي 
البزازية من المتفرقات : دفع ليه مصحفا ليصلح له غلافا » أو سيفا للقراب ؛ 
فضاع الم - رحمه اللّه - » وعند الإمام - رحمه الله - 
كذلك » إلا ما هلك بصنعه » أو قصر في حفظه , وعليه الفتوى . وعن الثاني 
دفع إليه سيفا ليصلح من جفنه » أو مصحفا لينقطه » أو ثوبا في منديل ليرفوه » 
فضاع نصله أو غلافه أو منديله - لا يضمن . اه . 

( 388 ) دفع مصحفا إلى وراق ليجلده فسافربه » وأخذه اللصوص » أجاب 
شيخ الإسلام برهان الدين © أنه يضمن . وقال نظام الدين ‏ : قد أجبت أنه لا 
يضمن » معتمدا على ظاهر الفقه » أن المودّع لو سافر بوديعة لا يضمن . ولا يقال : 
إنه مودّع بأجر فيضمن ؛ إذ الأجر ليس على الحفظ ء إلا أنه أشار إلى فقه حسن ؛ 
إذ الوديعة بلا أجر لا تُضْمَن " ؛ إذ ليس ثَّمَةَ عقد » حتى يتعين مكان العقد 


. ليعمل له غلافا ) من ( ط ) وهي الأولى وفي ( ص ) : ليعمل فيه‎  )1( 
. معه فسرق الغلام ) من ( ط ) وليست في ( ص ) » وإثباتها الاولى‎ ( )2( 


(3) ساقطة من ( ط ) . (4) يقصد أبا حنيفة . 
(5) هو عبد العزيز بن عمر بن مازه برهان الآئمة 4 وبرهان الدين الكبير أبو محمد , أخذ العلم عن السرخحسي 
عن الحلواني . 


وتفقه عليه ولداه : الصدر السعيد تاج الدين أحمد » والصدر الشهيد حسام الدين عمر » وظهير الدين الكبير 
على بن عبد العزيز المرغيناني وغيرهم . 

انظر : طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ( 82 ) » كتاب أعلام الأخيار برقم ( 298 ) » الطبقات السنية برقم 
12539 ) » الفوائد البهية ١‏ 98 ) . 

(6) ممن اشتهر بهذا اللقب في المذهب الحنفي اثنان : 

الأول : أحمد بن محمود بن أحمد الحصيري » مات سنة 698 ه » وترجمته في الفوائد البهية ( 41 ) . 
زمانه بالفتوى ٠‏ وترجمته في الفوائد البهية ( 166 ) ٠.‏ (7) قاعدة : الوديعة بلا أجر لا تضمن . 


5 


101 


الباب الخامس : مسائل الإجارة 
للحفظ ؛ وفي الوديعة بأجر إنما يضمن لتعين مكان العقد للحفظ » وهنا ما أمره 
بالحفظ قصدا بل أمره 2 بالحفظ ضمنا في الإجارة » وفيها يعتبر مكان العقد , 
فكذا ما في ضمنها » فلذا يضمن . فصولين © . 

( 389 ) دفع إلى رجل كاغدا © ليكتب له مصحفا وينقطه ويَغجمه ويعشره 
بكذا من الأجرة © فأحطأ فى بعض النقط والعواشر » قال الفقيه أبو جعفر : إن 
فعل ذلك فى كل ورقة كان المستأجر بالخيار : إن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا 
يجاوز يدها سمن © وإن شاء رده عله واسعرد نه ما أغطاء -- أي مع قيمة 
الكاغد ؛ وإن وافقه في البعض دون البعض » أعطاه حصة ما وافق من المسمى وبا 
خالف أعطاه أجر المثل . من قاضيخان © . 

النوع الرابع عشر : ضمان الإسكاف 


( 390 ) دفع صرما إلى خفاف ليخرز له خفا» ففصل شىء من الصرم » فسرق » 
قالوا : يضمن . من فصل الخياط من قاضيخان ) . وهي من جملة المسائل التي 
قال قاضيخان : قد أفتي فيها على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . وأما 
على قول أبي حنيفة رحمه الله : لا يكون ضامنا ؛ لأن عنده الأجير المشترك لا 
يضمن ما هلك في يده » لا بصنعه . 

( 391 ) دفع خفه إلى رجل ليْعلّه جيدا فتَعله رديكا : فإن شاء ضمنه ُمُه بغير 
نعل :ولا أجر له غ.وإن شاء أخذه وأعطاه أجر المثل ...من الوجين.. 

( 392 ) الإسكاف إذا أخذ خفا لينعله فلبسه » ضمن ما دام لابسا » فإذا نزع 
ثم ضاع لا يضمن . 

( 393 ) دفع جلد إلى الإسكاف ليخرز 27 خقًا » سمى الأجر والقدر والصفة » 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) الفصولين ( 184/2 ) . 

(3) الكاغد : الورق . 

(4) من ( ط ) وفي ( ص ) ١‏ فأفسد » » وقد أثبتنا ما في ( ط ) لأنها أوضح . 

(5) فتاوى قاضيخان : لاتوجد هذه المسألة بنصها في مكانها من الكتاب » لكن توجد أمثلة شبيهة بها في 
341/2١‏ ) . (6) فتاوى قاضيخان ( 341/2 ) . 

7) في ( ط) : زيادة « له ) . 
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لأتى به على وفق ما أمر به بلا فساد - أَمِرَ مالكه بلقبول » بلا خبار . ولو خالفه 
ضِمّنه © قيمة جلده إن شاء » أو أخذ الخف وأعطاه أجر مثله . من الفصولين © , 

384 من الاك رسا فخرييت بسن انان / إن الع + وقزر ان له واب 
الأشفى © للتنعيل » تعلق بملاءة امرأة فمدتها » فتخرقت بمدها - لا يضمن 
الخفاف . هذه في الجنايات من القنية . 

( 395 ) دفع خفه إلى خفاف ليصلحه وتركه في دكانه ليلا فسرق : لو في 
الدكان حافظ أو في السوق حارش ا يقنسن »ولا عبن . وكان ظهير الدين 
لمرغيناني يفتي بالبراءة #) مطلقا . وقيل يعتبر العرف » لو كان العرف أن يتركوا 
بايد و ييا د اوور 
لو ترك باب الدكان أو الدار مفتوحا » لو كان عرفهم كذلك يبرأ . 

( 396 ) ولو علق شبكة أو نحوها على الدكان وذهب » ففي اليوم دون الليل 
ببخارى ليس بتضييع » وفي خوارزم في الليل واليوم ليس بتضييع ' . من وديعة 
الفصولين 9 ومكعمل الهداية".. 

( 397 ) خفاف خرج إلى القرى للخرز» فوضع حَُفًا في دار : لو اتخذ الدار 
للسكنى بأي طريق اتخذه لم يضمن ؛ إذ تركه في بيته » ولو وضعها في دار رجل 
لا يسكن معه ضمن ؛ إذ أودع غيره . من وديعة الفصولين 7 . 

النوع الخامس عشر : ضمان النجار والبناء 

( 398 ) أمر نجارًا ليمسمك © له سمك البيت فسمكه » وقام على حاله » ثم 
(1) ( قيمة » من ( ط ) » وليست في ( ص ٠.)‏ 22) الفصولين ( 185/2 ) ٠.‏ (3) أداة كالإبرة الطويلة . 
(4) ( يفتى بالبراءة ؛ من ( ط ) وفي ( ص ) ١‏ يعني بالمرأة » وما أثبتناها هو الصحيح » ويبدو أن ما في ( ص ) 


تصحيف من النساخ . 
(5) المبدأ الذي تدل عليه المسألة أن ما يعد إهمالا أو تقصيرا في بلد قد لا يكون كذلك بالنظر إلى عرف البلد . 
(6) الفصولين ( 185/2 ) . (7) مجمع الفصولين ( 184/2 ) . 


(8 يَسْمُكُ بمعنى رن ماني سان جنك الى ريق د ا 1 : رفعه فارتفع مادة و سمك ) 
( 2099/3 ) وقد قال الشاعر : 

إن "الذي سبك الفماء بقن .لبا بيتا دعائمه أعز وأطول 
بمعنى : رفعها . 
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سقط بلا فعله » فله الأجر » ولا ضمان عليه . ولو سقط كما قام من عمله : 
وانكسرت الأجذاع ؛ فلا أجر ولا ضمان . كذا في الفصولين والمشتمل نقلا عن 
جوامع الفقه 7" . قلت : وهذا مشكل , ؛ بل ينبغي أن يضمن ؛ فإن الأجير المشترك 
يضمن ما تلف بعمله بالاتفاق . ويؤيد ما قلنا قول صاحب الفصولين بعد ذلك 
( دروكررامز د كردتا علم كرى كندو كرد ) © وخرب البيت بفعله » ينبغي أن 
يضمن ؛ إذ الأجير المشترك ضامن ع الا جنت يده وفاقا . 

( 399 ) استأجر نجارا ليهدم جداره وهو في طريق » فأخذ في هدمه فسقط 
شىء منه على رجل فمات » يضمن النجار . هذه في الغصب من القنية . 

( 400 ) قال لتلميذه في تسوية عمل : خذ العماد » فأخذه » والأستاذ حرك 
الخشبة المغروزة ( بانخ حاد بود ) © فسقط السقف وفر إلى الخارج » وهلك التلميذ 
- يضمن » إن كان ذلك بفعله » ولم يقدر على الاتتقال والفرار . وكذا لو رفعوا 
سفينة لإصلاحها » وقالوا للتلميذ : ضع العماد تحتها » فوضعه وحركوها ( بلح 
بوكابهاي  )‏ فسقطت عليه - يضمنون . هذه في الجنايات من القنية . 

( 401 ) [ رجل استأجر أربعة رهط يحفرون له برا فوقعت عليهم من حفرهم 
ومات أحدهم » كان على كل واحد من الثلاثة الباقين ربع الدية ويسقط ربعها ؛ ؛ لأن 
البئر وقعت بفعلهم » وكانوا مباشرين والميت مباشوًا أيضا » فُتَوَرّع الدية عليهم أرباعا , 
فيسقط ربعها ويجب ثلاثة أرباعها ”) . هذه فى الجناية من قاضيخان © ع © . 


(1) يعرف بجوامع الفقه وجامع الفقه وهو مشهور بالفتاوى العتايية لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي : 
البخاري » الحنفي , المتوفى سنة 586 ه ء وهو كبير في أربع مجلدات . 

وفي المذهب كتاب آخخر يعرف بجوامع أبي يوسف في رواية بشر بن الوليد الكندي صاحب أبي يوسف 
المتوفى سنة 238 ه . انظر : كشف الظنون ( 567/1 » 609/1 ) . 

(2) جملة فارسية ترجمتها : استأجر نْجارًا ليعمل في بيته شيمًا فعمل » من ترجمة مصحح المطبوعة . 
(3) ترجمة هذه العبارة الفارسية : ( في ذلك المكان ) . 

(4) ترجمة هذه العبارة الفارسية : ( بعصا المقلاع ) . 

(5) هذه المسألة من الإهمال المشترك » والمبداً الذي تدل عليه أنه إذا اشترك المضرور بفعله في إلحاق االضرر 
بنفسه فإن الواجب له ينقص بمقدار ما أسهم به من فعله . 

(6) هذه الفقرة بأكملها ساقطة من ( ص ) وأثبتناها من ( ط ) . 

(7) فتاوى قاضيخان ( 462/3 ) . 


النوع السادس عشر : ضمان الطحان 


( 402 ) طحان خرج من الطاحونة لينظر إلى الماء فسرقت الحنطة : إن ترك 
الباب مفتوحا وبَعٌُد من الطاحونة يضمن . هذه في الوديعة من الخلاصة . 

( 403 ) حمل بر غيره إلى الطاحونة » ووضعه في صحنها » وأمر الطحان أن 
يدخله في الليل في بيت الطاحونة » فلم يفعل حتى ثُقِبَ وسرق / فلو على الصحن 36/أ 
حائط مرتفع قدر ما لا يمكن أن يُتَسَوّر إلا بِسُلّم » برئا © فصولين © . 

١‏ 404 ) لو سال البر من دلو الطاحونة إلى الماء » قالوا : لا يضمن صاحب 
الطاحونة ؛ لأن البر فى يد صاحبه » فكان عليه حفظه وتعاهده . قال قاضيخان : 
وينبغى أن يكون الجواب على التفصيل : إن استأجر الطاحونة ليطحن هو بها لا 
يضمن صضاحب الطاحونة + وإن اسعأجر الطحان ليطحن له + قظخن الطيحان + 
ضمن الطحان . قلت : وتعليلهم يدل على ما قاله القاضي . والمسألة في فصل ما 
يكون تضييعا للدابة والمال من قاضيخان © . 

[)405(١‏ مر دى باسيابار أورد مزدداد طحان بوى سنك دادو كفت كه أس 
كن خداوند باردرد ل وكردوسنك را كلو كاه فراخ بوده است وطحان مى دانست 
وبعضى ازين باربآن طريق هلاك شد ] © . يضمن الطحان » سواء علم بذلك أو 
لم يعلم .. 

( 406 ) الطحان يضمن بالخلط » إلا في موضع يكون مأذونا بالخلط عرفا . 
هذه في الزكاة من الخلاصة . ظ 

( 407 ) سكل شيخ الإسلام برهان الدين - رحمه الله - عن طاحونة فتح 
موضع منها يقال له بالفارسية : [ دهانة أو نايزه ع 9© فضاع منه البر وفي الطاحونة 


(1) أي الطحان وحامل بر الغير . (2) مجمع الفصولين ( 187/2 ) . 

(3) فتاوى قاضيخان ( 351/2 ) . 

(4) جملة فارسية ترجمتها : رجل حمل غلة إلى الطاحونة ودفع أجرة الطحن » فأعطاه الطحان طاحونة وقال 
له : اطحن فصاحب الغلة لما جعلها في الطاحونة وفي أنبوبها خرق » ويعرف به الطحان » فتلف بعض الغلة ) 
من ترجمة مصحح المطبوعة . 

(5) جملة فارسية وترجمتها : ١‏ الحلق والأنبوب » من ترجمة مصحح المطبوعة . 
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[ قباله دارواستاد وكاركر ] 7 هل يضمن ؟ ومن يضمن ؟ قال : يضمن قباله 
دار. من الفصولين © . 
لاف تر يمام العحك احير يهو الللحن يي القدرة وبر كا بير رصم 
بعد أخذ الأجرة » طلبه امالك منه أو لم يطلب ؛ وقبل أخل الأجرة » لا . 
( 409 ) الطحان طحن الحنطة ( خشكارا ) 9 لا يضمن ؛ ولكن يؤمر بطحنها ثانيا . 
قال الطحان أو الخفاف أو الخياط : غدا أعمله وأجيء به » فلم يجئ به غدا 
حتى هلك . يضمن إن أمكنه تسليمه » وإلا فلا . من القنية . 

النوع السابع غشير : الدَّلال ومن بمعناه 
( 410 ) الدّلال أجير مشترك  )‏ حتى لو ضاع من يده شيء 9) بلا صنعه لا 
يضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله - . صرح به في المشتمل عن الفصولين . 
( 411 ) أخذ الدلال الثمن ليسلمه إلى صاحبه » أو كان يمسكه فيظفر بصاحبه 
( 412 ) رجلان دفع كل واحد منهما إلى الدلال مَنّا من الإِبْرَيْسَم مثلا بصفة 
واحدة » فباع أحدّهما » ودفع إلى الآخر ثمنه خطأ وغاب , ولا يدري به الدلال - 
ليس للدلال أن يدفع ' من إبريسم الغائب إليه » ولو ظفر به الحاضر يأخذه . ولو ضكّن 
صاحب الثمن الْأَوَّلٍ الدلالٌ ز فلا يرجع به الدلالُ ] ©© على الآخذ إن ظفر به . 
يجي الإمات الساتني د ملع إلى ولال اما » اإرحيه تي جلا انل ابسن قي 
عالق ولا ويدح راو تضاح .- يضمن © . وإن كان يريد شراءه فتركه عليه ليراه أو 


ركيت الى لبعااد تا تيينه اليس بق الساري عااط اغل ما ل 


(1) جملة فارسية وترجمتها قوله : ( قباله دار إلخ قباله دار بمعنى متعهد وأستاذ الأستاذ والرئيس وكاركر 


الأجير؛ من ترجمة مصحح المطبوعة . (2) مجمع الفصولين ( 188/2 ) . 
)3( أي خشنة . (4) قاعدة : الدلال أجير مشترك . 


(5) ( شيء ) من ط وليست في ص . 
(6) في ( ط ) : ١‏ فله أن يرجع به » » وما أثبتناه هو الصواب . 
(7) ( وإن كان يريد شراءه فضاع لا يضمن » من ( ط ) وليست في ( ص ) . 


1001 ٠بل--‏ _ 77 7ب اس #جتخمح الضمانات 


( 414 ) قال أستاذنا : القياس أن يضمن ؛ لأنه أمينٌ » فليس له أن يودع غيره . 
إلا أن ما أجاب به شيخ الإسلام أحسن ؛ لأن دفع العين إلى المستام © ليراها أهله 
أو من له بصارة به وبقيمته © أمر معتاد معهود ؛ فكان الدلال مأذونا فيه دلالة . 
وكذا إذا ذهب به المستام ولم يظفر به الدلال لا يضمن . 

( 415 ) بقال أخذ من الدلال عيئا 9 فحبسها ليريها » ويشتريها » وتركها ليلا 
في حانوته فقرضها الفار » فَلِلْمَالِك تضمينٌ أيهما © شاء . 

ؤزؤز ز[ [ؤ 1 1 10ؤ1001111101101ظ21 
إذا كان الظالم معروفا بذلك . 

( 417 ) السمسار الذي يدفع 7 إليه المجاهرون أمتعة ليبيعها , إذا ا 
في قبض أثمانها فخان ؛ وعلم السمسار خيانته » ومع هذا جعله أمينا في قبض 
الأثمان » فمات ولم يترك شيًا » وعليه بقأيا تلك الأثمان - يضمن السمسار ؛ 
قياسا على ما إذا ترك الزوج الودائع عند زوجته » وغاب » وكانت خائنة غير أمينة » 
فرجع وقد هلكت الودائع - يجب عليه الضمان . 

( 418 ) هلك المتاع في يد الدلال فَسْئِل فقال : لا أدرى » أهلك عن بر بيتي أم 
عن كتفي ؟ لا يضمن - من القنية . 

( 419 ) الدلال إذا دفع الثوب إلى رجل يريد الشراء . لينظر فيه ثم يشتري » 
فأخذ الرجل الثوب وذهب » ولم يظفر به الدلال - قالوا : لا يضمن الدلال ؛ ؛ لأنه 
مأذون بهذا الدفع عادة . قال قاضيخان : وعندى إنما لا يضمن إذا دفع إليه الثوب » 
ولم يفارقه . أما إذا دفع إليه 9) الثوب » وفارقه » يضمن » كما لو أودعه الدّلال عند 
أجنبي » أو تركه عند من لا يريد الشراء . من الإجارة الفاسدة من قاضيخان 7 . 

( 420 ) قدم الدلال المتاع للخزينة السلطانية » أو للأمراء بمال يُتَعَابَنُ فيه » فأخذ 


(1) المستام من ( ط ) » وفي ( ص ) : ١‏ المستأمن » وهو تصحيف من النساخ . < 

(2) في ( ط ) : ( ويضمه ) » وهو تصحيف . (3) « عينا ) من ( ط ) وليست في ( ص ) . 
(4) البقال أو الدلال . 

(5) « يدفع » من ( ط ) » في ( ص ) : « يذهب » وما أثبتناه هو الأليق بالسياق . 

(6) ساقطة من ( ط ) . (7) فتاوى قاضيخان ( 327/2 ) . 
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منه بذلك القدر - يضمن الدلال إذا علم تمام قيمته . هذه في الغصب من القنية . 

(421 ) ( البياع والسمسار ) . يضمن كل واحد بالخلط 17 . من ضمان الطحان من 
الفضولينوروق الاماناك مي الأشناء » السسميان إذا اخلط أموال الناتى واثمان ماباة” 
ضمن » إلا في موضع جرت العادة بالإذن بالخلط . أقول : والمفهوم من كلام الخلاصة أن 

( 422 ) قال في كتاب الزكاة : رجلان دفع كل واحد منهما إلى رجل دراهم 
ليتصدق بها عن الزكاة » فخلط الدراهم » ثم تصدق ». فالوكيل ضامن . وكذا 
المتولى » إذا كان فى يده أوقاف مختلفة » وقد خلط غلاتها » كان ضامنا © . 
وكذا البياع والسمسار إذا خلط أموال الناس » والطحان إذا خلط حنطة الناس : 
إلا في موضع كان الطحان مأذونا عرفا اه . 

7 ( 423 ) إذا أمر السمسار أجيرّه الواحد أن يحمل / شيمًا إلى مكان مالكه فوقع 
عن ظهره » يجب الضمان على الأستاذ » إن مشى مشيا معتادا . كذا فى مشتمل 
الهداية نقلا عن فوائد صاحب المحيط © . 

( 424 ) دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه » فدفعه الدلال إلى رجل على سَّوْمِ الشراء ‏ 
ثم نسيه » لم يضمن . وهذا إذا أذن له المالك بالدفع للسوم ؛ إذ لا تعدي في الدفع 
حينئذ » أما إذا لم يأذن له فيه ضمن . من الفصولين . 

١‏ 425 ) دلال معرو ف بيذه ثوب ع نين آله مسروق فقال : رددته على من 
أخذته منه » يبرأ » كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب » برئُ » كذا فى 

ونقل عن الذخيرة والعدة أنه إنما يبرأ لو أثبت رده بحجة » لا بدونها » كما فى الخلاصة . 

( 426 ) دفع إلى دلال عينا ليبيعه » فعرضه الدلال على صاحب الدكان » وتركه 


(1) قاعدة : البياع والسمسار يضمن كل واحد بالخلط . 

(2) قاعدة : المتولي إذا كان في يده أوقاف مختلفة وقد خلط غلاتها كان ضامئًا . 

(3) فوائد صاحب انحيط : للشيخ العلامة برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد ببرهان 
الألمة:عيد الغريز بن عم بد امادة البخاري » الحنفي المتوفى سنة ( 616 ه ) والفوائد عبارة عن مسائل ألحقت 
بكتاب المحيط . انظر كشف الظنون 1619/2 . (4) فتاوى قاضيخان ١(‏ 327/2 ) . 


عنده » فهرب صاحب الدكان » وذهب بالمتاع - يضمن الدلال ؛ لأنه لا يجوز 
للدلال أن يترك العين عند النسيان » وعليه أن يأخذ إذا عرض ؛ لأنه أمين » وليس له 
أن يودع غيره . كذا في تصرف الفضولي من بيوع الصغرى وفي الفصولين . 

لم يضمن الدلال في الصحيح ؛ لأنه أَْدٍ لابد منه في البيع . قلت : 

وهذا على إطلاقه مُشّكل » إلا أن يُحْمَل على أن يأذن له المالك بذلك » كما 
مر في الدفع للسّؤْم . 

( 427 ) دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه » ثم قال الدلال : وقع الثوب من يدي وضاع ولا 
أدري كيف ضاع » قال أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله : لاضمان عليه . ولو قال : 
نسيت لا أدري في أي حانوت وضعته ؟ يكون ضامنا . من الوديعة من قاضيخان ”" . 

( 428 ) رجل دفع إلى دلال © ثوبا ليبيعه على أن ما زاد على كذا فهو له , 
فهو إجارة . ولو ضاع الثوب من يده يضمن . من البزازية . 

( 429 ) رجل بعث جارية إلى النخاس - وهو يَيّاع الرقيق - فبعثتها امرأة 
النحّاس إلى حاجة لها فهربت - قال أبو بكر البلخى : الضمان يكون على امرأة 
اللكاى الأ غير و اق قول أى حتيقة رعمة الله , بوقالا «سياحية المارية: إنشاء 
لانن قاء امسق افرانه ف الآن الكانى أخير متعرك .ومن عذظب 
أبى حنيفة - رحمه اللّه - : أن الأجير المشترك لا يصير ضامنا لما تلف في يده من 
غير فعلمى أوغرع بفعائعيية # بركون اناا عن قصب قن قاضييفان 10 

( 430 ) النخاس إذا هلك العبد فى يده لا يضمن ؛ لأنه أجير مشترك ؛ فلا 
يمن ناا شلك عدو اذ اضف .من تاضيكان. + 

١‏ 431 ) أتت أمة إلى النخاس بلا إذن مولاها طالبة للبيع » ثم ذهبت » ولا 
يدري أين ذهبت » وقال النخاس : رَدَتُها عليك - صُدٌّق ؛ لأنها أتت إليه بطؤعِها 
فكانت أمانة #) عنده وتفسير ذلك » أن النخاس لم يأخذ الأمة حتى يصير غاصباء 


(1) فتاوى قاضيخان ( 327/2 ) . 

(2) « دلال » من ط » وفي ص : « آخر » » والمثبت أولى . 
(3) فتاوى قاضيخان ( 236/3 ) . 

(4) « أمانة » : من ( ط ) وليست في ( ص ) . 


7ب 
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ومعنى الرد أن يأمرها بالذهاب إلى المنزل » فكان / النخاس منكرًا للغصب . أما إذا 


أخذ النخاس الجارية من الطريق أو ذهب بها من منزل مولاها [ بغير إذن 


مولاها] "١‏ لا يُصَدَّق مالم يُقِم البينة . كذا فى الخلاصة والفصولين من الغصب . 

( 432 ) المبيع لوردٌ بعيب - بقضاء أو بغيره - لا تُشترد الدلالة © . 

( 433 ) الدّلال لو باع العين بنفسه يإذن مالكه » ليس له أخذ الدلالة من 
الشتري ؛ إذ هو العاقد حقيقة » وتجب الدلالة على البائع ؛ إذ قبل بأمر البائع . 
على البائع + أو على المشنتري ٠‏ أو عليهما .بحسب العرف: ؛ 

( 434 ) وسكل بعضهم عمن قال للدلال : اعرض أرضي على البيع ويغها ولك 
أجر كذا » فعرض » ولم 7 نَم البيع » ثم أخذ دلالا آخر © باع للدلال الأوّل - أجر 
بقدر عمله وعنائه . قال أبو الليث : هذا قياس » ولا أجر له استحسائًا ؛ إذ أجر 
المثل يعرف بالتجار © وهم لا يعرفون لهذا الأمر أَجْوًا وبه نأحذ . 

الدلالة في النكاح » قيل لا يجب لها أجر المثل ؛ إذ لم يعمل شيئًا » والزوج إنما 
ا يجب 2 وبه يمتى ؛ لسعيها في مقدمات ال لنكاح كمبيع ) 

عي عبد العرف في قدره . من أحكام الدلال من الفصولين . 

النوع الثامن عشر : ضمان المعلم ومن بمعناه 

( 435 ) المعلم إذا ضرب صبيا » أو الأستاذ المحترف إذا ضرب التلميذ » قال أبو 
بكر محمد بن الفضل رحمه الله : إن ضربه بأمر أبيه أو وصيه صَرْيًا معتادًا في 
وصيه فمات » ضمن تمام الدية في قولهم » سواء ضربه معتادا » أو غير معتاد . من 
فصل البقار من قاضيخان © . 
(1) ساقطة من ( ط ) . 
(2) قاعدة : المبيع لورد بعيب - بقضاء أو بغيره - لا تُسترد الدلالة . 
(3) ساقطة من ( ط ) . 


(4) ( بالتجار ) من ط ؛ وفي ص : ١‏ بالتجارة ) » وهو تصحيف . 
(5) فتاوى قاضيخان ( 337/2 ) . 


1060 


وفي الأشباه من أحكام المحارم : المعلم إذا ضرت الولك.ياذق الأب :فيلك 07 ع »لم 
يغرم » إلا إن ضربه ضربا لا يُضْرب مثله . ولو ضربه بإذن الأم غرم الدية إذا 
و ا ا ل ل نك 
كتاب الفرائض 

وفي الخلاصة والبزازية : ضرب الأستاذ أو المعلم الصبي أو العبد بلا إذن المولى 
والوصي » وتلف » ضمن » وإلا فلا . ولو ضرب الأب أو الوصي الابن فمات » لا 
يضمن ؛ لأنهما يضربان لأنفسهما ؛ لعود المنفعة إليهما » بخلاف المعلم » إذ (0 
الضرب يإذن من له الولاية . 

( 436 ) وفي الفتاوى : في ضرب الأب لا يضمن » ولا يرث عند أبي حنيفة 


رمه الله . وعند أبي يوسف رحمه الله لا يضمن » ويرث » وتجب الكفارة اه . 
( 437 ) معلم قال لصبي : خذ هذا الثوب واجعله في نقب الجدار ففعل ؛ 
0 - والثوب لغيره - لا ضمان على المعلم ولا على الصبي ؛ لأنه ليس بتضييع 
نب حاضرون 5 هده في الوديعة من الخلااصة _ 

النوع التاسع عشر : ضمان الخادم والظثر 


( 438 ) استأجر حرا © أو عبدًا / للخدمة فوقع [ من يده شيء على شيء ] "' 38/أ 
فأفسده » لا يضمن » إن كان الواقع والموقوع عليه ملك المستأجر ؛ لأنه أجير في 

حق الواقع والموقوع عليه ؛ إذا استؤجر الخدمة :: أها لو سقط على وديعة كانت 
عند رب البيت » ضمن الأجير خاصة . كذا في ضمان القصار من الفصولين ©) 
والصغرى . 

( 439 ) وفي الخلاصة : لو كسر الغلام المستأجر شيثًا من متاع البيت » لا 
يضمن . ولو وقع على وديعة عند المستأجر وكسر » ضمن . 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 

(3) في ( ط ) : « والضرب » وما أثبتناه هو الصواب . 

(4) « حرًا ) من ( ط ) وليست في ( ص ) . (5) في ( ط) : ( شىء من يذه ) 
(6) مجمع الفصولين ( 182/2 ) . 
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( 440 ) الأجير إذا قلع الأشجار » وكسر الأغصان » بعد ما باع الأشجار في 
الإجارة الطويلة » لا يضمن . ولو فعل المستأجر لا يضمن » ولكن ليس له أن 
يختطف . ذكره في المسائل المتفرقة من إجارة الخلاصة . وفيها من استئجار الظكر : 
لو ضاع الصبي من يدها » أو وقع فمات » أو سرق شيء من حلي الصبي أو ثيابه , 
فلا ضمان على الظئر اه . 
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باب مسائل العارية 


(441 ) العارية أمانة » إن هلكت من غير تعد لم يضمن المستعير () عندنا » خلافا للشافعي . 

ومحل الخلاف أن تهلك في غير حالة © الانتفاع © . أما لو هلكت في حالة . 
الانتفاع ٠‏ لم يضمن بالإجماع . ذكره في الحقائق . 

واشتراط الضمان على المستعير باطل . هذه في الكفالة من الهداية #) » وقيل : 
إذا شرط الضمان على المستعير تصير مضمونة عندنا في رواية ذكره الزيلعي © 2 
وجزم به في الجوهرة ؛ ولم يقل : في رواية » لكن نقل بعده فرع البزازية عن 
الينابيع 9) » ثم قال : أما الوديعة » والعين المؤّجرة » فلا يُضمئان بحال . اه ولكن 
في البزازية قال : أعرنى هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له » فأعاره وضاع , لم 
يضمن . من العادة المطردة من الأشباه © . 

وفي المنتقى : إذا قال لغيره : أعرني ثوبك فأنا ضامن له » فلا ضمان عليه » 
وهذا الشرط باطل » وكذا الحكم في سائر الأمانات ‏ نحو الودائع وغيرها اه . 

( 442 ) وليس للمستعير أن يؤجر ؛ لأن الشيء لا يتضمن فوقه ؛ فإن أجره 


(1) قاعدة : العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن المستعير . 

. حالة » من ( ط ) وليست في ( ص ) والسياق يختل بدونها‎  )2( 

(3) في ( ص ) : ١‏ بالانتفاع ) وهو لا يصح . (4) الهداية ١‏ 398/3 ) . 

(5) هو عثمان بن علي بن محجن أبو محمد فخر الدين الزيلعي : نسبة إلى : زيلع -- بفتح الزاي المعجمة 
وسكون الياء المثناة التحتية ثم اللام المفتوحة ثم العين المهملة - : بلدة بساحل بحر الحبشة . كان مشهورا 
بمعرفة الفقه والنحو والفرائض » درس » وأفتى » وقرر » وانتقد » ونشر الفقه » ووضع شرححا على « كنز 
الدقائق ) سماه « تبيين الحقائق ) مات سنة 743 ه . 

ترجمته في : تاج التراجم ( 41 ) » الطبقات السنية ( 1414 ) الفوائد البهية ( 115 ) . 

(6) هو كتاب الينابييع في معرفة الأصول والتفاريع لرشيد الدين أبي عبد اللّه محمود بن رمضان الرومي توفي 
سنة 769 ه وهو أحد شروح مختصر القدوري . 

انظر كشف الظنون ( 2051/2 ) و ( 1631/2 ) . 7( الأشباه ( 132/1 ) . 


4 . . . ب . _ سب يبب مهجم الضمانات 


فعطب صَّمِنَ المستعير » ولا يرجع على المستأجر . وإن شاء المعير ضَمّن المستأجر » 
ويرجع بما ضمن على المؤجر إن لم يعلم أنه كان عارية في يده » وإذا علم لا 
يرجع . من الهداية 7 . 

قال في الدرر والغرر : لو استعار شيًا فأجّره » فالأجرة له » ويتصدق بها . كما 
لو غصب شيئا فأجره » فالأجرة تكون للغاصب » ويتصدق بها ؛ لحصولها بسبب 

وللمستعير أن يعير » إن لم يَُِنُ ما ينتفع به » سواء اختلف باختلاف المستعمل - 
كركوب الدابة » أو لم يختلف - كالحمل عليها - ؛ وإن عن المنتفع » له أن يعير 
ما لا يختلف . من الإيضاح والإصلاح © . 

وفي الخلاصة : رجل استعار من رجل شيمًا فأعاره / وقال : لا تدفع إلى غيرك » 38ب 
فدفع » فهلك . ضمن فيما يتفاوت » وفيما لا يتفاوت . وبدون النهي : يعار فيما 
لا يتفاوت كالدار والأرض » وفيما يتفاوت لا اه . 

( 443 ) وأما الإيداع فقد احْمُلف © فيه » [ قال الإمام الفضلي والفقيه أبو 
اللييتك 7 © ل او ب وات مال الأجل برهان 
الدين . وقال بعضهم : لا يملك . قال الإمام ظهير الدين : وجدت الرواية 
منصوصة أن المستعير لا يملك الإيداع » وهذا الاختلاف بينهم فيما يملك الإعارة , 
أما فيما لا يملك الإعارة لا يملك الإيداع . من الصغرى . 

( 444 ) ثم العارية على أربعة أوجه : 

أحدها : أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع . وللمستعير فيه أن ينتفع به أي 

نوع شاء» في أي وقت شاء ؛ عملا بالإطلاق » ما لم يطالبه بالرد . 


. ) 398/3 ١ الهداية‎ )1( 

(2) هو كتاب ١‏ إصلاح الوقاية ؛ ويعرف اختصارًا بالإصلاح للمولى شمس الدين أحمد بن سليمان الشهير 
بابن كمال باشا المتوفى سنة 940 ه غير متن الوقاية وشرحه ثم شرحه وسماه: الإيضاح . 

كشف الظنون ( 109/1 ) . 

(3) في ( ط ) زيادة 9 مشايخ العراق © . (4) في ( ط) زيادة : « فقيل » . 

(5 » 6) ساقطة من ( ط ) . 
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والثانى : أن تكون مقيدة فيهما » وليس له أن يتجاوز فيه ما سماه ؛ عملا 
بالتقييد , إلا إذا كان خلافا إلى مثل ذلك » أو خيرا منه » والحنطة مثل الحنطة . 

والثالث : أن تكون مقيدة في حق الوقت » مطلقة في حق الانتفاع . 

الرابع : عكسه ؛ وليس له أن يتعدى إلى ما سواه وكذا لو قيد بمكان . من 
مشتمل الهداية . 

( 445 ) إذا تعدى المستعير » ثم أزاله » زال الضمان . من الأشباه © . 

( 446 ) إذا أمسك العارية بعد انقضاء المدة » بأن استعاره إلى الليل فأمسكه إلى 
الغد فهلك فيه » قال في الكتاب : يضمن . واختلف المشايخ في ذلك : منهم من 
قال : إنما يضمن لو انتفع به في اليوم الثاني » كالمودّع » ومنهم من قال - وهو 
شمس الأئمة السرخسي- : إنه يضمن على كل حال » وفرق بين الإعارة والوديعة 
من وجهين» ذكرهما في الفتاوى الصغرى » ومن رام الاطلاع فليراجع . 

( 447 ) وفي الوجيز : فإن أمسكها بعد الوقت » ضمن وإن لم ينتفع بها » وهو 
الصحيح ؛ لأنه أمسك مال غيره لنفسه بغير إذن صاحبه اه . 
( 448 ) وفي الخلاصة : لو كانت العارية مقيدة في الوقت » مطلقة في غيره ‏ 
نحو أن يعير يوما » فهذه عارية مطلقة » إلا في حق الوقت » حتى لو لم يردها بعد 
مضي الوقت مع الإمكان ضمن إذا هلكت » سواء استعملها بعد الوقت أو لا . ولو 
كانت مقيدة في المكان » فحكمها حكم المطلقة » إلا من حيث المكان » حتى لو 
جاوز ذلك المكان يضمن . وكذا لو خالف فى المكان يضمن » وإن كان هذا المكان 

9 أقرب إليه من المكان المأذون فيه . وكذا لو أمسك الدابة في الموضع / الذي استعملها 

ولم يذهب إلى الموضع الذي استعارها إليه » ضمن . وكذا في الإجارة . 

ولو كانت العارية مقيدة في الحمل مطلقة في غيره » فحكمها حكم المطلقة , 
إلا في الحمل » نحو أن يعير دابته على أن يحمل عليها مخاتيم حنطة » فحمل 
عليها آجرا أو حديدًا مثل وزن الحنطة » يضمن . اه . وفى الفصولين : لو كانت 
العارية مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد » ضمن وإن لم يستعملها بعد 


)1( الأشباه : إذا تعدى الأمين ثم أزاله يزول الضمان » كالمستعير والمستأجر ١‏ 69/2 ) . 


6 سس ببححيبب مجمع الضمانات 


الوقت » هو اللختار » وسواء كان التوقيت نصا أو دلالة » حتى إن من استعار قدوما 
ليكسر حطيا فكسره » فأمسك ضمن . ولو لم يوقت » وقال : احمل عليها 2 برا 
فمكث يحمل برا ] © أياما » يبرأ للإطلاق . وفيه أيضا : وكل فعل هو سبب 

( 449 ) لو وضع المستعار بين يديه ونام » لا يضمن ؛ لأن هذا حفظ عادةٌ . 
لكن هذا إذا نام جالسا لا مضطجعا . من مشتمل الهداية . 

١‏ 451 ) العبد المأذون يملك الإعارة » وكذا الصبى المأذون . من مشتمل 
الهداية . 

( 452 ) وفي الخلاصة : الصبي إذا استعار [ من صبي ] "! شيئًا » كالقدوم 
ونحوه » فأعطاه » وكان لشيء لغير الدافع » فهلك في يده : إن كان الصبي الاوّل 
مأذونا » فإنه يجب الضمان على الأوّل » دون الثاني ؛ وإن كان ذلك الشيء 
للأوّل لا يضمن الثاني . اه . 

( 453 ) وإذا هلكت العين المستعارة في يد المستعير وضمن المستعير » لا يرجع 
على المعير ؛ لان القبض كان لنفسه . من كفالة الاشباه © . 

( 454 ) وفي الخلاصة : لو هلك المستعار بعد الاستعمال » فجاء رجل وادعى أنه 
كان له» وأثبته بالحجة : فإن شاء المستحقٌ ضمّن المستعير » ثم هو لا يرجع على المعير ؛ 
لأنه ضمن بفعل نفسه . وإن ضِمّن المعيرَ فلا يرجع على المستعير ؛ لانه يملكه بالضمان » 
فقد أعار ملك نفسه . وفى الإجارة » إذا ضَمِن المستأجر فالمستأجر يرجع على الأجر 
وأعطاه الأجر إلى الموضع الذي نفقت ؛ لأنه ضمن ماله 7 بالسلامة باشتراط البدل , 


(1) « عليها ؛ من ( ط ) . (2) ساقطة من ( ص ) . (3) ساقطة من ( ط ) . 

(4) الأشباه والنظائر كتاب الكفالة ( 334/1 ) لو هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع 
والمستأجر فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمناه » وكذا من كان بمعناهما وفي العارية والهبة لا رجوع ؛ لأن 
القبض كان لنفسه . 

(5) « ماله ») من ( ط ) وليست في ( ص ) . 
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بخلاف المعير لأنه متبرع . والوديعة كالعارية » إذا طلب المعير العارية فلم يردها عليه 
حتى هلكت » يضمن 2 . ولو قال : دعها عندي » فتركها » فهلكت » لا يضمن . 

( 455 ) ولو طلب العارية » فقال المستعير : نعم أدفع » وفرط حتى مضى شهر » 
ثم سرق : إن كان عاجزا عن الرد وقت الطلب لا يضمن ؛ وإن كان قادرا » فإن 
أظهر المعير السخط والكراهة في الإمساك » أو سكت » يضمن . وكذا إذا لم يظهر 
السخط والرضا ؛ لان الرضا لا يثبت بالشك » وإن صرح بالرضا : فإن قال : لا 
بأس : لا يضمن » وإن لم يطلب وهو لم يرده حتى ضاع ! إن كانت العارية 
مطلقة لا يضمن » وإن كانت مؤقتة / بوقت فمضى الوقت »2 ولم يرد . 
يضمن . وكذا إذا كانت مؤقتة بمنفعة بأن استعار قَدُومًا لكسر الحطب فكسر » ولم 
يرد حتى ضاع » ضمن اه . هذا هو الكلام الكلي الإجمالي في العارية وأما 
التفصيل فنقول : إن مسائل الباب تتنوّع » فلنذكر مسائل كل نوع على حلة . 

النوع الأؤل : ضمان الدواب 

( 456 ) استعار دابة ولم يسم شيئًا » له أن يحمل ويعير غيره للحمل » وله أن 
يركب ويُكب غيره » وإن كان الركوب مختلفا ؛ لأنه لما أطلق فله أن يعين » حتى 
لو ركب بنفسه ليس له أن يُوكب غيره ؛ لأنه تعين ركوبه . وإذا أركب غيره ليس 
له أن يركب » حتى لو فعله ضمن . 

( 457 ) استعار دابة فردها إلى إصطبل مالكها فهلكت », لم يضمن استحسانا ؛ 
لأنه أتي بالتسليم المتعارف ؛ لأن رد العواري إلى دار المالك معتاد كالة البيت . 

( 458 ) ولو استعار دابة فردها مع عبده أو أجيره » لم يضمن . والمراد بالأجير : 
الأجير مسانهة © أو مشاهرة © ؛ لأنها أمانة » فله أن يحفظها بيد من في عياله ؛ 
كما فى الوديعة » بخلاف الأجير مياومة 9) ؛ لأنه ليس فى عياله . وكذا إذا ردها 
نع عند رويها' أو أجيرم ‏ أن الالك عرقي جد ألا ترس انه لورردها إللة فهو تردق 


(1) قاعدة : إذا طلب المعير العارية فلم يردها عليه حتى هلك ف 
(2) كانت من ( ط ) وليست في ( ص ) . (3) أي بالسنة . 
(4) أي بالشهر . (5) أي باليوم . 
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إلى عبده ؟ وقيل : هذا في العبد الذي يقوم على الدواب . وقيل : فيه وفي غيره » 
رعو الأصيج ب وإنانردها مع أنجنيى .ضنين .ولت المسألةعلى أن اشير ل ملك 
الإيداع قصدا كما قال بعض المشايخ . وقال بعضهم : يملكه ؛ لأنه دون الإعارة . 
وأوّلوا هذه المسألة بانتهاء الإعارة لانقضاء المدة فصار مودّعا بفراغه 2 » والمودّع لا 
ملك الإيداع ' 


( 459 ) ولو استعار دابة إلى الحيرة » فجاوز بها إلى القادسية »ثم ردها إلى 
الحيرة » فنفقت فهو ضامن . هذه الجملة من الهداية » إلا أن الأخيرة من الإجارة 
منها © . 

( 460 ) استعار دابة للحمل » له أن يعير غيره ؛ لأن الناس لا يتفاوتون في 
الحمل . ولو استعارها للركوب ولم يُعَِينُ الراكب » كان له أن يعيرها غيره قبل أن 
يركب » لا بعده » وليس له أن يركب بعدما ركب غيره فإن ركب نص © 


البزدوى )4( أنه يضمن 1 وذكر اشهس الانية 5( وخواهر زاده )6( أنه لا يمن 1 
ولو استعار ليركبها هو ء لا يعير غيره . من الصغرى . 
( 461 ) ولو ردها إلى أحد ممن في عيال المعير فضاعت » لا يضمن . وكذا لو 


(1) في ( ط ) : ١‏ أميئًا عنه ) . (2) الهداية ( 13/4 ) . 

١ )3(‏ نص ») من ( ط ) » وليست في ( ص ) . 

(4) هو صدر الإسلام أبو اليسر » محمد بن محمد بن الحسين النسفي البزدوي ويلقب بالقاضي صدر 
الإسلام» وهو شيخ الحنفية بعد أخيه الكبير د علي ؛ قال عمر بن محمد في ١‏ القند 6 : كان أبو اليسر إمام 
الأئمة » علي الإطلاق » والموفود إليه من الآفاق » ملا الكون بتصانيفه في الأصول والفروع ٠‏ وولي قضاء 
١‏ سمرقند » أملى الحديث مرة . توفي ببخارى في التاسع من رجب سنة 493 ه . 

انظر الأنساب للسمعاني ( 339/1 ) » وسير أعلام النبلاء ( 139/14 ) وهدية العارفين ( 77/2 ) » الفوائد البهية ( 39) . 
(5) هناك كثير من فقهاء الأحناف يطلق عليهم : شمس الأئمة منهم : ٠‏ شمس الأثمة الحلواني » 
والكرابيسي » والأوزجندي » والسرخسي » ولاندري أيهم يقصد ؟ 

(6) هو شيخ الحنفية » وفقيه ما وراء النهر : أبو بكر محمد بن حسين بن محمد القديدي البخاري » ابن أخت 
القاضي أبي ثابت محمد بن أحمد البخاري » ولذلك لقب ب ( خواهر زاده ) معناه : ابن أخت عالم » سمع : 
أباه » ومنصورًا الكاغدي » وأبا نصر أحمد بن على الخازمي . ظ 

حدث عنه : عثمان بن على البيكندى » وعمر بن محمد لقمان النسفي » توفي سنة 483 ه . انظر ترجمته 
في : سير أعلام التبلاء ( 117/14 ) والأنساب للسمعاني ( 412/4 ) . 
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ردها إلى مربطه أو إلى منزله لا يضمن ؛ لأن هذه الأشياء فى يده حكما » فحصل 
الرد إلى المالك معنى . ْ 

( 462 ) استعارها ليركبها » فركب وأركب غيره » فعطبت » ضمن قيمتها . 

( 463 ) استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم 2 فحمل عليها [ خمسة عَشَّو 
مختومًا فهلكت الدابة » يضمن ثلث قيمتها » وهذا بخلاف ع © أما إذا استعارها 
ليطحن بها عشرة مخاتيم وطحن أحد عشر » فعطبت 7 » ضمن جميع قيمتها . 

0 والفرق أن في الطحن التلف حصل من الختوم الحادي عشر / لأنها فرغت من 

طحن عشرة » ولم يتصل بها التلف » وإنما اتصل بالحادي عشر . وهو بغير إذن 
صاحبها وفي الحمل » التلنُ حصل بحمل الكل ؛ لأن حمل الكل وجد جملة ‏ 
فكان التلف مضافا إلى الكل . 

( 464 ) استعارها إلى موضع فركبها إلى الفرات ليسقيها » وجهة الموضع من 
غير جهة الفرات » ضمن » كما لو أخرجها لا للسّمي . 

( 465 ) هلكت في يد المستعير ثم استٌّحِقّتٌ » للمالك أن يضمن أيهما شاء 
ولا يرجع أحدهما على صاحبه . 

( 466 ) رجل طلب من رجل ثورا عارية » فقال له المعير : أعطيك غدا » فجاء 
المستعير في الغد وأخذه بغير إذن صاحبه » ومات فى يده » ضمن . ولو رده فمات 
عتنمع ل يهن .من ا لخالاضةة. 1 


وفي فتاوى قاضيخان © : قال إبراهيم بن يوسف " : فيمن استعار من آخر 


(1) في ( ط) زيادة : « حنطة » . 

١ )2(‏ خمسة عشر مختومًا فهلكت الدابة يضمن ثلث قيمتها وهذا بخلاف » من ( ط ) وليست في ( ص ) . 
(3) في ( ط ) زيادة : « فإنه يضمن © وكلاهما يؤدي المعنى . 

(4) فتاوى قاضيخان ( 386/3 ) . 

(5) هو إبراهيم بن يوسف بن ميمون عند البلخي . أخو عصام ومحمد » ووالد عبد الله وعبد الرحمن 
وإبراهيم . هذا هو الإمام المشهور , كبير امحل عند أصحاب أبي حنيفة » وشيخ بلخ وعالمها في زمانه » لزم أبا 
يوسف حتى برع » وروى عن : سفيان بن عيينة » وإسماعيل بن علية » وحماد بن زيد . قال الذهبي : ١‏ لزم 
أبا يوسف حتى برع » ووثقه النسائي وقال : أبو حاتم لا يُشْمَمَلُ به . قلت - أي الذهبي - : هذا تحامل لأجل 
الإرجاء الذي فيه » وقد قال ابن حجان ظاهره الإرجاء » واعتقاده في الباطن السنة ) اه . 
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وساي با اا روا 0 
من بيته » واستعمله » فعطب - لا يكون ضامنا . والفرق بينها وبين المسألة السابقة 
أن المستعير هنا أخذ الثور من بيته غدا وكان صاحب الثور أجابه بنعم غدا » وثمة , 
قال صاحب الثور : أعطيك غدا فهو "2 وعد له الإعطاء وما أعاره . اه . 

( 467 ) استعار دابة ليشيع جنازة » فلما نزل لصلاة الجنازة دفعها إلى رجل 
ليصلي » لم يضمن » وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت مستثنى . 

( 468 ) نزل عن الدابة لصلاة في الصحراء » وأمسكها , فانفلتت » لم يضمن 
إذا لم يغيبها عن بصره . 

( 469 ) استعار دابة فحضرت الصلاة » فدفعها إلى رجل ليمسكها حتى 
يصلي » ضمن لو شرط ركوب نفسه » وإلا فلا ضمان عليه . فصولين . 

١‏ 470 ) إذا كان الرجل على دابة بإعارة » فنزل عنها في السكة » ودخل 
المسجد ليصلي » فخلى عنها » فهلكت - فهو ضامن » سواء ربطها أو لم يربط ؛ 
لأنه لما غيبها عن بصره فقد ضيعها . حتى لو تصور أنه إذا دخل المسجد لا تَغِيبٌ 
عن بصره » لا يجب الضمان » وعليه الفتوى . من مشتمل الهداية . قال في 
الفصولين : وعلى هذا © : لو دخل بيته وتركها في السكة ضمن » ربطها أو لم 
يزبط ؛ إذ غيبها عن بصره . فلو تصوّر أنه إذا دخل البيت لا تغيب عن بصره » لا 
يضمن » وبه يفتى أه . 

471 ) وفي الخلاصة : لو نزل عن الدابة ودخل المسجد » وتركها في سكة ؛ 
يضمن إذا هلكت . وقيل : لو ربطها ثم دخل لا يضمن » والأصح أنه يضمن » 
ذكره الإمام السرخحسي في نسخته اه . 

472١‏ ) استعار فرسا حاملا ليركبها إلى موضع كذا » فركبها » فأردف معه 
آخرء فأسقطت جنينا - فلا ضمان على المستعير للجنين » ولكن إذا نة نقصت الأم 
نيب ذلك قعلنه تصن التقضاة: .. وهذا إذا كان الفرس يتخال يمكن أن بير كبة 


> مات سنة 239 ه » ترجمته في اللباب ( 85/3 ) » تذاكرة الحفاظ ( 453/2 ) تهذيب التهذيب ( 184/1 ) » 
الطبقات السنية برقم ( 110 ) الجواهر المضية ( 119/1 ) » الفوائد البهية ( 12 ) . 
(1) « فهو ) من ( ط ) وليست في ( ص ) . (2) في ( ط ) زيادة : « أنه » . 
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0ب اثنان » فأما إذا كان لا يمكن فهو إتلاف فيضمن / المستعير جميع النقصان . ولو 

استعار دابة وفي بطنها ولد فزلقت من غير صنعه وأسقطت الولد » لا يضمن 
المستعير . ولو كبحها باللجام » أو فقأ عينها » يضمن . 

( 473 ) استعار ثورا يساوي خمسين ليستعمله » فقرنه مع ثور يساوي مائة , 
فعطب الثور العارية : إن كان الناس يفعلون مثل ذلك لا يضمن » وإلا ضمن 

( 474 ) إذا ربط الحمارٌ المستعارٌ بحبل فاختنئق » لا يضمن . 

( 475 ) استعار دابة إلى موضع فسلك طريقا ليس بمسلوك ضمن إن عطب . 
ولو عين طريقا فسلك طريقا آخر : إن كانا سواء لا يضمن » وإن كان أبعد » أو 
غير مسلوك ضمن . وكذا إن كانا متفاوتين في الامن . 

( 476 ) إذا جعل الدابة المستعارة في المربط وجعل على الباب خشبا ؛ كيلا يخرج 
الحمار فسُرق : إن استوثق بوثيقة لا يقدر الحمار على الذهاب لا ضمان عليه . 

( 477 ) استعار دابة من رجل وأرسل آخر ليقبضها من المعير » فركبها المبعوث 
في الطريق » فهلكت » يضمن المبعوث , ولا يرجع على الآخر ؛ إذ لم يكن مأمورا 
من جهته . وهذا إذا كانت تنقاد من غير ركوب , وإن كانت لاتنقاد إلا بالركوب 
لا يعم 1 لان الاللك رضن .زر كريها جين وها نهب بذ كه فى البزازية 2 . 

( 478 ) استعار دابة وبععث غلامه إلى المعير ©) ليأني بها إليه » فأخحذها الغلام 

من المعير ليأتي بها إلى مولاه » فعمل الغلام بالدابة قبل أن يأتي بها إليه ؛ فهلكت 
من عمله ما لكر ااي 

( 479 ) رجل جاء إلى المستعير » وقال : إني استعرت الدابة التي هي عندك من 
ا ا ا ا ؛ فهلكت عنده » ثم 
أنكر المعير أن يكون أمره بذلك - فالمستعير ضامن » ولا يرجع على الذي قبضها 
قف لد اقل . فإن كان كذبه » أو لم يصدقه ولم يكذبه » أو صدقه وشرط 
عليه الضمان - فإنه يرجع . من مشتمل الهداية . 
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(1) الفتاوي البرازية ( 211/6 » 212 ) . 
(2) في ( ط ) : « المصر ) وما أثبتناه من ( ص ) . 
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(480 ) استعار دابة ليحمل عليها برا » فبعثها مع وكيله ليحمل البر عليها , 
فحمل الوكيل بر نفسه » لم يضمن كما في الصغرى والفصولين 7 » وهذا عجيب . 
( 481 ) رجل أرسل إلى رجل رسولا ليستعير دابته إلى « الحيرّة » فقال الرسول : 
إن فلانا يستعير منك الدابة إلى « المدينة ) » فركبها المستعير » وبدا له أن يذهب 
إلى المدينة ولا [ يشعر بما قال ] 7) الرسول » لم يضمن . ولو ذهب إلى ١‏ الحيرة ) 
يضمن » ولا يرجع على الرسول بما أدى » وكذا الإجارة . من الخلاصة . 

١‏ 482 ) وفيها : إذا : ترك المستعار في السرح يرعى : إن كانت العادة هكذا لا 
يضمن » وإن لم يُعْلم أو كانت العادة مشتركة يضمن . ولو جعله في القرية - 
وليس للقرية باب مفتوح - لا يضمن / إن نام » سواء نام قاعدا أو مضطجعا اه . 

( 483 ) أرسله ليستعير دابة إلى ٠‏ درغم » » فقال الرسول لربها : إن فلانا يقول 
لك : أعرني دابتك إلى « سريل » » ثم بدا له أن يركب إلى « سريل ») . وهو لا 
يشعر بما فعل رسوله - فركبها إلى « سريل ) لم يضمن . ولو ركبها إلى « درغم ) 
ضمن » ولا يرجع على الرسول بما ضمن . 

( 484 ) لو ترك المستعير الثور في السرح فهلك : لو علم أن المعير يرضى بكونه 
في السرح وحده » كعادة بعض أهل الرساتيق » لم يضمن ؛ ولو لم يعلم - بأن 
كانت العادة مشتركة - ضمن . 

( 485 ) ترك الثور في الجبانة ضمن . ولو كانت الجبانة سرح هذا الثور للمعير» 
وكان يرضى بكونه فيها يرعى وحده » لم يضمن . 

( 486 ) رده المستعير إلى بَقَار أو إلى مرعى ؛ كان المعير يرعاه فيه » ويرضى 
بكونه فيه وحده بلا حافظ ٠‏ لم يضمن . 

( 487 ) استعار ثورًا واستعمله 7 وفرغ ولم يحل حبله » فذهب إلى السرح 
فاختئق به » ضمن . 


(1) مجمع الفصولين ( 158/2 ) 
(2) « ولا يشعر بما قال » من ( ط ) ء وفي ( ص ) : « يقول ) . 
(3) « استعمله ) من ( ط ) » وليست في ( ص ) . 
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( 488 ) استعار دابة إلى مكان » ففي أي طريق ذهب لم يضمن بعد » إن كان 
طريقا يسلكه الناس ؛ ولو طريقا لا يسلكه الناس إلى ذلك المكان ضمن ؛ إذ مطلق 
الإذن ينصرف إلى المتعارف . من الفصولين ١‏ . 

١‏ 489 ) استعار دابة إلى موضع كذا » وسلك طريقا ليس بجادة » يضمن إن 
ضاعت أو عطبت . ولو عين طريقا فسلك طريقا آخر : إن كانا سواء لا يضمن » 
وإن كان أبعد أو غير مسلوك يضمن . 

( 490 ) بعث أجيره ليستعير دابة فأعارها وعليها مسح فسقط : لو سقط من 
لا يكون ضامنا اه . 

( 491 ) استعار دابة وبعث قنه ليأتى بها » فركبها قنه فهلكت به » ضمن القن » 
ويباع فيه فى الحال . 

( 492 ) لو جاء خادم المعير فدفع إليه المستعير » ثم أنكر المعير الأمر لم يضمن ؛ 
إذ الرد على خادم المعير كالرد على المعير . 
اليوم الثاني » قال في الكتاب © ضمن . 

قال بعضهم : إنما يضمن إن انتفع بها في اليوم الثاني حتى يصير غاصبا » وإلا 
يدل عليه » وعليه الفتوى . 

( 494 ) استعار دابة » وعين جهة الانتفاع » ثم خالف » فهو على ثلاثة أوجه : 
أما الآوّل » وهو المخالفة في المعنى [ مع اتحاد الجنس ] © , بأن استعار دابة ليحمل 
عليها عشرة مخاتيم من هذا البر » فحمل عليها عشرة مخاتيم من بر آخر - لم 


(1) مجمع الفصولين ( 157/2 ) . 

(2) المقصود بالكتاب - إذا أطلق - فالمراد به : مختصر القدوري » وقد تقدم الكلام عليه . 
انظر كشف الظنون . 

(3) « مع اتحاد الجنس © من ط » وليست في ص . 


يضمن . وكذا لو استعارها ليحمل عليها من بره / فحمل عليها ') من بر غيره ؛ 
لأن مثل هذا التقييد غير مفيد . وأما الثانى وهو المخالفة فى الجنس » بأن استعار دابة 
ليحمل عليها عشرة أقفزة بر » فحمل عشرة أقفزة شعير - يضمن قياسا ؛ إذ خالف 
فى الجنس » لا استحسانا ؛ لأنه أخف » فخالف إلى نخير . حتى لو سمى مقدارا 
من البر وزنا » فحمل عليها مثل ذلك الوزن من الشعير » ضمن ؛ إذ يأخذ من ظهر 
الدابة أكثر مما يأخذ البر . 

وكذا لو استعارها ليحمل عليها برا » فحمل حطبيًا أو قطنا أو تبنا بذلك الوزن » 
تعن اهن .بو كد إن سل خلنيةا أو اخخرا ا مجهارة يوزن الب شومن ؛ الالنايا 
يدق ظهرها . فيكون أضر . وأما الثالث وهو امخالفة فى القدر » بأن استعارها 
ليحمل عليها عشرة مخاتيم بر فحمل خمسة عشر مختوما : فلو عَلِم أنها لاا تطيق 
توزيعا للضمان على قدر ما أذن وغيره . من الفصولين © . 

وفي الخلاصة : لو كانت العارية مقيدة في الحمل مطلقة في غيره » فحكمها 
حكم العارية المطلقة » إلا في الحمل ؛ نحو أن يعير دابة على أن يحمل عليها عشرة 
مخاتيم حنطة » فحمل عليها آجرا أو حديدا مثل وزن الحنطة » يضمن . ولو حمل 
عليها عشرة مخاتيم شعيرا أو دخنا أو أرزا » إلا أنه مثل وزن الحنطة , ذكر الإمام 
السرحسى أنه يضمن . وذكر الإمام خواهر زاده أنه لا يضمن » وهو الأصح . 

( 495 ) ولو استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة » فحمل شعيرا » فعطبت » 
الإجارة قال المصنف والإمام السرخسى فى نسخته ذكر المسألة على أربعه أوجه : 

أحدها : أن يحمل عليها غير ما عينه المالك » لكن هو مثل ما عينه في القدر , 
بأن عين حنطته » فحمل حنطة غيره لا يضمن . 

والثاني : أن يخالف في الجنس » بأن استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم 
حنطة فحمل عليها عشرة مخاتيم شعيرا » لا يضمن استحسانا . أما لو سمى قدرًا 


(1) في ١‏ ط) زيادة : « مثله ) . (2) مجمع الفصولين ( 58/2 ) . 


1ب 
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من الحنطة وزنا فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير » يضمن . 

والثالث : أن يسمي حنطة . فحمل عليها آجرًا مثل وزن الحنطة » يضمن . 
وكذا لو حمل عليها مثل وزن الحنطة تبنا . 

والرابع : أن يخالف في القدر » بأن سعّى عشرة مخاتيم » فحمل خمسة 
عشر» يضمن . اه . 

( 496 ) استعار ثورا ليكرب أرضه وعين الأرض . وكرب أرضا أخرى » فعطب 
القور و يضمن لان الاراضى اتكتلال كن الكي:سهولة وستعوية ب مترلة من امعان 
ابه لبذاسي: إلى مكانا عاو فتاهب إلى امكان الجر ولاك الشبنافةان: كان ناض ٠:‏ 

2 وكذا لو أمسك الثور في بيته / ولم يكرب , حتى عطب ؛ لعدم الرضا من المالك 

بالإمساك . كذا فى الصغرى ومشتمل الهداية . قال صاحب الفصولين2 : أقول 
نك أن ل يمن إى كرب ملل اناده أن أركى ينها 4 كنا لو باحر وار 
للحمل » وسمى نوعا » فخالف لا يضمن لو حمل مثل المسمّى في الضرر أو أخف 
وا ا و فحمل كد © شعير أو سمسم » وكما لوعين طريقا ثم 
سلك طريقا آخر . قلت : ولكلامه وجه » ولكن لم يُنْقَل عن السلف . 

( 497 ) استعار دابة » ثم © نام في المفازة , والمقَوّد في يده » فقطع إنسان المقود وذهب 
بالدابة » لم يضمن © . ولو مد المقود من يده وأخذ الدابة وهو لم يشعر » يضمن . 

وقال الصدر الشهيد : إن نام جالسا لم يضمن » وإن نام مضطجعا ضمن » كما في 
الخلاصة والوجيز . قال في البزازية : وهذا لا يناقض ما مر من أن نوم المضطجع في 
السفر ليس بترك للحفظ ؛ لأن ذلك في نفس النوم » وهذا في أمر زائد على النوم . 
وفي الفصولين : لو نام مضطجعًا في الحضر . ضمن » وإلا فلا يضمن © . اه . 


(1) ساقطة من ( ط ) . 

(2) الكر : مكيال لأهل العراق وهو ستة أوقار حمار وهو عند أهل العراق : ستون قفيرًا وجمعه أكرار ويساوي 
أربعين أردبًا لسان العرب مادة ( كرر ) ( 3852/5 ) . 

٠ )3(‏ ثم » من ( ط ) وليست في ( ص ) » ولا يستقيم الكلام بدونها . 

ا ا ا 0 

(5) ترجع كل هذه التفصيلات إلى اختلاف الأعراف في تحديد العناية الواجبة . 


الب سج سح بيت بوم المانات 


( 498 ) طلبها فقال المستعير : نعم أدفع » فتركه وفرط في © الدفع حتى 
سرقت : فإن كان المستعير عاجزا عن الرد عند الطلب لم يضمن » وإن كان 
قادرا ؛ فإن نص المستعير على السخط يضمن . كذا فى مشتمل الهداية . وفى 
الأصرولن 8120 وإن: لم يظير لأرضنا:ولاضطا يشمن أرضاء:ووجيه:+ أن الرضا 
لا يثبت بالشك © - » وإِن صرح بالرضا لا يضمن . ذكره قاضيخان 9 . 

( 499 ) قام ١9‏ وتركها ناسيا ضمن . 

00 أمصار.داية إلى مرضي كتااه قله أن ياهب ريحي م علبها ».فاق ألم 
يسم موضعا ليس له أن يخرج بها من المصر . من مشتمل الهداية . ثم لو خرج بها 
من المصر ضمن » استعملها أو لم يستعملها ؛ لأنها بمجرد الخروج تصير عُوْضْة 
للتلف » فيكون إخراجها تضييعا معنئع . من الفصولين . 

( 501 ) عبد محجور استعار من مثله دابة » وهلكت تحته » ثم استحقت أو 
كانت لمولى المعير - له أن يضمّن الراكب » وليس لمولاه أن يرجع على المعير . وإن 
ضَمّن المستحقٌ المعير يرجع مولاه في رقبة الراكب . من الوجيز . 

( 502 ) للمستعير أن يركب دابة العارية في الرجوع . 

503١‏ ) لو ذهب إلى مكان آخر لا إلى المسئّى » ضمن ولو أقصر . وكذا لو أمسكها 
فني بيته ولم يذهب إلى المسمى ضمن » والمكث اللمعتاد عفو . وهذا بخلاف ما لو 
استعارها مطلقا © , © أخرى [ بعاريت دادو كفت كه زيادت ازجها رروزمداروجها 
رروزاين حر ييأر بانزده روزداشت خرمر دقيمت روزينجم ضامن شود  ]‏ . 
( 504 ) المستعير لو خالف ثم وافق » وردها إلى من في عيال المعير » ينبغي أن 


(1) « فى » من ( ط ) »ء وليست في ( ص ) ولمعنى لا يستقيم إلا بها . 


(2) مجمع الفصولين ( 158/2 ) . (3) قاعدة : الرضا لا يثبت بالشلك . 
(4) فتاوى قاضيخان ( 385/3 ) . (5) في ( ط ) : ( نام ) . 
(6) ساقطة من ( ط ) . 


(7) في ( ط ) زيادة : « ليحمل عليها برا فحمل الأخف فإنه لا يضمن ) . 
(8) « أعطى حماره عارية وقال للمستعير : لا تتأخر أكثر من أربعة أيام وائت به في اليوم الرابع » فتأخر إلى 


الراك الفافون #«مبدائل الغا ر ةا سيحسيص ميت عد ست م ا 777 تيل 117171 


2ب [لا يبرأع " » على ما عليه الفتوى ؛ لأنه لا يبرأ بالعود / إلى الوفاق مالم يسلمها 

إلى مالكها . من الفصولين © . 

( 505 ) استعار ثورا واستعمله » ثم فرغ ولم يحل الحبل عن الثور » فذهب 
البقر إلى السرح » فصار الحبل في عنقه » فشده ومات - يضمن . هذه في فوائد 
الإمام ظهير الدين © وفي فوائد شيخ الإسلام © . 

( 506 ) لو ربط الحمار المستعار على الشجر بالحبل الذي عليه » فوقع في عنقه ) 
فتخنق ومات », لا يضمن ؛ لان الربط معتاد » لا التخلية بالحبل . ذكره في البزازية . 

( 507 ) إذا جحد العارية أو الوديعة 9 » وهي ممن يحول عن مكانه » يضمن © , 
وإن لم يحولها . بخلاف ما إذا ركب دابة غيره ولم يُحولها عن موضعها » حتى 
عقرها اخر » فالضمان على الذي عقرها » دون الذي ركبها . من الخلاصة . 

( 508 ) دفع حماره إلى آخر فغاب الحمار» فقال المودع لصاحب الحمار : خذ 
حماري فانتفع به حتى أردّ عليك حمارك . فضاع في يده » ثم إن المودّع رد 
حماره - لا يضمن ؛ لأنه مأذون بالقبض . هذه في الوديعة من الخلاصة . 

( 509 ) استعار من رجل ثورا غدا إلى الليل فأجابه بنعم » ثم جاء ولم يجد 
المعير » فأخذ الثور من امرأته » واستعمله فعطب - قالوا : يكون ضامنا ؛ لأن إعارة 
الدابة لا تكون إلى النساء » وإنما لهن ما كان من متاع البيت © . 

( 510 ) استعار دابة على أن يذهب بها حيث شاء » ولم يسم مكانا ولا وقتا 


(1) في ( ط) : ١‏ يضمن ) . (2) مجمع الفصولين ( 156/2 ) . 

(3) هي فوائد الإمام ظهير الدين النوجاباذي علي بن عبد العزيز بن عبد الرازق المتوفى سنة 506 ه . 

(4) قال العلامة اللكنوي:في الفوائد البهية : « كان العرف على أن شيخ الإسلام يطلق على من تصدر للإفتاء » وحل 
المشكلات فيما شجر بينهم في النزاع والخصام من الفقهاء والفضلاء الفخام » وقد اشتهر بها من أخيار المائة الخامسة 
والسادسة ستة أعلام منهم : شيخ الإسلام أبو الحسن على السغدي » وشيخ الإسلام عطاء بن حمزة السغدي » 
وشيخ إلاسلام على بن محمد الإسبيجاني » وشيخ الإسلام برهان الدين على المرغيناني صاحب الهداية » وشيخ 
الإسلام نظام الدين عمر بن صاحب الهداية » وشيخ الإسلام محمود الأوزجندي وغيرهم . الفوائد البهية ( 242 ) . 
(5) « أو الوديعة » . من ( ط ) » وليست في ( ص ) ء وإثباتها أولى . 

(6) قاعدة : إذا جحد العارية أو الوديعة 50 يحول عن مكانه يضمن . 

(7) طبقا للعرف السائد زمن الفتوى بذلك . ويتغير هذا الحكم لو تغير العرف . 


ولا ما يحمل عليها » ولا ما يعمل بها » فذهب المستعير إلى الحيرة أو أمسكها 
بالكوفة 7 شهرا يحمل عليها » فعطبت الدابة - لا يضمن فى شىء من ذلك ؛ 
لإطلاق العارية . ا 0 

١‏ 511 ) رجل قال لغيره : أعرتنى دابتك فنفقت » وقال رب الدابة : لا بل 
غصبتها : فإن لم يكن ركبها كان القول قولَّ المقرر ولا ضمان عليه » وإن كان قد 
ركبها لا يقبل قوله » ويكون ضامنا ؛ لوجود سبب الضمان » وهو استعمال دابة 
القير:. إن قالرنت الداية : أجرتكها 6.وقال: + لابل أغرتئن,+:فالقول قول الزاكنب 
مع يمينه » ولا ضمان عليه ؛ لأنهما تصادقا على أن الركوب كان يإذن المالك . 

( 512 ) استعار حمارا فى الرّستاق © إلى البلد » فلما أتى البلد » لم يتفق له 
الرجوع إلى الرستاق » فوضع الحمار في يد رجل ليذهب به إلى الرستاق » ويسلمه 
إلى صاحبهء فهلك الحمار فى الطريق - قالوا : إن كان شرط فى الإعارة أن 
انب ضير يفيه عن جيل انل إلى لبون ف براق بقار ا 4 كي 
ضامنا ؛ لأن فى الإعارة المطلقة للمستغير أن يُعير غيره » سواء كانت الإعارة فيما 
يتفاوت الناس في الانتفاع كال ركوب » أو لا يتفاوت . كالمل . وهذا على قول 
من يقول : المستعير لا يملك الإيداع . ولو قال المعير : لا تدفع إلى غيرك كان 
ضامنا على كل حال / إذا دفع إلى غيره . 3 

( 513 ) رجل باع من آخر عصيرا » فأعاره البائع حماره لحمل العصير ؛ قله 
حمل وأراد سَوْقَ الحمار قال له : البائع خذ عذاره وَسْقَهُ كذلك ولا تُخل عنه ‏ 
فإنه لا يستمسك إلا هكذا » فقال المشتري نعم » فأخذ عذاره » ثم خلى عنه بعد 
ساعة » وترك العذار © » فأسرع في المشي وسقط » وانكسر الحمار - كان 


(1) قال يا قوت : الكوفة - بالضم - ؛ المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق » قال أبو بكر بن القاسم ؛ 
سميت الكوفة لاستدارتها ؛ أخذًا من قول العرب ؛ رأيت كوفانًا » وكوّفانا » بضم الكاف وفتحها , للرميلة 
المستديرة » وقيل : سميت الكوفة كوفة لاجتماع الناس بها من قولهم : يتكوف الرمل . وقيل غير ذلك » 
وأول ما مصرت الكوفة في أيام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - معجم البلدان ( 561-557/4 ) . 
(2) « قال اللحياني : الرزتاق والرستاق واحد » فارسي معرب » ألحقوه بقٌرطاس » ويقال : رزداق و رستاق » 
وامجمع : الرساتيق وهي السواد . لسان العرب مادة ( رستق ) ( 1640/3 ) . 

(3) العذار : العذراء هي : جامعة توضع في حلق الإنسان لم توضع في عنق أحد قبله . لسان العرب مادة ( عذر ) ( 2859/4 ) . 


اناك الحادي عا ا ل اااي 1741 
شاتها:» لزه شرل شركلا حقيد ات قاذا خالفه عار غاضييا:: 

( 514 ) رجل قال لغيره : أعرني دابتك مَوسخين أو قال : إلى فرسخين » عن 
ميعناه تدم إلله أله قال ٠:‏ الفا ؤرسيهانة ججاتا وداه تان ور قال # بر كلاللت 
كل عارية تكون فى المصر نحو التشييع فى الجنازة . وفى القياس : هو على الذهاب 
خاصة » وليس له أن يرجع عليها . وعن أبي يوسف - رحمه اللّه - : إذا استعار 
دابة إلى موضع كذا » كان له أن يذهب عليها ويجيء . وقد مرت هذه الجملة عن 
قاضيخان 1) , 

( 515 ) أخذ دابة رجل بغير أمره من بيته ثم ردها إلى بيته وهلكت » لم 
يضمن . من الوجيز . 

( 516 ) استعار من رجل حمارًا فقال : لى حماران في الإصطبل » خذ أيهما 
شكت » فأخذ أحدهما » لا يضمن . ولو قال : خذ أحدهما واذهب به والباقى 
بحاله » ضمن . من الفصولين والخلاصة ” ْ 

( 517 ) لو أمسك الدابة في الموضع الذي استعملها » ولم يذهب إلى الموضع 
الذي استعارها إليه » ضمن . كذا في الإجارة من الخلاصة . 

( 518 ) وفيها : رجل قال لآخر : أعرتني دابتك فنفقت », وقال الآخر : 
غصبتها لاا يضمن » إن إذذ لم يكن ركبها :)آنه لم ار يبي الطنسان: 1 لأنه ل 
يذكر فعل نفسه » ولو قال : ركبتها » يضمن ؛ لأنه أقر يسبب الضمان ع © . ولو 
قال اعراتها » فالقول قول الراكب مع يمينه ؛ لأنهما اتفقا على أن الركوب كان 
بإذنه » وهو يدعي عليه الأجرء وهو ينكر . وهو بخلاف العين إذا هلكت في يد 
رجل وقال : وهبتها لي » وقال المالك : بعبّها منك - يكون ضامنا ؛ لأن العين مال 
متقوم © » فلا يسقط حق المالك عن ماليته إلا ياسقاطه . أما المنفعة فإنما تدخل 
حكم المالية بحكم الإجارة 9) , والراكب منكر فلا يضمن شيا اه . 

( 519 ) فرغ من الانتفاع بالدابة المستعارة فأرسلها » ووضع عليها الإكاف . 
(1) فتاوى قاضيخان ( 388/3 ) . (2) مجمع الفصولين ( 157/2 ) . 


(3) ساقطة من ( ط ) . (4) قاعدة : العين مال متقوم . 
(5) قاعدة : المنفعة تدحل حكم الالية بحكم الإجارة . 


ونام ساعة فضاع » ضمن . 

( 520 ) استعار دابة فسكت المالك » قال شمس الأئمة السرحسي 23 : الإعارة 
لا تفبيت: بالسكوت .. من البزارية. . 

( 521 ) استعار الوصي دابة لعمل الصبي ولم يردّها بالليل حتى هلكت » 
فالضمان على الصبى » [ دون الوصى ] 9 قال رضى الله عنه : إنها عجيبة . 

( 522 ) استعار دابة للحمل فله أن يركبها . ولو استعار ليحمل عليها كذا مَنَا 
من الحنطة إلى البلد » وهلكت الحنطة في الطريق » فله أن يركبها إلى البلد » وفي 
العَوْدٍ ايضا إلى منزل المعير . 

( 523 ) استعار دابة للحمل إلى مكان كذا » وقال له المالك : ابعثها مطلقا . 

( 524 ) رجل استعار من آخر ثورًا غدا فأجابه بنعم » فجاء المستعير غدا » ولم 
يجد صاحب الثور » فأخذ الثور من بيته واستعمله » فعطب - قال ابراهيم بن 
يوسف : لا يكون ضامنا ع وقد مرت . 

النوع الثاني : ضمان الأمتعة 

١‏ 525 ) استعار ستًا للأذين » فسرق الستر من الأذين » لا يكون ضامنا ؛ لأنه 
لم يترك الحفظ . فإن لم ينصبه فى الحائط كان ضامنا . 

( 526 ) رجل دخل الحمام » فسقطت قصعة الحمام من يده » وانكسرت في 
الحمام » أو انكسر كوز الفقاعى من يديه عند الشرب - قال الفقيه أبو بكر البلخى : 
لا يكون ضامنا . قيل : هذا إذا لم يكن من سوء إمساكه » فإن كان من سواء 
إمساكه يكون ضامنا . 

( 527 ) استعار كتابًا فضاع » ثم جاء صاحب الكتاب يطالبه بالرد » فلم يخبره 
بالضياع ووعد بالرد » ثم أخبره بالضياع - قال بعضهم : إن لم يكن آيسا من 
وجوده لا ضمان عليه 0 وإن كان نشبا من وجوده يكون ضامنا . وفي الكتاب 


(1) « السرخسي »© من ( ط ) وليست في ( ص ) . 
(2) ساقطة من ( ط ) . 
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قال : يكون ضامناء ولا تقبل دعوى الضياع منه » لأنه مناقض . قال في البزازية : 
وبةايقاي .+ 

( 528 ) استعارت امرأة سراويل لتلبس » فلبست » وهى تمشى فزلقت رجلها . 
فتن الدرادر ‏ [اطييات هلها للها شر قيفي 7 

( 529 ) استعار شيئًا فقال له المعير : لا تدفع إلى غيرك 9 فدفع وهلك عند 
الثاني » قال الفقيه أبو جعفر : يضمن المستعير ؛ لأنه دفع إليه بغير إذنه . وقال 
بعضهم : إن كان الشيء لا يختلف باختلاف المستعمل » لا يضمن . 

( 530 ) استعار مَحَْمَلا أو قُشطاطا وهو في المصر فسافر 9 فهلك » عن أبي 
يوسف لا يكون ضامنا » وإن استعار ثويا أو عمامة فسافر 9») كان ضامنا . 

( 531 ) استعار ثوبا ليبسطه فوقع عليه من يده شىء » أو عثر فوقع عليه , 
فتخرق » لا يكون ضامنا . من قاضيخان . 

( 532 ) لو استعار متا 9) ليسقي به أرضه » ففتح النهر ووضع المرّ تحت رأسه 
ونام مضطجعا » فسرق » لا يضمن ؛ لأنه حافظ . ولهذا لو سرق من تحت رأس 
النائم يُقُْطع » وإن كان في الصحراء . وهذا في غير السفر » فإن كان في السفر لا 
يضمن » نام قاعدا أو مضطجعا » والمستعار تحت رأسه » أو موضع بين يديه » أو 
بحواليه » بحيث يعد حافظا عادة . من الخلاصة . 

( 533 ) استعار مَرًا ليدق مبطخة ) فدقها وفرغ » ثم أعاره 7 من غيره وضاع 
يُضْمّن المالك أيهما شاء » قال - رضى الله عنه - : الك والمسحاة مما © لا يختلف 
باختلاف المستعمل » وإما الضمان لكون الإعارة بعد انتهاء مدتها بالفراغ من 
العمل الذي عينه للاستعارة . 


(1) عدم الضمان هنا لانتفاء التعدي . (2) « إلى غيرك ») من ط . 
(3 » 4) في ( ط) : ١‏ فسار به ) . 

(5) الك : المسحاة » وقيل : مقبضها . لسان العرب مادة ( مرر ) ( 4177/6 ) . 
(6) « مبطخة ؛ من ( ط ) » وفي ( ص ) ١‏ مطحنة ؛ والأولى أولى . 

(7) « ثم أعاره » من ( ط ) » وفي ( ص ) : ١‏ أعارها » » والتذكير أولى . 

(8) في ( ط ) و( ص ) ١‏ ما )ء وقد أبدلت لإقامة المعنى . 


( 535 ) استعارت ملاءة للمصيبة » ثم خرجت منها إلى مكان آخر فتخرقت » 


( 536 ) استعار فأسا وضرب في الحطب [ وسخت شددرهيزم وتبرديك ركرفت 
وبمهره أن تبرزد ] © وانكسر » يضمن . وقيل : إن كان الضرب معتادًا لا يضمن . 

( 537 ) [ استعارت ملاءة ووضعتها في البيت والباب مفتوح فصعدت السطح 
فهلكت » قيل : تضمن » وقيل : لا تضمن ] © . 

( 538 ) استعارت شتا وغسلت فيه بلخ بكبخ بارباغ © فانكسر : إن كان 
يغسل مثلها في مثله » وكان الغسل معتادًا » لا تضمن . 

( 539 ) استعار قدرًا للطبخ » فطبخ فيها مرقة » ونقلها من الكانون مع المرقة , 
أو أخرجها من البيت » فوقعت من يده » وانكسرت - فالصحيح أنه لا يضمن , 
بخلاف الحمال © إذا زلق . قنية 29 . 

( 540 ) إذا استعارت سراويل فزلقت رجلها في المشي فتخرق » لاا تضمن . 

( 541 ) وقع من يد رب البيت شىء على وديعة عنده فأفسدها » يضمن . وإن 
كان بساطا أو وسادة استعاره ليبسطه » لم يضمن هو ولا أجيره . بخلاف الحمال ؛ 
لان فعله بعوض » فيتقيد بشرط السلامة » بخلاف هذا . 

( 542 ) لو رد الثوب المستعار فلم يجد المعير ولا مَنْ في عياله فأمسكه إلى الليل 
وهلك », لا يضمن . ولو وجد من في عياله ولم يرده » يضمن . من القنية . . 

( 543 ) وفيها : أودعه أجناسا وغاب ومات ولم يجد المودّع وارثًا له سوى 
بنت ابنه المراهقة » يُعْذر في الدفع إليها إذا كانت تقدر على الحفظ . 
( 544 ) استعار منشارًا فانكسر في النشر نصفين » فدفعه إلى الحداد » فوصله 


(1) « وييست في الحطب فأتى بفأس ثانية وضرب رأس تلك الفأس » من ترجمة مصحح المطبوعة . 
(2) ساقطة من الأصل وأثبتناها من ( ط ) . 

(3) جملة فارسية ترجمتها : ( نوع من الحديد الحاد ) . (4) ١‏ الحمال » من ( ط ) » وإثباتها أولى . 
 )5(‏ قنية ) من ( ط ) » وفي ( ص ) : ١‏ مثله ) ولا تصح . 
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بغير إذن المعير » ينقطع حقه » وعلى المستعير قيمته منكسرًا . وكذا الغاصب إذا 
غصبه منكسرا . هذه فى الغصب من القنية . 

( 545 ) وضع المستعار بين يديه ونام » لا يضمن ؛ لأن هذا حفظ عادة » لكن 
هذا إذا نام جالسا . أما إذا نام مضطجعا يضمن . 

( 546 ( صبي استعار من صبي ع كالقدوم أو الفأس ونحوه 4 فامحطلأة )0 
المستعار لغير المعطى فهلك فى يد الصبى : إن كان الدافع مأذونا لا شيء على 
المستعير » وإنما يجب الضمان على الدافع ؛ لأنه إذا كان مأذونا صح منه الدفع , 
فكان الهلاك حاصلا بتسليطه . وإن كان الدافع محجورا يضمن هو بالدفع . 
ويضمن الثانى بالأخذ منه ؛ لأن الأوّل غاصب والثانى © غاصب الغاصب . من 
الصغرى وقاضيخان . ولو كان ذلك الشيء للأوّل لا يضمن الاخذ . من مشتمل 
الهداية . ظ 

قال صاحب الفصولين © : لو أراد بالمأذون مأذونا في التجارة لا في هذا الدفع , 
ينبغى أن يُضَّكَّن كل منهما » كما فى المحجور ؛ إذ الدافع غاصب حيئئذ . فإن 
كان مأذونا في التجارة لعدم الملك والإذن في الدفع » فيصير الاخذ غاصب 
الغاصب ء فينبغي أن يُضَّمّنَ كل منهما . ولو أراد الإذن في هذا © الدفع أيضا , 
ينبغي أن لا يضمن الدافع أيضا ؛ لإذن المالك اه . 

44/ب (547 ) استعار قلادة ذهب فقلدها صبيا فسرقت / » فإن كان الصبي يضبط 

١‏ 548 ) استعار شيئًا فدفعه ولده الصغير المحجور إلى غير مالكه عارية » ضمن 
الصبي الدافع . وكذا الاخذ ؛ لا مر . 

( 549 ) ادعى المستعير الإذن وجحده المعير » ضمن المستعير » إلا أن يبرهن . 
تضوليق : 


(1) في ( ط ) : زيادة « و ») » ولا يصح إثباتها . 
١ )2(‏ والثاني ») من ( ط ) » ولا يستقيم المعنى بدونها . 
(3) مجمع الفصولين ( 160/2 ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 


7777ب 2و <أآ7 ربب موقن مانت 

( 550 ) استعار فأسا أو قدوما ليكسر الحطب » فوضعه فى البيت » فتلف بلا 
تقصير » يضمن ؛ لأنه أذن بكسر الحطب لا بوضعه في بيته . وقيل : لا يضمن , 
ويه أقى ساح اخيظ ه.وقاطظيطاة: , ,اسان أفى الإماء سملؤل اللارن ...مز 
مشتمل الهداية () . 

( 551 ) استعار فأسا » ودفعه إلى أجيره ليعمل به فَمَدَ به » ينبغي أن لا يضمن » 
كما هو امختار . كذا في الإجارة من الفصولين » ومشتمل الهداية © . 

( 552 ) لو جاء خادم المعير فدفع إليه المستعير » ثم أنكر المعير » الأمر لم يضمن 
المستعير ؛ إذ الرد إلى نخادم المعير كالرد إلى المعير » ذكره في الفصولين 9 : قلت : 
إلا إذا كان شيئًا نفيسا » فيضمن كما مر . 

( 553 ) [ كلندى عاريت خواست تادرباغ كاركند معير كفت درباغ مكذا 
© فتركه ثمة » ينبغي أن يضمن . 

(554 ) [ كلندى عاريت خواست تاب رادارد أب بربست ] © ووضعه تحت 
رأسه ونام » فسرقت ١‏ يبرأ ؛ إذ النوم على هذا الوجه ليس بتضييع . 

( 555 ) دفع المستعارٌ إلى قن المعير فتلف ؛ فلو كان عقد جوهر أو شيئًا نفيسا 
ضمن المستعير بالدفع إلى قن المعير . من الفصولين " . 

( 556 ) هلكت العارية في يد المستعير ثم اسْتُحِقّت » له أن يُضَمْنَ أيهما شاء , 
ولا يرجع أحدهما على صاحبه . وفي الإجارة يرجع المستأجر على الآجر دون 


العكس . 


ربا حود بيار ] 


(1) في ( ص ) زيادة : استعارت ملاءة ووضعتها في البيت والباب مفتوح » فصعدت السطح فهلكت : قيل : 
تضمن » وقيل : لا تضمن » وقد سبقت هذه الفقرة في بند ( 536 ) . . 

(2) مجمع الفصولين ( 160/2 ) . (3) مجمع الفصولين ( 157/2 ) . 

(4) جملة فارسية ترجمتها  :‏ أخذ فأسا عارية ليستعملها في كرمه فقال المعير : لا تتركها في الكرم وائت بها 
معك ) من ترجمة المطبوعة . 

(5) جملة فارسية ترجمتها : « أخذ فأسا عارية ليسد بها طريق الماء فسدّه » ترجمة مصحح المطبوعة . 
(6) « فسرقت © من ( ط ) وليست في ( ص ) » والسياق يقتضيها . ولذا أثبتناها . 

(7) مجمع الفصولين ( 159/2 ) . 


( 557 ) لو ردٌ العارية إلى أحد ممن في عيال المعير فضاعت ٠»‏ لا يضمن » إلا إذا 
كانت شيئًا نفيسا » كالجوهر » فردها إلى هؤلاء يضمن . من الوجيز . 

( 558 ) وفي الخلاصة : لو رد العارية مع ابنه أو عبده » يبرأ من الضمان » كما 
ذكرنا في الوديعة.. وكذا لو ردها إلى عبد المعير أو أجيره أو من في عياله » يبرأ من 
الضمان . ولو كانت العارية عُقَدَ جوهر » أو شيئًا نفيسا » فدفع إلى عبد المعير أو 
إلى أجيره » يضمن . أنتهى . 

( 559 ) أعارت شيئًا من متاع البيت بغير إذن الزوج ؛ فإن كان كما يكون في 
أيديهن عادة فضاع » لم تضمن » ولو من غيره ضمنت . من الفصولين والوجيز . 

( 560 ) وفي الخلاصة : رجل استعار من امرأة شيئًا مما كان من ملك الزوج » 
فأعارت فهلك : إن كان شيئًا فى داخل البيت » وما يكون فى أيديهن عادة فلا 
فتمان على لحن 4 أما :فى الفرس بوالنور عدون المستعير أن لاقني التتهى.. 

( 561 ) طلب المعير العارية » ففرط في الدفع » فهلكت : إن كان قادرا على 
الرد وقت الطلب ضمن » وإلا فلا يضمن . من الفصولين © . 

( 562 ) وضع العارية ثم قام وتركها ناسيا فضاعت » ضمن . 

( 563 ) إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت » فهو ضامن » 

5أ ويستوي فيه أن تكون المدة مؤقتة نصا أو دلالة » حتى إن من استعار قدومًا ليكسر / 

الحطب فكسره » وأمسكها حتى هلك - ضمن . 

( 564 ) ولو دخل منزل رجل يإذنه » وأخذ إناء لينظر إليه فوقع » فانكسر - لا 
ضمان عليه وإن أخذه بغير إذنه . من مشتمل الهداية . 

( 565 ) استعار ثوبا ليلبسه هو ء ليس له أن يعير غيره » فإن فعل ضمن ؛ وإن 

قن اللانتي» 20 أن يعر خيقة قل انتيل 6دقان أعان يعدم لسن مون .. 
وكذا يضمن إذا لبس بعد ما ألبس غيره . كما في الوجيز والفصولين . 

وفي قاضيخان © : فإن لبس بعدما ألبس غيره » قال الإمام علي البزدوي : 
يضمن إذا هلك » وذكر الإمام السرحسي والشيخ خواهر زاده أنه لا يضمن . 


(1) مجمع الفصولين ( 160/2 ) . (2) أي المستعير. . (3) فتاوى قاضيخان ( 382/3 ) . 


يي لابب ربب او ليطا ان 
وكذلك كل ما يتفاوت الناس في الانتفاع . انتهى . 

(566) رجلان يسكنان فى بيت واحد » كل واحد منهما يسكن فى زاوية منه» . 
استغار أحدهما من ماحيه شيئاا+ ثم ظاليه المعين بالزة:«فقال المستخير :قد كدت 
وضعته في الطاق الذي يكون في زاويتك - قالوا : إن كان البيت في أيديهما لا 
يكون المستعير رَاذَّا » ولا 157 ولا يكون ضامنا . من قاضيخان راان 

( 567 ) استعار ثوبا من رجل ثم طلب المعير أن يرده فقال المستعير : نعم هو ذا 
أدفعه إليك » ثم فوط في الدفع حتى مضى شهر » فشرق من المستعير - قالوا : إن 
كان المستعير عاجزا عن الرد وقت الطلب لا ضمان عليه » وإن كان قادرا على الرد ؛ 
فإن أظهر المعير السخط والكراهة في الإمساك ضمن المستعير - وكذلك إذا لم 
يظهر السخط ولا الرضا ؛ لأن الرضا لا يثبت بالشك - وإن صرح بالرضا لا 
يضمن . من قاضيخان . 

( 568 ) لو أخذ ثور رجل من بيته بغير أمره ثم رده إلى بيته وهلك » لم 
يضمن . من الوجيز . 

١‏ 569 ) [ ولو أتلف الصبى مال غيره بلا إذن وليه لا يضمن من كتاب الحجر 
من الأشباه ع © . ْ 

)570١‏ ولو قال لآخر : أعرتك هذه القصعة من الثريد » فأخحذها » وأكلها » فعليه 
مثله » أو قميته وهو قرض » إلا إذا كان بينهما مباسطة فيكون ذلك دلالة الإباحة . 

( 571 ) وفي العيون © : قال خلف بن أيوب © : سألت محمدًا عن رجل 


(1) فتاوى قاضيخان ( 385/3 ) . (2) هذه الفقرة ساقطة من ( ط ) . 

(3) في المذهب عدة كتب بعنوان « العيون ) وعيون المسائل أولاها : لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي 
المتوفى سنة 376 ه والثاني : لأبي القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المتوفى سنة 319 ه » وكذلك لصاحب 
امحيط ؛ ولعل أشهرها كتاب أبي الليث » وقد شرحه الشيخ علاء الدين محمد بن عبد الحميد الأسمندي وسماه 
ب« حصر المسائل وقصر الدلائل ) في مجلد . توفي سنة ( 552 ه ) . كشف الظنون ( 1187/2 ) . 

(4) هو الإمام الفقيه : خلف بن أيوب أبو سعيد العامري » البلخي », الزاهد » تفقه على القاضي أبي يوسف » 
وسمع من ابن أبي ليلى » وعوف الأعرابي » ومعمر بن راشد » وطائفة » وصحب إبراهيم بن أدهم واد 
حدث عنه : يحبى بن معين » وأحمد بن حنبل » قال الذهبي في الميزان : أحد الفقهاء الأعلام ببلخ . 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( 349/7 ) والعبر ( 367/1 ) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( 71 ) . 


5ب 


111ص 
هذا عارية » وهو ضامن لذلك كله » وهو بمنزلة القرض ؛ فإن قال : أرده عليك 
فهو عارية . من الخلاصة . 
( 572 ) وفيها : إذا جحد © العارية / أو الوديعة » وهى مما يحول عن مكانها , 
يضمن وإن لم يحولها » بخلاف ما إذا ركب دابة غيره ولم يحولها عن موضعها 
حتى عقرها آخر » فالضمان على الذي عقرها دون الذي ركبها . 
النوع الثالث ‏ : ضمان القن 
( 573 ) استعار عبدًا فرده إلى دار المالك ولم يسلمه » ارس نه أي 
بالتسليم المتعارف ؛ لأن رد الو انار المالك معتاد . من الهداية ©) 
000 اعدو ا ع 
الناس في الاستخدام بخلاف لبس الثوب . من الوجيز والفصولين . 
النوع الرايع 7 : ضمان العقار 
عا ووو باو ون 
تفاوت الناس في السكنى بخلاف اللبس . كما في الفصولين والوجيز 
(577) رجل امقعاز بزافر ابقا لي نا مقس قا مركا ارا 
صاحب الأرض لذلك » ثم بدا للمالك أن يأخذ الأرض » كان له ذلك » سواء 
كانت الإعارة مطلقة أو مؤقتة إلى عشر سنين أو ما أشبه ذلك 7 ؛ لأنها غير لازمة . 
ثم إن كانت الإعارة مطلقة فرجع المعير لا يضمن للمستعير شيئًا » ويكون 


للمستعير غرسه وبناه . وعلى قول ابن أبي ليلى والشافعي » يضمن المعير قيمة 


(1) « بابه ) من ط . (2) في ( ط ) زيادة : ( غيره ) . 
(3) في ( ط ) ١‏ النوع الثاني » والصواب ما أثبتناه من ( ص ) . 
(4) الهداية ١‏ 400/3 ) . 6 مجمع الفصولين ( 158/2 ) . 


0 
نا أب الإغارة عق حائو توفي لازن »يلك لك عن لمارف سنت 


البناء والغرس قائما يوم الاسترداد . ولو كانت الإعارة مؤقتة » بأن قال صاحب : 
الأرض أعرتك هذه الأرض عشرين سنة لتغرس فيها أو تبني فيها » ثم رجع عن 
الإعارة قبل مضي الوقت - كان ضامنا للمستعير قيمة البناء والاغراس قائمة يوم 
الاسترداد عندنا » إلا أن يشاء المستعير أن يرفع البناء والأغراس ولا يضمن القيمة » 
فيكون له ذلك » إذا كان قلع الأشجار ورفع البناء لا يضر بالأرض . فإن كان يضر 
ذلك كان لصاحب الأرض أن يتملك البناء والغرس بالقيمة » وعلى قول زفر » 
للمستعير أن يرفع البناء والغرس » ولا يضمن صاحب الأرض » كما لو كانت 
الإعارة مطلقة » من قاضيخان ١‏ . 

وفي الهداية © : وإن كان وقت العارية ورجع قبل الوقت صح رجوعه » ولكنه 
يكره ويضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع . كذا ذكره القدوري في 
مختصره © . وما ذكره قاضيخان من أنه يضمن قيمتها ويكونان له » مروي عن 
الحاكم الشهيد ©© . ذكره في الهداية أيضا . 

( 578 ) لو أعار داره ثم ربط المعير دابته على باب الدار فضربت إنسانا » لا 
يضمن » بخلاف المؤجر إذا ربط دابته بعدما سكن المستأجر على ما مر في الإجارة . 
هذه في الإجارة من الخلاصة . 

(579) لو بنى المستعير حائطا في الدار / المستعارة يقال له بالفارسية ( باخسه ) !"ا 
فلما استرد المعير الدار » وأراد المستعير أن يرجع عليه بما أنفق » ليس له ذلك » 
وليس له أن يهدم الحائط إن كان البناء من تراب صاحب الأرض . من الخلاصة . 


(1) فتاوى قاضيخان ( 384/3 ) . (2) الهداية ١‏ 397/3 » 399 ) . 

(3) هو متن متين ‏ معتبر » متداول بين الأئمة الأعيان . وإذا أطلق لفظ « الكتاب » في المذهب مطلمًا بدون 
تقييد فالمقصود به مختصر القدوري . كما إذا قيل عند النحويين ( الكتاب » فالمقصود به كتاب سيبويه ) 
ومختصر القدوري الكثير من الشروحات منها : شرح الإمام أبي نصر الأقطع » وشرح نجم الدين محمود 
الزاهدي » أما القدوري فهو الإمام أحمد بن محمد القدوري البغدادي » وقد تقدمت ترجمته كشف الظنون 
( 1633-1631/2 ) . 

9) هو الحاكم أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المعروف بالحاكم الشهيد ؛ لأنه قتثل شهيدًا في سنة 334 ه 
هوء وهو صاحب كتاب المنتقى . ترجمته فى : الجواهر المضية ( 590/4 ) . 

(5) جملة فارسية ومعناها : ( مدخل مستقل للمنزل ) . 


/46 
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النوع الخامس '' : ضمان المستعار للرهن 

( 580 ) استعار عينا ليرهنه » ولم يسم ما يرهنه » فله أن يرهن بأي قدر وبأي 
عن المستعير من الدين » وكذلك لو دخله عيب فسقط بعض الدين يضمن الراهن 
للمعير قدر ذلك . ولو أن الراهن عجز عن فكاك الرهن فقضى المعيّر دَيْنَ الراهن ‏ 
يرجع بأكثر من ذلك » حتى لو كانت قيمة الرهن ألفا » ورهنه بألفين يإذن المعير: 
وافتكه المالك بألفي درهم - لا يرجع على الرهن بأكثر من ألف . 
إن كان الوكيل في عيال المستعير جاز » ولا يضمن إن هلك المال فى يد الوكيل ؛ 
وإن لم يكن في عيال الموكل فهلك المال في يد الوكيل [ ضمن الموكل ع © لم 

( 582 ) وليس للمستعير أن ينتفع بالرهن ولا أن يستعمله قبل الرد » ولو بعد 
الفكاك ؛ فإن فعل ضمن © . من قاضيخان © . 

( 583 ) قال في الهداية : ولو استعار عبدا أو دابة ليرهنه » فاستخدم العبد أو 
ركب الدابة قبل أن يرهنهما » ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما » ثم قضى المال ولم 
يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن - فلا ضمان على الراهن . وكذلك إذا افتك 
لرهنّ ثم ركب الدابة أو استخدم العبد ثم عطب بعد ذلك بغير صنعه » لا 

( 584 ) وإن سمى المعير قدرًا أو جنسا » فخالفه المستعير » فرهنه بأقل ما سمى » 
أو أكثر أو بصنف آخر - لا يجوز » ويصير ضامنا » والدليل فى الهداية 8) . 


(1) في ( ط ) الرابع والصواب ما أثبتناه من ( ص ) . 

(2) ساقطة من ( ط ) . 

(3) قاعدة : ليس للمستعير أن ينتفع بالرهن ولا أن يستعمله قبل الرد » ولو بعد الفكاك فإن فعل ضمن . 
(4) فتاوى قاضيخان ( 605/3 ) . 

(5) الهداية ( 281/4 ) . 


م عمس رب أت تست امتهم التهانات 


١‏ 585 ) وكذا لو استعاره ليرهنه عند فلان فرهنه عند غيره » أو استعاره ليرهنه 
بالكوفة فرهنه بالبصرة - لا يجوز » ويصير ضامنا » وللمستعير أن يأخذه من 
المرتهن . من قاضيخان . 

١‏ 586 ) ولو هلك المستعار عند المستعير قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه » فلا 
فسان عله من الدارة + 

( 587 ) ولو اختلفا في الهلاك والنقصان : فقال المالك : هلك عند المرتهن , 
وقال المستعير : هلك قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه - كان القول قول المستعير مع 
يمينه . من قاضيخان 1 . 

وإن اختلفا في قدر ما أمره بالرهن » فالقول للمعير ؛ لأن القول قوله في إنكار 
أصله » فكذا في. إنكار وصفه . ولو رهنه المستعير بدين موعود - وهو أن يرهنه 
ليقرضه كذا - فهلك في يد المرتهن قبل الإقراض » والمسمّى والقيمة سواء - 
يضمن المرتهن قدر الموعود المسمى / للراهن » ويرجع المعير على الراهن بمثله . من 46ب 
الهداية © . 

١‏ 588 ) ولو هلك المستعار فى يد المرتهن بعد قضاء دينه » يرد ما قبض على 
الراهن ويدفع الراهن ذلك المقدار على المعير . من الوجيز . 


(1) لم أجدها في مكانها من فتاوى قاضيخان . 
(2) الهداية ( 281/4 » 282 ) . 


101 
الباب السابع 
في الوديعة [ ويشتمل على ستة فصول 
الفصل الأول 
في بيانها وما يجوز للمودع أن يفعل وما ليس له وما يصير به مودعا ] 2 
( 589 ) الإيداع : تسليط الغير على حفظ ماله . والوديعة : ما يترك عند الأمين 
وهى أمانة في يد المودّع إذا هلكت لم © يضمنها قود يوام . قال 
في الأشباه 0 : الوديعة أمانة » إلا إذا كانت باجو فمضهونة ذكره الزيلعي . | 
( 590 ) واشتراط الضمان على المودّع باطل (4) . هذه فى الكفالة من 5 
( 591 ) ثم الوديعة تارة تقع بالإيجاب والقبول صريحا » كقوله : أودعتك » وقبل 
الآخر؛ وتتم بالإيجاب وحده في حق الأمانة » لا في حق وجوب الحفظ عليه » حتى 
لو قال للغاصب : أودعتك المفصوب » برىء عن الضمان وإن لم يقبل » حتى لو 
ا الت ل للا : أعطني ألف درهم » أو قال : 
أعطني هذا الثوب الذي في يدك . فقال : أعطيتك » فهذا على الوديعة . نص عليه 
في المنتقى من الوجيز . وتارة تقع دلالة فلو جاء رجل بثوب إلى رجل ووضعه بين 
الثوب ثم ذهب الاخر بعده وترك الثوب ثمة » وضاع الثوب » كان ضامنا ؛ لأنّ هذا 
قبول منه للوديعة عرفا «وكقاان وضع صاحيا النوي: ونه بين يديه ولم يقل له 
شيفًا - والمسألة بحالها اس با . ولو قال الجالس : لا 
أقبل الوديعة فوضع الثوب ( بين يديه وذهب » وضاع الوب » لا يضمن ؛ لأنه 
صرح بالرد » فلا يصير مودّعا بدون القبول . ولو قال : لا أقبل حتى لم يصر مودعا ؛ 
ا ا 1 6 رفعه من لم يقبل » وأدخله في بيته - 
ينبغي أن يضمن ؛ لأنه لما لم يبت يثبت الإيداع صار غاصبا برفعه . من الفصولين © . 
(1) ما بين المعكوفتين زيادة من ( ط ) . (2) في ( ط) : دلا ). (3) الأشباه ( 75/2 ) . 


(4) قاعدة : اشتراط الضمان على المودع باطل . (5) الهداية ( 391/3 ) . (6) « بالكناية » » من ط . 
(7) في ( ط ) : ١‏ الثوب » . (8) « ثم ») من ط . (9) الفصولين ( 154/2 » 155 ) . 


( 592 ) وضع في بيته شيئًا بغير أمره » فلم يحفظه حتى ضاع » لا يضمن ؛ 
لعدم التزامه الحفظ . من البزازية © . 

رقو ع براقا اسمن بهذا اكالم نع ب بال الى لا الوم خقط. 
ضير مودعا ي 3 كرو قن الفنية . اا0 

( 594 ) وفيها : عن عين الأئمة الكرابيسى © : وضع عنده شيًا وقال 
له : احفظه حتى أرجع» فصاح لا أحفظه » وتركه صاحبه - صار مودّعا » 
ويضمن إن ترك حفظه . وعن أبى الفضل الكرمانى © : لا يصير مودّعا : 
وله يدون ف الفط روكذ فى اشيدا بر قي أقول. 7 وقول ماعب 
ابيط تعد + ْ 

( 595 ) حملت زوجة الابن إلى دار أبيه خالية » فأخذها الأغونة » وقصر 
الصهر في المنع منهم / مع قدرته عليه » يضمن قال رضي اللّه عنه فقد جعله مودعا 47/أ 
بدون تصريح بالإيداع » دون أهله وخدمه ؛ لأنه المَيّم في الدار والمتصرف » فتعين 
للحفظ . من القنية . 


(1) البرازية ( 208/6 » 209 ) . 

(2) الكرابيسي : بفتح الكاف والراء وبعد الألف باء موحدة ثم ياء تحتها نقطتان وسين مهملة : نسبة إلى بيع 
الكرابيس » وهي نوع من الثياب . 

وهو الإمام عمر بن علي بن أبي الحسين الكرابيسي النسفي المعروف بعين الأئمة أو الفتح » قال القرشي في 
«الجواهر المضية » : الكرابيسي نسبة لإمامين كبيرين حنفي وشافعي ؛ الحنفي عين الأئمة عمر » والشافعي 
الحسين بن على صاحب الشافعي . 

ترجمته في : ( الجواهر المضية » : ( 296/4 ) » ( 579/4 ) وكتائب أعلام الأخيار برقم ( 332 ) . 

(3) قال السمعاني في معجم شيوخه : أبو الفضل الكرماني » إمام أصحاب أبي حنيفة بخراسان قدم مرو 
وتفقه على القاضي محمد بن الحسين الأردستاني وكان قد فرغ قبل قدومه من تعلمه المذهب يبلخ عن عمر 
الحلجي ولازمه إلى أن صار أنظر أصحابه » ولم يزل يرتفعٌ حاله ؛ لاشتغاله بالعلم ونشره » وتكاثر الفقهاء 
لديه » وتزاحم الطلبة عليه » إلى أن سُلم له التقدم بمرو وصار مقبولا عند الخاص والعام » وانتشر أصحابه في 
الآفاق وظهرت تصانيفه بحُراسان والعراق » ومن تصانيفه : « الجامع الكبير ) و ١‏ التجريد » وشرحه في ثلاثة 
مجلدات وسماه ١‏ الإيضاح » توفي بمرو سنة 543 ه . ترجمته في : ( الأنساب »© للسمعاني ( 480 ) ؛ 
والتحبير ( 405/1 ) واللباب ( 373/3 ) » ومفتاح السعادة ( 283/2 ) » والطبقات السنية رقم ( 1181 ) والفوائد 
البهية ( 91 ) . 


الباب السابع , الوديعة م سس ساظتكتتتتتتتتتتتتْتكت.1 1 عر 11 


( 596 ) لو 7" قام رجل من أهل المجلس وترك كتابه أو متاعه » فالباقون مودّعون 
حتى لو قاموا جميعا © وتركوه فضاع . ضمنوا جميعا ؛ لأن الأول لما ترك عندهم 
فقد استحفظهم », فإذا قاموا فقد © تركوا الحفظ الملترّم . وإن قام القوم واحدا بعد 
واحد » كان الضمان على أخرهم ؛ لان الاخر تعين للحفظ » فتعين للضمان . 

( 597 ) ولو جاء رجل إلى الخان بدابة » وقال لصاحب الخان : أين أربطها ؟ فقال 
صاحب الخان : اربطها هناك » فربط » وذهب » ثم جاء صاحب الدابة ولم يجد الدابة , 
فقال صاحب الخان : إن صاحبك أخرجٍ الدابة ليسقيها » ولم يكن لصاحب الدابة 
صاحب - كان صاحب الخان امنا + لأن قول صاحب الدابة ا ارفل الدابة ؟ 
استيداع عرفا » وقول صاحب الخان : هناك » قبول للوديعة . من قاضيخان والوجيز . 

( 598 ) وللمودّع أن يسافر بالوديعة ولو كان لها حمل ومؤنة » عند أبي حنيفة - 


رحمه الله - إذا كان الطريق آمنا . وقالا : ليس له ذلك 0 إذا كان لها عمل 
ومؤنة » إلا إذا كان الاستحفاظ بأجر » فليس له أن يسافر بها ؛ 5 


فيقتضي التسليم في مكان العقد » فيتعين للحفظ من الهداية © . 

( 599 ) وفي الْختار © : وليس له أن يسافر بها في البحر » ولم يتعرض 
للخلاف » وإطلاقه يدل على الوفاق . 

( 600 ) وليس للمودع أن يودع بلا إذن » ولا يُصَدَّق على دعوى الإذن إلا ببينة . 

والوضع في حرز غيره إيداع » إلا إذا استأجر الحرز » فيكون حافظا بحرز نفسه ؛ 
فلو أودعها أس. غير إذن فهلكت , فللمالك أن يُضَّمّْن الأول لا الثاني عند أبي 
حنيفة . وقالا : له أن يُضَّمّن أيهما شاء : فإن ضمّن الأوَّل لا يرجع على الآخر, 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) في ط : (١‏ جميعًا ) . 

(3) في ط زيادة : «١‏ فقد ) . (4) الهداية ١‏ 394/3 ) . 

(59) هو كتاب امختار لأبي الفضل مجد الدين عبد اللّه بن محمود الموصلي المتوقى سنة ( 683 ه ) وقد ذاع هذا 
المتن وانتشر وكثرت شروحاته » ومنها : شرح الموصلي نفسه . ذكر في أوله أنه جمع في شبابه مختصرًا سماه 
امختار للفتوي واختار فيه قول الإمام أبي حنيفة » فتداولته الأيدي » فطلبوا منه شرححا فشرحه شرححا أشار فيه 
إلى علل المسائل ومعانيها » وذكر فروعًا يُحْمَاجٍ إليها ويُعْتَمدٌ في النقل عليها » ومن شروحه المشهورة : شرح 
ابن أمير الحاج محمد الحلبي » وشرح ابن عابدين : المعروف بحاشية ابن عابدين « أورد المختار في شرح المختار) 
وهو مشتهر بين متأخري الحنفية . كشف الظنون ( 1623-1622/2 ) . 
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وإن © ضكّن الآخر يرجع على الأول د فون الهيذاية: 29., 

( 601 ) وليس للمودّع أن يؤاجر الوديعة ويرهن . من عارية الكنر . 

( 602 ) وفي العارية من الخلاصة : الوديعة لا تودّع » ولا تعارء ولا تؤاجر , 
ولا ترهن ؛ فإن فعل شيئا منها ضمن اه . 

( 603 ) وفيها من الوديعة : المودّع إذا سافر إنما يضمن إذا كان له حمل ومؤنة ؛ 
فإن لم يكن : فإن كان له بد من السفر لا يضمن » وإن كان له بد من السفر 
فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله لا يضمن اه . 

( 604 ) وإذا شر المووع شرطا مقيدًا من كل وجو يُتيّد به » أكد بالنهى أو لا ؛ 
فلو قال ١‏ انها تي عله انار امحداها تي عار أعرفير سن 014 الناريز 
او ال ادي ع رماي فى الهداية ‏ وفى الفصولين . وقيل : 
لا يضمن لو أخرز سواء 9© أكد بالنهى [ أو لا] © . وقيل : يضمن » لو لم 
يحتج في وضعها / دارًا أخرى » لا لو احتاج ؛ إذ التعيين يلغو حينئذ ؛ إذ لا يطلب 47/ب 
منه حفظ ماله بطريق لا يقدر عليه اه . 

تقنمم رسكن ان قال > اتسائرمييا تافر بوا» علد #الآن التقريد عقيت:” 
إذ الحفظ في المصر أبلغ » فكان صحيحا . من الهداية ‏ . 

6065 مر تقرط قبا مو روج + لمن ,وعد التقذنية لز اكفد وال لذ 
فلو عين بيتا من دار » فحفظ فى بيت آخر منها » قيل : لو أكد بالنهى » كقوله لا 
تحفظ إلا في هذا البيت ضمن » لا لو لم يؤكد . وقيل : لا يضمن » لو أحرز وسواء 
أكد [ أو لاع © . وقيل لا يضمن مطلقا ؛ إذ البيتان [ في دار واحدة ] 7 قلما 


(1) « ضمن الأول لا يرجع على الآخر وإن ؛ من ط . 

(2) الهداية ( 391/3 ) . (3) الهداية ١‏ 394/3 ) . 

(4) في ( ص ) زيادة.« ولو ) » ولعله تصحيف » ولذا حذفناها . 

(5) في ( ط ) »( ص ) : زيادة : « ولو ) ولعله تصحيف , ولذا حذفناها . 

(6) ليست في ( ص ) و ( ط ) وأثبتناها من عند أنفسنا ليستقيم المعنى . 

(7) الهداية ( 393/4 ) . 

(8) العبارة في ( ط ) » ( ص ) : [ لو أحرز أو سواء ولو أكد بالنهي ] وقد عدلنا فيها - كما في المتن - 
لاستقامة السياق . (9) « في دار واحدة ) من ( ط ) » وليست في ( ص ) . 


الباب السابع لل ست اا سسا 10 1 ١‏ 


يتفاوتان فى الحرز . من الفصولين . قال فى الهداية © : ولو كان التفاوت بين البيتين 
ظامرك أن كافتع اللدار التى كنها: انيدان خطليحة تدواللاى تياد هن اللقطة ثيه عورة 
ظذافزة حم الشرطء فيضن وإلة الم :يسرع © لأن«البفين من دار ةلا 
يتفاوتان في الحرز» فلا يفيد الشرط . وفي الخلاصة : إذا قال المودع للمودّع : احفظ 
الوديعة في هذا البيت » فحفظها في بيت آخر في تلك الدار» فهلكت » لا يضمن . 
وفي بعض شروح الجامع الصغير : لو كان ظهر البيت المنهى عنه إلى السكة » 
يضمن » ولو قال له : احفظها في هذه الدار فحفظها في دار أخرى » يضمن » ولو 
كانق 19 الوار الأخرق كل الأوكن. أو حر مننها لأ ينين > .هكذا كر الصدر 
الشهيد . وذكر الإمام خواهر زاده في الأصل أنه يضمن » وإن كانت الثانية أحرز من 
الأولى . ولو قال : لا تضعها في الحانوت » فوضعها قَشرقت ليلا : إن لم يكن بيته 
أحرز من الحانوت » أو لم يكن له مكان آخر أحرز منه لا يضمن » وإلا ضمن . اه 
ولو شرط شرطا لا يفيد أصلا لَفِي » أكدا أو لا » كتعيين صندوق ببيت . 
ولو قال : ضعها في كيسك » فوضع في صندوقه » لم يضمن . ولو قال : لا 
تضع في الحانوت فإنه مخوف , فوضعها فيه » لم يضمن لو لم يكن له موضع آخر 
أحرز منه . وإذا قال للمودّع : لا تخرجها من المصر » فخرج بها » ضمن ؛ إذ 
الحفظ في المصر أبلغ فيفيد . إلا أن يضطر أو يخاف التلف . فلو أمكنه الحفظ في 
المصر مع السفر - بأن يترك قنه في المصر المأمور به - فإنه يضمن لو سافر بها . 
وأما إن احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن له عيال فسافر بها لا © يضمن » وهذا لو 
عين المكان . ولو.لم يعين بأن قال : احفظ هذا ولم يقل في مكان كذا » فسافر : 
فلو كان الطريق مُحَوَّا ضمن بالإجماع » وإلا لا يضمن بالإجماع ؛ إذ لم يكن له 
8 حمل ومؤنة . فلو كان له حمل ومؤنة » وقد أمر بالحفظ مطلتًا / : فلو كان لابد 
له من السفر » وقد عجز عن حفظه في المصر © الذي أودعه فيه » لم يضمن 
بالإجماع » ولو لم يكن لابد له من السفر فكذلك لا يضمن عند أبي حنيفة » قريبا 
(1) الهداية ( 394/3 ) . (2) « كانت ) من ( ط ). 


(3) « لا » من ( ط)»ء وليست في ( ص ) وقد أثبتناها ؛ لأن المعنى يقتضيها . 
 )4(‏ المصر » . من ( ط ) » وفي ( ص ) ١‏ المقر ) » وما أثبتناه هو الأقرب للصواب . 


6 دببددددلههههيبيي يببسب ممجمع الضمانات 


كان أو بعيدا . وعند أبى يوسف - رحمه اللّه - يضمن لو بعيدا . وعند محمد - 
رحمه الله .+ يضمن في.:الحالين ...من الفضولين © , 

( 607 ) امرأة قالت لأكارها : لا تطرح البر في منزلك » فوضعه الأكار في 
منزله » فجنى الأكار جناية وهرب » فرفع السلطان ما كان في منزله , » قال الفقيه 
أبوربكر البلحي : إن كان منزلة قريبا من موضضع البيدر فلا ضمان على الأكار ؛ لأن 

حفظ الكدس © وتحصينه يكون على الأكار ؛ فإذا طرحه في موضع الكدس قريبا 
من_البيدر وأخف مؤنة لا يضمن . 

( 608 ) إذا قال المودّع : وضعت الوديعة في مكان حصين ونسيت » قال بعضهم : 
كان ضامنا ؛ لأنه جهل الأمانة فيضمن » كما لو مات مُجَهُلا . وهو كرجل عنده غنم 
لقوم » اختلطت ولا يعرفها » فإنه يكون ضامنا . وقال الفقيه أبو الليث : إن قال : 
وضعت الوديعة في داري ونسيت المكان » لا يكون ضامنا . ولو قال : لا أدري وضعتها 
في داري أو في بيت آخر » كان ضامنا . وهكذا روي عن أبي يوسف - رحمه الله - . 

( 6099 ) ولو قال : وضعت الوديعة بين يدي في مكان » ثم قمت ونسيتها » أو 
قال : سقطت منى » قال الفقيه أبو بكر البلخى : يضمن . وقال الفقيه أبو الليث : 
إن قال : سقطت مني » لا يضمن . ْ 

ولو قال 0 » يكون ضامنا . ولو قال : ( بيفتادازمن ) #ا 
لا يضمن . وقال الفقيه : قد قال , بعض أصحابنا : إذا قال ذهبت الوديعة » ولا 
أدري كيف ذهبت ؟ كان القول قوله مع يمينه » فلا ضمان عليه » وبه نأخذ وفي 
عرفه : لا فرق بين قوله ( بيفكندم ) أو قال : ( بيفتادازمن ) من أنه لا يكون ضامنا 
على كل حال . من قاضيخان . وفي مشتمل الهداية : لو قال المودّع : سقطت 
الوديقة: أو قال بالفارسية ينعا دازم 2 لا يطنمن :واو أقال: سقطلت ار قال 
( بيفكندم ) يضمن . كذا ذكره الفقيه أبو الليث في فتاواه . وطعنوا وقالوا : مجرد 


(1) الفصولين ( 145/2 ) . 

(م الكدس : العرمة من الطعام والتمر والدراهم والكدس جماعة طعام ظء لسان العرب مادة ( كدس )( 3835 ) . 
(3) جملة فارسية ترجمتها : أسقطت . من ترجمة مصحح المطبوعة . 

(4) جملة فارسية ترجمتها : وقعت مني . 


98 ]ب 
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الإسقاط ليس بسبب الضمان ؛ ألا يرى أنه لو أسقطها ثم رفعها ولم يبرح عن ذلك 
المكان حتى هلكت » لا يضمن ؛ فههنا لا يضمن بمجرد قوله « أسقطت » » بل 
يشترط أن يقول مع ذلك : أسقطتٌ وكدكتيى اقول ١‏ مقطو قفن أن 
يقول : أسقطت في الماء » أو ما أشبه ذلك . وقالوا : في قوله : سَقَطت ينبغي أن 
يضمن ؛ لانها إنما سقطت لتقصير من جهته . وفي فتاوى ظهير الدين : إذا قال 
سقطت © أو قال ( ييفكندم ) » ينبغي أن لا يضمن بمجرد هذا القول © / ؛ لأن 
العامة لا يفرقون بين قولهم « بيفتاد ) و( بيفكندم ) . انتهى ما في المشتمل . وفي 
الفصولين عن الخلاصة : لو قال أسقطتها لا يضمن ؛ لأنه بالإسقاط إذا لم يتركها 
ولم يذهب . لم يكن متعديا . وعليه الفتوى اه . 

( 610 ) ولو قال المودّع : لا أدري كيف ذهبت » قال بعضهم : يكون ضامنا , 
بخلاف ما لو قال ذهبت » ولا أدري كيف ذهبت . وقال شمس الأئمة السرخسى : 
الأصح أنه لا يضمن على كل حال » سواء قال ذهبت » ولا أدري كيف ذهبت » أو 
قال : لا أدرى كيف ذهبت », ولم يزد عليه . 

(611 ) رجل عنده وديعة » فقال : لا أدري أضاعت أم لم تَضِعْ [ قالوا : يكون 
ضامئًا ] © ولو قال : لا أدري أضيعتها أو لم أضيع ؟ قالوا : لا ©) يكون ضامنا . 

( 612 ) ولو قال : ضاعت الوديعة عندي » ثم قال : رددت الوديعة عليك »2 
يضمن » ولا يُقبل قوله في الرد ؛ لأنه متناقض . 

(613 ) جار 7 أودع عند رجل زنبيلا فيه الآلة » ثم ادعى أنه كان فيه قدوم » وطلبه 
منه فقال المودّع : لا أدرى ما كان فيه » قال الفقيه أبو جعفر : لا ضمان عليه » ولا يمين» 
حتى يدعي عليه أنه رفعه أو ضيعه » فحينئذ يحلف ؛ فإن حلف برئ » وإن نكل ضمن . 


( 614 ) رجل ") أودع كيسا فيه دراهم عند رجل » ولم يزن عليه » ثم ادعى 


(1) في ( ط ) زيادة : « الوديعة ) . 

(2) يرجع الحكم في هذه المسألة إلى العمل على تفسير عبارات المقر لمعرفة حقيقة ما صدر منه . غير أن الوقوف 
عند المعنى المعجمى أو النحوي غير كاف في ذلك » بل يجب الالتفات إلى الدلالة العرفية لألفاظ المقرء وهذا 
ما استند إليه ظهير الدين في فتواه . (3) في ( ط ) : ١‏ لا يضمن »© . 

(4) ساقطة من ( ط ) . (5) في ( ط ) : ١‏ رجل ») . (6) في ( ط ) : ( نجار ) . 


9 تايب يي 7ت يبت يجب القمانات 


صاحب الوديعة الزيادة » قالوا : لا ضمان عليه » ولا يمين » حتى يدعى عليه 
التضييع أو الخيانة » ونحو ذلك . 1 

( 615 ) وعن تُصير 2١‏ أنه كتب إلى ابن شجاع © في مودّع يقول : دفنت 
الوديعة » ونسيت موضعها ؟ فأجاب وقال : إن دفنها في داره لا يضمن » وإن دفنها 
فى دار غيرة ضمن.. قيل :“وإن:دفنها فى كرمة فسرق ؟ قال : إن كان له»باب فليس 
بتضيبع » ولا فهو تضييع . وكذا الدار إذا لم يكن لها باب . من قاضيخان © . 

إذا قال المودع : دفنت الوديعة في مكان كذا فنسيت : إن كان دارًا أو كرما وله 
باب لا يضمن . ولو قال : وضعت الوديعة بين يدي فى داري » والمسألة بحالها : 
فإن كانت الوديعة مما لا يحفظ في عرصة الدار » وعرصة الدار لا تُعَدٌّ حرزا له 
كصرة ذهب ونحوها - يضمن . وإذا كانت مما تعد الدار حرزا لها لاا يضمن . 
ولو قال : لا أدري : وضعتّها في داري أو في موضع أخر » يضمن . 

( 616 ) ولو قال : بعت الوديعة وقبضت ثمنها » لا يضمن » ما لم يقل دفعتها 
إليه . من الخلاصة . 

( 617 ) أودع عنده ما وقع فيه السوس » فلم يرده حتى وقع فيه السوس 
وأفسله » لا يضمن . 


(1) نصر بن يحبى ويقال نصير ‏ ترجم له القرشي في الجواهر المضية في باب من اسمه نصير فقال : نصير بن 
يحبى وقيل : نصر ء تفقه على أبي سليمان الجوزجاني . روى عنه . أبو غياث التلخي » مات سنة 268 ه ترجمته 
في كتاب أعلام الأخيار ( 127 ) الطبقات السنية ( 2602 ) الفوائد البهية ( 221 ) » الجواهر المضية ( 546/3 ) . 
(2) هو محمد بن شجاع الثلجي تفقه على الحسن بن أبي مالك والحسن بن زياد وبرع في العلم » له كتاب 
تصحيح الاثار وكتاب النوادر » قال السمعاني : المشهور بهذه النسبة - أي الثلجي - محمد بن شجاع يُعرف 
بابن الثلجي كان فقيه العراق في وقته » وأخذ عن الحسن اللؤلؤي وحدث عن يحبى بن آدم وإسماعيل ابن 
علية ووكيع وأبي أسامة » وروى عنه : يعقوب بن شيبة وابن ابنه محمد بن أحمد بن يعقرب في أخرين » 
سشئل الإمام أحمد عنه فقال : مبتدٌ صاحب هوى وقال زكريا الساجي : كان كذابًا احتال في [بطال حديث 
رسول الله توفي سنة 226 ه . 

ترجمته في : الفهرست ( 291 ) » تاريخ بغداد ( 350/5 ) » الأنساب ( 144/3 ) » ميزان الاعتدال ( 577/3 ) » 
الوافي بالوفيات ( 577/3 ) » الطبقات السنية برقم ( 2023 ) ١‏ الجواهر المضية ( 173/3 ) » الفوائد البهية ( 171 ) . 
(3) فتاوى قاضيخان ( 371/3 ) . 


الباب السابع : الوديعة تسيب 1299 


( 618 ) وضع الوديعة في الدار وخرج والباب مفتوح فسرقت ؛ فإن لم يكن في 

الدار أحد والمودع في موضع 2 يسمع حسٌ الداخل » لا يضمن . 
49 ( 6199 ) مودع المودع / لا يضمن . ما لم يتصرف فيها بغير إذن صاحبها عند 

الإمام . من البزازية . 

( 620 ) المودّع يلبس الوديعة وينزعها ويستعملها » كثوب نفسه » فهلك في 
غير الاستعمال » لا يضمد © . 

( 621 ) أودعه دنائير وسأله أن يقرضه دراهم فوضع المودّع الدنانير في حجره 
ليحمل له الدراهم ثم قام ونسيها فضاعت » يضمن . 

( 622 ) أودعه سكينا فجعلها في ساق خفه . لا يضمن إن لم يقصر في الحفظ . 

( 623 ) المودّع إذا فتح الكوة في الشتاء » وتركها مفتوحة » فهلكت الفواكه 
والبطاطيخ المودّعة » يضمن إن جمدت © في الحال » وإلا فلا . 

( 624 ) أودع قراطيس فوضعها في الصندوق ثم وضع فوقه ماء ليشربه , 
فتقاطر الماء عليها » فهلكت - لا يضمن . 

( 625 ) وضع الوديعة في داره » ويدخلها أناس كثيرة » فضاعت ؛ فإن كان 
شيئًا يحفظ في الدار مع دخولهم لا يضمن , وإلا "ا يضمن . 

( 626 ) أودع عامل الوالى مالا فوضعه في بيته » ثم في أيام [ طلب ] 9) 
السلطان نقل أمتعته » وترك الوديعة وتوارى ٠‏ تأغير على بيته والوديعة - يضمن » 
وإن ترك بعض أمتعته فى بيته . من القنية . قال فى التتمة : وذلك لآن فى تضييعه 
دالالقميه لأ بصين معدوزا و ال اشير 7 ْ 

( 627 ) ولو قال : دفنت الوديعة في مكان حصين » ونسيت الموضع - فيه 
اختلاف المشايخ » وقد مرت . ولو لم يبين المكان » ولكنه قال سرقت الوديعة من 
المكان المدفون فيه » لا يضمن . 


١ )1(‏ في موضع ) من ( ط ) . (2) محله إذا كان الاستعمال ياذن المودع . 
(3) في ( ط ) ( جحدت ) . 0 في ( ط ) : ١‏ والذهب » بدلا من « وإلا ) . 
(5) ساقطة من ( ط ) . 


( 628 ) المودّع إذا دفن الوديعة في الأرض : إن جعل هناك علامة لا يضمن , 
وإلا ضمن . وفي المفازة يضمن » جعل هناك علامة أو لم يجعل . ولو دفن في 
الكرم : إن كان حصينا - بأن كان له باب مغلق - لا يضمن » وقد مرت . ولو 
وضعها ولم يدفنها : إن وضعها في موضع لا يدخل إليه أحد » إلا بالاستعذان لم 
يضمن . فإن توجهت اللصوص نحو المودّع في المفازة فدفن الوديعة ؛ كيلا تؤخدل 
منه لشدة الخوف » فلما رجع لم يظفر بالمكان الذي دفنها فيه ؛ إن كان يمكن أن 
يجعل هناك علامة فلم يفعل يضمن ؛ وإذا أمكنه العود في أقرب الأوقات بعد 
انقطاع الخوف » فلم يعد , ثم جاء ولم يجد الوديعة » يضمن أيضا فإن كان رب 
الوديعة معه يذهبان جملة » فلما توجهت اللصوص قال له مالكها : ادفنها » فدفنها ‏ 
فلما ذهبت اللصوص لم توجد - لا شك أنه لا يضمن ؛ لأن الدفن منه يإذن امالك . 

( 629 ) وإذا وضع الوديعة في بيت خراب في زمان الفتنة ؛ فإن وضعها على 
الأرض يضمن » وإن جعلها تحت التراب لا يضمن . من مشتمل الهداية . 

( 630 ) سوقي:قام للصلاة من الحانوت / » وفي الحانوت ودائع » فضاعت الوديعة - 49ب 
لم يضمن صاحب ال حانوت ؛ لأنه حافظ بجيرانه » فلم يكن مضيعا ‏ ولا يكون هذا منه 
إيداعا للوديعة » بل هو حافظ بنفسه في الحانوت » وحانوته محرز . من قاضيخان . 

(631) وف الفصولين ‏ : ذكر الصدر الشهيد ما يدل على الضمان ء فيأكل 
عند الفتوى . ولو لم يكن له جار يحفظ . يضمن » ذكره في الوجيز . 

( 632 ) وفي الفصولين © : نقلا عن فتاوى الفضلي © : خرج إلى الجماعة 4) 


(1) الفصولين ( 140/2 ) . (2) الفصولين ( 147/2 ) . 

(3) هي فتاوى الإمام أبي عمرو عثمان بن إبراهيم الأسدي المتوفى سنة 508 هاء وهو حفيد الإمام محمد بن 
الفضل أبو بكر الفضلي الكماري » كان إمامًا كبيرًا وشيحًا جليلا معتمدًا في الرواية » ومشاهير كتب الفتاوى 
مشحونة بفتاواه ورواياته . مات سنة 381 ه ؛ قال اللكنوي : ذكر السمعاني بعض أولاده المشتهرين بِالفضِليٌ 
حيث قال : هو بفتح الفاء وسكون الضاد المعجمة آخره لام ؛ نسبة إلى أبي بكر محمد بن الفضل » إمام 
بخارى ومن أولاده : عثمان بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن محمد الفضل المعروف بالفضلي . 
قلت : وإن كان للجد فتاوى فقد نصوا على أنها مبثوثة في بطون الكتب »ء أما من ذكر أن له كتاب جمعه في 
الفتاوى وعُرف باسم قتاوى الفضلي فهو الحفيد أبي عمرو عثمان بن إبراهيم . 

انظر : الفوائد البهية للكنوي (184) وكشف الظنون (1227/2) . (4) في ( ط ) : « الجمعة ) . 


الباب السابع سس ا اس 0 0 1 ١‏ عر 


وا سر يس ب اد لست ير 
يعقل الحفظ برئ » وإلا ضمن . وفي فتاوى ظهير الدين : برئ على كل حال ؛ إذ 
تركها في الحرز فلم يضيع انتهى . 

( 633 ) رجل دفع إلى رجل جواهر ليبيعها » فقال القابض : أنا أريها تاجرًا 
لأعرف قيمتها فضاعت الجواهر قبل أن يُريَها ؛ قال الشيخ أبو بكر محمد بن 
الفضل ١‏ : إن ضاعت أو سقطت بحركته وبركورة ضاننا © وان مقت نه اذ 
بمزاحمة أصابته من غيره » لا يضمن » انتهى . 

( 634 ) رجلان ادعى كل واحد منهما على رجل وديعة » ويقول : أودعت 
عنده كذاء فقال المودّع : لا أدرى : أيكما استودعنى ؛ فإنه يحلف لكل واحد 
منهما أنه ما أودعه عنده » فإن أبى أن يحلف أعطى الوديعة لهما ويضمن لهما 
مثلها ؛ لأنه أتلف الوديعة بالتجهيل ؛ بخلاف ما لو قال : ذهبت الوديعة ولا أدرى 
كين ذهيت ؟فإنه لآ يضمن + لآن 5 ذفانيب الرديعة © لبس بقغلة »«وجيله 
عائد . إليه من قاضيخان . 

( 635 ) رجل فى يده ألف » فادعى رجلان » كل واحد منهما أنها له . 
أوْدَعَها إياه » وأنكر - عَلّف لكل واحد على الانفراد » وبأيهما بدأ القاضي جاز ؛ 
فإن حلف لأحدهما يحلف للثاني : فإن حلف لا شيء لهما » وإن نكل للثاني 
يقضَّى له لوجود الحجة . وإن نكل للأول لا يقضي له حتى يحلف للثاني 
ليتكشف وجه القضاء : هل هو لهما أو لأحدهما ؟ بخلاف ما إذا أقر لأحدهما : 
فإنه يحكم به ؛ لأن الإقرار حجة موجبة بنفسه » والنكول إنما يصير حجة عند 
القضاء . فلو نكل للثاني أيضا يقضي بالألف بينهما نصفين ويغرم ألفا أخرى 
بينهما . فلو قضى القاضي للأول حين نكل » ذكر البزدوي أنه يحلف للثاني , 
فإن نكل يقضي بينهما بالألف ؛ لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثاني . وذكر 


() هو أبو بكر محمد بن الفضل الكماري البخاري كان إمامًا كبيًا وشيحًا جليلا رحل إليه أئمة 
البلاد ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه وقد تقدم الكلام عليه وانظر ترجمته في : الفوائد 
البهية (184 ) . 

(2) في ( ط ) : «١‏ ذهابها ) 
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المخصاف 10( أنه نفذ قضاوّه للأول ؛ لمصادفته محل الاجتهاد » ولأن من العلماء 
من قال : يعضي للأول ولا ينل 8 ؟ لكونه إقرارًا دلالة . من الهداية 2 

, امرأة عندها وديعة فأودعتها رجلا » ثم قبضتها وأودعت آخرء فقبضتها‎ ) 636 ١ 
وفقدت شيئًا منها » فقالت : ذهب ولا أدري أيكما أصابه » وقالا : لا ندري ما في‎ 
وعائك ورددناه عليك - فهي تضمن ارب المتاع / قيمته ؛ لتعديها بالإيداع » ولو 50/أ‎ 
. صا حتهما على شيء جاز الصلح . كذا في الفصولين من التصرفات الفاسدة‎ 

و ا 0 
عله اع ل الب لل لتر وير لط 1 لا دن 1 
الوجهين . من مشتمل الهداية 4 والفصولين 0 

( 638 ) وفي الهداية وبع : لو نام المودّع » والمتاع تحته أو عنده » لا 

5507 

( 640 ) جعل ثياب الوديعة تحت جنبه : لو قصد به الترفق ضمن » لا لو قصد 
الحفظ . ولو جعل الكيس تحت جنبه يبرأ مطلقا . 

' (641 ) جعل دراهم الوديعة في خفه » ضمن في الأيمن لا في الأيسر ؛ لأنها في 
اليمين على شرف السقوط عند الركوب . وقيل : برأ مطلقا . وكذا لو ربطها في 
طرف كُمّه أو عمامته » وكذا لو شد الدراهم في منديل ووضعها في كمه ء يبرأ . 
( 642 ) ولو ألقى دراهم الوديعة في جيبه ولم تفع فيه » وهو يظن أنها وقعت 


(1) هو الإمام أحمد بن عمر بن مهير الخصاف - والخصاف بفتح الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة آخره 
فاء » يقال لمن يخصف التعل وغيره » ذكره السمعاني وغيره » وما اشتهر بالخصاف لأنه كان يأكل من صنعته » 
أخخذ عن الحسن عن أبي حيفة » كان فرضيا » حاسبا ء عارقًا بمذهب أبي حنيفة من مصنفاته : ٠‏ كتاب في متاسك 
الحج » و« كتاب الحيل ؛ » و ١‏ كتاب الوصايا » , و ١‏ كتاب أدب القاضي » » وغيرها » مات سنة 261 ه . 
ترجمته في : الفوائد البهية ( 29 ) . (2) في ( ط ) : ( ينظر ) . 

. ) 146 » 145/2 ١ الفصولين‎ )4( . ) 395/3 ١( الهداية‎ )3( 

. ) 16/3 ١ الهداية‎ )5( 


0ب 


فيه ) لا يضمن 0 من الفصولين 1(7) 5 

وفي الخلاصة : ألقى دراهم الوديعة في جيبه ولم تقع في جيبه » وهو يظن أنها 
وقعت فيه » فضاعت » يضمن . وهكذا في البزازية » ولم أطلع على وجه امخالفة . 

سودي 6 ا ا بض ارج" 
بصرها ضمنت » وإلا فلا ضمان يإلى ارك قاس القن 

( 644 ) إذا تعدى المودّع في الوديعة - بأن كانت دابة فركبها » أو ثوبا فلبسه , 


أو عبدا فاستخدمه أو شيئًا فافترشه - » أو أودعها غيره ثم زال التعدي وردها إلى 


يده إلى الحالة الأولى - برئ عن الضمان عندنا » كما في الهداية © وقاضيخان 
وإنما يبرأ في الصور المذكورة إذا صدقه المالك في ذلك أو أقام البينة عليه . وقال في 
معدل الهذاية رالتعمر ان : المودّع إذا خالف في الوديعة » ثم عاد إلى الوفاق » إنما 
ييرأ عن الضمان إذا صدقه المالك في العود » فإن كدّبه لا ييرأ » إلا أن يقيم البينة 
على العود إلى الوفاق . ولو كان مأمورا بالحفظ شهرا » فمضى شهر » ثم استعمل 
الوديعة » ثم ترك الاستعمال» وعاد إلى الحفظ - لا يبرأ إذا عاد » وأَمْدِ الحفظ غير 
من الفصولين . 

( 645 ) قوم دفعوا إلى رجل دراهم ليدفع 7) الخراج عنهم فأخذها وشدها في 
منديله / فوضعه في كمه , فدخل المسجد فذهبت منه الدراهم » ولا يدري كيف 
ذهبت » وأصحاب الال لا يصدقونه - قالوا : لا ضمان عليه . وهو كما لو قال : 
ذهبت الوديعة » ولا أدرى كيف ذهبت » وثمة : القول قوله مع اليمين ولا ضمان 
عليه فكذا هنا . من قاضيخان © . 

( 646 ) إذا جعل الوديعة في جيبه » وحضر مجلس الفسق . وسرقت » فلا 


ضمان عليه . من الخلاصة ومشتمل الهداية . 


(1) الفصولين ( 147/2 ) . (2) جملة فارسية ترجمتها ( قائلة لها : احفظيه ) . 
(3) ساقطة من ( ط ) . (4) الهداية ( 392/3 ) . 
(5) في ( ط ) ١‏ ليرفع ) » والصواب الموافق للسياق ما أثبتناه . (6) فتاوى قاضيخان ( 377/3 ) . 


4 5 د لل ل لل سس بحس سسحججييبي مميجمع الضمانات 


( 647 ) جعل الوديعة في جيبه وحضر مجلس الفسق فضاعت - بعدما سكر - 
بسرقة أو سقوط أو غيره » قال بعضهم : لا يضمن ؛ لأنه حفظها في موضع يحفظ 
مال نفسه . وقال بعضهم : هذا إذا لم يَرُْلُ عقله » أما إذا زال بحيث لا يمكنه 
حفظ عالة:رضير :اننا 4 لانم كيس عن اوقل قير لضي مطنيها أو مووعا غيرة:. 
من قاضيخان . 

( 648 ) اشترى بطيخة وتركها عند البائع حتى يرجع ثم غاب » وخيف عليها 
الفساد » فللبائع بيعها » دون أكلها » بشرط الضمان . من القنية . 

(١‏ 649 ) إذا كانت الوديعة شيئًا من الصوف », والمالك غائب » فخيف عليها 
الفساد - ينبغي أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبيعه » وإن لم يرفع حتى فسد لا 
ضمان عليه . ولو كانت الوديعة حنطة فأفسدتها الفأرة » وقد اطلع المودّع على 
تالو ب سر ل و رامس 
يخبر بعدما اطلع على ذلك ولم يسده » كان ضامنا . 

, ولو كانت الوديعة دابة فأصابها شيء ) فأمر المودّحٌ رجلا ليعالجها‎ ) 650 (١ 
فعالجها » فعطبت في ذلك - فصاحب الدابة بالخيار» يُضَمّن أَيّهما شاء : فإن ضمن‎ 
المودّع لا يرجع المودّع على الذي عالجها بأمره » وإن ضمّن الذي عالجها : إن كان‎ 
المأمور علم وقت المعالجة أن الدابة لغير الذي في يديه » وعلم أن صاحب الدابة لم‎ 
يأمر المودّع بذلك - لا يرجع ؛ وإن لم يعلم أنها لغيره » أو ظن أنها له » كان له أن‎ 
. يرجع على المودّع » لانها كانت في يد المودع » واليد دليل الملك من حيث الظاهر‎ 

( 651 ) رجل أودع عند فامي 17 ثيابا » فوضعها الفامي في حانوته » وكان 
السلطان يأخذ الناس بمال في كل شهر جعله وظيفة عليهم » فأخذ السلطان ثياب 
الوديعة من جهة الوظيفة » ورهنها عند غيره فُشرقتٌ : قالوا : إن كان الفامي لا 
يقدر على منع السلطان من رفعها لا يضمن ؛ لأنه أمين [ ويضمن المرتهن لأنه 
مودّع ] © الغاصب فبِخَيّر المالك : [ إن شاء ضمن السلطان ] © » وإن شاء 
ضمن المرتهن . من قاضيخان © . 


(1) الفامي : هو الرجل الذي يغسل الثياب . (2) في ( ط ) ١‏ يضمن المودع لأنه مرتهن »© . 
(3) « إن شاء ضمن السلطان © : من ط . (4) فتاوى قاضيخان ( 378/3 ) . 
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( 652 ) وارث المودّع إذا دل السلطان على الوديعة لاا يضمن » والمودع إذا دل 

يضمن . وفي وصايا الجامع للإمام خواهر زاده : المودّع إذا دل إنسانًا على الوديعة 
51 إِنما يضمن إذا لم يمنع المدلول عليها / من الأخذ حالة الأخذ . أما إذا منعه لا 

( 653 ) رجل في يديه مال إنسان » فقال له السلطان الجائر : إن لم تدفع إلى 
هذا المال حبستك شهرا أو ضربتك ضربا » لا يجوز له أن يدفع المال ؛ فإن دفع 
كان ضامنا . وإن قال له : إن لم تدفع إِلِيَ المال أقطغ يدك أو 9 أضربئك خمسين 
سوطا » فدفع إليه » لا يكون ضامئًا ؛ لأن دفع مال الغير إلى الجائر لا يجوز , إلا 
أن يخاف تلف عضوه » والضرب التوالي يُحَاف منه التلف . 

( 654 ) رجل رفع الوديعة فلم يمنعه المودّع » قال أبو القاسم : إن أمكنه دفعه 
فلم يدفع » ضمن . وإن لم يقدر على الدفع - بأن كان يخاف من دعارته © 
وضرره - لآ يضمن . 

( 655 ) المودّع إذا ربط سلسلة على باب خزائنه في خان بحبل ولم يقفله , 
فخرج » فسرقت وديعته » قالوا : إن عد هذا إغفالا وإهمالا كان ضامنا » وإلا فلا . 

( 656 ) إذا سرقت الوديعة من دار المودّع » وباب الدار مفتوح » والمودّع غائب 
عن الدار » قال محمد بن سلمة : كان ضامنا . قيل : لو أن صاحب الدار دخل 
كرمه أو بستانه » وهو متلازق بالدار ؟ قال : إن لم يكن في الدار أحد » ولا يُسْمَعٌ 
في موضع وجوده في الكرم أو البستان الحس , أخاف أن يكون ضامنا ؛ لأن هذا 
تضييع . وقال أبو نصر : إذا لم يكن أغلق الباب » فسرقت منها الوديعة » لا 
يضمن » يعني إذا كان في الدار حافظ . من قاضيخان ١‏ . وفي الفصولين ‏ : عن 
الخزانة : خرج المودّع وترك الباب مفتوحا » ضمن لو لم يكن في الدار أحد » ولم 
يكن المودع في مكان يسمع حسٌ الداحل . انتهى . 

( 657 ) وفي الخلاصة : مودّع غائب عن بيته ودفع مفتاح البيت إلى غيره 


(1) في ( ط ) ٠‏ و). (2) أي إجرامه . 
(3) فتاوى قاضيخان ( 378/3 ) . (4) الفصولين ١‏ 147/2 ) . 


[ فلما رجع إلى بيته لم يجد الوديعة لا يضمن وبدفع المفتاح إلى غيره ] 7 لم 
يجعل البيت في يد غيره . انتهى . 

( 658 ) إذا ربط المودّع الدابة على باب داره وتركها ودخل الدار فضاعت : 
إن 9 كان بحيث يراها » فلا ضمان ؛ وإن كان لا يراها يضمن إن كان فى المصر, 
وإن كان في القرى لا يضمن . وإن ربطها في الكرم أو على رأس المبطخة © , 
وذهب » قيل : إن غابت عن بصره يضمن » وقيل : يعتبر العرف في هذا 
وأجناسه . وذكر في العُدّة : لو جعلها في الكرم » فضاعت : إن كان حائط الكرم 
بحيث لا يرى المارة ما فى الكرم لا يضمن » إذا أغلق الباب ؛ وإلا يضمن . من 
مشتمل الهداية والفصولين © . 

( 659 ) لبس ثوب الوديعة » ودخل المشرعة ليخوض المأء » فنزعه ووضعه على 
ألواح المشرعة » فلما انغمس سُرِق الغوب - لم يضمن ؛ لعوده إلى الوفاق بنزعه . 
وفيه نظر » بدليل مسألة ا حرم لو لبس المخيط فنزعه » فلبسه ثانيا : لو نزعه على 
قصد اللبس يتحد الجزاء » فكأنه لم ينزع » وإلا تعدد الجزاء » فعلى هذا ينبغي أن 

( 660 ) المودع لو لبس / قميص الوديعة بلا إذن فنزعه بالليل للنوم » فسرق ؛ فلو 51/ب 
من قصده لبسه من الغد فليس يعود إلى الوفاق » ولو قصد تركه لا يعود إليه » فيبرأ . 

( 661 ) ( جادرشب وديعت رابربام برد وتستر ‏ ) ونشرها به فهبت ريح 
فأعادتها » إلى ما كانت فيه من البيت : قيل : يبرأ » وقيل : لاء» وهو الظاهر ؛ لا 

( 662 ) وضع طبق الوديعة على رأس الخابية : لو فيها شيء يحتاج إلى 
التغطية - كالدقيق ونحوه - ضمن ؛ لانه استعمال صيانة لما فيها . 

( 663 ) ولو وضع ثوبا على عجين ضمن ., للاستعمال . 
(1) ساقطة من ( ط ) . (2) « فضاعت إن ) : من ( ط ) . 


(3) المبطخة : الأرض المرروعة بقولا . (4) الفصولين ( 147/2 ) . 
(5) جملة فارسية ترجمتها : « ذهب بالملاءة الوديعة على السطح ) . 
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(664 ) وضع الطشت على رأس الور ع ةصيه النفطية يال لاب 

لأنه مستعمل في الأول » لا في الثاني . من الفصولين 0 

وفي الخلاصة : لو وضع ثوب الوديعة على العجين ضمن . انتهى . 

( 665 ) وارث المودع إذا فتح باب الإصطبل أو حل قيد العبد » يضمن . من 
مشتمل الهداية [ وارث المودّع إذا دل سارقًا على الوديعة لا يضمن » كالأجنبي ؛ 
والوتع إذا دل يضمن . من مشتمل الهداية » وفي النصوان عن كحيري 

يضمن المودّع للدلالة على الوديعة » لو لم يمنع المدلول عليها عن الأخذ حالة 

اجو اا سات حل سن اهمع © . 

( 666 ) المودّع إذا فتح باب الإصطبل أوحل قيد العبد » يضمن » من مشتمل 
الهداية © . 
غيره. أما إذا استأجر بيتا لنفسه وحفظ فيه الوديعة » لا يضمن وإن لم يكن فيه ماله . 

( 668 ) المودّع إذا استأجر بيتا في المصر الذي دفع إليه [ الوديعة وأحرزها ] 9) 
فيه » وسافر وتركها 7 لم يضمن . 

( 669 ) إذا #! سيب المودّع ) دابة الوديعة في الصحراء هل يضمن إذا تلفت ؟ 
لارواية لها في الكتب » فقيل : يضمن ؛ لتعديه بالإرسال . وقال بعض الفقهاء : لا 
يضمن ؛ إذ لو ماتت في الإصطبل لم يضمن » كذا هذا » بخلاف ما لو ضاعت أو 

(610) حل احرد احمام ازروف ذراه الرديقة بيخ لراباران بادقي الخماجي ل 
فضاعت » قال اود مود لأنه 0 0 أ 6 ا 
بالإيداع 3 


( 671 ) وضع الوديعة مع ثيابه على شط نهر » واغتسل » ولبس ثيابه » ونسي 


(1) الفصولين ( 147/2 ) . (2 - 4) ساقطة من ( ط ) . 
(5) في ( ط ) زيادة « فيه ) . (6) ساقطة من ( ط ) . (7) ساقطة من ( ط ) . 


الوديعة - ضمن » وهكذا لو سرقت حين انغمس ضمن . 

( 672 ) المودّع غسل ثياب الناس » ووضعها على سطحه » لتجف : إن كان 
للسطح حُصٌ لم يضمن » وقيل إن لم يكن الْحُصٌ مرتفعا يضمن . من مشتمل 
الهداية والفصولين " . 

( 673 ) أودع حيوانا وغاب » فحلب المودّع / ألبانها » فخاف فسادها » وهو 52/أ 
في المصر » فباع بغير أمر القاضي - ضمن , ولو بأمره لا يضمن ٠‏ وفي المفازة 
يجوز بيعه » كذا روى ابن رستم © عن محمد ؛ لأنه لو لم يبع يضيع أصلا ؛ ولا 
يمكنه الاستئذان ممن يلي عليه . من الوجيز . 

(674 ) أودع رجلا عبدا ف فبعثه المودع في حاجة » صار غاصبا له . من الصغرى . 

( 675 ) إذا جعل المودّع خاتم الوديعة في خنصره أو بنصره يضمن » وإن جعله 
١‏ في الوسطى أو السبابة أو الإبهام لا يضمن » وعليه الفتوى . ولو كان المودّع امرأة 

ففي أي أصبع لبسته تضمن © . 

( 676 ) المودع إذا بعث الحمار أو البقر إلى الوح » يُعْتَبر فيه الغُرف والعادةٌ . 
من مشتمل الهداية . 

( 677 ) ولو أودع رجلا فصيلا © » فأدخله المودع في بيته » فعظم » ولم يقدر 


(1) الفصولين ( 148/2 ) . 

(2) هو إبراهيم بن رستم أبو بكر المُوزي , أحد الأعلام » سمع من مالك » والثوري » وشعبة » وحماد بن 
سلمة » وإسماعيل بن عياش » وبقية بن الوليد . تفقه على محمد وروى عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم 
المروزي » وأسد بن عمرو البجلي » وهما ممن تفقها على أبي حنيفة . قدم بغداد غير مرة » فروى عنه إمام أئمة 
الحديث أبو عبد الله أحمد بن حنبل » وأبو خيثئمة زهير بن حرب » وعرض عليه المأمون القضاء » وامتنع : 
وانصرف إلى منزله فتصدق بعشرة الاف درهم . مات سنة 211 ه . 

ترجمته في : تاريخ بغداد ( 72/6 ) ميزان الاعتدال ( 30/1 ) الطبقات السنية برقم ( 37 ) الجواهر المضية 
82-80/1١‏ ) الفوائد البهية ١(‏ 9 » 10 ) . 

(3) التفريق ؛ لأن لبس المرأة محمول على الاستعمال للوديعة . 

(4) الفَصِيل - بفتح الفاء وكسر الصاد - : ولد الناقة إذا فصل عن أمه , والجممٌ فُصلان » وفصال قال ابن 
الأثير : وهو مأخودٌ من الفصال ؛ أي فصال الولد عن أمه بعد إتمامه الرضاع » وبه سمي الفصيل من أولاد 
الإبل . لسان العرب مادة ( فصل ) ( 3423/5 ) . 
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على إخراجه إلا بقلع الباب » فالمودع : إن شاء يعطى صاحب الفصيل قيمة فصيله 
يوم صار الفصيل بحال لا يمكن إخراجه إلا بقلع الباب ؛ وإن شاء قلع بابه ورد 
الفصيل إلى صاحبه . قال : وينبغى أن يكون هذا الجواب فيما إذا كان نقصان 
اليج بلغراح الفصيل امن 'قيمة الفضيل:» آنا ذا كاك قيمة النصيل اكتر هن 
النقصان الذي دخل في البيت » وأبى " المودّع قلع الباب » فإنه يؤمر صاحب 
الفصيل أن يدفع نقصان البيت إلى المودع » ويخرج الفصيل . وهذا إذا أدخل 
المودع الفصيل في بيته . ولو استعار المودّع بيتا من غيره وأدخل فيه الفصيل » فإنه 
يقرل لصاحب الفصيل : إن أمكنك إخراج الفصيل فأخرجه وإلا فانحره » واجعله 
با إزبا دفعا للضرر عن صاحب البيت . ولو كان مكان الفصيل حمارا أو بغلا : 
فإن كان ضرر قلع الباب فاحشا » فكذلك ؛ وإن كان يسيرًا كان لصاحب الحمار 
والبغل أن يقلع الباب » ويلتزم ضمان نقصان البيت ؛ لنقل الدابة إلى صاحبها : 
ويندفع الضرر عن صاحب البيت بإيجاب الضمان . من الغصب من قاضيخان © . 

( 678 ) رجل أودع عند إنسان ألف درهم » ثم إن صاحب الوديعة أقرض 
الوديعة من الذي في يده » قال أبو حنيفة رحمه اللّه : لا يخرج الألف من الوديعة , 
حتى تصير في يد المستودع » حتى لو هلكت قبل أن تصل يده إليها لا يضمن 
وكذلك كل ما كان أصله أمانة . وكذا لو قال المودّع لصاحبها ائذن لي أن اشتري 
بالوديعة شينًا وأبيع ؛ لأنه مؤتمن . من قاضيخان . 

( 679 ) المودّع إذا خخالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق » بريء من الضمان 
عندنا » بخلاف ما إذا جحد الوديعة » أو منع ؛ حيث لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك / . 
وفي الإجارة والإعارة : الأصح أنه لا يبرأ عن الضمان بالعود إلى الوفاق . 

( 680 ) لو حمل © على دابة الوديعة فحلا فولدت » فهو لمالكها © . ولو 
أجرها فالأجرة له من الخلاصة . 


( 681 ) وديعة ملفوفة في لفافة » فوضعها تحت رأس ضيفه بالليل كالوسادة : 


(1) ساقطة من ( ط ) وفي ( ط ) زيادة « لو ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 245/3 ) . 
(3) أي لو أنزى . 
(4) في ( ط ) ١‏ لالها ) والصواب ما أثبتناه من ( ص ) . 


لا يجب الضمان » مادام المودّع حاضرا 2 . من البزازية 5 

ين ا فبعثه المودّع في حاجته » صار غاصبا . من 

الفصل التابي 
فيمن ‏ يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن 

( 683 ) للمودّع أن يدفع الوديعة إلى من في عياله ليحفظها » كزوجته » وولده , 
ووالديه 34 وعبدله 34 وأمته 34 وأجيره الخاص : وهو الذي استأجره مسانهة 0 أو 
مشاهرة 9) ليسكن معه . لا مياومة ) , إذا كان المودّع إليه أمينا » غير متهم 
[ يخاف عليه من الوديعة ] 7) ذكره قاضيخان ؛ فإذا حفظها بزوجته فى بيته - 
وكان يعلم أنها غير أمينة - فضاعت ». يضمن . ذكره في الخلاصة . 

( 684 ) قال ابن كمال في الإيضاح : الدفع إلى العيال نا يتجوز قرطل الما 01 
وعند تحققها لا حاجة إلى كونه عيالا . ثم قال في الذخيرة : ولو دفعها إلى أمين 

من أمنائه » وليس في عياله يجور ) وعليه الفتوى . انتهى . قلت : ويؤيده ما في 
شرح المجمع عن محمد : إذا دفعها إلى أمين من أمنائه » ممن يثق به في ماله » وليس 
في عياله ٠‏ كشريكه العنان » وعبده امأذون - لا يضمن » وعايه الفتوى ؛ وما في 
الوجيز : لو دفع الوديعة إلى شريكه المفاوض ؛ أو العنان » أو عبده المأذون في 


(1) كأن هذا من الاستعمال اليسير الذي يتغاضى عنه . 

(2) البزازية ١‏ 209/6 ) . (3) « الفصل الثاني فيمن ) من ط . 

(4) قال في اللسان :و والعاملة من وقدها مساتهة :وسائهة فسائهة وسَتاما #عاملة بالشتة أو استاجرها لهام 
لسان العرب مادة ( سنه ) ( 2128/3 ) . ْ 

(5) قال في اللسان : 9 شاهر الأجير مُشاهرةٌ وشِهارًا : استأجره للشهر والمشاهرة ؛ المعاملة شَّهرًا يشَّهرٍ » . 
لسان العرب مادة ( شهر ) ( 2351/4 ) . 

(6) قال في اللسان : ١‏ ياومتٌ الرجل مياومةً ويوامًا ؛ أي عاملته أو استأجرته اليوم » وعّاملته مُياومة » كما 
تقول مشاهرة ) . لسان العرب مادة ( يوم ) ( 4975/6 ) . 

(7) « يخاف عليه من الوديعة ») كذا في ( ص ) و ( ط ) ولعل الصواب : ( يخاف منه على الوديعة ) . 
(8) قاعدة : الدفع إلى العيال إنما يجوز بشرط الامانة . 


التجارة » أو عبد معتزل عن منزله فضاع لم يضمن . وكذا : الصيرفيان إذا كانا 
شريكين » فوضع أحدهما الوديعة في كيس صاحبه , أو صندوقه » وأمر شريكه 
بحفظها » فحمل الكيس » فضاع لم يضمن » انتهى . 

( 685 ) وفي الخلاصة : امرأة حضرتها الوفاة » وعندها وديعة » فدفعتها إلى 
جارتها فهلكت عندها : إن لم يكن وقت وفاتها بحضرتها أحد من عيالها لا 
تضمن . انتهي وتفسير من في عياله في هذا الحكم : أن يكون ساكنا معه » سواء 
كان في نفقته أو لم يكن ؛ فإن الابن إذا كان ساكنا مع والديه » ولم يكن في 
نفقتهما » فخرجا من المنزل » وتركا المنزل على الابن فضاعت الوديعة التي كانت 
فى المنزل - لا يضمنان . وكذا : لو دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها لا ضمان 
فبهلاى ركذا الردم إذاوقع الردوة إلى من بيفوله مرق ا لذ شين .د مره 

3) قاضيخان . قال في الفصولين : العبرة للمساكنة , إلا في حق الزوج والزوجة / 

والولد الصغير والقن » فلا يضمن بالدفع إلى أحدهم » وإن لم يكن في عياله 
ونفقته وسكناه - بأن كان فى محلة أخرى - وهو لا ينفق عليه » لكن بشرط أن 
ككون الولك :قاد على الفط + الفين... ومن اتشترى عليه لنققة الأ ركرق :فى هيالة 
إذا لم يكن ساكنا معه . ذكره قاضيخان . قال فى الفصولين : لو دفع إلى من 
يجب عليه نفقته كل شهر ضمن » فليس هذا كمن في عياله » وأبواه كأجنبي , 
حتى يشترط كونهما في عياله » انتهى . قلت : هذا إذا لم يثق بهما في ماله » أما 
إذا وثق بهما في مال نفسه » فينبغي أن لا يضمن على ما مر . 

( 686 ) رجل له امرأتان » ولكل واحدة ابن من غيره يسكن معه » وينفق 
عليهما فهما في عياله . من الوجيز وقاضيخان "0 . 

( 687 ) فإن حفظها بغير من في عياله أو أودعها غيره ضمن , إلا عند الضرورة ؛ 
بأن يقع في داره حريق » فيسلمها إلى جاره ؛ أو يكون في سفينة فخاف الغرق : 
فيلقيها إلى سفينة أخرى » ولا يصدق على ذلك إلا ببينة . من الهداية © . 

( 688 ) وكذا لو خرج اللصوص وخاف عليها - أو ما أشبه ذلك فدفعها إلى 


(1) فتاوي قاضيخان ( 377/2 ) . (2) الهداية ( 391/3 ) . 


ا ل لل سس ههحمحمصم م ةلسلسب ممجمع الضمانات 
غيره » لا يكون ضامنا . من قاضيخان 1 . 

( 689 ) وإن وقعت في البحر وقت إلقائها إلى سفينة أخرى يضمن ؛ الحصول 
الإتلاقه بقعلة د عم نكيم المع . 

( 690 ) وما لا يضمن بالدفع إلى أجنبي عند الضرورة إذا لم يجدٌ بُذَا من 
الدفع إلى أجنبي . أما إذا وجد بدا من الدفع » فدفع ضمن ؛ فلو وقع الحريق في 
داره : فإن أمكنه أن يناولها من فى عياله » فناولها أجنبيا » ضمن . قال خواهر زاده : 
هذا إذا أحاظ الخريق بالمنرل+ وإلا من بالدقم إلى أجنني © نوف الدريق © وإذا 
فرغ من الحريق 0 » ولم يستردها بعد الفراغ من ذلك ضمن . وكذا لو دفعها إلى 
المرأة » ثم طلقها » ومضت العدة فلم يستردها » قال صاحب المحيط : يضمن ؛ إذ 
يجب عليه الاسترداد . وقال قاضيخان : لا يضمن ؛ إذ المودع إنما يضمن بالدفع ‏ 
وحين دفع كان غير مضمون عليه » فلا يضمن بعده . من الفصولين "! . وفي 
الخلاصة : لو قال المودع : وقع الحريق في بيتي » فدفعت الوديعة إلى غيرى 
بالضرورة » لا يصدق عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . وفي المنتقى : إن 
عُلِمِ أنه وقع الحريق في بيته قبل قوله » وإلا فلا . انتهى . 

(691 ) أخرق بيت المودع » فلم ينقل الوديعة إلى مكان آخر ء مع إمكانه , 
يضمن » إذا تمكن من حفظها بنقلها إلى مكان آخر » ويُعْرف من هذا كثير من 
المسائل من القنية . 

( 692 ) ولو نهى المالك المودّع أن يدفع الوديعة إلى أحد ممن في عياله » فدفعها 
إلى من لابد منه » لم يضمن . كما إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى 
غلامه » وكما إذا / كانت شيئًا يُحمّظ على يد النساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته , 
وإن كان له بد يضمن . من الهداية © . 


(1) فتاوى قاضيخان ( 373/2 ) . 

(2) في ص : ١‏ ولو دفعها إلى أجنبي ؛ قبل عبارة « لخوف الحريق » ؛ وهي زيادة لا معنى لها » ولذا لم نثبتها 
في المتن . 

(3) « وإذا فرغ من الحريق ) . من ط . (4) مجمع الفصولين ( 150/2 ) . 

(5) الهداية ( 394/3 ) . 
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6 ليك لش سيت رن ... 


قال : لا تدفعها إلى فلان من عيالك فدفعها ولابد له منه - بأن لم يكن له 
عيال سواه » لم يضمن . وإن كان له عيال غيره ضمن ؛ لانه صح نهيه ؛ إذ الناس 
ينفاوتون في الحفظ . من الوجيز . 

قال له : لا تدفعها إلى امرأتك أو ابنك » فدفع : لو له بُذّ منهم - بأن كان له 
عيال سوى المنهي عنه - ضمن » وإلا فلا . قال له : لا تدفع إلى من في عيالك : 
فإن لم يجد بُذَا - بأن لم يكن له بيت حصين - لم يضمن بدفعه إليهم . ولو 
كانت شيدًا يِمْسَك في البيوت فقال : لا تدفع إلى زوجتك » فدفع » لم يضمن . 
وكذا لو قال : لا تدفع الدابة إلى غلامك » فدفع » لم يضمن '' . 

( 693 ) ثلاثة أَوْدَتُوا رجلا مالا » وقالوا : لا تدفع إلى أحد منا حتى مجتمع 
كلنا » فدفع نصيب أحدهم إليه » كان ضامنا في قول أبي حنيفة ؛ لأنه لا © يتعين 
نصيبه إلا بالقسمة » والمودع لا يملك القسمة . 

( 694 ) رجلان أودعا رجلا ثوبا وقالا : لا تدفع إلا إلينا جميعا » فدفع إلى 
أحدهما » كان ضامنا . من قاضيخان © . 

( 695 ) وإذا أودع رجلان عند آخر ما يُكال أو يُوزن » ثم حضر أحدهما 
يطلب نصيبه » لم يدفع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر , عند أبي حنيفة . وقالا : لا 
يدفع إليه نصيبه . من الهداية 9" . فلو دفع نصيبه ضمن نصيب الآخر منه » وهو 
الراجح عنده » خلافا لهما . ولو كانت الوديعة من ذوات القيم كالثياب والعبيد , 
ضمن اتفاقا . من شرح اجمع . 

( 696 ) رجل أودع رجلا ألفا ثم قال في غيبة المودّع : أمرت فلانا أن يقبض 
الألف التي هي وديعة لي عند فلان » فلم يعلم المأمور بذلك » إلا أنه قبض الألف 
من المودّع » فضاعت - فلرب الوديعة الخيار : إن شاء ضمن القابض » وإن شاء 
ضمن الدافع . ولو كان المودّع ما علم بالتوكيل والأمرء ولم يعلم به المأمور » فدفع 
المودّع المال إلى المأمور » فهو جائر .» ولا ضمان على أحدهما . ولو لم يعلم 


(1) في ( ط ) زيادة : « من الفصولين ) . 
(2) من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثيتناها لاختلال السياق بدونها . 
(3) فتاوى قاضيخان ( 377/3 ) . (4) الهداية ( 393/3 ) . 


أحدهما بالأمر فقال المأمور للمودّع : اذْقَعْ إلى وديعة قَلانٍ أَذْمَغها إلى صاحبها » أو 
قال : ادفعها إِلئَ تكون عندي لفلان » فدفع » فضاعت - فلرب الوديعة أن يُصَمّن 
أيّهما شاء في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . هذه في الوكالة من 
قاضيخان 1 . 

( 697 ) وكله بقبض وديعته بمحضر المودّع » فطالبه بعد أيام » فامتنع , 
وهلكت » يضمن ؛ لأن الثابت معاينة فوق الثابت بالبيئة © . ولو أثبت وكالته 
بالبينة فامتنع من الدفع بعد الطلب يضمن » فهذا أولى . من القنية . 

( 698 ) رجل أودع رجلا مالا وقال : إن مت فادفعه إلى ابني » فدفعه إليه » 
وله وارث غيره » ضمن حصته . ولو قال / : ادفعه إلى فلان - وهو غير وارث - 
ضمن » إن دفعه إليه . هذه في الوجيز من وصاياه . 

( 699 ) العبد إذا أودع عند إنسان شيئًا لا يملك المولى أخذ الوديعة » سواء كان 
العيد مأذونا أو محجورا ؛ فلو أن المودّع دفع الوديعة إلى مولاه » إن لم يكن على 
العبد دين جاز . وهذه 8 المأذون من قاضيخان 0 

وفى الخلاصة : ليس للمالك أن يقبض وديعة عبده » مأذونا كان أو محجورا ‏ 
ما لم يحضر ويظهر أنه من كسبه ؛ لأنه يحتمل أنه مال الغير في يد العبد وديعة ؛ 
فإن ظهر أنه للعبد بالبينة فحيكذ يأُحذ . انتهى . 

( 700 ) ومن قال : إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودّع » لم يؤمر بالتسليم 
إليه . كذا فى الوكالة من الهداية © . 

وفى الفصولين 7 : لو صدقه أو كذبه أو سكت »ء لا يُجْبَر بالدفع . ولو دفعها 
صدقه » ولم يشترط الضمان عليه . وإلا رجع بعينه لو قائما » وبقيمته لو هالكا . 
الوكيل لو قائما ؛ إذ غرضه لم يحصل » فله نقضه » على قياس ما مر في الهداية 


(1) فتاوى قاضيخات ( 5/3 ) . )2( قاعدة : الثابت معاينة فوق الثابت بالبينة . 
(3) فتاوى قاضيخان ( 633/3 ) . (4) الهداية ( 391/3 ) . (5) الفصولين ( 149/2 ) . 
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العبع ا لي سا يج 21161 
من أن المديون يرجع بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا » كذا هنا . 
وفيه أيضا من شرح الجامع الصغير : لو لم يؤمر بدفع الوديعة » ولم يسلمها . 
فتلفت » قيل : لا يضمن . وكان ينبغي أن يضمن ؛ إذ المنع من الوكيل بزعمه 
كمنع من المودع. انقو + 
( 701 ) امرأة حضرتها الوفاة » فدفعت الوديعة إلى جارتها » لم تضمن » لو لم 
يكن عند وفاتها أحد ممن في عيالها . 
( 702 ) وضعها عند غيره ولم يفارقه حتى تلفت لم يضمن » وإما يضمن لو 
تر كها عنده وغاب . 
( 703 ) دفعها إلى أجنبي » وأجاز المالك » خرج من البين كأنه دفع إلى المالك . 
من الشصيو ات 
( 704 ) أودع رجل عند رجلين شيئًا ما لم © يُقَسَمِ » لم يجز أن يدفعه 
ل ل اي ا ل ل 
لت ا يضمن القابض . وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظ 
أحدهما بإذن الآخر . وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . وعندهما لأحدها أن 
يحفظ بإذن الآخرء في الوجهين . من الهداية © . ولو اقتسما ما يُمَسَم نصفين ثم 
ضاعا » لم يضمنا . ذكره في الوجيز . 
قلت : ويدل عليه عبارة الهداية أيضا . 
( 705) ولو أودع عبنًا محجورًا . أني غير مأذون » بأخذ الوديعة من المولى فدفع 
4ب العبد الوديعة إلى مثله » فهلكت » فللمالك أن يضمن الأول فقط بعد العتق / . ولا 
يُضَمِّن الثاني أصلا ؛ لأنه مودع المودّع » وهو لا يضمن عنده بلا تعد . وعند أبي 
ووس جد رمحية للمات: + الكقر ف المي أرهما شاف( للحالو. غناك ميحمك بر نحيره 
اللّه ء يخير في تضمين أيهما شاء ع © بعد العتق » ذكره في الحقائق . وفي رواية 
أخرى عن محمد رحمه اللّه : له أن يضمن الثاني للحال [ ذكرهما شارح امجمع . 


(1) فى ( ص ) زيادة « لم ) والصواب حذفها » كما جاء فى ( ط ) . 
(2) الهداية ( 394/3 ) . (3) ساقطة من ( ط ) . 


جات ا ربيب يي لس يينو ا ضنات 
وإن دفع العبدٌ الثاني الوديعة إلى ثالث مثله » فضاعت في يده » فللمالك أن يضمن 
الثانى للحال ع © وإن شاء ضمن الأول فقط بعد العتق . ولا يضمّن الثالث أصلا 
عند أبي حنيفة رحمه اللّه . وعند أبي يوسف رحية الله + له أن يعسن أي الفلالة 
شاء . وعند محمد رحمه الله : يُيّر في تضمين من شاء من الأخيرينٍ في الحال ؛ 
وليس له أن يضمن الأول ما لم يعتق . من الحقائق والمجمع . 

( 706 ) المودّع إذا دفع الوديعة إلى غيره فهلكت عند الثاني : إن لم يفارق 
الأول لا ضمان على واحد منهما . وإن فارق ضمّن الأول عند أبي حنيفة » ولا 
يُضَّمّن الثاني » وعندهما : يضمن أيهما شاء » لكن لو ضمّن الأول لا يرجع على 
الثاني » ولو ضمن الثاني لا يرجع على الأول . 

( 707 ) ولو دفع المودّع الوديعة إلى آخر يإذن المالك أو بغير إذنه » ثم أجاز 
المالك » خرج المودّع من البين » كأنه دفع إلى المالك . هذا إذا دفع إلى الغير [ بغير 
ضرورة فإن دفع ] © لضرورة » بأن احترق بيت المودّع فدفعها إلى جاره » لا 
يضمن . وكذا فيما يشبه هذا . من الخلاصة . وفيها أيضا : دفع رجل إلى رجل ألف 
درهم » وقال ادفعه إلى فلان بالري © فمات » فدفعه إلى رجل » وقال له : ادفعه إليه 
فضاع منه » لا يضمن ؛ لانه وصي 

( 708 ) رجل دفع إلى رجل ألف درهم » وقال له : ادفعه إلى فلان » فلم 
يدفعه حتى ضاع . لم يضمن ؛ لانه لا يجب عليه ذلك . انتهى 

(709) لو أودعه بقرة » وقال له : إن أرسلت ثيرانك إلى المرعى للعلف فاذهب 
ببقرتي أيضا » فذهب بها دون ثيرانه » فضاعت », لا يضمن . 

( 710 ) أودع شاة فدفعها من غنمه إلى الراعي للحفظ . فُسْرِت الغنم , 
يضمن » إذا لم يكن الراعي خاصا للمودّع . 

(1)711 المودّع لو أرسل الحمار أو البقرة إلى السّرح . يُعْتَبمُْ فيه العرف ] "1 . 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 

(3) الوّيّ : بفتح أوله » وتشديد ثانيه » فإن كان نا فأصله من رَويتُ على الرواية أروي ريا فأنا راو » وهي 
مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن » كثيرة الفواكه والمخيرات ؛ وهي محط الحاجّ على طريق السابلة 
وقصبة بلاد الجبال . معجم البلدان للحموي ( 138-1323 ) . (4) ساقطة من ١‏ ط ) . 


( 712 ) سلم المودّع الدار التي في بيت منها الوديعة إلى أخر ليحفظها : إن 
كانت الودائع في بيت مغلق حصين لا يمكن فتحه بغير مشقة » لا يضمن » وإلا 
ليشنهمرن» هر القئنة .: 
( 713 ) امرأة أودعت رجلا وديعة كانت عندها لغيرها » ثم قبضتها » ثم 
أودعتها أخر » وقبضتها منه » ففقد متاع منها , فقالت : ذهب بينكما ولا أدرى 
من أصابه » وقالا : لا ندري ! ما كان في وعائك لم نفتشه ورددناه عليك » 
فصاحتهما من ذلك على مال معلوم - قال : هي ضامنة لصاحب المتاع قيمته : 
والصلح فيما بينها وبينهما جائز . ثم صلحها لا يخلو : إن كان بعدما ضمّنها 
55/أ المالك قيمة المتاع » جاز على أي بدل / كان » وإن كان قبل أن يضمنها : إن 
صالحتهما بمثل قيمة المتاع » أو أقل على قدر ما يتغابن الناس فيه » جاز » وبرئا عن 
الضمان للمتاع » حتى لو أقام صاحب المتاع بعد ذلك يبنة على ما ادعى من المتاع 
لم يكن له على المودّعين سبيل ؛ ولو صا حتهما على أقل قدرّ ما لا يُتَعَابن فيه , لا 
يجوز الصلح » والمالك بالخيار : إن شاء ضئن المرأة » وإن شاء ضمن المودّعين » إن 
قامت له بينة على المتاع ؛ فإن ضِمّن المودعين رجعا على المرأة بما دفعا إليها » وإن 
ضمّن المرأة نفذ الصلح عليهما . والعارية كالوديعة » وكذا كل مال أصله أمانة 
كالمضاربة . هذه في الصلح . من الخلاصة . 
( 714 ) ولو دفع المودّع الوديعة إلى من في عيال ربها » ذكر القدروي والفقيه 
أبو الليث وشمس الأئمة السرخسي أنه يضمن . وذكر الشيخ محمد بن الفضل 
في شرح الجامع 7 الكبير أنه لا يضمن . من قاضيخان . قلت : والفتوى على أنه 


(1) قال صاحب كشف الظنون : ١‏ الجامع الكبير لأطييناننا متعدد » وقد عدده صاحب الحقائق » وقال : 

ظ منها: « الجامع الكبير لفخر الإسلام علي البزدوي » وللإمام قطب الدين أبي الحسن علي بن محمد 
الأسبيجابي » ولشيخ الإسلام علاء الدين السمرقندي . ولفخر الدين قاضيخان » وللعتابي » » ولعل من 
أشهرها في المذهب : الجامع الكبير لأبي الحسن عبيد الله الكرخي » وعليه عدة شروحات . 
وأشهر منه : الجامع الكبير للإمام المجتهد أبي عبد اللّه محمد بن الحسن الشيباني » قال الشيخ أكمل الدين : 
وهو كاسمه جلائل مسائل الفقه » جامع كبير » قد اشتمل على عيون الروايات » ومتون الدرايات » بحيث 
كاد أن يكون معجرًا » ولتمام لطائف الفقه منجرًا ... ولذلك امتدت أعناق ذوي التحقيق نحو تحقيقه , 
واشتدت رغباتهم في الاعتناء بحلى لفظه وتطبيقه » وكتبوا له شروحًا » وجعلوه مبيئًا مشروحًا ) . اها. ‏ 


يضمن بالدفع إلى من في عيال ربها . ذكره في الصغرى . 

( 715 ) رجل غاب وخلف عند أبيه © وديعة » فجاءت امرأة الابن » وطلبت 
[ النفقة من ذلك المال ع © » فدفع إليها بغير أمر القاضي - كان ضامنا . من 
قاضيخان © . 

( 716 ) دفع الوديعة إلى المودّع ثم استحقت » لم يضمن المودّع ؛ لرده على 
من أخذ منه . ولو قال ربها : ادفعها إلى فلان » فدفعها ثم استحقت » فللمالك أن 
يضمّن أي الثلاثة شاء من المودّع والمودع والاخذ . من الصغرى والفصولين " . 
( مطلب مودع الغاصب ) . 

مودّع الغاصب إذا رد المغصوب إلى الغاصب » فإنه يبرأ . من الصغرى ومشتمل 
المداية .. 

( 717 ) ولو دفع الوديعة إلى وارث المودع بغير أمر القاضي » وفي تركته دين 
مستغرق للوديعة » ضمن . من وصايا الصغرى . قلت : هذا إذا لم يكن الوارث 
مؤتمنا » وإلا فلا 9) يضمن . ذكره في الأشباه © . 

( 718 ) رجل دفع إلى آخر ألفا » وقال : هذه الألف لفلان فإذا مت فادفعها 
إليه » فمات - يَدْفَعُها المأمور إلى فلان » كما أمره . [ ولو لم يقل : هي لفلان » 
ولكن قال : ادفعها إليه » فمات الآخر » فإن المأمور لايدفعها إلى فلان ع © . 


وشروحاته يصعب حصرها ( ومنها : شرح الفقيه أبي الث تطبر أبن حبك السمرقندي المتوفى سنة 3 هاء 
وشرح فخر الإسلام على بن محمد البزدوي المتوفى سنة 482 ه » وشرح القاضي أبي زيد عبيد الله الدبوسي 
المتوفى سنة 422 ه ») وشرح الإمام برهان الدين محمود بن حمق صاحب حيط 3 وشرح سمس الأئمة 


كشف الظنون ( 570-567/1 ) . (1) في ( ط ) : ١‏ أبيه ) . 
(2) من ( ص ) » وفي ( ط ) : « وطلبت من الوديعة النفقة ) . 

(3) فتاوى قاضيخان ( 376/3 ) . (4) الفصولين ( 152/2 ) . 
(5) ساقطة من ( ط ) . 


©) الأشباه ( 76/2 ) . ولو دفعها المودع إلى الوارث بلا أمر القاضي ضمن إن كانت مستغرقة بالدين ولم يكن 
مؤتمئًا » وإلا فلا » إلا إذا دفع لبعضهم » ولو قضى المودع بها دين المودع ضمن على الصحيح . 
(7) ساقطة من ( ط ) . 


5ب يصمن 


وعن أبي نصر الدبوسي 0 : مريض دفع إلى رجل دراهم » وقال له : ادفعها 


إلى أخي أو ابني » ثم مات » وعلى الميت دين , قال » إن قال : ادفعها إلى أخي أو 
إلى ابني » ولم يزد على هذا ء فإن المأمور يدفعها إلى غرماء اميت . كذا فى الوصايا » 


من قاضيخان © . 

( 719 ) لو قضى المودّع بالوديعة دين ربها » والدّين من جنس الوديعة ؛ قيل : 
يضمن » وقيل : لا يضمن . من الفصولين ١‏ . قال في الاشباه 9 : ضمن على 
الصحيح » كما في وصايا الصغرى . 

( 720 ) رجل في يديه ألف درهم وديعة لرجل » فمات ‏ وعليه ألف درهم 
دين » معروفة أنها عليه » وترك انا معروفا ع فقضى المستودةع الألف للغريم - لم 
: يقدن :4 لآن«الآلفك / للميت ».وقد :قضناة إلى من هدالق ؛ وهو غريم الميت . 
وليس للابن ميراث حتى يقضي الدين » هذا كله رواية 9 هشام عن محمد . 
وذكر قبل ذلك : لو كان عند رجل ألف درهم لرجل » فقضاها المودّع للذي له 
الدين على المودع ؛ فإن شاء المودع أجاز القضاء » وإن شاء ضئّن المودّع وسلم 
الملل الذي قبض ؛ لأنه متطوع . انتهى . 

( 721 ) مودّع غاب عن بيته » فقال له رجل أجنبي : إن لي في بيتك شيئا 
فادفع إلى المفتاح حتى أرفعه . وسلم إليه المفتاح » فلما عاد الرجل إلى بيته ؛ لم 
المودّع ؛ لأنَّ يدَفْع المفتاح إليه » لم يصو جاعلا ببتّه فى يد الأجنبى . 


( 722 ) المودّع إذا قال : دفعت الوديعة إلى ابنى » وأنكر الابن » فورث الأب 


(1) هو الإمام عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي ؛ نسبة إلى دبوسية » قرية بسمرقند . تفقه على أبي جعفر 
الأستروشني 10 تصانيفه ( الأسرار ) . وله النظم في الفتاوى ) » وكتاب « تقويم الأدلة ا 
السمعاني أنه كان يُضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج . كان له بسمرقند وبخارى مناظرات مع 
ا 
( 1069 ) » الفوائد البهية ( 109 ) . 

(2) لم أجدها في كتاب الوصايا من فتاوى قاضيخان . 

(3) الفصولين ( 152/2 ) . (4) الأشباه والنظائر : لابن نجيم ( 76/2 ) 

(5) في ( ط ) زيادة « عن ) . 


و ار ش22 تر ضر رربي وين أميااك 
مال ابنه - كان ضمانٌ الوديعة في تركة الابن . 

( 723 ) رجل في يديه مال إنسان » فقال له السلطان الجائر : إن لم تدفع إلى هذا 
المال حبستك شهرًا أو ضربتك ضربا » لايجوز له أن يدفع المال إليه ؛ فإن دفع كان 
ضامنا . وإن قال له : إن لم تدفع إلى المال أقطغ يدك أو أَضَرِبِْكَ خمسين سَوْطا ؛ 
فدفع إليه » لا يكون ضامنا ؛ لأن دفع 7 مال الغير لا يجوز دفعه للجائر » إلا أن 
يخاف تلف عضو . والضرب المتوالي يخاف منه التلف . من قاضيخان " . 

ولو هدد المودّع بإتلاف ماله إن لم يدفع إليه » فدفع » هل يضمن ؟ كانت 
واقعة الفتوى . وذكر في وصايا النوازل 9 : السلطان لو طلب من الوصي بعض 
مال اليتيم » وهدده ؛ فلو حاف على نفسه القتل أو تلف عضو » فدفع لم يضمن . 
ولو خاف الحبس » أو القيد ‏ أو أن يأخذ ماله » ويبقي قدر الكفاية » فدفع ‏ 
ضمن . ولو خشي أخذ ماله كله لم يضمن إن دفع . وهذا كله إذا كان الوصي هو 
الذي دفع وإن كان الجائر هو الذي أخذ فلا ضمان على الوصي . 

( 724 ) أودع وغاب » فأقام ابه بينة أن أباه مات ولا وارث له غيره » وأخذ 
الوديعة» ثم جاء أبوه حيا - يضمن الابن أو الشاهدين » ولا يُضَمّن المودّع . من 
مشتمل الهداية والفصولين #) . وفى الوكالة بالخصومة من الهداية 9) : لو ادعى أنه 
مات أبوه » وترك الوديعة ميراثا له لا وارث غيره » وصدقه المودّع - أُمر بالدفع إليه ١ه‏ . 

( 725 ) غاب المودّع وخلف امرأته في منزله » وفي المنزل ودائعٌ الناس » ثم 
رجع فلم يجدها : فإن كانت المرأة أمينة » فلا ضمان على الزوج ؛ وإن كانت غير 
أمينة » وعلم الزوج بذلك ومع هذا ترك الوديعة معها » فهو ضامن . قال صاحب 


(1) ساقطة من ( ط ) . 

(2) لم أجدها في كتاب الوديعة من فتاوى قاضيخان . 

(3) هو كتاب ( مجموع النوازل والحوادث والواقعات ) قال صاحب كشف الظئون : « وهو كتاب لطيف في 
فروع الحنفية للشيخ الإمام أحمد بن موسى الكشي ء المتوفى في حدود 550 ه ذكر في أوله أنه جمع فتاوى أبي 
الليث السمرقندي » وفتاوى أبي بكر بن فضل » وفتاوى أبي حفص الكبير . 

كشف الظنون ( 1606/2 ) . (4) الفصولين ( 152/2 ) . 

(5) الهداية ( 311/3 ) . 


الياب السابع ا ا ا س1 1 رت 


6 النضيرة (1اورومن هذه الشالة ابس مما'جراني ميالة هارث .انط الشترف 
وصورتها : ( تيمبان تيم رابغلا خودماند ورفت ©) ) فذهب الغلام بودائع الناس 
فاتفقت أجوبة المفتين له ( كه تيمبان ) © يضمن » لو علم بأن غلامه سارق » 
ولنس بأمق: ...من مشتمل :الهداية والفضولق 0 
كفت بذه دادورفت بازامدوديعت رااأزهمسايه أرفت 9 ( لم يصمن الاول . من 
الفصولين 9 . 

١‏ 727 ) أجر بيتا من داره 4 ودفع الوديعة إن هذا المستأجر » قال الكل 
البلخي : فلو لكل منهما مفتاح وعْلْقٌ على حدة ضمن » كما لو دفع إلى أجنبي 
فيه وحشمه » يبرأ » لوجود المساكنة . من قاضيخان © . 

(١ ) 728(‏ مردى درخانه يكى كديور كندم نهادبامانت ) ثم إن المودع أجر 
هذا البيبت من رجل » وسلم » وانتقل إلى دار أخرى - ينبغي أن لا يضمن ؛ إذ لم 
ينقل الحنطة عن موضعها ؛ استدلالا بما ذكر في نتساج سكن مع صهره » ثم 
اكترى دارا ونقل متاعه » وترك الغزل في الدار التي انتقل عنها ؛ فلو لم ينقل الغزل 
من المكان الذي فيه إلى بيت آخر من دار صهره » ولا أودعه » لا يضمن » عند أبي 
حنيفة رحمه اللّه ؛ لأن الغزل بقى فى المكان الذي كان فيه ساكنا » فيبقى هو 
ساكنا فيه ؛ لما عرف من أصله أن سكناه في دار لا يُنطل ما بقي فيها من متاعه 


(1) هو الإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر مازه البخاري المتوفى سنة 616 ه وكتابه 
الذخيرة عنوانه كاملا : « ذخيرة الفتوى ) ويعرف أيضًا ( بالذخيرة البرهانية ») وقد تقدم الكلام عن الذخيرة . 
انظر الجواهر المضية ( 589/4 ) وكشف الظنون ( 823/1 ) . 

(2) جملة فارسية ترجمتها : و صاحب الفندق سلم الفندق إلى غلامه وذهب ») . 

(3) جملة فارسية ترجمتها : و صاحب الفندق ) . (4) الفصولين ( 148/2 ) . 

(5) جملة فارسية ترجمتها : « قال المودع للمالك أنا أذهب إلى الكرم وأضع وديعتك عند جيراني وقال المالك 
ضعها فوضعها وذهب ولما رجع أخذها من الجيران ) . 

(6) الفصولين ( 147/2 ) . (7) فتاوى قاضيخان ( 379/3 ) . 

(8) جملة فارسية وترجمتها : ٠‏ وضع شخص في بيت مزارع بدًا أمانة ) . 


شيع . وعندهما : يضمن مطلقا . من مشتمل الهداية والفصولين . 

( 729 ) ادعى رجل أنه اشترى الوديعة من صاحبها وصدقه المودّع » لم يؤمر 
بالدفع إليه . من الوكالة بالخصومة . من الهداية 7" . 

(730) لوغاب رب الوديعة ولا يُدْرى » أحئ هو أم ميت ؟ يمسكها أبدا حتى 
ُعْلمِ موتةُ ؛ فإن مات : إن لم يكن عليه دين مستغرق يردها على الورثة » وإن كان 
يدفعها إلى وصيه . من الخلاصة . 

الفصل الثالث : في الخلط والاختلاط والإتلاف 


( 731 ) إذا خلط المودّع الوديعة بماله حتى لا يتميز » ضمنها » ثم لا سبيل 
للمودع عليها » عند ابي حنيفة . 

وقالا : إذا خلطها بجنسها شركه إن شاء » مثل أن يخلط الدراهم البيض 
باللين .و السو ببالسيوة به واللبدلة والطة به والشعين بالشهعير .: 

وخلط الخل بالزيت و كل مائع بغير تجنسه يوجب القطاع حق امالك إلى الطنمان : 
وهذا بالإجماع ؛ لأنه استهلاك صورة ومعنى ؛ لتعذر القسمة » باعتبار اختلاف 
الجنس . ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير © في الصحيح . ولو خلط المائع 
بجنسه فعند أبي حنيفة ياه : ينقطع حق المالك / إلى الضمان » وعند أبي 56ب 
يوسف رحمه الله : يجعل الأقل تابعا للأكثر ؛ اعتبارًا للغالب أجزاءًٌ . وعند محمد ش 
رحمه الله : شركه بكل حال ؛ لأن الجنس لا يغلب الجنس عنده » ونظيره خلط 
الدراهم بمثلها إذابة ؛ لأنه يصير مائعا بالإذابة . وإذا اختلطت بماله من غير فعله فهو 
شريك لصاحبها » كما إذا انشق الكيسان فاختلطا » وهذا بالاتفاق . من الهداية © . 

قال قاضيخان : إذا انه نشق كيس الوديعة في صندوق المودّع » فاختلطت الوديعة 
بدراهمه » لا يضمن المودّع » ويكون المختلط مشتركا بينهما » بقدر ملكهما ؛ فإن 
هلك بعد ذلك بعصّها هلك من مالهما جميعا » ويقسم الباقي ببنهما على ما 
كان . وإن فعل ذلك أجنبي » أو أحدٌ من في عيال المودع » لا يضمن المودّع » حرًا 


(1) الهداية ( 311/3 ) . (900 بالشعين 6 هن ل ل 2 .: 
(3) الهداية ( 391/3 » 392 ) . 


ال ري عب ااا سي 228 


ل ورين م ارا ري انر عت رين 
الضغين والكيير. ولا يضمن أبوه لأخله :د كر فى الخلاضة ...والوويعة إذا: كانت 
دراهم أو دنائير أو شينًا مما يكال أو يوزن فأنفق المودّع طائفة منها ضمن ما أنفق ؛ 
ولا يضمن الباقي إن هلك » فإن جاء المودّع بمثل ما أنفق فخلطه بالباقي كان 
ضامنا للكل ؛ لأن ما جاء به ماله فصار خالطا ماله بالوديعة . ١ه‏ قال فى الفصولين : 
هذا إذا لم عمين اخلط ازناالى فيو وتلادة أو شيده بيخرقة لم رطيمن لاما أنفق. . 
(732) ولو أخذ المودّع بعض الوديعة لينفقها في حاجة » ثم بدا له أن لا ينفق » فرده 
إلى موضعه » ثم ضاعت الوديعة - لا يضمن المودّع . من قاضيخان . أصل المسألة : 
المودّع إذا خالف بالوديعة » ثم عاد إلى الوفاق » برئُ من الضمان " عندنا » بخلاف ما 
إذا جحدها أو منعها ؛ حيث لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك على ما ذكره في: الخلاصة . 
(733) إذا وقع شئ من يد المودّع على الوديعة فهلكت » يضمن . من الأشباه © . 
( 734 ) الصبي الذي في عيال المودّع لو أتلف الوديعة يضمن الصبي . من 
الصغرى . وكذا قِنٌ المودّع لو أتلف الوديعة يضمن القِنّ » فيباع فيها للحال . 
( 735 ) ولو أودع رجل عند صبي أو عبد بغير إذن الولى أو المولى © مالا , 
فأتلفاه » يضمنان للحال عند أبي يوسف - رحمه الله - فبباع العبد فيه . وقال أبو 
حنيفة ومحمد - رحمهما الله - © : يضمن العبد بعد العتق » ولا يضمن الصبي 
أصلا » حرا كان أو عبدا [ ولو كانت الوديعة عبدًا أو أمة أو ع 7) دابة فقتلها 
الصبي يضمن بالإجماع . والعبد يشمل المدَبّر وأم لولد وأما © المكاتب فيضهن 
في الحال . ولو كانا مَأَذُوتَين بأخذ الوديعة من جهة المولّى والوالد والجد والوصى . 
ناك فى الحال بالإجماع ٠‏ وأما الملأذون له في التجارة فليس بمأذون عد 
الوديعة ؛ 0 لست هر اللتعارة ,اميق فاق 


(1) قاعدة : المودع إذا خالف بالوديعة ثم عاد إلى الوفاق برئُ من الضمان . 

(2) الأشباه لابن نجيم ( 74/2 ) » الأمين إذا هلكت الأمانة عنده لم يضمن إلا إذا سقط من يده شيء عليها فهلكت . 
(3) كذا في ( ص ) وفي ( ط ) : «١‏ ولمولى ) .<< «4) ساقطة من ( ط ) . 

(5) في ( ط ) : « أو أودع ) مكان الجملة المثبتة . 

(1)6 أما © :سافظة مق تاظع «وفيها + :9 والمكاتب © +«والضوات ما اتبعناة: . 


( 736 ) إذا أودع صبي محجورًا مثله / » وهي ملك غيره » فتلفت » فللمالك 1/57 
تضمين الدافع أو الآخذ . من كتاب الحخجر من الأشباه . 

ارين وقع أجير الودج على الوذين فأفسدها » ضمن الأجير . من فصل 

ا 0 أجير المودّع أو خادمه » ولو بأمر المودّع نارًا » فوقعت شرارة 
على الوديعة فأفسدها . يضمن الخادم . من إجارات مشتمل الهداية والفصولين . 

(739 ) رجل 0 عشرين درهما فأعطاه المقرض مائة درهم , 
أعذها في امثة» ثم دفع إليه رك اال أريعين درهما » ققال احلطها يعلك الدراهم 
ففعل ل ا د حافانه لأ رضم الارسن يهن عقينها : أما 
البقية ؛ فلأن العشرين قرض » والقرض مضمون على المستقرض » فإذا خلط 
العشرين التى هى ملكه بالوديعة صار مستهلكا للوديعة ؛ ولا ضمان عليه في 
الأريعين لأنه خلط الأريعين .راذن مالكها:. 

)740١‏ ولو استقرض من رجل خمسين درهما » فأعطاه ستين غلطا » فأخذ منها 
العشرة ليردها على صاحبها » فهلكت في الطريق - كان عليه خمسة أسداس العشرة ؛ 
لأن ذلك القدر قرض » والباقي وديعة . وكذا لو هلك الباقي يضمن خمسة أسداسه . 

( 741 ) ولو دفع إلى رجل عشرة دراهم » وقال اللاندامن جذو العشيرة لاه 
والسبعة الباقية سلمها إلى فلان » فهلكت الدراهم في الطريق » يضمن الثلاثة ؛ لأنها 
0 . ولو كان مكان الهبة وصية من اميت لم يضمن ؛ لأن وصية 
منها وديعة عندك » فاستهلك القابض منها خمسة وهلكت الخمسة الباقية » ضمن 
القارض سيط :ونيا .أن النبية الرهوية متعيونة على "الفايض © انها شه 


(1) فتاوى قاضيخان ( 339/2 ) . (2) قاعدة : وصية المشاع جائرة . 


7ب 


فاسدة . فالخمسة التى استهلكها كلها صارت مضمونة بالاستهلاك فيضمن هذه 
ميدي و حيية فى ضاعت تعنهاس الينة معدونا ».عقوا أنانة شعن 
نصفها » وهو اثنان ونصف . فلذلك يضمن سبعة ونصفا . 

( 743 ) رجل أجلس عبده في حانوته » وفي الحانوت ودائع فسرقت » ثم وجد 
المولى بعضها في يد عبده » وقد أتلف البعض » فباع المولى العبد ؛ فإن كان 
لصاحب الوديعة بينة على أن العبد سرق الوديعة وأتلفها فصاحب الوديعة بالخيار : 
إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن » وإن شاء / نقض البيع » ثم بيع في دينه ؛ لأنه ظهر 
أن المولى باع عبدا مديونا . وإن لم يكن له بينة فله أن يُخلف مولاه على العلم ؛ 
فإن حلف لا يثبت الدين » وإن نكل فهو على وجهين : إن أقر المشتري بذلك كان 
هذا » وما لم يقبت الدين بالبينة سواء » وإن أنكر المشتري ليس لصاحب الوديعة أن 
ينقض البيع » لكن يأخذ الشمن من المولى ؛ لأن الدين ظهر في حق المولى دون 
المشتري . من قاضيخان 24 . 

الفصل الرابع : في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد 


( 744 ) طلب الوديعة صاحبها » فحبسها عنه - وهو يقدر على تسليمها - 
طبعيها 19 ...من الهداية 01 

( 745 ) طلبها صاحبها » فقال المستودّع : لا يمكنني أن أحضرها الساعة ‏ 
فترك ورجع ثم هلكت »ء لا يضمن ؛ لأنه لما طلب منه الوديعة عزله عن الحفظ , ثم 
ما ترك ورجع كان ذلك ابتداءً إيداع . من قاضيخان " . 

ولو كان الذي طلب وكيل المالك . يضمن ؛ لأن الترك من المالك إيداع ابتداء » والوكيل 
لا يملك الإيداع » فيضمن إذا لم يدفع مع القدرة على الدفع . من مشتمل الهداية . 

( 746 ) ولو قال : احمل إلى اليوم وديعتي » فقال أفعل » ولم يحملها إليه اليوم ؛ 
حتى مضى اليوم وهلكت عنده » لا يضمن ؛ لانه لا يجب على المودّع نقل 


(1) فتاوى قاضيخان ( 376/3 ) . 
(2) قاعدة : إذا طلب الوديعة صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمنها . 
(3) الهداية ( 391/3 ) . (4) فتاوى قاضيخان ( 381/3 ) . 


الوديعة إلى صاحبها . 
( 747 ) طلبها صاحبها وقد هاجت الفتنة » فقال المودّع : لا أصل إليها الساعة , 

أَغِيرَ على تلك الناحية » فقال المودّع : أغيرَ على الوديعة أيضا - قال الشيخ أبو بكر 
البلخي : إن كانت الوديعة بعيدة من المودّع لا يقدر على دفعها لذلك أو لضيق 
الوقت » فلا ضمان عليه » ويكون القول قوله . من قاضيخان © . 

قال :ضاحن. الفضوليخ 9ع أقول: + 'قد مز أنه لو ,طلنها وقال ؟ لآ مكنق 
إحضارها الآن فهذا ابتدائٌ إيداع إلخ » فعلى هذا ينبغي أن لا يضمن هنا أيضا وإن 
قربت واتسع الوقت ؛ لأن تركها ابتداءٌ ايداع . والحاصل : أنه ينبغي أن تتحد 
المسألتان حكما انتهى . 

( 748 ) رجل أودع عند رجل وديعة » فقال له في السر : من أخبرك بعلامة 
كذا وكذا فادفع إليه الوديعة » فجاء رجل وبين تلك العلامة » فلم يصدقه المودّع ‏ 
ولم يدفع حتى هلكت الوديعة » قال أبو القاسم : لا ضمان على المودّع ؛ لأنه 
يكصَوّر أن يأتى غير رسوله بتلك العلامة . 

( 749 ) رجل خاصم رجلا وادعى عليه ألف درهم » فأنكر المذّعَى عليه » ثم 
إن المدعى عليه أخرج ألفا ووضعها في يد إنسان حتى يأتي المدّعي بالبينة » فلم يأت 
بالبينة » فاسترد المدعى عليه الآلف » وأبى الآمين أن يرده عليه » ثم تلفت الألف - 
قال أبو بكر : إن وضع المدعي والمدعى عليه الألف عنده لا يضمن الأمين؛ لأنه 
ليس له أن يدفع إلى أحدهما ؛ فإن كان صاحب المال هو الذي وضع وحده ضمن ؛ 
لأنه صار غاصبا بالمنع عنه . 

( 750 ) عبد جاء / بوقر ‏ من الحنطة إلى بيت رجل . وصاحب البيت 
غائب » فسلْم الور إلى امرأته » وقال : هذا لمولاي بعنه إلى رَوْجَتْ وديعة » وغاب 
العبد » فلما أخبرت المرأة زوجها بذلك لامها على القبول » وأرسل إلى مولى العبد : 
أن ابعث من يحمل هذا الوقر فإنى لا أقبل » فأجاب مولى العبد وقال : إنه يكون 
(1) فتاوى قاضيخان ١‏ 379/3 ) . (2) الفصولين ( 150/2 ) . 


(3) الوقر بالكسر : لتقل يُحمل على ظهر أو على رأس . يقال : جاء يَحمِل وقره . وقيل الوقر : الميمل الثقيل ) 
وعم بعضهم بيه الثقيل والخفيف وما بينهما » وجمعه أوقار . لساك العرب مادة ) وقر ) ( 0 ) . 
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عندك أياما ثم أحمله » فلا تدفع إلى عبدي ذلك » ثم طلبه المولى وأراد أن يأخذه 
فقال : لا أدفعه إلا إلى العبد الذي حمله إلى بيتي » ثم سرق الوقر - قالوا : إن 
كان صاحب البيت صدّق العبد فيما قال العبد إنه لمولاي بعثه إليك وديعة » ضمن 
بالمنع عن المولى . وإن لم يُصَدَّق » وقال : لا أدري أنه لمولى العبد » أو هو غصب 
في يد العبد » أو وديعة لإنسان آخرء وتوقف في الرد ليعلم ذلك - لا يضمن بالمنع 
عن المولى . 

(751 ) قال رب الوديعة للمودّع : إذا جاء أخي فرد عليه الوديعة » فلما طابها 
أخوه منه قال له المودّع : عُدْ إل بعد ساعة لأدفعها إليك » فلما عاد إليه قال : إنها 
كانت هلكت - لا يصدق ؛ لأنه متناقض » ويكون ضامنا . 

( 752 ) قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل : إذا طلب من المودّع وديعتّه 
فقال : اطلبها غدا » فأعيد الطلب في الغد فقال : قد ضاعت - روى عن أصحابنا 
أنه يُشثل المودّع : متى ضاعت ؟ إن قال : ضاعت بعد إقراري لا يضمن ؛ وإن 
قال: كانت ضائعة وقت إقرارى لا يُقّجل قوله » لأنه متناقض » ويكون ضامنا ؛ 
لأن قوله : اطلبها غدا إنما يقال للشيء القائم . من قاضيخان © . 

( 753 ) قرويٌ ترك عمامته عند مصري » وقال له : إذا بعثت إليك من يقبض 
عِمَامَتي فادفعها إليه » فجاء إليه بعد أيام من يقبضها » فلم يدفع حتى ضاعت , 
يضمن ؛ لأنه بالمنع صار غاصبا » إلا إذا كذبه أنه أرسله . من الخلاصة . 

(754 ) لو دفع ثوب إنسان في حجره » يصير متعديا بالامتناع عن التسليم إذا 
طولب . هذه في جناية الهداية . : 

( 755 ) رجل جاء إلى رجل برسالة من رجل : أن ادفع إلى هذا خمسمائة 
درهم » فقال : لا أدفعها إليك حتى ألقاه فَيَأمْرني بالمواجهة » ثم قال © للرسول 
بعد ذلك » لقيته © فأمرني بدفعها إليك » ثم أبى أن يدفع قال محمد بن الفضل : 
له أن لا يدفع المال » إلا أن يكون المال عليه دينا للآمر فيلزمه الدفع في الدين » ولا 
يُصَدّق في النهي بعد الإقرار بالأمر . وهو رجع إلى صحة التصديق في الدين 


(1) فتاوى قاضيخان ( 381/3 ) . (2) أي الرجل الثاني ؛ وهو المودّع . 
(3) أي المؤسل . 
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وفساده في الوديعة . من قاضيخان . 

( 756 ) رسول المودع إذا جاء إلى المودّع وطلب الوديعة » فقال : لا أدفع إلا 
إلى الذي جاء بها » فلم يدفع إليه حتى سرقت » يضمن . قال : وهذا على رواية 
أبي يوسف » وفي ظاهر المذهب : لا يضمن . من الخلاصة . 

طلب من المودّع الوديعة » فقال : لا أدفع » وادعى المودّع أنه باعها منه » أو 
وهبها منه » وأنكره / المالك » وهلكت في يد المودع - لا يضمن . 8ب 

( 757 ) قال للمودع : ادفعها إلى أي وكلائي شئت » فطلبها أحد وكلائه فلم 
يعطه ؛ ليعطيها إلى وكيل آخر - لا يضمن بالمنع من أحد وكلائه . من البزازية 2 . 

( 758 ) طلبها رسول المودع » فقال المودّع : لا أدفع إلا إلى من جاء بها » ولم 
يدفع إلى رسوله » ضمن لو صدقه ء لا لو كذبه أنه رسوله . وفيه نظر ؛ بدليل أن 
المودّع لو صَدَّق أنه وكيل بقبضها لا يُوْمَدِ بدفعها إليه » وَقَدَقَ بينهما بأن الرسول 
ينطق على لسان المرسِل » ولا كذلك الوكيل . 

( 759 ) قال له ربها : ادفعها إلى قِنّي هذا » فطالبها قنه فأبي أو قال : غدا » يضمن . 

( 760 ) أمره بدفعها إلى فلان » فأتاه وقال : إن فلانا استودعك هذا » فقبله , 
ثم رده على الوكيل » فللمالك أن يُضَّمِّنَ أيهما شاء ؛ إذ الوكيل حين أضاف 
الإيداع إلى موكله » فقد جعل نَفْسَه رسولا » وبتبليغ الرسالة يخرج من الوسط » 
فكان هو في الاسترداد والأجنبي سواء . 

( 761 ) طلبها ربها فقال : أغطيئّكها , ثم قال بعد أيام : لم أعطكها ولكن 
تلفت » ضمن ولم يُصَدَّق ؛ للتناقض . من الفصولين © . 

( 762 ) طلب وديعة » فجحد وقال : لم تَدَعْني » يكون ضامنا . وإن جحدها 
لا في وجه المودٍع » بأن قال له إنسان : ما حال وديعة فلان عندك ؟ فجحد ؛ أو 
جحد في وجه المودع من غير أن يطالبه بالرد » بأن قال ما حال وديعتي عندك ؟ 
وجحد - قال شمس الأئمة السرخسي : فيه خلاف عن أبي يوسف وزفر رحمهما 


الله ؛ على قول زفر - رحمه الله : يكون ضامنا » لا على قول أبي يوسف - 


(1) البرازية ( 206/6 ) . (2) الفصولين ( 151/2 » 152 ) . 


البأني: السام لوقاف 777777 ا سسأ( 22 


رحمه الله . انتهى . وذكر الناطفي 27 : إذا جحد المودّع الوديعة بحضرة صاحبه , 
يكون ذلك فسحا للوديعة » حتى لو نقلها المودّع من الموضع الذي كان فيه حالة 
الجحود » يضمن . وإن لم ينقلها عن ذلك المكان بعد الجحود فهلكت ., لا يضمن . 
من قاضيخان . قال في الأشباه : المودع إذا جحدها ضمنها , إلا إذا هلكت قبل 
النقل » كما في الأجناس . وفي الفصولين © : نقلا عن فتاوى رشيد الدين © : 
ولو قلنا بوجوب الضمان في الوجهين فله وجه . قلت : وليس ببعيد . 

( 763 ) جحد الوديعة ثم ادعى ضياعّها » ليس له أن يحلف المالك على العلم . 
من القنية . 

(764) طلبها ربها فجحد ء فأقام بينة أنه استودعه كذا ء ثم أقام المودّع البينة أنها 
ضاعت عنده ء لا تُقَْلُ بينتّه » ويكون ضامنا [ وكذا : لو أقام المودع البيئة أنها كانت 
ضاعت قبل الجحود . وذكر في المنتقى : إذا جحد المودّع الوديعة ثم ادعى أنه ردها بعد 
ذلك وأقام البينة قبلت بينته ] © وكذا لو أقام البينة أنه ردها قبل الجحود » وقال : إنما 

59 غلطت في الجحود أو نَسِيتٌ أو ظننتٌ أني رددثّه / حين دفعته إلي » وأنا صادق في قولى 
هذا - قبلت بينته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . من قاضيخان . 

( 765 ) وفي الفصولين 7) : لو جحد الوديعة ثم ادعى الرد أو التلف » لم 

يُصَدَّق © . ولو قال : ليس له علئ شيء ثم ادعى ردا أو تلفا » صُدَّقَ 7 . انتهى . 


(1) هو أحمد بن عمرو أبو العباس الناطفي - نسبة إلى عمل الناطف أو بيعه » والناطف نوحٌ من الحلوى - قال 
أمير كاتب : هو من كبار علمائنا العراقيين » تلميذ أبي عبد الله الجرجاني » وقال القرشي في الجواهر المضية : 
«أحد الفقهاء الكبار وأحد أصحاب الواقعات والنوازل . حدث عن أبي حفص بن شاهين وغيره » من 
تصانيفه : « الأجناس والفروق ») و ١‏ الواقعات ) في مجلد . 

مات بالري سنة 446 ه . 

ترجمته في : مفتاح السعادة ( 279/2 ) والطبقات السنية برقم ( 343 ) والجواهر المضية ( 297/1 ) » والفوائد 


البهية ( 26 ) . (2) الفصولين ( 154/2 ) . 

(3) تعرف بفتاوى رشيد الدين وفتاوى الرشيدي وهو رشيد الدين محمد بن عمر بن عبد الله السنجي الوتار , 
الحنفي المتوفى سنة 598 ه . كشف الظنون ( 1222/2 ) . 

(4) ساقطة من ( ط ) . (5) الفصولين ١‏ 152/2 ) . 


(6) قاعدة : لو جحد المودع الوديعة ثم ادعى الرد أو التلف » لم يصدق . 
(7) قاعدة : لو قال المودع ليس له علئّ شيء ثم ادعى ردًا أو تلمًا صُدَّق . 


02030 0 2 الضمانات 


( 766 ) إذا غاب المودع » فطلبت امرأة الغائب النفقة من الوديعة » فجحد 
الوديعة » ثم أُقَدَ بها » وقال : قد ضاعت - كان ضامنا . 

( 767 ) ولو جحد المودّع الوديعة » ثم أقام البينة على هلاكها قبل الجحود ؛ إن 
قال ليس لك عندي وديعة قبلت بينته » ويبرأ عن الضمان . من قاضيخان . 

( 768 ) رجل أودع رجلا عبدا فجحده المودّع » ومات في يده » ثم أقام المودّع 
البينة على قيمته يوم الجحود . قُضِي بقيمته [ يوم الجحود على المودّع . وإن قال 
الشهود : لا نعلم قيمته يوم الجحود » ولكن قيمته ] © يوم الإيداع [ كذا » قَضِيَ 
عليه بقيمته يوم الإيداع ع © . أو قال : لم تستودعني ثم ادعى الرد أو الهلاك » لا 
يُصَدَّق . ولو قال ليس له علي شيء » ثم ادعى الرد أو الهلاك يُصَدَّقَ . 

( 769 ) وفي الأجناس : إذا جحد الوديعة » إنما يضمن إذا نقل الوديعة عن 
الموضع الذي كانت فيه قبل جحوده وهلكت ؛ فإن لم ينقلها وهلكت لا يضمن . 
وفي المنتقى : إذا كانت الوديعة ما يحوّل » يضمن بالجحود وإن لم يحوّلها . 

(770) لو جحد الوديعة في وجه العدوٌّ بحيث كان يحَاف عليها التلف » إن 
أقر ثم هلكت لا يضمن . كذا روي عن أبي يوسف . 

(771) لو جحدها ثم أخرجها بعينها ونه بها وقال لصاحبها : اقبضها ؛ فقال 
صاحبها : دعها وديعةَ عندك : إن تركها © عنده » وهو قادر على حِفْظهًا وَأَحْذِمًا 
إن شاء » فهو بريء » وهى وديعة ؛ وإن كان لا يقدر على أخذها فهو على 
ايسان الأول هدو كد لى قال له .+ :اعمال بها مظنا زيةا» وهذا كله قن المنقول. منواما 
في العقار فلا يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - آخرًا . وقال 
شمس الأئمة الحلواني : فيه روايتان عن أبي حنيفة » ومن المشايخ من قال في : 
العقار يضمن بالجحود بالإجماع . من الخلاصة . 

ولو كانت الوديعة عقارا . هل يضمن بالجحود ؟ قيل : يضمن وفاقا » وقيل : لا 
عند الحسن . وقيل : عن أبي حنيفة رحمه الله روايتان . من الفصولين #) وستقف في 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) في ١‏ ط ) زيادة : ( وديعة ) . (4) الفصولين ( 154/2 ) . 
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الغضب على .بان ما يضمن به العقار وما لا © يضمن [ إن شاء الله تعالى 7 © .. 

(772 ) [ جحد الوديعة ثم أخرجها بعينها وقال لربها : هذه وديعتك اقبضها , 

وقال : ربها دعها عندك : فلو تركها عنده وهو قادر على أخذها برئّ وهي وديعة , 
59]ب ولو كان يعجز عن أخذها / فهو لم يبرأ . من الفصولين © والوجيز ] © . 

( 773 ) إذا قال الموّع : بعثت بها إليك مع رسولي - وسمى بَعض مَنْ في 
عياله - فهو كقوله : رددتها عليك ؛ يكون القول قوله مع اليمين . وإن قال : 
بَعنْتُ بها إليك مع أجنبي » كان ضامنا » إلا أن يقر صاحب الوديعة أنها وصلت 
إليه . ولو قال المودّع : بَعَنْتُ بها إليك مع هذا الأجنبي » أو استودعتها إليه » ثم 
رَدّها علي » فضاعت عندي - لا يُصَدَّق » ويصير ضامنا » إلا أن يقيم البينة على 
ذلك » فيبرأ عن الضمان . من قاضيخان 9 . 

(774) رَدَّها إلى بيت صاحبها أو إلى أحد من في عياله » قيل : يضمن » وبه يفتى ؛ إذ 
لم يرض بغيره . وقيل : لا يضمن » وبه يفتى ؛ إذ الرد إلى من في عيال المالك رد إلى المالك 
من وجه لا من وجه » والضمان لم يكن واجبا » فلا يجب بالشك . من الفصولين . 

( 775 ) قال في الأشباه 9 : لو رَدٌّ الوديعة إلى عبد ربها » لم يبرأ» سواء كان 
يقوم عليها أؤْ لا . وهو الصحيح . واختلف الإفتاء فيما إذا ردها إلى دار مالكها 
وإلى من في عياله . انتهى . 

( 776 ) المودع إذا بعث الوديعة إلى صاحبها على يد ابنه الكبير - الذي ليس 
في عياله - فهلكت الوديعة » لا يضمن الأب ؛ لأن الابن الصغير وإن لم يكن في 
عيال الأب فقد يبرأ الابن ويكون إلى والده » ولا يضمن بالدفع إليه » كما لو بعث 
الوديعة إلى صاحبها على يد عبده الذي أجره من غيره فإنه لا يضمن وإن كان 
العبد في عيال المستأجر ويسكن معه . من قاضيخان © . 


(1) « مالا ) من ط ء وفي ص ١‏ وقالا ) » ولعله تصحيف . 


(2) ساقطة من ( ط ) . (3) الفصولين ( 154/2 ) . 
4١‏ العبارة من أول : جحد الوديعة إلى آخر المسألة من ( ص ) » وهي ساقطة من ( ط ) . 
(5) فتاوى قاضيخان ( 372/3 ) . (6) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 76/2 ) . 


الفصل الخامس : في موت المودع مجهلا 


( 777) إذا مات المودع مُيَهّلا الوديعة » ضمنها ”" . ومعنى موته مجهّلا : أن لا يبين 
حال الوديعة » وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها . أما إذا عرف الوارث الوديعة » والموّع يعلم أنه 
يعلم ومات » ولم يُِينُ » فلا تجهيل » ولم يضمن . كذا في الأشباه والخلاصة والفصولين © . 

فإن قال الوارث : أنا علمت الوديعة » وأنكر الطالب إن فسرها وقال : كانت 
كذا وكذا وأنا علمتها وهلكت » صدق » كما إذا كانت الوديعة عنده فقال : 
00 . من مشتمل الهداية والفصولين © . ومعنى ضمانها : صيرورثها دينا في 

. وكذا كل ن شئ أصله أمانة » يصير دينا في التركة بالموت عن تجهيل ‏ . 

0 والفصولين . إلا إذا كان المودّع صبيا محجورًا » فمات مجهلا لما 
أودع عنده » فإنه لا يضمن . وكذا إذا مات وارث المودّع مجهّلا للا أَؤْدّع عند 
مورثه » لا يضمن . وكذا إذا مات الإنسان مجهلا لما ألقته الريح في بيته » وكذا 
إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه » لا يضمن . من الأشباه © . 

( 778 ) قال : ربها مات مجهلا وقالت الورثة : كانت / معروفة وقائمة » ثم 60/أ 
هلكت بعد موته » صُدَّق ربها . وهو الصحيح ؛ إذ الوديعة صارت دَيْنَا في الظاهر 
في التركة فلا تُصدَّقُ الورثة . من الخلاصة والفصولين 7 . وفي قاضيخان » قال ابن 
شجاع : على قياس قول أصحابنا » يجب أن يكون القول قول الطالب » ويجب 
الضمان في مال الميت ؛ وعلى قياس قول أبي يوسف - رحمه الله - » يجب أن 
يكون القول قول الورثة مع اليمين ؛ ؛ لأن الوارث قائم مقام المورث . انتهى . 


قاضيخان « المودّع إذا بعث الوديعة على يد ابنه الكبير الذي ليس في عياله » يكون ضامنا . وإن لم يكن الابن 
كبيرًا » إلا أنه لا يكون . في عيال الأب » فهلكت الوديعة » لا يضمن الأب ؛ لأن الابن الصغير - وإن لم 
يكن في عيال الأب - فتدبير الابن يكون إلى ولده » فلا يضمن بالدفع إليه » كما لو بعث الوديعة إلى 
صاحبها الذي أجره من غيره » فإنه لا يضمن وإن كان العبد في عيال المستأجر ويسكن معه » ولعل القلق 
الواضح في ( ص ) والناتح عن سقوط بعض العبارات سهوا من الناسخ . 


(1) قاعدة : إذا مات المودع مجهل الوديعة » ضمنها . (2 »ع 3) الفصولين ( 153/2 ) 
(4) قاعدة : كل شىء أصله أمانة يصير ديئًا د بالموت عن تجهيل . 
(5) الأشباه والنظائر : لابن نجيم ( 68/2 ) . (6) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 69/2 ) . 


(7) الفصولين ( 153/2 ) . 


الباب السابع : الوديعة 20323 


١‏ 779 ) ولو قال : ورثته : ردها في حياته أو تلفت في حياته » لم تصدق بلا 
بيئة ؛ لوته مُجَهّلا » فتقرر الضمان . من الفصولين © . 

ولو برهنوا أن المودّع قال في حياته : رددثّها , تُقّل ؛ إذ الثابت ببينة كالثابت 
بعيان . وبدون البينة لم يقبل قولهم . كذا في الأشباه - والفضولين. : 
( 780 ) أَوْدَع نحو عنب أو بطيخ وغاب » فمات المودّع , ثم قدم ا 
مدة يعلم أن تلك الوديعة ل تبقى في تلك امدة » فهي دين في مال اميت + بالأنه لا 
يعلم حالها . ولعل المودّع أتلفها . من مشتمل الهداية والفصولين © . 

( 781 ) لو جنٌ الموّع جنوثًا مُطَبًَا » فلم تُوجَد الوديعة ؛ صارت وَيْنَا في ماله » 
ويدفع إليه من ماله » ويأخذ بها ضمينا ثقةٌ من المدفوع إليه . حتى لو أفاق المودّع , 
وقال : ضاعت أو رددتها أؤ لا أدري أين هي , ؛ يحلف على ذلك ؛ فإن حلف يرجع 
بها على المدفوع إليه . 

( 782 ) رجلان أَودَعا ألفا عند رجل » فمات المودّع وترك ابنا » فادعى أحدهما 
أن الابن استهلكها بعد موت أبيه » وقال الآخر لآ أدرى ما صدت - فلا شيء 
مدعي الاستهلاك على الابن » وللآخر خمسمائة فى مال الأب » ولا يشركه 
000000 1 

( 783 ) ولو قال المودّع لرب الوديعة : قد رددت بعضها » ومات » كان القول 
قول صاحب الوديعة فيما أخذ » مع بمينه ؛ لأن الوديعة صارت دينا من حيث 
الظاهر » فيكون القول قول صاحب الوديعة في مقدار ما أخذ » مع يينه . 

( 784 ) رجل أودع عند أحد شريكي المفاوضة وديعة » ثم مات المودّع من غير 
بيان 6 كان. الضمان عليهما . فإن قال الشريك الحي : ضاعت في يد شريكي في 
حياته » لم يك مصدقا ؛ لأنه بعد اموت صار أجنبيا » فلا يقبل قوله : إنها 
ضاعت . ولآن قبول قول أدهي كان بمكان المفاوضة » ولم يبق بعد الموت . 
( 785 ) رجل أودع عند إنسان جارية [ فمات المستودع ] © . قال الناطفي : 
إن رأوها حية بعد موته » لا ضمان عليه ؛ وإن لم يروها حية بعد موته وقالت 


(1 ء 2) الفصولين ( 153/2 ) . (3) ساقطة من ( ط ) . 


2034 


مجمع الضمانات 
ورئته : قد ماتت » أو ردها عليه في حال / حياته » أو هربت - لا يقبل قولهم ؛ 60ب 
لأنهم يدفعون الضمان عن أنفسهم : 

( 786 ) وروى ابن رستم عن محمد - رحمه اللّه - : رجل دفع إلى رجل ألا 
ليشتري له ويبيع » فمات الرجل » ولا يدري ما فعل » وترك رقيقا - يصير المال دينا في 
مال الميت » ولا يقبل قول الورثة : إن أباهم قد ردّها إلى صاحبها . من قاضيخان . 
( 787 ) المودّع والمضارب والمشْتْبِضَعٌ والمستعير وكل من كان المال أمانة في 
يده إذا مات قبل البيان ولا تُعْرفٌ الأمانة بعينها » فإنه يكون دينا عليه في تركته ؛ 
لأدهار مهلكا للزديعة باتحويل يي ولا نض ةق ورقه على الهلاك أو التسطليم 
إن تروضة امال . ولو عينٌ اميت المال حال حياته » أو علم بذلك فيكون أمانة في يد 
وصيه أو في يد وارثه » كما لو كان في يده » ويصدقان على الهلاك والدفع إلى 
باحية + كها ترما ف :الف حال حاتة :مم مقفدن الاحكام + 

مطلب في الاختللاف 


١‏ 788 ) أصله أن المودّع مصدّقٌ في دعوى ما يوجب براءته عن الضمان (© ؛ لأنه 
أنين + والأميخ غير :مين + إل إذا أ مما يوجيه العتحان > وهو أحد مال اعبرم 
ثم ادعى ما يبرئه - وهو الإذن - » فلا يصدق إلا بحجة ؛ فلو قال » رجل : لغيره 
استودعتني ألفا فضاعت » وقال الطالب : كذَبْتَ بل غصبتها مني - » كان القول 
قول المستودع ولا ضمان عليه . ولو قال الستودع : أحذتها منك وديعة » وقال 
صاحب امال : بل عَصَيِعَهًَا كان ضامنا ؛ لأنه أقر بأخذ مال الغير » ثم ادعى ما 
يبرئه » وهو الإذن » فلا يصدق بدون البينة . والإقرار بالإيداع لا 5 إقرارًا 
بالأخذ ؛ لأنه يتم الإيداع بدون الأخذ . من قاضيخان © والخلاصة . 

(789) ولو قال رب المال أقرضتكها قرضا » وقال المستودّع : بل وضعتها عندى وديعة ) 
أو قال أخذتها منك وديعة » وقد ضاعت - قبل قوله » ولا ضمان عليه . من قاضيخان . 

١‏ 790 ) ولو قال المودّع © : رددت الوديعة » فالقول قوله مع يمينه وإن كان 


)01 قأعدة ٠‏ المودع مصدق فى دعوى م يوجب براءته عن الضمان 1 
(2) فتاوى قاضيخان ( 373/3 ) . (3) ساقطة من ( ط ) . 


الباب السابع . الوديعة 


مدعيا للرد ضورة 4 انه ينكر الضمان . من دعوى الهداية ١‏ . 

) 0 في الأشباه ©) 0-7 7 في م ارد 0 ى © , إلا إذا 

792 وفي ا لو قال البدرقه ال ل ١‏ أرق أن أدفع الوديعة َ 
فلان » وكذبه امالك » ضمن إلا ببينة . ولو قال : بعت بها مع رسولي أو أحد 
[ تمن في عيالي ] ' فالقول له مع يمينه اه . 

(١‏ 793 ) ادعى 9 الرد أو الهلاك وادعى رَيّها الإتلاف » فالقول للمودّع مع 

61 يمينه / . ولو برهنا قل بيئة المودّع أيضا . من الفصولين 9 والوجيز . وقيل : تقبل 

بيينة المالك ؛ لأنه ينبب الضمان . 

( 794 ) ولو ادعى دَفْعَها إلى أجنبي للضرورة - كحرق ونحوه - » لا يُصَدَّق 
إلا ببينة . 

( 795 ) ولو قال : أودعتها عند أجنبي ثم رَدّها عل فهلكت عندي » وكذبه 

( 796 ) إذا أقر بوجوب الضمان عليه » ثم ادعى البراءة » فلا يصدق إلا ببيئة . 
وكذا لو قال : بعئت بها إليك مع أجنبي » والمودّع ينكر ذلك . وكذا لو دفعها إلى 
رسول الماللك: ماكر المالك الرسالة ضَّمِنَ » وصدق المالك » ولم يرجع بما ضمن 
على الرسول لو صدقه أنه رسوله » ولم يشترط عليه الرجوع . إلا أن يكون المدفوع 
قائما فيرجع . من الفصولين 7 . 
الرجوع - يرجع المودّع بما ضمن على الرسول في هذه الوجوه الثلاثة . من الوجيز . 

( 797 ) رجل أَؤدّع رجلا ألف ار عار على لصتو لك درهم دين 
فأعطاه المستودّع ألف درهم , ؛ ثم اختلفا بعد أيام » فقال الطالب الخدت الوديعة ع 
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(1) الهداية ( 315/3 ) . (2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 77/2 ) . 
(3) قاعدة : القول للمودع في دعوى الردٌ والهلاك .2 «(4) ساقطة من ( ط) . 

(5) في ( ط ) : 9 من عياله » والأنسب للسياق وما أثيتناه من ١‏ ص ) . 

(6 » 7) الفصولين ( 153/2 ) . 


2036 


فالدين عليك » وقال المستودٍع : أعطيت القرض فضاعت الوديعة - كان القول 
قول ا ولاشيء عليه ؛ لأنه هو الدافع . من قاضيخان 1 . 

( 798 ) لو قال المالك : ادفع الوديعة إلى فلان » فقال المودّع دفعتها إليه , 
وكذبه فلان وقال : لم تدفع إلئّ » وقال ربها لم تَذْفْعْ إليه - فالقول للمودّع في 
حق براءته » لا في حق إيجاب الضمان على فلان » أي يصدق المستودّع مع بمينه , 
ولا يضمن فلان أيضا . من الفصولين والوجيز . 

( 799 ) لو أمر المالك المودّع بصرف الوديعة إلى دَيْنِه » فقال المودّع : سُرِقَتٌْ » 
فأنكر ربها » صُدَّق المودع في براءة نفسه » لا على رب الدين ؛ حتى يبقى دينه 
على ربها كما كان . من الفصولين . 

( 800 ) لو قال المودّع للمالك : وهبتها إل أو بعتّها مني » وأنكر ربها ثم 
هلكت » لم يضمن . كذا في الفصولين ومشتمل الهداية نقلا عن العدة . 

(801) لوقال المودّع : تلفت الوديعة منذ عشرة أيام » وبرهن ربها أنها كانت عنده 
منذ يومين » فقال المودع : وجدثُها فتلفت - يقبل ولم يضمن . ولو قال أولا : ليس 
عندي وديعة » ثم قال : وجدتها فضاعت » يضمن . من مشتمل الهداية والفصولين " . 

( 802 ) طلب امالك الوديعة فقال المودع : أنفقتُها على أهلك بأمرك » وقال الأهل : 
نعم أمرته بالإنفاق علينا » وكذبه صاحب الوديعة / يضمن . من مشتمل الهداية . 

الفصل السادس : ف الحمَّامِي والشيابي 

( 803 ) لا ضمان على الحمّامي والثيابي إلا بما يضمن المودع 7 . ذكره في 
الأشباه . وفي الخلاصة عن المحيط : أن الفتوى - على قول أبي حنيفة - » أن 
الثيابي لا يضمن إلا بما يضمن المودّع . اه . قلت : هذا إذا لم يستأجر الحمامي 
لتيل كزيه + أن لو اتا جره لفل ثوية فرظ هلية الشتجاة: 4 قبل 00 
وفاقا . وقيل الشرط وعدمه سواء . ذكره في الفصولين © نقلا عن الذخيرة . 

١‏ 804 ) وفي الخلاصة : لو دفع إلى 5-7 الحمام واستأجره وشرط عليه 


(1) فتاوى قاضيخان ( 373/3 ) . (2) الفصولين ( 154/2 ) . 
(3) قاعدة : لا ضمان على الحمّامي والثيابي إلا بما يضمن المودع . (4) الفصولين ( 186/2 ) . 


1ب 


الباكة القاية روي تيبب يي ب م ب 17 
امال )ا الأقيد اال اللاو ابي بكر بابمن لللااي إجبانا وله بارا * 
يجب عليه الضمان عند أبي حنيفة - رحمه اللّه - إذا لم ي؟ يشترط عليه الضمان . 
ار ع ع نعم اسان ال لق الي 
وبه نأخذ » ونحن نفتى به أيضا . وفيها أيضا : رجل دخل حمّامًا وقال لصاحبه : 
احفظ هذه الثياب » فلما خرج لم يجد ثيابه » لا ضمان على صاحب الحمام إن 
سُرق أو ضاع » وهو لا يعلم به ؛ فإن شرط عليه الضمان إذا هلك يَضْمَن في 
قولهم جميعا ؛ لأن الأجير المشترك إنما لا يضمن عند أبي حنيفة - رحمه اللّه - إذا 
لم يشرط عليه الضمان ؛ أما إذا شرط يضمن . وقال الفقيه أبو الليث : الشرط 
وعدمه سواء ؛ لأنه أ » واشتراط الضمان على الامين باطل اه . 

( 805 ) ولو لم يشرط عليه الضمان وقد استأجره للحفظ » ينبغي أن لا يضمن 
عند أبى حنيفة - رحمه الله - » خلافا لهما ؛ لأن الأجير المشترك لا يضمن عنده 
بلا صنع . والتفصيل امختار من ضمان الأجير وكذا تابي إنما يضمن بما يضمن به 
المودّع » إذا لم يُشترط له يإزاء الحفظ أجر ؛ أما لو شط له يإزاء حفظ الثياب أجر 
فحينئذ يكون الاختلاف فيه كالاختلاف في الحمامي . لا ضمان عليه فيما سُرِق 
واي عيب رس" » خلافا لهما ؛ لأنهما أجير مشترك . من مشتمل 
الهداية . وينبغى أن يكون الجواب في مسألة التييابي عندهما على التفصيل : إن 
كان الثُيابِي أجير الفاتى باحق كل يوه أجرا معلوما بهذا العمل » لا يكون 
ضامنا عند الكل بمنزلة تلميذ القصار والمودّع . ذكره قاضيخان في مسائل الأجير 
المشترك في الحمام من فتاواه . 

( 806 ) رجل دخل الحمّام وكان صاحب الحمام جالسا لأجل الغلة » فوضع 

02 صاحب الثوب ثوبه بمرأى العين » ولم يقل بلسانه شيئًا » ودخل الحمام / » ثم لم 
يجده ؛ فإن لم يكن للحمام ثيابي يضمن صاحب الحمام ؛ لأن وضع الثياب بمرأى 
كين ميد استحقاط :وإ كان للمحمام تابن : فإن كان الثيابي حاضرا لا يضمن 
صاحب الحمام شيئًا ؛ لأن هذا ابطاك عن البان. . من قاضيخان . قال فى 
الوجيز : فيضمن الثيابي مثل ما يضمن المودع . اه 0 


(1) الفصولين ( 187/2 ) . 


0-8 سس حسح سي ببسب مجم الضمانات 
إلا إذا نص رب الثوب على استحفاظ الحمامى » بأن قال للحمامي ١"‏ : أين أضع ؟ 
المودع . وإن كان الثيابي غائبا ويضع الثياب بمرأى العين من صاحب ال حمام » كان 
استحفاظًا من صاحب الحمام » فحيئئذ يضمن صاحب الحمام بالتضييع . 
لم يجد ثيابه » ووجد صاحب الحمام نائما - قالوا : إن كان نائما قاعدا لا يكون 
ضامنا ؛ لأنه مستيقظ حكما , فلم يك تاركا للحفظ . وإن كان نائما مضطجعا 
واضعا جنبه على الأرض كان ضامنا » لأنه تارك للحفظ من قاضيخان . وقيل لا ؛ 
إذ نوم المستعير والمودّع عند الامانة مضطجعا يعد حفظا عادة . من مشتمل الهداية 
والفصولين © . ويؤيده ما فى الهداية © من السرقة : ولو نام المودّع والمتاع نحته , 
أو عنده» لا يضمن ؛ لأنه ليس بتضييع . ١ه‏ . 

(808) وفى الخلاصة : لو نام الثَيَابى فسرقت الثياب : إن نام قاعدًا لا يضمن , 
وإن نام مضطجعًا يضمن . 
لاضمان عليه أصلا . وإن أقر : إن تركه ضائعا ضمن » وإن لم يضيعه فجواب أبي 
حنيفة رحمه الله وجوابهما وجواب الصلح قد ذكرناه في حبس القصار اه . أقول : 

( 811 ) دخل الحمّام ورجل جالس » فنزع ثيابه وتركها عنده » ولم يقل له : 
احفظ » ولا الرجل قال لا أحفظ » ولم يقل أيضا : لا أقبل » فهو مودّع » يضمن 
لو ضيعه . وكذا لو نزع الثياب حيث يرى الحمامئ » وهو ينظر إليه » فخرج آخر 
ولبسه ع والحمامي يراه أو ضيعه بت يفنين [:وقال الصفار لامره الاول أصح ] 9 
من إجارة البزازية فى المتفرقات . 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) الفصولين ( 187/2 ) . 
(3) الهداية ( 16/3 ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 


2ب 


الباب السايع : الوديعة لب سس سسب ه239 


( 812 ) رجل دخل الحمام ووضع ثيابه عند صاحب الحمام » فخرج رجل من 
الحمام ولبس ثيابه » ولم يدرأنه ثيابه أو ثياب غيره » ثم خرج صاحب الثياب وقال : 
ليست هذه ثيابي » وقال / الحمامي : خرج رجل من الحمام ولبس الثياب » 
فظننت أنها ثيابه - كان ضامنا ؛ لأنه ترك الحفظ . من قاضيخان © . 

( 813 ) وفى الخلاصة : لبس ثوبا بمرأى عين الثيابى » فظن أنه ثوبه » فإذا هو 
توت الغير » صمن 6 هو الاضد ‏ القد+ ْ 

(814 ) رجل دخل وقال لصاحب الحمام : احفظ الثياب » فلما خرج لم يجد 
ثيابه : فإن أقر صاحب الحمام أن غيره رفعها » وهو يراه ويظن أنه رفع ثيابه » فهو 
ضامن » لأنه ترك الحفظ » ولم يمنع القاصد » وهو يراه . وإن أقر أني رأيت أحدًا 
رفع ثيابك إلا أني ظننت أن الرافع أنت » فلا ضمان عليه ؛ لأنه لا يصير تاركا 
للحفظ ا ظن أن الرافع هو . 

وإن سُرِقَ وهو لا يعلم » فلا ضمان عليه إن لم يذهب عن ذلك الموضع » ولم 
يضيع . كذا في قاضيخان من الإجارة » ومشتمل الهداية والفصولين © من الوديعة . 
قال في المشتمل والفصولين : وهذا قول الكل ؛ إذ صاحب الحمام مودّع في حق 
الثياب , إذا لم يُشْرَط له بإزاء حفظ الثياب شيء . أما إذا شرط يإزاء حفظ الثياب 
أجرة » وكان له أجرة بإزاء الانتفاع بالحمام والحفظ . فحيئئذ يكون على الاختلاف . 

وإن دفع إلى ( جامه دار ) © , فعلى الاختلاف لا ضمان عليه فيما سُرق - 
عند أبي حنيفة رحمه الله » خلافا لهما ؛ لأنه أجير مشترك . اه . 

( 815 ) وفي البزازية © : وضع برأى الحمّامي وليس له بابي لا يضمن الحمامى ؛ 
لأنه مودّع ؛ فإن الأجر بمقابلة الحمّام » إلا أن يَشْتَرط الأجر بإزاء الحمام والحفظ . 

ولو قال له : أين أضع ثيابي ؟ فأشار إلى موضع ء صار مودعا » ولا يضمن إلا بم 
يضمن المودّع على قول الإمام » وبه يفتى » وغيره لم يجعله استحفاظا بهذا القدر . اه . 

١‏ 816 ) امرأة دخلت الحمام ودفعت ثيابها إلى المرأة التي تمسك الثياب » فلما 


(1) فتاوى قاضيخان ( 370/3 ) . (2) الفصولين ( 186/2 ) . 
(3) الثيابي . من ترجمة مصحح المطبوعة . (4) البزازية ( 204/6 ) . 


سسب ب تت سد نمم الظنمانات 
خرجت لم تجد ثوبا من ثيابها » قال محمد بن الفضل : إن كانت هذه أُوّل مرة 
دخلت الحمّام فلا ضمان على الثيابية في قولهم , إذا لم تعلم أنها تحفظ الثياب 
بأجر ؛ لأنها إذا دخلت أوَّل مرة ولم تعلم بذلك » ولم تشرط لها الآجر على 
الحفظ . كان ذلك إيداعا » والمودّع لا يضمن عند الكل إلا بالتضييع . وإن كانت 
المرأة دخلت الحمّام قبل هذا » وكانت تدفع ثيابها إلى هذه الماسكة » وتعطيها 
الأجرة على حفظ الثياب » كانت المسألة على الاختلاف ؛ على قول أبى حنيفة 
رحمه الله لا تضمن ., لما هلك في يديها من غير صنعها ؛ وعلى قولهما : يجب 
الضمان على الثيابية . قال قاضيخان : وينبغي أن يكون الجواب في هذه المسألة 
عندهما على التفصيل : إن كان الثيابى أجيرا الحمامى » يأخذ منه كل يوم أجرا 
معلوما لهذا العمل » لا يكون ضامنا عند الكل بمنزلة تلميذ القصّار والمودّع . 
( 817 ) [ رجل دخل الحمام ووضع ثيابه في الحمام » وصاحب الحمام يرأه 
وينظر إليه / فلما خرج من الحمام لم يجد ثوبه - قال محمد بن سلمة : إن ضيع 63/أ 
الحمامي أو رأى أن غيره رفع ثيابه » كان ضامًا . وقال أبو القاسم : لا يضمن 2 
والصحيح قول محمد بن سلمة ؛ لأن ذلك استحفاظا عادة . 

كذا : رجل وضع ثيابه عند جالس في ذلك الموضع » ولم يقل للجالس : 
احفظ . ولم يقل الجالس : لا تضع عندي » ولم يقبل ولم يرد » فهو مودع » حتى 
لو ضيعه كان ضامئًا ] ) . 
( 818 ) امرأة دخلت ووضعت ثيابها في بيت المشلخ » والحمامية تنظر إليها , 
فدخلت الحمّام » ثم دخلت المنافنة يخ المرأة فى الحمام , اللخ اسع 
صب ابنتها » وابنتُها مع صبيها في دهليز الحمام » فضاعت ثياب المرأة - قالوا إن 
غابت الثياب عن عين المرأة وعين ابنتها ضمنت الحمامية » وإلا فلا 7 دن لذن 
لها أن تحفظ الثياب بيد ابنتها » فإذا لم نَغْثِ عن نظرها أو نظر ابنتها لا تضمن . 
من إجارة قاضيخان ‏ . 
( 819 ) رجل دخل الحمام وقال للحمامي : أين أضع ثوبي ؟ فأشار الحمامي 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 335/2 ) . 


الباب السايع : الوديعة ببسب ]24 


اا موطع ع اقرضع المع ودخل ابدام اال لخر ااخخر ورقع الأويب اقلم نجه 
الحمامى كا ظن أنه امالك - ضمن الحمامي في الأصح ؛ إذ قَضّر فيما استحفظه . 
وهذا يخالف ما مر من أن الحمامي لا يضمن » إذا ظن أن الرافع صاحب الثوب . 
من مشتمل الهداية والفصولين 02 . 

, وفى أوّل كتاب الوديعة من قاضيخان © : رجل جاء إلى خان بدابة‎ ) 820 ١ 
وتان لماعي لناقد: ابن أ رسيا وال لدي تعين اتقا رن | بيطا نوناك ةريط‎ 
وذهب » ثم جاء صاحب الدابة ولم يجدها » فقال صاحب الخان : إن صاحبك‎ 
أخرج الدابة لِيَسْقِيَهَا » ولم يك لصاحب الدابة صاحب - كان صاحب الخان‎ 
. ضامنا ؛ لانه استيداع عرفا‎ 

( 821 ) وكذلك : رجل دخل الحمام وقال لصاحب الحمام : أين أضع الثياب ؟ 
فقال صاحب الحمام : في ذلك الموضع » فهو والأوّل سواء . اه . 

( 822 ) دخل الحمام وأخذ فنجانه وأعطاها غيره » فوقعت من الثاني 
وانكسرت » لاضمان على الأوّل ولا على الثاني . هذه في الغصب من الخلاصة . 


(1) الفصولين ( 187/2 ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 369/3 ) . 


3 ]ب 


23 
الباب التامن 
في مسائل الرهن ويشتمل هذا الباب 
على تسعة فصول 

الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل 

( 823 ) الرهن لا يلزم ولا يدخحل في ضمان المرتهم إلا بالقيط ب 00 

ويكتفى في القبض بالتخلية في ظاهر الرواية . 
والأوّل أصح / . 

ويمنع التسليم كونُ الراهن أو متاعه في الدار المرهونة . وكذا متاعه في الوعاء 
المرهون . ويمنع تسليم الدابة المرهونة الحمل عليها » فلا يتم حتى يلقي الحمل ؛ لأنه 
شاغل لها » بخلاف ما إذا رهن الحمل دونها ؛ حيث يكون رهنا تامًا إذا دفعها إليه ؛ 
لأن الدابة مشغولة به » فصار هذا كما إذا رهن متاعا في دار أو وعاء » دون الدار 
والوعاء . بخلاف ما إذا رهن سَوْجا على الدابة » أو لجاما في رأسها » ودفع الدابة 
مع السرج واللجام » حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه إليه ؛ لانه من 
توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل . من الهداية ' . 

( 824 ) وعن أبي يوسف - رحمه الله - : إذا رهن دارًا وهما فيها » فقال : 
سلمت إليك » لا يتم الرهن ما لم يخرج من الدار » ثم يقول : سلمت إليك . 

( 825 ) ولو رهن صوفا على ظهر غنم » لا يصير قابضا حتى يُجَرٌّ ويُقبض . 

(826 ) ولو رهن بيتا معينا من دار » أو طائفة معينة منها » وسلم » جاز . من قاضيخان . 

وقدر الدين من الرهن مضمون عند علمائنا إن هلك بلا صنع المرتهن » والفضل 
أمانة » لا يضمن إلا بما تضمن به الوديعة . صرح به في الفصولين وغيره . فلو هلك 
الرهن عند المرتهن بلا صنع » ولا تضييع منه كان مضمونا بالأقل من قيمته ومن 


قيمته أقل رجع المرتهن بالفضل . وإذا كانت قيمته أكثر فالفضل أمانة . وعند زفر 


(1) قاعدة : الرهن لا يلزم ولا يدخل في ضمان المرتهن إلا بالقبض . (2) الهداية ( 253/4 ) . 
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الرهن مضمون بالقيمة » حتى لو هلك وقيمته يوم الرهن 27 ألف وخمسمائة والدين 
ألف » رجع الراهن على المرتهن بخمسمائة . ذكره فى الهداية © . 
والمعتبر قيمته يَوْمُ القبض لا يوم الهلاك » بالانفاق . حتى لو كانت قيمته يوم القبض ألفاء وقد 
رهن بها » وكانت يوم الهلاك خمسمائة بتراجع السعرء ذهب بالدين كله . والمسألة مشهورة . 
وفي رهن القدوري : رهن عبدًا قيمته ألف بألف » فسلمه إلى المرتهن » ثم 
استعاره من المرتهن » ثم رده إلى المرتهن وقيمته خمسمائة » فهلك عند المرتهن 
يهلك بجميع الدين . ومشى عليه صاحب الفصولين . قال في الصغرى : اغُْير 
قيمتّه في الرهن يوم القبض الأوّل » بخلاف الغصب » وسنذكرها في بابه . 
وفي الأشباه من القول في ثمن المثل : إن المعتبر قيمته يوم الهلاك ؛ لقولهم إن يده 
يد أمانة فيه » حتى كانت نفقته على الرهن في حياته وكفنه عليه إذا مات . اه . 
( 827 ) ولو شرط في الرهن / أن يكون أمانة » جاز الرهن وَبَطل الشرط © . 


ذكره فى الوجيز وقاضيخان . 1/64 
الا وو ماخ يي : آخذه على أنه 


0 اسهد ٠‏ وفي و 59 امه روي 
المشاع ء لو هلك في يد المرتهن يهلك أمانة . عن الكرخي . وفي الجامع الكبير ما 
سام ايده .اه سو 9 
يُضْكِّن . وللفبوش 0 5 الباطل ليس بمضمون و اه . 

( 829 ) قال في الهداية 9) : والرهن بالدرك © باطل ؛ فلو قبضه قبل الوجوب 
فهلك عنده يهلك أمانة . ١‏ 


(1) بزيادة الألف واللام عما جاء في ( ط ) » ( ص ) . (2) الهداية ( 255/4 ) . 
(3) قاعدة : لو شرط في الرهن أن يكون أمانة جاز الرهن وبطل الشرط . 

(4) الفصولين ( 162/2 ) . (5) الهداية ( 263/4 ) . 

(6) الدرك : هو اللحاق لسان العرب مادة ( درك ) ( 1363/2 ) . 
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الثأنن الفاسة :ساكل الرين 245 


وصورة 29 رهن الدّرك أن يبتاع زيد من عمرو دارا » فيرهن بكر عند زيد شيئًا 
بما يدركه في هذا البيع . ذكره في الإصلاح والإيضاح . 

( 830 ) وفي فتاوى قاضيخان » وعن محمد رحمه الله : إذا اشترى المسلم 
خلا » وأعطى بالثمن رهنا » فضاع الرهن في يده » ثم ظهر أنه كان خمرا - 
يضمن الرهن . ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه رهنا » فضاع » ثم ظهر أنه كان حرا - 
لا يضمن المرتهن شيئًا » لأنه باطل » والأوّل فاسد . ولو اشترى من رجل بدراهم 
بعينها وأعطي بها رهنا كان باطلا ؛ لأنها لا تتعين » وإنما يجب مثلها في الذمة , 
والرهن غير مضاف إلى ما في الذمة . انتهى ‏ . 

( 831 ) الأجل في الرهن يفسده © . ذكره في الأشباه © . 

( 832 ) زعم الراهن هلاكه عند المرتهن وسقوط الدين » وزعم المرتهن أنه رده 
إليه بعد القبض وهلك فى يد الراهن - فالقول للراهن ؛ لآنه يدعى الرد العارض » 
وهو ينكر؛ فإن برهنا فللراهن أيضا » ويسقط الدين لإثباته الزيادة ٠‏ وإن زعم 
المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه » فالقول للمرتهن ؛ لإنكاره دخوله في 
ضمانه . وإن برهنا » فللراهن ؛ لإثباته الضمان . 

( 833 ) أذن للمرتهن في الانتفاع بالرهن , ثم هلك الرهن » فقال الراهن : 
هلك بعد ترك الانتفاع وَعَوْدِه للرهن » وقال المرتهن : هلك حال الانتفاع » فالقول 
للمرتهن ؛ لاتفاقهما على زوال الرهن » فلا يصدق الراهن في العود إلا بحجة . 

( 834 ) رهن عبدًا يساوي ألهَا بألف » قوكل المرتهن بالبيع » فقال المرتهن : 
بعته بنصفها » وقال الراهن / : لا بل مات عندك - يحلف الراهن باللّه ما يعلم أنه 
باعه » ولا يحلف باللّه 3 أنه ما ] 9) مات عنده » فإذا حلف سقط الدين » إلا أن 
يبرهن على البيع . 

( 835 ) أذن الراهن للمرتهن في لبس ثوب مرهون يوما » فجاء به المرتهن 
متخرق اج .وقال :كرف :فى البسى قلق النوم ب وقال الراهن يسا التتسيته. في للك 
(1) ساقطة من ( ط ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 598/3 ) . 


(3) قاعدة : الأجل في الرهن يفسله . (4) الأشباه ( 114/2 ) . 
(5) في ( ط) : ( لقد ) . 


216 لس _سسببب4++ ++ + لبببسسبي للب فججممع الضمانات 


اليوم » ولا تخرق فيه - فالقول للراهن . وإن أقر الراهن باللبس فيه » ولكن قال : 
تخرق قبل اللبس أو بعده » فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس - لاتفاقهما على 
خروجه من الضمان » وكان القول للمرتهن في تر ناد من الضماك إليه . 
بخلاف أَوّل المسألة ؛ لعدم الاتفاق تثَّمَّة على الخروج من الضمان ؛ لعدم اعتراف 
الراهن بالخروج . من البزازية © . 

( 836 ) ولا يجوز رهن المشاع عندنا » ولو من شريكه » سواء كان مما يحتمل 
الفية ع أو لا وتعسلها , 

837 ) ولا يعرريرسسن مره على روسن الله ولا زرع في الأرض دود 
الأرض » ولا رهن النخيل في الأرض دونها ؛ ؛ لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون 
خلقة » فكان في معنى الشائع . وكذا رهن الأرض بدون النخيل » أو دون الزرع 
أو النخيل © دون الثمر . 

وعن أبى حنيفة - رحمه الله - : أن رهن الأرض بدون الشجر جائز ؛ لأن 
الشجر اسم للنابت فيكون استثناء الأشجار بمواضعها . بخلاف ما إذا رهن الدار : 
دون البناء ؛ إذ البناء اسم للمبني » فيصير راهنا جميعَ الارض » وهي مشغولة بملك 
الراهن . ولو رهن النخيل بمواضعها . جاز ؛ لأن هذه مجاورة » وهي لا تمنع 
الصحة . ولو كان فيه ثمرء يدخل في الرهن تبعا . وكذا يدخل الزرع والرطبة في 
رهن الأرض ويدخل البناء والغرس في رهن الأرض والدار » ولا يدخل المتاع في 
رهن الدار من غير ذكر . ولو رهن الدار بما فيها جاز . 

ولو استحق بعض الرهن : إن كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده » بقي 
رهنا بحصته » وإلا بطل كله . كذا في الهداية ” 

( 838 ) الشيوع الطارئ يُفطل الرهن في ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف رحمه 
الله : أنه لا ييطل . 

( 839 ) وصورته : الراهن إذا وَكلَّ العدلّ ببيع الرهن مجتمعًا أو متفرقا كيف 
شاء » فباع بعض الرهن » بطل فيما بقي . 


1) الفتاوى البزازية ( 70/6 ) . (2) في ( ط ) : « والنخيل » . (3) الهداية ( 261/4 ) . 


لباب الثامن : مسائل الزهن ب ا 247 


وعن أبي يوسف - رحمه الله - : أنه لا ييطل » ولو استحق بعض الرهن ؛ 
فإن كان المستحق شائعًا يبطل الرهن فيما بقي ] © . 

وإن استحق شىء مقدر » يبقي الرهن صحيحا فيما بقي » ويكون الباقي 

5 محبوسا بجميع الدين ؛ فإن هلك / الباقي وفي قيمته وفاء بجميع الدين » فإنه 
يهلك بحصته من الدين . من قاضيخان ‏ . 

» ولااد يصح الرهن بالأعيان التي هي أمانة ' 9 , كالودائع » والعواري‎ ) 840 ١ 
ع0 . وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرها » كالمبيع‎ 
» في يد البائع ؛ لأن الضمان ليس بواجب » فإذا هلكت العين لم يضمن البائع شيئًا‎ 
. 9 لكنه يُشْقَط الثمن - وهو حق البائع - فلا يصح الرهن . من الهداية‎ 

( 841 ) فإذا رهن المودّع بعين الوديعة رهنا أو المستعير بالعارية » يكون باطلا » 
حتى لو هلك الرهن عند المرتهن يَهْلكَ بغير شيء . وكذا لو رهن المستأجر بالعين 
الذى اتماخره. أو أخة الميعاحر من الاجر .رهنا بالعيق الذي استاجرة قبل التسايي > 
كان باطلا . وكذا إذا باع عينا وأعطى بالمبيع رَهْنَا للمشتري قبل التسليم » كان 
باطلا فيما ذكره الكرحي والقدوري . فإن هلكت عند المرتهن قبل تسليم المبيع , 
تَهْلِك بغير شيء » وإن هلكت بعد تسليم المبيع تهلك بالقيمة » كضمان الغصب ؛ 
لأن المبيع غير مضمون على البائع قبل التسليم » حتى لو هلككت في يده ينفسخ 
البيع ولا يجب شيء على البائع . وذكر الفقيه أبو الليث : إذا امن عورف لوحن سينا 
وأخذ من البائع رهنا بالسيف فهلك عنده » كان عليه الأقل من قيمة الرهن ومن 
فبمة السنق . عه تاطيحان. . 

( 842 ) وفي الوجيز : الرهن بالمبيع في يد البائع منعقد فاسد » حتى لو هلك في 
يده . يضمن الأقل من قيمته ومن قيمة المبيع . وذكر القدوري أنه لو هلك ذهب 
بغير شيء . أه . 

( 843 ) وفي الأشباه من القول في الدين : قول أصحابنا . لا يصح الرهن 
بالأمانات » شامل للكتب الموقوفة » فلا ينعقد بها رهن . 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 599/3 » 600 ) . 
(3) قاعدة : لا يصح الرهن بالأعيان التي هي أمانة . (4) الهداية ( 262/4 ) . 
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والرهن بالأمانات باطل » فإذا هلك لم يجب شيء » بخلاف الرهن الفاسد : 
فإنه مضمون كالصحيح . اه . 

( 844 ) ويصح الرهن بالأعيان المضمونة بعينها » ؛ وهي أن تكون مضمونًا © . 
بالمثل أو بالقيمة عند هلاكها » مثل المغصوب وبدل الخلع والمهْر وبدل الصلح عن 
دم العمد ؛ لأن الضمان مُتَقَوَر . ذكره في الهداية . 

( 845 ) وكذا لو كان القتل خطأ فأخذ الول من العاقلة رَهْنَا بالدية بعد قضاء 
القاضي » جاز . وكذا الرجل إذا جرح غيره جراحة لا يُسْتَطَاحٌ فيها القصاص , 
وقضى القاضي بالأرش للمجروح » فأخذ بالأرش رهنا ؛ أو قطع يد رَججل خطأ , 
وقضى القاضي بنصف الدية على العاقلة » فأخذ المقطوع يده رهنا من العاقلة - 
جاز . وكذا يصح الرهن بالدين » أَيٌّ دين كان . من قاضيخان . 

( 846 ) ولا يصح الرهنٌ بما ذاب له / على فلان ويصح بالدين الموعود ؛ وهو أن يقول : 65/ب 
رهنتك هذا لتقرضني ألف درهم » فلو هلك يهلك بما سمى من المال بمقابلته من الهداية © . 

( 847 ) وفي الوجيز : رهن قلب فضة على أن يقرضه درهما » فهلك قبل أن 
يقرضه - يعطيه درهما . ولو رهنه على أن يقرضه ولم يُسَمٌ القرض » يعطيه المرتهن 
ما شاء . ولا يصدق في أقل من درهم ؛ استحسانا . ولو قال : أمسكه رهنا 
بدراهم » يلزمه ثلاثة . ولو قال : أمسكه رَهْنَا بنفقة يعطيها إياه . روى المعلى 4) 
عن أبي يوسف رحمه الله : لو قال رجل لرجل : أقرضني وخذ هذا الرهن » ولم 
يسم القرض » وأخذ الرهن فضاع ء ولم يقرضه أنه قال : عليه قيمة الرهن . ولو 


(1) قاعدة : يصح الرهن بالأعيان المضمونة بعينها  .‏ (2) مضمونًا : غير موجودة في (ص) . 

. ) 263/4 ١ الهداية‎ )3( 

(4) هو العلامة الحافظ الفقيه مُعَلى بن منصور الرازي » نزيل بغداد حدث عن : عكرمة بن إبراهيم » وسليمان 
ابن بلال » وشريك القاضي وأبي يوسف . روى عن أبي يوسف ومحمد الكتب والأمالي والنوادر» وروى 
عنه : أبو ثور الفقيه ومحمد بن عبد الرحمن صاعقة ودين الغتاغن قال اوداق + كان صدوقًا في 
الحديث » وقال أحمد بن كامل القاضي : كان معلى من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد ومن ثقاتهم في 
النقل والرواية : قال الذهبي : ١‏ كان معلى صاحب سنة واتباع وكان بريثًا من التجهم مات سنة 211 ه . 
ترجمته في : طبقات ابن سعد ( 245/7 ) » والتاريخ الكبير للبخاري ( 395/4 ) وتاريخ بغداد ( 188/13 ) 
تذكرة الحفاظ ( 1377/1 ) الجواهر المضية ( 492/3 ) » الفوائد البهية ١‏ 492/3 ) . 
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رهن ثوبا فقال : أمسكه بعشرين » فهلك الثوب عند المرتهن قبل أن يعطيه شيئًا 
فعليه قيمة الثوب ٠‏ إلا أن تجاوز قيمته عشرين اه . 

قال ابن كمال في الإيضاح : إن الرهن المقبوض بالدين الموعود إنما يهلك با 
سمى من الال بمقابلته » إذا لم يكن الدين أكثر من القيمة ؛ وإن كان أكثر فلا 
يكون مضمونا بالدين » بل بالقيمة . وإنما لم يذكر هذا القسم ؛ لأن الظاهر أن لا 
يكون الدين أكثر من قيمة الرهن . وإن كان على سبيل القدرة فحكمه يعلم مما 
سبق » فاعتمد على ذلك . اه . 

( 848 ) وفي الخلاصة : رجل قال لآخر : أقرضني » فقال : لا أقرضك إلا 
برهن » فرهته رهنا » ثم ضاع الرهن قبل أن يقرضه » ولم يكن سَمّى القدر - 
قال: يعطيه ما شاء . ولو قال أنا أعطيك فِلسَا - قال محمد رحمه اللّه ٠‏ لا 
يُصَدَّق في أقل من درهم . اه . 

( 849 ) سأل من البرّاز ثوبا لِيُريَه غيره ثم يشتريه فقال البزاز : لا أدفعه إليك إلا 
برهن » فرهن عنده متاعا » فهلك في يده » والثوب قائم في يد الراهن أو المرتهن - 
لا يضمن البزاز © . 

( 850 ) غصب من المرتهن الدار المرهونة » فهو كالهلاك . إلا إذا كان الراهن 
أباح له الانتفاع » فخصب منه في حالة الانتفاع » فله أن يطالب الراهن بالدين . 

( 851 ) غصب دارًا مرهونة » فأتلف » جزءًا منها أو كلها » والمرتهن يسكن 
معه » وهو مأذون له في الانتفاع - فما هلك يهلك من الراهن . وإن لم يأذن له 
في الانتفاع » أو أخرجه الغاصب عنها » فما هلك يضمنه المرتهن . 

( 852 ) رهن دارًا : مَحُدَعًا ومشتانًا فارِغَينْ وقَيِطونا مشغولا بمتاع الراهن , 
قيمتها ثلاثون » بعشرة » وقبضها المرتهن » وهلكت بالغرق - لا يضمن المشغول 
أصلا » ولا الزيادة فيما يقابل الفارغ ؛ لأنه إنما يضمن ما هو مقبوض بعقد فاسد أو 
صحيح لا غير المقبوض . 

6 ( 853 ) والمقبوض على سَّوْم الرهن إذا لم ثِيِينٌ / المقدار الذي به رَهُْه وليس فيه 


(1) في ( ط ) زيادة « من القنية ) . 
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دين ؛ لا يكون مضمونا على أصح الروايتين من القنية اوتنه عن اعيظ قال ابو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد - رحمهم الله - : يعطيه المرتهن ما ساء . وعن محمد 
نحي لاه ألا المحم أذل من درف . وعن أبي يوسف 2 في رواية : إذا ضاع 
فعليه قيمته . اه . وفي فصل التصرفات الفاسدة من الفصولين © : المقبوض على 
سَوْمٍ الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدَّيْنِ » وقيل : مضمون بقيمته . اه . 

( 854 ) رجل رهن عنده إنسان ثوبا من غير أن يكون عليه دين » فقال : أرجع 
إليك وآخذ منك شيمًا فضاع الثوب عند المرتهن , ذكر أبو يوسف في الأمالي © أنه 
يعطيه المرتهن ما شاء في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وكذلك قولنا © . 

( 855 ) رجل دفع إلى آخر جارية » وقال : بعها ولك أجرء ولم يسم الأجر , 
شاع اازعن انرو عو نجبد د ريه الله > الها يضمن . من اناضيخاة., 

( 856 ) وفي الأشباه 7) : المقبوض على سَوْمِ الرهن إذا لم ثُتِنْ المقدارء ليس 
راسي . وفي الوجيز اا 0 
باطل . اه 

( 857 ) ولو قال لآخر : ما بايعت فلانًا ََمَنْه عَلَيّ» وأعطاه به رهنا قبل المبايعة » 
لا يجوز. ولو قال لآخر : ضمنت لك © مالك على فلان إذا حل الأجل ‏ 
وأعطى بذلك رهنا » جاز . ولو قال : إذا قَدِمَ فلان فأنا ضامن لك [ بمالك ما 
عليه ] 7 » وأعطاه رهنا » لا يجوز الرهن . من قاضيخان " . 

( 858 ) ولا يجوز رهن ال حر والمدَبّر وأم الولد والمكاتب . ولا يجوز الرهن 
بالكفالة بالنفس » وكذا لا يجوز بالقصاص فى النفس وما دونها ؛ لتعذر الاستيفاء . 
ولا يجوز بالشفعة ؛ لأن المبيع غير مضمون على المشتري » ولا بالعبد الجاني والعبد 
المديون ؛ لأنه غير مضمون على المولى ؛ فإنه لو يهلك لا يجب عليه شيء » ولا 


(1) في ( ط ) ( أبو حنيفة ) . (2) الفصولين ( 163/2 ) . 

(3) هو أحد مصنفات الإمام أبي يوسف التي رويت عنه . 

(4) في ( ط) : ( قلنا ) . (5ى) الأشباه ( 114/2 ) . 

(6) ساقطة من ( ط ) . (7) في ( ط ) : ( لك ما عليه ) . 


(8) فتاوى قاضيخان ( 599/3 ) . 


66 ]ب 


الداب التاق سات عو بي بي ب 77ت و بي ا 1 2 


بأجر النائحة والمغنية » حتى لو ضاع لم يكن مضمونا . 

ولا يجوز للمسلم أن يرهن خمرًا أو يرتهنه من مسلم أو ذمي ؛ لتعذر الإيفاء 
والاستيفاء في حق المسلم . ثم الراهن إذا كان ذِْمُيًا فالخمر مضمون عليه للذمي , 
كما إذا غصبه . وإن كان المرتهن ذميا لم يضمنها للمسلم ”" ماطس 
بالغصب منه » بخلاف ما إذا جرى ذلك فيما بينهم ؛ لأنها مال ممَقَرُم ' ا 
حقهم با سب بير يي واو ب 
لا يجوز فيما بين المسلمين . 

مز 12111111111111 
والخل خمرا » والشاة ميتة - فالرهن مضمون ؛ لانه رهنه بدين واجب ظاهرًا . وكذا إذا 
قتل عبدا » ورهن بقيمته رهناء ثم ظهر أنه حر . وهذا كله في © ظاهرة الرواية / 

( 860 ) وكذا إذا صالح على إنكار » ورهن بما صالح عليه رهنا » ثم تصادقا أن 
لا دين» فالرهن مضمون . وعن أبي يوسف - رحمه الله - خلافه . وكذا قياسه 
فيما تقدم من جنسه . من الهداية © . 

( 861 ) الرهن المضمون مَضْمُونُ فى قول محمد - رحمه الله » وكذلك عند 
أن يوسقم جد رحمة الدج ف ظاهرن: الروالة متوضقة. ف :زو 1ر13 لا يكن ميسن ٠:‏ 
قالوا : لا خلاف فيه إن تصادقا أنه لا دين » ثم هلك الرهن ٠‏ يكون مضمونا . 

( 862 ) رجل رهن عبدا بكر حنطة » وقبض العبدٌ » فمات في يده » ثم تبين 
أنه ليس للمرتهن على الراهن شىء من الحنطة - يرجع الراهن على المرتهن بقيمة 
كر حنطة » ولا يرجع بقيمة العبد . 

( 863 ) رهن شيعًا ثم تبين أنه ليس بمال ؛ فالرهن مضمون . وكذا لو اشترى 
شيا وأعطى بالشمن رهنا ثم استحق المبيع » فالرهن مضمون . وكذا لو استهلك 
ا ويك اا ل ال ار 

( 864 ) رجل عليه ألف درهم » فصالحه على خمسمائة » وأعطاه رهنا 


(1 - 3) ساقطة من ( ط ) . 
(4) الهداية ١‏ 264/4 ) . 
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بخمسمائة » فهلك الرهن » ثم تصادقا أنه لم يكن عليه دين - كان على المرتهن 
أن يرد على الراهن خمسمائة . 

( 865 ) المودّع إذا ادعى هلاك الوديعة » وصاحبها يدعي عليه الإتلاف . 
فتصاحا على مال » وأعطاه رهنا » فهلك الرهن - لا يضمن المرتهن في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف حرحفيهما الله . وفي قول محمد ج رحبي لوانت نظيهن .. 

( 866 ) ولو ادعى صاحب المال الوديعة » وجحد المودّع الإيداع » فتصاحا 
على شيء - جاز الصلح في قولهم . وكذا لو ادعى صاحب الال الإيداع 
والاستهلاك » والمودّع يقر بالوديعة » ولم يَذّع الرد والهلاك » وتصا حا على شيء - 
جاز الصلح في قولهم . 

( 867 ) ولو قال المودّع : هلكت الوديعة , أو قال : رددثٌ » وسَكتٌ صاحب 
الملل » أو قال : لا أدري » فاصطلحا على شيء - لا يجوز الصلح في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - » ويجوز في قول محمد - رحمه الله - . 

ولو قال المودّع : ضاعت الوديعة أو رَدَدتٌ وقال صاحب المال : إنك استهلكتها ؛ 
فاصطلحا على شيء » لا يجوز الصلح في قول أبي حنيفة - رحمه اللّه - وأبي 
يوسف - رحمه الله - الأوّل » ويجوز في قول محمد وأبي يوسف الآخر . 

وفي كل موضع يجوز الصلح إذا أعطي ببدل الصلح رهنا » جاز الرهن » وفيما 
لا يجوز الصلح لا يجوز الرهن . وذكر الشيخ خواهر زاده : الفتوى في الصلح 
على قول أبي حنيفة - رحمه اللّه - . 

( 868 ) ولو سقط القطع عن السارق بوجه » وقضى القاضي بضمان السرقة , 
فأخذ المسروق منه بالمال رهنا - جاز / وكذا المولى إذا أخذ من مكاتبه رهنا ببدل 
الكتابة » جاز . 

( 869 ) ولو استأجر دارا أو شيئا وأعطى بالأجر رهنا جاز ؛ فإن هلك الرهن 
بعد استيفاء المنفعة يصير مستوفيا للأجر » وإن هلك قبل استيفاء المنفعة بطل » 
ويجب على المرتهن رد قيمة الرهن . ظ 

( 870 ) ولو استأجر حَيَاطًا ليخيط له ثوبا » وأخذ من الخياط رهنا بالخياطة ) 
جاز . وإن أخذ الرهن بخياطة هذا الخياط بنفسه » لا يجوز . 
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( 871 ) وكذا لو استأجر إبلا إلى مكة » فأخذ من الجمال بالحمولة رهنا : 
جاز. وإن أخذ بحمولة هذا الرجل بنفسه أو بدابة بعينها لا يجوز . 

( 872 ) ولو استعار الرجل شيئًا له حمل ومؤنة » فأخذ المعير من المشتعير رَهْنا 
برد العارية » جاز » وإن أذ منه رهنا برد العارية بنفسه لا يجوز . ولو أخذ رهنا 
من المستعير بالعارية » لا يجوز ؛ لأنها أمانة » وقد مم . وكذا الرهن بدين القمار: 
أو بدم الميتة أو الدم » أو الرهن بثمن الخمر من المسلم لمسلم » أو ذمي بثمن الخنزير 
باطل . من قاضيخان © . 

( 873 ) ويصح الرهن برأس مال السّلم » وبئمن الصرف وامُشلّم فيه » خلافا 
لزفر- رحمه الله - . وإن هلك الرهن بثمن الصرف ورأسٌُ مال السلم في مجلس 
العقد » تم الصرف والسلم » وصار المرتهن مستوفيا لدينه ؛ لتحقق القبض حكما . وإن 
افترقا قبل هلاك الرهن » بطلا ؛ لفوات القبض حقيقة وحكما » ويرد الرهن على 
لراهن . وإن هلك الرهن بِاْمشلَم فيه يصير المرتهن مستوفيا للمسلم فيه فلم ييق السلم . 
ولو تفاسخا السلم » وبالمسلم فيه رهن » يكون ذلك رهنا برأس المال حتى يحبسه : 
له يدلة تان كالمتصيرت إذا هللف ونه زهي كر :رها ريت . ولو هلك الرهن 
بعد التفاسخ و يهلك بالطعام المسلم فيه ؛ لأنه رهنه به وإن كان محبوسا بغيره » كما 
لو باع عبدا وسلم المبيع » وأخذ بالشمن رهنا ثم تقايلا البيع » له أن يحبسه لأخذ المبيع ؛ 
لآن: الفن ,يذل . ,ولو .هلك الهو يهلك بالفيئ 4 1 وكا . .من الذاية: 6 

( 874 ) ولو أقرض الرجل كوًا من طعام » وأخذ من المشكقرض رهنا بالطعام » 
ثم إن المستقرض اشترى الطعام الذي في ذمته بالدراهم ؛ ودفع إليه الدراهم . 
وبرئ من الطعام » ثم هلك الرهن عند المرتهن - فإنه يَفْلِك بالطعام الذي كان 
قرضا إذا كانت قيمة الرهن مثل الطعام . ويجب على المرتهن رد ما قبض من 

7ب الدراهم . وكذا الرجل إذا أسلم / إلى رجل في طعام » وأخذ بالمسلم فيه رهنا 

يساوي الطعام , » ثم تصا حا على رأس الملل » ولم يقبض رب السلم رأسّ ى المال من 
المهلّم إليه حتى هلك الرهن - فإنه يهلك بالطعام . من قاضيخان © . 


(1) فتاوى قاضيخان ( 598/3 ) . (2) الهداية ( 263/4 ) . 
(3) فتاوى قاضيخان ( 597/3 ) . 
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( 875 ) وإذا تقابضا الرهن ثم تناقضاه بالتراضي » وهلك الرهن عند المرتهن » 
يَهْلِك مضمونا » والرهن باقٍ ما بقي القبض , فرق اليزارية 00 .. 

. ويجوز للأب أن يرهن بدين عليه عبدًا لابنه الصغير ؛ استحسانا‎ ) 876 ١ 
والوصي بمنزلة الأب في هذا . وعن أبي يوسف وزفر - ر.حمهما الله - أنه لا يجوز‎ 
ذلك منهماء وهو القياس ؛ اعتبارًا لحقيقة الإيفاء . وإذا جاز الرهن يصير المرتهن‎ 
مستوفيا دينه لو هلك في يده » ويصير الأب والوصي موفيا له » ويضمن للصبي ؛ لأنه‎ 
لبو ا ب د او ديا رت ان امسو ارم ره‎ 
لا دين عليه - جاز . ولو ارتهنه الوصي من نفسه » أو من هذين » أو رهن عينا له من‎ 
اليتيم بحق لليتيم عليه » لم يجز ؛ لأنه وكيل مَخضٌ » والواحد لا يتولى طرفي العقد‎ 
في الرهن » بخلاف الأب ؛ لوفور شفقته , فتُرّل منزلة شخصين » وأقيمت عبارته مقام‎ 
. عبارتين في هذا العقد » كما في بيعه مال الصغير من نفسه » فتولى طرفي العقد‎ 

( 877 ) ولو رهن الوصي من ابنه الكبير أو من أبيه أو عبده الذي عليه دين , 
لل ا 

( 878 ) وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه فرهن به متاعا لليتيم » 
جاز ؛ لان الاستدانة جائزة للحاجة » والرهن يقع إيفاء للحق فيجوز . وكذلك لو 
اتحر لليتيم فارتهن أو رهن . 

( 879 ) وإذا رهن الأب متاع الصغير » فأدرك الابن » ومات الأب » ليس 
للابن أن يسترده حتى يقضى الدين . ولو كان الاب رهنه بدين نفسه » فقضاه 
الاين » رجع به في مال الأب . وكذلك إذا هلك قبل أن يفتكه . 

( 880 ) ولو رهنه بدين على نفسه » وبدين على الصغير » جاز ؛ لاشتماله على 
أمريرء جائزين ؛ فلو هلك ضمن الأب حصته من ذلك للولد » وكذلك الوصي 
وكذلك الجد أبو الأب » إن لم يكن الأب أو وصي الأب . ْ 

( 881 ) ولو رهن الوصي متاع اليتيم في دين استدانه عليه » وقبض المرتهن » ثم 
استعاره الوصى لحاجة اليتيم » فضاع في يد الوصي - فإنه خرج من الرهن , 


(1) الفتاوى البزازية ( 63/6 ) . 
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وهلك من مال اليتيم ؛ لأن فعل الوصي كفعله بنفسه بعد البلوغ ؛ لأنه استعاره 
لحاجة الصبي » والحكم فيه هذا , والمال دين على الوصي » وهو المطالب به » ثم 
يرجع بذلك على الصبي ؛ لانه غير متعد في هذه الاستعارة ؛ إذ هي لحاجة الصبي . 

وإن كان على الميت دين فرهن الوصي بعض التركة عند غريم من غرمائه » لم 
يجز » وللآخرين أن يردوه ؛ فإن قضى دينهم 7 قبل أن يرده » جاز ولو لم يكن 

8 للميت غريم آخر جاز / الرهن . وبيع في دينه و قن العيداية 12 

( 882 ) رجل تزوّج امرأة بألف » ورهن عندها بالمهر عَيْنَا تساوي ألفا , فهلك 
الرهن عندها - يهلك بصداقها . وإن طلقها قبل الدخحول بها » كان عليها رد 
نصف الصداق على الزوج » كما لو استوفت صداقها ثم طلقها قبل الدخول بها . 
هذا إذا طلقها بعد الهلاك . فإن طلقها قبل الدخول بها » ثم هلك الرهن عندها لا 
شيء عليها ؛ لأن بالطلاق قبل الدخول أُوّلا سقط من الزوج نصف المهر بغير 
عوض » فيبقى الرهن رهنا بما بقي » وهو نصف الصداق ؛ فإذا هلك الرهن بعد 
ذلك يهلك با بقي على الزوج » فلا يجب على المرأة شيء © . 

( 883 ) ولو تزوّج امرأة ولم يُسَمٌ لها مها » ورهن عندها عينا بمهر المثل : 
فهلك الرهن - يَهْلِك بمهر المثل » وتصير مستوفية مهر المثل ؛ فإن طلقها قبل 
الدخحول بها بعد ذلك كان عليها رد ما زاد على متعة مثلها » كما لو استوفت مهر 
مثلها » ثم طلقها قبل الدخول بها والرهن قائم » ووجبت لها المتعة . ثم في القياس : 
ليس لها أن تحبس الرهن بالمتعة » وهو قول أبي يوسف الآخر . وفي الاستحسان - 
وهو قول محمد وأبي يوسف - رحمهما الله - الأول - : لها أن تحبس الرهن 
بالمتعة . والحاصل أن الرهن بمهر المثل يصير رهنا بالمتعة في الاستحسان . وهو قول 
محمد وأبي يوسف - رحمهما الله - الأول » وفي القياس - وهو قول أبي يوسف 
رحمه الله الآخحر - : لا يصير رهنا بالمتعة . من قاضيخان © . 

ولا يصح رهن المشغول بحق الغير 29 » حتى لو هلك ذهب بغير شيء . ذكره 
في الوجيز . 


(1) في ( ط ) ( بينهم ) . (2) الهداية ١‏ 266/4 ) . (3) فتاوى قاضيخان ( 596/3 ) . 
(4) فتاوى قاضيخان ( 597/3 ) . (5) قاعدة : لا يصح رهن المشغول بحق الغير . 
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( 884 ) استقرض من رجل خمسين درهما » فقال المقرض : إنها لا تكفيك : 
ولكن ابعث إِلِيّ رجلا » حتى أبعث إليك ما يكيفك » فدفع إليه رهنا » فضاع في 
وه 2 عن اد روسن عه بت أنه قال : على المرتهن الأقل من قيمة الرهن 
الرهن جائز ؛ فإن ولدت ولدا فنقصتها الولادة » لا يذهب من الدين شىء بنقصان 
الولادة . من قاضيخان © . 
بمثلها من الدين وإن اختلفا فى الجودة ؛ لانه لا عبرة بالجودة عند المقابلة بجنسها ) 
وهذا عند أبى حنيفة - رحمه الله ؛ لأن عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون 
القيمة» وعندهما : يضمن القيمة من خلاف جنسه » ويكون رهنا مكانه . 


( 887 ) وفي الجامع الصغير : فإن رهن إبريق فضة وزنه عشرة بعشرة » فضاع » 
فهو بما فيه . قال : معناه أن يكون قيمته مثل وزنه أو أكثر . هذا الجواب في الوجهين 
الاتفاق ؛ لأن الاستيفاء - عنده - باعتبار الوزن / . وعندهما : باعتبار القيمة » 68ب 
وهي مثل الدين في الاول ‏ وزيادة عليه في الثاني ؛ فيصير بقدر الدين مستوفيا فإن 
كانت قيمته أقل من الدين فهو على الخلاف المذكور . من الهداية ا 

( 888 ) لو رهن ما يقسم عند رجلين ) وجاز + .وعليهما أن سنا دون دع 
دنا و سوه اللا ع ل 

وشيم ا ماعو وا 0 
وجميعها رهن عند كل واحد منهما ؛ فإن تهايئا فكل واحد منهما في نوبته 
كالعدّل فى حق الآخر ء والمضمون على كل واحد منهما حصته ؛ فإن أعطى 
أحدهما دينه كان كله رهنا في يد الآخر » حتى يستوفي دينه . 

( 890 ) وإن رهن رجلان بدين عليهما لرجل رهنا واحدا » فهو جائز » والرهن رهن 


(1 » 2) فتاوي قاضيخان ( 594/3 ) . (3) الهداية ١‏ 267/4 ) . 


الباب الثامن : مسائل الرهن _ د ببح 257 


بكل الدين . وللمرتهن أن يمسكه حتى يستوفي جميع الدين » فإن أقام الرجلان كل 
واحد منهما البينة على رجل أنه رهنه عبده الذي فى يده » وقبضه » فهو باطل ؛ فلو 
هلك يهلك أمانة » لأن الباطل لا حكو له © . ولو مات الراهن والعبد في أيديهما . 
فأقام كل واحد منهما البينة على ما وصفناه » كان فى يد كل واحد منهما نصفه رهنًا ؛ 
بيع بحقه +" ايحيانا ...وهو اقول أبن عحيقة ومحيك > رحيهما الله ...وق 
القياس : هذا باطل » وهو قول أبي يوسف - رحمه الله - : من الهداية . 

( 891 ) وفي قاضيخان : لو ارتهن رجلان من رجل رهنا بدين لهما عليه » وهما 
شريكان فيه » أو لا شركة بينهما » فهو جائز إذا قبلا . ولو قبل أحدهما دون الآخر لا 
يصح . ولو قضى الراهن دين أحدهما وقد قبلا لا يكون له أن يسترد نصف الرهن . ولو 
رهن فنيما وال رست الضقوم هذا والضيت مو هذا الآخر ع لا بجر اهن 
وفي الهداية من الهبة : ولو رهن شيئًا من رجلين ونص على الأبعاض », لا يجوز . اه . 

وإن شرطا في الرهن أن يكون في يد الراهن » لا يصح الرهن وإن قبضه 
المرتهن . من الوجيز . 

( 892 ) رجل رهن شيمًا بدين مؤجل » وسلط العدل على بيعه : إذا حل الأجل 
فلم يقبض العدل الرهن حتى حل الدين » فالرهن باطل . من قاضيخان . 

( 893 ) ولو قال : رهنتك هذين العبدين بألف » كل واحد منهما بخمسمائة : 
فقبل المرتهن أحدهما بخمسمائة » جاز الرهن فيه . من مشتمل الهداية . 

( 894 ) ولو رهن الوصي بعض التركة عند غريم الميت » جاز إن كانت الورثة 
كلهم صغارا أو كبارا عا » وإن كان بعضهم كبارا غيبا جاز عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - . وعندهما لا يجوز إلا على الصغار خاصة . 

( 895 ) ولو استدان لنفقة الورثة ونوائبهم ورهن به » يجوز على الصغار خاصة 

69/أ دون الكبار . ولو استدان / لنفقة رقيقهم ودوابهم » ورهن به ) جاز عند أبي 

حنيفة - رحمه الله - على الصغار والكبار» حضورا أو غيبا . وعندهما : لا يجوز 
إلا على الغائب » أو الصغار » ولا يجوز رهنه على الكل . 


(1) قاعدة : الباطل لا حكم له . 


0538 + سس هب جم نمم أ )لت 


( 896 ) رَهنٌ العبدٍ التاجر وارتهائه جائز » ويبقي رهتّه وارتهائه بعد الحجر 
كالمكاتب إذا عجز . 

( 897 ) المكاتب كالح في الرهن والارتهان » وهو الصحيح . 

(898 ) المي في الرهن والارتهان كالمسلم » والمستأمن فيهما كالذمي . من الوجيز . 

( 899 ) رجل رهن جارية ذات زوج بغير إذن الزوج » صح الرهن » وليس 
للمرتهن أن يمنع الزوج من غَشَّيَانها ؛ فإن ماتت من غشيانها » كانت كأنها ماتت 
بآفة سماوية » فيسقط دين المرتهن استحسانا . والقياس أن لا يسقط ؛ لأن الزوج 
إنما وطئها بتسليط المولى » فصار كأن الراهن وطئها . 

( 900 ) ولو رهن المودّع الوديعة » فهلكت عند المرتهن » فجاء المالك - صَمِنٌّ 
الراهن أو المرتهن » ولا ينفذ الرهن ؛ لأن الضمان بالدفع وعقد الرهن كان قبله , 
ايكون مالكا وفك الرهيء اقلةمجوق كما الو رهن عبدا اليره. ذاتم إن اران 
اشترئ العبد من مولاه + ودفعة إلى المرتهن > فإنه لا يكون رعنا عند المرتهن 4 لآن 
الراهن ملكه بعد الرهن فلا يكون مالكا وقت الرهن . من قاضيخان © . 

( 901 ) والرهن جائز في الخراج © . هذه في كفالة الهداية . 

( 902 ) ولو رهن شيئًا من إنسان وسلمه إليه ثم رهنه من آخرء لم يصح الثاني . 
هذه في جنايات الهداية . 

09033 رهن المضحق جائر عندنا ع خخلافا لأحمند 89 رحمة الله من درن البتحار., 

الفصل الثاني : فيما يصير به رهنا وما لا يصير 


( 904 ) رجل دفع إلى رجل ثوبين وقال : خذ أيهما شئت رهنا بديني » 


(1) فتاوى قاضيخان ( 605/3 ) . (2) قاعدة : الرهن جائز في الخراج . 

(3) هو الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي . سمع من : 
إبراهيم بن سعد » وهشيم بن بشير » وسفيان بن عيينة » وغيرهم . وعنه : البخاري » ومسلم » وأبو داود , 
والنسائي . والترمذي , وابن ماجه » وخلقٌ كثير . قال إبراهيم الحربي : رأيثٌُ أبا عبد الله كأن الله جمع له 
علم الأولين والآخرين . مات - رحمه الله - سنة 240 ه عن سبع وسبعين سنة . انظر ترجمته في : تذكرة 
الحفاظ ( 431/2 ) العبر ( 435/1 ) تهذيب الكمال ( 226/1 ) سير أعلام النبلاء ( 434/9 ) . 
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فأخذهما فضاعا فى يده : عن محمد رحمه اللّه : أنه لا يذهب من الدين شيء . 
معدل هذا مول رودل ,غلب عشروة :ذرهها”». تدقع النديرة: إلى الطالية عانة 
درهم » وقال : خل منها عشرين درهما » فقبضها » فضاعت في يده قبل أن ايلك 
منها عشرين درهما ضاعت من مال المديون والدين عليه على حاله . ولو دفع إليه 
ثوبين » وقال خخذ أحدهما رهنا بدينك » فأخذهما وقيمتهما سواء - قال محمد - 
رتحمه الله - + يذهب نض قيمة كل واحد منهما بالذين غ.إن كان مقل الدين:. 

(١‏ 905 ) وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله : رجل عليه دين فقضى 
بعضه » ثم دفع إلى الدائن عبدا » وقال : هذا رهن عندك بشيء إن كان بقي لك ؛ 
فإني لا أدري ؛ أبقي لك شيء من المال أو لم يبق ؟ فهو جائز , وهو رهن بما بقي 
إن كان قد بقي منه شيء . وإن كان لم يبق منه شيء » وهلك العبد عند المرتهن 
فلا ضمان عليه ؛ لأنه لم يأخذ العبد على شيء مُسَمَى . 

(906) ولوأن المديون قضى الدين » ثم دفع إليه مالا » وقال : خذ هذا رهنا بما كان 
فيها من زيف أو ستوق 27 - فهو رهن جائز بما كان ستوقاء ولا يكون رهنا بما كان زيفا ؛ 
لأن قبض الزيوف استيفاء » فلا يُتصّدّر الرهن / بعد الاستيفاء » بخلاف الستوق . 

( 907 ) رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم ولم يقبض المشتري الثوب المبيعَ » 
وأعطاه ثوبا آخر حتى يكونا رهنا بالثمن - قال محمد - رحمه الله - : لم يكن 
هذا رهنا » وللمشتري أن يسترد الثوب الثاني ؛ فإن هلك الثوب الثاني عند البائع 
وقيمتهما سواء يَهْلِكَ بخمسة دراهم ؛ لانه كان مضمونا . 

(908) رجل له على رجل مائة درهم فأعطاه المديون ثوباء وقال : خذ هذا رهنا ببعض 
حقك » فقبض وهلك , قال زفر - رحمه الله - : يَهْلِكَ بالقيمة . وقال أبو يوسف - 
رحمه الله - : يذهب بما شاء المرتهن ؛ ويرجع على الراهن بفضل دَيْنِه . من قاضيخان . 

( 909 ) ومن اشترى شينًا بدراهم فدفع إلى البائع ثوبا وقال : أمسك هذا 
الثوب حتى أَعْطِيَكٌ الثمن فالثوب رهن . وقال زفر رحمه اللّه : لا يكون رهنا . 
ومثُله عن أبي يوسف . 


(1) الستوق : يقال درهم ستوق ٠‏ أي زيف بهرج لا خير فيه » وهو معرب : لسان العرب مادة ( ستق ) ( 1936/3 ) . 
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وإذا قال : أمسكه بدينك أو بمالك 229 , كان رهنا اتفاقا . من الهداية © . 

( 910 ) رهن ثوبا قيمته خمسة بخمسة «دنانير 9" وقضي دينارين » ثم قال : 
يكون الرهن رهنا بما بقي من الدين » فهو رهن بالخمسة » حتى لو هلك يرجع عليه 
الراهن بدينارين . من القنية . 

( 911 ) رجل عليه ألف درهم © » فقال للدائن : أمسك هذه الألف الوضيم © : 
بحقك » واشهد لى بالقبض » كان هذا اقتضاء . وكذا لو قال : اشهد لى 
التنضن انقال صاحب: النرن: د اعطى .عت أشيك لك ودتقال :: امك هذه 
الألف الوضح » واشهد لي بالقبض . ولو قال : خخذ هذه الألف الوَضَّحْ » حتى 
آتِيك بحقك » واشهد لي بالقبض » فأخذ فهو رهن , ولا يكون اقتضاء . 

( 912 ) رجل رهن عند رجل ثوبين على عشرة دراهم » وقال أحدهما رهن 
للك 19 أو قال © كل اريس[ شقنت رهنا بدولة: + قال أب يوست مد رتعمه الله هه : 
هذا باطل ؛ فإن ضاعا جميعا لم يكن عليه شيء » ودينه على حاله . 

( 913 ) رجل أراد أن يدخل خانا » فلم يدعه صاحب الخان حتى دفع إليه ثوبا ‏ 
فهلك عنده » وروي عن عصام بن يوسف 7 أنه إن رهنه بأجرة البيت » فالرهن بم 
فيه . وإن أخخذ منه الرهنّ نوف السرقة » ضمن صاحب الخان . وقال الفقيه أبو 
الليث : عندي لا يضمن صاحب الخان في الوجهين , إذا لم يكن الدافع مكرها في 


(1) في ( ط ) : « ممالك © ولعله تصحيف من الناسخ . 

(2) الهداية ( 269/4 ) . (3) « دنائير ) من ( ط ) وليست في ( ص ) . 
(4) في ( ط ) زيادة « غلة لرجل »© . ء! 

(5) الوضيح : يراد به الدرهم الصحيح غير الزائف » جاء في اللسان درهم وَضَّح : نِقيَ أبيض ... والوضح : اددهم 
الصحيح لسان العرب مادة ( وضح ) ( 4856/6 ) (6) في ( ط) زيادة : ١‏ بعشرة ) . 

(7) هو عصام بن يوسف بن ميمون البلخي أبو عصمة البلخي يروي عن ابن المبارك . وهو أخو إبراهيم بن 
يوسف » كان هو وأخوه إبراهيم شيخي بلخ في زمانهما » قال السمعاني : كان صاحب حديث ثبنًا في 
الرواية » وربما أخطأ . وكنيته أبو عصمة . وكان يرفع يديه عند الركوع ؛ وعند رفع الرأس منه » وأخوه 
إبراهيم كان لا يرفع » ومات عصام سنة 210 ه وذكرهما أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات . اه . 
ترجمته في : الأنساب ( 89 ) واللباب ( 40/1 ) وميزان الاعتدال ( 67/3 ) الطبقات السنية ١‏ 1427 ) » 
الفوائد البهية ( 116 ) . 


سآ 7؟آ7آذا ب يسيم ب ب 2681 

الدفع . من قاضيخان . 

( 914 ) رجل تقاضى دينه من مديونه » فلم يقضه » فرفع العمامة من رأسه 
رهنا بدينه » لم يجز أخذه ؛ فإن هلكت هلكت بالدين كالرهن . من الفصولين © 
والوجيز . 

وفي الخلا ل ار ل 0 
رأسه » وقال : اقض ديني حتى أَرُدّها عليك » فذهب بها ٠‏ فجاء المديون بعد أيام 
بدينه » وقد هلكت العمامة - تُهْلِكَ بهلاك الرهن . قال - رحمه الله تعالى - : 

0أ هكذا ذكروا . وهذا يستقيم إذا أمكنه استردادٌها » فتركها عنده . أما إذا عجز / 

وتركها بعجزه » ففيه نظر . انتهى 

( 915 ) أخذ عين آخر ء فقال : لا أدفعه إليك حتى تعطينى عينى » فتنازعا : 
توضعت هن :يل غدل و تيكف ايانث لا يضمن + الأبزذا كآن للك © العين 
غصبا ؛ لأنه حيئذ يصح الرهن به . من الفصولين © . 

( 916 ) ولو رَوَّجٍ الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن » جاز النكاح . 
ولمركين أن يمنع الزوج من غشيانها فإن غشيها الزوج يصير المهر رهنا مع الجارية ؛ 
لأنه بدل جزء من أجزائها فيتعلق به حق المرتهن بمنزلة الولد . وقبل الغشيان لا 
يكون المهر رهنا ؛ لأن المهر لا يتأكد قبل الدخول . فإن ماتت الجارية من غشيانها 
كان المرتهن بالخيار : إن شاء ضِئّن الراهن » لأن الهلاك حصل بتسليطه ؛ وإن 
شاء ضِمّن الزوج - كما لو قتلها الزوج - ثم يرجع الزوج على المولى إذا لم يُعْلم 
بالرهن . وكتم عنه المولى ؛ لأنه صار مغرورا من جهته . وإن أعلمه بذلك لا يرجع 
بذلك على المولى ؛ لأنه لم يصر مغرورا من جهته . من قاضيخان . 

الفصل الثالث : فيما يبطل الرهن 

( 917) الشيوع الطارئ يبطل الرهن في ظاهر الرواية ؟ وعن أبي يوسف رحمه 

الله : لا يبطله . 


(1) مجمع الفصولين ( 162/2 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) الفصولين ( 162/2 ) . 
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بعض الرهن ؛ فإن كان المستحق شائعا يبطل الرهن . وإِن اسْتّحِقّ سْئ مقدر » يبقى 

( 918 ) وفي الوجيز : ولو ارتهن دابتين ؛ فاسْتٌُحِقَّتْ إحداهما » لم يفتك 

( 919 ) ولو رهن عبدين بألف قيمتهما سواء » ثم قال الراهن للمرتهن : إني قد 
احتجت إلى أحد الغلامين » فده عَلسَ ففعل » فالثانى رهن بالالف كلها » وإن 
مات مات بحصته . انتهى . 

( 920 ) وأما إذا أعاره المرتهن للراهن ليخدمه , أو ليعمل له عملا فقبضه » لم 
يبطل الرهن » ولكن يخرج من ضمان المرتهن ؛ فإن هلك في يد الراهن هلك بغير 
شىء . وللمرتهن ان يسترجعه إلى يده ؛ لان عقد الرهن باق ؛ إلا في حكم الضمان 
فى الحال وإذا بقى عقد © الرهن » فإذا أخذه عاد الضمان . وكذا لو أعاره أحدهما 
أجنبيًا يإذن الآخر سقط حكم الضمان » ويبقى عقد الرهن » فلكل منهما أن يرده 
رهنا كما كان . وهذا بخلاف الإجارة / والبيع والهبة من أجنبي إذا باشرها أحدُهما 70ب 
يإذن الآخر ؛ حيث يخرج عن الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ » حتى لو مات الراهن 
قبل الرد إلى المرتهن يكون المرتهن أسوة للغرماء . من الهداية © . 

وفي التصرفات الفاسدة من الفصولين : لو باع المرتهن أو الراهن الرهن يإذن 
الآخر يخرج من أن يكون رهنا ويكون الثمن رهنا مكان العين » قبضه المشتري أؤلا , 
قال قاضيخان : الثمن رهن » سواء شرط في عقد الرهن أن يباع بدينه أو لم يشرط . 
وعند أبى يوسف - رحمه الله - أنه يكون رهنا لو شرط أن يباع بدينه » وإلا فلا » 
والصحيح هو الأول وكذا لو باع العدل الرهن يخرج من أن يكون رهنا . ويصير 
الغمن رهنا مكان الأول » مقبوضا كان الثمن أو لم يكن . وإذا توي كان من مال 
المرتهن . وكذا لو قتل العبد الرهن وغرم القاتل قيمته . وكذا لو قتله عبد فدفع به » 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) الهداية ( 280/4 ) . 
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يكون المدفوع رهنا مكان الأول . من الهداية . 

( 921 ) ولو أجره أحدهما بإذن الآخر أو بدونه ثم أجاز » صحت الإجارة 
وبطل الرهن . ولاراهن أجره وللعاقد قبضه » ولا يعود رهنا بمضي مدة الإجارة . 
مق الفضوو لتق ...ولا ببصين الاح موفونا:مكان الره الا اذا شرط: الرتيين عند 
الإجارة أن يكون الأجر مرهونا عنده . ذكره فى الوجيز . 

( 922 ) ولو استأجره مرتهنه » جاز وبطل - ؛ لوجود القبض للإجارة , 
حتى لا يكون للمرتهن أن يعود في الرهن . ذكره قاضيخان ؛ فْيَهْلِكَ أمانة لو لم 
يحبسه عن راهنه » بعد مضي مدة ١‏ الإجارة من الفصولين © . 

( 923 ) لو أجُر المرتهن الرهن من الراهن » لا تصح الإجارة [ ولا يبطل 
الرهن ] © ويكون للمرتهن أن يعود في الرهن » ويأخذه . وإن أجره المرتهن من 


أجنبي بغير إذن الراهن » لا يبطل الرهن » وللمرتهن أن يعيده في الرهن 7 


أجره الراهن بغير إذن المرتهن كانت الإجارة باطلة ع ولا ييطل الرهن . 
للمرتهن أن يعيده في الرهن “3 .كذ لو أجره أجنبي , بغير إذنهما 2 1 
الراهن» لا يبطل الرهن » وكان للمرتهن أن يعيده في الرهن . وكذا 7 أجاز 
المرتهن دون الراهن » كانت الإجارة باطلة » وللمرتهن أن يعيده في الرهن ] © . 
وإن أجازا جميعا خرج من الرهن » والأجرة للراهن متى ما حصل الإذن منه » وإلا 
فهي للذي أجره » ويتصدق بها . من قاضيخان . 

( 924 ) ولو أجره المرتهن من أجنبي سنة بغير أمر الراهن » فانقضت السنة » ثم 


أجاز الراهن - لم يصح » وللمرتهن أن يعيده / في الرهن ؛ وإن أجاز بعد مضي 


فنة أشهر عارك م بونضن الاك المرتهن يتقيد تل وتضنقه الراهن وبين 
للعرتين أن يعيده في الرهن . 

( 925 ) رجلان لكل واحد منهما ألف درهم على رجل » فارتهنا منه أرضا له 
بدينهما » وقبضاها » ثم قال أحدهما : إن المال الذي لنا على فلان باطل » والأرض 
في أيدينا تلجئة - قال أبو يوسف - رحمه الله - : بطل الرهن » وقال محمد - 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) الفصولين ١‏ 161/2 ) . (3 » 4) ساقطة من ( ط ) . 
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رحمه الله - : لا ييطل الرهن » ويبرأ من حصته » والرهن بحاله . من الوجيز . 

( 926 ) لو استحق الرهن بعد هلاكه في يد المرتهن ؛ فإن صَمّن المستحق 
الراهن لا يبطل الرهن » وإن ضمّن المرتهنّ ع يبطل الرهن . ذكره قاضيخان وغيره ) 
فيرجع المرتهن على الراهن بقيمة الرهن وبالدين . صرح به في الوجيز والهداية 7 . 

( 927 ) وكذا لو استعار عينا ليرهنه » وقد سمى له المعير قدرا أو جنسا أو مكانا 
أو مرتهنا » فخالف المستعير » وهلك الرهن عند المرتهن - فالمعير بالخيار : إن شاء 
ضمن المستعير » ويتم عقد الرهن بينه وبين المرتهن ؛ وإن شاء ضمّن المرتهن » 
ويرجع المرتهن بما ضَمّن » وبالدين على الراهن . من الهداية 2 

( 928 ) رجل له دين على رجل وبه رهن عنده » ثم إنهما تناقضا عقد الرهن ‏ 
ولم يأخذ المرتهن دينه » فهلك الرهن عنده - فإنه يهلك بالدين » ويبقى الرهن ما 
بقي قبض المرتهن . من قاضيخان . 

(929) وفي الهداية '"ا :الواشاسعا رمن المرتين اميه يقض الدين أو يبرئه : 
ولا يطل الرهن » إلا بالرد على الراهن على وجه الفسخ ؛ لأنه ييقى مضمونا ما بقي المَمِض 
والدين . ولو هلك في يده سقط الدين © إذا كان به وفاء بالدين لبقاء الدين . انتهى . 

( 930 ) وفي فصل التصرفات الفاسدة من الفصولين : لا يبطل الرهن بالتفاسخ قبل 
رده ء فيضمن بالأقل من قيمته ومن الدين 7 » وللمرتهن حبسه بعد الفسخ . انتهى . 

( 931 ) ولو سلم المرتهن الرهن إلى راهنه ليبيعه » بطل الرهن » وليس له 
استرداده . والأصح بقاء الرهن ؛ لأنه كالإعارة من راهنه » وهي لا تُْطل الرهن ‏ 
ولكن يبطل ضمانه » حتى يهلك أمانة في تلك الحالة ؛ لزوال يد الاستيفاء . من 
التصرفات الفاسدة من الفصولين . 

( 932 ) ولا يبطل الرهن بموت الراهن » ولا بموت المرتهن » ولا بمو 
ويبقى رهنا عند الورثة © . 


(1) الهداية ( 276/4 ) . (2) الهداية ( 282/4 ) . (3) الهداية ١‏ 263/4 ) . 
(4) ( ط ) » ( ص) ولعله « الرهن © بدلا من « الدين »6 . 

(5) قاعدة : لا يبطل الرهن بالتفاسخ قبل رده » فيضمن بالأقل من قيمته ومن الدين . 

(6) قاعدة : لا ييطل الرهن بموت الراهن » ولا بموت المرتهن » ولا بموتهما » ويبقى رهنئًا عند الورثة . 
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ولو وضع الرهن على يد عدل فمات العدل » لا يبطل الرهن » ويوضع الرهن 
على يد عدل آخر » عن تراض منهم ؛ فإن اختلقا وَضَعَه القاضي على يد عدل . 

( 933 ) وإذا استأجر دارًا أو شيئًا / وأعطى بالأجر رهنا » جاز ؛ فإن هلك بعد 
استيفاء المنفعة يصير مستوفيا للأجر » وإن هلك قبل استيفاء المنفعة بطل الرهن » 
ويجب على المرتهن رد قيمة الرهن . ولو أذن المرتهن للراهن أن يزرع الأرض 
المرهونة فزرع » أو يسكن الدار المرهونة يإذن المرتهن » لا يبطل الرهن » وله أن 
يسترد الرهن فيعودٌ رهنا » وما دام في يد الراهن لا يكون في ضمان المرتهن . 

( 934 ) رجل غصب من آخر عبدا فرهنه بدينه عند رجل » وهلك العبد عند 
المرتهن » كان للمالك الخيار : إن شاء ضمن الغاصب » وإن شاء ضمن المرتهن ؛ فإن 
ضِمّن الغاصب تم الرهن » وإن ضمن المرتهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بم 
ضمن » ويبطل الرهن . ولو كان الغاصب دفع العبد المغصوب إلى رجل وديعة » ثم 
رهنه بعد ذلك من المدفوع إليه فهلك الر ن » ثم جاء صاحب العبد وضَمَّن الغاصب 
أو المدفوع إليه فرجع على الراهن » جاز الرهن في الوجهين » ولا يبطل . 

( 935 ) لو أودع المرتهن الرهن عند إنسان يإذن الراهن » فهو رهن على حاله 
إن هلك في يد المودّع يسقط الدين بهلاكه . ولو رهنه المرتهن » بإذن الراهن » من 
غيره » وسلمه إليه يخرج من الرهن الأول . من قاضيخان . قال في الفصولين : 
وصار كأن المرتهن الأول استعار مال الراهن الأول للرهن » فرهنه . 

( 936 ) ولو رهنه مرتهنه بلا إذن راهنه » لم يجزء وللراهن إبطاله . ولو هلك 
فالراهن الأول : لو شاء ضئّن الأول » وضمانه ضمان رهن . ويهلك في يد الثاني 
بدين الضامن ؛ إذ ملكه بضمانه » فكأنه رهن ملك نفسه ؛ ولو ضمّن الثاني 
فضمانه ضمان رهن عند الاول » ويبطل الرهن عند الثاني » ويرجع الثاني على 
الاول بما ضمن بدينه . انتهى . 

( 937 ) رجلان رهنا مَمَاعا بِدَيْن عَلَيِهمَا » فادعى المرتهن الرهن عليهما » 
فححد »اتأثام: اليئة على أخدهها على هذا الرحة ح ننه مكحن الاح باللدنها 
رهنه » فإن نكل يثبت الرهن عليهما : على أحدهما بالبينة » وعلى الآخر بالتكول ؛ 
فإن حلف رد المرتهن الرهن عليهما ؛ لأن الرهن لم يثبت في نصيب الحالف فيتعذر 
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ل 
للمدعي بحصته من الدين » ولا يبطل الرهن بجحود / صاحبه » وهو قول أبي 72// 
جارف حار ريعوة اللمكدى وقال: ميد د ريه الله- : أقضى ببيئة الملاعن رهنا 
وأجعله في يد الذي أقام البينة ؛ فإذا قضى الراهن للمرتهن الذي أقام البينة ماله أخذ 
الرهن . وإن هلك الرهن يذهب من الدين بنصيب الذي أقام البينة . من قاضيخان . 

ءّ ' ون قا وه 

( 938 ) ولو أقر الراهن بالمرهون لرجل لم يُصَدق » ولا يبطل الرهن » والمقر له : 
إن شاء أدى المال وقبض الرهن » ويرجع بما قضي على الراهن ؛ وإن شاء ضمن 
الراهن قيمته » وللمُّمَةٍ له أن يستحلف المرتهن على علمه . من الوجيز . 

( 939 ) ولو صبغ الراهن ثوب الرهن بعُضْفر » خرج من الرهن » وضمن قيمته . 
ولو كان الثوب والعصفر رهنا » كان للمرتهن أن يُضَّمُّنه قيمة الثوب » وعصفر 
مثله ؛ وإن شاء رضي بأن يكون المصبوغ رهنا في يده . من غصب الوجيز . 

١‏ 940 ) رجل رهن عند رجل مصحفا وأمره بالقراءة ية:* إن كرا ده صناز 
عارية » حتى لا يضمن ؛ لآن الحكم فى الرهن الحبس ؛ فإذا استعمله يإذنه تغير 
حكمه » ويبطل الرهن . ولو فرغ من القراءة » ثم هلك يهلك بالدين : وكذا لو 
رهن حَاتما » وأذن له أن يجعله في الخنصر » فهلك » يهلك بالدين . وكذا إذا رهن 
وبأ وأمره وأذن له لع باللبسس ( أو دابة وأذن له بالر كوب : من الخلاصة : 

الفصل الرابع : في الزيادة في الرهن والزيادة المتولدة 
منه واستبداله وتعدده 
( 941 ) يجوز الزيادة فى الرهن عند علمائنا الثلاثة © - رحمهم الله - خلافا 


(1) في ( ط ) : ( وأمره باللبس » والصواب ما أثبتناه من ( ص ) . 
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وحكمها حكم الأصل » محبوسة مضمونة كالأصل . ويقسم الدين على قيمة 
الأصل يوم قبضه » وعلى قيمة الزيادة يوم قُبِضَّت . حتى لو كانت قيمة الزيادة يوم 
قبضها خمسمائة وقيمة الأصل يوم القبض ألفا . والدينٌ الفا » يقسم الدين أثلاثا : 
في الزيادة ثلث الدين » وفي الأصل ثلثا الدين اعتبار بقيمتهما في وقتي الاعتبار . 
من الهداية 1 . 

( 942 ) ولا تجوز الزيادة فى الدين عند أبى حنيفة ومحمد - رحمهما اللّه - 
خلافا لأبى يوسف - رحمه الله - ؛ فلو رهن عبدا قيمته ألفان بألف درهم » ثم 
استقرض من المرتهن ألفا أخرى » على أن يكون العبد رهنا بهما - جاز عنده ) 
وكرةرهنا بيه دولا ضر عذهماى. وركرة: :رهن بالالن خاضة واو هلله 
َهْلِكْ بها لا بهما . ولو قضى الألف الأولى للراهن أن يَسْتَرِدّه عندهما . 

( 943 ) والزيادة المتولدة من الرهن - كالولد واللبن والصوف والثمر - تكون رهنا 
مع الأصل عندنا / » وللمرتهن أن يمْسِكَ الكل حتى يستوفي حمّه . وعند الشافعي - 
رحمه الله - تعالى : الزوائد لا تدخل تحت حكم الرهن » وللراهن أخذه شيًا فشيمًا . 
والزيادة الغير متولدة منه » كأجره وكسبه » وغلة العقار لا تصير رهنا اتفاقا . ذكره فى 
الحقائق . ثم إذا صارت الزيادة رهنا عندنا يُقّسَّم الدين على قيمة الأصل يوم القبض : 
وعلى قيمة الزيادة يوم الفكاك » لا قبله . ذكره فى الوجيز . حتى لو هلك النماء قبل 
الفكاك حال قيام الأصل , هلك بغير شيء . ذكره قاضيخان وغيره . وإن هلك الأصل 
وبقي النماء يوم الفكاك : فما أصاب الأصل يسقط من الدين بقدره » وما أصاب النماء 
افتكه الراهن . وصور المسائل على هذا الأصل تخرّج . ذكره في الهداية © . 

ولو هلك النماء بعد هلاك الأصل . هلك بقسطه من الدين . حتى لو كانت 
قيمة الأصل يوم القبض ألفا » وقيمة الولد يوم الفكاك ألفا » فالدّين بينهما نصفان . 
ولو التقضبت: قيمة الولد بالعوي» + أو .بتغير السعر :فضارث: تساوئ لسماتة ‏ 
فالدين بينهما © أثلاثا : ثلثاه في الأم » وثلثه في الولد . ولو زادت قيمة الولد 


فصارت تساوي ألفين » فثلثا الدين في الولد وثلثه في الأم . 


(1) الهداية ١‏ 290/4 ) . (2) الهداية ١‏ 289/4 ) . 
(3) كذا في ( ط ) وفي ( ص ) ١‏ فيهما ) ولعله تصحيف . 


٠ 88‏ سىس ميب م_ لمأتت 


اع ) ولو ارتهن أُمتِين قيمتهما سواء » فولدت إحداهما » وقيمة الولد مثل 
قيمة الأم » فماتت الأم » سقط سقط ربع الدين » ويُقَكُ الولد بربع الدين » والتي لم تلد 
بنصف الدين. من الوجيز . 

١‏ 945 ) وإذا ولدت المرهونة ولدا ثم إن الرأاهن زاد عبدا مع الولد ؛ وقيمة كل 
واحد منهما ألف » فالعبد رهن مع الولد خاصة » يُقَسَمِ ما في الولد عليه » وعلى 
العبد الزيادة . ولو كانت الزيادة مع الام يقسم الدين على قيمة الام يوم العقد » وعلى 
قيمة الزيادة يوم القبض »ء فما أصاب الأم قُسَمَْ عليها وعلى ولدها . من الهداية © . 

( 946 ) رجل رهن عند إنسان عبدًا بألف , ثم جاء الراهن بجارية » وقال : 
خذها مكان العبد - فإنه يصح ذلك إذا قبض . [ وقبل قبض ع © الثاني ؛ فالأول 
رهن ما دام في يده يهلك بالدين إن هلك » والثاني أمانة يهلك بغير شيء . فإذا 
قبض الثاني يخرج الأول من أن يكون رهنا » ردّ الأول على الراهن أو لم يرد » 
وكرل الثاني رجا أرعاك يولك ريم نسب لا يقمة الأول فى افاضيفان 07 يقال 

في الهداية © : فإن رهن عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف 
مكان الأول » فالأوّل رهن حتى يرده إلى الأول والرتين في الآخر أمين حتى 
يجطله مكان الأول قو قيل + يشعرط تخديد القبضن عاوقيل + لا يشترظ.: انتهى... 

( 947 ) رجل عليه دين » وبه كفيل » فأخذ الطالب من الكفيل رهنا ومن 
المذيون وهنا أعدهيما بعك الاخر» بورك .وانحد من الرسيق:وفاه بالنين ع فيللف :1/73 
أحد الرهنين عند المرتهن - قال زفر - رحمه الله - : أيهما مَلَّك » لَك بكل 
الدين . وقال أبو يوسف - رحمه اللّه - : إن كان الراهن الثاني علم بالرهن الأول ؛ 
فإن الرهن الثاني يهلك بنصف الدين . وإن لم يعلم بذلك , » يَهْلِكَ بجميع الدين . 
تاراق كاب وا رضي أن لقان اا متعسسع لسن د ولد بتكل لوالو + 
والصحيح ما ذكر في كتاب الرهن ؛ لآن كل واحد منهما مطالب بجميع الدين 
بجع الرهن الثاني زيادةً في الرهن » فَبِقَّسَم الدين على الرهن الأول والثاني على قدر 
قيمتهما ؛ فإن استوت قيمتها فأيهما هلك يَهْلِك بنصف الدين من قاضيخان © . 


(1) الهداية ( 290/4 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) فتاوى قاضيخان ( 599/3 ) . (4) الهداية ( 283/4 ) . (5) فتأاوى قاضيخان ( 601/3 ) . 
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( 948 ) لو رهن قلب فضة وزنه عشرة دراهم وقيمته عشرة » بعشرة » فانكسر عند 
المرتهن » ونقصت قيمته بالكسر » فعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - كما 
فى الدري زن قا ازلقى اكه تقذ وإ قاد سكن تين لمعه من سمس اذ 
خلاف جنسه » وتكون رهنا عند المرتهن » والمكسور للمرتهن بالضمان ؛ وعند محمد - 
رحمه الله - : إن شاء افتكه ناقصا » وإن شاء جعله بالدين . وإن كانت قيمته أقل من 
وزنه - بأن كانت ثمانية مثلا - يضمن المرتهن قيمته جيدا من خلاف جنسه ء أورديئًا 
من جنسه » ويكون رهنا عنده » وهذا بالاتفاق . وإن كانت قيمته أكثر من وزنه - بأن 
كانت اثني عشر - مثلا فعند أبي حنيفة رحمه الله يضمن المرتهن جميع قيمته » ويكون 
هنا غناة #بوعفدك أن يوسن > رححينه الله ج وطنيى تحمينة اسداس قنعقة 6 ويكون 
خدية اسنةاس الكتتوو دكا له بالعتها ةن وسدمة شرو ننس لأ يش الوقن اقفاء 
زكرن سدس مع قد تحمينة أسداين الللكتسون وهنا بو سيق الهذايةاج وله ون ذلظيب 
محمد - رحمه الله - » بل قال في بيان قول محمد - رحمه الله - نوع طويل يعرف 
في موضعه » فنقول على ما في المجمع مع زيادة شرح وإظهار لما أضمر . 
باعي جه الس ييا الواره فك كاه 
بجميع الدين . وإن كان النقصان أزيد من السدس : إن شاء افتكه بجميع الدين , 
وإن شاء جعله بالدين . ولو كان القلب المرهون بعشرة وزنه اثني عشر دينارا » وقيمته 
ثلائة عشر فانكسر - فعند أبي حنيفة رحمه الله : إن شاء افتكه بجميع الدين» وإن 
لوك ارين حي اساي د ران عدم رم ١‏ رساي بوت 
رحمة الله 2+ يشتمن المرتهن عشيرة أجزاء القيمة هن ثلقة عشتر . واعتبر محمد - 
يجن ]مر : فإن كان دينارًا » أو أقل » أجبر الراهن على الفِكاكِ بجميع 
الدين » وإن كان النقصان أكثر من دينار : إن شاء افتكه بجميع الدين » وإن شاء 
جعل خمسة أسداس فقط رهنا » واسترد السدس . [ ولب المسألة بالقلب ع © . 
قال في الحقائق : وجملة مسألة القلب على ثلاثين فصلا تُغْرَف من الزيادات » وجامع 
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ا محبوبي » فمن أراد أن يحققها فليطلبها / من موضعها . 

( 949 ) ولو رهن عبدا فاعْوَرٌ » فقال الراهن : كانت قيمته يوم الرهن ألفا وذهب 
بالاغورار خمسمائة نصف الدين . وقال المرتهن : كانت قيمته يوم الكهن ) 
خمسمائة وذهب بالاعورار ربع الدين - كان القول قول الراهن » مع بمينه ؛ لآن 
الظاهر أنه لا يرهن بالألف إلا ما يساوي ألفا أو أكثر » والبينة أيضا بينته . 

( 950 ) إذا أبق العبد المرهون بطل الدين » فإن عاد العبد من الإباق يعود رهنا . 
ويسقط من الدين بقدر نقصان الإباق » إن كان ذلك من أول مرة . من 
قاضيخان . ولو أبق قبل ذلك لا ينقص من الدين شيء . ذكره في الفصولين © , 
وتحغل الابق.على المرتهن + إن لم يكن 'قيسته أكثر من 'الدين..+ :ون كانت أكثر 
منه : فعلى المرتهن بقدر المضمون » وعلى الراهن بقدر الزيادة . من الإيضاح . 

( 951 ) رهن قنّا شَابّا فُسَاحَ » سقط من الدين بقدر النقصان . من الفصولين © . 

١‏ 952 ) ولو غلب الماء على الأرض المرهونة لا يبطل الدَّيْن » ولكن يسقط منه 
كر اللا ا ا 0 

( 953 ) ولو رهن عصيرًا فتخمر ثم صار خلا » كان رهنا على حاله » ويسقط 
من الدين قدر ما نقص عن العصير كيلا أو وزنا . من الوجيز والإيضاح . قال 
قاضيخان وعن محمد - رحمه الله - : له تركه بالدين . 

( 954 ) ولو رهن شاة قيمتها عشرة » بعشرة » فماتت » فدبغ جلدها » فصار 
يساوي درهما - كان رهنا بدرهم . من الهداية 9 . 

( 955 ) قال في الوجيز : وإن ذُبغ بشيء له قيمة فإنه يستحق المرتهن الحبس با 
زاد الدباغ فيه » ثم قيل : يبطل الرهن الآول في حق الجلد » ويصير الجلد رهنا بم 
زاد الدباغ فيه . وقيل : يبقى الرهن الاول بدينه وبقيمة الدباغ . انتهى . 

( 956 ) لو رهن فروا قيمته أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى ارت فيمته 
عشرة » يفتكه الراهن بدرهمين ونصف » ويسقط ثلاثة أرباع الدين ؛ [ لآن كل 


(1) في ( ط) : ١‏ العقد ) . (2 » 3) الفصولين ( 162/2 ) . 
(4) الهداية ١‏ 289/4 ) . 
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رع سن لحيو لي فقاباك رين سن القن ا إرعو ا قرام الدين )"ولد لكي درن 
الفرو رُبعْه فيبقى من الدين أيضا ربعه . من البزازية 9 , 

( 957 ) حمّامي وضع المصحف الرهن في صندوقه » ووضع عليه قصعة ماء 
للشرب » فانكب الماء على المصحف »2 : فهلك - يضمن ضمان الرهن لا الزيادة . 

والمودّع لاا يضمن شيئًا . من القنية . 

( 958 ) إذا انتقص الرهن عند المرتهن من حيث السّعر لا يذهب شيء من 
الدين عندنا » وإن انتقص نقصان قدر أو وقت - بأن كان قلبا فانكسر . 
واتتقصت قيمته - يذهب قدر النقصان من الدين عند الكل . من قاضيخان ؛ فلو 
رهن عبدا يساوي ألفا القن مؤجل فصارت قيمته ماثة بتراجع السعر ٠»‏ فباعه 
المرتهن بأمر الراهن بالمائة » وقبض ثمنه - رجع ار 0 
لا يسقط بنقصان السعر 4 أن تتفيانة: لئس علق كا :+ اعمال الورد» 0 و 
اساي أ يسوي عاب 00 
استرده وباعه بنفسه . كما فى الهداية . 

ال يي ا ا ل 
الفقيه : هذا بمنزلة 5 تَعْيُر السعر . من الخلاصة » وفي البزازية 7) : رهن شّجرة فرصاد 
تساوي مع الورق عشرين » فذهب وقت قت الإيراق وانتقص ثمنه ] 8 . قال الإمام 
الإسكاف : يذهب من الدَّين [ قيمته من ] © النقصان ء إلا أن يكون النقصان فى 
نفس الفرصاد ؛ لتناثر الأوراق . وقال الفقيه : لا يسقط شىء ؛ لأنه كتراجع 
فصار كالهلاك . انتهى 


(1) عبارة ( لآن كل ربع من الدين في مقابلة ربع من الرهن ؛ وهو أن يربع الدين) » من ( ط ) وليست في ( ص ) . 


(2) الفتاوى البزازية ( 63/6 ) . (3 » 4) ساقطة من ( ظ ) . 
9) قال في لسان العرب : « الفوصاد : التوت » وقيل : حَمْلَّهُ ؛ وهو الأحمر منه » . لسان العرب مادة ( فرصد ) 
١‏ 3386/5 ) . 


(6) أصله : الإؤراق - وكذا وردت في ( ص ) ؛ ( ط ) - ؛ قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة إثر كسر . 
(7) البزازية ( 61/6 ) . (8) ساقطة من ( ط ) . (9) في ( ط) : ( حصة ) . 


٠-7 02‏ ل لس ب للب جم الضمانات 
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١‏ 960 ) إعتاق الراهن وتدبيره واستيلاده ينفذ ويخرج القن من الرهن » ويضمن 
المولى القيمة لو موسرا » وتكون رهنا مكانه إن كان الدين مؤجلا » وطولب بأدائه 
لوحالا © وإن كان المولى معسرا اسْتَشعى المرتهن المدبّر وأمّ الولد في جميع الدين » 
ويسعى المعتق في الأقل من الدين ومن قيمته » وهو يرجع بما سعى على المولى 
خاصة »2 كما قف الهداية ©) والوجيز . 

( 961 ) روى إسماعيل © عن أبي حنيفة : لو أعتق الراهن العبد المرهون يإذن 
المرتهن والراهن معسر » لا شيء على العبد . انتهى . 

( 962 ) ولو كان العبد المرهون عارية فأعتقه المعير ©» جاز . ثم المرتهن إن شاء 
ضَمَّن المعير قيمته » ويكون رهنا عندةٌ إلى أن يقبض دينه فيردها إلى المعير . من 
الهداية . ويُوقَف بيع الراهن الرهن على إجازة المرتهنٌ ؛ فإن أجاز جاز وصار ثمنه 
رهنا . كما في الهداية 9 . 

( 963 ) وإعارة الراهن الرهنّ وإجارته وهبئه ورهنّه لا ينفذ بغير إذن المرتهن » 
وقل مدت , 

( 964 ) وليس للمرتهن أن بيع الرهن إلا بتسليط من الراهن » وله أن يبيع ما 
يخاف فساده من الأصل والنماء يإذن القاضى » ويمسك ثمنه رهنا . وإن باع بغير 
أمر القاضى » كان ضامنا . كما فى قاضيخان والبزازية . من مشتمل الهداية . 

( 965 ) للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم وأخذ دينه إذا كان الراهن غائبا لا 
يعرف موته ولا حياته . انتهى . 

وليس للمرتهن أن يرهن الرهن . ذكره في الفصولين 9 » وقد مرت . وليس له 
أن يؤجر ويعير ؛ فإن فعل كان متعديا . 
(1) « لو حالا ) من ( ص ) » وليست في ( ط ) ٠.‏ «(2) الهداية ( 277/4 » 278 ) . 
(3) لعله إسماعيل بن حماد بن الإمام أبي حنيفة تفقه على أييه وعلى الحسن بن زياد ولم يُدرك جده » وولي 
القضاء بالجانب الشرقي ببغداد وقضاء البصرة والرقة وكان بصيرًا عارقًا بالأحكام والوقائع والنوازل صاحا ديئا 
عارفًا » صنف الجامع » في الفقه والرد على القدرية مات سنة 212 ه . الفوائد البهية (46 ) . 
(4) « المعير ) من ( ص ) » وليست في (ط ) . 9) الهداية ١‏ 282/4 ) . 6) الفصولين ( 160/2 ) . 
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ب ار سا وولده الذي في عياله / وخادمه الذي 74/ب 
6 000 ل لسن عن 
ضمان الغصب بجميع قيمته . من الهداية " . 

( 966 ) ولو أعار المرتهن الرهنّ فهلك في يد المستعير » ضمن » سواء هلك في 
حالة الاستعمال » أو فى © غيرها . 

( 967 ) لو خالف ثم عاد فهو رهن على حاله ؛ فلو ادعى الوفاق و كذبه راهنه 
صُدَّق راهنه إذا أقر بسبب الضمان . من ضمان المودّع من الفصولين © . 

( 968 ) وليس للمرتهن أن يسافر بالرهن في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما 
الله - » فإن فعل كان ضامنا . من قاضيخان ونقل صاحب الفصولين 9 عن العدة : 
أن المرتهن لو سافر بالرهن ع أو انتقل عن البلد لم يضمن ادا العدل الدي ييه 
الرهن ثم قال : يَختمل أن يكون ما ذكر في العدة قول أبي حنيفة - رحمه الله - . 

7د برس اعرارن اريسي ارين" '» لا بالاستخدام ولا بسكنى [ ولا 
بلبس ع © إلا أن يأذن له المالك 0 في الهدالة | اي : وليس 
و ود ع ا ع ا و0 

(970) لو أَجّر المرتهنٌ الرهنّ من أجنبي بلا إجارة الراهن » فالغلة للمرتهن » ويِتَصَدَّق 
بها عند الإمام ومحمد - رحمهما الله - كالغاصب يتصدق بالغلة أويردُها على المالك . 

وإن أجره يإذن الراهن بطل الرهن » والأجر للراهن . وإن أتلف المرتهن الغلة فى هذه 
الصورة ضمنها » ولا يضمن إن هلك ؛ لأنه وكيل للمالك . وإن استعمل الرهن بلا إذن 
الراهن وهلك حالة الاستعمال. ضمن كل قيمته » وصار رهنًا مكانه » كما إذا أتلفه 


(1) الهداية ( 257/4 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) الفصولين ( 161/2 ) . (4) الفصولين ( 162/2 ) . 
(5) قاعدة : ليس للمرتهن أن در ينتفع بالرهن إلا أن يأذن له المالك . 

(6) ساقطة من ( ط ) ع (7) الهداية ( 257/4 ) . 


ا 2 022 ل يت 


أجنبي » وضمن القيمة » ولا يمسقط شيء من الدين . ولو تلف بعد الاستعمال شيء 
سقط الدون يفالتل كعال تمان ينان لزعو يو كنا لو اغاره الاين اد 
لمرتهن من أجنبي بإذن الآخر » وهلك في يد الأجنبي » لا يَشقّط شيء من الدين . 

(971) ألقى المرتهن الخاتم المرهون في كيسه التق وضاع بالسقوط » ضمن 
كل الفاضل من الذَّيْن أيضا . 

( 972 ) قال الراهن للمرتهن : أعطه الدلال للبيع وخذ حقنك » فدفعه إلى 
الدلال » وهلك في يده - لا يضمن المرتهن . 

( 973 ) ولو أجر المرتهن العين أو قطع الثمر بغير إذن الحاكم » يَضْمَن . 

. ولو كان الرهن شاة أو بقرة يُكَافٌ عليها الهلاك » فذبحها المرتهنُ‎ )974١ 
- ضمن قياسا . والحاصل : أن كل تصرف يزيل العين عن ملك الراهن 7) - كالبيع‎ 
/ لآ عاكه ار تين نولو اقمله طيتن. نان تفي حفط نلعن اتناف الا ذا كان‎ 
» بأمر الحاكم . وكل تصرف لا يزيل العين » للمرتهن أن يفعله وإن بغير أمر القاضي‎ 
. © إذا كان فيه حفظ أو تحصين . من البزازية‎ 

( 975 ) ولو انتفع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن ؛ يصير غاصبا ”" » حتى لو 
هلك حالة الاستعمال يضمن قيمته » ويكون رهنا مكانه إذا كان الدين مؤجلا . 
وإن ترك الانتفاع فهو رهن على حاله . من الوجيز والفصولين " . 

( 976) وإن استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به » فهلك قبل أن يأخذ في 
العمل ؛ ملك على ضمان الرهن ؛ لبقاء يد المرتهن . وكذا إذا هلك بعد الفراغع من 
العمل ؛ لارتفاع يد العارية . ولو هلك حالة العمل » هلك بغير ضمان ؛ لثبوت يد 
العارية بالاستعمال » وهي مخالفة ليد الرهن » فانتفى الضمان . وكذا إذا أذن 
الراقن للمرتهن بالاستعمال 1 يثنا من الهداية © , 


(1) قاعدة : كل تصرف يزيل العين عن ملك الراهن لا يملكه المرتهن » ولو فعله ضمن . 
(2) الفتاوي البزازية ١‏ 74/6 ) . 

(3) قاعدة : لو انتفع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن يصير غاصبًا . 

(4) الفصولين ( 160/2 ) . (5) الهداية ١‏ 280/4 ) . 
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( 977) المرتهن إذا ركب الدابة المرهونة يإذن الراهن فعطبت في ركوبه » [ لا 
يضمن » ولا يسقط شيء من الدين . وإن ركبها بغير إذن الراهن فعطبت في 
ذكييم طمن فيا ون غنيك ربد نا نل ها مليطة ملكت زهنا .إن 
ركبها الراهن يإذن المرتهن أو بغير إذنه فعطبت » لا يسقط الدين . من قاضيخان . 

( 978 ) المرتهن لو ركب الدابة ليردّها على ربها فهلكت في الطريق » لم يضمن 
لو سلمت من ركوبه » ولا يُصَدَّق إلا ببينة على سلامتها . من الفصولين © . 

( 979 ) ولو كان الرهن ثوبا » فلبسه المرتهن يإذن الراهن » وهلك فى استعماله : 
١‏ مسفط دين » ان استعمان ل تين ددن اراهن كا سعد ال اراهن لايرو هلك 
باستعمال الراهن لا يسقط شيء من الدين . وإن استرده المرتهن بعد لبس الراهن 
فهلك . يهلك بالدين . 

( 980 ) ولو كان الرهن ثوبا » فجاء الراهن يَفُكه » وبه خرق » فقال الراهن : 
حدث هذا في يد المرتهن قبل لبسه أو بعد ما نزع الثوب من نفسه , وقال المرتهن : 
لا بل حدث في اللبس كان القول قول المرتهن » والبينة بينة الراهن » ولو قال 
الراهن : لم يلبسه المرتهن وتخرق عنده » وقال المرتهن : لبسته فتخرق - كان 
القول قول الراهن . من قاضيخان . 

( 981 ) ارتهن عِمَامَةَ قيمتها نصف درهم ودرهم فضة » بدرهم » فهلكت الفضة ‏ 
ولبس العمامة حتى تخرقت » فالفضة تذهب بثلثي الدين » ويضمن قيمة العمامة نصف 
درهم » يحسب له فيها دانقان ويرد دانقا على الراهن . من الفصولين © . 

( 982 ) لو رهن ثوبا يساوي عشرين درهما بعشرة دراهم » فلبسه المرتهن يإذن 
الراهن » فانتقص منه ستة دراهم » ثم لبسه مرة أخرى بغير إذن الراهن / وانتقص 
اربعة دراهم » ثم هلك الثوب » وقيمته عند الهلاك عشرة - قالوا : يرجع المرتهن 
على الراهن بدرهم واحد ويسقط من دينه تسعة دراهم . ووجه ذلك أن الدين إذا 
كان عشرة دراهم وقيمة الثوب يوم الرهن عشرون » كان نصف الثوب مضمونًا 
بالدين ونصفه أمانة ؛ وصار كل درهمين رهنًا بدرهم ؛ فإذا انتقص من الثوب 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2 » 3) الفصولين ( 161/2 ) . 
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بهذن الراهن سنة لا مقط كو ومن الننين + لآن: لسن المرتين رذن الراهن 
كلبس الراهن » فلا يكون مضمونا على المرتهن وما انتقص بلبسه بغير إذن الراهن - 
وهو أربعة دراهم - مضمون على المرتهن فما وجب على المرتهن وهو أربعة دراهم 
تصير قصاصا بقدرها من الدين فإذا هلك الثوب وقيمته بعد النقصان عشرة » 
نصفها مضمونة ونصفها أمانة » فبقدر المضمون يصير المرتهن مستوفيا دينه » وبقي 
من دينه درهم واحد » فلهذا يرجع على الراهن بدرهم واحد . 

( 983 ) رهن جارية فأرضعت صبيا للمرتهن ؛ لم يسقط شيء من دينه ؛ لأن 
لبن الادمي غير متقوم . 

(984 ) ولو كانت شاة فشرب المرتهن لبنها كان محسويا عليه من الدين ؛ لأن 
لبن الشاة مُتقوم » من قاضيخان . 

( 985 ) رهن ضيعة في الشتاء تشتمل على أشجار مثمرة » وأباح له أكل الثمار » 
فلما أينع الثمار في الصيف أكلها بناء على تلك الإباحة » لا شيء عليه » ولا يسقط 
من دينه شيء . من القنية . 

( 986 ) رهن شاة وأباح للمرتهن أن شري لنها ع كان للمرتهين: ان شرت 
ويأكل » ولا يأكل ضامنا » ولا يسقط شىء من الدين ؛ لأنه أتلفه يإذن المالك » فإن 
لم يفتك الشاة حتى ماتت في يد المرتهن قُسْعَ الدين على قيمة الشاة وعلى قيمة اللبن 
الذي شرب ؛ فما أصاب الشاة يسقط ذلك القدر من الدين » وما أصاب اللبن أخذه 
المرتهن من الراهن » لأن شرب المرتهن 7 اللبنَ يإذن الراهن كشرب الراهن فلو شرب 
الراهن © لا يَشقّط قدر حصته من الدين ؛ كما لو أتلف الراهن عضوا من 
أعضائها » كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بحصة ذلك من الدين . وكذلك ولد 
الشاة إذا أذن له الراهن في أكله . وكذا جميع الثمار التي تحدث على هذا القياس . 

( 987 ) ولو رهن خخاتما فلبس المرتهن الخاتم في خنصره اليمنى أو اليبسرى ؛ 
فهلك الخاتم » كان ضامنا ؛ لأنه استعمال . وفيما سوى الخنصر من الأصابع » لا 
0131 ا 5 


(1» 2) ساقطة من وط ) . 


لوك تت شتت شتا 33 ار - 


76 ( 988 ) وكذا الطيلسان إن / لبسه المرتهن لبسا معتادا » ضمن . وإن وضعه 
على عاتقف لا يسيى ‏ لدنه تحنفك., 


( 989 ) ولو رهن سيفين أو ثلاثة » فتقلدها » لا يضمن في الثلائة . وضمن في 
التسفية ؛ لأن العادة جرت بين الشجعان بتقلد سيفين في الحرب » ولم تجر بتقلد 
الغلاثة . 

( 990 ) وإن لبس الخاتم في خنصره فوق خاتم » لا يضمن » إلا إذا كان اللابس 
من يتختم بخاتمين » فيضمن ؛ لان ذلك استعمال و زينة . والاول حفظ من 
الهداية 1 وقاضيخان . 

( 991 ) تختم به المرتهن بإذن » فتلف » فالدين على حاله ؛ إذ الخاتم صار عارية , 
فخرج من أن يكون رهنا . ولو أخرجه من الأصبع ثم هَلَّك » هَلَّكُ بالدين للغؤد . 
هذا لو أمره بالتختم في الخنصر » ولو أمره بالتختم في البنصر يهلك بالدين ؛ إذ لا 
عارية للأمر بالحفظ . لا بالاستعمال , هو الصحيح . ولو أمره بالتختم في الخنصر فلا 
فرق بين أمره بجعل الفص في جانب الكف وعدم الأمر به . من الفصولين © . 

( 992 ) ولو كان المرتهن امرأة فتختمت به في أي © أصبع كانت » ضمنت ؛ 
لأن النساء يتختمن بجميع أصابعهن » كما في الغصب من الصغرى . 

( 993) المرتهن إذ أمسك العين في موضع لا يَمْسَكَ فيه للاستعمال » فهو حفظ ‏ 
فلا يضمن ؛ فلو تعمم المرتهن القميصٌ المرهونَ » أو وضع العمامة على العاتق » أو 
المرآة سورت ال1لكال». أو مخلفلت بالسوان > بوهللة ت الآ تضم .. ولد 
تسورت بالسوار وتخلخلت بالخلخال » تضمن . من الوجيز . 

( 994 ) ولو كان الرهن مصحمًا فأذن له الراهن بالقراءة » فهلك قبل أن يفرغ 
من القراءة» لا يضمن المرتهن » والدين على حاله . وإن هلك بعد الفراغ من 
القراءة يَهْلِكَ بالدين . من قاضيخان . 

ولو أجاز الراهن لولد المرتهن أن يتعلم منه » فذهب الصبي إلى المعلم » ونْسِي 


(1) الهداية ( 258/4 ) . (2) الفصولين ( 162/2 ) . 
(3) في ( ط ) زيادة ( موضع ) . 
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عنده فضاع » لم يضمن ؛ لأنه ليس إيداع الصبي . وكان شيخ الإسلام علاء 
الدين السمرقندى على أنه يضمن » ويقول : ليس هذا ايداع الصبي » بل هو كما 
لو أتلفه صبي هو في عياله ؛ إذ تركه هناك تضييع » بخلاف تلفه حالة الاستعمال . 
من الفصولين 1 . 

الفصل السابع : في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء 

"7 الرهن بعد الهبة والإبراء أمانة استحسانا » لا يضمن إلا بعد التعدي‎ ) 995 ١ 
وبعد الإيفاء مضمون . فلو وهب المرتهن الدين من المدين » أو أبرأه منه 9 ثم هلك في‎ 
يده بلا حبسه » يَهْلِك بغير شىء استحسانا » خلافا لزفر - رحمه الله - . وكذا إذا‎ 
ارتهنت المرأة رهنا بالصداق فأبرأته أو وهبته من الزوج » أو ارتدَّتُْ - والعياذ بالله‎ 
- تعالى - قبل الدخول » أو اختلعت منه على صداقها » ثم هلك الرهن في يدها‎ 
7 يهلك بغير شيء ولم تضمن شيئًا ؛ لسقوط الدين » كما في الإبراء من الهداية‎ 

( 996 ) ولو حبسه ضمن قيمته بالإجماع . ذكره فى الفصولين / . 6ب 

( 997 ) ولو استوفى المرتهن الدين عله أو يمضه ويقاء لزان أرور اتاد جرع 
ثم هلك في يده » يهلك بالدين » ويجب عليه رَدُ ما قبض إلى من قبضه منه » وهو 
من عليه الدين أو المتطوع . من الهداية آ 

وعند زفر - رحمه الله - : لو تبرع أجنبي بأداء الدين » ثم هلك الرهن في يد 
المرتهن » يَدِدُ ما قبض إلى الراهن ٠‏ لا إلى المتطوع . من امجمع . 

١‏ 998 ) ولو اشترى المرتهن بالدين عيئًا أو صالح عنه على عين ثم هلك 
الرهن 9) في يده » يهلك بالدين . وكذا إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره » 
ثم هلك الرهن ؛ بطلت ال حوالة » ويهلك بالدين دي ما 
دين » ثم هلك الرهن يَهْلِك بالدين . من الهداية © 


مجمع الضمانات 


(1) الفصولين ( 162/2 ) . 

(2) في ( ص ) : ١‏ بالتعدي »© وما أثبتناه من ( ط ) لتناسق السياق . 

(3) في ( ط ) ( عنه ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 
(5) الهداية ( 291/4 ) . (6 « الرهن » من ( ط ) . 
(7) الهداية ( 291/4 ) . 
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( 999 ) رهن عبدا يساوي ألفا بألف » ثم صادقا على أن لا دين : إن كان 
التصادق بعد ما هلك الرهن » فعلى المرتهن رد الألف ؛ لأنه حال الهلاك كان 
مضمونا بألف ظاهرا ل حكما » ويعد كالاستيفاء الحقيقى . و 
وجد التصادق قبيل الهلاك ٠‏ قال *ْ حن الإسادم + الل المشايخ فيه » وقال 
الحلواني : نص محمد - رحمه الله - في الجامع أنه يَهِلِك امانة . 

( 1000 ) وكذا إذا رهن عبدا بكر حنطة » ومات العبد » ثم تصادقا أن الكدّ لم 
يكن - فعلى المرتهن قيمة الكد ؛ لما ذكرنا أنه صار مستوفيا . وعن الثانى - 
لله - أنه لا شيء على المرتهن ؛ لأن التصادق حجة في عَقّهِنّ وقد تصادقا عند 
الهلاك أن الدين لم يكن » واستيفاءٌ الدين - ولا دين - لا يتصور . من البزازية © . 

( 1001 ) وفي الفصولين والوجيز : لو تصادقا أن لا دين » والرهن قائم في يد 
و . ولو تصادقا على أن 

ول فل عن ١‏ ودر ل ا 
الكفيل دين الطالب » ثم هلك الرهن عند الطالب - ذكر في النوازل : أن الكفيل 
يرجع على الأصيل بما كفل ؛ لأن الرهن إذا هلك وبه وفاء بالدين » يصير الطالب 
قابضا دينه بقبض الرهن . فإذا أخذ المال من الكفيل يصير قابضا بعد الاستيفاء ؛ إلا 
أن الكفيل إنما دفع المال إلى الطالب يإذن الأصيل » فهو سفير مَخْضٌ في ذلك » 
فلا يكون له أن يخاصم الطالب » ولكنه يخاصم الأصيل ويرجع عليه ؛ لأنه دفع 
المال بأمره » وهو كما لو باع شيئًا وأخذ كفيلا بالشمن بأمر المشتري يَرجِعُ على 
البائع بما دفع الكفيل إليه . من قاضيخان ا 

انيري ورين مالعا با وبر عا للقي آي 
دراهم ؛ ثم هلك الذي قيمته ستة يفتك التونت الباقي بدرهمين . ولو هلك 

0 الذئ. قيمقه شسبعة + أخذ الباقي بغير شيء . من الوجيز / . 


(1) الفتاوى البزازية ( 61/6 ) . (2) فتاوى قاضيخات ( 601/3 ) . 


سس ههه هيهييبيبب بي سحب ممجمع الضمانات 
الفصل الثامن : في الرهن الذي يوضع على يد عدل '" 


( 1004 ) لو اتفق الراهن والمرتهن على وضع الرهن على يد عدل » جاز ء ويتم 
الرهن بقبض العدل . ذكره في الإصلاح . وليس للمرتهن ولا للراهن أن يأخذه 
منه . وقبض العدل يكون بمنزله قبض المرتهن » فلو هلك في يده هلك في ضمان 
لمرتهن ولو دفع العدل الرهن إلى الراهن أو المرتهن » ضمن . وإذا ضمن العدل 
قيمة الرهن بعد ما دفع إلى أحدهما » وقد استهلكه المدفوع إليه أو هلك في يده , 
لا يقدر أن يجعل القيمة رهنا في يده » لكن يتفق الراهن والمرتهن على أن يأخذاها 
منه ويجعلاها رهنا عنده » أو عند غيره . وإن تَعَذّر اجتماعهما يرفع أحدهما إلى 
القاضي ليفعل كذلك . ولو فعل ثم قضى الراهن الدين » وقد ضمن العدل القيمة 
بالدفع إلى الراهن » فالقيمة سالمة له . وإن كان ضمنها بالدفع إلى المرتهن » فالراهن 
يأُخذ القيمة منه » كما يأخذ الرهن إذا كان قائما » من الهداية © . 

( 1005 ) قال في الوجيز ثم إن © العدل إذا كان دفع الرهن إلى المرتهن على 
وجه الأمانة » وهلك في يده ء لا يرجع بقيمته عليه . وإن دفعه رهنا - بأن قال هذا 
رهنك خذه و احبسه - يرجع عليه بالقيمة . | 


( 1006 ) ولو وكل الراهن العدل ببيع الرهن عند حلول الدين » جاز ؛ فلو باعه 
العدل وسلم الثمن إلى المرتهن » ثم اسسدق أو رد غايه يعيب بقضاة قاض + فإ 
المشتري يرجع بالثمن على العدل » ثم العدل بالخيار : إن شاء رجع على المرتهن 
بالثشمن » ويعود دين المرتهن على حاله ؛ وإن شاء على الراهن . من قاضيخان . 
( 1007 ) قال في الهداية : ولو كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في 
العقد » فما لحق العدل من العهدة » يرجع به على الراهن » قبض المرتهن الثمن أم 
لا ؛ لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن » فلا رجوع عليه كما في الوكالة © 
المنفردة عن الرهن . اه . ولو باع العدل ولم يسلم الثمن إلى المرتهن فاستحق المبيع 
أو رد بعيب بقضاء » فإن العدل لا يرجع على المرتهن . 

(1) في ( ص ) : ١‏ الفصل الثامن : في العدل » وما أثبتناه زيادة من ( ط ) . 


(2) الهداية ( 273/4 ) . (3) « إن » من ( ط ) وليست في ( ص ) . 
(4) في ( ط ) : ١‏ الكفالة ) . 
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( 1008 ) ولو قال العدل : بعت الرهن وسلمت الثمن » وأنكر المرتهن ذلك » 
كان القول قول العدل » ويبطل دين المرتهن . وللعدل المسلطٍ على بيع الرهن بَيْعُ 
ما يحدث من الرهن من ولد أو ثمر ؛ لأنه تبع للأصل . 

( 1009 ) ولو أن العدل باع الرهن في حياته وتصادقوا على بيعه إلا أن الراهن يقول 
باعه بمائة والدين وقيمة الرهن مائة أيضا » وصدقه العدل في ذلك . وقال المرتهن : باعه / 
بخمسين درهما » كان القول قول المرتهن مع يمينه » والبينة بينة الراهن . 

( 1010 ) رجل رهن عند رجل جارية تساوي ألفا بألف مؤجلةٍ إلى شهر , 
وجعل رجلا مسلطا على بيعها إذا حل الأجل ؛ فلما حل الأجل جاء المرتهن 
بجارية » وطلب من العدل بيعها » فقال الراهن : ليست هذه جاريتى - إن تصادق 
الراهن والمرتهن أن المرهونة كانت قيمتها الك درهم والدين ألف درهم : فإن 
كانت الجارية التي جاء بها المرتهن تساوي ألف درهم , إلا أن الراهن أنكر أن 
تكون هذه تلك الجارية » أو قال : لا أدري » كان القول قوله مع بمينه على العلم ؛ 
فإن حلف لا يجبر العدل على البيع » ويأمر القاضي الراهن بالبيع ؛ فإن امتنع 
الراهن لا يُجْبَر الراهن » ولكن يبيعه القاضي . كما لو مات العدل . وإذا باع 
القاضي كانت العهدة على الراهن » وإن نكل يُجَبِدُ العدل على بيعها . وإن © باع 
العدل كانت العهدة على العدل » ويرجع العدل على الراهن . وإن جاء المرتهن 
بجارية قيمتها خمسمائة فقال الراهن : ليست هذه الجارية جاريتي » وقال المرتهن : 
هذه تلك الجارية » وانتقص سعرها - كان القول قول الراهن ويحلف ؛ فإن حلف 
تجعل ااطبارية هالكة بالدين في زعمه » ثم يرجع إلى العدل إن أقر العدل بما قال 
المرتهن » يقال له بعها للمرتهن » فإذا باع دفع الثمن إلى المرتهن ؛ فإن كان فيه بقية 
لا يرجع المرتهن ببقية دينه على الراهن إلا إذا أقام المرتهن البينة على ما قال » فيرجع 
ببقية دينه على الراهن . هذا إذا تصادقا أن قيمة الجارية كانت ألفا» وإن اختلفا : 
فقال الراهن : كانت قيمتها ألفا وهذه غير تلك الجارية » وقال المرتهن : ما رهنتني 


إلا جارية قيمتها خمسمائة - كان القول قول المرتهن » فإن صدقه العدل يجيه 


(1) في ( ط ) ١‏ وإذا ») . 
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امتنع العدل من بيعها يُجبر الراهن على ببعها أو يبيعها القاضي ٠‏ والعهدة على 
الراهن وبقية الدين كذلك , يكون على الراهن . من قاضيخان 7 . 
الفصل التاسع : في الجناية على الراهن والجناية منه 


( 1011 ) جناية الراهن على الرهن مضمونة ” 

وجناية المرتهن على الرهن تسقط من دينه بقدرها » إن كان الضمان على صفة 
الدين . فإذا استهلك الراهنٌ الرهنَ ؛ فإن كان الدين حالا أخذ منه كل الدين ‏ 
وإن كان موّجلا أخذ منه قيمته » فتكون رهنا مكانه إلى حلول الدين ‏ . ولو 
0 
خمسمائة ؛ إذ ا الرهن القيمة يوم يكام ل 


( 1012 ) ولو استهلكه المرتهن وكان الدين مؤجلا » غرم القيمة » وكانت رهنا 
في يده حتى يَحِلَّ الأجل ولإذااحل النين ع زمر عي مين النيد مرفي الراين 
منها قدر حقه » ورد الفضل » إن كان . وتُعْتبر قيمتُه يوم القبض . من الهداية " . 
قال قاضيخان ) : وإن كانت قيمته يوم القبض ألفا وقد رهن بألف وتراجعت إلى 
خمسمائة » غرم بالاستهلاك خمسمائة » ويسقط من الدين خمسمائة . اه . 
( 1013 ) ومن رهن عبدًا يساوي ألفا بألف إلى أجل » فنقص من السعر » فرجعت 
قيمته إلى مائة » ثم قتله رجل خطأ وغرم قيمته مائة » ثم حل الأجل - فإن المرتهن يقبض 
المائة قضاء عن حقه » ولا يرجع على الراهن بشيء . وإن قتله عبد قيمته مائة فدفع به , 
ا يس سدم يوسقن - رجهنها الله:: 
وقال محمد رحمه الله : هو مُحَير : إن شاء افتكه بجميع الدين » وإن شاء 
تركه على المرتهن . ولو كان العبد راحم روني سناريم ار مائة ثم قتله عبد 


(1) فتاوى قاضيخات ( 608/3 ) . (2) قاعدة : جناية الراهن على الرهن مضمونة . 
(3) في ( ط ) ١‏ الآجل ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 
(5) الهداية ( 280/4 ) . (6) فتاوى قاضيخان ( 609/3 ) . 
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الباب الثامن : مسائل الرزهمن ب ب ب 28 
يساوي مائة فدفع به » فهو على هذا الخلاف . من الهداية 9 . 

( 1014 ) الشاة المرهونة إذا ولدت ولدًا عند المرتهن » واستهلكها المرتهن » أو 
ولدها » كان عليه قيمة ما استهلك . ويكون الضمان رهنا عنده يَمْتَكه الراهن 
بقسطه من الدين . وإن كان الراهن هو الذي استهلك الولد أو الزيادة يضمن أيضًا 
كما ضمن المرتهن » ويكون الضمان محبوسًا عند المرتهن © ؛ فلو هلك الضمان 
عند المرتهن يهلك هَدْرا » لأن الضمان قائم مقام الولد » والولد لو هلك عند 
المرتهن يَهْلكَ هدرا » فكذلك الضمان . 

( 1015 ) ولو رهن حيوانا من غير بني أدم فجنى البعض على البعض تكون 
الجناية هَذْرا » ويصير كأنه هلك بآفة سماوية . من قاضيخان © . 

( 1016 ) قال في الوجيز : ارتهن دابتين فقتلت إحداهما الأخرى ؛ ذهب من الدين 
بحسابها [ ولو كان الرهن عبدين فقتل أحدهما الآخرء يتحول دين المقتول إلى القاتل ] # . 

( 1017 ) ولو كان الرهن عبدين [ كل واحد منهما يساوي ألقا بألفين ] © فقتل 
أحدهما الاخرء أو جنى أحدهما على الآخر فيما دون النفس » قل الأرش أو كثر - 
لا تعتبر الجناية » ويسقط دين للجني عليه بقدره . ولو كانا جميعا رهنا / بألف فقتل 
أحدهما الآخر » فلا دفع ولا فداء » وييقى الباقي رهنا بسبعمائة وخمسين . 

( 1018 ) ولو رهن عبدا ودابة » فجناية الدابة على العبد هذر » وجناية العبد 
على الدابة معتبرة حسب جناية العبد على آخر . من قاضيخان © , 

( 1019 ) رهن كر شعير وغلاما وبِرْذْونًا 7 » قيمة كل واحد مائة » وقبض 
المرتهن » فأقضم الغلام البرْذَّوْنَ الشعير - فجناية ثلث العبد على ثلث الرهن مهدرة , 
وجناية ثلثي العبد معتبرة » فتكون في عتق العبد . ذكره في الوجيز نقلا عن المنتقى . 

( 1020 ) جناية العبد الرهن على الراهن في نفسه » جنايةٌ توجب المال © ؛ 


(1) الهداية ( 283/4 ) . 

(2) « ويكون الضمان محبوسا عند المرتهن ») ساقطة من ( ط ) . 

(3) فتاوى قاضيخان ( 609/3 ) . (4 » 5) ساقطة من ( ط ) . 
(6) فتاوى قاضيخان ( 610/3 ) . (7) البرذون : البغل . 

(8) قاعدة : جناية العبد الرهن على الراهن في نفسه » جناية توجب المال وعلى ماله هدر . 


 ____ 4‏ ____ ___ بح ييح مخ الضمانات 


وعلى ماله هدر » في قولهم جميعا . وجنايته على المرتهن فيما دون النفس أو في 
ماله هدر » فى قول أبى حنيفة - رحمه الله تعالى - قلت قيمة المجنى عليه أو كثرت . 
على الدفع » دفعاه بالجناية إلى المرتهن » ويبطل الدين . من قاضيخان روفي 
الهداية © فإن قال المرتهن : لا أطلب الجناية فهو رهن على حاله . انتهى 
فأما إذا كان بعضه مضمونا وبعضه أمانة - بأن كانت قيمته ضعف الدين - فإن 
جنايته على المرتهن معتبرة اتفاقا فيقال للراهن : إن شعت ادفعه بالجناية » وإن شعت 
إفْدِه ؛ فإن دفعه وقبل المرتهن بطل الدين كله وصار العبد للمرتهن » وإن اختار 
فداءه فنصف الفداء على الراهن » ونصفه على المرتهن : فما كان حصة المرتهن 
يبطل » وما كان حصة الراهن يفدي » والعبد رهن على حاله . ذكره في الحقائق 

وفى الهداية : وجناية الرهن على مال عد ع بالاتفاق إذا كانت 
قيمته والدين سواء ؛ ؛ لأنه لا فائلة لاعتباره 4 لأنه لا يتملك العيد »؛ وهو الفائدة 
وإن كانت القيطة أكتر يمن الديى اقفن أن معنيقة أنه يعبر يقلن اللأمالة يواعبه * 
أنه يعتبر جناية الرهن على ابن الراهن وابن المرتهن كالجناية على الأجنبي . انتهى . 

ال يي 
ويبطل الدين . من قاضيخان و 

معي 25000 
يدفع ؛ لأنه لا يملك التمليك ؛ فإن فداه المرتهن بقي الدين على حاله » ولا يرجع على 
الرهن بشيء من الفداء / لأن الجناية حصلت في ضمانه » فكان عليه إصلاحها . ولو 79/أ 
أبى المرتهن أن يفدي » قيل للراهن : ادفع العبد أو افده بالدية ؛ فإن اختار الدفع سقط 


حه. 


(1) فتاوى قاضيخان ( 610/3 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) قاعدة : جناية الرهن على مال المرتهن لا تعتبر . «4) في ( ط ) ١(المرتهن‏ ) . 
(5) فتاوى قاضيخان ( 609/3 ) . 
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الباب الثامن : مسائل الرهن 
الدين ؛ لآنه اسشحق لمعنى فى ضمان المرتهن ء فضار كالهلاك . وكذلك إن فدى 
يسقط الدين ؛ لأن العبد كالحاصل له بعوض كان على المرتهن - وهو الفداء - 
بخلاف ولد الرهن إذا قتل إنسانا أو استهلك 7" مالا ء فإن الراهن يخاطب بالدفع أو 
الفداء . وإن فدى فهو رهن مع أمه على حالهما . من الهداية . قال ابن كمال في 
الويضاح : إنما يسقط الدين بتمامه إذا كان أقل من قيمة الرهن , أو مساويا ؛ أما إذا كان 
أكثر يتشقط من الدين مقدار قيمة العبد » ولا يسقط الباقي . وإنما لم يذكر في المتن 
هذا ؛ لأن الظاهر أن لا يكون الدين أكثر من قيمة الرهن ن . انتهى . وفى الوجيز : فإن 
هلك الرهن في يد المرتهن بعد ما فداه الراهن يرد على الراهن الفداء . انتهى . 

( 1023 ) ولو كانت قيمة العبد ألفين وهو رهن بألف . وقد جنى العبد خطأ ؛ 
يقال لهما : افديا ؛ لأن النصف منه مضمون والنصف أمانة . والفداء في المضمون 
على المرتهن » وفي الأمانة على الراهن ؛ فإن أجمعا على الدفع دفعاه » وبطل دين 
المرتهن . والدفع لا يجوز في الحقيقة من المرتهن لا يَيِنّاه » وإنما منه الرضا به ؛ فإن 
تشاحًا فالقول لمن قال : أنا أفدي » راهنا كان أو مُرْتَّهِنَ . وكذا في جناية ولد 
الرهن . وإذا قال المرتهن : أنا أفدي له ذلك » وإن كان المالك يختار الدفع ولو 
أبى المرتهن أن يفدي » وفداه الراهن » فإنه يحتسب على المرتهن نصف الفداء من 
دينه © ؛ لأن سقوط الدين أمر لازم » فدى أو دفع ؛ ؛ فلم يُجعَل الراهن في الفداء 
متطوعا » ثم ينظر : إن كان نصف الفداء مثلَّ الدين » أو أكثر بطل الدين ؛ وإن 
كان افن سقط من الذي يقر تضيك نصف الفداء » وكان العبد رهنا بما بقي . ولو كان 
ا مرتهن فدى » والراهن حاضر » فهو متطوع . وإن كان غائبا لم يكن متطوعا عند 
أبي حنيفة - رحمه الله - من الهداية 60 : وله أن يرجع على الراهن بدينه ونصف 
الفداء » لكنه يحبس العبد رهنا بالدين ؛ وليس له حبس العبد بنصف الفداء بعد 
قضاء الدين . ذكره في الحقائق . وعند أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن - 
رحمهم الله جميعًا - : المرتهن متطوع في الوجهين . من الهداية » فلا يرجع على 
الراهن إلا بدينه خاصة . ذكره في الحقائق . قال فى الوجيز : ولو دفعه الراهن , 
فللمرتهن إذا حضر أن يبطل دفعه » ويفدي عنه . انتهى . 


(1) في ( ط ) : ١‏ أهلك » . (2) في ( ط ) ١‏ الدين » . (3) الهداية ١‏ 285/4 ) . 
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( 1024 ) ولو استهلك العبد المرهون مالا يستغرق رقبته ؛ فإن أدى المرتهن 
الدين الذي لزم العبد فديته على حاله كما / في الفداء ؛ وإن أبى قيل للراهن بعه 79ب 
فيه » إلا أن يختار أن ع (0) يؤدي عنه : فإن أدى بطل دين المرتهن - كما ذكرنا 
في الفداء » وإن لم يود وبيع العبد , يأخذ صاحب دين العبد دينه ؛ لأن ذَيْنَ العبد 
مقدم على دين المرتهن فإن فضل شيء ودين غرم العبد مثل دين المرتهن أو أكثر ؛ 
فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن ؛ لأن الرقبة استحقت بمعنى هو في ضمان 
المرتهن » فأشبه الهلاك . وإن كان دين العبد أقل منه يسقط من دين المرتهن بقدر 
دين العبد » وما فضل من دين العبد يبقى رهنا كما كان . ثم إن كان دين المرتهن 
قد حل أَحَدَّه » وإن كان لم يحل أمسكه حتى يحل . وإن كان ثمن العبد لا يفي 
بدين الغريم أخذ الغريم الشمن» ولم يرجع على أحد بما بقي » حتى يعتق العبد » ثم 
إذا أدى بعده لا يرجع على أحد , لأنه وجب عليه بفعله . من الهداية ” 

( 1025 ) وفي الوجيز : العبد لو أتلف متاعا لرجل » يباع فيه » فإن بقي من 
ثمنه شيء فهو للمرتهن . 

( 1026 ) وفيه أيضًا : لو أقام الراهن البينة أنه رهنه عبدا يساوي ألفين بألف , 
وقبضه المرتهن » وأنكر المرتهن » ولا يدري العبد - يضمن المرتهن قيمته كلها : 
عد ا و ا ا 00 انان 
يجحد . وإن قال المرتهن : يساوي خمسمائة لا يُسْمَّع قؤله 

( 1027 ) العبد الرهن إذا قُتل عمدا » ليس للراهن أن ال 
يكون المرتهن معه : فإذا اجتمعا فللراهن أن يستوفي القصاص في قول أبي حنيفة » 
د وإن اختلف الراهن والمرتهن - أحدهما يريد القصاص - والآخر يأبى القصاص 
نبجب القيمة فى قول أبي حنيفة - رحمه الله - ] © وتكون القيمة رهنا مكان 
الغنن ,ندع افالتييط ان 19 


(1) ساقطة من : ( ط ) . (2) الهداية ( 285/4 ) . 
(3) ساقطه من ( ط ) . (4) فتاوى قاضيخات ( 609/3 ) . 
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الباب التاسع 
في مسائل الغصب , ويشتمل على تسعة فصول أيضا 
الفصل الأول : في بيانه والكلام في أحكامه وأحكام الغاصب من 


الغاصب وغير ذلك بطريق الإجمال ' 

( 1028 ) الغصب شرعا : هو أخذ مال مُتَقَجَمِ محترمٌ بلا إذنِ من له الإذن ‏ 
على وجه يُزِيل يده » بفعل في العين . 

وخخرج بالقيد الأول : ال حر والميتة » فلا يتحقق الغصب فيهما . وبالثاني : خمر 
المسلم » فلا يتحقق فيه . وبالثالث : مال الحربي . واحترز بالرابع عن الوديعة . 
وتقييد الخامس بقولنا : بفعل فى العين » لابد منه على أصل الشيخين » وبدونه ينطبق 
الحد على قول محمد - رحمه الله ؛ فإن الشيخين - رحمهما الله - اعتبرا في 
الغصب إزالة اليد انحقة ياثبات اليد المبطلة بفعل في العين » ومحمد - رحمه الله - 
[ اكتفى بإزالة اليد ا محمّة مطلقًا والشافعى رحمه الله ع © اكتفى بإثبات اليد المبطلة . 

ويتفرع على هذا مسائل : 

0 منها : أن زوائد المغصوب لا تكون مضمونة ©) عندنا خلافا / للشافعي - 

الله - لتحقق إثبات اليد المبطلة دون إزالة اليد الححقة . 

ومنها : أن العقار لا يغصب عندهما » لعدم تحقق الإزالة بفعل فيه ؛ لأن يد 
المالك لا تزول إلا يإخراجه عنه » وهو فعل فيه لا فى العقار » خلافا محمد رحمه 
الله ؛ لتحقق مطلق الإزالة والإثبات فيه . 1 

ومنها : أن استخدام القن وحمل الدابة غصب ء لا الجلوس على البساط ؛ إذ 
في الْأَوُلَينَ أثبتت فيه اليد المتصرفة » ومن ضرورته إزالة يد المالك ؛ يبخلاف الأخير 
فإن الجلوس عليه ليس بتصرف فيه . من الإيضاح والإصلاح . 

وفي الخلاصة : الغصب عبارة عن إيقاع الفعل فيما يمكن نقله بغير إذن صاحبه 


(1) في ( ص ) الباب التاسع في مسائل الغصب . والباقي زيادة من ( ط ) وتثبت للفائدة 1 
(2) ساقطة من ( ط ) . (3) قاعدة : زوائد المغصوب لا تكون مضمونة . 
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على وجه يتعلق به الضمان . أما من غير فعل : فى امحل فلا يصير غاصبا » حتى لو 
منع رجلا من دخول داره أو لم يكَنْه من أخذ ماله » ؛ لا يكون غاصبا بذلك . 
وكذلك لو منع المالك عن المواشي حتى ضاعت المواشي » لا يضمن » ولو نقلها 
عن موضعها يصير غاصبا . '' انتهى . 

(1029) وحكم الغصب الإثم » ويجب على الغاصب رد المغصوب لو كان قائما 
في مكان غصبه ؛ لتفاوت القِيم © باختلافٍ الأمكنة . وأجرة الرد على الغاصب . 
هذه في عارية الهداية . وإن كأن هالكا » ولو بآفة سماوية » أو عجز عن رده - بأن 
كان عبدا فأبق ونحوه - فعليه مثله لو كان مثليًا كالمكيل والموزون والعددي 
المتقارية :والمراه بالملازوث م الاقربعة الصعة عن نيعه :بحسب الوق »دين تكرن 
مقابلته بالثمن مبنية على الوزن » فمثل القُمْقُمَةٍ والقِدْر ليس منه » فإن انقطع المثل - 
بأن كان عينا فانقطع عن أيدي الناس - فعليه قيمته يوم الخصومة عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - ويوم الغصب عند أبي يوسف - رحمه الله - » ويوم الانقطاع عند 
محمد - رحمه الله - . ولو صبر المالك إلى أن يوجد جنسه له ذلك . ولو لم ينصرم 
بالكلية » ولكن بقى منه ناقص الصفة » كان امالك بالخيار : إن شاء أخذ ناقصا ء وإن 
شاء عدل إلى القيمة . هذه في جناية الهداية . وإن لم يكن مثليا كالمزروعات 
والحيوانات والعدديات المتفاوتة » أي الذي تتفاوت أحاده في القيمة » لا الذي تتفاوت 
أنواعه دون آحاده - كباذنجان - فإنه مثلي » ذكره في الفصولين 7" » فعليه قيمته يوم 
غصبه » ويقوّم بالنقد الغالب . هذه في ز الهذانة لال عفني تلوها وكيدت: 
ثم استهلكها عند أبي حنيفة - رحمه الله - » عليه مثل التي كسدت » ولا يضمن 
قيمتها » ولا مثله من الذي أحدثوه . وعند أبي يوسف - رحمه الله - عليه قِيِمَتّها من 80ب 
الذهب أو الفضة يوم الغصب . وقال / محمد - رحمه الله - : عليه القيمة في آخر 
يوم كانت رائجة فكسدت . لكنّ والدي - رحمه الله تعالى - كان يفتي بقول 
محمد - رحمه الله - رفقا بالناس » فنفتي كذلك والعددي كالفلوس من غير 
تفاوت . من الصغرى . واللحم يضمن بلمثل . هذا في السلم » من الهداية " . 
(1) رغم استبعاد مثل هذه الأفعال من كونها غصبا » فإن الأضرار المترتبة عليها مضمونة » وتقع تحت ما يسمى 
بالحيلولة » وهو نوع من التسبب في الإتلاف . (2) جمع قيمة . 

(3) الفصولين ( 137/2 ) . (4) الهداية ( 93/4 » 94 ) . 


مجمع الضمانات 


( 1030 ) وفي الفصولين عن فتاوى (0) القاضي ظهير الدين : اللحم يُصَعَن 
بالقيمة لو مطبوخا بالإجماع © . وكذا لو نيئًا » وهو الصحيح . انتهى . 

( 1031 ) وفي الصغرى : اللحم مثلى عندهما . خلافا لأبى حنيفة رحمه الله . 
والفول من ذوات الأمثال . انتهى . 

( 1032 ) وفي القنية : في كون الغزل مثليا روايتان كالإبريسم 0 . والدبس 4 
من ذوات القِيم » فلو أتلف دبس غيره فعليه قيمته » لأن كل ما كان من صنع 
العباد [ لا يمكنهم © مراعاة ] 9 المماثلة » لتفاوتهم في الصناعة . انتهى . 

( 1033 ) والماء قيمى عند أبى حنيفة وأبى يوسف - رحمهما الله - مثلى عند 
محمد - رحمه الله - والكاغد © مثلى والخبر قيمي هو الصحيح . ومثلي يإطلاق 
لفظ الطحاوي . 

( 1034 ) كل ما يكال أو يورّن » وليس في تبعيضه مضرة غير © المصنوع فهو 
مثلي » وكذا العددي المتقارب » كجوز وبيض ونحوهما . ذكره في الفصولين " . 

( 1035 ) واستيفاء الكلام في المثلي والقيمي على التفصيل يحتاج إلى بسط 
وتطويل » وقد أتى صاحب الفصولين بما يغني » فليرجع إليه وقت الحاجة . 


(1) ساقطة من ( ط ) . 

(2) قاعدة : اللحم يضمن بالقيمة لو مطبوخًا . 

(3) الإبْريسم : نوج من أنواع الحرير وهو أجود أنواعه . قال ابن منظور : ١‏ والإبريسم مُعَوبِ » وفيه ثلاث 
لغات » والعربُ تخلط فيما ليس من كلامها ؛ قال ابن السكيت : هو الإبريسم » بكسر الهمزة والراء وفتح 
السين » وقال : ليس في كلام العرب إفعيلل مثل إهليلج وإبريسم . وقال ابن بي : ومنهم من يقول : أَبَريْسم » 
بفتح الهمزة والراء » ومنهم من يكسر الهمزة ويفتح الراء . لسان العرب (1/ 257 ) . 

9) الدّبْسٌ : عسل التمر وعصارته » قال أبو حنيفة الدينوري : هو عصارة الطب من غير طبخ » وقيل : هو ما 
يسيل من الطب . لسان العرب (2/ 1323) . 

59) لا ينطبق هذا على كثير من الصناعات الالية الحديثة » كصناعة السيارات والمنسوجات وغيرها » حيث لا 
بجد تفاوتا بين أحاد المنتجات » بخلاف ما يعتمد على العمل الإنساني ؛ كالسجاد اليدوي واللوحات الفنية 
وما إلى ذلك . (6) ساقطة من ( ط ) . 

(7) الكاغَدُ : بفتح الكاف والغين : - القرطاس وهو فارسي مُعَوَبٍ . لسان العرب (3892/5) . 

(8) في ( ص ) : ١‏ يعني » » والأصوب ما أتبتناه من ( ط ) . 

(9) الفصولين ( 137/2 ) . 


710 --ل_-__ ب لل سس عب يسبب مجم الضمانات 


( 1036 ) وإن ادعى الهلاك . وأنكر الطالب » حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو 
كانت باقية لأظهرها , ثم قضى عليه ببدلها : وإذا قضى عليه بالبدل ملكها عندنا 
خلافا لمالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله - . ذكره في درر البحار . وإن 
اختلفا في القيمة فالقول للغاصب مع يبمينه » إن لم يُقِمْ الماللك حجة على الزيادة . 

فإن ظهرت العين بعد القضاء الضمان © وقيمتها أكثر مما ضمن » وقد ضمنها 
بقول المالك أو يبينة أقامها المالك على قيمتها , أو بدكول الغاصب عن اليمين » فلا 
ال للقاللك: .ىوهو للخاضيه 2 [ذ يملكها٠‏ عحتها م روقك كاذ :القيجان: يفول 
لمالك » فتم الملك للغاصب بسبب اتصل به رضا المالك » حيث ادعى هذا المقدار 
ذكره في الايضاح والإصلاح © . وإن كان ضمان القيمة بقول الغاصب مع يينه 
فالمالك بالخيار: إن شاء أمضى الضمان » وإن شاء أخذ العين و رد العوض . ولو 
ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه أو دونه في هذا الفصل الأخير » فكذلك الجواب 
في ظاهر الرواية » وهو الأصح ء خلافا لما قاله الكرخي أنه لا خيار له . من الهداية © . 

21011111 
قيمتها ألفين . وقال الغاصب : كانت قيمتها ألفا » وحلف على ذلك » فقضى 
القاضى على الغاصب بألف - لا يحل للغاصب أن يستخدمها ولا يطأها ولا 
ميا م إلا ان بفطة. قتهها ثالنة .نان أعقها ١‏ الخاعنس. عه اللشناء بالقبدة 
الناقصة يجوز عتقه » وعليه تمام القيمة . من قاضيخان © . 

١(‏ 1038 ) غصب العبد المديون » ومات عنده » فلأرباب الديون مطالبته . من 
القنية . 

( 1039 ) ولو غصب المغصوب من الغاصب فامالك بالخيار : إن شاء ضمّن 
الامس وان شا ههه عاصيي القاضيت.. الاق الوقات إذا عضيك فى القاصت: 
وكأن الثاني أملاً من الأول » فإن المتولى إنما يُضَمْن الثاني . من الأشباه . فإن ضئّن 
الأول«برسع ها من .على القاي #بوإن :ضفن الداتي لا بيجع على الآول: + 
(1) كذا في ( ط ) » و ( ص ) ء ولعل الصواب : « بالضماتن ) . 


(2) ساقطة من ( ط ) . (3) الهداية ١‏ 101/4 ) . 
(4) فتاوى قاضيخان ( 247/3 ) . 
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( 1040 ) وكذا السارق من الغاصب لا يرجع بما ضمن . ولو اختار امالك تضمين 
أحدهما » لا ييرأ الآخر عندهما » خلافا لأبي يوسف - رحمه الله - . من الوجيز . 

( 1041 ) وفي مشتمل الهداية : ليس للمالك أن يأخذ بعض الضمان من الأول 
والبعض من الثانى . ولكن يُخَيّر فى تضمين أحدهما : فإن الجوار يتين الأول ورصي 
ب الفاصيو» أو لد ترض بولكى يحككر ‏ اللاكم الهبرالقيدة على الأ ولب اقلبيين لها إن 
يرجع ؛ ويُضّمْن الثاني ؛ وإن لم يرض به الأول ولم يحكم به الحاكم كان له أن يرجع , 
يضمن الثاني . وإن اختار الأول » ولم يعطه شيئا » وهو مفلس » فالحاكم يأمر الأول 
بقبض ماله على الثاني » ويعطيه له ؛ فإن أبى فالمالك يحضرهما » ثم تقبل منه البينة على 
الغاصب الثاني للغاصب الأول » ويأخذ ذلك من الثاني فيقضيه . انتهى . 

( 1042 ) غاصب الغاصب إذا رده على الغاصب برئٌ من الضمان » كما لو 
رده على المالك . وعن خلف بن أيوب وأبي مطيع ١‏ أنه لا يبرأ بالرد على 
الغاصب . قال صاحب الجامع الأصغر : © وعندي أنه إن كان يرجو أنه يريد رده 
على عيناعية ع ,جورف انيرا يفن الضغرف.. 

( 1043 ) إذا غصب الرجل من آخر جارية » فغصبها منه آخر فَأبّتْ » [ فرفع 
الغاصب الأول الثاني ] © إلى القاضي » وتصادقوا على الأمر على وجهه - فإن 
للقاهيييه الول آنا لتق الغا يدي الثانى © قيمة الجارية ؛ ألا ترى أن له أن 
يستردّها ؟ فإذا دفع الثاني الضمان إلى الأول برئ » كما لو رَدٌ عينها . من الخلاصة . 


(1) هو الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن القاضي أبو مطيع البلخي » راوي الفقه الأكبر عن أبي 
حنيفة وروى عن : ابن عون » وهشام بن حسان » ومالك بن أنس وغيرهم . وروى عنه : أحمد بن منيع ؛ 
وخلاد بن أسلم » وجماعة . مات سنة 199 ه قال الذهبي في الميزان : كان بصيرًا بالرأي علامة كبيرا » ولكنه 
واه في ضبط الأثر . وقال ابن معين : ضعيف . ترجمته في تاريخ بغداد (233/8) » ميزان الاعتدال (574//1) 
والعبر ( 330/1 ) الطبقات السنية ( 88 ) » والفوائد البهية ( 68 ) . 

(2) هو الإمام محمد بن الوليد السمرقندي أبو علي » قال اللكنوي في الفوائد البهية : له « الفتاوى » و ١‏ الجامع 
الأصغر » وكان معاصرًا لأبي علي الدامغاني : ولم يذكر في ترجمته غير هذا وكذا سائر من ترجم له ؛ أما 
كتابه الجامع الأصغر فذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ولم يزد على أن ذكر اسمه واسم مؤلفه . انظر : 
كشف الظنون ( 535/1 ) والطبقات السنية رقم (2356) والجواهر المضية (3/ 390) والفوائد البهية (202) . 
(3) كذا في ( ص ) وفي ( ط ) : « فرجع الغاصب الأول » والأصح للسياق ما أثبتناه . 

(4) في ( ص ) زيادة « من ) . 


١‏ 1044 ) غاصب الغاصب إذا استهلك الغصب » أو هلك عنده » فأدى القيمة 
إن الاولم مرق عن الضعان . .وعن أبن يومف > جين الله > انه لا زيرا . ولوك 
الثاني عين الغصب على الأول بر عند الكل . 

( 1045 ) ولو أقر الغاصب الأول أنه أخذ القيمة من الثاني » لم يصح إقراره 
على المغصوب منه » وكان للمغصوب منه أن يُضْمّن الثاني » إلا أن يقيم الثاني 
البينة على ما ادعى . وكذا لو كان مكان الثاني غاصب المودّع . من قاضيخان . 
( 1046 ) ولو كان الغصب كيليًا أو وزنيا » فاستهلكه الثانى » فأخذ الأول قيمته 
دراهم أو دنائير - لا ييرأ الثاني / ؛ لأنه بيع وليس له إلا قبض عينه أو بدله . من القنية . 
( 1047 ) لو باع غاصب الغاصب » وقبض ثمنه » ليس للغاصب الأول أخذ 
الشمن منه ؛ لأنه ليس بمالك ولا نائبه » وليس له إجازة البيع . من الفصولين 7 . 
( 1048 ) ولو اختار المالك تضمين أحد الغْاصِبَينٌ » ليس له أن يطالب الآخر . 
هذه في كفالة الهداية . 
( 1049 ) وفي الفصولين © : للمالك أن يُضَمّن كلا منهما نصف قيمته . وإذا 
ضِمّن أحدهما يبرأ الآخر . أما لو اختار تضمين أحدهما فهل يرأ الآخر ؟ حتى لو 
توى © المال عند من اختاره هل يرجع على الآخر ؟ فيه روايتان . انتهى . 
( 1050 ) ولو أن رجالا غصبوا من رجل حبّة من الحنطة » فبلغ ذلك قفيز 
خنطة » قال أبو يوسف رحمه الله : إذا غصب قوم من رجل شيئًا له قيمة أَضَمْئُهِمِ 
عاد زان عادر ل نهر مين مدل ل اانه رق 0 

( 1051 ) رجل غصب مالا » فغصبه من الغاصب رجل له على المغصوب منه 
دين من الجنس الغصب .» كان المغصوب منه بالخيار : إن شاء ضمّن الأول » وإن 
واي اباد بدو و و ل 
المغصوب منه عما عليه من الدين » وإن ضمّن الثاني برى الأول + 


(1 » 2) الفصولين ( 131/2 ) 
ذهب فلم يُوْج . لسان العرب (1/ 458) . 
(4) يلاحظ هنا الحكم بعدم الضمان لضآلة قيمة المضمون » على الرغم من كونه مالا معتيرا . 
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الات انام ا اا الل حت م سس ج290 
قاضيخان ©). وفي الخلاصة عن محمد بن سماعة : أن تضمين أحدهما إنما 
أما بدون القضاء والرضا لا يبرأ الغاصب . انتهى . 
المديون بالخيار : إن شاء ضَمّن الاخذ » وإن شاء ضمن [ صاحب الدين ع ) 
فالأول غاصب ٠‏ والثاني غاصب الغاصب ؛ فإن اختار تضمين الآخذ لم يصر 
يحيى : لا خيار له ويصيدُ قصاصًا 9) ؛ لأن الآخذ بمنزلة المعين له على أخذ حقه . 
والفتوى على هذا القول . من قاضيخان ‏ . 
ضمن المشترى رجع بما ضمن على البائع . هذه في المأذون من الهداية 27 . وفي 
الخلاصة : لو باع الغاصب فلمالك بالخيار » يضمن أيّهما شاء ؛ فإن ضمّن 
بدون التسليم فلا يجب الضمان . انتهى . 
1054١ /82‏ ) غصب عبدا فباعه فضِمّنه المالك قيمته بعد بيعه : فإن رذَّ عليه بعد / الضمان 
بعيب » كان له أن يردَّه على المالك ويستردٌ القيمة . هذه فى المأذون من الهداية © . 
( 1055 2 ولو وهب الغاصبٌ المغصوت من إنسان أو أعاره فهلك 2 يذه 
فضمنه » المالك لم يرجع بالقيمة على الغاصب . ولو رهنه أو أجره أو أودعه من 
إنسان . وهلك عنده » فضِمّنه المالك » يرجع بالقيمة على الغاصب . من الوجيز . 
( 1056 ) الغاصب إذا أخر المتضويي «الكعر له اق تلن المتصوح فح هذا 
العمل أو تلف لا منه وضّمِّنه الغاصب » له الاستعانة بأجره فى أداء الضمان » 


(1) فتاوى قاضيخان ( 258/3 ) . (2) « شيئًا » من ١‏ ط ) . 
(3 - 5) ساقطة من ( ط ) . (6) فتاوى قاضيخان ( 258/3 ) . 


(7) الهداية ( 89/4 ) . (8) الهداية ( 104/4 ) . 


وتصدق بالباقى إذا كان فقيرا . فإذا كان غنيًا » ليس ١‏ له أن يستعين بالغلة فى 
أداء الضمان . في الصحيح . 

( 1057 ) ولو كانت دابةٌ » فأخذ أجرها » ثم باعها وأخذ ثمنها » وتلف الثمن , 
ثم ماتت الدابة ©) عند المشتري » وضمّن المالك المشترى ورجع المشتري على 
الغاصب - ليس له الاستعانة فى أداء الضمان بالأجر . 

١‏ 1058 ) ولو أودعه الغاصب عند رجل وهلك عنده » فالمغصوب منه بالخيار : إن 
شاء, ضِمّن الغاصب ولا يرجع هو على المودّع [ وإن شاء ضمن المودّع ] '") ويرجع 
المودّع على الغاصب بما ضَّمِن . ولو استهلكه المودّع فالجواب على قلب © هذا وقرار 
الضمان على المودّع . وكذا لو أجره الغاصب أو رهنه فهلك » كان للمغصوب منه أن 
يضمن أيهم شاء . فإن ضكن الغاصب لا يرجع الغاصب على المستأجر ولا على 
المرتهن » ولكن يسقط دينه بهلاك الرهن في يد المرتهن ؛ وإن ضكّن المرتهن أو 
المستأجر » يرجع على الغاصب بما ضمن » إلا إذا استهلكه فلا يرجع على أحد . ولو 
أعاره الغاصب فهلك عنده » كان المغصوب منه بالخيار » وأيّا يضمن لا يرجع على 
صاحبه . ولو استهلكه المستعير فقرار الضمان عليه . من الخلاصة . 

( 1059 ) إذا غصب جارية فأودعها فَأَبِمَتْ فضِئّنه المالك قيمتها ملكها 
الغاصب ؛ فلو أعتقها الغاصب » صح » ولو ضمّنها المودّع فأعتقها لم يَجْرْ . ولو 
كانت مُخرما من الغاصب عتقت عليه » لا على المودّع إذا ضمنها ؛ لان قرار 
الضمان على الغاصب » لان المودع وإن جاز تضمينه فله الرجوع بما ضمن على 
الغاصب » وهو المودّع ؛ لكونه عاملا له » فهو كوكيل الشراء . ولو اختار المودع 
بعد تضمينه أَحذّها بعد عودها ولا يرجع على الغاصب » لم يكن له ذلك . وإن 
هلكت فى يده بعد العود من الإياق » كانت أمانة له » وله الرجوع على الغاصب 
ضمّنه المالك ؛ فإن هلكت بعد الحبس هلكت بالقيمة » وإن ذهبت عينها بعد 


(1) من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها ؛ لاقتضاء السياق لها . 
(2) ساقطة من ( ط ) . (3) زيادة من ( ط ) يقتضي السياق إثباتها . 
(4) أي على عكسه . 
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2ب الحبس لم يضمنها » كالوكيل بالشراء ؛ لأن الفائت © / وصف » وهو ولا يقابله 

شيء© » ولكن يتخير الغاصب : إن شاء أخذها وأدى جميع القيمة » وإن شاء 
ترك » كما في الوكيل بالشراء . ولو كان الغاصب أَجّرها أو رهنها » فهو والوديعة 
عجرا روف عازه أن اوهيها © انان سكن القاصنيي كا للك له وان مين 
المستعير أو الموهوب له كان الملك لهما ؛ لأنهما لا يستوجبان الرجوع على 
الغاصب + فكان قرار الضمان عليهما » فكان الملك لهما . ولو كان مكانهما مشترٍ 
عرد لحف اننا ورة لسدى كذللك شاضبي التاسبي قي قا كيال 
يرجع على الأول فَنُعْتَنُ عليه » لو كانت محرمة منه [ وإن ضمن الأول ملكها 
فتعتق عليه لو كانت محرمة ] © . ولو كانت أجنبية فللأول الرجوع بما ضمن 
على الثاني ؛ لأنه ملكها » فيصير الثاني غاصبا ملك الأول . وكذا لو أبرأه المالك 
بعد التضمين أو وهبها له ؛ ؛ كان له الرجوع على الثاني 0 
ولم يضمن الأول الثاني حتى ظهرت الجارية » كانت ملكا للأول ؛ فإن قال : أن 
أسلمها للثاني وأرجع عليه , » لم يكن له ذلك ؛ لأن الثاني قَدَرَ على رد العين فلا 
يجوز تضمينه . وإن رجع الآول على الثاني » ثم ظهرت , كانت للثاني . كذا في 
الأشباه من القول في الملك » نقلا عن شرح الزيادات لقاضيخان . 

( 1060 ) وفى الوجيز من كتاب الاستحقاق نقلا عن المنتقى : قال أبو يوسف - 
جمد الله 2 + [3ا :أذ الغاضي :فيه الخازية المقصونة + قي استر ادها + د 
استحقت » فله أن يرجع بقيمة الولد على المولى . انتهى 

1061 ولو كتن الناهيي نوف التصن ااانا + فقا اخ ماعب 
الثوب قيمة الثوب ٠»‏ وإن شاء نبش القبر فيأخذ ثوبه . قال الفقيه أبو الليث : إن 
كان الميت ترك مالا » يُعْطى قيمة الثوب من ذلك المال . وكذا لو ضِمّن متبرع 
قيمة الثوب » لا يكون لصاحب الثوب أن ينبش . من قاضيخان © . 

( 1062 ) وفيه أيضا : رجل غصب عبدًا أو دابة » وغاب المغصوب منه » 
(1) في ( ص ) الغاية ولعله تصحيف . (2) في ( ط ) : ولا يقابله شيء . 


(3) ساقطة من ( ص ) وأثبتناها من ( ط ) لاقتضاء السياق لها . 
(4) فتاوى قاضيخان ( 241/3 ) . 


6 يبب ب سم سيت ونون الفتيانات 
فطلب الغاصب من القاضي أن يقبل منه المغصوب » أو يأذن له بالإنفاق ليرجع 
بذلك على المالك - لا يجيبه القاضى لذلك » ويتركه عند الغاصب » ونفقته 
كرت على الغامسي :ول فضت الاق بالإنقا ورهن المتصوي لا سحي علق 
المغصوب منه شيء » وإن رأى القاضي المصلحة في أن يبِيع العبد أو الدابة - بأن 
كان الغاصب مخوفا - ويمسك الثمنّ لصاحب الدابة » فعل ذلك . 

( 1063 ) رجل ابتلع درة رجل » يضمن قيمتها » ولا ينتظر إلى أن تخرج منه » 
ولو مات وترك مالا » يعطى الضمان من تركته . وإن لم يَدَعٌ مالا لا يشق بطنه . 
انتهى . 

( 1064 ) ولو قتل العبد المغصوب عبدًا لرجل في يد الغاصب فذفع القاتل 
مكانه : يُتَكَيِر المغصوب منه / بين أن يأخذ المدفوع مكانه » وبين أن يطالب 83/أ 
الغاصب بقيمة المقتول . هذه في الرهن من الهداية 7 . 

الفصل الثاني : إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الخصب 

( 1065 ) رجل غصب من رجل دراهم أو دنانير في بلدة فطالبه المالك في بلدة 
أخرى » كان عليه أن يسلمها » وليس للمالك أن يطالبه بالقيمة وإن اختلف 
السعر. ولو غصب عينا فلقيه المغصوب منه في بلدة أخرى » والمغصوب في يد 
الغاصب : فإن كانت القيمة فى هذا المكان مثل القيمة فى مكان الغصب أو أكثر » 
فلتنالك أن يأعد القصب + وليس .له أن+يظالبه بالقيمة ؟ :وإ كان السعر فى هذا 
المكان أقنَّ من السعر في مكان الغصب » كان المالك بالخيار : إن شاء أخذ القيمة 
على سعر مكان الغصب » وإن شاء انتظر حتى يأخذ المغصوب في بلدة الغصب . 

ولو كان العين المغصوب قد هلك - وهو من ذوات الأمثال : فإن كان السعر 
فى المكان الذي التقيا مثلَ السعر في مكان الغصب أو أكثر يبرا برد المثل ؛ وإن كان 
السعر فى هذا المكان أقل » فالمالك بالخيار : إن شاء أخذ قيمة العين في مكان 
الغصب وقت الغصب © » وإن شاء أخذ المثل في الحال » وإن شاء انتظر . ولو 


(1) الهداية ( 284/4 ) . ونصها : وإذا قتل العبد الرهن قتيلا خطأ فضمان الجناية على المرتهن . 
(2) ساقطة من ( ط ) . 
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كانت القيمة فى مكان الخصومة أكثر : يُخَير الغاصب : إن شاء أعطاه مثله فى 
كان اللتصرعة م وإ قاء أعفلاء: قبيعه يعرت عصمع : إلا آنا رضي المتصوي هه 
بالتأخير . وإن كان القيمة فى المكانين سواء كان للمغصوب منه أن يطالبه بالمثل . 
من قاضيخان -- 
الفصولين © . 

( 1066 ) وعن أبي يوسف رحمه الله : رجل غصب من رجل حنطة بمكة ‏ 
وحملها إلى بغداد © » قال : عليه قيمتها بمكة © . ولو غلاما بمكة » فجاء به إلى 
بغداد » قال : إن كان صاحبه من أهل مكة عليه قيمته » وإن كان من غير أهلها 
أخحذ غلامه . 
الغاصب ولكن 0000# الساحل : 

( 1068 ) وكذا : الرجل إذا غصب دابة فوجدها امالك مع الغاصب في الفازة ؛ 
فإن المالك لا يستردها منه » ولكن . يؤاجرها إلى المأمن . من قاضيخان © . 

( 1069 ) رجل غصب دوابٌ بالكوفة فردها بخراسان » هذا بمنزلة غصب العين » 
فينظر إلى قيمتها في الموضع الذي غصبها » وفي موضع الردٌ . إلى آخره . من الخلاصة . 

( 1070 ) موّنة الرد على الغاصب » سواء غعَيِّبَ المغصوب أو غاب المالك عنه ‏ 
وإن أتى بأضعاف قيمته . من القنية 69 . 


(1) فتاوى قاضيخان ( 243/3 ) . (2) الفصولين ( 130/2 ) . 

(3) بغداد : فيها أربع لغات : بغداد » بدالين مهملتين وبغداذ معجمة الأخيرة » وبغدان بالنون » ومغدان بالميم 
بدلا من الباء » تُذْكر وتؤنث » قال ابن الأنباري : أصل بغداد للعجم » والعرب تختلف في لفظها ؛ إذ لم يكن 
أصلها من كلامهم ولا اشتقاقها من لغتهم » قال ياقوت : هي أم الدنيا وسيدة البلاد . معجم البلدان (541/1) . 
(4) مكة بيت الله الحرام وقبلة أهل الإسلام » قال أبو بكر الأنباري سميت مكة ؛ لأنها تمك الجبارين أي تذهبٌُ 
نخوتهم » ويقال إنما سميت مكة ؛ لازدحام الناس بها من قولهم : امتك الفصيل ضرع أمه إذا مصه مضا 
سديدًا » وسميت بكة لازدحام الناس بها ويقال : مكة اسم المدينة وبكة اسم البيت . معجم البلدان (210/5) . 
(5) فتاوى قاضيخان ( 242/3 ) . 

6) قاعدة : مؤنة رد المغصوب على الغاصب » سواء غيب المغصوب أو غاب المالك عنه » وإن أتى بأضعاف قيمته . 
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الفصل الثالث : قيما يصير به المرء غاصبا وضامنا 


( 1071 ) لو استخدم مملوك رجل بغير إذنه / أو أرسله في حاجته » أو ركب 
دابته » أو حمل عليها شيئًا وساقها - فهلكت فهو ضامن . من الوجيز . 

( 1072 ) لو © استخدم عبد غيره بغير إذن مولاه » فهلك أو أبق حالة 
الاستعمال » ضمن » سواء علم أنه عبد أو لا . وكذا لو قال العبد : استعملني فأنا 
حر فهلك أو أبق » يضمن . من مشتمل الهداية . 

( 1073 ) رجل بعث غلاما صغيرا في حاجته بغير إذن أهل الغلام » فرأى الغلام 
غلمانا يلعبون » فانتهى إليهم وارتقى سطح بيت » فوقع فمات » يضمن الذي بعثه 
في حاجته ؛ لانه صار غاصبا بالاستعمال . 

(1074 ) رجل قال لعبد الغير : ازنّق هذه الشجرة » وانثر المشمش لتأكل أنت » ففعل ؛ 
ووقع من الشجرة فمات » لا يضمن الآمر © ؛ لأنه ما © استعمله في أمر نفسه . [ وإن قال له 
الآمرارتق الشجرة » وانثر لآكل أناء ففعل و وقع فمات » ضمن الآمر ؛ لأنه استعمله في أمر 
نفسه ] © من قاضيخان . ولو قال : لتأكل » ضمن النصف . ذكره في مشتمل الهداية . 

( 1075 ) قِنٌّ جاء إلى من يكسر الحطب » فطلب منه القَدُوم [ ليكسر الحطب » 
فأبى أن يعطيه » فألح عليه في ذلك وأخذ منه القدوم ] 9) وكسر الحطب » فضرب 
بعض المكسور من الحطب في عينه - لا يضمن رَبُ الحطب شيئًا ؛ إذ لم يأمره 
بالكسر ولم يستعمله » وإنما فعله القن باختياره . 

( 1076 ) لو © استخدم قن غيره بلا أمره » أوقاد دابته أو ساقها أو حمل عليها 
شيئًا أو ركبها - ضمن , هلك في تلك الخدمة أو غيرها . من الفصولين © . 


(1) « لو ) ساقطة من ١‏ ط. ١ )2( ٠.)‏ الأمر» ساقطة من ( ط ) . 

(3) « ما ) ساقطة من ( ط ) . 

وكلتا العبارتين تصح لكن يختلف مرجع الضمير ؛ فإن أثبتناها ‏ ما ) - كما هو في ( ص ) - عاد الضمير في 
نفسه على الأمر . وإن لم نثبتها - كما في ( ط ) عاد الضمير في نفسه » على الغلام . 

(4) من أول : « وإن قال له الآمر : ارتق هذه الشجرة وانثر » إلى في أمر نفسه » ساقطة من ( ط ) . 
(5) « ليكسر الحطب ... القدوم ») ساقطة من ( ط ) . 

«١ )6(‏ لو ) ساقطة من ( ط ) . (7) الفصولين ( 111/2 ) . 
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( 107 ) رجل أودع عبده عند رجل فبعثه في حاجته » صار غاصبا . من الخلاصة . 
( 1078 ) ولو غصب عبدَ محجور مثله فمات معه » ضمنه ؛ لأن المحجور 

مؤاخذ بأفعاله ؛ فإن كان الغصب ظاهرا يباع فيه » وإن لم يكن ظاهرا بل أَمَد به لا 

يؤاخذ في الحال » بل يؤاخذ بعد العتق . هذه في الجناية من الهداية . 
( 1079 ) لو جلس على بساط غيره » أو هبت الريح بثوب فألقته في حجر 

إنسان » لا يصير غاصبًا ما لم ينقله أو يمسكه لنفسه © . من الوجيز . 
( 1080 ) نام على فراش إنسان » أو جلس على بساطه » لا يكون غاصبا ؛ لأن 

في قول أبي حنيفه - رحمه الله - : غصب النقول لا يتحقق بدون النقل 

والتحويل» فلا يضمن إذا لم يهلك بفعله . 

(1081 ) وكذلك : رجل استأجر أرض إنسان ليزرع فيها حنطة » فزرع المستأجر 
الأرض حنطة » وحصدها وداسها » فمنعه الآجر أن يرفعها حتى يعطيّهُ الأجر » 
فهلكت الحنطة في موضعها - لا يضمن الآجر ؛ لأنه لم يحولها عن مكانها . 

( 1082 ) وذكر الناطفي : رجل ركب دابة رجل بغير إذنه » ثم نزل فماتت » 
يضمن في رواية الأصل . وعن أبي يوسف - رحمه الله - : أنه لا يضمن . وعنه 
أنه يضمن . قال الناطفي / : الصحيح على قول أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا 
يضمن » حتى يحولها عن موضعها . 

( 1083 ) رجل قعد على ظهر دابة لرجل » ولم يحركها ولم يحولها » عن 
موضعها حتى جاء أخر » وعقر الدابة - فالضمان على الذي عقر دون الذي ركب 
ولم تهلك من ركوبه . وإن كان الذي ركب الدابة جحدها ومنعها عن صاحبها 
قبل أن تعقر» ولم يحركها » فجاء رجل وعقرها - فلصاحبها أن يضمّن أيهما شاء . 
وكذا إذا دخل الرجل دار إنسان » وأخذ متاعا وجحده » فهو ضامن . وإن لم يحوله 
ولم يجحد , فلا ضمان عليه » إلا أن يهلك بفعله » أو يخرجه من الدار . 

( 1084 ) رجل أصاب في زرعه ثورين » فساقهما إلى مربطه » وظن أنهما 
لأهل القرية » فإذا هما لغير أهل قريته » فأراد أن يربطهما » فدخل أحدهما المربط 


(1) وذلك لأنه لم يفعل في المال ما يصير به غاصبا » إلا أن ينقله أو يحوله عن المكان الذي وقع فيه . 


0 ع هه علس __ ٠‏ سس موجمع الضمانات 


وهرب الآخر » فتتبعه ولم يظفر به - قال الشيخ أبو بكر ( محمد بن الفضل : إذا 
لم يقدر على أن يشهد على نفسه أنه أخذهما ليردّهما على صاحبهما » لا يضمن » 
إلا أن تكون تيعهعيد الخد أن مهما من صاحبيها فيطسن ...هذا إذا كان فى 
الليل . فإذا كان في النهار » وكان الثور لغير أهل قريته » كان حكمه حكم اللقطة . 
وإن ترك الإشهاد مع القدرة على أنه أخذه ليردّه على صاحبه » ضمن . وإن عجر 
عن الإشهاد كان عذرًا . 

إن كان الفور لأهل 'قريته فأخرجه من زرعة وساقه ».من ؟ لأن ما يكون لأهل 
القرية لا يكون له حكم اللقطة في النهار » إنما يكون له حكم اللقطة في الليل » أما 
في النهار فحكمه حكم الغصب فيضمن » أشهد أو لم يشهد . قال : ومقدار ما 
يخرجه عن ملكه لا يكون مضمونا عليه . وإن ساقه وراء ذلك بنفس السوق © , 
يصير غاصبا » ويصير مضمونا عليه » إلا إذا ساقه إلى موضع يأمن منه. من 
قاضيخان . وفي الفصولين : وقال أكثر © مشايخنا : يضمن », وبه يُقتى . 

( 1085 ) وكذا لو حبس دابة وجدها في كرمه » قد أفسدت كرمَهُ فهلكت » ضمن . 

( 1086 ) وكذا لو أخرجها عن زرع الغير» ضمن . انتهى . 

( 1087 ) وفي مشتمل الهداية عن البزازية : لو أخرج دابة الغير عن زرع الغير » 
لا يضمن إذا لم يَشْقّها بعد الإخراج . وعن أبي سلمة أنه يضمن . 

( 1088 ) رجل رفع قلنسوة من رأس رجل ووضعها على رأس رجل أخر , 
فطرحها الرجل من رأسه » فضاعت » قالوا : إن كانت القلنسوة بمرأى العين من 
صاحبها » وأمكنه رفعها » من ذلك الموضع » لا يضمن الطارح ؛ لأن ذلك بمنزلة 
الرد على المالك . وإن لم يكن كذلك / يضمن . 

( 1089 ) زق سمن انشق فمر به رجل » وأخذه ثم تركه » قالوا : إن لم يكن 
الملك حاضرًا [ يكون ضامنًا » لأنه التزم الحفظ ع © ؛ وإن كان المالك حاضرًا لا 
يضمن ؛ لأن هذا ليس بتضييع » هذا إذا أخذ الرّق . فإن لم يأخذه ولم يُرق منه لا 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) في ( ط ) : « السرح »© . 
(3 » 4) ساقطة من « ط ) . 


الباب التاسع : مسائل الغضب  -‏ سس سسب 301 


يضمن » وإن لم يكن المالك حاضرًا . وعلى هذا إذا سقط شيء من إنسان فرأه رجل 7" . 

( 1090 ) لو غصب جارية فزنى بها » ثم ردها على المولى » فظهر بها حبل عند 
المولى » [ فولدت وماتت في الولادة » أو في النفاس - فإن على قول أبي حنيفة - 
ره اللدت : إن كان :ظهون الحبان عبد اموق م © لأقل من منتة أشهن من .وفك 
الغصب رَدّ الغاصب قيمتها يوم الغصب . من قاضيخان . 

( 1091 ) وفي الهداية 9 : ومن غصب جارية و زنى بها » ثم ردها فحبلت » وماتت 
في نفاسها - يضمن قيمتها يوم علقت » ولا ضمان عليه في الحرة . وهذا عند أبي 
حنيفة - رحمه الله - . وقالا : لا يضمن في الأمة أيضا . انتهى . وفي موضع آخر [ من 
قاضيخان  ]‏ : رجل غصب جارية فزنت عنده » ثم ردّها على امالك » فولدت عنده ‏ 
فماتت في نفاسها , ومات الولد أيضا - كان على الغاصب قيمتها في قول أبي حنيفة - 
رحمه الله - . وقال أبو يوسف - رحمه الله - : ليس عليه إلا نقصان الحبل و التهى : 

710939 غصي را عليه ثوب لا يضمن ثري لأنداقت ينه ؟ ولو فنا تمن 
ثوبه أيضا تبعا . 

لا عياب ع ب عي عي عار بار 
يضمن 9 . المال وقيمته . من الفصولين ) . 

(1094) رجل غصب عبدا وسَّدٌ يد العبدِ» [ فل العبدُ يده ] ") وقتل نفسه » ضمن 
الغاصب قيمة العبد . كما لو قتله غير العبد عند الغاصب » كان له أن يُضَمُِّنَ الغاصب . 

(1095) رجل غصب من رجل جارية وعَيّيَها » فأقام المغصوب منه بينة أنه غصب منه 
جاريته » ولم يذكر صفة الجارية ولا قيمتها - قال في الكتاب ‏ : يحبس حتى يجيء بها 


(1) تفيد هذه المسألة أن الترك فى ذاته لا يوجب الضمان . 


(2) ساقطة من « ط ) . (3) الهداية ( 102/4 ) . 

(4) تفيد هذه المسألة الفصل بين الضمان والعقوبة ؛ حيث إنه سيعاقب على الزنا » لكنه مع هذا يضمن قيمة 
الامة لصاحبها . (5 » 6) ساقطة من « ط ) . 

(7) الفصولين ( 111/2 ) . (8) ساقطة من ( ط ) . 


(9) الكتاب هو مختصر القدوري أو متن القدورى لولفه أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي (1037-972/428-362) 
مطبوع بمطبعة . الحلبي (1957/1377) . ولهذا الكتاب أهمية فائقة في المذهب الحنفي ؛ وذلك لوضوح مصطلحاته » وحسن ترتيبه 
بالقياس إلى المؤلفات السابقة عليه . ويدل على هذه الأهمية أن المؤلفات المتأخرة عنه تعتمد عليه وتشير إليه باسم ( الكتاب » . 
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وترد على صاحبها - قال أبو بكر البلخي : تأويل المسألة أن الشهود شهدوا على إقرار 
الغاصب بذلك ؛ لأن الإقرار الثابت بالبينة كالإقرار معاينة © . فأما الشهادة على فعل 
الغصب لا تُقْبلَ مع جهالة اللغصوب ؛ لأن الغصب إثبات الملك للمدعي في المغصوب » ولا 
وجه للقضاء بامجهول » وكذا لابد من الإشارة إلى : ما المقصود بالدعوى في الشهادة ؟ 

وقال الشيخ الزاهد شمس الأئمة السرخسي : الأصح أن هذه الدعوى والشهادة 
صحيحة لمكان الضرورة ؛ فإن الغاصب يكون ممتنعا عن إحضار المغصوب عادة , 
والشهود على الغصب قلما يقفون على أوصاف المغصوب ء وإثما يتأتى / منهم معاينة 85/أ 
فعل الغصب ٠‏ فسقط اعتبار عملهم بأوصاف النصورئ لكاق 'القيرورة فقي 
بشهادتهم فعل الغصب في محل هو مَالُ 24 مُتَقَومٌ » ويصير ثبوت ذلك بالبينة كالثبوت 
بإقراره » فيحبس حتى يجىء بها ويردها على صاحبها . فإن قال الغاصب : قد 
مائق القازية أو يعتهاءولا أقدر غلبا :فاق القاتب. لا تعش بالقتضاء بالقيهة ؛ أن 
لقضاء بالقيمة ينتقل في حت المغصوب منه عن العين إلى القيمة يلَوُمْ ©) زمانا ؛ 
وذلك مُمَوَض إلى رأي القاضي . وهذا إذا لم يرض المغصوب منه بالقضاء بالقيمة ؛ 
فأما إذا رضى بي فإنه يقضي ولا يتلوم . هذه الجملة من قاضيخان و 

( 1096 ) وفي ١‏ الفصولين » نقلا عن كتاب ٠‏ الخلاصة للمفتين 6 : وما يختبر 
به الفقيه ؛ لو سكل عمن أخذ حمار غيره بلا إذنه » فاستعمله » ثم ردّه إلى موضع 
أخذه منه » وكان معه جحش فأكله الذئب » ضمن لو ساق الجحش معهء لا لؤ 
َمْ يتعرض له بشيء » بأن ساق الأم فانساق الجحش معها ذاهبا وجائيا . | ه . 

( 1097 ) ركب دابة غيره ثم نزل وتركها في مكانها » كان ضامنا في قول أبي 
يوسف - رحمه الله - » ولا يكون ضامنا عند زفر - رحمه الله - . 

( 1098 ) رجل مات وعليه دين ؛ وله دين على رجل » فأخذ صاحب دين الميت من 
المديون مثل حقه - اختلف المشايخ فيه : قال الشيخ الإمام أبو نصر © : صاحب دين الميت 


(1) قاعدة : الإقرار الثابت بالبينة كالإقرار معاينة . 

(2) تلوم في الأمر : أي تمكث وانتظر والتلوم التنظر للأمر تزيدة لسان العرب مادة ( لوم ) ( 4101 ) . 

(3) فتاوى قاضيخان ( 247/3 ) . 

(4) أبو نصر : وأبو نصر محمد بن سلام فيمن يلتزم البغدادي بالإشارة إليه » هو : محمد بن سلام أبو نصر - 
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يكون غاصبا ويصير ما أخذ قصاصا بدينه » لأنه أخخذ مال الميت بغير إذنه » وقال بعضهم لا 
يكون غاصبا . وهو الصحيح ؛ لأنه أذ يإذن الشرع » إلا أن الملأخوذ يصير مضمونا عليه ؛ 
فيكون قصاصا بدينه » كما لو ظفر بمال المديون في حياته من جنس دينه . 

( 1099 ) رجل قال : إذا تناول فلان مالي فهو له حلال » فتناول فلان من غير أن 
يعلم يإباحته ؛ قال أبو نصر : يجوز ذلك ولا ضمان عليه . ولو قال : كل إنسان 
تناول من مالي فهو له حلال » قال محمد بن سلمة : لا يجوز » وإِن تناول ضمن . 
وقال أبو نصر محمد بن سلام : هو جائز . وأبو نصر جعل هذا إباحة » والإباحة 
للمجهول جائرة © . ومحمد بن سلمة جعله إبراءٌ عما تناوله » والإبراء للمجهول 
باطل © » والفتوى على قول أبي نصر . ولو قال لآخر : جميع ما تأكل من مالي 
فقد جعاتك في حل منه » يكون الأكل حلالا في قولهم جميعا . ولو قال : جميع 
ما تأكل من مالي فقد أبرأنك » ذكر عن بعضهم أنه لا يصح هذا الإبراء . 

( 1100 ) رجل قال لآخر : أنت في حل مما أكلت من مالي أو أخذتٌ أو 

5ب أعطيت + نخل له الأكل ع.ولا يحل له الأخل والإعظاء / . 

(1101 ) رجل قال : أذنت للناس في ثمر نخيلي » فمن أخذ شيئا فهو له » 
فبلغ الناس وأخذوا من ذلك شيئًا - فهو لهم ؛ لآن هذه إباحة . 

( 1102 ) رجل قال : أبحت لفلان أن يأكل بن كالى ونان يعني دالي + 
قال الفقيه أبو بكر البلخي : إنه لا يباح له الأكل ؛ لأن الإباحة إطلاق » وهو لا 
يغبت قبل العلم . وعن البعض : الإباحة تثبت قبل العلم . من قاضيخان © . 


> البلخي يُذكر في الفتاوى باسمه » وتَارةٌ بكنيته » وتارةً بهما معًا » يقول اللكنوي : وهو صاحب الطبقة العلية , 
حتى إنهم عَدُوه من أقران أبي حفص الكبير وما وقع في بعض الكتب ١‏ نصر بن سلام » فغلط . 
وترجم له القرشي في الجواهر المضية في قسم الكنى وقال : في ظني أن محمد بن سلام » ونصر بن سلام 
المذكورين في بابهما من هذا الكتاب هما أبو نصر بن سلام » هذا والجميع ترجمة واحدة له » فتارةٌ يذكره بعض 
أصحابنا باسمه فيقولون امعان كاد رو ماحدزالا ا : الفقيه أبو نصر محمد 
ابن سلام وكثيرًا ما يذكره هكذا قاضيخان . وأما نصر بن سلام ذخ قلط فق الكاتي أسقط لفظة الاب بوكب 
نصر بن سلام » فظن الظان أنه اسم لنصر بن سّلام » انظر : الجواهر المضية (4/ 92- 93) والفوائد البهية (168) . 
(1) قاعدة : الإباحة للمجهول جائرة . (2) قاعدة : الإبراء للمجهول باطل . 

(3) فتاوى قاضيخان ( 261/3 ) . 
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( 1103 ) غصب ثوبًا ولبسه فمده مالكه » والغاصب لا يعلم أنه المالك » فتخرق » 
لا يضمن لو تخرق من مده . ولو قال المالك : رد ثوبى فأبى » فمده مدا لا يِذ مثله , 
حرق م لدم لا يمن الناضيت أشن كتخرق سكن ران فلم هرا مهارن 
ضمن الغاصب نصف القيمة ؛ لأنه من جنايتهما . وهذا لأن الإباء والإمساك » ولو لم 
يوضع للمَدٌ » ولكن بعد ما طلبه مالكه فمنعه قاصدا باللبس مده قتلف بمدهما . ولو 
كان الثوب ملكا لمن لبسه فمده رجل مدا يَدُ مثله أؤ لا . فعليه جميع القيمة ؛ لأن 
اعيو يوتري :3ج ابيب البوبار ‏ بو الساو 7 

( 1104 ) تشبث بثوب في يد رجل » فجذبه صاحب الثوب فتخرق » قال 
دوت رس ات و امس ع و بن لل ستو 
المتشبث الذي ليس له الثوب » يضمن جميع القيمة . 

ل ل ل ل ل ل 
الثوب فانشق الثوب من جلوس الجالس ل د 0 

وعن محمد - رحمه الله - في رواية : ؛ يضمن الشق . والاعتماد على ظاهر الرواية . 

( 1106 ) رجل له ران من حنطة غصب رجل أحدهما وذهب به» ثم إن 
اللغصوب منه أَؤدّع الغاصب الكدٌ فخلطه الغاصب بكدٌ الغصب » ثم ضاع الكل . 
دك ف النوادر أن الغاصب يَضْمَن الكر الذي غصب » ولا يضمن الوديعة . 

( 1107 ) رجل في يده دراهم ينظر إليها » فوقع بعضها على دراهم غيره » 
واختلطت » كان الذي وقع الدراهم من يده غاصبا ضامنا . وهذه جناية منه وإن 
لم يتعمد . من قاضيخان © . 

1680 انمي رجلا من بوكتولم يض أو ل تكله من اخدجمالة لم يطير 
غاصبا . ولو حال بين إنسان وبين أملاكه حتى تلفت لم يضمن . ولو فعل ذلك 

في المنقول » ضمن . من الفصولين © . 

( 1109 ) لو أبعد المالك عن المواشي » لا يضمن » ذكره في الهداية . ولو منعها 


(1) الفصولين ( 123/2 ) . (2) فتاوى قاضيخان ١‏ 234/3 ) . 
(3) الفصولين ( 117/2 ) . 


الاب الناسسع #«مسدائل لعي ع سي سآ[ ل ع يي تت 30 


. ذكره فى الفصولين 21 . 
ا تناول مال الغير حالة ايه يضمن 2 ع هله في اللقطة من الهداية . 


56 قله وجل تلم يه كلق فى غتنيد ربربدل بقذات :فى ييل لايس من 
القطع » ضمن الغاصب قيمته مقطوع اليد . ولو أن السيد قطع يده في يد الغاصب 
فمات منه في يد الغاصب » لم يضمن الغاصب . هذه في جناية الهداية . 

( 1112 ) غصب عجولا فأتلفه حتى يبس ضرعٌ أُمّه » يضمن العجل » دون 
نقصان البقرة من القنية © . 

( 1113 ) إذا غصب عبدًا ومعه مال المولى فإنه يصير غاصبا للمال أيضا » حتى 
لو أبق العبد يضمن الغاصب المال وقيمة العبد . من مشتمل الأحكام . 

الفصل الرابع : في العقار [ وفيه : لو هدم جدار غيره أو 
حفر ف أرضه أو طم بئره بغير إذنه ] 9 

( 1114 ) قد مر فى أول الباب أن العقار لا يتحقق فيه الغصب عند الشيخين » 
خلافا محمد - رحمهم الله - . فإذا غصب عقارا فهلك في يده - بأن انهدم بآفة 
سماوية أو جاء سيل فذهب بالبناء أو أشجاره » أو غلب السيل على أرض فبقيت 
نحت الماء - لا يضمنه عندهما . وقال محمد - رحمه الله - : يضمنه . وهو قول 
لوعف > وهم للدت ولع بريه قال الشاتسى رجه الل بر 12 
يدكرة فى الودانة اللي الى االأضياه ؟ النقار "١‏ عي الأ ف ععائل اذا 
جحده الموّع » وإذا باعه الغاصب وسلمه » وإذا رجع الشهود 5 القضاء . 
انتهى . وزيدٌ رابعةٌ ؛ وهي ما إذا كان العقار وقفا » فإنه يفتى بضمانه كما ذكره 

في الفصولين ‏ » نقلا عن فوائد ظهير الدين إسحاق . 


(1) الفصولين ( 117/2 ) 

(2) القاعدة في المذهب لل أن الاضطرار لا يبطل حق الغير . 

(3) هذا على الرغم من ظهور علاقة السببية بين الغصب وذهاب لبن الأم . 

(4) ساقطة من ( ص ) وأثبتناها من ( ط ) . (5) الهداية ( 94/4 ) . 
(6) الفصولين ( 128/2 ) . 
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وأجمعوا أنه لو أتلفه من سكناه يضمن » وكذا لو قطع الأشجار ضمن ما قطع 
بالإجماع . ذكره في الخلاصة » فأجمعوا أنه يضمن ما نقصه منه بفعله وسكناه ؛ 

لانه إتلاف » والعقار يضمن به . كما إذا نقل ترابه . 

واكا افناقفه: نميل القافي ت رعية اللا د فى ظتيونة > امتعيلة اوبعال ؟ 

فيجب الأجر وقال مالك - رحمه الله - : إن عطله فلا شيء عليه » وإن استعمله 

بحب ارال . وعندنا : لا نُضْمَنٌ المنافع في الفصلين 7 . ذكره في الهداية "ا 
قلت : إلا في ثلاث فإنها تضمن © ويجب أجر المثل : مال اليتيم » ومالٍ الوقف » 
َالمْعَدٌ للاستغلال » إلا إذا سكن المعد للاستغلال ٠»‏ بتأويل ملك أو عقد » كبيت 
سكنه أحدٌ الشريكين في الملك . أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة » بدون إذن 
الآخر» سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال واكاك يعبت الاجر .اسان مره 
مال اليتيم مسألة : سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر , ليس لهما ذلك » ولا 
أجر عليهما » ولا تصير الدار معدة للاستغلال بإجارتها , إنما تصير معدة للاستغلال 8 
إذا بناها / لذلك أو اشتراها له . وبإعداد البائع لا تصير معدة في حق المشتري . 86/ب 


ذا كر القاسي :ما ##انقه مضعدونة من حال تمه أو رفظي أوبععك بعلن 
المستأجر المسكى لا أجد المفل 9 » ولا يلزم الغاصب أجر المثل » إنما يرد ما قبضه 
ف الجا كني رون لشن 0 

(1115) وفي الفصولين عن الذخيرة : من زرع أرض غيره بلا أمره » يجب الثلث أو 
الربع » على ما هو عرف القرية . وفيه رواية كتاب المزارعة . كذا أجاب على السعدى . 

( 1116 ) مكل شيخ الإسلام برهان الدين 9 [ درديهى كه معهود ست كه 


(1) أي في حالتي التعطيل والاستعمال . (2) الهداية ( 103/4 ) . 

(3) فى ( ط ) زيادة : ( فيها ) . (4) ساقطة من « ط ) . 

(5) قاعدة : إذا أجر الغاصب ما منافعه مضمونة من مال يتيم » أو وقف » أو معد » فعلى المستأجر المسمى لا 
أجر المثل . 


(6) « من المستأجر » ساقطة من ( ص ) وأثبتناها من ( ط ) لأن السياق يقتضيها . 

(7) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 101/2 » 102 ) . 

(8) « في قرية معتاد فيها زرع الغلة على أن أجرة الأرض ثلث الخارج أو ربعه إذا زرع رجل بطريق الأكارية 
تجب الغلة المعتاد إعطاؤها أم لا ؟ أجاب : تجب ) . من ترجمة مصحح المطبوعة . 


اباب التاسع : مسائل الغضب --------- بح 30 


ايشان غله بكارند وحصه زمين سه يك ياجها ريك بدهند كسى به وجه كديورى 
كشت غله واجب شوديانى أجاب شود ] . انتهى . 

( 1117 ) لو أخذ من أرض إنسانٍ ترابا » قالوا : إن كان لذلك التراب قيمة فى 
ذلك الرضع يضبين اقم العرايه .سيرك #كن بيه القفياة الارض م أل اله 
يتمكن . وإن لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع ء يُنْظَرُ : إن انتقصت به الأرض 
ضمن النقصان » وإلا فلا » ولا يؤمر بالكبس ١‏ . وقال بعضهم : يُوْمَمُ بذلك . من 
قاضيخان © . 

( 1118 ) غصب أرضا فيها زرع نابت وهو قصيل © فهلك القصيل » أو يبس » 
لم يضمن بالغصب . والمتقول إإما يُضْمَنُ بالنقل » ولم يُوججد . 

113195 كذ أو عضبب كرما ونه أظبار سف لا شمن انحا 1 
مر . ولو قلع الأشجار ضمن ؛ فلو قلع الأسْجارَ آخر وهدم البناء آخرء يضمن هو 
لا الغاصب . 

( 1120 ) هدم بيتا يضمن قيمته مبنيا لا قيمة العرصة ) ؛ لأنها قائمة , 
والغعصب لا يجري في العقار . 

(1121 ) غصب أرضا فزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر » لا يضمن المالك . 

( 1122 ) ولو غصب مربطًا فشد به دابةٌ فأخرجها المالك » ضمن . ولو أدخل 
دابة في دار غيره فأخرجها رب الدارء لا يضمن ؛ إذ الدابة تضر بالدار » فله دفع 
الضرر بالإخراج . من الفصولين . 

( 1123 ) غصب أرضا فبنى فيها أو غرس قيل له : اقلع البناء أو الغرس وؤُدّها ؛ 
فإن كانت الأرض تنقص بالقلع فللمالك أن يَضْمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا » 


(1) الكيس : « هو طمِّكُ حفرةً بتراب » لسان العرب مادة ( كبس ) (3811/5) . 

(2) فتاوى قاضيخان ( 238/3 ) . 

(3) المٌصيل : بفتح القاف هو : ما اقتصل من الزرع أخضر والجمع مُصلان , والقَصْلٌ : القطع لسان العرب 
مادة ( قصل ) (3655/5) . 

(4) العرصةٌ : ٠‏ كل بُقِعةٍ بين الدور واسعةٍ ليس فيها بناء والجمعٌ عِراصٌ وعرصاتٍ وأعراص » القاموس المحيط : 
مادة ( عرص ) (319/2) . 


_١١١١---100008‏ ا تمش الضصمانات 


ويكون له قيمته مقلوعا + معناه : قيمة شجر أو بناء أمر بقلعه > فَتُقَوُمُ الأرض بدون 
الشجر والبناء » وتُقَوُمُ وبها شجر وبناء ؛ لصاحبها أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما 
يينهما . من الهداية 1 . 

1124١‏ ) وفى الفصولين : لو كانت قيمة البناء أكثر يتملك الغاصب الأرض 
لتمبعيانت كدااعى الكرس .ويس اللقاللك أعدها 'قالء فى الغلاة + وقد أفتن 
البعض بقول الكرخي الع ري ب راد الكتاب ؛ اتباعا لأشياخنا , 
فإنهم كانوا لا يتركون / جواب الكتاب . انتهى . 

( 1125 ) رجل قلع تالة © من [ أرض رجل فغرسها ] © في ناحية أخرى » 
من تلك الأرض » فكبرت » كانت الشجرة للغارس » وعليه قيمة التالة يوم قلع 
التالة » ويؤمر الغاصب بقلع الشجرة ؛ فإن كان القلع يضر بالارض كان لصاحب 
الأرض أن يعطيه قيمة الشجرة مقلوعة . 

( 1126 ) رجل بنى حائطا في أرض الغصب من تراب هذه الأرض : قال 
الفقيه أبو بكر البلخيع : الحائط لصاحب الأرض »ء لا سبيل للباني عليه ؛ لأنه لو أمر 
بنقض ال حائط يصير ترابا كما كان » وهكذا قال أبو القاسم . وعن غيرهما : رجل 
بنى حائطا في كرم رجل بغير أمر صاحب الكرم : إن لم يكن للتراب قيمة » فإن 
الخائط يكون لصاحب الكرم » ويكون الباني متبرعا بعمله ؛ وإن كان للتراب قيمة 
نإن القائظ يكوق للبانين + وعلية قيمة التزاب .ون محمد ت رحمة الدب :برل 
هدم لآخر بيتا مبنيا » وقيمة البناء سوى الأرض مائة درهم » وقيمة التراب المهدوم 
ثلاثون درهما » قال : صاحب البناء بالخيار : إن شاء ضمّنه مائة درهم » ويصير 
تراب البناء ونقضه للهادم , وإن شاء ضمنه سبعين درهما وليس للهادم من ترابه 
شيء . وعن ابن مقاتل #) : رجل هدم حائط رجل » قال : يقوّم الحائط مبنيا ؛ فإن 


(1) الهداية ( 99/4 ) . 

(2) التال : و صغار التخل وفسيله » الواحدة منه تالة ) لسان العرب مادة ( تول ) (457/1) . 

(3) في ( ط ) : ٠‏ الأرض و رجل غرسها » . 

(4) هو محمد بن مقاتل الوازي قاضي الري من أصحاب محمد بن الحسن . من طبقة سليمان بن شعيب 
وعلي بن معبد روى عن أبي مطيع . قال الذهبي : وحدّث عن وكيع وطبقته . ترجمته في : ميزان 
الاعتدال (4 / 47) » تهذيب التهذيب (9/ 469 ) » الطبقات السنية برقم ( 2335 ) » الفوائد البهية (201 ) . 
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اباب تاس همان النقى يسيب هبعتم 30 
كانت قيمة الحائط مائة درهم » وقيمة ترابه عشرة » يضمن الهادم تسعين درهما , 
والزراب: اعاسيه الأرضى وان قال انحن القائط :4 لآ ازيف الراك الانطبن 
وأدفعه إلى الهادم » كان له ذلك » ويضمّنه مائة درهم . من قاضيخان © . 
ووضع فوقه لبنا كثيرا » حتى مال الحائط أو هدم بنقضه : إن كان اللبِنُ مشرفا على 
الحائط متصلا بحيث دخل الوهن فى الحائط من ثقله » فهو ضامن . 

( 1128 ) رجل هدم داره » فانهدم بذلك منزل جاره » لا يضمن . من الخلاصة . 

( 1129 ) حفر بئرا في أرض غيره » ضمن النقصان . وقال بعضهم : يؤمر 
بكبس لا بنقصان . ولو هدم جدار غيره » لم يجبر على بنائه » فُيِخَيّر المالك : إن 
شاء ضمنه قيمته » والنقض للضامن » أو أخذ النقض وقيمة النقصان . وقال 
بعضهم لو كان قدي لا يؤمر بالإعادة » ولو جديدا يؤمر . وفي فتاوى القاضي 
ظهير الدين : لو هدم جدار غيره : فلو كان من خحشب ضمن قيمته . ولو من طين ؛ 
فلو عتيقا فكذلك . ولو جديدًا يؤمر يإعادته . من الفصولين . 

( 1130 ) لو هدم حائط رجل أوكسره » قال بعض العلماء : إن كان الحخائط 

7ب حديثا » كان على الهادم إعادة الحائط / بالمدر إن كان من المدر » والحجر والخنشب 

إن كان من ذلك » ولا يضمن النقصان . وإن كان الحائط عتيقا قال 9) خحلف : 
عليه النقصان . كذا فى فتاوى قاضيخان من باب اليمين . 

( 1131 ) حفر بئرا في فناء مسجد أو هدم حائط المسجد » يؤمر بالتسوية » ولا 
يقضى بالنقصان . 
أو حفر بئرا في ملكه , ضمن النقصان . من الفصولين . 

( 1133 ) قال في الأشباه نقلا عن كراهية الخانية : من هدم حائط غيره فإنه 
يضمن النقصان : ولا يؤمر بالعمارة » إلا في حائط المسجد . التون. : 


( 1134 ) حفر بئرًا في ملكه فطمها رجل بترابها . قال الكرخي : أُقَوْمُها محفورة 


(1) فتاوى قاضيخان ( 241/3 ) . (2) في ( ص ) : « قد ) . 


0 لسبب لبمس هبه »ب ببسب مجم الضمانات 


وغير محفورة » فيغرمٌ فضل ما بينهما . ولو طرح فيها ترابا أخيرَ على إخراجه . 
( 1135 ) نزح ماء بثر رجل حتى يبست لم يضمن ؛ إذ مالك البثر لا يملك الماء , 
بجلاكت ها لو صن عابي ال 017 يحقانة ناس زاملكاقة أنه ملكه ., 


( 1136 ) ولو هدم جدار غيره [ ثم بناه : لو كان المهدوم من تراب ] 9 ثم بناه 
من تراب كما هو ء أو كان من خشب فبناه من خشبه » برئُ » لا لو بناه بخشب 


آخر ؛ إذ الخشب ليس بثلى » فلا إعادة للأوّل . من الفصولين . 
( 1137 ) ولو علم أن الثانى أجود من الأول » يبرأ» ذكره فى مشتمل الهداية 


وعزاه إلى البزازية . 
0 ( 007 3 دار غعصب 4 0 يه المالك 4 وأراد الغاصب 


لبوا و 7 
ما اا ا 0 
در مستحق لقم لعا ل © ما يتما من تاضيتد :وذ كر المعلى عد 
أبى يوسف - رحمه الله - : أنه يعطيه مثل بذره . ذكره في الوجيز . 

ادعوم ا لوو ا ا 


0 القسلازب رض » ولاشرع عرب ارش » ؛ ون لم بنقصها اواج على 


عو ا ارس ا 

( 1141 ) وقع الحريق في محلة » فهدم رجل بيت جاره » حتى لا يحترق بيته » 
مويعا ويي عس يا ل ع اوور بدو سا0 
في مشتمل الهداية عن البزازية © . : إلا إذا هدمها يإاذن السلطان فلا يضمن » 
(1) الحب : الجّة الضخمة والحب الخابية وقال ابن دريد : هو الذي يجعل فيه الماء فلم ينوعه » قال : وهو 


فارسى معرب وقال أبو حاتم : أصله حُنْبٌ » فعُرب والجمع أحباب وحببة وجباب . لسان العرب ج 746/2 . 
(2 » 3) ساقطة من « ط ) . «4) قاعدة : الاضطرار لا يبطل حق الغير ٠.‏ 579) الفتاوى البزازية ( 174-172/6 ) . 
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0 22 سس كه ١‏ - 
كما في الأشباه من فن الألغاز . 

( 1142 ) غصب دويرة 7 وحفرها حوضا » ضمن ضمان الإتلاف . وقال 
شرف الأئمة المكي : ضمان النقصان . وعن سيف الأئمة السائلي / يؤمر بالكبس 
ويضمن إن انقض . من القفية".. 

( 1143 ) أحضر فعَلَة لهدم جداره فهدمه آخر بلا إذنه » لم يضمن استحسانا . 
من الفصولين . 

( 1144 ) غصب أجرًا ولبنا فبنى به أساس حائط ونحو ذلك » فإنه ينقطع حق 
المالك عن العين » ويضمن قيمته . من الوجيز . 

( 1145 ) غصب أرضا فزرعها ونبت » فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه . ولو 
أبي فللمالك قلعه ؛ فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع » فهو للغاصب ». 
وللمالك تضمين نقصان أرضه . من الفصولين © . 

( 1146 ) حفر قبرا » فدفن فيه آخر ميتا ؛ فإن كان في أرض مملوكة » فللمالك 
النبش عليه وإخراجه . وله التسوية والبزر فوقه . وإن كان في أرض مباحة أو 
موقوفة ضمن الحافر قيمة حفره ممن ذُفْنَ فيه . 

( 1147 ) حفر بئرا في ملك غيره » فوقع فيها إنسان ضمنه » ولو في ملكه لا 
تطديطة . ييخ الاشيا 11 

( 1148 ) ولو قال الغاصب : غصبتك أرضا بيضاء © وبنيت فيها » وقال 
المغصوب منه : بل غصبتني الأرض مبنية » فالقول قوله والبينة بيئة الغاصب . وكذلك 
النخل والشجر في الأرض . ولو اختلفا في متاع في الدار » أو أجر » أو خشب 
موضوع فيها فالقول قول الغاصب » والبينة بينة [ المالك . من إقرار الوجيز ] © . 


(1) في ( ط ) : ١‏ ديرة ) » والصواب ما أثبتناه من ( ص ) : » والدويرة : تصغير دارة » والدارة : كل أرض 
واسعة بين جبلين وجمعها دور ودارات » قال أبو حنيفة الدينوري : وهي تُعدٌ من بطون الأرض المنبتة » وقال 
الأصمعي : هي الجوبة الواسعة تحفها الجبال . لسان العرب مادة ( دور ) (2/ 1451 ) . 

(2) الفصولين ( 128/2 ) . (3) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 199/2 ) . 

(4 » 5) ساقطة من ( ط ) . 


الفصل الحامس : في زوائد الغخصب ومناقعه 
كالولد واللبن والثمر - أمانة فى يد الغاصب 2 : إن هلكت فلا ضمان عليه » إلا إذا 
تعدى فيها » أو طلبها ربها فمنعها إياه فيضمن . كما في الهداية . 

( 1150 ) ولو ازدادت قيمته فى سعر أو بزر» أو انتقصت » ثم هلك عنده - ضمن 
قيمته وقت الغصب » في قولهم جميعا . ولو لم يهلك ورده على صاحبه : إن كان 
التقصان في البزر ضمن قيمة النقصان . ولو كان النقصان في السعر لا يضمن . ولو 
استهلكه بعد النقصان ضمن قيمته يوم الغصب . وإن استهلكه بعد الزيادة نحو أن يبيعه 
ويسلمه إلى المشتري فهلك فى يد المشتري » فالمغصوب منه بالخيار : إن شاء ضمّن 
قيمته وقت القبض » وبطل البيع . وله أن يرجع على الغاصب بالثمن » وليس له أن 
يُضَمُّنَ الغاصب وقت التسليم في قول أبي حنيفة - رحمه الله - . من الخلاصة . 

( 1151 ) وفي الوجيز : إن استهلك المتصلة في غير الآدمي » لا يضمن عند أبي 
حنيفة » خلافا لهما وهو الصحيح . اه . 

( 1152 ) ولو غصب شاة فسمنت ثم ذبحها » ضمن قيمتها يوم الغصب »2 
ذكره فى الفصولين © . 

- وإن غصب عبدًا أو أمة قيمتها ألف مثلا » فازدادت عنده زيادة متصلة‎ ) 1153١ 
: كالسمن والجمال - حتى صارت قيمتها ألفين فقتلها هو أو غيره خطأ » فالمالك مخير‎ 
إن شاء ضِمّن / الغاصب ألفا - قيمته يوم الغصب - حالة في ماله ؛ وإن شاء ضمّن‎ 
عاقلة القاتل ألفين - قيمته يوم القتل - فى ثلاث سنين » كما في الوجيز . وإن باع‎ 
. الزيادة المنفصلة » وسلمها ضمنها » كما فى الهداية © ؛ لأنها كانت أمانة في يده‎ 
وبالتسليم إلى الغير صار متعديا . قُيِد بالتسليم ؛ لأنها لو تلفت بعد البيع قبل التسليم ؛‎ 


(1) قاعدة : زوائد المغصوب متصلة كانت أو منفصلة أمانة فى يد الغاصب . 
(2) الفصولين ( 134/2 ) . (3) الهداية ( 95/4 ) . 
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لباه النائيع: مالل السب سوسس ب > باد سس ب 313 


قال في الوجيز : وإن باع الزوائد المنفصلة » وسلمها إلى المشتري فا مالك مخيد : 
إن شاء ضمّن الغاصب », وإن شاء ضمّن المشتري قيمتها يوم البيع والتسليم . اه . 

ولا يضمن الغاصب الزوائد المتصلة بالبيع والتسليم عند أبي حنيفة - رحمه الله , 
خلافا لهما - رحمهما الله - . نص عليه في درر البحار والمجمع . فإذا غصب أمة 
قيمتها ألف مثلا » فزادت عنده زيادة متصلة - كالسمن والجمال - حتى صارت 
قيمتها ألفين , فباعها - يُحَيّر المالك : إن شاء ضمّن الغاصب قيمتها يوم الغصب »2 
وهي ألف ؛ أو المشتري قيمتها يوم قبضها » وهي ألفان . وله أن يضمن البائع قيمتها 
ألفين عندهما » لا عند أبي حنيفة - رحمه الله » كما في الفصولين . 

ومنافع الغصب لا تُضّمِن عندنا » سواء أستوفاها الغاصب أو عطله » ولم يستعمله . 

فإذا استعمل عبدًا أو حرًا قهرا أ وأمسكه زماناء ولم يستعمله, لاايضمن شيئًا عندناء خلافا 
للشافعي - رحمه الله - . من الحقائق . ولو استعمل المغصوب - بأن كان عبدا فأجره - 
فالآجرة له , ولا تطيب له » فيتصدق بها . وكذا لو ربح بدراهم الغصب كان الربح له 
ويتصدق به . ولودفع الغلة إلى المالك حل للمالك تناولها » كما في الهداية . وفي الأشباه : 
منافع الغصب لا تُضْمَن إلا في ثلاث : مال اليتيم » ومال الوقف ء والمعدٌ للاستغلال 2 . وقد 
استوفينا الكلام فيها في الفصل السابق ؛ لكثرة وقوعها في العقار فليُراجع . 

الفصل السادس : فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب 
من ذلك كالمدبّر وأم الولد و آلات اللهو 


( 1154 ) قد مر في أول الباب أن الغصب لا يتحقق في الحر والميتة ©» وخمر 
المسلم » لكن ذكر فى الفصولين : لو غصب حرا صغيرا ؛ يضمن . إلا إذا مات 
حتف أنفه . وأما إذا عَرَقَ أو حرق أو قتله قاتل » ضمن . اه . 

وكذا لو قتل الصبي نفسه ضمن الغاصب . ذكره في مشتمل الهداية . وفي 
قاضيخان من الجنايات : رجل غصب صبيًا حدًا » فغاب الصبى عن يده » فإن 
الغاصب يحبس حتى يجيء به » أو يعلم أنه مات من مرض أو حمى لا يضمن © . 
)1( قاعدة : منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث : مال اليتيم » ومال الوقف والمعد للاستغلال . 
(2) في ( ط ) : « الميت » . (3) « أو حمى لا يضمن © ساقطة من ( ط ) . 
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[ ولو قتل الصبي في يده أو أكله سبع أو سقط من حائط ضمن الغاصب . وإن 
نات / من فرض :او فى واالا وطيمد ع 0 و8 

( 1155 ) وفي الغصب منه : رجل خدع صبية » وذهب بها إلى موضع لا يُعرف ) 
قال محمد - رحمه الله - : يُحبَس حتى يأتي بها , أو يُعْلَمِ أنها قد ماتت . انتهى . 

وفي الأشباه من القاعدة السابعة : الحر لا يدخحل تحت اليد » فلا يضمن 
بالغصب © . ولو غصب صبيا فمات في يده فجأة أو بحمى » لم يضمن . ولا 
يرد ما قالوا لو مات بصاعقة أو بنهشة حية أو بنقله إلى أرض مُشبعة © أو إلى 
أرض الصواعق » أو إلى مكان يغلب فيه الحمى والأمراض - فإن ديته على عاقلة 
الفاعيي 4 لاه فيان إتللافن الا عياة عمببي: ...ولكن يطنين بالاتلاقه + 
والعبد يضمن بهما » والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب . ولو صغيرا © . 

وأم الولد كالحر » وتمامه في شرح الزيلعي قبل باب القسمة . انتهى . 

وفيه من أحكام الصبيان : وقد سكئلت عمن أخذ ابن إنسان صغيرا » وأخرجه من 
البلد » هل يلزمه إحضاره إلى أبيه ؟ فأجبت بما في الخانية : رجل غصب صبيًا حرًا » 
فغاب الصبي عن يده » فإن الغاصب يحبس حتى يجيء به , أو يُعْلم أنه مات . انتهى . 

(١‏ 1156 ) لو بعث صغيرا إلى حاجة » بغير إذن أهله » فارتقى فوق بيت مع 
الصبيان ووقع ومات » ضمن . وكذا لو أدخل صبيا بيته فسقط عن © البيت » 
تعن ون القصير ان :ار 

( 1157 ) ولو غصب المسلم خمر الذمي أو خنزيره » وأتلفها » ضمن قيمتها . 
ذكره فى الوجيز . قلت : إلا أن يكون إماما لا يرى ذلك » فلا يضمن » كما في 
قفا نمق اشير .. ْ 

( 1158 ) وكذا إذا كان يظهر بيعها بين المسلمين » فلا ضمان في إراقتها . 
ذكره في الأشباه من أحكام الذمي © . 


(1) ساقطة من ( ص ) . (2) قاعدة : الحر لا يدخل تحت اليد » فلا يضمن بالغصب . 
(3) يعني كثيرة السباع . (4) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 164/1 » 165 ) . 
(5) من « ط » وليست في ( ص ») ء وأثبتناها لاقتضاء السياق لها . 

(6) الفصولين ( 113/2 ) . (7) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 177/2 ) . 
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( 1159 ) ولو أتلف ميتة الذمي لا يضمن اتفاقا » كما في شرح المجمع . ولو 


أتلفها المسلم لم يضمن » كما في الهداية © . 


ولو عغصب الذمي خمرا لذمي ] © وأتلفها » ضمن مثلها ؛ فإن أسلما أو أسلم 


أحدهما قبل القضاء بالضمان أو بعده » بطل الضمان ولا شىء عليه عند أبى حنيفة - 


رحمه الله - » وعندهما - رحمهما الله - وهو رواية عن أبى حنيفة - رحمه الله - : 
إن أسلم الغاصب يتتقل إلى القيمة » وإن أسلم المغصوب منه يبطل . من الوجيز . 

(1161) وفي امجمع : لو أسلم المتلف بعد إتلافها يبريه أبو يوسف رمه لفك 
وانحي يجيد - رحمه الله - القيمة والقولان روايتان عن أبي حنيفة ع رحن الل 
اه . ومشى عليه في درر البحار » فالاعتماد عليه . 

(1162 ) ولوغصب من مسلم / خمرا فخللها بشيء لا قيمة له » سواء كان مالا ء 
كما إذا ألقى فيها حنظلة أو شيئا يسيرا من الملح » بحيث لا قيمة له ؛ أو لم يكن , كما 
إذا شمسها , ذكره في الإيضاح والإصلاح ؛ فللمالك 5 يأخذ بغير شيء . وإن 
استهلكها الغاصب بعد التخليل ضمنها . وإن خللها بذي قيمة كالملح الكثير والخل 
ب الس را ل ل ريه ا ا حذها 
المالك وأعطى ما زاد الملح فيه , إن كان التخليل بلملح . قال في الهداية ©) : ومعناه هنا 


أن يُعْطِيَهُ مثل وزن الملح من الخل ب و ا و 


وفي رواية ٠:‏ لا . ذكرهةذ في الوجيز » وقيل : ليس له ذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
وعندهما : له ذلك . ذكره في الهدية »وإذا كان بالخل فكذا عند بي بوسف - 
رحمة اللفص بوعيك محييد - رحمه الله - : إن صار خلا من ساعته يصير ملكا 
القاصبو و :ولا شى عليه 8و[ قبع رحلة بعد زمان 2 يأك كان اللقى قمعل رةه 
فهي بينهما على قدر كيلهما . وقال الفقيه أبو الليث : وبه نأخذ » ذكره في الإيضاح 
والإصلاح . وفي الوجيز : وقيل : يشتركان فيهما بالإجماع » وهو الأظهر . 
ولاضمان على الغاصب في الاستهلاك عند أبي حنيفة - رحمه اللّه - ؛ لأنه 


(1) الهداية ١‏ 105/4 ) . (2) ساقطة من « ط ) . (3) الهداية ( 106/4 » 107 ) . 
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الأول » ويضمن في الوجه الثاني . وعند بعض المشايخ : للمالك أن يأخذ الخل في 
الوجوه كلها بغير شيء » وقد كثرت فيه أقوال المشايخ . ذكره في الهداية 0 . 

(١‏ 1163 ) أراد إنسان صب خمر نفسه » فأخذها آخر » فتخللت عنده » فالخل 
للآخذ . كما في قاضيخان © والفصولين © . ولو غصب جلد مَيْعَةٍ من مسلم فدبغه 
بما لا قيمة له - كالتراب والشمس - ؛ أخذه المالك بلا شىء ولو أتلفه الغاصب ضمن 
قيمته مدبوغا اتفاقا . ذكره في الوجيز . وقيل : يضمن قيمته طاهرا غير مدبوغ . ذكره 
في الهداية . وإن هلك عنده فلا ضمان عليه بالإجماع . ذكره في الوجيز . ولو دبغه 
بشيء له قيمة - كالقرظ ‏ والعفص ١”‏ , للمالك أن يأخذه . ويرد عليه ما زاد الدباغ 
فيه » قَبْقَرّم ذكيا غير مدبوغ , ومدبوغا » فيضمن فضل ما بينهما » وللغاصب أن 
يحبسه حتى يستوفي حقه . ولو هلك في يده » لا يضمن بالإجماع . 

ولو استهلكه الغاصب فكذلك لا يضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله - . 
وعندهما - رحمهما الله - : يضمن الجلد مدبوغا » ويعطيه المالك ما زاد فيه . ولو 
استهلكه غير الغاصب ضمنه اتفاقا . ذكره في شرح المجمع . وإن أراد امالك أن 
يتركه على الغاصب / ويضمّته قيمته في هذا الوجه » قيل : ليس له ذلك عند أبي 90/أ 
حنيفة - رحمه الله - . وعندهما : له . ومحل المسألة الهداية 9 . 

( 1164 ) ومن كسر معزفا أو بربطا 7 أو طبلا أو طنبورا أو مزمارا أو دُقَا سواء 
كانت لمسلم أو كافر يضمن © . ذكره في الإيضاح . وفي الإصلاح : يضمن عند 
أبي حنيفة - رحمه الله - قيمته خشبا ألواحا . وقالا : لا يضمن أصلا . وعلى 


(1) الهداية ( 107/4 ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 235/3 ) . (3) الفصولين ( 135/2 ) . 
(4) القَظ : بفتح القاف والراء وضم الظاء - « شجرٌ يُدبغ به » وقيل : هو وَرَقْ السَلّم يُدبخ به الأَدمُ » ومنة 
أدج مقروظ » وقد قَرَظْتُهُ أَُرظةُ قَرطًا » قال أبو حنيفة : القَرظْ أجود ما تُدبغ به الأَهُبٍ في أرض العرب » وهي 
تدبغ بورقه وثّمره ) لسان العرب مادة ( قرظ ) (5/ 3593) . 

9) العفْصُ : معروف يَعٌ على الشجر وعلى الثمرء قال ابن يدي : العَفْص ؛ ليس من نباتٍ أرض العرب . وهو 
لخدا دز امه الل + وهو مُولد ليس من كلام أهل البادية . لسان العرب مادة ( عفص ) (3014/4) . 
(6) الهداية ( 106/4 ) . 

) البربط : العود » أعجمى ليس من ملاهي العرب والبربط ملهاة تشبه العود لسان العرب مادة ( بربط ) ( 242/1 ) . 
(8) « نضمن » ( ط ) وإثباتها هو الصواب . 
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هذا : النرد والسَّطْرَحٌ ذكره في الحقائق . والفتوى على قولهما . والاختلاف في 
الطبل والدف الذي يضرب للهو ؛ فأما طبل الغزاة » والدف الذي يباح ضربه في 
العرس » فيضمن بالإتلاف بلا خلاف . 

( 1165 ) ولو أتلف صليبا على نصراني يضمن قيمته صليبا ؛ لأنه ممّدِ على ذلك , 
كما في الهداية » بخلاف امعازف فإنها كبيرة في الأديان كلها » ولم يُقُوا عليها . 
ذكره في الإيضا 4 . وعلى هذا الاختلاف لو أهرق لمسلم سَكرا - وهو النيئ من ماء 
الؤُطب إذا اشتد - أو منصفا - ؛ وهو ما ذهب نصفه بالطبخ - يضمن قيمتهما عند 
أبي حنيفة - رحمه الله - . وفي المطبوخ أدنى طبخة - وهو الباذق - عن أبي حنيفة 
- رحمه الله - : روايتان وقالا : لا يضمن » والفتوى على قولهما . 

( 1166 ) ومن غصب أم ولد أو مُدَبّرة فماتت في يده ضمن قيمة المدبرة . ولم 
يضمن قيمة أم الولد . وعند أبي حنيفة - رحمه الله - : يضمن قيمتهما من الهداية . 
واختلف المشايخ في قيمة أم الولد والمدبر » والكلام فيه مَمٌ في مسائل العتق » فلا 
نعيده . ولو غصب مديّرًا فأبق عنده وضمن قيمته » لا يتملكه الغاصب . فإذا 
وجده فله أن يستسعيه . هذه في كتاب العبد المشترك . من الهداية ! 

( 1167 ) ولو جنى المدبّر في يد الغاصب عَرَم المولى الأقلّ من قيمته » ومن 
أرش الجناية ؟ ويرجع به على هذا الغاصب . من الوجيز . 

( 1168 ) والمكاتب مضمون بالغصب . هذه في البيوع من قاضيخان . وفيه 
أيضا : لو استهلك على رجل جارية مغنية » يضمن قيمتها غير مغنية . 

لعا و نيد بوي ؛ لا يضمنه عند 


إن فعل يإذن ا ا اه عه يضمن الزق . : : وهذا موافق 


لما ذكره صاحب الهداية “ في وجوب لوكو يوي 0 من 
أن الأمر با معرو ف باليد إلى الأهراء : لقدرتهم 0 وباللسان إل غيرهم . 


(1) الهداية ١‏ 101/4 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . (3) الهداية ١‏ 107/4 ) . 
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ل ال شق زقا لمسلم فيه الخمر [ من 
حسبة ]7 لا يضمن الخمر ؛ لأنها ليست بمال مُتَُوم في حق المسلم » ويضمن 
الزق لأنه مال متقوم » إلا أن يكون إماما يرى ذلك مباحا فلا يضمن . اه 

( 1171 ) وفي الأشباه / من أحكام الذمي : إتلاف خمر المسلم لا يوجب 90/ب 
الضمان ولو كان المتلف ذميًا ؛ بخلاف حمر الذمي » إلا أن يُظهر بيعها بين 
المسلمين » أو يكون المتلف إماما يرى ذلك مباحا وينبغي أن 0 إظهار شرائها 
كإظهار بيعها في عدم وجوب الضمان . ولم أره الآن . ام 2 


الفصل السابع : في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل 
وما ينقطع به حق المالك عن العين وينتقل إلى القيمة 
١‏ 1172 ) النقصان بتراجع السعر غير مضمون على الغاصب اذ كان الرد في 
مكان الغصب © », كما فى الهداية 9© وقاضيخان © . 
وأما التقصان بفوات الوصف أو الجزء فهو مضمون عليه 9) ؛ لأنه دخحل جميع أجزائه في 
ضمانه بالغص ب » فما تعذر رد عينه يجب رَدُ قيمته . وهذا في غير الربوي . وأما في الربويات 
لا يمكنه تضمين النقصان » مع استرداد الأصل ؛ لأنه يؤدي إلى الربا . ذكره في الهداية " . 
قلت : مُِحَير ين أخذه , ولا شيء عليه ؛ وبين تضمين مثله , أو خلاف جنسه . 


قال في الوجيز : وإن كان النقصان بفوات الوصف في الأموال » نحو إن 
غصب حنطة فعفنت عنده » أو انكسرت الدراهم والدنانير » أو غصب نلا 
فصب فيه ماء » فالمالك بالخيار : إن شاء أخذه » ولا شىء له ) عليه » وإِن شاء 
تركه وضمنه © مثله . وإن كان إناء ©© فضة فتهشم في يده : فإن شاء أخذه ع 
ولا شىء [ له ع 02 عليه ؛ وإن شاء ضمنه قيمته من خلاف جنسه . وكذلك أنية 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 177/2 ) . 
(3) قاعدة : النقصان بتراجع السعر غير مضمون على الغاصب », إذا كان الرد في مكان الغصب . 

(4) الهداية ١‏ 95/4 ) . (5) فتاوى قاضيخان ( 243/3 ) . 

(6) قاعدة : النقصان بفوات الوصف أو الجرء مضمون على الغاصب . 

(7) الهداية ١‏ 95/4 ) . (8) ساقطة من ( ط ) . 

(9) في ( ط ) زيادة : ١‏ قيمة ) . (10 » 11) ساقطة من ( ط ) . 
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الباب التاسع : مسائل الغخصب 


الصفر والنحاس والشبه : إن كان بباع وزنا . وإن لم يكن من الأموال الربوية 
فنقصان الوصف كذهاب السمع والبصر ونسيان الحرفة مضمون عليه . وكذا لو 
حدث به عيب ينقص قيمته - كالإباق والجنون والسرقة في العبد والجارية , 
والزنا - يكون مضمونا عليه » فَيْقَوَم العبد صحيحا ويُقَدَم به العيب والتقص 
فيضمن ما بينهما لصاحبه . انتهى . 

(1173) وفي الخلاصة : إذا غصب جارية ) وأَبَِّتْ ني يد الغاصب أو سَرَقَتٌ أو 
زَنَتْ » ولم تكن فعلت قبل ذلك » فعلى الغاصب ما انتقص بسبب الإباق والسرقة 
والزنا . وكذا ما أحدث من النقصان من عور أو شلل » فإنه يضمن النقصان . ولو 
حبلت في يد الغاصب من الزنا أخذها امالك ونقصان ذلك ؛ فإن زال العيب في يد 
الوليع رزى ها الخد وبعيي النتمان على الخاضب ير وقال ابن روسك :> جيه الله سد 
ينظر إلى نقصها بالحبل وأرش عيب الزنا » فيضمن الأكثر » ويدخل الأقل فيه . وعن 
محمد - رحمه الله - : يضمن الامرين » وهو القياس . انتهى . 

( 1174 ) رجل غصب عبدا قارئا أو حَجَازَا أو نحو ذلك » فنسي العمل عند 
الغاصب [ قالوا : يقوم العبد خبارًا أو قارثًا ويقوم غير خباز ع 2 فيضمن © 
الغاصب فضل ما بينهما . من قاضيخان © . 

1 «ولى كان شان فصنان طنييها ١‏ أو كانت جكنانة .تنا رك فجوزا دو التصيان: 
فإن الشيخوخة عيب في الرقيق . كما في الصغرى والوجيز . 

( 1175 ) ولو غصب غلاما أمردّ فالتحى عنده » فليس بعيب » فلا يضمن 
شيئا. وإن كانت جارية ناهدة النثدي » فانكسر ثديها » فهذا عيب يضمن 
النقصان. كما في الصغرى . 

( 1176 ) ولو غصب عصيرا فصار خلا » أو عنبا فصار زبيبا » أو لبنا فصار 
رائباء أو رطبا فصار تمرا » فالمالك بالخيار : إن شاء أخذ عينه ولا شيء له ؛ وإن 
لا عميله كله ون ادي 


(1) ساقطة من « ط ) . 


(2) في ( ط ) : « ضمن ») وما أثبتناه من ( ص ) أولى وأليق بالسياق . 
(3) فتاوى قاضيخان ( 242/3 ) . 
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( 1177 ) غصب غلاما صغيرا أو جارية » فكبرا عنده » أخذهما المالك ولا 
شيء للغاصب من النفقة » وكذا سائر الحيوانات » كما في الصغرى . 

( 1178 ) غصب عبدا حسن الصوت فتغير صوته عند الغاصب » كان له 
النتقصان . ولو كان العبد مغنيا فنسى ذلك عند الغاصب » لا يضمن الغاصب شيئا . 
( 1179 ) غصب عصا فكشسّره أو ثوبا فخقه » ضمن النقصان . ولو كان 
الكسر فاحشا - بأن صار حطبا أو وتدًا لاينتفع به منفعة العصا - » أو كان الخرق 
فاحشا » كان له أن يضِمّنه قيمته . والخرق الفاحش عند البعض : ما ينقص أكثر 
من نصف القيمة . ولو شق الثوب نصفين » كان له الخيار : إن شاء ضِمّنه 
التقصان » وإن شاء ترك الثوب عليه وضئّنه القيمة . من قاضيخان ( . 

( 1180 ) غصب ثوبا فخرقه : إن كان الخرق يسيرا أخذه المالك » وضمنه 
نقصانه ؛ وإن كان فاحشا يصير بالخياطة منتفعا به انتفاع الثوب ء فله الخيار : إن 
شاء أخذه وضمنه النقصان » وإن شاء تركه عليه بالقيمة . وإن كان بحال لا ينتفع 
به انتفاع الثوب » ولا يصلح بالخياطه » يضمن قيمته بلا خيار . من الخلاصة . 
( 1181 ) وفي الصغرى : اختلف المشايخ في الخرق اليسير والفاحش » قال 
بعضهم : ما أوجب نقصان ربع القيمة فصاعدًا فهو فاحش » وما دونه يسير . 
[ وقال بعضهم : ما لا يصلح الباقي لثوب ما فهو فاحش » وما دونه يسير ] 7 . 
واليسير : ما يصلحح . والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين » وبعض 
النقدة 4و سيور ها رتوت يعض القع القن يوقيل ١‏ السيرها لا ينوت يه 
شيء من المنفعة » وإنما يُدِْل تُقْصَانًا في المنفعة . قال في الهداية : وهو الصحيح . 
فعلى هذا الكسر اليسير أن يأخذ منه شطبة © » حتى لا يفوت شيء من منافع 
العصا» حتى لو شقه بنصفين طولا أو عرضا حتى فات بعض المنافع يكون استهلاكا 
من وجه » نقصانا من وجه ء» فيكون له الخيار . 

( 1182 ) ولو حت الأمةٌ في يد الغاصب » ثم ردها على المولى » #قباتخ 

تلك الحمّى - لم يضمن الغاصب إلا نقصان الحمّى » ل سي 


(1) فتاوى قاضيخان ( 256/3 ) . (2) ساقطة من «١‏ ط ) . 
(3) الطب - مجزوم - : السعف الأخضر الرطب من جريد النخل ؛ واحدته شطبة لسان العرب مادة ( شطب ) ( 2261/2) . 
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يوسف - رحمهما الله - . ولو ابيضت عيناها فأخذ المالك نقصان الضمان » ثم 
انجلت » رَدَّ المولى ضمان النقصان . 

( 1183 ) ولو حبلت في يد الغاصب / من زوج كان لها عند المولى أو أحبلها 
المولى » لا يضمن الغاصب » وإن ماتت عنده بالولادة . 

( 1184 ) وإن حبلت من زنا » فردها ورد أرش ١‏ الحبل معها » ثم ولدت 
وسلمت ينظر إلى أرش الحبل وعيب الزنا » فإن كان عيب الزنا أكثر من عيب 
اطبل ديه عليه أن يمان غيي الرنا' ...وان كان هسه الحين اختر بوره 
الفضل من نقصان عيب الزنا وعيب الحبل قد زال . من قاضيخان 9 . 

( 1185 ) ولو غصب جارية محمومة ) أو حبلى » أو بها مرض » فماتت من 
ذلك في يد الغاصب » يضمن قيمتها وبها ذلك العيب . 

, ومن غصب جارية فولدت عنده من الزنا » ردّها ورد ما نقصته الولادة‎ ) 1186 ١ 
» ويجبر النقصان بالولد » إن كان فى قيمته وفاء بالنقصان . ويسقط ضمانه عن الغاصب‎ 
خلافا لزفر . ذكره في الهداية © . وكذا بالعدة . ذكره في امختار . وإن لم يكن فيه وفاء‎ 
لا يجبر . لو ماتت الأم وبقى الولد يضمن قيمة الأم . ذكره فى الهداية © : قلت : إلا‎ 
يان النبى وونتسان عبت اننا ذا كنا ال افاشيكاق 19 رق البلاضة فلو ردها‎ 
الغاصب حاملا فماتت من الولادة » وبقى ولدها فى زادة الغاصب » فإن الغاصب يضمن‎ 
ينها يرم الغصيي م قله تحتو فيه من الأم والرلاة .ولو برها حاملا على المالك‎ 
. فَجلِدَثْ فماتت بالجلد » يضمن النقصان بالإجماع . انتهى‎ 

١‏ 1187 ) ولو جنت فى يد الغاصب جناية فَقَتِلَتْ بها فى يد المالك » أو دفعت 
عبان كانض اللباية خيا -ويجع عن النافنين ركل القنينة يمرن الينداية 10.. 

( 1188 ) وإن سرقت عنده ثم ردها على المالك فقطعت عنده » يضمن نصف 


)1( الأرشُ : هو تعويض متروك تقديره إلى القاضي بخلاف الدية المقدرة بنصوص الشريعة . 

(2) فتاوى قاضيخان ( 255/3 ) . 

(3) والحمى والحمة : علة يستحر بها الجسم من الحميم لسان العرب مادة ( حمم ) ( 1009/2 ) . 
(4 » 5) الهداية ١‏ 102/4 ) . (6) فتاوى قاضيخان ( 255/3 ) . 

(7) الهداية ( 103/4 ) . 


١ 02‏ اح بصججحححبيججيجيبجججججججيج بببجبيثي ألُِْ مم إن 


قيمتها عند أبي حنيفة - رحمه الله - . وقالا : يضمن نقصان السرقة . من الوجيز . 

( 1189 ) غصب غلاما فعلّمه حرفة » فأضناه التعليم » ضمن النقصان . من 
الهداية 9 . ولو غسل ثوبا غصبه » فللمالك أخذه بلا شيء . وكذا حيوان كبر عند 
غاصبه وزادت قيمته » أو جرح فداواه غاصبه فبرئُ » أو أرض فيها زرع أو نخل 
فسقي وأنفق عليه لأنه ما أحدث عليه عينا متقوما , إنما أظهر أصله ونماء ملكه . من 
الفصولين 2 , 

قال قاضيخان : ولو غصب نخلا أو زرعا فسقاه وأنفق عليه حتى انتهى » أو عبدًا 
جريحا فداواه » فلا شيء له . وكذا لو قَصَّر الثوب المغصوب أو فتله » لا شيء له . 
ولو خرق ثوبا فرفاه يُمَوّم صحيحا » ويقوم مرفرًا » فيضمن ما بينهما . انتهى . 

. وإذا غصب كلسا © فداسه » يقضى عليه بقيمة الجل 9 » وعليه البر‎ ) 1190 ١ 
ولو أحرق كدس إنسان يضمن قيمته » وينظر : إن كان البر أقل قيمة منه في السنبل ؛‎ 
. إذا كان خارجا فعليه القيمة ؛ وإن كان الخارج أكثر فعليه مثله » وعليه في الجل القيمة‎ 

( 1191 ) وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل حتى زال اسمها وأعظم منافعها » زال 
ملك المغصوب منه عنها » وملكها الغاصب ». وضمنها 9 . ولا يحل له الانتفاع بها 
حتى يؤدي بدلها . / كمن غصب شاة وشواها أو طبخها , أو حنطة فطحنها » أو 92/أ 
حديدة فاتخذها سيفا » أو صفرا فعمله آنية أو برا فزرعه » وكذا لو أدخل اللوح 
المغصوب في سفينة » أو خاط بالخيط المغصوب بَطَنَ جاريته أو عبده . من الهداية 9 . 
وكذللك كان ؤقها تحرو أ بارعا مسرو أو اقتانا قرع اوقرنا مسح 
ذكره في المجمع . وكذا لو حضن البيضة المغصوبة دجاجةٌ فأفرخت » أو جعل الخوص 
زنبيلا . ذكره في الفصولين 9 . 

وعن أبي يوسف : أنه لا ينقطع حق امالك » وله أن يأخذه ويضمنه النقصان في 


(1) الهداية ١‏ 102/4 ) . (2) الفصولين ( 34/2 ) . 

(3) الكدس : القمح قبل انفصاله عن ستبله وأعواده . 

(4) الجل : أعواد القمح سليمة قبل أن تكسر وتصير تبنا . 

(5) قاعدة : إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل حتى زال اسمها وأعظم منافعها » زال ملك المغصوب وملكها 
الغاصب وضمنها . (6) الهداية ( 97/4 ) . (7) الفصولين ( 134/2 ) . 
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غير الربوي فإنه إن شاء أخذه بلا تضمين نقصان . من الهداية 2 . 

( 1192 ) غصب بيضة » وأودعه المغصوب منه بيضة أخرى » فحضنت 
دجاجة عليهما فخرجت فرختانٍ - فرخة الوديعة لصاحب الوديعة » وفرخة 
الغصب للغاصب » وعليه ضمان البيضة التي غصب . من قاضيخان © . 

( 1193 ) وفي الخلاصة : رجل غصب بيضتين فحضن أحدهما تحت دجاجة 
له » وحضنت دجاجة أخرى له على البيضة الأخرى » فخرجت من كل بيضة 
فرخة - فالفرحتان له » وعليه البيضتان . ولو كان مكان الغصب وديعة » فالتى 
عحمت التجاعة فلحي البيظة ‏ التو . 1 

( 1194 ) غصب ساجة © فأدخلها في بنائه » أو جعلها بابا » ملكها بالقيمة 
وينقطع حق امالك عنها . ذكره في الوجيز . وكذا لو بنى عليها . قال الفقيه أبو 
جعفر والكرخي : إنما لا ينقض البناء إذا بني في حوالي الساجة . أما إذا بني عليها 
نفسها ينقض » والأصح أنه ينقض مطلقا . من الهداية . وكلام قاضيخان يدل 
على أن البانى إنما يملك الساجة إذا كانت قيمة البناء أكثر لا مطلقا ؛ حيث قال : 
ومن لني شناجة وأدنطليا: فى ريائة. زاله يضيلك الداعة + بوعل اقيمعها .. قا 
كانت قيمة الساجة والبناء سواء ؛ فإن اصطلحا على شيء جاز » وإن تنازعا يباع 
البناء عليهما » أو يقسم الثمن بينهما على قدر مالهما » ثم عقبهما بمسائل ليس 
هذا محلها » ثم قال : وإن تنازعا وأحدهما نصيبه أكثر » فلصاحب أكثر المالين أن 
يتملك الآخر بقيمته . فإن كانت قيمتهما سواء / يباع عليهما . ويقتسمان الثمن 
انتهى كلامه » فتأمل » يظهر لك مرامه . 

( 1195 ) وفي الخلاصة : لو غصب ساجة وأدخلها في بنائه » ينقطع حق امالك 
عنها # » وقال الكرخى : إن كانت قيمة البناء أكثر ينقطع . قال - رحمه الله - : 
وبعض المتأخرين أَفْتَوا بقول الكرخي » وأنه حسن » ونحن نفتي بجواب الكتاب ؛ اتباعا 


لشيوخنا ؛ فإنهم لا يطلقون جواب الكتاب » وأجمعوا أنه لو غصب لوحا فأدخله في 


(1) الهداية ١‏ 95/4 ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 234/3 ) . 
(3) الساجة : قطعة الخشب », وإنما يدخلها في بناء الجدار لتقويته . 
(4) ساقطة من « ط ) . 


ا 2ت ان الل 
السفينة أو إِبْرَيْسَمًا فخاط بطن نفسه » أو بطن عبده » ينقطع حق المالك 9 . 

ولو غصب مرا فخللها » فالمالك يأخذها بغير شىء . هذا إذا خللها بشىء لا 
قيمة له كما إذا خخللها بالنقل من الظل إلى الشمس » ومن الشمس إلى الظل . أما 
إذا خللها يإلقاء الملح فيها فقد اختلف المشايخ . ولو خللها بإلقاء الخل فيها : إن 
صار خلا من ساعته » ينقطع حق المالك بالإجماع . وإن صار خلا بعد مضى 
الزمان » فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله - كذلك » وعلى قولهما بقي مشتركا 
بينهما على مقدار الخل . 

( 1196 ) ولو غصب جلد ميتة فدبغها , فالمالك يعطيه ما زاد الدباغ فيه 
ويأخذ الجلد . فإن أتلفه الغاصب فلا ضمان عليه عند أبى حنيفة - رحمه الله - . 
قال - رحمه الله - : هذه ما ذكر في نظم [ الزندوستى ع © . انتهى . 

( 1197 ) الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا ء لا يملكه . من الأشباه © . 

( 1198 ) غصب فضة أو ذهبا وضربها دراهم أو دنائير أو آنية » لم يزل ملك 
مالكها عنها عند أبى حنيفة - رحمه الله - » فيأخذها ولا شىء للغاصب . وقالا : 
يملكه الغاصب عليه مثله . ذكره فى الهداية © . وكذا النحاس إذا كان المعمول 
منه يباع وزنا . ذكره قاضيخان © , 

( 1199 ) ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر » أو سويقا فلنّه بسمن » فصاحبه 
بالخيار : إن شاء ضمنّه قيمة ثوب أبيض » ومثل السويق » وسلمه للغاصب . وإن 
شاء أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما . وقال أبو عصمة © : إن شاء 
رب الثوب باعه ويضرب بقيمته أبيض ؛ وصاحب الصبغ بما زاد الصبغ فيه . 
والصفرة كالحمرة . ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أبي حنيفة . وعندهما زيادة . 


() يلاحظ في هذه المسائل محاولة الفقهاء النظر إلى مصلحة كل من امالك والغاصب على أساس من العمل 
على جبر ضرر المالك بما لا يضر الغاصب » دفعا للضرر قدر الإمكان » فيما عليه القاعدة . 

(2) في ( ط ) : ١‏ الزبد » . (3) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 103/2 ) . 
(4) الهداية ( 91/4 ) . (5) فتاوى قاضيخان ( 257/3 ) . 

(6) هو أبو عصمة بن أبي الليث البخارني » من أقران القاضي إسحاق الحكيم السمرقندي » أخذ عن أبي 
منصور الماتريدي . انظر ترجمته في : الفوائد البهية (116) . 


الاب العا ل الت :بير >أآأآ#آ#آ و ف 8215 


وقيل : هذا اختلاف عصر و زمان " . وقيل : إن كان ثوبا ينقصه السواد فهو 
نقصان » وإن كان ثوبا يزيد فيه السواد فهو كالحمرة » وقد عرف فى غير هذا 
الموضع . وإِن كان ثوبا تنقصه الحمرة - بأن كاف انمع لقان درهيا .ف الفرت 
بالصبغ إلى عشرين - فعن محمد - رحمه الله - : أنه يُنْظر إلى ثوب يزيد فيه 
الحمرة ؟؛ فإن كانت الزيادة خحمسة ايل ثوبه © وخمسة دراهم ؛ لان إحدى 
الخمستين جبرت بالصبغ . من الهداية . 

( 1200 ) ولو غصب اللبن فاستخرج سمنه » يملكه . هذه في الهبة منها . 

3 (1201 ) نقش / بابا مقلوعا لرجل بالنقر » فإنه يملك الباب بقيمته ؛ لأن 

صاحبه لو أخذه لم يعطه شيعًا . 

(1202 ) ولو غصب إناء فضة فنقشه بالنقر » فهو كالباب ؛ لما قلنا . من قاضيخان . 

وفي كل موضع ينقطع حق المالك فالمالك أحق بذلك الشيء من الغرماء حتى 
يستوفي حقه » كما في الفصولين © والهداية © . 

(1203 ) غصب ثوبا فقطعه » وخاطه , ملكه بالقيمة . وكذا لو لبد صوفا ؛ فلو قطعه 
ولم يَخْطْهُ , فللمالك أخذه . وكذا لو غصب نخلا فشقه جذوعا ؛ لأنه تفريق للأجزاء . 

( 1204 ) ولو غصب حمارا أو بغلا » وقطع يده أو رجله » ملكه » وعليه قيمته 
صحيحا . 


( 1205 ) ولو غصب شاة فذبحها وسلخها , أو غزلا فَسَدَاه » أو لبنا فطبخه 
مضيرةٌ 9 , أو خبزا فثرده 9 , أو لحما فجعله إربا إزبا » أو دراهم أو دنانير فكسرها 
لا يتقطع حق امالك . وكذا لو غصب قطنا فحلجه » لا ينقطع حق امالك ؛ لقيام عينه . 
بخلاف ما لوداس بيُكا حيث يقضي لمالكه بالبر» والتبن للغاصب »؛ وهو ضامن لقيمة الجل . 
( 1206 ) ولو غصب أررًا فقشره أو بدا واتخذه كشكا © , لا ينقطع حق 


(1) ينظر لذلك على ضوء اتخاذ العباسيين والعلويين السواد شعارا لهم في هذا العصر . 
(2) الفصولين ( 134/2 ) . (3) الهداية ( 97/4 » 98 ) . 
(4) المضيرة : نوع من الطعام يتخذ من اللبن واللحم . 

(5) يعني : أتخذه ثريدا . 

(6) الكشك : ماء الشعير » كذا في اللسان » مادة و كشك ) ( 3884/5 ) . 
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المالك ؛ لقيام العين . من الفصولين '' . 

( 1207 ) وفى إقرار الوجيز » عن المنتقى : قال محمد : لو قال الغاصب : 
اك ل :ا ل وجل ل نر اران لمعيو ع ف د ا على 
اللتميصر سد فالقول قو لج والة مينة الخاسب .انون . ْ 

( 1208 ) ولو قطع عضوا كاليد والرجل من حيوان مأكول » فالمالك بالخيار : إن 
شاء ضِمّنه قيمته » وسلمه له . وإن شاء أخذه وضمنه نقصانه » كما في الهداية 2 
والوجيز © . وكذا لو ذبحها أو سلخها وجعلها عضوا عضوا . وعن الفقيه [ أبي 
جعفر ] © أنه إذا أخذها » ليس له أن يضِمُّه النقصان . والفتوى على ظاهر الرواية . 

( 1209 ) وإن قطع عضوا - يدا أو رجلا - من حيوان لا يؤكل : إن شاء 
المالك © صَمْنَهُ القيمة وإن شاء أمسكه » ولا يرجع على الغاصب بشيء » بخلاف 
ما لو كان المغصوب عبدا أو أمة فقطع يدها أو رجلها ؛ حيث للمالك أن يمسكها 
ويضمنه النقصان , لأن الآدمي لا يصير مستهلكا [ بقطع اليد والرجل من كل 
وجه وأما العوامل فإنه يصير مستهلكا ] ©) بذلك . 

وإن انقطع العضو من مأكول اللحم © كالشاة والجزور » ففي ظاهر الرواية : 
هذا والأول سواء » للمالك أن يضمنه جميع القيمة » وليس له أن يضمنه النقصان , 
سلف اذاي كذ بذكر عمسن الائمة الس رحسي . 

( 1210 ) وكذا إذا ذبح شاة فلصاحبها أن يُصَمْئَهُ جميع القيمة » وإن شاه اد 
المذبوحة » ولا شيء له . 

(1211 ) وكذا لو ذبح حمار غيره » ليس له أن يُضَمُنُه النتقصان في قول أبي 
حنيفة - رحمه الله - » ولكنه يضِمُّتَهُ جميع القيمة . وعلى قول محمد - 
اللّه - : / للمالك أن يمسك الحمار المذبوح » ويضمنه النقصان . وكذا المقطوع 93/ب 
اليد والرجل . وعن أبى يوسف فى المنتقى : إذا قتل ذئبا مملوكا أو أسدًا مملوكا , لا 
يضمن شيئا ) ويضمن في القرد ؛ لأن القرد يكنس البيت ويخدم . ولو غصب 


(1) الفصولين ( 135/2 ) . (2) الهداية ١‏ 99/4 » 102 ) . 
(3) ساقطة من ( ط ) . (4) في ( ط ) : ١‏ أبي الليث ) . 
(5 - 7) ساقطة من ( ط ) . 


0 لات مم0 : 
مصحفا فنقطه » قالوا : هذه زيادة » فصاحب المصحف بالخيار : إن شاء أعطاه ما 
زاد ذلك فيه » وإن شاء ضَمْنَهُ قيمته غير منقوط . وروى المعلى عن أبي يوسف - 
09 0 0 ا 2 
مستدلا لما رُوِيّ عن أبي يوسف - رحمه الله - : [ إن صاحبه يأخذه بغير شيء ] 00 
أنه لااقيمة للقط ييه + براقا اللقرم الصنفة ومولة تقوم إلا بالعقه. .<: ام : 

( 1212 ) وفي الخلاصة : ما يوجب الملك والضمان إذا غيره من حاله خمسة 
عشر » منها : 

1 - إذا غصب كرباسا فخاطه قميصا . 2 - أو حديدا فصاغه إناء أو سيفا أو 
سكينا فعليه مثله . 3- أو غصب حنطة فطحنها فعليه مثلها . 4- أو ساجة فأدخلها 
فى بنائه فعليه القيمة . 5 - أو غصب لحما فطبخه مرقة » ويضمن المثل أو القيمة : 
على اعؤلاقت الرواناك. .6 + أو عسو قاة فذيعها 6 :وسلخهاء تجدليا 75101 
ملكها » وعليه قيمتها حية . 7- أو غصب حمارا أو بغلا وقطع يدهما أو أرجلهما 
ملكهما وعليه قيمتها صحيحا . 8 - أو غصب حبوبًا فبذرها في أرضه . 9- أو 
غصب عصيرا فصار عنده خمرا . 10 - أو خمرة فخللها . 11 - أو غزلا 
فنسجه . 12- أو قطنا فغزله . 13- أو دقيقا فخبزه » وما يلحق به . 14 - أو غصب 
بياضا فكتب عليه . 15 - أو بيضة فحضنها تحت دجاجة . 

وأربعة عشر لا توجب الملك » منها : 

1 - إذا غصب شاة فذبحها وسلخها » كان للمغصوب منه أن يستردها ويضمّنه 
النقصان » وإن شاء تركها وأخذ قيمتها حية . ومنها : 2- إذا قطع ثوب غيره . 3- أو 
غصب قلب فضة » فكسره : إن شاء أخذه مكسورا ولا يُضَّمُنُه » وإن شاء تركه عليه 
وأخذ قيمة القلب من الذهب » ولا يضِمُنُه من الدراهم . 4- أو غصب نقرة فضة 
فسبكها لم يملكها » ويأخذها صاحبها . ولو صَرَبَّهَا دراهم » فكذلك عند أبي 
حنيفة - رحمه الله - » ورَدَّها على صاحبها . ومنها : 5 - إذا غصب ثوبا فصبغه , 


(1) في ص : ١‏ أن صاحبه يأخذه بغير شيء من قاضيخان . قال في الوجيز مستدلا لما روي عن أبي يوسف ») . 
ولم أثبت إلا الجزء الأول من العبارة ١‏ أن صاحبه يأخذه بغير شيء ) ؛ لأنه هو الذي يتفق مع المعنى » أما سائره 
فلا معنى له . 


ام تت م ا الكت 
يعطيه المالك ما زاد الصبغ فيه » ولا يملكه الغاصب . 

6- ولو هبت الريح بثوب إنسان وألقته في صبغ الغير » فهو على هذا » أو غصب 
عبدًا فأبق عنه » لم يملكه » فصاحبه بالخيار : إن شاء مكث حتى يرجع » وإن شاء 
رجع إلى القاضي حتى يُضَّمُتَهُ . 7- أو غصب غزلا فسداه . 8- أو محلوجا فندفه , 
أو قطنا فحلجه » أو دقيقا أو سويقا فَلَنّه بسمن » أو أرضا فبنى فيها . 9- أو زرع أو 
غرس . 10 - أو لبنا فطبخه مضيرة 11 - أو غصب خبزا فثرده 12 - أو لحما فجعله 
إربا إربًا . 13 - أو دراهم . 14 - أو دنائير فكسرها . انتهى . 

( 1213 ) غصب / دود القَرّ ورباها » فالفيلق للغاصب ولا شيء عليه عند أبي 94/أ 
حنيفة - رحمه الله - . وعليه قيمتها عند محمد - رحمه الله - . قال رضي الله 
عنه : والفتوى في زماننا بقول محمد - رحمه الله - . 

( 1214 ) عجن الغاصب الدقيق » ينقطع حق المالك . 

( 1215 ) جعل الأرز أبيض » ينقطع حق المالك . ذكره شرف الأثمة المكي . 
وفي فتاوى العصر : لا ينقطع . 

( 1216 ) جش الحنطة والدخن ينقطع » وقيل : لا ينقطع » وعلى هذا لو جعل 
التعممية ابيضن + 

( 1217 ) لو غصب ترابا وأضجع عليه بقرة حتى صار سِرْقِينًا » فَالسُرْقِينُ 
لصاحب البقرة » وعليه قيمة التراب . 

( 1218 ) ولو غصب بابا مع العضادتين وركبه في داره » ينقطع بالقيمة . 

( 1219 ) وقصارة الثوب بالنشا ستج » والغراء كصبغه » ووشمه بالطاهر 
كصبغه » وبالنجس له تنقيص . 

(1220) غصب قرطاسًا وكتبه ينقطع وصل غصنه بشجرة غير ( بلخ كوفيك ) 07 
فأثمر الوصل فالثمر والشجر لصاحبها . 

( 1221 ) ولو غصب النجار خشبة وأدرجها في بناء مالكه بغير إذنه » لا يملكه 
النجار ولا رب الدار . 


(1) جملة فارسية ترجمتها ( غير مثمرة ) . 
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( 1222 ) ما يغصبه الأتراك من الجذوع والعوايضن وعائر الاعقاب وكصرونيا 
كسرا متفاحشًا » لا ينقطع حق المالك وإن ازدادت قيمتها بالكسر . 

( 1223 ) غصب بطيخة وقطع منها شريدة » لا ينقطع حق مالكها . ولو 
جعلها كلها شرائد ينقطع ؛ لزوال اسمها . 

(1224 ) قتل عبد إنسان وضمن قيمته » لا يملكه بأداء الضمان حتى لا يكون 
عليه الكفن فإن المضمون إذا كان دما لا يملكه بالضمان . من القنية . 

( 1225 ) جَرّ ضوف غنم إنسانٍ غصبا » قال أبو نصر : ينظر : إن لم ينقص من 
قيمة الغنم شيئا كان على الغاصب مثل صوفه . وإن نقص كان المالك بالخيار : إن 
شاء أخذ نقصان الغنم والصوف للغاصب » وإن شاء أخذ مثل صوفه وقدر نقصان 
الغنم لا من جهة الصوف . 

( 1226 ) رجل حمّل دابة إنسان بغير إذنه حتى تورم ظهر الدابة فشقه 
صاحبها , قال الفقيه أبو الليث : يُتَلوم ؛ إن اندمل لا ضمان . وإن نقص : إن كان 
من الشق فكذلك » وإن كان من الورم يضمن الغاصب » وكذا إذا ماتت ؛ وإن 
اختلفا فالقول قول الذي استعمل الدابة مع يمينه إن حلف برئىّ عن الضمان للدابة 
ولا ورا عن يمان النتقصان . 

(1227) غصب غلاما قيمته خمسمائة فخصاه فبرئُ وصار يساوي ألف درهم ‏ 
كان صاحبه بالخيار : إن شاء صَمِّنَهُ خمسمائة قيمته يوم خصاه ودفع إليه الغلام » وإن 
شاء أخذ الغلام ولا شىء له ولا عليه . من قاضيخان . قيل : يُمَوّم العبدٌ للعمل قبل 

4ب الخصي . وَيُقَوّم / بَعْدَ الخصِي » فيرجع بنقصان ما بينهما . ذكره في الوجيز . 

( 1228 ) ولو قتل العبد المغصوب عبدًا لرجل فدفع القاتلّ مكانه ٠‏ يتَخير 
المغصوب منه بين أن يأخذ المدفوع مكانه » وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المقتول . 
هذه في الرهن من الهداية "© . 

( 1229 ) غصب عبدًا فأبق منه ولم يكن أبق قَبِلُ قط , قَرَدّ على المالك من 
مسيرة ثلاثة أيام » فالجمل على المولى » ولا يرجع على الغاصب » ولكنه يرجع على 


(1) الهداية ( 284/4 ) . 


0 عسل ل للللللعغطل ل لب ممجمع الضمانات 
الغاصب با نقصه الإباق من قيمته . من قاضيخان 1 . 

( 1230 ) أبقت الجارية في يد الغاصب أو زنت أو سرقت » ولم تكن فعلتُ 
قبل » ضمن ما نقص بسبب ذلك . 

( 1231 ) وكذا لو كان العبد كاتبا فنسي ضمن النقصان . من مشتمل الهداية . 

( 1232 ) إذا غصب بزرا فغرسه فأنبته » ملكه بالقيمة » ولا يحل له الانتفاع به 
قبل أداء الضمان . 

( 1233 ) لوغزلت المرأة قطن زوجها بلا إذنه ؛ إن كان الزوج بائع القطن » كان 
الغزل لهاء وعليها القطن للزوج ؛ لأنه اشترى القطن للتجارة » فكان النهي ثابتا من 
حيث الظاهر » فتصير غاصبة . وإن لم يكن بائع القطن » فاشترى قطنا » وجاء إلى 
منزله » فغزلته المرأة » كان الغزل للزوج » ولا شيء لها من الأجرة ؛ لانه نما جاء به 
إلى المنزل لتغزله المرأة تطوعا » فهو بمنزلة ما لو خبزت من دقيق الزوج » أو طبخت 
قِدْر اللحم جاء به الزوج » فإن الطعام يكون للزوج وتكون المرأة متطوعة . 

( 1234 ) وعن أبي يوسف - رحمه الله - في المنتقى : رجل اشترى قطنا وأمر 
امراته أن تغزله فغزلته ع » كان الغزل للزروج . وإن وضع القطن في بيته ولم يقل شيئا : 
فغزلته المرأة » كان الغزل لهاء ولا شيء عليها » وهو بمنزلة طعام وضع في يبته 
فأكلته المرأة. من قاضيخان . 

( 1235 ) غصب تالة صغيرة فغرسها في ملكه ؛ فأدركت في أرضه » فلرب 
التالة قيمتها لا النخلة او لاك ام انالبي 95/أ 
ولو نبتت ولم تزدد ينبغى أن تكون لربها أيضا . من الفصولين © . 

(1236 ) عرج الحمار الملغصوب في يد الغاصب : إن كان يمشي مع العرج 

ضمن النقصان » وإن كان لا يمشي » فهو بمنزلة القطع . وقد ذكر في الجنايات من 

الخلاصة . 


(1) فتاوى قاضيخان ( 247/3 ) . (2) الفصولين ( 127/2 ) . 


لباب التاسع : مسائل الغضب 77-3 _ ببس بببس-نينشب 3 
الفصل الثامن : في اختلاف الغاصب والمغصوب منه 

( 1237 ) غصب دابة فهلكت » وأقام صاحبها بينة أنها هلكت عند الغاصب 
من ركوبه » وأقام الغاصب بينة أنه ردها » وماتت عند صاحبها - كانت بينة 
صاحبها أولى » وَيُقْضَى على الغاصب بالقيمة . وكذا لو شهد شهود صاحبها أن 
الغاصب قتلها » أو كان المغصوب دارًا » فأقام صاحبها بينة أن الغاصب هدم الدار , 
وأقام الغاصب بينه أنه ردها على صاحبها - كانت بينة صاحبها أولى . ولو أقام 
صاحبها البينة أنها ماتت عند الغاصب » وأقام الغاصب البينة أنه ردها فماتت عند 
صاحبها » قال أبو يوسف - رحمه الله - : بينة صاحبها أولى . وقال محمد - 
رحمه الله - : يقضى ببينة الغاصب . 

( 1238 ) وذكر هشام في نوادره : رجل غزل قطن غيره » ثم اختلفا : فقال 
صاحب القطن : عَرَلْتَ يإذنى والغزل لى . وقال الآخر : غزلته بغير إذنك فالغزل 
لي » ولك مثل قطنك - كان القول قول صاحب القطن . من قاضيخان . ولو أقام 
المالك البينة أنه غصبها ونقصت عنده » وأقام الغاصب البينة على أنه ردها » فعند 
محمد - رحمه الله - : لا يضمن . وعند أبي يوسف - رحمه الله - : يضمن . 
وفرق محمد بين هذه المسألة وبين ما تقدم » من الخلاصة . 

( 1239 ) وفيها أيضا : أقام المغصوب منه البينة أن قيمة المغصوب كذا » فأقام 
الغاصب البينة على أنها كذا » فبيئة المالك أولى . فإن لم يكن للمالك بينة فأراد 
الغاصب إقامة البينة فقال المالك : أحلفه ولا أريد البينة . له ذلك . 

( 1240 ) أقام المغصوب منه البينة » فشهد أحدهما بالقيمة » والآخر على إقرار 
الغاصب بالقيمة » لا تقبل . 

١‏ 1241 ) جاء الغاصب بثوب » وقال : أنا غصبت هذا » فقال المالك : لا بل 
غصبت ثوبا آخر غير هذا الثوب هرويًا أو مرويًا © فالقول قول الغاصب . 

(1242 ) ادعى على آخر أنه غصب منه جبة محشوة » فقال : غصبت الظهارة 
لاغير » فالقول قوله . ولو قال : غصبتك الجبة » ثم قال : الحشو لي والبطانة لي ؛ 


(1) نسمبة إن هراة ومرو . بلدان مشهوران بصناعة الثياب الغالية القيمة . 


ا | ع حي ين يلزن ير ا لبها نان 
أو قال : غصبتك اخاتم إلا أن الفص لى » أو قال : غصبتك هذه الدار » ثم قال : 
البناء لي » أو قال : غصبتك الأرض ثم قال : الأشجار لي » لم يصدق في هذا 


كله . انتهى . 
اقول للقاصمب::. 


( 1244 ) ولو كفل رجل بقيمة المغصوب » واختلفوا في القيمة » فالقول 
كن ولا يعدن براح عنيها كله ...ولو قال الناميب رمدت ادرب 
وقال المالك : لا بل هلك عندك » فالقول للمالك . من الوجيز . 
( 1245 ) رجلان خاصما رجلا في جارية » وأقام أحد المدعيين البينة أن ذا اليد 
غصب مني هذه الجارية في وقت كذا » وأقام المدعى الاخر البينة أن ذا اليد غصب 
مني هذه الجارية » ووقت وقتا بعد وقت الأول . فهي للثاني على قياس قول أبي 
حنيفة - رحمه الله - وعلى الغاصب قيمتها للأول . وفي قياس قول أبي يوسف - 
رمه للدت اخازية للأؤل ».ولا يقتمن القاضي للثالى نفيا ممح فاضيتوان [01. 
١‏ 1246 ) لو قال الغاصب : غصبتك ثوبا فقطعته وخطته بغير أمرك » وقال 
التعويدمة:ا قصص التميض :قال تصدد - رحية اللدج الول قل 
الفضونتطثة + والبيئة''بينة الَاضِب . كذا في إقرار الوجير » وقد مرت . 
الفصل التاسع : في براءة الغاصب وما يكون 


رذًا للمخصوب وما لا يكون 


( 1247 ) رجل غصب ثوبا أو دابة أو دراهم [ وهى قائمة ] © فأبرأه المالك 
نيا + يرا 'العاضيق عن يمان الغضنية + ويضير القضوات. أمانة ف يه 5 
١‏ 1248 ) و كذا لو قال المغصوب منه : حللته من الغصب » برئ الغاصب عن الضمان . 


فإن كان النضوب ممفيلكا :بر الناهب عن مان القنمنة 1 لأنه أ أء 95ب 


عن الدين والدين يقبل الإبراء . فأما إذا كان المغصوب قائما كان التحليل إبراء له 


(1) فتاوى قاضيخان ( 255/3 ) . (2) ساقطة من « ط ) . 


الباب التاسع : مسائل القغضب ب ب بس ببسب 333 


عن سبب الضمان » فتصير العين أمانة فى يده عندنا . وعلى قول زفر - رحمه الله - : 
ليرا عن جيمان. النميت ؛ ْ 

( 1249 ) إذا أتى بقيمة المغصوب المستهلك [ فلم يقبلها المالك ] 29 . قال أبو 
نصر : يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بالقبول فيبرأ . وقال نصير : كانوا يقولون 
في الغصب والوديعة : إذا وضع بين يدي المالك برئ » وفي الدين لا يبرأ » إلا أن 
يضعه في يده أو في حجره - [ فإن رماه في حجره ] 7 فقد برئ . ولو لم يقل 
لصاحب الثوب : إنه ثوبه » فوضعه في حجره ورماه » ثم جاء آخر فرفعه » قال أبو 
بكر البلخي : أخاف أن لا ييرأ ؛ لأنه ربما يقع عند صاحب الثوب أنها وديعة ولا 
يعلم أنه ثوبه والمختار للفتوى أنه يبرأ لأنه رد عين ماله عليه ؛ ألا يُرَى أن الغاصب لو 
لا الل ال ل ا قا 
ولو كان الغصب مستهلكا فأعطاه القيمة » فلم يقبل ولم يرفع الأمر إلى القاضي ) 
ووضع القيمة بين يدي امالك لا يبرأ ا 0 

(1250) عضي هن صبى طينا ثم دوه إليد ب إن كاب الصبيي من أهل 
الحفظ - - بأن كان يعقل الأخذ والإعطاء صح » وإلا فلا . ويكون بمنزلة ما لو رفع 
السرج عن ظهر دابة الغير » ثم أعاده إلى ظهر الدابة لا يصح ؛ فإن كان الغاصب 
استهلك الغصب حتى ضمن القيمة فدفع القيمة إلى الصبي : إن كان الصبي 
مأذونا في التجارة صح » وبرئُ » وإن لم يكن مأذونا لا يبرأ الغاصب من الضمان ؛ 
لان دفع القيمة يتضمن معنى التمليك . 

( 1251 ) غصب عبدا ثم قال له المالك : اذهب به إلى موضع كذا فبعه » فذهب 

6 به الغاصب إلى ذلك الموضع فعطب في الطريق » كان الغاصب / ضامنا على حاله . فلو 

أن الغاصب استأجر العبد المغصوب من المالك يبني له حائطا معلوما » فإن العبد 
يكون فى ضمانه » حتى يأخذ فى عمل الحائط » فإذا أخذ فى عمل الحائط برئُ عن 
الشبماق' . .و كذ إذا انها جره »من انالك للحدمة .من تاضيفاة. بوقيل + الل 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) ساقطة من ( ط ) » وفي ص زيادة « وإن وضع عين الغصب والوديعة بين يدي المالك » » ولم نثبتها لعدم 
ام جماتها . 


4 حبحب ب لسسسححببب معججممم الضمانات 
استأجره [ من المالك ع ) للخدمة » يبرأ للحال . ذكره فى الوجيز . 

1252 ) وفى الفصولين : المالك لو أجر القَِكَ من الغاصب » برىٌ بنفس العقد : 
كار عار عقو عي( قلاك كان امعماله تين اكد : 

( 1253 ) وفي الخلاصة من الإجارة : لو اغتصب دابة » ثم أجره إياها ربها إلى 
الكوفة بعشرة دراهم » جاز » ويبرأ من الضمان . انتهى 

( 1254 ) غصب دابة ثم ردها إلى مربط المالك » لا يبرأ عن الضمان . وقال 
زفر - رحمه الله - : يبرأ . 

( 1255 ) نزع خاتما من إِضْبَع نائم ثم أعاده إلى إِضْبِعِهِ قبل أن ينتبه النائم » برىً 
عن الصعاد في ترم . ولو انتبه النائم ثم نام فأعاده إلى إصبعه » لا يبرأ في قول 
أبي يوسف - رحمه الله - » ويبرأ في قول زفر - رحمه الله - . وعن محمد - 
رحمه الله - في المنتقى : إذا أخذ رجل خائمًا من إصْبْع نائم » أودراهم من كيسه » 
أو خفا من رجله » ثم أعاده إلى مكانه » وهو نائم » أو لم يُعَدّهُ حتى انتبه من نومه , 
ثم نام نومة أخرى فأعاده إلى موضعه : فإن أعاده في مجلسه ذلك اسة نت أن الا 
ُضَمْئَهُ » وإلا ضَكَئنه . وكذا لو أعاد الخاتم إلى إصبع أخرى . ولم يذكر في هذه 
المسائل قولا لأبي حنيفة - رحمه اللّه - . قال : والصحيح من مذهبه أنه لا يضمن 
إلا بالتحويل . وذكر في جمع التفاريق : إذا نزع من إصبع نائم خاتما » ثم أعاده فيها , 
عند أبي يوسف تعتبر النومة الأولى » وعند محمد - رحمه الله - : يعتير ا مجلس 
استحسانا . من قاضيخان © . 


( 1256 ) أخرج خاتما من إصبع نائم » ثم رده إلى كمه أو سبابته أو غيرها غير 
الإصبع التي كان فيها » ضمن . ذكره في الفصولين © . 
1257 ) لو زوج الملك الأمة المفصوية من الغاصب ٠‏ لم يرأ للحال في قياس 


لو زوج المشتري أمة اشتراها قبل القبض » يصير به قابضا عند أبي يوسف - رحمه 
الله - لا عند أبى حنيفة - رحمه الله - . 


(1) ساقطة من « ط ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 239/3 ) . (3) الفصولين ( 115/2 ) . 
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0 | اا 98) ولو عص 35 توبا وكساه المالك أو طعاما فقدمه بين يدي المالك 


ليأكله , وهو لا يعلم به ». برئ . 

( 1259 ) وكذا لو لبس لمالك المغصوب » أو كان طعاما فأكله أو عبدا 
فاستخدمه » ولا يعلم به » يبرأ الغاصب عن الضمان . ذكره في الوجيز . 

( 1260 ) بقرة غصبها رجل [ ثم غصبها ] 27 آخر من الغاصب الأول » ثم 
سرقها المالك من غاصب الغاصب لعجزه عن الاسترداد منه مجاهرة بنفسه » أو 
بقضاء القاضي بالبينة » ثم إن غاصب الغاصب استردها بالسلطنة » وعجز المالك 
عن ويخاضيكه تك لبس الها انق 'متخاصية القاضيي الأول بيرة المفضوث أو القيجة: 

(1261 ) ولو أقام الغاصب البينة أنه رد الدابة المغصوبة على المالك » وأقام امالك 
البينة أنها ماتت عند الغاصب بركوبه » فعلى الغاصب قيمتها . من الخلاصة . 

( 1262 ) ولو غصب حمارا ثم جاء به وأدخله في إصطبل المالك وأخبره » 
فقال : نِعْمَ ما فعلت » لا يبرأ عند أبي حنيفة - رحمه الله - الور أ عد فون ب 
رمه الله لان الإجازة لا تلحق الأفعال عند أبى حنيفة - رحمه الله - وتلحق 
عند محمد - رحمه الله - . من القنية . 1 

( 1263 ) غصب عنبا فحلله مالكه من كل حق هو له قبله » قال أئمة بلخ : 
التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة » لا على عين قائمة . هذه في الهبة من 
القنية . 

( 1264 ) أقام البينة على إبرائه عن المغصوب » لا يكون إبراء عن قيمة المغصوب » 
وإما هو إبراء عن الضمان للرد لا عن ضمان القيمة ؛ لأن حال قيامه الِدّ واجتٌ عليه ؛ 
لا قيمته » فكان إبراءٌ عما ليس بواجب . هذه في الدعوى من الخلاصة . 

( 1265 ) إذا أحدث المالك فى الغصب حدثا يصير به غاصبا » لو فى ملك 
الغير كان قارط ويروا عاص كاعد و وريدن را كل دوفو حرقه لذكرة 
في الفصولين . 


( 1266 ) لو استأجر المالك الغاصب ليعلم العبد المخصوب عملا من الأعمال , 


(1) ساقطة من « ط ) . 


5-6 ل بحسححححححجبببب مبججممم الضمانات 


أو يغسل الثوب المغصوب . لا يبرأ . ولو استأجره للحفظ » لم يَجْرْ . ولو وكل 
الغاصب ببيع المغصوب .» لم يبرأ عن الضمان حتى يبيع ويسلم . ذكره في الوجيز . 

07 رض لشي ذاذا رامد حرها من لاصو كد والمار أبعت وتيا 
حين استأجرها » فإذا سكنها أو قدر على ذلك » برئُ الغاصب عن ضمانها . 

( 1268 ) ولو غصب أمة فتزوجها المغصوب منه من الغاصب » برئُ من 
ضمانها . من الخلاصة . قلت : وقد مر آنفا أنه لا يبرأ الغاصب بتزوج الأمة عن 
ضمانها في الحال » في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - » فتأمل . 

( 1269 ) لو قال المالك للغاصب : أودعتك المغصوب .ء لا يبرأ ؛ إذ لم يوجد 
الإبراء . ولو انتفع الغاصب به فأمره امالك بحفظه » لم يبرأ » ما لم يحفظ ؛ إذ 
الامر بالحفظ وعقد الوديعة لا ينافيان الضمان . 

ولو باع امالك المغصوب » لا يبرأ عن الضمان ما لم يسلمه . ولو رد المغخصوب على 
مالكه فلم يقبله فجاء به إلى بيته فهلك » برئّ عن الضمان . من الفصولين 7 . وفي 
قاضيخان من البيوع : إنما لم يضمن بالحمل إلى منزله إذا لم يضعه عند المالك . فأما إذا 
وضعه عند المالك بحيث تناله يده » ثم حمله مرة أخرى إلى منزله فضاع . كان 
ضامنا . أما إذا كان في يده فقال للمالك خذه » ولم يَقبل » يصير أمانة في يده . اه . 

( 1270 ) لو غصب سرجا من ظهر دابة ثم أعاده إلى ظهرها » لا يبرأ عن الضمان . 

ولاقو سبطيا ع وو الي 
ليك نا + 


(1272 ) غصب شيئا وقبض للحفظ فأجاز المالك حفظه كما أخذ » برئُ من 


الضمان ود بو 1 . وعلى هذ الوارج الرجل مال قر 


بابو 20111 
يعلم المغصوب منه بأنه حطبه » فالقياس أن يبرأ» كما لو غصب طعاما ثم أطعمه 
المالك » قال - رحمه اللّه - : فى الأصل أتلفه المالك فى مقصوده من الطعام » ولا 


(1) الفصولين ( 132/2 ) . 


النات التاسع ا شناذ الى ع | ل يي بوي 33 
كذلك في الفرع » فافترقا . من القنية . 

1274١‏ ) لو غصب فأجاز المالك غصبه ! عورف يه 
فأجاز امالك برئ ؛ إذ الإذن انتهاء كالأمر ابتداء 3 ددن 

( 1275 ) الإجازة تلحق العقود لا الأفعال . عند أبي حنيفة - رحمه الله - ؛ 
وتلحقهنا عيك كيد > رحمة اللة - فلو رد الغاصب ما غصبه. على أجنبي فأجاز 
المالك قبض ذلك الأجنبي » برئُ عن الضمان الغاصب عند محمد - رحمه الله - ع 
لا عند أبي حنيفة - رحمه الله - . وفي الذخيرة : إن الإجازة تلحق الأفعال من غير 
خلاف » وهو الاصح . من الفصولين © . 

( 1276 ) وفي الأشباه © : الإجازة لا تلحق بالإتلاف ؛ فلو أتلف مال غيره 
تعديا فقال المالك : أجزت ورضيت » لم برأ من الضمان © . اه . 

01235 لو :0 الناضك التصيق سن اماللقه وسلحة + أو باعه م 
وسلمه » وهو لا يعلم به » برئ . 

( 1278 ) غصب بدا فطحنه وخبزه وأطعمه مالكه , أو تمرا فنبذه وسقاه إياه : 
أو كرباسًا فقطعه وخاطه [ وأعطاه إياه ع] 29 لم يبرأ ؛ إذ ملكه زال بما فعل . 

(1279 ) لبس ثوب غيره بلا أمره حال غيبته » ثم رده إلى مكانه » لا يبرأ وهو الصحيح . 

( 1280 ) أخذ ثوبا من بيته بلا أمره فابسه » ثم رده إلى بيته » بر استحسانا . 

( 1281 ) وكذا لو أخذ دابة من دار ربها » ثم ردها إلى مكانها » برئُ . ولو 
أخذها من يد ربها غصبا » ثم ردها إلى دار ربها » وربطها على معلفها » ولم يجد . 
ربّها ولا خادمّه » ضمن . 

( 1282 ) [ كوسفنديكى رابغلط بردو بيجوبان داد خداوند كوسفند كفت كه 
كوسفند من جه كردى كفت بجوبان دادم كفت روبكوكه كوسفند فلان است 


(1) في ( ط ) : ( قبضه ) . (2) الفصولين ( 132/2 ) . 

(3) الأشباه والنظائر : لابن نجيم ( 97/2 ) . 

(4) قاعدة : الإجازة لا تلحق الإتلاف ؛ فلو أتلف مال غيره تعديًا فقال المالك أجزت ورضيت أو أمضيت » لم 
ييرأ من الضمان . (5) في ( ط) : «١‏ وهب ). ظ 

(6) من طاء وفي ص : وكساه . والذي أثبتناه أوضح . 


8 -_-_--_-_-_-_-_-_-_-__ + ٍ هلل لبح ممجمعم الضمانات 


( 1283 ) قال المالك للغاصب : ضَمٌ بها » فإن هلكت قبل التضحية ضمنها : 


ونا معدم لا ريطن .فرج الاشياة 12 


( 1284 ) غصب من قن شيئا ثم رده عليه » برىّ » ولو محجورا » وإن 
استهلكه فرد قيمته فلو مأذونا » صح » ولو محجورا لا يصح . 

١‏ 1285 ) غصب شيئا من الصاحى فرده عليه » وهو سكران » برئ . لا لو 
الج رون تان راك رقن نان سس لسر 

(1286 ) وفى الأشباه © من فن الألغاز : أي غاصب لا يبرأ بالرد على المالك فقل : 
إذا كان المالك لا يعقل . اه . غصب شيئا ثم حمله إلى المغصوب منه » وأبى المالك أن 
يقبله منه » فحمله / الغاصب إلى منزله » فضاع عنده » لا يضمن . قال أبو بكر : قيل 
له : لم لا يكون بمنزلة #» غصب جديد ؟ قال : إنما يصير بمنزلة غصب جديد لو وضعه 97ب 
عنده » ثم حمله مرة أخرى . أما إذا كان في يد الغاصب لم يضعه من يده » وأبى أن 
يقبله » فهذا على الأمانة . هذه في البيوع من الخلاصة » وقد مرت آنفا . 

رودن مب ااا ماجرااي ادرو نياك در سومار 

يبرأ. ذكره و فى الصغرى . 

ايم 0111111100 
ثم ردها بعد أيام » ووضعها في الكيس الذي أخذها منه » فإنه يضمن الخمسمائة 
التي أخذها لا غير » ولا يبرأ بهذا الرد . من قاضيخان © . 

( 1289 ) وفيه : لو غصب دابهٌ » فمات المغصوب منه » فجاء الوارث واستعار من 
الغاصب إياه دابة ليركبها , نأعارها الغاصب إياه فعطبت تحته » بر الغاصب . 


(1) عبارة فارسية ترجمتها : ( أخذ غنم رجل غلطا وسلمها إلى الراعي فقال له صاحب الغنم : ما فعلت بغنمي ؟ 
قال : سلمتها إلى الراعي فقال : اذهب وقل له إنها غنم فلان سلمها إليه متى جاء » ترجمة مصحح المطبوعة . 
(2) الأشياه والنظائر : لابن نجيم ( 103/2 ) . 

« قال للغاصب ضح بها فارق هلكت قبل التضحية ضمنها وإن بعد لا الجر قيمي ) . 

(3) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 228/2 ) . 

« أي غاصب لا يبدأ بالرد على المالك فقل إذا كان المالك لا يعقل أي مودع » يضمن بلا تعد . 

(4) ساقطة من « ط ) . (5) فتاوى قاضيخان ( 239/3 ) . 


3039 
الباب العاشر 
في التصرف في مال الغير بلا إذن 

( 1290 ) لا يجوز التصرف في مال الغير بلا إذن ولا دلالة إلا في مسائل : 

الأولى : يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه . 

والثانية : إذا أنفق المودّع على أبوي المودع بغير إذنه » وكان في مكان لا يمكن 
استطلاع رأي القاضي » لم يضمن استحسانا . 

والثالثة : مات بعض الرُفقة في السفر » فباعوا قماشه وعدته » وجهزوه بثمنه ع 
وردوا البقية إلى الورثة . أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا » 
وهي واقعة أصحاب محمد - رحمه الله - . من الأشباه © . 

( 1291 ) ومن طبخ لحم غيره » أو طحن حنطته » أو رفع جرته فانكسرت » أو 
حمل على دابته فعطبت » كل ذلك بلا أمر المالك » يكون ضامنا . ولو وضع 
المالك اللحم في القدر » والقدر على الكانون » فأوقد رجل النار فطبخه » أو جعل 
الحنطة في دورق » وربط الدابة عليه » فساقها رجل فطحنها » أو رفع الجرة وأمالها 
إلى نفسه فأعانه على رفعها رجل فانكسرت فيما بينهما » أو حمل على دابته 
فسقط في الطريق » فحمل رجل ما سقط على دابته » فعطبت » لا يضمن الرجل 
في هذه الصور » استحسانا , لوجود الإذن دلالة . من أضحية الهداية © . 

( 1292 ) ذبح شاة وعلقها للسلخ فسلخها رجل » ضمن . 

( 1293 ) ولو أحضر فُعَلّةَ لهدم داره فهدمه آخر بلا إذن » لا يضمن استحسانا ؛ 
إذ الأصل في جنسها أنَّ كل عمل لا يتفاوت فيه الناس يثبت الاستعانة فيه [ لكل 
أحد دلالة » وما يتفاوت فيه الناس لا تثبت الاستعانة ] © لكل أحد . ومن هذه 
المسائل : شد الوزع © ليسقي زرعه ففتح رجل فوهة الأرض فسقاها » يبرأ . كذا 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 98/2 ) . (2) الهداية ( 97/4 ) . 

(3) ساقطة من ( ص ) والزيادة أثبتناها من ( ط ) . 

(4) مادة ( وزع ) ١‏ تدور معظمها حول معنى : المنع والكف » ففي اللسان الوَرْحٌ : كف النفس عن هواها ‏ 
ووازع وابن وازع : كلاهما الكلب ؛ لأنه يزع الذئب عن الغنم » أي يكفه ؛ ومعنى التفريق تقول : به أوزاع - 
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في احج من أحكام المرضى من الفصولين . 

» رجل ركب دابة الغير بغير أمره فماتت الدابة » اختلفت الروايات‎ ) 1294 ١ 
والصحيح : أن لا يضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله - حتى يُحَوّلها عن‎ 
ات ود اي يا ب ادي‎ 
. رحمه الله - : لا ضمان عليه . وعند أبي يوسف - رحمه الله - : يضمن‎ 

12863 وجل سال طن بدانة طرو بتر رفي اتروع لور امار السل 
صاحب الحمار ذلك الورم » فانتقص من ذلك قيمة الحمار : إن اندمل من غير 
نقصان لا ضمان عليه . وإن انتقص لا يخلو : إن انتقص من الورم » ضمن 
التقصان » وإن انتقص من الشق » لا يضمن . وكذا لو مات الحمار » وإن اختلفا 
فقال الغاصب : مات من الشق وقال صاحبه : مات من الورم » فالقول قول 
الغاصب مع يمينه . من الخلاصة من كتاب الغصب . 

( 1296 ) وفيها : دخل دار رجل » وأخرج منها ثوبا » ووضعه في منزل آخر 
منها فضاع الثوب : إن لم يكن بين البيتين تفاوت في الحرز لا يضمن » وإن كان 
بينها تفاوت » يضمن . انتهى . 

( 1297 ) دخل دار إنسان وأحذ متاعا من بيت »وحوله إلى بيت أخر من تلك 
الدار » أو إلى صحن الدار » وصاحب الدار مع غلمانه يسكن في تلك الدار , 
فهلك المتاع في القياس » يكون ضامنا . وفي الاستحسان إن كان هذا الموضع [ في 
اروم لابين الأول ل يصن : 

( 1298 ) رجل صلى فوقعت قلنسوته بين يديه » فنخّاها رجل من بين يديه : 
إن وضعها حيث لا تسرق © لم يضمن » وإن كان أكثر من ذلك » يضمن . 

( 1299 ) رجل بعث رجلا إلى ماشية ليأتي بها فركب المأمور دابة الآمر 


من الناس بأي فرق وجماعا ) كذا في اللسان , مادة ( وزع ) ( 4825/6 » 4826 ) . 

وأغلب الظن أن المراد الوزع : السد الذي يقام على حافة النهر أو المسقاه ليمنع نزول المياه إلى الزرع » فإذا أراد 
ري الأرض نزع هذا السد » وسمى بذلك لنعه وصول الياه إلى الزرع في غير وقت الري . 

(1) ساقطة من : « ط ) . 

(2) « لا تسرق » من ( ط )»ء وفي ( ص ) : ١‏ لا يناله فسرق »© وما أثيتناه أقرب للسياق . 
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الداع العالقيي © النظير ف ف ال لطر سي ين ل ب يج 341 
فعطبت الدابة » قال أبو بكر البلخي : إن كان بينهما انبساط في أن يفعل في ماله 
مثل هذا » لا يضمن» وإن لم يكن » ضمن . 

( 1300 ) قطع تالة من أرض رجل © فغرسها في ناحية أخرى من تلك 
الأرض» قال الشيخ الإمام أبو نصر : الشجرة تكون للغارس ٠‏ وعليه قيمة التالة 
للمالك يوم القطع » ويؤمر بالقلع . وإن كان القلع يضر الأرض » كان لصاحب 
الأرض أن يعطي للغاصب قيمة شجرة ليس لها حق القرار . 

( 1301 ) رفع قلنسوة من رأس إنسان » ووضعها على رأس رجل آخر , 
فطرحها الرجل عن رأسه فضاعت © قالوا : إن كانت القلنسوة بمرأى العين من 
صاحبها » وأمكنه رفعها من ذلك الموضع » لا يضمن الطارح ؛ لأن ذلك بمنزلة الرد 
على المالك . وإن لم تكن كذلك , يكون ضامنا . من قاضيخان . قال في 
الخلاصة : ولم يذكر حكم الذي رفع القلنسوة وحكمه حكم الطارح . انتهى 

( 1302 ) دخل منزل رجل بأمره » وأخذ إناء من بيته بغير إذنه ينظر فيه » فوقع 
من يده فانكسر » قال الناطفي : لا يضمن » ما لم يحجر عليه صاحب البيت ؛ 
لأنه مأذون دلالة . ولو أنه / [ أخذ كورًا ليشرب منه فسقط من يده فانكسر 
فكذاء لا يضمن . ولو أن ] © [ سوقيًا يبيع إناء ع ©) فأحذه إنسان بغير إذنه 
لينظر فيه » فوقع من يده وانكسر » يكون ضامنا » لأنه غير مأذون بذلك دلالة : 
بخلاف الأول لأن الإذن بدخول المنزل إذن بذلك دلالة . 

( 1303 ) سكران لا يعقل » وهو نائم » ووقع ثوبه في الطريق فأخذ رجل ثوبه 
ليحفظه + لا يضمن + :وإن أخل النووب من مت راسة + أو أحة نحاقا من يده أو 
كيسا من وسطه » أودرهما من كمه ليحفظه ؛ لأنه خاف ضياعه » ضمن ؛ لأن 
الملل كان محفوظا بصاحبه » من قاضيخان . 

( 1304 ) أخذ ثوبا من دار إنسان » فوضعه في منزل آخر » وضاع » ضمن لو 
تفاوتا في الحرز » وإلا فلا . من الفصولين © . 


(1 - 3) ساقطة من : « ط ) . (4) في ( ط ) ١‏ سويقًا يبيعه في إناء ) 
(5) الفصولين ( 16/2 ) . 
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( 1305 ) إذا تصرف في ملك غيره » ثم ادعى أنه كان يإذنه » فالقول 
للمالك ‏ ؛ إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت » وادعى أن كان بإذنها » وأنكر 
الوارت © ؛ فالقول للزوج . ذكره في الأشباه © . 

الس موه وي إنسان 0 المالك » كان امالك عدم 

١‏ لان ةق و ةا لاوا عور را يل وا ييا 
آخر » فنظر فيها ثم ضاغت » لم يضمن . قال - رحمه اللّه - : لوجود الإذن فى 
مثله دلالة » حتى لو كان شيئا يجرى الشح باستعماله يكون غاصبا . 


( 1308 ) رفع قدوم النجار وهو يراه ولم يمنعه فاستعمله وانكسر » يضمن ٠‏ 


( 1309 ) نجم الأئمة البخاري : أخذ أحد الشريكين حمار صاحبه الخاص 
وطحن به بغير إذنه فأكل الحمار الحنطة في الرحى ومات » لم يضمن ؛ لوجود 
الإذن دلالة في ذلك . قال - رحمه الله - : فلم يعجبنا ذلك لاعتقادنا العرف 
بخلافه . لكن عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الإذن دلالة » وإن لم 
يوجد صريحا . حتى لو فعل الأب بحمار ولده ذلك أو على العكس », أو أحد 
الزوجين بحمار الآخر ومات » لا يضمن ؛ لوجود الإذن دلالة . 

( 1310 ) ولو أرسل جارية زوجته في شأن نفسه بغير إذنها وأبقت » لا 
شمن : .وبشرتي عبد الخير لا :يصيز اضيا .من القنية , 

(1311 ) سكل شمس الأئمة الأوزجندى عمن استعمل عبد الغير أو جارية الغير 
وأبق في حالة الاستعمال » فهو ضامن » بمنزلة الغاصب إذا أبق من يده . ومن 
استعمل عبدا مشتركا بينه وبين غيره بغير حضرة صاحبه فمات في خدمته » لا 
يضمن » وفي الدابة لا يضمن . وذكر صاحب الحيط [ في فتاواه ] 9 : استعمال 


عبد الغير يوجب الضمان » سواء علم أنه عبد الغير » أو لم يعلم . وكذا لو قال / 99/أ 


(1) قاعدة : إذا تصرف فى ملك غيره » ثم ادعى أنه كان يإذنه » فالقول للمالك . 
(2) قاعدة : إذا تصرف في مال افرأته فماتت » وادعى أن كان بإذنها » وأنكر الوارث - فالقول للزوج . 
(3( الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 97/2 ) ٠.‏ (4) فتاوى قاضيخات ( 314/3 ) . (5) ساقطة من ( ط ) . 


الباب العاشر : التصرف في مال الغيري + #٠‏ فيج 4 


العبد : إني حر [ فاستعملني في عمل كذا ] 7 فاستعمله » [ وهلك الرجل ] © 
ثم ظهر أنه عبد » يضمن قيمة العبد » سواء علم » أو لم يعلم . وهذا إذا استعمله 
فى عمل نفسه » أما إذا استعمله فى عمل غيره فإنه لا يضمن . كما إذا قال لعبد 
الغير :رق الشبرةا والار: لشي لتأكله انك ع افسققة + لا يمان خليهة » وال 
قالة التاكل انكه واناتع وهف . 

( 1312 ) غلام حمل كوز ماء لينقل الماء إلى بيت المولى بإذن المولى » فدفع 
رجل كوزه ليحمل ماء له من الحوض بغير إذن المولى لولمه ب العرت 
قال صاحب حيط مرة : يضمن نصف قيمة العبد » ثم قال : فى المرة الثانية : 
يعيدن كل قئمة اليك :1 أن :قله بسيناى امكف لل لزنن > الوضين عاقيا كل 
العبد . 

( 1313 ) لو استعمل عبد الغير فهلك العبد بعد ما فرغ من الاستعمال » قال : 
ينبغي أن يكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا غصب دابة رجل من الإصطبل » ثم 
ا وا او وا ا ل اعووية 
وفي رواية : لا يبر . وكذلك في مسألة العبد إن استعمله في غيبة امالك » وإن 
سو ا سر ويد #اليرا 'فن:الظمان: إجماعا : 
كما لو غصبه من يد المالك . 

( 1314 ) إذا استخدم عبد رجل بغير إذنه » أو قاد دابته أو ساقها أو حمل عليها 
شيئا أو ركبها » فهو ضامن . عطب في تلك الخدمة أو غيرها . من مشتمل 
الأحكام من الغصب . أقول : وقد مر من هذا النوع في الغصب كثير . 


(1 » 2) زيادة من « ط ) . 


5345 
الباب الحادي عشر 
في إتلاف مال الغير وإفساده 
مباشرة وتسببا [ ويشتمل على أربعة فصول ] 7 
الفصل الأول : في المباشرة والتسبب بنفسه ويده 


( 1315 ) المباشر ضامن وإن لم يتعمد © ؛ والمتسبب لا إلا إذا كان متعديا . فلو حفر 
بثرا في ملكه فوقع فيها إنسان لم يضمنه » ولو في غير ملكه ضمنه . ذكره في الأشباه . 

( 1316 ) إذا انقلب النائم على متاع وكسره » يجب الضمان . هذه في بيان 
أن النائم كالمستيقظ منه . 

( 1317 ) وضع شيئًا على طريق العامة » فعثر به إنسان فسقط وهلك ذلك 
الشيء من غير قصد منه » يضمن . وهو الصحيح . 

( 1318 ) وضع زقًا في الطريق » فعثر به إنسان فشقه » يضمن إن كان وضعه بعذر 
وإلا فلا . وفي الحيط : إن كان أبصره وعثر عليه » يضمن »ء وإلا فلا . من جنايات القنية . 

( 1319 ) رمى سهما إلى هدف في ملكه فتجاوزه وأتلف شيئا لغيره » ضمن . 

( 1320 ) رجل تقدم إلى حََرّاف يبيع الخزف » فأخذ غضارة © بإذنه لينظر فيها 
فوقعت من يده على غضارات أخر فانكسرت © , لا يضمن قيمة التي أخذها ؛ 
لأنه أخذها اذلة: ع ويطسمن اقننة ها بمواها" / 6 الآده تلن هله «رقير. إذلة: .. 

( 1321 ) لو شق زقٌ غيره » وفيه سمن جامد » فأصابته الشمس » فذاب , 
اختلفوا فيه وذكر شمس الأئمةَ السرخسي : أنه لا يضمن . 


(1) زيادة من ( ط ) . 

(2) ضبط لفظ هذه القاعدة : ١‏ المباشر ضامن وإن لم يتعمد , والمتسبب لا ء إلا إذا تعدى » . وقد نقلت هذه 
القاعدة بوجه الخطأ في مجلة الأحكام العدلية على هذا النحو  :‏ والمتسبب لا يضمن إلا إذا تعمد ) وسارت 
على هذا النقل الخاطئ شروح امجلة . وقد تتبعت ذلك في « ضمان العدوان في الفقة الإسلامي ). 

(3) الغضارة : ١‏ الطين الحر » وقيل : الطين اللازب الأخضر » لسان العرب مادة ( غضر ) (3264/5) . 
 )4(‏ فانكسرت »© من ( ط ) . 
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( 1322 ) رجل دفع الدرهم إلى ناقد لينقده » فغمز الدرهم فكسره » قالوا : 
يكون ضامنا إلا إذا قال له المالك : اغمز وهذا إذا كان المكسور لا يروج رواج 
الصحاح وينتقص 7" بالكسر . 

( 1323 ) رجل أتلف من رجل أحد مصراعي باب »؛ أو أحد زوجي حُحف » أو 
مكعب » كان للمالك أن يسلم إليه الآخر » ويضمّنه قيمتهما . 

( 1324 ) تعلق برجل وخاصمه » فسقط من المتعلق به شيء فضاع » قالوا : 
يضمن المتعلقٌ . وينبغى أن يكون الجواب على التفصيل : إن سقط بقرب من 
صاحبه وهو يراه » وأمكدة أخذه » لا يكون ضامنا » وإلا كان ضامنا © . 

( 1325 ) رجل حرق صك رجل » أو دفتر حسابه » تكلموا فيما يجب عليه ؛ 
إنَّ أصح ما فيه : يضمن قيمة الصك مكتوبا . من قاضيخان . وقيل : يضمن 
قيمته بما يتقوم به عند مالك الصلك © لأن المعتبر القيمة عند التلف » كإتلاف 
حمر الذمى . ذكره فى مشتمل الهداية » قال فى الوجيز : وعامة مشايخنا على أنه 
يضمن قيمة ألضلك والدقتر مكتوبا + لاما ينتفع يه .. اننهى. . 

(1326) لو صب زيتا أو دهئًا لإنسان وقال : كان سا » قد ماتت فيه فأرة » صُدَّق مع 
ينه . ولو استهلك لحم إنسان وقال : هو ميتة » لا يصدق ويضمن . هذه في الإقرار من الوجيز . 

( 1327 ) ولو أتلف المولى لمكاتبه مالا غرم لأنه صار كالأجنبي كما في الهداية 
وغيرها . لو أتلف مال إنسان غيره » ثم قال المالك : رضيت بما صنعت أو أجزت 
ما صنعت » لا يبرأ منه » كما في البزازية . ذكره في مشتمل الهداية . 

( 1328 ) المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف » ولا خلاف فيه . كذا في 
الاشباه من القول في ثمن المثل . 

(1329) رجل صب ماء على حنطة فنقصت ثم جاء آخر فصب عليها أيضا حتى زادت في 
النتقصان روي عن محمد : أن الثاني يضمن قيمتها يوم صب عليها الماء » وبرئ الاول . 

( 1330 ) رجل أحمى تنوره بقصب أو حشيش وأنفق عليه فجاء آخر فصب 


(1) في ( ط ) : ( ويبيض ) . (2) ١‏ وإلا كان ضامئًا ) من ط . 
(3) قاعدة : ما يتقوم به عند مالك الصك هو قيمة الدين إذا أدى تلف الصك إلى ضياعه . 
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فيه الماء » قالوا : ينظر إلى قيمة التنور مسجورا وغير مسجور » فيغرم فضل ما 
يينهما » وقيل : ينظر إلى أجرته مسحورا عر ميودور فيس اعفن ركد 
الرجل إذا فتق قميص إنسان ينظر إلى قيمته مخيطا وغير مخيط » فيضمن الفضل . 
وكذا إذا نزع باب دار انسان عن موضعه » أو بال في بثر ماء الوضوء » أو حل 
سرج إنسان » وكذا كل ما كان مؤلفا مركبا إذا نقض تركيبه . 

ولو أفسد على آخر تأليف حصيره » قال الفقيه أبو الليث : إن أمكن إعادته أمر 
بإعادته / كما كان », وإن لم يمكن سلم إليه المنقوض » ويأخذ منه قيمة الحصير 
صحيحا وكذلك كل ما يمكن إعادته كما كان 1 . 

( 1331 ) ولو حل سلسلة ذهب كان عليه قيمتها من الفضة © . 

( 1332 ) وكذا الرجل إذا شد أسنان عبده بذهب فرمى بها رجلا . 

(1333) ولو حل سدًا © حائك ونشره ينظر إلى قيمته سدى وإلى قيمته غير سدى ‏ 
فيضمن الفضل . وكذا لو أخذ نعل رجل من نعال العرب فحل شراكه يُقَرُمُالنعلل مشركة 
وغير مشركة » فيضمن الفضل . من قاضيخان . وفي الخلاصة : أفسد تأليف حصير رجل 
إن كان يمكن إعادتها كما كانت » أمر بالإعادة . كمن أخذ سلم إنسان وفرق أسنانه . ولو 
حل شراك نعل رجل إن كان النعل مثل الذي يستعمله العوام لاا شيء عليه . اه . 

( 1334 ) هدم جدار غيره تقوم داره مع جدرانها » وتقوم بدون هذا الجدار , 
فيضمن فضل ما بينهما . 

( 1335 ) إن هدم حائط المسجد » يؤمر بتسويته وإصلاحه وفي حائط الدار, 
يضمن النقصان . وعن محمد بن الفضل : إن هدم حائطا متخذا من خشب » أو 
عتيقا من رهن » يضمن قيمته . وإن كان حديثا يؤمر يإعادته كما كان . 


(1) قاعدة : يجبر النقصان والضرر بتكليف المتعدي بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث التلف أو الضرر . 
2) تدل هذه المسألة على جريان الربا في الغرامات والتعويضات » وهو ما ينازع فيه عدد من العلماء . وقد بين 
السيوطي في الأشباه : أن الربا لا يجري في الغرامات » وإنما يجرى في المعاوضات والاتفاقات . 

زم الشدي + عوف. لحنة النرب: 4 ؤقل: * أسقله + بول نا جه معد رديه ميذاة + للينان الفرنت مادة 
(سدا) (1978/3). 

4) الوِهْنُ : « الطين الذي يُجعل بَعضه على بعض فيبين به » قال ابن دريد : لا أدري ما صحته ؛ غير أنهم قد 
تكلموا به ) . لسان العرب مادة ( رهن ) (1752/3) . 
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وفي [ درر الفقه ] ' . يؤاخذ في هدم الحائط بالبناء © لا بالنقصان . وفي 
المحيط . يوؤاخذ بالقيمة وقيل : بالبناء . 

( 1336 ) قطع أغصان شجرة غيره إن كان النقصان فاحشا » يضمن قيمة 
الشجرة » وإلا فالنقصان . 

( 1337 ) حفر حفيرة في أرض غيره » فأضر بالأرض » فعند علمائنا يلزمه 
النتقصان . وقيل : يؤمر بالكبس . 

وعن محمد : حفر بثرا في سكة غير نافذة يؤخذ بالطم » دون نقصان الأرض . وفي 
الدار والأرض يؤخذ بالطم » وإن نقصت فالنقصان . قال - رحمه الله تعالى - : لان 
تقصان السكة والطريق يجبر بالطم » ونقصان الأرض والدار لا يجبر به » لأنه قد ينقلب 
بالطم سبخة . ويخرج عن صلاحية البناء والزرع مدة مديدة . وفي الحفر في فناء الدار 
كلام : إنه كالأرض أو كالطريق . ولو ألقى نجاسة في بئر خاصة » يضمن النقصان » 
دون النزح . وفي البئر العامة يؤمر بنزحها ؛ لآن للهادم نصيبًا في العامة . ويتعذر تمبيز 
نصيب غيره عن نصيبه فلا يحكم بالضمان بخلاف الخاصة . من القنية من الغصب . 

( 1338 ) قصار أوقف دابة في الطريق وعليها ثياب » فصدمها راكب » ومزق 
بعض الثياب التي كانت على الدابة » قال الشيخ أبو بكرالبلخي : إن رأى الراكب 
الدابة الواقفة » ضمن », وإن لم يبصر » لا يضمن . ولو مر رجل على ثوب موضوع 
في الطريق وهو لا يبصره فتخرق » لا يضمن / . 

( 1339 ) رجل كسر درهم رجل فوجد داخله فاسدا » أو كسر جوزا فوجد 
داخله فاسداء قالوا : لا يضمن . 

( 1340 ) رجلان مع أحدهما سويق » ومع الآخر زيت أو سمن » فاصطدما 


الريك أو السمن مقل ازيتة أو ستعة 4 لآن.ضاحي السبويق هيلك سمق هذا او زيقة 


(1) في ط «١‏ درر البحار الغضة ) وما أثبتناه من ص . 

(2) هبنى القول بتكليف من هدم حائط ميزه بالنتقصان لا بإعادة البناء أنه لو كلف يإعادة بناء الحائط أن يؤدي 
ذلك إلى الزيادة على المتلف كما في حالة أن يكون البناء التالف قديما . وفي حالة المسجد لم ير العلماء بأسا 
من الزيادة على المتلف حماية لدار العبادة » وتحصينا للمصلحة العامة . 
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ولم يستهلك صاحب الزيت سويقه ؛ لأن هذا زيادة في السويق . من قاضيخان . 

( 1341 ) رجل دفع غلامه إلى آخر مقيدا بالسلسلة » وقال : اذهب به إلى 
بيتك مع السلسلة فذهب به بدون السلسلة » فأبق العبد » لا يضمن . هذه في 
الغصب من الخلاصة . وفيها : زق انفتح فمر رجل فأخذه ثم تركه » إن كان 
المالك حاضرًا » لاا يضمن » وإن كان غائبا » يضمن » وكذا لو تعلق رجل بآخر 
فسقط منه شيء بفعله 7 » إن وقع بحضرة المالك » لا يضمن . اه . 

( 1342 ) وثب من حائط فى الطريق » فنفرت الدابة » وألقت جرة دبس عليها 
وهلكت » لا يضمن . وكذا لو صاح على دابة فنفرت وألقت حملها وهلكت » قال 
بهاء الدين الإسبيجابيٌ : يضمن الواثب والصائح قيمة الهالك . 

( 1343 ) جاء راعى أحمرة بها ليعبرها ء وجاء من جانب آخر صبي غير بالغ مع العجلة 
فقال له الراعي : أمسك الثور مع العجلة حتى تمر الأحمرة فلم يمكنه إمساكه فمضى ووقع 
الحمار في النهر » لم يضمن » وكذا الراعي إذا لم يمكنه إمساك الحمار » وإلا يضمن . 

( 1344 ) أصابت العجلة صبيا فكسرت رجله » وصاحبها راكب عليها , 
وقال: كنت نائما : فعليه أرش الكسر . من القنية من الجنايات . 

( 1345 ) لو حل قيد عبد غيره » أو رباط دابته » أو فتح باب إصطبلها » أو 
قفص طائره » فذهب , لا يضمن © . ذكره في الوقاية . 

( 1346 ) ولو أمر عبد غيره بالإباق أو قال : اقتل نفسك », ففعل يضمن الآمر قيمته 
من الدرر والغرر . وفي الصغرى : لو حل قيد عبد أبق لغيره » فذهب العبد » لم يضمن 
إلا أن يكون العبد مجنونا » فحينئذ يضمن . ولو كان العبد المجنون مقيدا في بيت مغلق 
فحل رجل قيده وفتح أخر الباب فذهب فالضمان على الفات » ولو فتح باب قفص 
فطار الطير منه » لم يضمن » وقال محمد - رحمه الله - يضمن . وعلى هذا الخللاف 


(1) في ( ط ) : « بتعلقه ) . 

(2) يلاخظ في هذه الأمثلة أن إباق العبد وضياع الدابة والظائر غير مضمون على من حل القيد أو فتح القفص 
أو الإصطبل وذلك ؛ لأن الأحناف ينسبون فعل الإباق » وهروب العبد » والدابة » وضياع الطائر إلى العبد 
والدابة والطائر وهذا هو تفكير الأحناف في موضوع السببية . والخلاف فيه بين أبي حنيفة وأبي يوسف من 
جهة » ومحمد من جهة أخرى كما هذا واضح مما ذكر هنا . 
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إذا حل رباط الدابة أو فتح الباب . ولو فتح رباط الزق فإن كان ما فيه ذائبا » ضمن » ولو 
كان جامدًا فذاب بالشمس »ء لم يضمن . انتهى . وفي الفصولين 7! عن فوائد صاحب 
المحيط : إنما لا يضمن في الجامد إذا لم ينقله » أما لو نقله إلى موضع أخر ء يضمن . 
01 باب / قفص » وحل قيد عبد » وما كان الغالب فيه أن لا يلبث » ضمن © كشق زق 
(١‏ 1348 ) وفنى الخلااصة من الغصب 4 وأجمعوا اه لو شق الزق فسال الدهن 4 
والدهن سائل » أو قطع الحبل حتى تلف القنديل » ضمن . انتهى . 
( 1349 ) من رأى الغير يشق زقه فسكت حتى سال ما فيه » لم ) يضمن 
الشاق » هذه في النكاح من الخلاصة . 
1350١‏ ) وفى قاضيخان : لو كان المملوك ذاهب العقل لا يؤمن أن يلقي نفسه 
في البثر ونحو ذلك » فهو ضامن له ؛ لأنه لا يعقل . انتهى . 
( 1351 ) لو كانت الدابة مربوطة والباب مغلق فحل رجل " حبلها وفتح الباب 
آخرء ضمن الفاتح 29؛ وكذا القائم » ولو حل قطارإبل لم يضمن ؛ إذ لم يغصب إبلا . 
١‏ 1353 ) جاء إلى قطار إبل فحل بعضها » ليس عليه شيء © . انتهى . 
(1354 ) لو نفر طير إنسان عمدا » ضمن » لا لو لم يقصد » وإن دنا منه . 
( 1355 ) حل سفينة مربوطة في يوم ريح إن ثبتت بعد الحل اقل القليل ثم 
سارت وغرقت » لا يضمن © . ذكره فى الغصب من الفصولين 9 والخلاصة 
(1) انظر : مجمع الفصولين ( 116/2 ) . 
(2) قاعدة : كل ما كان الغالب فيه اللبث » لم يضمن » وما كان الغالب فيه أن لا يالبث » ضمن . 
(3) هو الإمام أحمد بن عصمة البلخي اشتهر في كتب الحنفية بأبي القاسم الصفار تفقه على أبي جعفر 
ترجمته في : كتائب أعلام الأخبار ( 158 ) الطبقات السنية رقم (244) الفوائد البهية (26) . 
(4 » 5) ساقطة من ( ط ). ©6) هذا على رأي محمد . (7 » 8) هذا هو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف . 
(9) هذا على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف فيما يبدو . (10) انظر مجمع الفصولين ( 116/2 ) . 
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قلت::* وتحقيق .هذا :التو من المننائل السسبية متحلة الأصبول 00 .. 

( 1356 ) عثر في زق إنسان وضعه في الطريق » ضمنه » إلا إذا وضعه لغير 
ضرورة . ذكره في الأشباه . ولو حمل حملا في الطريق فوقع على شيء فأتلفه ؛ 
ضمن » لأنه أثر فعله [ ولو عثر أحد بالحمل » ضمن أيضًا ؛ لآنه هو الواضع فلم ينقطع 
أثر فعله ] ©. أصله : من وضع في طريق لا يملكه شيئا فتلف به شيء » ضمن . 

( 1357 ) ألقى قشرا في الطريق فزلقت به دابة » ضمن ؛ إذ لم يؤذن فيه 
فيضمن ما تولل منه . 

( 1358 ) وضع شيئا في الطريق للبيع "ا » فتلف به شيء » برئ لو قعد يإذن 


السلطان » وإلا ضمن . 
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( 1359 ) المار في الطريق لو أصاب شيئا » ضمن ‏ للإذن بوصف السلامة . 

( 1360 ) وضع خابية 7) على باب دكانه فجاء رجل بوقر شوك على حمار فصدمها 
بغتة وهو يقول : إليك إليك قيل : يضمن » وقيل : يضمن لو علم ذلك » وإلا فلا . 

(1361) البياع لو وضع خخابية من السقراط على الشارع ؛ ورجع الفاواذق بالعجلة إلى 
السكة فانكسرت تلك الخابية وكانت في غير جانبه فلم يرها » ضمن . من الفصولين . 

( 1362 ) ازدحموا يوم الجمعة » فدفع بعضهم بعضا ؛ فوقع على زجاج الخزاف 
وقدوره » فانكسرت » يضمن الدافع إن انكسرت بقوة دفعه . 

( 1363 ) قطع شجرة فوقعت على شجرة / جاره فانكسرت . يضمن . كذا في 
القسبي فم القنية _ 

( 1364 ) رجلان وضع كل واحد منهما جرة في الطريق فتدحرجت إحداهما على 
الأخرى فانكسرتا جميعا » يغرم كل واحد منها جرة صاحبه . وعن محمد : رجل 


وضع في الطريق جرة فيها زيت © » أو ليس فيها شيء » ورجل آخر وضع جرة أخرى 


(1) يشير هذا إلى عدم موافقة البغدادي على هذه الاراء التي تقوم على فهم معين لعلاقة السببية » وهو يذكر 
وجوب النظر إلى هذه العلاقة في محلها من علم الأصول . (2 » 3) ساقطة من « ط ) . 

4 اناقظة مو راض 16 أتعافا نن 3ط لآن البياق: يتنصيها . 

(5) خب الشيء : مخز ا ره ومنه الخابية لسان العرب مادة ( خبأ ) ( 1085/2 ) . 

(6) في ( ط) : ( رب ). 


2 سا_ش بم ههيببب سلس مجمع الضمانات 
فى الطريق فتدحرجت إحداهما » فأصابت الأخرى فانكسرتا جميعا » قال: يضمن 
صاحب الجرة القائمة التي لم تتدحرج قيمة الجرة التى تدحرجت . ومثل ما كان فيها 
من الزيت 7 ؛ لأنها بمنزلة حجر وضع في الطريق فما عطب به » يضمن » فأما التي 
تدحرجت فإنها حين تدحرجت عن موضعها فقد خرج 3) صاحبها عن الضمان . 

(1365 ) ولوأن رجلا اغترف من الحوض الكبير بجرة » فوضعها على الشط ء ثم 
جاء آخر » وفعل مثل ذلك فتدحرجت الأخيرة » وصدمت الأولى فانكسرتا » قال 
بعضهم : يضمن صاحب الأخيرة قيمة الجرة الأولى لصاحبها . وقال بعضهم : 
يضمن كل واحد منهما قيمة جرة صاحبه . والأصل في هذه المسائل أن في كل 
موضع كان للواضع حق الوضع في ذلك المكان » لا يضمن على كل حال » إذا تلف 
بذلك الوضع شيء © سواء تلف وهو في مكانه » أو بعدما زال عن مكانه » كما لو 
وضع جرة على حائط فسقطت على شيء » فأتلفته » لا يضمن الواضع » إذا كان له 
حق الوضع. وفي كل مكان لم يكن للواضع حق الوضع إذا عطب في الموضوع 
شيء » إن عطب والموضوع في مكانه » لم يزل يضمن الواضع . فإن عطب بعد ما زال 
الموضوع عن مكانه » إن زال بمزيل نحو أن يضع جمرة على الطريق فهبت بها الريح 
وأزالتها عن مكانها فأحرقت شيئا » لا يضمن الواضع . وكذا لو وضع حجرا في 
الطريق فجاء السيل ودحرجه فكسر شيئا » لا يضمن الواضع ؛ لأن جنايته زالت بالماء 
والريح . وإن كان الزوال عن الموضع الذي كان فيه لا بمزيل » كأن وضع جرة في 
الطريق » ثم جاء آخر ووضع جرة أخرى لحرن واو حت لجراي يي 
الأخرقون فاكميرنا قال أبو يوسلن ات ربحيه الدب يطبن كز والحد ستهيمااخرة 
صاحبة . وعنه في رواية : يضمن صاحب الجرة القائمة في موضعها قيمة الجرة التي 
زالت عن موضعها » لأن جناية صاحب الأولى قد زالت . وإن دحرجتها الريح ونحتها 
عن موضعها فعطب بها شيء » لا يضمن » لما قلنا . بخلاف ما لو تدحرجت بنفسها . 

( 1366) وضع في الطريق جرة مملوءة من الزيت أو غيره / » ثم جاء آخر ووضع بجنب 
هذه الجرة جرة أخرى فسال من الأولى شيء وابتل المكان » فوقعت على الأخرى فكسرت » 


(1) في ( ط) : ١‏ الرب )6 . (2) في ( ط ) : ( فتدحرج ) . 
(3) قاعدة : كل موضع كان للواضع حق الوضع فيه » لا يضمن على كل حال إذا تلف بذلك الوضع شيء . 
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قال محمد - رحمه الله - أولا : لا أدري هذا » ثم قال : لا يضمن صاحب الأولى . 

( 1367 ) أرباب السفن إذا أوقفوها على الشط فجاءت سفينة فأصابت السفينة 
الواقفة » فانكسرت السفيئة الواقفة » كان ضمان الواقفة على صاحب السفينة 
الجائية » فإن انكسرت الجائية » لا يضمن صاحب الواقفة ؛ لأن الإمام أذن لأرباب 
السفن بإيقاف السفن على الشط فلا يكون فعلهم ") تعديا . 

( 1368 ) رجل مر في سوق المسلمين فتعلق ثوبه بقفل حانوت رجل فتخرق » قال 
الشيخ أبو القاسم : إن كان القفل في ملكه , لا يضمن », وإن كان في غير ملكه » ضمن . 
ثم قال : وهنا شيء أخر : إنه إذا تعلق ثوبه بذلك فجر ثوبه » فتخرق بجره » لا يضمن 
صاحب القفل » وإن كان ثوبه تعلق بالقفل ؛ لأنه إذا جر الثوب فهو الذي أتلفه . 

( 1369 ) رجل دق في داره شيئا فسقط من ذلك في دار جاره شيء وتلف » 
كان ضمان ذلك على الذي دق في داره . 

( 1370 ) رجل دخل بيت رجل فأذن له صاحب الدار فى الجلوس على وسادته 
فجلس عليها فإذا تحتها قارورة فيها دهن لا يعلم به فاندفعت القارورة فذهب 
الدهن فضمان الدهن » وضمان ما تخرق من الوسادة والقارورة على الجالس . ولو 
كانت القارورة تحت ملاءة قد غطتها فأذن له بالجلوس على الملاءة » لا يضمن 
الجالس . قال الفقيه : فى الوسادة لا يضمن عند البعض أيضا . وهو أقرب إلى 
القياس ؛ لأن الوسادة لا تمسك الجالس كما لا تمسكه الملاءة » وعليه الفتوى » وإن 
أذن له بالجلوس على سطح فانخسف به فوقع على مملوك الاذن » ضمن الجالس . 

( 1371 ) رجل قطع أشجار كرم لإنسان » كان عليه قيمتها » وطريق معرفة 
القيمة أن يقوم الكرم مع الأشجار القائمة » ويقوم مقطوع الأشجار » فما بينهما 

ن قبمة الأشجار+ ناذا عرفت قيمَة الاشجار بعد ذلك يخبر امالك 4 إن شاء 
دفع الأشجار المقطوعة إلى القاطع وضمنه تلك القيمة » وإن شاء أمسك المقلوعة » 
ويرفع من قيمة الاشجار قيمة المقطوعة ويضمنه الباقي . 

(1372 ) رجل قطع شجرة من دار رجل بغيرإذنه » يخير صاحبها فإن ساء ترك الشجرة 
على القاطع وضمنه قيمة الشجرة قائمة ؛ لأنه أتلف عليه شجرة قائمة وطريق معرفة تلك 


(1) ساقطة من « ط ) . 
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القيمة أن تقوم الدار مع الشجرة قائمة » وتقوم بغير شجرة فيضمن فضل ما بينهما . وإن 
أمسك الشجرة وضمنه قيمة النقصان كان له ذلك ؛ لأنه أتلف عليه القيام . وطريق / معرفة 
ذلك أنه إذا ظهرت قيمة الشجرة القائمة بالطريق الذي قلنا فبعد ذلك ينظر إلى تلك 
القيمة » وإلى قيمة الشجرة المقطوعة ففضل ما بينهما قيمة نقصان القطع . وإن كانت 
قيمتها مقطوعة وقيمتها غير مقطوعة سواء » فلا شيء على القاطع ؛ لأنه لم يتلف شيئا . 

(1373 ) رجل له شجرة الجوز أخرجت جوزا صغارا رطبة فأتلف إنسان تلك الجوزات 
كان عليه نقصان الشجرة ؛ لأن تلك الجوزات » وإن لم يكن لها قيمة » وليست بمال حتى لا 
تضمن بالإتلاف , لكن إذا لم تكن على الشجرة . فأما إذا كانت على الشجرة » فإتلافها 
وقطعها ينقص قيمة الشجرة » فلينظر أن الشجرة بدون تلك الجوزات بماذا تشترى » ومع 
تلك الجوزات بماذا تشترى » فيضمن فضل ما بينهما . وكذلك رجل كسر غصنا من أغصان 
الشجرة القائمة » تقوم الشجرة مع الغصن وتقوم بدون الغصن » فيضمن فضل ما بينهما . 

( 1374 ) كسر رجل غصنا لرجل أو خرق ثوبه » ضمن النقصان . ولو كان 
الكسر فاحشا كان للمالك أن يضمنه ويسلم إليه . وكذلك الخرق إذا كان فاحشا . 
هذه الجملة من غصب قاضيخان . ومعرفة الفاحش واليسير مرت منا في الغصب . 

( 1375 ) لو استهلك على رجل جارية مغنية » يضمن قيمتها غير مغنية » هذه 
في البيوع من قاضيخان "2 . 

( 1376 ) وكذا لو استهلك إناء فضة وعليه تمائيل فعليه قيمته [ غير مصورة ] © 
وإن لم يكن للتماثيل رءوس [ فعليه قيمته مصورة ] © . 

( 1377 ) ولو قتل فاحتة © أو حمامة تقرقر فعليه قيمتها مقرقرة » ولو كانت 
حمامة تجىء من واسط . لا يضمن قيمتها على تلك الصفة . وكذا فى الحمامة 
الفابارة ع رتح تمتها اكه وكا الخارية إذ كاليق وسينة لوث لكنيا ا 
تغني فهي على حسن الصوت . كذا في الغصب من الخلاصة . 

( 1378 ) وفي القنية من الغصب : ألقى هرة في بيت حمام الغير ولم يجد 
(1) لم أعثر عليها في مكانها في كتاب البيوع من فتاوى قاضيخان . 


(2) ساقطة من ( ص ) وأثبتناها من ( ط ) . (3) زيادة من ( ط ) . 
 )4‏ القَاحِمَةٌ : واحدة القّوَاحِت ؛ وَهِىَ ضَرْبٌ مِنَ الحمام المطَوّق » لسان العرب مادة ( فخت ) ( 3360/5 ) . 
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مخرجا فقتلت الحمام بأسرها » وهي طيارة ( بلح تغحمد سادر غوش ) 27 وإنها 
غالية القيمة عند من يطيرونها » يضمن قيمتها على هذه الصفة . انتهى . 
( 1379 ) جلس على ثوب رجل بغير أمره » فقام رب الثوب وتخرق » يضمن 
الجالس . ذكره في الوجيز . وقد مرت بنا في الغصب مع ما فيها من التفصيل . 
( 1380 ) أراد نقض جدار مشترك فمنعه جاره » فقال الناقض : ائذن لي فما 
خرب من دارك فانا ضامن له » فأذن له بعد الشرط فنقضه وخرب من داره شيء 
بنقضه لا يضمن إن لم تكن مباشرة . وفي فتاوى الفضلي مثله . لكنه قال : لم 
يضمن شيئا مطلقا » كما لو قال : ضمنت لك ما يهلك من مالك » لايصح . وكذا 
لو بنى حمّاما وعمره » وقال : إن لحقك / ثما صنعت خراب دارك فعلى ضمانه . 
( 1381 ) شرف الأئمة الفضلي : هدم جداره فسقط على جدار جاره فَهّدِم لا 
يضمن . ولو أذن لجاره فى هدم جدار مشترك بشرط أن يَنصّب الأخشاب فلم 
يفعل ضمن . كذا في فتاوى الفضلي » وقال السغدي : لا يضمن على كل حال . 
( 1382 ) فتح رأس مجمدة غيره وتركها مفتوحة فأذابتها الشمس © » لا يضمن . 
١‏ 1383 ) مر بالرمث تحت القنطرة فكسر أسطواناتها وخربت القنطرة » يضمن . 
( 1384 ) اشترى مدهنة وبنى فيها خراسا ومدقة وفي جوارها مكتب فسقط من 
دق الحنطة والأرز» يضمن صاحب المدهنة . قال - رحمه الله - لآن التلف لا 
حصل بذلك كان مباشرة لا تسببا » ولا يشترط التعدي في المباشرة . 
(1385) قصار يدق الثياب في حانوته فانهدم حائط الجار» يضمن ؛ لأنه مباشرة . 
( 1386 ) حفر محظورة في أرض الغير وجعل فيها جوزا » وسقى صاحب 
الأرض أرضه ولم يعلم فهلك » فيه اختلاف » والأصح أنه يضمن . 
( 1387 ) اتخذ قالبزا ووضع على مواضع البذور مدران علا يخرجها الحمام » أو لا 
يفسدها المطرء فأزالها إنسان فهلك البذور»ء فإن أزالها في غير وقته والتزم الحفظ » يضمن » 


وإلافلا . وتفسير الضمان : أن تقوم الأرض مع البذور وتقوم بدونها فيرجع بفضل ما بينهما . 


(1) جملة فارسية ترجمتها : ١‏ يعني أنها من صف معين من الحمام الطيار » . 
© فكرة السببية مرة أخرى . وأصحاب هذا الرأي ينسبون الذوبان إلى الشمس لا إلى من فتح رأس الجمدة أو 
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لل لل سس ممجمع الضمانات 
( 1388 ) وإن فتح كرّة بيت فيه بطاطيخ أو ثمار فهلكت بالبرد إن تلفت في 
الحال» يضمن » وإلا فلا . كما لو حل السفينة المشدودة بالشط . ولو أمسك رجلا 
حتى جاء آخر فأخذ منه مالا لا يضمن الممسك . هذه الجملة في القنية من الغصب . 
( 1389 ) رجل دخل دار رجل بأمره فعثر على جرة فانكسرت » لا يضمن . 
ولو عثر على صبي فقتله » يضمن . 
( 1390 ) رجل قعد على ثوب رجل وهو لا يعلم فقام فتحرق » ضمن الذي قعد 
على الثوب ولم يذكر قدر الضمان من المخرق . وفي العيون : يضمن نصف الشّق » 
وسواء علم بجلوسه أو لم يعلم . وعلى هذا رجل وضع رجله على مكعب غيره فرفع 
رجله فتخرق المكعب . وكذا من تشبث بثوب إنسان وجذبه صاحب الثوب . 
( 1391 ) رجل يمشى ومعه زجاجة دهن فاستقبله رجل فاصطدما فانكسرت 
الإمساجة» ,بوأصناضه الدهن ترجه القابل افد (زيد». إن منعى فحني الرنجائنة لوو 
ضامن » وإن مشى الآخر إليه لا يضمن . وإن مشيا معاء وهما يريان ذلك » لم يضمن 


أحدهما لصاحبه شيئا . وإن رأى أحدهما دون الآخر فالضمان على الرائي / من الخلاصة . 


( 1392 ) رجل طرح لبن أو ألقى ترابًا كثيرًا فوهن جدار جاره حتى انهدم 
الحائط ؛ فإن دخل الوهن في الحائط من ثقله ضمن » من الوجيز من الغصب . 

1393١‏ ) داران متلاصقان جعل أحدٌ صاحبيهما دارّه إصطبلا وكان في القديم سكنا 
وفي ذلك ضرر على صاحب الدار الأخرى قال أبو القاسم : إن كان وجوه الدواب إلى 
الجدار لا يمنع » وإن كان حوافرها إليه فللجار منعه . وهذا خلاف ما في الكتاب 7 أن من 
تصرف في ملكه ليس للآخر منعه » وإن كان يتضرر بذلك التصرف © . ثم إذا خرب 
دار الجار وعُلم أنها خربت بسبب الإصطبل هل يضمن صاحب الاصطيل ؟ قال ظهير 
الدين : لا يضمن ؛ لان فعل الدواب لا يضاف إليه . فلو ضمن إنما يضمن بالتسبب » 


وه وإدخال الدواب فإذا لم يكن متعديا فى ذلك لا يضمن » بخلاف ما لو ساق الدابة إلى 


(1) يقصد مختصر القدوري . 

(2) الرأي الراجح في المذهب الحنفي فيما يتعلق بحق المالك في التصرف في ملكه هو الإطلاق » لا التقييد . 
ل ا ا ا لا ب ا 
عدل عن هذا الرأي فيما بعد » وترجح في المذهب تقييد حق المالك في التصرف في ملكه . ويلاحظ هنا تراوح 
الفتاوى المذكورة بين الاتجاه إلى إطلاق حرية المالك في التصرف في ملكه وبين الاتجاه الآخر القاضي بالتقييد . 


1/104 


الياب الجادي عشر : إتلاف مال الغير ---- ب سيبح 387 
زرع غيره ؛ لأنه في السوق متعد فيضمن . من كتاب القسمة من الصغرى . 

وفي قسمة الأشباه © : للإنسان التصرف في ملكه وإن تأذى جاره في ظاهر 
الرواية » فله أن يجعل فيها تنورًا © أو حماما » ولا يضمن ما تلف به . اه . 

( 1394 ) أشرفت سفينة على الغرق فألقى بعضهم حنطة غيره في الماء حتى 
خحفت » ضمن قيمتها في تلك الحال . من غصب القنية . 

( 1395 ) رجل مشى على الطريق فوقع على امرأة » فوقعت المرأة على رجل أو 
متاع فأفسدته » ضمن الرجل وامرأة الدية . 

( 1396 ) لو اتخذ رجل بثرا في ملكه أو بالوعة فوهن منها حائط جاره وطلب منه جاره 
تحويله » لم يجب عليه » فإن سقط الحائط من ذلك لا يضمن . والشيخ الإمام ظهير الدين كان 
يفتى بجواب ظاهر الرواية . وأصل هذا في مناقب أبي حنيفة - رحمه اللّه - من الخلاصة © . 

( 1397 ) هدم بيت نفسه فانهدم به بيت جاره وطلب منه جاره قيمة البناء » لا 
يضمن [ إذا لم يتعد ] © . 

( 1398 ) لو قطع شجرة من بستان أو دار أو ضيعة وأتلفها ماذا يلزمه ؟ قيل : 
ما قطع من بستان ودار يلزمه نقصانها » وما قطع من الآرض يلزمه قيمة الحطب . 

( 1399 ) أتلف شجرة من ضيعة ولم ينقص شيء من قيمة الضيعة » قيل : 
يجب قيمة الشجرة مقلوعة » وقيل : قيمتها ثابتة . 

( 1400 ) شجرة نوّرت فنفضها رجل حتى تنائر نورها » يضمن نقصان الشجرة , 
كما مر في الجؤزات الصغار . 

( 1401 ) قطع غصن رجل فنبت مكانه آخر» لا يبرأ » وكذا الزرع والبقل . 

( 1402 ) ضرب رجلا فأغمي عليه » ولم يمكنه » البراح فأخذ ثوبه » لا يضمن . 
ولو مات ضمن ماله وثيابه أيضا إذا ضاعت . 

( 1403 ) ضربه فسقط مغشيا عليه وسقط منه / شيء قال محمد - رحمه الله - 


يعقمن قا معة جوم غلية مو شال وثياني لأنة فيلك 


(1) الأشباه والنظائر : لابن نجيم ( 93/2 ) . (2) في ( ط ) : ١‏ سورًا » . 
(3) هذا على الاتجاه القاضي بإطلاق حرية المالك في التصرف في ملكه . (4) ساقطة من ( ط ) . 
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مجمع الضمانات 

( 1404 ) خرقت إحدى المرأتين أذن الأخرى المستأجرة فسقط القرط فضاع ؛ لم تضمن . 
قلت : ينبغي أن يكون الجواب على نحو ما مر عن قاضيخان فيمن تعلق برجل فسقط منه شيء . 

( 1405 ) ألقاه في حوض أو نهر ومعه دراهم فسقطت في الحوض فلو سقطت عند 
إلقائه ضمن » لأنه بفعله » لا لو سقطت وقت خروجه عن الماء » فإنه بفعل مالكها . 

( 1406 ) فر من ظالم » فأخذه رجل » حتى أدركه الظالم وغرمه أو طلبه ظالم » 
فدل رجل عليه » فأخذ ماله فى قياس قول محمد - رحمه الله - : يضمن الاخذ 
واللذآل. للسيية الاعلى اقول أنى محنيفة سد يجمه الات :ويه يتن .+ 

( 1407 ) ألقى شاة ميتة في نهر طاحونة فسال بها الماء © إلى الطاحونة » ضمن » 
لو كان النهر يحتاج لكرى » وإلا فلا . وينبغي أن يقال : لو استقرت في الماء كما 
ألقاها » ثم ذهبت » لم يضمن على كل حال ؛ إذ ذهابها بعد ذلك يضاف إلى الماء 
لآ إلى الملقى.. بولذا امعلة :مها > أرسل ذاه تأصابت كينا بقورها من لا أو 
وفك جاع نم رسارق » وس كيهان مر اسعيا . 

( 1408 ) رفع الحشيش عن رأس المجمدة حتى ذاب الجمد » أجاب بعضهم : لا 
يضمن » كسمن جامد . قال الاستروشنى : وكانوا يفتون بضمانه ؛ [ لانه سبث 
للق 19+ لكيه اجاب بغدمة 4 إذ تلن لأ قعل . 

( 1409 ) [ مردى سوارخ ميوه حانه كسى كشادسر ماد رامد وميوها فسرد ع © 
لو كان البرد غالبا بحيث ينجمد الثمار إذا فتح النقب » ومضى على ذلك زمان » ولم 
يعلم به رب البيت ينبغي أن يضمن . وقيل : ينبغي أن لا يضمن على كل حال ؛ إذ 
تلف بفعل غيره كسمن جامد » وفيه خلاف محمد . 

( 1410 ) فتح فم بكر البر وتركه كذلك حتى أخذ الاخذ بره » لا يضمن الفاتح . 

( 1411 ) نقب حائطا فغاب فدخل منه رجل » فسرق », لا يضمن الناقب » وبه 
يفا + الآلة نيص بوالتتازق «مباظر .. توقال يحشهع. :عبن .. من الفضيوليت :90 ., 

( 1412 ) نقب حائطا إنسان بغير إذن مالكه » فسرق شيء » لم يضمن الناقب . 
(1 » 2) ساقطة من ط . 


(3) عبارة فارسية ترجمتها : فتح رجل منفذا في بيت فاكهة شخص وجاء الشتاء وانجمدت الفواكه . من 
مصحح المطبوعة . (4) انظر مجمع الفصولين ( 116/2 ) . 
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( 1413 ) رجل خرج من خان ليلا » وخلى الباب مفتوحا » فسرق من الخان 
شيء » لم يضمن . 

( 1414 ) لو أخذت أغصانٌ شجرةٍ رجلٍ هواءً دَارٍ آخرّ » فقطع رب الدار 
الأغصان ؛ فإن كانت الأغصان يمكن صاحبها أن يشدها بحبل 2 ويفرغ هواء داره ؛ 
ضمن القاطع » وإن لم يمكن شدها بأن كانت غلاظا » لا يضمن ء إذا قطع من موضع 
لو رفع إلى الحاكم أمر بالقطع من ذلك الموضع . من كتاب الحيطان من الخلاصة . 

( 1415 ) شق راوية إنسان » فسال ما فيها » ضمن ماشق منها » وما سال » وما عطب 
بالسائل منها . فإن ساق / صاحب الراوية وهو يعلم بذلك فما سال بعد ذلك الآن لا يضمن . 

( 1416 ) وكذا لو شق ما حمله الحمال » فسال » يضمن . فإن ذهب الحمال 
وهو يعلم بذلك » لا يضمن الشاق ما سال بعد ذلك . من غصب الصغرى 

١‏ 1417 ) ولو شق الراوية فسال ما فيها حتى مال إلى الجانب لآخر» ووقه 
فانخرق » ضمن الشاق قيمتهما جميعا . وينبغى أن يكون صاحب البعير لو علم 
ذلك وساف البعير مع :زلله قلا بيجب ضعان. نا" يسدر ره البق خلن 
الشاق . ولو شقها صغير أو قال صاحبها : رضيت ما صنعت » ثم ساق البعير » 
فزلق بما سال منه » لا يضمن » كما في إجارات قاضيخان . 

(1418) هشم طست آخر وهو مما يباع وزنا فمالكه مخير : إن شاء أمسك الطشت 
ولا شيء له » أو دفعه وأخذ قيمة السليم وكذا كل إناء مصنوع . ولو مما لا يباع وزنا 
كسيف فكسره » ضمن نقصانه » ولو أتلف المكسور آخر» ضمن حديدًا مثله . 

ا ل 
يضمن . ولو كانت تباع عددا م ضمن النقصان . من الفصولين . 

( 1420 ) كسر إبريق فضة لرجل » أو صب الماء فى طعامه وأفسده » فالمالك 
بالخيار : إن شاء أمسك », ولا شيء له © ٠‏ وإن شاء دفع إليه الإبريق والطعام 
وضمئه قيمة الإبريق من خلاف الجنس » وضمنه مثل ذلك الطعام » وليس تضمين 
النقضان::: عفن .باب التمي مف دعو قاضيكان 090 


(1 - 2) ساقطة من ( ط ) . (3) فتاوى قاضيخان ( 435/2 ) . 


0 للا لك تح م ييل ممجممم الضمانات 
( 1421 ) هشم إبريق فضة لرجل فهشمه آخر أيضا » أو صب اماء على حنطة رجل 
فنتقصت » ثم صب آخر أيضا حتى زاد النتقصان » ضمن الثاني وبرئٌ الأول . من غصب الوجيز . 
(1422) ولوصب ماء من الحيبٌ لإنسان يؤمر بإملائه لأنه مله » والماء مثلي . من الفصولين . 
( 1423 ) مر بحمار عليه حطب وهو يقول : إليك إليك إلا أن النخاطب لم 
يسمع ذلك حتى أصاب ثوبه » وتخرق » يضمن , وإن سمع » إلا أنه لم يتهيأ له 
التنحي لضيق" المدة » فكذلك . وأما إذا أمكنه ولم يتنح » لا يضمن . من 
جنايات الصغرى [ قال قاضيخان ع © ولا فرق في هذا بين الأصم وغيره . 
(1424) ولو وضع ثوبه في ببت الغير» فرمى به مالك البيت » ضمن » كما في مشتمل 
الهداية من الجنايات » إذا لا ضرر من الثوب فى البيت » بخلاف الدابة كما يأتى فى 
الجنايات .«يوقية أيضنا نام جيرا غلى الطريق وظلية كوت و :فصتا راكب القوب وتدرقة : 
إن كان الرا كب يبصر الثوب والحمار» يضمن » وإن كان لا ييصرء لا يضمن . وكذا إذا 
كان الثوب في الطريق والناس يمرون عليه » وهم لا ييصرونه » لا يضمنون / . أه . 105/أ 
( 1425 ) لو دفع دراهم نبهرجة © إلى إنسان لينظر فيها » فكسرها » لا 
يضمن ؛ لأنه لا قيمة لهذه الصنعة . من بيوع قاضيخان من فصل قبض الثمن © . 
( 1426 ) إصطبل مشترك بين اثنين » ولكل واحد منهما بقرة » فدخل أحدهما الإصطبل 
وشد بقرة الآخر بالحبل 9) حتى لا تضرب بقرته » فنحركت البقرة وتخنقت بالحبل وماتت » لا 
ضمان عليه » إذا لم ينقلها من مكان إلى مكان آخر . هذه في الغصب من الخلاصة . 
الفصل الثاني [ ما يجب ] " في الضمان بالسعاية والأمر وفيما 


يضمن المأمور [ بغعل ما أمر به ]7 [ إذا حصل من فعله ] © 


( 1427 ) لو سعى إلى سلطان ظالم حتى غرم رجلا » فلو بحق نحو أن كان 


(1) في ( ط ) ١‏ بطول »© . (2) ساقطة من ( ط ) . 

(3) الدرهم البهرج : الذي فضته رديئة » وكل رديء من الدراهم وغيرها : بهرج » قال : وهو تعريب نبهرة » فارسي » 
وقال ابن الأعرابي : الدرهم البطل السكة وكل مردود عند العرب بَهرج وتَبهْرجٍ » لسان العرب مادة ( بهرج ) (372/1) . 
(4) فتاوى قاضيخان ( 266/2 ) . (5 » 6) ساقطة من ( ط ) . 

(7) غير موجودة في ( ص ) وأثبتناها من ( ط ٠.)‏ (8) ساقطة من ( ط ) وأثبتناها من ( ص ) . 


البانك"الخادق عر إتالا ف :نال القير مسح وز سني نت ]36:1 


يؤذيه » وعجز عن دفعه إلا بسعيه » أو فاسقا لا يمتنع بالأمر بالمعروف » ففي مثله لا 
يضمن . والسعاية الموجبة للضمان أن يتكلم بكذب 2 , يكون سبيا لأخذ المال 
منه » أو لا يكون قصده إقامه الحسبة . كما لو قال عند السلطان : إنه وجد مالا 
وقد وجد المال [ فهذا يوجب الضمان ؛ إذ الظاهر أن السلطان يأخذ منه المال بهذا 
السبب » أو قال ] © . وجد كنزا أو لقطة فظهر كذبه » ضمن » إلا إذا كان 
السلطان عادلا » لا يغرم بمثل هذه السعاية » أو قد يغرم وقد لا يغرم برئ الساعي . 
( 1428 ) لو قال عند السلطان : إن لفلان فرسًا جيدًا أو أمة جيدة » والسلطان 
يأخذ » فأخذ » ضمن . ولو كان الساعى قِنَّا » ضمن بعد عتقه . وسواء أخبر 
الساعن غيل السطلطان أو عند غيرة + لو كان ذلك الغير يقر على عق امال مه 
ويعجز عن دفعه ضمن الساعي . من الفصولين © . 
( 1429 ) لا حاجة في دعوى السعاية إلى ذكر اسم قابض امال » ونسبه ؛ لأنه جعل 
آلة التضمين للسعاية . أما لو قال فلان ( عمر كردومر تاريان كرد بذمر ) © ظالما فإن 
بمجرد هذا لا تصح الدعوى . وكذا لو ادعى أنه أخذه فلان بغير حق . وكذا لو ادعى 
أنه ارتشى » لا يصح أيضا بدون التفسير ؛ فإن فسر على الوجه يسمع » وإلا فلا . 
( 1430 ) رجل فر من ظالم فأخذه إنسان حتى أدركه الظالم فأخذه على قول 
محمد - رحمه الله - يضمن كفاتٌ القفص » والفتوى في هذه المسألة على هذا 
الرواية بخلاف مسألة السعاية . وكذا لو رجل يطلب رجلا فأخذه وأحسره هل يضمن 
الذال على هذا ؟ والسعارة المرجية للستماة أن كول كلها عوسب لأخد المال وهو 
لا يكون به قاصد الحسبة » فإن كان قاصد الحسبة لا يكون سعاية . وتفسير السعاية 
قال شمس الإسلام : لو قال عند ظالم فلان وجد مالا [ أو لفلان مال ويُعلم أنه يقصد 
هذا » فهذا سعاية من الخلاصة » قال قاضيخان : لو سعى رجل إلى السلطان الظالم » 
5/]ب وقال له : إن لفلان / مالا كثيا أو أنه وجد مالا ] © أو أصاب ميراثا أو قال : عنده 
مال فلان الغائب » أو أنه يريد الفجور بأهلى » فإن كان السلطان ممن يأخذ المال بهذه 
الأسانييي كان ذلك سعدا موجه للشجاقاء 131 كان كاذيا تنما قال يان كان اذا 


(1) قاعدة : السعاية الموجبة للضمان أن يتكلم بكذب . (2) ساقطة من ( ط ) . (3) جامع الفصولين ( 110/2 ) . 
(4) جملة فارسية ترجمتها : غمزني فلان ظلمًا » فظلمني الئاس . (5) ساقطة من ( ط ) . 


سسسحسجه سيرس77 سر ساس يبس بويع الضنانات 
فيما قال إلا أنه لا يكون متظلما ولا محتسبا في ذلك فكذلك . وإن قال : إنه ضربني 
أو ظلمني وهو كاذب في ذلك » كان ضامنا . اه . 

( 1431 ) لو وقع في قابه أنه يجيء إلى امرأته أو أمته » فرفع إلى السلطان فغرمه 
وظهر كذبه » لم يضمن الساعي عند الشيخين - رحمهما الله - » وضمن عند 
محمد - رحمه الله - . وبه يفتى لغلبة السعاية في زماننا . 

( 1432 ) وفي فتاوى الديناري 1 قال للسلطان 7) : فلان يا زن فلان فاحشه 
ميكندو قوم ملامت ميكنتد بازغى ايستد © » فغرمه السلطان » لا يضمن 
القائل ©. كه أمر معروفست غمزنى 9) . ذكره في الفصولين . 

قال في الوقاية : لو سعى بغير حق » يضمن عند محمد زجرًا له » وبه يفتى . اه . 

( 1433 ) ذكر البزدوي أنه لو سعى إلى السلطان فغرمه روي عن بعض علمائنا 
أنهم أفتوا بضمان الساعي . وبعضهم فرقوا بين سلطان وسلطان . بأنه إذا كان 
معروفا بتغريم من سعى إليه » ضمن » وإلا فلا . قال : ونحن لا نفتي به » فإنه 
خلاف أصول أصحابنا ؛ إذ السعي سبب محض للإهلاك ؛ إذ السلطان يغرمه 
اختيارًا لا طبعًا » ولكن نكل الرأي إلى القاضي ؛ إذ الموضع مجتهد فيه . 

( 1434 ) اشترى شيئا فقيل له : شريته بثمن غال فسعى المشترى البائع عند 
ظالم 9 » فأخسره » ضمن » إن كان كاذبا لا لو صادقا . 

( 1435 ) وفي فتاوى القاضي ظهير الدين من الخلاصة 7 في الوصايا : ادعى 
عليه سرقة وقدمه إلى السلطان يطلب منه ضربه حتى يقر » فضربه مرة أو مرتين ) 


(1) هي فتاوى عبد الكريم بن يوسف الديناري أبو نصر » قال ابن النجار : فقيه حنفي عكر حتى أد ركناه 
وسمع منه أصحابنا ولم يتفق لنا لقاؤه وله الفتاوى المعروفة » والدينار بكسر الدال قرية بالقرب من إستراباد 
توفي سنة 593 ه الفوائد البهية (101) وكشف الظنون (2 / 1223) . 

(2) عبارة فارسية ترجمتها : إن فلانا يعمل الفاحشة مع زوجة فلان والناس يلومونه » فلا ينزجر . من مصحح المطبوعة . 
(3) جملة فارسية ترجمتها : ( فلان يزني بزوجة فلان » والقوم يلومونه فاستمر في غيه ) . 

(4) لأنه أمر بالمعروف وليس بسعاية . من مصحح المطبوعة . 

3 عملة فارسرة وديا لاق الأمر مروف 0 

© كذا في ( ص ) و( ط) والصواب أن يقال : « سعى بالبائع عند ظالم » . قال في اللسان  :‏ يقال : سعى 
به سعاية إلى الوالي : وشى ») لسان العرب مادة ( سعى ) (3/ 2020 ) . (7) ساقطة من ( ط ) . 


الباب الحادي عشر : إتلاف مال الغير اب اا___ _ _ل لاا سس 36 


وحبسه » فخاف من التعذيب والضرب فصعد السطح لينفلت فسقط عن السطح 
فمات وقد غدمه فى هذا الأمر» فظهرت السرقة على يد غيره » فللورئة أخذ مدعي 
الععرقة يديه سور يي وبقراة أدله إلى 'البدلطان يتن الفصر اه اللاي 00 

( 1436 ) وفيه اسب يكي راولاغى كرفتند خداوندا سب ديكري نموداسب 
خودرا خلاص كرد © قيل : أجاب شيخ الإسلام برهان الدين : إنه يضمن ولو 
كانت الرواية بخلافه » وهي أنه إذا دل المودع سارقًا ضمن لالتزامه الحفظ بخلاف 
غير المودّع » فاعتبرها بمسألة السعاية بغير حق . اه . 

( 1437 ) اشترى جارية بغيبة النخاس » ومضت مدة فأخبره بهذا إنسان , 
فأخذ النخاسة » يضمن . قلت : وهذه واقعة في زماننا في ديارنا » فإن الظلمة 

6 يأخذون الدامغان © من جميع السلع » فمن أخبرهم ببيع أو شراء / حتى أخذوا 

الدامغان أو الجباية منه » يضمن » وللمظلوم أن يرجع عليه . 

١(‏ 1438 ) أخبر الظلمة أن لفلان حنطة فى مطمورة » فأخذوها منه » فله أن 
يرجع بها على الخبر » وكذا إذا علمها الظالم لكن أمره الساعي بالأخذ » يضمن . 

( 1439 ) شكا عند الوالى بغير حق » وأتى بقائد فضرب المشكوٌ عليه فكسر 
سنه أو يده » يضمن الشاكى أرشه » كالمال . وقيل : إن من حبس بسعاية فهرب » 
عرو ور لضاني نه تاق ادر لتاقي اوكيى هيد البو 
أنفتى بالضمان فى مسألة الهرب ؟ قال : لا . ولو مات المشكو عليه بضرب 
القائد» لا يضمن الشاكي ؛ لأن الموت فيه نادر » فسعايته لا تفضي إليه غالبا . 

( 1440 ) قال لغيره : ادفع هذه القمقمة © إلى أحد من الصفارين ©) 
ليصلحها » فدفعها إلى أحد ونسيه » لم يضمن كالمودّع إذا نسي الوديعة أنها في 
(1) جامع الفصولين ( 109/2 ) . 


(2) عبارة فارسية ترجمتها : أخذوا فرس رجل للسخرة فأرى فرس آخر واستخلص فرسه . من مصحح المطبوعة . 
(3) الدمغة . ش 

(4) القُمْقُمْ : إنامُ صغير من تُحاس أو فضة أو خزف صيني يُجَعَلٌ فيه ماء الورد » وما يسخن فيه الماء من 
تُحاس وغيره ويكون ضيق الرأس . 

(5) قال في اللسان : الصٌّفْد : النحاس الجيد » وقيل : الصّفْر ضَوْبٌ من النحاس . قال الجوهري : والصَّفْرْ , 
بالضم » الذي تعمل منه الأواني » والصَّفَارُ : صانع الصّفَر . لسان العرب مادة ( صفر ) (4/ 2458) . 


4 _ب_بب_ سس حببببب ببسب عميببييمم ألْضْمأنَات 


أي موضع » ومثله في فتاوى صاعد . 

( 1441 ) ادفع هذا الغزل إلى نساج » ولم يعينه ولم يقل : إلى من شكت » 
فدفع » وهرب المدفوع إليه » لا يضمن . كذا في الغصب من القنية . 

( 1442 ) قوم وقعت بهم المصادرة فأمروا رجلا بأن يستقرض لهم مالا ينفق في هذه المؤنات 
ففعل » فالمقرض يرجع على المستقرض » والمستقرض هل يرجع على الامر © : إن شرط 
الرجوع يرجع . وبدون الشرط هل يرجع؟ اختلف المشايخ فيه . هذه في الوصايا من الخلاصة . 

( 1443 ) رجل قال لغيره : كل هذا الطعام فإنه طيب » فأكله فإذا هو مسموم 
فمات » لا يضمن . كما لو قال لغيره : اسلك هذا الطريق فإنه آمن ؛ فسلك فأخذه 
اللصوص » لا يضمن » كما في قاضيخان من الغصب . ولو قال له : لو مخوفا وأخخذ 
مالك فأنا ضامن » يضمن . ذكره في الفصولين عن فوائد ظهير الدين . ثم قال : فصار 
الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن المعاوضة » أو ضّمِنَ 
الغا صفة السلامة » كما لو قال الطحان لرب البر : اجعله فى الدلو» فجعله فيه 
للاضيومن النقنيع إلى نانيع والعلضاة كان غالاتية > قسن [د قرو فى يمن الحقك + 
وهو يقتضي السلامة » ثم قال نقلا عن المحيط ما ذكر من الجواب في قوله : فإن أخذ 
مالك فأنا ضامن » مخالف لا ذكره القدوري » فقد ذكر أن من قال لغيره : من 
غصبك من الناس أو من بايعت من الناس » فأنا ضامن لذلك ؛ فهو باطل . اه . 

( 1444 ) رجل قال لآخر : اخرق ثوب فلان » فخرقه » فالضمان على الذي 
خرقه » لا على الآمر . من الخلاصة من الغصب . 

( 1445 ) رجلان على شطي نهر » فقال أحدهما : ارم بفأسي إلى » فرماه فضاع /106/ب 
في الماء » يضمن » إذا كانت قوته لو رمى يوصله إلى الشط » وإلا فلا . 

( 1446 ) أمر غيره أن ينظر إلى خابية هل صار خلا » فنظر وسال فيها من أنفه دم 
وقد صار خلا » يضمن النقصان ما بين طهارته ونجاسته . من القنية من الغصب . 

( 1447 ) الحر البالغ إذا أمر عبدا صغيرا أو كبيرا مأذونًا في التجارة أو محجورا عليه 
ليقتل رجلا © » فقتل » يخاطب مولى المأمور بالدفع أو الفداء » وكذا في كل موضع لا 
يكون موجبا للقصاص » ثم يرجع مولى العبد بأقل من قيمته ومن دية المقتول على الامر 


(1) في ( ط ) : ١‏ الآخرين 6 . (2) في ( ط ) زيادة : ١‏ خطأ ) . 


انا لقالا عضر ع الاقم وال :الك سي يبي 7ب 3615 
في ماله » ولهذا لو تلف في حال استعماله » يضمن . كذا في الجنايات من الخلاصة . 

( 1448 ) رجل قال لصبي محجور : اصعد هذه الشجرة » وانفض لي ثمارها , 
فصعد الصبي وسقط وهلك , كان على عاقلة الآمر دية الصبي . وكذا لو أمره بحمل 
شيء أو كسر حطب » يضمن . ولو قال : اصعد هذه الشجرة » وانفض الثمار ولم 
يقل : انفض لي » ففعل الصبي ذلك فعطب : اختلف المشايخ فيه » والصحيح أنه 
يضمن ؛ سواء قال : انفض لي الشجرة » أو قال : انفض ولم يقل لي . 

( 1449 ) رجل رأى صبيا على حائط أو شجرة فصاح به الرجل » وقال له : قَعْ , 
فوقع الصبىي ومات » ضمن القائل ديته » ولو قال : لا تقع » فوقع ومات » لا يضمن . 

١‏ 1450 ) ولو أن بالغا أمر صبيا بتخريق ثوب إنسان » أو بقتل دابته » فضمان 
ذلك في مال الصبي » ثم يرجع به على الآمر . وكذا لو أمر بقتل رجل » فقتله » 
كان على عاقلة الصبي الدية » ثم ترجع على عاقلة الأمرء علم الصبي بفساد الآمر 
أو لم يعلم . ولو أن عبدا مأذونا أمر صبيا بتخريق ثوب إنسان » قال أبو حنيفة - 
رحمه الله - : يضمن الآمر . ولو أمره بقتل رجل ففعل لا يضمن الآمرء ولو أمر 
صبى ١7‏ صبيا بالغا بقتل إنسان » فقتله » وجبت الدية على عاقلة القاتل » ولا 
يرجع بذلك على عاقلة الآمر . ولو أمر صبيا بالغا » لا يضمن الآمر . ولو أمر بالغ 
بالغا بذلك » كان الضمان على القاتل » ولا شيء على الآمر . 

١‏ 1451 ) لو أن عبدا محجورا بالغا أمر عبدا مثله بقعل رجل » أوكان الآمر 
بالغاء والمأمور صغيرا » ففعل » يرجع بالضمان على الآمر بعد العتق . ولو أن 
صغيرا حرا أمره عبد محجور صغير بذلك » ففعل » ضمن الصغير » ولا يرجع على 
العبد الأمر ههنا وإن أعتق الأمر . 

(1452) ولوضرب المعلم أو الأستاذ الصبي أو التلميذ بأمر الب » فمات» لا يضمن . 
من جنايات قاضيخان . والآخيرة مرت في مسائل الإجارة مفصلة فليطلب منها . 

( 1453 ) وفي الجنايات من الخلاصة : لو كان الآمر عبدا إن كان مأذونا وهو 

7أ صغير أو كبير والمأمور / مأذون أو محجور صغير أو كبير » يخاطب مولى المأمور 


(1) ساقطة من ( ط ) . 


66 سلس هببسب هوجمع الضمانات 
بالدفع أو الفداء » ثم يرجع بأقل من قيمة المأمور وأرش الجناية في رقبة الآمر . كذا 
في الزكاة» من الخلاصة . 

( 1454 ) أمره أن يؤدي زكاة ماله عن نفسه , أو قال : هب لفلان شيعا » أو 
قال : عوّض الواهب لي عن هبته من مالك » أو أنفق على عيالى أو مَنْ في فناء 
داري من مالك ولا خلط بينهما » ولا سُرَط الرجوع : قال الإمام السرحسي : 
يرجم المامور في ذلك كله على الام , وقال الإمام خجواهر زاده 0 يرجع بعير 
شرط . وفى الجبايات والمؤن المالية : إذا أمر غيره بأدائها » قال الإمام البردوي : 
يرجع المأمور على الآمر بغير شرط وكذا فى كل ما كان مطالبا به من جهة العباد 
حسًّا . والرجل إذا أخذه السلطان ليصادره » فقال لرجل : خلصني ٠‏ أو أسير في 
يد الكافر إذا قال لغيره ذلك فدفع المأمور مالا . وخلصه منه » [ اختلفوا فيه ع] 2 . 
الأسير : يرجع بلا شرط ء لا في المصادرة . والإمام السرخسي على أنه يرجع فيهما 
بلا شرط الرجوع ء كما فى المديون إذا أمر آخر أن يقضى دينه عنه . اه . 

( 1455 ) وفيها من الإجارة : رجل استأجر حمارا من بخارى © إلى نسف © , 
فلما سار بعض الطريق عيى الحمار فى الطريق يقال له بالفارسية : « فروماند ) » وكان 
صاحيية الحمان بق افأمر نهو ررحاة يأن ينقى على :لمانو وين له الكجرة ففغا. ‏ 
الامر ضمن له » وإن لم يعلم يرجع على الآمر . انتهى » وتمام الكلام على هذا النوع 
من المسائل يأتى فى باب الوكالة فليطلب هناك . 

( 1456 ) رجل دفع إلى آخر مرا 9 وقال له : اسق به أرضي ؛ ولاتسق به أرض غيري ) 
فسقى به أرض الامر » ثم سقى أرض غيره » فضاع المر : إن ضاع قبل أن يفرغ من السقي 
الثاني » ضمن » وإن ضاع بعد ما فرغ . لا يضمن . هذه في الوديعة » من الخلاصة . 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) تقدم . 

(3) نسف : بفتح أوله وثانيه ثم فاء » وهي مدينة كبيرة كثيرة الأهل والزشفاق ين يحون وسمرقند » خرج 
منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن . معجم البلدان (5/ 329) . ظ 
(4) الله : المسحاة » وقيل : مقبضها , وكذلاك قو ع اخرانة . لسان العرب مادة ( مرر ) (4177/6) . 
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( 1457 ) قال لاخر : ادفع إلى هذا الرجل دينارًا » فدفع بحضرته » لا يرجع 
على الآمر إلا إذا كان بِينّ الآمد للمأمور . 

( 1458 ) أخذ وعظا » وقال لجاره اختن ولدى مع ولدك ( تاهرجه خرج كني من 
حصته خودبدهم ) 7 ففعل » فاتخذ ضيافة فله أن يرجع على الامرء إن كان ابنه 
صغيرا . وإن كان بالغا لا يرجع » إلا أن يقول الأب : على أني ضامن . من وكالة القنية . 

( 1459 ) إذا أمر إنسانا بأخذ مال الغير فالضمان على الآخذ ؛ لأن الأمر لم 
يصح . وفي كل موضع لا يصح الأمر » لا يجب الضمان على الآمر . 

( 1460 ) الجابى / لو أمر العوّان بالأخذ ففيه نظر : باعتبار الظاهر لا يجب على 
الثاني الضعانة »ونا يجب على الاخذ » وباعتبار السعى يجب على الجابى : 
اد ف :للك عه التو تان اننا > التو عا أن الاعك ماين على كل 
حال . ثم هل يرجع على الآمر أم لا ؟ إن كان دفع المأخوذ إلى الآمر رجع » وإن 
هلك عنده أو اسمُّهلك لا يرجع » فإن أنفقه في حاجة الآمر بأمره فهو بمنزلة المأمور 
بالإنفاق من مال نفسه فى حاجة الآمرء على التفصيل الذي فى كتاب الوكالة من 
الصغرى . قلت : والذي في الوكالة أنه لو أمر يإنفاق ماله في حوائجه رجع على 
الآمرء وإن لم يشترط الرجوع . وأما الجابي لو أرى العوّانُ بيت المالك ولم يأمر 
بشىء ء أو الشريك أرى العوان بيت شريكه » حتى أخذ المال + أو أخذ من بيته 
رهنا بالمال المطلوب لأجل ملكه وضاع الرهن » فلا يضمن واحد منهما من الجابى 
والشريك بلا شبهة ؛ إذ لم يوجد منهما أمر ولا حمل » ودفع العوان ممكن » وأما 
دفع السلطان فلا يمكن » كما في الفصولين #) عن المحيط . وفيه نقلا عن فوائد 
صدر الإسلام طاهر بن محمد - رحمه الله - لو كان الآمر ساكنا في الدار أو 
استأجره على الحفر » رجع الحافر بما ضمن على الامر . 

( 1461 ) « زنى مردى راكفت كه اين خاكرا ازين خانه بيرون انداز ) 60 
فألقاه ثم حضر زوج المرأة » فقال : إني وضعت كذا ذهبا في ذلك التراب » فلو 
ثبت » ضمن المأمور . 


(1) عبارة فارسية ترجمتها : وأعطيك ما تنفقه ففعل . (2) جامع الفصولين ( 110/2 ) . 
)0( عبارة فارسية ترجمتها : قالت امرأة لرجل ا ألق هذا التراب من هذا الت في الخارج 5 من مصحح المطبوعة : 
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( 1462 ) وفيه عن عدة : خرق ثوب إنسان بأمر غيره ضمن ء الخرق لا الآمر 
والذي يضمن بالأمر السلطان أو المولى إذا أمر قنه . وفيه عن الذخيرة ضمن الآمر 
لو سلطانا لاء لو غيره ؛ إذ أمر السلطان إكراه ؛ إذ المأمور يعلم عادة أنه يعاقبه » إن 
لم يمتثل أمره » بخلاف غير السلطان » فيضمن السلطان لا مأموره . وفيه عن 
السير الكبير : إن مجرد أمر الإمام ليس يإكراه » لو كان المأمور لا يخاف منه لو لم 
كتثل أمره . وفيه : ومن الناس من جعل مجرد أمره إكراها » ولو كان المأمور لا 
يخاف منه لو لم يمتثل . وذكر في الأشباه 29 أن الأب أيضا يضمن بأمر ابنه . 

( 1463 ) لو أمر قن غيره بإتلاف مال رجل » يغرم مولاه » ثم يرجع به على آمره ؛ لأنه 
مستعمل للقن » فصار غاصبا . ولو أمره يإباق » أو قال له : اقتل نفسك » ففعل » يضمن 
الامر قيمته . ولو أمره يإتلاف مال مولاه » فأتلفه » لم يضمن الاآمر . من الفصولين © . 

قلت : فعلم ما تقرر أن الآمر لا يضمن بالأمر إلا في ستة : 

الأولى : / إذا كان الآمر السلطان . 108 

الثانية : إذا كان مولى للمأمور . 

الثالئة : إذا كان أبا للمأمور . 

الرابعة : [ إذا كان المأمور عبد الغير » إلا إذا أمر يإتلاف مال سيده فلا ضمان 
على الامى] 77 

الخامسة : © إذا كان المأمور صبيا والآمر بالغا » ولم يتعرض لهذا القيد في 
الأشباه ولابد منه » يرشدك إليه ما نقلناه عن قاضيخان آنفا . 

السادسة : إذا أمره بحفر باب في حائط الغير فالضمان على الحافر ويرجع به على 
الآمر . ثم وجدت أخرى وهي هذه © : جاء بدابة إلى النهر ليغسلها » فقال لرجل : 
أدخلها النهر فأدخلها » فغرقت وكان الأمر سائس الدابة لرجل آخرء ولم يعلم المأمور 
بذلك » فلو كان الماء بحال لا يدخل الناس دوابهم فيه » ضمّن ربها أَيّهما شاء » فلو 
ضمن المأمور رجع على السائس - كما في الفصولين - » فيصير المستثنى سبعا . 


(1) الأشباه والنظائر لابن جيم ( 103/2 ) . (2) جامع الفصولين ( 110/2 ) . 
(3 - 5) ساقطة من ( ط ) . 
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ثم وجدت أخرى وهي : صاحب حانوت أمر أجيرا له ليرسل له الماء في طريق 
المسلمين » ففعل » وعطب به إنسان » عن أبي يوسف - رحمه الله - يضمن الأمر . 
ولو أمره بالوضوء فتوضأ » كان الضمان على الأجير ؛ لأن منفعة الوضوء تكون 
للمتوضئ ومنفعة الإرسال تكون للآمرء كما في آخر الإجارة » من قاضيخان . وفيه 
دن المعارات لو أمى أخيدات أر «متقاء يرش اللاءدق قناع 3 كانس انيت يه [لمنات + 
ضمن الامر لا الراش . انتهى . 1 

ثم وجدت أخرى وهي : لو أمر آخر بذبح هذه الشاة » فذبحها » ثم ظهر أن 
الشاة لغيره » يضمن المأمور » ويرجع على الآمر [ هذه في الجنايات » من الهداية , 
ولعنا نطلع على أخرى وأخرى فقوله في الأشباه © ] © الآمر لا يضمن بالأمر إلا 
في خمسة ليس حصرا يعتد به كما ترى ؛ إذ قد بلغت ثمانيا الآن © . 

( 1464 ) لوأراه قوسا , وقال له : مُدَّهِ » فمده فانكسرء لا يضمن » ولو لم يكن 
بأمره » ضمن . ولو دفع إليه درهما لينقده » فغمزه فانكسر » فهو على هذا وقد مر . 

( 1465 ) دفع إليه قنا مقيدا بسلسلة » وقال له : اذهب به إلى بيتك مع هذه السلسلة , 
فذهب به بلا سلسلة » فأبق القن » لم يضمن ؛ إذا أمر بشيئين وقد أتى بأحدهما . 

( 1466 ) دفع بعيره إلى رجل ليكرته » ويشتري له شيئا بكرائه » فعمي البعير ؛ 
فباعه وأخذ ثمنه » فهلك , لو كان في موضع يقدر على الرفع إلى القاضي » أو 
يستطيع إمساكه , أو ردّه أعمى » ضمن » وإلا فلا . 

( 1467 ) [ يكى رامال دادكه بفلان كس جون خط بستانى بدهى ) » فدفعه 

( 1468 ) يكى راعينى داد كه ييش فلان أمانت انه و درخانه خودنهاد © ] 
حتى هلك : ذكر فى المبسوط ما يدل على أنه لا يضمن ؛ اذ قال : لو أعطى رجلا 

8/ب قلب فضة وقال / : ارهنه لي عند فلان بعشرة » وقيمته عشرون » قأمسكه المأمور 

عنده فأعطاه عشرة » وقال : رهنته كما قلت » ولم يقل رهنته عند آخرء ثم هلك 
(1) الأشباه والنظائر : لابن نجيم ( 103/2 » 104 ) . (2 » 3) ساقطة من ( ط ) . 


(4) عبارة فارسية ترجمتها : أعطى لرجل مالا ء وقال : أعطه لفلان وخذ منه سندا . من مصحح المطبوعة . 
(5) عبارة فارسية ترجمتها : أعطى عينا لرجل ؛ وقال : ضعه عند فلان أمانة » فوضعه الرجل في بيته . من مصحح المطبوعة . 


232/0 يي 201 الضمانات 


القلب عنده » فلو تصادقا على ذلك رجع بالعشرة على الآمر » وكان أمينا في 
القلب ؛ إذ الرهن من نفسه لم يجز . فهذا أمين أمره أن يودع عند آخر ء فلم 
يفعل » أو أمره أن يبيع » فلم يبع » فلا يصير مخالفا » ورجع إذ أقرض وهو مقر به . 

( 1469 ) أمر تلميذه بالبيع وتسليم الشمن إلى فلان » فباع وأمسك الثمن » لم 
يضمن ؛ إذ الوكيل لا يلزمه إتمام ما تبرع به . 

( 1470 ) دفع إلى آخر ألفا » فقال : ادفعه إلى فلان اليوم » ولم يدفعه » لا 
يضمن ؛ لانه لا يلزمه ذلك . من الفصولين . 

( 1471 ) ولو أمر غيره بأن يتصدق بألف من ماله على جنس » فتصدق المأمور 
على غيرهم » يضمن امأمور . 

( 1472 ) أمره بأن يتصدق بشيء من ماله ودفع إليه » فتصدق المأمور على أب 
نفسه أو ابنه » جاز إجماعا . كذا فى قاضيخان 9 من الوصايا . 

١‏ 1473 ) لهما دين على خزينة السلطان أوالديوان » ولا يستخلص إلا بالرشا والهدايا 
للسعاية فيه » فأمر أحدهما صاحبه بهما © على أن يعطى له بحصته يصح » ويرجع . 

( 1474 ) قال لآخر : هب لفلان عني ألف درهم فوهب كانت الهبة من الآمرء ولا 
يرجع المأمور على الآمر ولا على القابض . وللآمر أن يرجع في الهبة والدافع متطوع © . 

( 1475 ) ولو قال : هب لفلان ألف درهم » على أني ضامن ؛ ففعل ؛ جازت 
الهبة » ويضمن الآمر للمأمور » ويرجع الآمر في الهبة دون الدافع . هذه في 
الوكالة » من القنية . قلت : وبعض هذه المسائل يطلب من الوكالة من كتابنا هذا . 

( 1476 ) جماعة أجر كل واحد منهم حماره من رجل » وسلم إليه الحمر» ثم 
قال أصحاب الحمر لواحد منهم : اذهب أنت معه تتعاهد الحمر » فإنا لا نعرفه , 
فذهب الرجل مع المستأجر » فقال له المستأجر : قف هنا حتى أذهب أنا بالحمار 
وأحمل الجوالق » وأجيء إليك » فذهب المستأجر بالحمار ولم يقدر عليه » قالوا : 
لا يضمن المتعاهد ؛ لأن أصحابه أمروه بتعاهد ما كان في يد غيرهم » فلم يكن 


(1) لم أعثر عليها في الوصايا من فتاوى قاضيخان . 
(2) أي : الرشا والهدايا . (5) في ( ط ) : ١‏ ممنوع ) » والصواب ما أثبتناه . 
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ذلك إيداعا . من الإجارة » من قاضيخان © . 

( 1477 ) أمر رجلا بضرب قنه عشرة أسواط » فضربه أحد عشر سوطا » 
فمات » ضمن نصف قيمته ؛ إذ المعتبر فى القتل عدد [ الجناة لاعدد الجنايات ] 3) 
وهذا الفقه » وهو أن القليل من الجراحة فى القتل مهلك » والأكثر فى غير القتل 
غير مهلك فاعتبر فيه عدد الجناية . من الفصولين . 

( 1478 ) وفي الأشباه من الجنايات © : لو أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط » 
فضربه أحد عشر » فمات » رفع / عنه ما نقصته العشرة » وضمن ما نقصه الآخير » 
فيضمنه مضروبا بعشرة أسواط ونصف قيمته . انتهى . 

( 1479 ) رجلان في سفينة » معهما متاع ثقلت السفينة » فقال أحدهما 
لصاحبه : ألق متاعك على أن يكون متاعى بينك وبينى أنصافا » قال محمد - 
رحمه الله - : هذا فاسد » وضمن مالك المتاع نصف قيمة متاعه . من مشتمل 
الهداية . قال فى الأشباه عن القنية : إذا خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء بعض 
الأمتعة » فألقوا » فالغرم بعدد الرؤوس ؛ لأنها لحفظ الأنفس . انتهى © . 

( 140 ) قال لرجل : اقتل عبدي » لم يحل قتله . ولو قتله » لم يضمن » وإن 
قتل إنسسانا بأمره » يضمن الدية . كما فى مشتمل الهداية . 

( 1481 ) وفي امجمع : لو قال : اقتلنى ؛ ففعل ؛ اقتص منه [ في رواية ] 9 وعفي 3 
فى أخر » خلافا لزفر - رحمه الله - » ويجب فى ماله الدية فى أخرى © انتهى . 
فقطع , لا شيء عليه . ولو قال : اقتلني » فقتله » فعليه الدية بالإجماع . ولو قال : 


اقتل ابني أو اقطع [ يد ابني ] 2 وهو صغيرء أو قال : اقتل أخي » وهو وارثه » فقتله ؛ 


(1) فتاوى قاضيخان (١‏ 349/2 ) . (2) ساقطة من ١‏ ط ) . 

(3) الأشباه والنظائر : لابن نجيم ( 117/2 ) . 

(4) تفيد هذه المسألة أن الاتفاق على الضمان جائز إذا كان سببه مشروعا » كما فى حالة الضرورة الناشعة عن 
قل الألحفة..:وآذائإذا لعشا حالة الشترورة موفال اخذهما فاته الى نقاعك وآنا أتمله :قافا لا زعدست». 
(5) ساقطة من ( ط ) . (6) في ( ط ) : و« مض ). 

(7) أخرى : صفة لموصوف محذوف » هو رواية . 

(8) في ( ط ) : « يداي » » والصواب ما أثبتناه من ( ص ) . 
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لا يقتص من القاتل ويجب عليه الدية . ولو قال : اقتل عبدي أو اقطع يده » ففعل ‏ 
لا يضمن شيئا . من الوجيز » وفيه عن الفتاوى : لو قال لآخر : بعتنك دمي بفلس أو 
بألف » فقتله » يقتص 13 به . انتهى . 

( 1483 ) رجل قال لاخر : احفر لي بابا في هذا الحائط » [ ففعل » فإذا 
الحائط ] © لغيره » ضمن الحافر » ويرجع على الآمر . وكذا لو قال : احفر في 
حائطي وكان ساكنا في تلك الدار ؛ لأنهما من علامات الملك . وكذا لو استأجره 
على ذلك ولو قال له : احفر ولم يقل لي » ولا قال في حائطي » ولم يكن ساكنا 
فيها ولم يستأجره عليه » لا يرجع على الآمر كذا في الجنايات » من الخلاصة . 

الفصل الثالث : فيما يضمن بالنار وما لا يضمن 

( 1484 ) رجل أراد أن يحرق حصائد أرضه » فأوقد النار في حصائده . 
فذهيت النار إلى أرض.جاره + فأحرق زرغه» لا يضمن » إلا أن يعلم أنه لو أحرق 
حصائده تتعدى النار إلى زرع جاره . لأنه إذا علم ذلك » © كان [ إحراق 
حصائده بتعدي النار إلى ] 9 زرع الغير . 

قالوا : إن كان زرع غيره يبعد عن حصائده التي أحرقها » وكان يأمن أن يحترق زرع 
جاره » ولا يطير شيء من ناره إلا شرارة أو شرارتان » فحملت الريح ناره من أرضه إلى 
أرض جاره فانحرق زرع الجار وكدسه 7 لا يضمن . فإذا كان أرض جاره قريبا من 
أرضه بأن كان الزرعان ملتصقين أو قريبين من الالتصاق على وجه يعلم 9) أن ناره تصل 
إلى زرع جاره » يضمن صاحب النار زرع الجار . وكذلك رجل له قطن في أرضه » 
وأرض / جاره لاصقة بأرضه » فأوقد النار من طرف أرضه إلى جانب القطن » [ ويعلم أن 109ب 
مثل هذه النار تحرق هذا القطن ع 7 » فأحرقت ذلك القطن » كان ضمان القطن على 
الذي أوقد النارء لأنه إذا علم أن ناره تتعدى إلى القطن » كان قاصدا إحراق القطن . 


(1) مفاد هذه الروايات المختلفة أن الإذن في إتلاف المال أو الأطراف ينفي الضمان » أما الإذن في إتلاف 
النفس » فغير معتبر . (2 » 3) ساقطة من ( ط ) . 
(4) : قاصدا » من ( ط ) » وفي ص : ( إحراق حصائده بتعدى النار إلى » » وما أثبتناه هو الصواب . 
(59) في ( ط ) ١‏ كنه » والكَدْسٌ : العغرمة من الطعام والتمر والدراهم ونحو ذلك . لسان العرب مادة ( كدس ) 
( 3835/5) ومعناه : الطعام الموضوع بعضه فوق بعض . (6 » 7) ساقطة من ( ط ) . 
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( 1485 ) رجل أوقد تنوره نارا » فألقى فيه من الحطب ما لا يحتمله التنور ‏ 
فاحترق بيته وتعدى إلى دار جاره ع فأحرق » يضمن صاحب التنور . 

( 1486 ) رجل مر بنار في ملكه أو في غير ملكه » فوقعت شرارة من النار على 
ثوب إنسان : قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : يضمن » لأنه لم يتخلل بين 
حمل النار والوقوع على الثوب واسطة » فيكون مضافا إليه » حتى لو طارت الريح بشرر 
من النار فألقته على ثوب إنسان . لا يضمن ؛ لأنه غير مضاف إليه . هكذا ذكر في 
النوادر عن أبي يوسف - رحمه الله - وقال بعض العلماء : إن مر بالنار في موضع له حق 
المرور [ فوقعت شرارة في ملك إنسان » أو ألقتها الريح . لا يضمن . وإن لم يكن له حق 
المرور ] ''' في ذلك الموضع » فالجواب فيه يكون على التفصيل : إن وقعت منه شرارة » 
يضمن » وإن هبت به الريح » لا يضمن . وهذا أظهر » وعليه الفتوى . 

وهكذا لو وضع جمرة في الطريق » فاحتمل به شيء » ضمن . ولو هبت به 
الريح إلى موضع آخر . فأحرقت شيئا في غير الموضع الذي وضعها فيه . 

قال الشيخ الأجل السرخسي : إذا وضع الجمرة في الطريق في يوم الريح , 
يكون ضامنا . وذكر شمس الآئمة الحلواني في كتاب السير : إذا وضع جمرة في 
الطريق » أو مر بنار فى ملكه » أنه لا يضمن . وأطلق الجواب فيه . وذكر الناطفى : 
رجل © أوقد نارا في طريق العامة » فجاء الريح ونقلها إلى دار رجل آخر , 
وأحرقها » لا يضمن » فعلل وقال : لأن جنايته وأرشه © قد زالت . وذكر فى 
المباراك اله ندل عا صطة فا انال خلال + ان عننا جم اقل بالق لقا 7 

( 1487 ) حداد ضرب حديدا على حديد محمي » فانتزعت شرارة من ضربة ‏ 
فوقعت على ثوب رجل ير في الطريق » فأحرقت ثوبه » ضمن الحداد . وذكر 
الناطفى : حداد يجلس في دكان اتخذ في حانوته كيرا يعمل به » والحانوت إلى 


(1 2 2) ساقطة من ( ط ) . 

(3) في ( ص ) : ١‏ لأن جنايته وأرشه » » و ١‏ أرشه ؛ ليست في ط » وحذف هذه الكلمة أليق بالسياق . 
(4) أي : بفعل الريح » فكأن هبوب الريح قد قطع علاقة السببية بين إيقاد النار في طريق العامة والضرر الناشئ 
عن ذلك . وقد أدى تصور السببية على هذا النحو إلى فساد كثير من الآراء والأحكام الممائلة . وذلك أن 
القوانين الطبعية التي يصنعها الإنسان في اعتباره عند قيامه بفعل من الأفعال لا تقطع نسبة النتائج المترتبة على 
هذا الفعل الإنساني ١‏ ولا تزيل مسئوليته عن نتائج هذا الفعل . 


1اسسسبيبي سسبببيييٍ7بتتت ب سبي هسبباه ويم القعيانات 
جانب طريق العامة » فأوقد الحداد 29 كيره نارا على حديد له » ثم أخرج حديدة 
فوضعها على علاته » وطرقها بمطرقة فتطاير ما يتطاير من الحديدة ا محماة » وخرج 
ذلك من حانوته » وقتل رجلا » أو فقأ عين رجل » أو حرق ثوب إنسان » أو قتل 
دابته » كان ضمان ما تلف بذلك من المال والدابة فى مال الحداد » ودية القتيل 
والفيق تكوة هك عاقلته 4 أت مانا رهن ذق اللديك وضريه لين كبارت بيده 
لاعن قصده / . ولو لم يدق الحداد لكن احتملت الريح عن بعض النار من كيره 
أو بحديدة محماة » واخرجته إلى طريق المسلمين » فقتلت إنسانا » او احرقت 
ثوب إنسان » أو قتلت دابة » كان هذّرا . هذه الجملة من قاضيخان © . 

( 1488 ) استأجر أرضا أو استعارها فأحرق الحصائد » وأحرق شيء في أرض 
أخرى » فلا ضمان عليه ؛ لأنه غير متعد في هذا التسبب فأشبه حافر البئر في دار نفسه . 
وقيل : هذا إذا كانت الرياح هادئة ثم تغيرت » أما إذا كانت مضطربة » يضمن ؛ لأن 
موقل النار يعلم أنها لا تستقر في أرضه . هذه في آخر الإجارة » من الهداية © . 

( 1489 ) أوقد نارا فأحرقت دار جاره » لم يضمن » لو أوقد نارا يوقد مثلها . 
وأطلق الجواب شمس الآئمة السرخسي وقال : لا يضمن . 

( 1490 ) أوقد نارا في ملكه يوم الريح ليخبز » فاحترق الحشيش وسرت النار إلى 
الأكداس » واحترقت : لو كانت الريح تهب إلى جانب الكدس » ضمن » وإلا فلا ؛ 
إذ للإنسان الإيقاد في ملك نفسه » لكن يشترط السلامة . من الفصولين © . 

( 1491 ) أمرابنه البالغ ليوقد نارا في أرضه , ففعل , وتعدت إلى أرض جاره» فأتلفت 
شيئا » يضمن الأب ؛ لأن الأمر قد صح ء فانتقل فعل الابن إليه » وتنا لد ناط ره الا 

( 1492 ) أمر صبيا ليأني له بالنار من © باغ فلان فجاء بها » وسقطت منه على حشيش » 
وتعدت إلى الكدّس » فاحترق » يضمن الصبي » ويرجع به على الآمر . من جنايات القنية . 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 251/3 ) . (3) الهداية ( 34/4 ) . 
(4) مبدأ حرية المالك فى التصرف فى ملكه » وإطلاق هذه الحرية عند أبى حنيفة مسكول عن كثير من هذه الفتاوى . 
وقد قيد الصاحبان اه الحرية ع زهنا التقييد هو المفتى كر دا الأمثلة . جامع الفصولين ( 124/2 ) . 
(5) في اللسان مادة ( بوغ ) : « الْبَوْغْاء : التراب غامة يبرل هي التري ةل رخيزة التي كأنها ذريرة » فلعله أراد 
ب « باغ فلان » : أرض فلان أو ترابه » ويكون أصل باغ : بَوَعْ » تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألمًا . 
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( 1493 ) وفيها دار بين شريكين » لأحدهما فيها أنعام يإذن شريكه » وأذن 
الآخر لرجل بالسكني فيها » فسكن وأوقد فيها نارا » فاحترقت الدار والأنعام ) 
فعليه قيمة الأنعام والدار في الإيقاد المعتاد . قلت : هكذا وجدته مكتوبا لكن 
تقييده بالإيقاد المعتاد أوقع لي شيية في 

( 1494 ) حمل قطنا إلى النداف » فلقيته في السكة امرأة تحمل قبسا من النار, 
فأخذت النار قطنا » فأحرقته » لم يضمن » إن كان ذلك من حركة الريح » وإلا 
ينظر : إن كانت المرأة. هى التى .مشت إلى القطن ع 'ضمدت © وإن مشى صاب 
اقطان إلى لبان > لم اهن .. 

( 1495 ) رجلان كانا يدبغان جلودا فى حانوت واحد » فأذاب أحدهما شحمًا 
فى مرجل اناس » اقب قية.ماءاليسكن 4 النيب الشيخم وأصان القت ؟ 
فاحترق متاع صاحبه وأمتعة الجيران » لم يضمن " . انتهى . 

( 1496 ) رجل أحرق كدسا لرجل قال محمد - رحمه الله - : لو كانت 
قيمة البر في السنبل أكمل من قيمته لو كان ارجا عن السنبل » كان عليه [ قيمة 
الكدس » وإن كانت قيمة البر فى السنبل أكثر كان عليه مثل البر وعليه قيمة ] © 
الجل . من قاضيخان © في الفصل الأول » من الغصب . 

1997 أو رقف بسر عن يف عا الطريو» فرمزن الأرضى ميان الوب 
إنساق + #احدرق: + بيطيمن ...هن اللاعنة . 

الفصل الرابع : فيما يضمن بالماء وما لا يضمن 

( 1498 ) لو صب الماء في ملكه » وخرج عن صبه ذلك إلى ملك غيره » فأفسد 
شيئا » فالقياس أن لا يكون ضامنا , لأن صب الاء في ملكه مباح له مطلقا . ومن 
المشايخ من قال : إذا صب الاء في ملكه وهو يعلم أنه يتعدى إلى أرض جاره » 


يكون ضامنا ؛ لأن الماء سيال » فإذا كان يعلم عند الصب أنه يسيل إلى ملك جاره » 


(1) لماذا لا يضمن ؟ ألكونه مأذونا في التصرف في ملكه ؟ مرة أخرى : يرتبط ذلك ياطلاق حرية المالك في 
ملكه . ويؤكد ذلك الخلاف في انتقال الماء إلى أرض الجار بعد سقى واحد أرضه » والخلاف في ذلك . 
(2) ساقطة من ( ط ) . (3) فتاوى قاضيخان ( 240/3 ) . 


6د ل- ع ملل سجببببي مبجمع الضمانات 


يكون ضامنا » كما لو صب الاء في ميزابه » وتحت الميزاب متاع غيره ففسد به ) 
كان عبافها'. 

وذكر الفقيه أبو جعفر : إذا سقى أرض نفسه » فتعدى إلى أرض جاره » قال هذه 
المسألة على وجوه : إن أجرى الماء فى أرضه إجراء لا يستقر فى أرضه ءإنما يستقر في 
أرض جاره » كان ضامنا . وإن كان الماء يستقر في أرضه 25" يتعدى إلى أرض 
جاره بعد ذلك : إن تقدم إليه جاره بالسكر © والإحكام » فلم يفعل » كان ضامنا 
استحسانا . ويكون هذا بمنزلة الإشهاد على الحائط المائل . وإن لم يتقدم إليه جاره 
بالسكر والإحكام حتى تعدى الماء إلى أرض جاره » لا يضمن . وإن كان أرضه في 
صعدة وأرض جاره في هبطة حتى يُعْلم أنه إذا سقى أرضه يتعدى إلى أرض جاره » 
كان ضامنا » ويؤمر بوضع المِسَنَاة حتى يصير مانعا » ويمنع من السقي قبل أن يضع 
المسناة . وفي الفصل الأول لا يمنع من السقي . قال في الخلاصة » من الشرب : وإن 
لم تكن أرضه في صعدة , لا يمنع . قال : والمذكور في عامة الكتب أنه إذا سقى غير 
معتاد » ضمن » وإن كان معتادًا » لا يضمن © . انتهى . 

( 1499 ) ولو كان في أرضه ثقب أو جحر ء فإن علم بذلك ولم يسده حتى 
فسدت أرض جاره » كان ضامنا » وإن كان لا يعلم » لا يكون ضامنا . وذكر 
الناطفي : إذا سقى أرضه » فخرج الماء إلى أرض غيره » لا يضمن . ولو صب الماء 
إلى أرضه صبا خرج منها إلى ارض غيره » كان ضامنا . 

( 1500 ) رجل يسقي أرضه من نهر العامة » وكان على نهر العامة أنهار صغار 
مفتوحة فوهاتها » فدخل الماء في الأنهار الصغار » ففسدت بذلك أرض قوم » قال 
الشيخ الأجل ظهير الدين : يكون ضامنا كأنه أجرى الماء فيها . هذه الجملة سوى 
المنقول من الخلاصة » من قاضيخان من الجنايات . 


(0 [ قال في اللسان : سكر النهر يَشَكره سكرًا سد فاه ء وكل شق سد » فقد سكِرَ الشكر سد الشق ومنفجر 
الماء » والسكدٌ : اسم ذلك السداد الذي يجعل سدًّا للشق ونحوه ‏ اللسان مادة ( سكر ) (3/ 2048 ) . 
(2) ترجح بهذا في المذهب معيار ١‏ المعتاد المألوف © في السقي أساسا للنظر إلى ضمان الساقي لأرضه . 
ويتضمن هذا المعيار التفكير في مستوى أرض الساقي بالنسبة لأرض الجار . وكونها في صعدة مرتفعة » أو 
مساوية » كما أنه يتضمن وجوب اتخاذ الساقى مسناة و جسرا ) يحجز ماء أرضه فيها . وبهذا فإن معيار 
المألوف المعتاد أشمل من هذه المعايير الجزئية 0 
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( 1501 ) أجرى الماء في النهر ما لم يتحمل النهر » فدخل دار إنسان » بغير 
نقب » ضمن ما أتلفه . ولو دخله من جحر »ء ولولا الجحر لما دخل » والجحر 


ع ل نار 
( 1502 ) انشق النهر وخرب بعض الأرض » لا يو خذون بضمان الأرض . من 
الفصولين © , 


( 1503 ) وفي الخلاصة » من الشرب : نهر يجري في أرض قوم » فانفتق النهر 
وخرب بعض أرض قوم عات اد عون ان حدر مانت البو عا 
النهر دون عمارة الارضن ١‏ اكه . 

( 1504 ) سقى أرضه وأرسل الماء إلى النهر حتى جاوز أرضه » وقد كان طرح 
رجل أسفل منه في النهر ترابا » فمال الماء عن النهر وغرق قصيلا » ضمن من أحدث 
في النهرء لا من أرسل الماء لو له حق في النهر » ولم يعرف عما حدث فيه . 

( 1505 ) سقى أرضه » فانبثق الماء من أرضه » فأفسد أرض جاره أو زرعه » لم 
يفصن . ولو أرمل الماع افأفسةة »مق ...عن الفصيولين .. 

( 1506 ) ألقى شاة ميتة فى نهر الطاحونة » [ فسال بها الماء إلى الطاحونة 
فخربت الطاحونة ع © : إن كان النهر لا يحتاج إلى الكري ؛ لا يضمن » وإن 
كان يحتاج » وعلم أنها خربت من ذلك » يضمن . 

( 1507 ) رجل قلع شجرة له على ضفة نهر ء فانقلع النهر » وأخذ التراب » وألقاه 
في موضع شُجرته حتى سواه وتركه » ثم إن أرباب النهر استأجروا رجلا ليكنس النهر» 
فأجرى فيه الماء ليسيل © النهر حتى يسهل حفره 7 » فأرسل الماء في النهر » ونام في 
الطريق » وكان ذلك في الليل » فلما انتبه » وجد الماء قد خرج من موضع قلع الشجرة , 
وغرق كدس حنطة لرجل » أما الأجير : فلا يضمن » وأما قالع الشجرة : [إذا كانت 


(1) قاعدة : ما لا يمكن التحرز عن فعله لا ضمان فيه . 

(2) جامع الفصولين ( 125/2 ) . 

(3) ساقطة من ( ص ) وأثبتناها من ( ط ) لاقنضاء السياق إياها . 

(4) « ليبتل ؛ من ( ط ) » وفي ( ص ) : « يسيل » والصواب ما أثبتناه . 
(5) في ( ط ) ( كريه ) . 


3/8 


الشجرة ع © يكفه © النهر حتى سارت جانب النهر » يضمن . 

( 1508 ) سكر النهر المشترك » فانشق الماء » وخرب قصر رجل » ضمن . وقد 
ذكر قبل هذا : إذا كان السكر بالتراب . أما إذا كان السكر بالخحشب والحشيش » 
له ذلك يإذن الشركاء » وبغير إذنهم . 

( 1509 ) وفي فتاوى البقالي © : لو فتح الماء وتركه فازداد الماء أو فتح النهر 
وليس فيه ماء » ثم جاء الماء لم يضمن . وعليه الاعتماد . وإنما يضمن إذا أرسل الماء 
على وجه لا يحتمله النهر . 

وقلد 2 كزقا أنه اذا مسقن غير سان مين . وتشيين الشيجان أن تقوم الارطن 
مزروعة [ وتقوم ] #) غير مزروعة » فيضمن الفضل . ولو سد أنهار الشركاء حتى 
امتلا النهر » وانبثق » وغرق قطن رجل » أو أرسل الماء في النهر » وعلى النهر أنهار 
صغار مفتوحة الفوهات » فدخل الماء في الفوهات » وأفسد زرع غيره » ضمن في 
الوجهين . من الخلاصة في الشرب . 

( 1510 ) سقى أرضه » ولم يستوثق في سد الشق حتى أفسد الماء الشق ) 
وأخرب أرض جاره » ضمن إذا كان النهر مشتركا وقصر في السد ‏ . 

( 1511 ) له نهر لم يُخفظ شطه فازداد الماء » وغرقت أرض جاره » لم يضمن . 

( 1512 ) فتح الماء إلى كردته 9) » واشتغل بعمل آخر فلم يشعر به » حتى 
امتلأت » وتجاوز الماء الحجاوم 27 وأفسد زرع جاره » ضمن » ولو ملأها حتى 


(1) ساقطة من ( ط ) . 

(2) قوله « يكفه النهر حتى ) إلخ هكذا في الأصل » ونص الهندية : وأما قالع الشجرة : إن كانت الشجرة بلغت 
النهر حتى ضاق جانبا النهر » لاا يضمن » وإن لم تبلغ جانبي النهر » فقلع النهر» ضمن . اه . من مصحح المطبوعة . 
(3) هي فتاوى الإمام محمد بن أبي القاسم الخوارزمي النحوي المعروف بالبقالي » كان إمامًا فاضلا فقيهًا مناظرًا 
خبيرًا بالمعاني والبيان . ومن تصانيفه إضافة إلى الفتاوى : « جمع التفاريق ) » ( وكتاب التفسير ) » وكتاب 
( الترغيب في العلم ) . توفي سنة 576 ه . انظر : كشف الظنون (1221/2) »؛ والفوائد البهية ( 162 ) . 

(4) ساقطة من ( ط ) . (6 يدن سور الاكمال والفصير الربدي للصيمات:» 
(6) الكردة : هي القطعة من الأرض يزرع فيها ؛ ؛ جاء في اللسان : و الكدة : المشارة من المزارع » ويجمع 
كْدًا» مادة : ( كرد ) ( 3850/5 ) . 

ا ع ل ري ل ال ل ل الس ا 


1ب 


البايه الخافئ عش : ]ثلا ف ال ال مسبيححه مي ب :سس تيت 570 
خرج الماء » ضمن » وإن كان غائبا . هذا إذا كان أرض الساقي بحال لا يستقر 
الماء فيها . فإذا استقر فيها ثم خرج . لا يضمن 1 . 

( 1513 ) جدول مشترك بين الجيران على رأسه راقود يفتحه كل واحد من 
الشركاء يسقي أرضه ويسدّه عقيب السقي / . به جرت عادتهم » فتركه أحدهم 
مفتوحا بعد السقي حتى غرقت أرض بعضهم . لا يضمن لما كان له حق الفتح 
والسقي 7 . من القنية في الشرب . 

( 1514 ) سقى أرضه » فخرج الماء منها إلى غيرها » فأفسدت متاعا » أو زرعا , 
أو كرابًا » لا يكون ضامنا ؛ لأنه متصرف في ملكه فيباح له مطلقا . 

( 1515 ) لو حفر نهرا فى غير ملكه » فانبثق الماء من ذلك النهر » وغرق أرضًا 
أو قرية » كان ضامنا ؛ لأنه سيّل الماء في غير ملكه » فيضمن . 

( 1516 ) ولو رش الطريق » فعطب إنسان بذلك » كان ضامنا . هذا إذا رش كل 
الطريق . وإن رش بعضه , فمر إنسان في الموضع الذي رش » ولم يعلم بذلك » فعطب» 
كان ضامنا . وإِن علم بذلك » فمر فيه مع العلم » لا يكون ضامنا . هكذا قال 
مشايخنا . وفي الكتاب أطلق الجواب » وأوجب الضمان على الذي رش . وإن مرت 
دابة ؛ فعطبت » يضمن غلى كل حال » أي سواء رش البعض أو الكل . من قاضيخان . 

( 1517 ) قال في الفصولين : لو تعدى برشه » ضمن » وإلا فلا يضمن » بأن 
رش هو كالعادة لدفع الغبار . ولو رأى سائق الدابة الماء قد دش » فساقها » لم 
يضمن الراش ٠»‏ ولو لم يره » أو كان بالليل » ضمن . كذا أفتى بعضهم . 

( 1518 ) ولو صب فيه ماء » فانجمد » فزلق به إنسان » أو ذاب » ثم زلق » ضمن . 

ولو رش فيه الماء » فجاء رجل بحمارين:, فتقدم صاحبهما إلى أحدهما يقوده » فتبعه 


والحجام : شيء يجعل في فم البعير أو خطمه لثلا يَعَضُ » والحجمٌ : كمّكَ إنسانا عن أمر يريده . فلعله أراد 
بالحجاوم الحدود الفاصلة بين زرع الإنسان وزرع غيره » وسميت بذلك ؛ لأنها تمنع زرع الإنسان من أن 
يختلط بزرع غيره .. وهذا ما يرشد إليه السياق . 

(1) الإفتاء في هذه على مذهب أبي حنيفة القاضي يإطلاق يد المالك في التصرف في ملكه . 

(2) الفتوى في هذه المسألة على مذهب إطلاق حق امالك في التصرف وهو منصوص عليه في تعليل المسألة 
التالية . ظ 


الحمار الآخر» فزلق : فلو كان سائقا» لم يضمن الراش ؛ إذ التلف يضاف إلى سوقه . انتهى . 

. وحارس السوق إذا رش الماء » يضمن ما عطب به على كل حال‎ ) 1519 ١ 
هذا كله في طريق العامة . وأما في السكة الغير نافذة إذا رش فيها من هو من‎ 
. ١ أهلها» لا يكون ضامنا . من جنايات قاضيخان‎ 

( 1520 ) رمى الثلج في طريق فسقط عليه إنسان » ضمن . وكذا لو رماه في 
ممر الدواب للإذن في الإلقاء بشرط السلامة . وكذا في سكة نافذة . وأما في غير 
النافذة فلو رماه فيها أصحاب الدور » فهلك إنسان » لم يضمنوا . وقد ذكر 
القاضي ظهير الدين : الصحيح أنه لا يضمن في النافذة وغيرها . من الفصولين © . 

( 1521 ) لو أخذ الجمل في طريق البهائم إلى شرب الماء » فزلقت فيها بهيمة , 
لا يضمن . 

( 1522 ) نقب موضعا من حوض لسقي الماء » فوقع فيه أعمى » فتلف » فعليه 
الضمان » كمن وضع قنطرة على نهر العامة » وهلك بها شيء » يضمن . وقال 
القاضي بديع الدين '" : لا يضمن [ لأنه مأذون فيه دلالة ع © لأنه مأذون برفع 
الملء » ولا يتهيأ له إلا بالنقب . من جنايات القنية . 

( 1523 ) أرسل في أرضه ماء لا تحتمله أرضه / » فتعدى إلى أرض غيره » 
فأفسد ما فيها من الزرع » كان ضامنا » وإن كان يعلم أن أرضه تحتمل ذلك الماء » 
لا يضمن. من فصل النار » من قاضيخان © . 

( 1524 ) صبي بال على سطح » فنزل من الميزاب وأصاب ثوبا » فأفسده غرم 
الصبى . من الفصولين . روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى على من صب الماء 
لجار على رامن | إنسان » حتى ذهب سمعه وبصره وعقله وشعره بأربع ديات . ولو مات 

من ذلك » لم يجب إلا دية واحدة . ذكره في الوجيز » من الجنايات . والله أعلم . 


(1) فتاوى قاضيخان ( 458/3 ) . (2) مجمع الفصولين ( 125/2 » 126 ) . 

(3) القاضي بديع الدين : هو العلامة أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب القزويني أبو عبد الله بديع الدين ‏ 
ويقال له : القاضي بديع » وبديع الدين القاضي ؛ قال اللكنوى : إمام فاضل فقيه كامل . انتهت إليه رئاسة 
الفتوى . تفقه على نحم الائمة البخاري » وتفقه عليه مختار بن محمود الزاهدي صاحب القنية . 

(4) فتاوى قاضيخان ( 251/3 ) . (5) ساقطة من ( ط ) . 
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في[ مسائل ] '' الجنايات 


[ ويشتمل على سبعة فصول ] © 
اسم الجناية : فعل محرم في النفس والأطراف . ذكره في إيضاح الإصلاح أخدًا 
من التبيين ويشتمل هذا الباب على سبعة فصول . 
الفصل الأول : في الجناية باليد مباشرة وتسبيا 0 


( 1526 ) المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعد » والمتسبب لا يضمن إلا أن 
يتعدى 7 . فلورمى سهما إلى هدف في ملكه » فأصاب إنسانا » ضمن . ولو حفر بكرا في 
ملكه » فوقع فيها إنسان » لم يضمن » ولو في غير ملكه » ضمن . ولو سقط إنسان من 
حائط على إنسان في الطريق » فقتله » كان ضامنا دية المقتول . بمنزلة نائم انقلب على 
إنسان » فقتله » فإنه يكون ضامنا . ولو مات الساقط بمن كان فى الطريق : فإن كان ذلك 
ماشيا في الطريق فلا ضمان عليه ؛ لأنه غير متعد في المشي في الطريق » فلا يمكنه التحرز 
با عاب اديور ع لعجيو عد ودام 

به (5) .وذ كان ذلك في ملكه الاضمان عليه؛ له لايكون متعدا في الوقوف وان 
في ملك . وعلى الأعلى ضمان الأسفل » وإن مات الأسفل به في الأحوال كلها ؛ ؛ لأن 
الأعلى مباشر قتل الأسفل . وفي المباشرة : املك وغير الملك سواء » كأن نام في ملكه 
فانقلب على إنسان » فقتله » كان ضامنا ؛ لأنه مباشر فى قتله . من قاضيخان © . 


(1) ساقطة من (ص ) » وما أثبتناه من ( ط ) . 0١‏ (2) ساقطة من ( ط) . 

١ )3(‏ ويشتمل هذا الباب على سبعة فصول . الفصل الاول في الجناية باليد مباشرة وتسببًا ساقطة من (ص ) » 
وما أثبتناه من ( ط ) ٠‏ 4) قاعدة : المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعدء والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى . 
(5) هذا مقيد بما إذا انتسب التلف إلى فعل الوقوف ء أو القعود » أو النوم في الطريق . 

(6) فتاوى قاضيخان ( 448/3 ) . 
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١‏ 1527 ) ولو رمى شخصا يظنه صيدًا » فإذا هو آدمي » أو حربيا » فإذا هو 
نسلر» وعيث: النينا. و كلذلو اغزق ضباق السترع نجي الذيةاعنه أى حينة 
رحمه الله - . وقالا: يقتص منه . 

( 1528 ) وإذا التقى صفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم مسلمًا » ظن 
أنه مشرك » فلا قود » وتجب الدية . هذا إذا كانوا مختلطين . وإن كان فى صف 
لمكو لأ عب ١‏ الذي الستوظ ععيه كت مدهي 32 “قززات 

( 1529 ) ومن شج نفسه » وشجه رجل » وعقره أسد » وأصابته حية » فمات 

من ذلك ٠‏ فعلى [ الأجنبي ] © ثلث الدية ؛ لأن فعل الحية والأسد جنس واحد ؛ 
لكونه هدرا فى الدنيا والآخرة » فصار كأنه تلف بثلاثة أفعال » فيكون التالف بكل 
والح القع :يعن عليه فنك الفدية , 

( 1530 ) ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارًا » أو شهر عصا ليلا في مصرء 
أو نهارًا في طريق في غير مصرء فقتله المشهور عليه عمدا » فلا شيء عليه ) . من 
الهداية © . ولو شهر عليه عصا نهارا فى مصر ء فقتله » قتل به . ذكره في الإصلاح . 

(1531 ) وإن شهر المجنون على غيره سلاحا أو الصبي » فقتله المشهور عليه » 
فعليه الدية في ماله . وقال الشافعي - رحمه الله - : لا شيء عليه . 

( 1532 ) لو ضرب الشاهر المشهور عليه بسلاح في المصر » فانصرف » فقتله 
المشهور عليه » اقتص من المشهور عليه # . ومن دحل على غيره ليلا » وأخرج السرقة ؛ 
فاتبعه رب المال » وقتله » فلاشىء عليه إذا كان لا يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل . ولو 
شهر الأب على ابنه سلاحا ولا يمكن دفعه إلا بقتله » لا بأس بقتله . من الهداية . 

( 1533 ) أراد أن يكره غلاما أو امرأة على فاحشة فلم يستطيعا دفعه إلا بالقتل 
فدمه هدر. كما في مشتمل الهداية عن المنية . 

( 1534 ) وفي الوجيز : لو قطع الوالد الإصبع الزائد من ولده » لا يضمن » وإن 


(1) في ( ط) : ١‏ الأسد »؛ . 

(2) لقيام حقه في دفع الصائل ؛ أو الدفاع عن نفسه » فلا يكون متعديا لك » ولهذا لا ضمان عليه . 
(3) الهداية ( 303/4 ) . 

(4) وذلك لتجاوزه في استعمال حق الدفاع عن النفس . 


الباب الثاني عشر : مسائل الجنايات - ب9 بحب قق38 


قطع غيره » ضمن . عن محمد - رحمه الله - . لو اجتمع الصبيان أو اجانين 
على رجل يريدون قتله » وأخذ ماله » ولا يقدر على دفعهم إلا بالقعل . ليس له أن 
يقتلهم . ولو قتلهم » ضمن ديتهم . اه . قلت : وهذا مشكل يظهر © بالتأمل . 

( 1535 ) ولو رمى رجلا عمدًا » فنفذ السهم منه إلى آخر » [ فقتله ع © , 
فماتا » فعليه القصاص للأول » والدية للثاني على عاقلته ؛ لأن الأول عمد , 
والثاني أحد نوعي الخطأ . 

( 1536 ) ومن له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس » ومات 
المقتتص منه » يضمن المقتص دية النفس عند أبى حنيفة - رحمه الله - . وقالا ٠‏ لا 
يضمن كالإمام » والبزاغ » والحجام » والمأمور بقطع اليد . من الهداية © . 

( 1537 ) ولو قتل الرجل عمدا وله ولي واحد » فله أن يقتل القاتل قصاصا » سواء 
قضى القاضي » أو لم يقض » ويقتل بالسيف » ويضرب علاوته . ولو أراد أن يقتله بغير 
السيف » منع من ذلك . ولو فعل ذلك » يعزر , إلا أنه لا ضمان عليه » وصار مستوفيا 
حقه ولا ضمان [ عليه أي ] #) على ذلك [ الرجل ] 7) هذا إذا قتل » والأمر ظاهر . فإذا 
قتل » فقال الولي : كنت أمرته » لا يصدق في ذلك » ويجب القصاص على القاتل . 

13 ( 1538 ) رجل أراد أن يحلق لحية رجل » ليس له أن يقتله . ولو أراد أن يقلع / 

سنه » له أن يقتله هذا إذا قلع . أما إذا جاء بالمبرد لبرد سنه » فقتله » فعليه الضمان . 

( 1539 ) لو ضرب إنسانا ضربة لا أثر لها في النفس » لا يضمن شيئا © . 

( 1540 ) رجل صاح على آخر » فمات من صيحته » تجب الدية . 

(1541) رجل أعطى صبيا سلاحا ليمسكه » فعطب الصبى بذلك » تجب دية الصبى 
على عاقلة المعطي » ولو لم يقل له أمسكه : الختار أنه يضمن . وكذا لو قال للصبي : 
أصعد هذه الشجرة » وانفض ثمارها » فصعد » وسقط » ضمن الامر . ولو دفع السلاح 
إلى الصبي » فقتل الصبي نفسه أو غيره » لا يضمن الدافع بالإجماع , من الخلاصة . 


(1) لعله يقصد الإشارة إلى أن الموازنة هنا بين مصلحة الدفاع عن نفس واحدة » وبين حفظ أنفس كثيرة ؛ ولذا 
غلبت الاخيرة . (2) ساقطة من « ط ) . 

(3) الهداية ١‏ 324/5 ) . (4 » 5) ساقطة من ( ط ) . 

(6) قاعدة : لو ضرب إنسان إنسانًا ضربة لا أثر لها في النفس » لا يضمن شيئًا . 
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( 1542 ) وضمان الصبى إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه تأديبا عليهما عند 
أبي حنيفة - رحمه الله - . خلافا لهما » هذه في الدعوى , من المجمع . 

قال في الأشباه 7 : الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به © » فلا ضمان 
لو سرى قطع القاضي إلى النفس », وكذا إذا مات المعَزّر » وكذا إذا سرى القصد إلى 
النفس » ولم يتجاوز المعتاد ؛ لوجوبه بالعقد . ولو قطع المقطوعٌ يذه يدَ قاطعه » فسرت » 
ضمن الدية ؛ لأنه مباح فيتقيد وضمن لو غزر روه فماتت +بومته الرور في الطريق » 
حا وصت الوا ريه ري الأب ابنه أو الأم أو الوصي تأدييا . ومن الال 
ضرب الأب ابنه أو الأم أو الوصي أو المعلم يإذن الأب تعليما » فمات » لا ضمان ؛ 
فضرب التأديب مقيد لكونه مباححا » وضرب التعليم لا لكونه واجبا . ومحله في الضرب 
المعتاد . أما في غيره » فيجب الضمان في الكل . وخرج عن الأصل الثاني ما إذا وطئ 
زوجته » فأفضاها وماتت » فلا ضمان عليه » مع كونه مباحا لكون الوطء : أخذ موجه ) 
وهو المهر » فلم يجب به آخر . وتمامه في التعزير من الزيلعي "3 . اه . 

( 1543 ) وفي قاضيخان ‏ : لو ضرب الرجل ولده الصغير في تعليم القرآن » 
فمات : قال أبو حنيفة - رحمه الله - : يضمن الوالد ديته ولا يرثه . وقال أبو يوسش - 
رحمه الله - : لا يضمن ويرئه وإن ضرب المعلم يإذن الوالد , ؛ لا يضمن المعلم . اه 

(1544 ) ولورمى مسلماء فارتد » والعياذ بالله تعالى ثم وقع به السهم فعلى الرامي الدية " 
عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا : لا شيء عليه . ولو رمى وهو مرتد فأسلم ثم وقع به 
السهم » فلا شيء عليه في قولهم جميعا . وكذا إذا رمى حربيا » فأسلم ) » كما في الهداية . 

( 1545 ) ولو ارتد من قطعت يده عمدا » ثم أسلم ثم مات » أوجب محمد - 
رحمه الله - أرشها © , وهما ديته 7 . من المجمع . 

فق ارطع رعلا ترنيفا »لفحب يها ممه ويدرة + نيعي أزال 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 115/2 » 116 ) . 

(2) قاعدة : الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به . 

(3) سيقت ترجمته . (4) فتاوى قاضيخان ( 445/3 ) . 

(5) وذلك لأنه كان معصوم الدم عند الرمي وقبل وقوع السهم فيه . 

(6) أي أرش اليد . (7) هما : أي أبو حنيفة وأبو يوسف . 
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الات النان عر + فل تراه سسحت ع >[ سس متت جد 386 


الموضحة في الموضحة » ودية النفس في السمع والبصر . ولا يدخل أرش الموضحة 
فيها . ولو شجه موضحة » فذهب بها شعر رأسه » يجب دية كاملة للشعر» ويدخل 
[ فيه ] "© أرش الموضحة / فيها . ولو شجه موضحة فذهب بها عقله كان عليه دية 
النفس لأجل العقل . ويدخل فيها أرش الموضحة . وفي شعر الرأس واللحية إذا ذهب 
ولم ينبت دية النفس . وإن حلق لحية إنسان » فنبت بعضها دون بعض » يجب 
حكومة عدل . وكذا في لحية الكوسج إذا كانت الشعور طاقات متفرقة . وإن سَترَت 
وهي رقيقة » ففيها دية . وإن كانت شعرات على الذقن » لا شيء فيها . وإن حلق 
الشارب » فلم ينبت » يجب حكومة عدل » ويؤجل حالق الرأس واللحية والشارب 
سنة » فإن لم تنبت » تجب الدية » فإن أجل في الرأس أو اللحية » ومات امجني عليه 
قبل الحول وقبل النبات » لا شىء عليه فى قول أبى حنيفة - رحمه اللّه - . وقال 
صاحباه : فيه حكومة عدل . وفي قطع الأنف [ من العظم ع © دية النفس . وكذا إذا 
قطع المارن - وهو ما لان من الانف - . وإِن قطع نصف قصبة الانف » لا قصاص 
فيه » وفيه دية النفس . ولو ضرب أنف رجل » فلم يجد [ شم ] © ريح طيب ولا 
نتن » ففيه حكومة عدل . وفي بعض الروايات فيها الدية . وذهاب الشم بمنزلة ذهاب 
السمع . وفي قطع كل الذكر دية كاملة . وكذلك الحشفة وحدها . وإن ضربه على 
الظهر ففاتت منفعة الجماع » أو صار أحدب » يجب دية النفس . ولو طعنه برمح أو 
غيره في الدبر الحول » فلا يستمسك الطعام في جوفه » فعليه دية كاملة . وكذا لو 
ضري ع لسلس لهو يداف الول عر فنيها: اللينة .وف انض افر نامقل 
سعبياك البول + اففيها الدية يوان كادف مسيييلة و نيى عدائقة وريحب ثلث 
الدية . وفي العينين والحاجبين والشفتين وثدبي المرأة وحلمتيها الدية . وكذا في 
اندي روا يخليق وروا أذتين عد واللجون + :والالحين إذا له يق على ايل الورك سبع . 
فإن بقي من اللحم شيء » ففيه حكومة عدل وفي الاثنين الدية » وفي أحدهما نصف 
الدية » وفي أرنبة الأنف حكومة عدل © . وفي أشفار العينين الدية . وفي أحدهما 
نصف . وفي كل شفر ربع الدية . وفي أصابع اليد الدية » [ وكذا في أصابع الرجلين 


الدية . ] © وفي كل إصبع عشر الدية . وفي كل مفصل ثلث من عشر الدية » إلا 


(1 - 5) ساقطة من ( ط ) . 


 - 6‏ ب 7__ _ سمس سج سس بميجبممم الضْمانات 


الإبهام . وفي كل مفصل من الإبهام نصف عشر الدية . وفي كل سن نصف عشر 
الدية . وإن كان الأسنان اثنين وثلاثين » فذهب الكل » ففيها دية وثلائة أخحماس 
الدية . وفي اعوجاج الوجه وقطع فرج المرأة : إن منع الوطءء أو ضرب على الظهر 
فانقطع ماؤه » ففي جميع ذلك دية كاملة . واختلفوا في حكومة العدل » والفتوى على 
أنه يقوّم عبدا بلا هذا الأثر» ثم معه » فقدر التفاوت / بين القيمتين هو حكومة العدل . 
وإن قطع بعض اللسان » فمنع الكلام » يجب فيه الدية . وإن منع بعض الكلام دون 
البعض » تقسم دية اللسان على الحروف التي تتعلق باللسان » فيجب الدية بقدر ما 
فات من الحروف . 

لقع ذايةه أو بافينة و ال ولاعطةة» ار سانا خط . قروا يكرا 
عدل . وفي الموضحة نصف عشر الدية لو أخطأ » وفي المنقلة عشر الدية ألف درهم . 
وكذلك فى الهاشمة » وفى الامة ثلث الدية » وفى الجائفة ثلث الدية » إذا وصلت 
إلى الجوف ولم تنفذ وراءه © » فإذا نفذت وراءه ففيها ثلنا الدية . ولو حلق رأس 
شاب » فنبت أبيض » لا شىء عليه فى قول أبى حنيفة - رحمه الله - [ وقالا : فيه 
حكومة عدل ] © , © وبه أخذ الفقيه . وفي قطع اليد الشلاء حكومة عدل . وكذا 
في قطع الرجل العرجاء حكومة عدل . ولو قطع اليد من نصف الساعد » كان عليه 
في الكف مع الأصابع دية اليد » وفي نصف الساعد حكومة عدل . 

ولو قطع أظافر اليدين أو الرجلين : روى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - 
أنقيه بحكومة عدل 9 ,زيول كير غفلعا مق مباعد أو ساق أو .هزفق أو يخيرة + 
فيه حكومة عدل . وفي ذكر الخصي والعنين حكومة عدل ] © .. 

وفي ذكر المولود : إن تحرك يجب القصاص في العمد , والدية في الخطأ » وإن 
لم يتحرك ء كان فيه حكومه عدل . وتجب الدية في لسان الصبي إذا استهل » وإن 
لم يستهل كان فيه حكومة عدل . وكذا في لسان الأخرس يجب حكومة العدل . 
وإذا دفع امرأة وهي بكر » فسقطت وذهبت عذرتها » كان عليه مثل مهر مثلها . 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . (3) في ( ط ) زيادة : « وكذا قطع الرجل »© . 
(4) في ( ط ) زيادة : « وفى الخصيين والعينين حكومة عدل ) . 
(5) ساقطة من ( ط ) . 
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ولو ضرب سن إنسان فتحرك فأجل » فإن اخضر أو احمر» يجب دية السن 
خمسمائة درهم 29 » وإن اصفد : اختلف المشايخ فيه » والصحيح أنه لا يجب 
شيء . ولو اسودٌ » يجب دية السن إذا فاتت منفعة المضغ » وإن لم تفت إلا أنه من 
الأسئان التي ترى حتى فات جماله » فكذلك . فإن لم يكن واحد منهما ففيه 
روايتان . والصحيح أنه لا يجب شيء . وإن قلع سن بالغ » فنبت » لا شيء عليه . 
وكذا سن الصبى إذا نبت » لا شيء عليه ©© . ولو نزع سن رجل » فانتزع المتزوع 
سنه سن النازع قصاصا لتقف سن الأول كان على النازع الثاني أرشن سد 
النازع الأول عمسيانة انه كديع الار ل تين أن القصاص لم يكن © . 
ولو نبت سنه أعوج » كان فيه حكومة عدل . ولو نبت نصف السن » كان عليه 
نصف أرشها . ولو عض يد رجل فانتزع صاحب اليد يدّه » وة سن العاض فهو 
هدر #) لا ضمان عليه فى قول أبى حنيفة - رحمه الله - / . وقال ابن أبي ليلى : 
تنه زلة لبن ...واد يلش ذ راع وجل ادليه من اليه لاط يعض انيدان القادى» 
وذهب لحم ذراع مجني عليه » قال محمد - رحمه الله - : لا يضمن الاسنان , 
ويضمن العاض أرش ذراع مجني عليه . 

( 1547 ) ولو تنازع رجلان في حبل واحد » كل منهما أخذ طرفه يجذبان , 
فجاء رجل ووضع السكين على الوسط وقطع الحبل » فسقط كل واحد من جانيه ؛ 
ومات » ليس على القاطع شيء [ ولا القصاص والدين ] ' ؛ لانه قصد الصلح دون 
الهلاك . هذه الجملة من قاضيخان . وفى الوجيز نقلا عن المنتقى » رجلان مدا حبلا 
فانقطع الحبل فسقطا وماتا : إن سقطا على القفاء لا ضمان فيهما » وإن سقطا على 
الوجه » فدية كل واحد منهما على صاحبه . وإن سقط أحدهما على القفا والاخر 


على الوجه ؛ هدر دم الساقط على القفا » ووجبت دية الساقط على الوجه 60 . وإن 


(1) ساقطة من ( ط ) . 

(2) القاعدة أن الضمان ينتفى بانتفاء الضرر وقد ثبتت السن مرة أخرى فلا ضرر . 

(3) صورة المسألة أن زيدًا لو نزع سن عمرو » » فنزع عمرو سن زيد قصاصا » نبتت سن عمرو بعد ذلك » 
وظهر أنه لم يكن يحق له القصاص من زيد » فيكون الواجب على عمرو أرش سن زيد . 

(4 » 5) ساقطة من ( ط ) . 

(6) مبني هذا التفصيل على النظر إلى الفعل المتسبب في الموت . 


8 ل _ > سجحججججيي جومم الضمانات 


قطع أجنبي الحبل » حتى سقطا وماتا » ضمن القاطع . اه . وهكذا في الخلاصة 
ومشتمل الهداية نقلا عن امختار » فلم أدر من أين ذهب قاضيخان إلى ما ذهب . 
ولعله اطلع على رواية في المذهب » فاختارها » وإليها ذهب . ثم إني اطلعت على 
شاهد من قاضيخان على ما ظننت به . قال في فصل آخر من الجنايات : منديل أو 
حبل طرفاه في يد رجلين يتجاذبان » فانقطع المنديل أو الحبل » فسقطا وماتا » قال أبو 
يوسف - رحمه الله - : إن سقطا على قفاهما » هدر دَمُهُما ؛ لان كل واحد منهما 
مات بفعل نفسه » وإن سقطا على وجههما » فدية كل [ واحد منهما ] ”' على 
الآخر ؛ لأنه مات بصنع الآخر . وإن سقط أحدهما على وجهه » والآخر على قفاه , 
وجبت دية الساقط على الوجه دون المستلقي . وإن قطع أجنبي هذا الحبل » فوقعا 
على قفاهما » يضمن القاطع ديتهما وقيمة الحبل . ولو وقعا على وجوههما » قال 
محمد - رحمه الله - : فذاك لا يكون من قطع الحبل . ولو وقعا على قفاهما ء 
ذكر ابن رستم : إنه لا ضمان على قاطع الحبل . اه . 

( 1548 ) رجلان اصطدما » فماتا : إن وقع كل واحد منهما على وجهه , لا 
شيء على واحد منهما » وإن وقع كل واحد منهما على قفاه » فعلى عاقلة كل 
واحد منهما دية صاحبه . وإن وقع أحدهما على قفاه » والآخر على وجهه » فدم 
الذي وقع على وجهه هدر » ودية الآخر على عاقلة صاحبه . 

( 1549 ) صبيتان وقعت إحداهما على الأخرى » فزالت بكارة إحداهما بفعل 
الأخرف 6 .وه مير الن[ على الضيية عو الدلامية . 

( 1550 ) وفيها أن المجنون إذا قصد قتل إنسان » فقّتله المصول عليه » يضمن الدية . 
وحن أراة انا ضوفي السيفت ‏ ( تأكحن الى اتسيف «يدوء الحنت احي 1115 
السيف سيفه من يده » فقطع نصف أصابعه : إن كان من المفاصل » فعليه 
القصاص » وإن لم يكن من المفاصل » فعليه دية الأصابع . 

( 1551 ) ولو قطع ظفر غيره : إن نبت كما كان » فلا شيء على القاطع » وإن 
لم ينبت أو نبت متعيبا » ففيه حكومة العدل » لكن في المتعيب » دون ما لم ينبت . 
وليس فيه أرش مقدر ولا قصاص . 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
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( 1552 ) ولو ضرب امرأة » حتى صارت مستحاضة » يجب الدية . وفي الخزانة : 
يننظر حولا : إن برئت » لا يجب شيء» وإن لم تبرأ » فعليه الدية . وفي الضلع إذا كسرت 
حكومة العدل » وفي الصلب إذا دق لكن يقدر على أن يجامع » ففيه حكومة عدل . 

(1553) رجلان في بيت » وليس معهما أحد ‏ وجد أحدهما مقتولا : قال أبو يوسف - 
رحمه الله - : أضمنه الدية . وقال محمد : لا أضمنه . لعله قتل نفسه . من الخلاصة . 

(1554 ) ضرب رجلا » فُضْكَت إحدى أذنيه » يجب نصف الدية ‏ وإن لم 
يذهب الزينة كما إذا ذهب [ بالضرب ] ”! ضوء إحدى العينين . 

( 1555 ) في شرح الطحاوي : لا نعلم فيمن اطلع على بيت غيره » ففقئت عينه 
شيئا منصوصا عن أصحابنا » ومذهبهم أنه هدر . وقال أبو بكر الرازي : هذا ليس 
بشيء ويلزمه حكم الجناية . وقال الشافعي - رحمه الله - : هو هدر ؛ لقوله عليه 
السلام : « من اطلع على دار قوم بغير إذنهم » ففقؤوا عينه » فلا دية ولا قصاص) ©. 
وعندنا هو محمول على إذا لم يمكنه دفعه إلا بفقء العين » فهو هدر بالإجماع . وفي 
كنز الرؤوس : إذا نظر في باب دار إنسان ففقأ عينه صاحب الدار» لا يضمن » إن 
لم يمكنه تنحيته من غير فقء العين » وإن أمكنه » يضمن . وقال الشافعي - رحمه 
الله - : لا يضمن فى الوجهين . ولو أدخل رأسه » فرماه صاحب الدار [ بالحجر ] © ع 
ففقأ عينه » لايضمن . بالإجماع ؛ لأنه شغل ملكه » كما لو قصد أخذ ثيابه » قدفعه 
حتى قتله » لم يضمن . وإنما الخلاف فيما لو نظر من خارجها . 

( 1556 ) انفاتت فأس من قصاب كان يكسر العظم » فأتلفت عضو إنسان ١‏ 
يضمن , وهو خطأ و الدية في ماله ؛ لأنه لا عاقلة للعجم . 

( 1557 ) امرأة غطت قدر أخرى تغلى » فانصب [ منه ] ©) شيء من شدة 
غليانها » وأحرق رجل صبي » تضمن المغطية . 

( 1558 ) أبو الفضل : صغيران يلعبان فصرع أحدهما صاحبه » فانكسر فخذه » ولم 


(1) ساقطة من : ( ط ) . 

,2( أحمد ( 266/2 ) ١‏ والنسائي . كتاب القسامة » باب من اقتضى وأخذ حقه دون السلطان ( 61/8 ) ؛ 
الترمذي كتاب الاسكذان . باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ( 64/5 ) ( 2709 ) . 

(3 » 4) ساقطة من ١‏ ط ) . 


0 لمعل ع للب مججمع الضمانات 


ينجبر » حتى لا يمكنه المشي » فعلى أقرباء الصبى من جهة أبيه خمسمائة دينار © . 

( 1559 ) أبو بكر رحمه الله : صبيان يرمون , لعبا » فأصاب سهم أحدهم عين 
امرأة » وهو ابن تسع سنين أو نحوه » فالدية في مال الصبي » ولا شيء على الأب . 
وإن لم يكن له مال » فنظرة إلى ميسرة . قال / أبو الليث : وإنما أوجب الدية في 115/)ب 
مال الصبي ؛ لأنه لا يرى للعجم عاقلة . وأما إذا كان للصبي عاقلة » وثبت بالبينة » 
فعلى عاقلته . ولو شهد الصبيان » أو أقر الصبي » لم يجب على أحد شيء . 

( 1560 ) نزع سن امرأة » تجن يوما » وتفيق يوماء فحكومة عدل . من القنية . 

( 1561 ) وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : رجلان مدا شجرة » فوقعت 
عليهما » فقتلتهما » فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه » [ وإن قتلت 
أحدهما » كان على عاقلة الآخر نصف دية الآخر ع © . 

( 1562 ) رجل أخذ بيد رجل » فجذب الآخر يده من يده » فانفلتت يده 
قال محمد - رحمه الله - : إن أخذها للمصافحة فلا شىء على الاخذ » وإن 
أخذها ليغمزها » ضمن الآخذ أرش اليد . 1 

( 1563 ) ولو قلع سن رجل خطأ » فأثبتها مكانها , غرم أرشها . وكذلك الأذن ؛ 
لأنها لا تعود إلى حالتها الأولى . ولهذا لو قلع أسنان هذا المقلوع ثانيا» لا شيء عليه . 
ولو نبتت بنفسها صحيحة . لا يضمن شيئا . ولو نبتت على عيب » فحكومة عدل . 

عن محمد - رحمه الله - : رجل قلع سن صبي » أو حلق رأس امرأة » فصالح 
الجاني أب الصبي أو المرأة على الدراهم ثم نبت السن والشعر » يرد الدراهم . 
وكذلك إذا كسرت فجبرت ». فصالحه منهما ثم صحت . وفي قَلم الأظفار إذا لم 
تنبت قبل : يجب كمال الدية . وقيل : لا يجب . وإن نبت أصفر أو أعوج » ففيه 
حكومة عدل . وإن حلق نصف اللحية أو الرأس » قيل يجب نصف الدية » وقيل : 
يجب كمال الدية . ولو حلق الشارب » فالأصح أن فيه حكومة عدل . ولو سلخ 
جلدة الوجه , لا رواية فيه عن أصحابنا . وعلى قواعد المذهب » يجب كمال الدية . 


(1) إنما حكم بتنصيف الدية ؛ لأن المضرور اشترك بلعبه في إحداث الضرر بنفسه » فيهدر من الدية ما يقابل 
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( 1564 ) حلق رأس رجل أو لحيته » فقال : كان أصلع أو كوسجا لم يكن في عارضه 
شعر » فأجل سنة فلم ينبت » فعليه الدية بقدر ما زعم الحالق أنه كان في رأسه » أو في 
لحيته من الشعر . وكذلك في الحاجبين والأشفار » كان القول قوله مع يمينه » وعلى المجني 
عليه البينة . ولو مات المحلوق قبل الحول » ولم ينبت الشعر » لا شيء عليه . 
( 1565 ) لو نتف بعض لحية رجل يُشتأنى حولان : فإن التأمت : لم يجب شيء » 
وإن لم تلنكم » فقيمة الدية على ما ذهب وعلى ما بقي » فيجب بحسابه . من الوجيز . 
( 1566 ) قال فى الهداية : الأصل فى الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعة على 
الكماليج أو أرال جما ل متضودا قى لاد على الكمال وين كل اديه 03 الإتلازة 
النفس من وجه وهو ملحق بالإنلاف من كل وجه » تعظيما للآدمي . فلو ضرب 
إتانا» هيع رقا ريت الناية. وار عدر عطر ا لد هب م فاته والقيه در 
6 كاملة » كاليد إذا شلت » والعين إذا ذهب ضوءها . ولو ضرب / صلب غيره » فانقطع 
ماؤه أو احدودب » يجب الدية . وهذه مرت . ولو زالت الحدوبة » لا شيء عليه . وفي 
عين الصبي ولسانه إذا لم يعلم صحته حكومة عدل . وكذا لو استهل الصبي ؛ لأنه ليس 
بكلام » وإنما هو مجرد صوت . ومعرفة الصحة فيه بالكلام . وفي العين بما يستدل به 
على النظر » وفي الذّكْرٍ بالحركة . اه . قلت : وهذا مخالف لما مر عن قاضيخان أنه 
يجب الدية بالاستهلال » وفي قلع سن سوداء حكومة عدل . من مشتمل الهداية . 
(1567) ولو قطع إصبع رجل من المفصل الأعلى » قشل ما بقى من الأصابع واليد كلها ؛ 
يجب الدية في المفصل الاعلى » وفيما بقي حكومة عدل . وكذلك لو كسر سن رجل فاسود 
انل نزام زيذاك ميحيه تخي اند تازنا وبين الاميعت اللنة فى لعن كله.: 
(1568) ولوشج رجلا » فالتحمت » ولم يق لها أثر» ونبت الشعر» سقط الأرش عند أبي 
- رحمه الله - وقال أبو يوسف - ررحمه الله - عليه أرش لبور باعي 
وقال وين > رمه للقت وهاه أخرة لطبت :ومن الدواءيعرن الوداية07 
ا اا 0 
حنيفة - رحمه الله - وعندهما يقتص للأولى » ويغرم دية الأخرى . ولو ضرب الآذن , 


(1) قاعدة : الأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال » أو أزال جمالا مقصودًا في الآدمى 
على الكمال » يجب كل الدية . (2) الهداية ١‏ 332/4 ) . 


فييست » ففيها حكومة عدل » [ وفي كل كسر عظم حكومه عدل ] '! . من الوجيز . 
وإن قطع ثدي الرجل أو حلمته , ففيها حكومة عدل . هذه في أحكام الأنثى من الأشباه 2 . 
( 1570 ) قمط رجلا وطرحه . فقتله سبع » لم يكن عليه قود ولا دية » ولكن 

يعزر ويحبس ١‏ حتى يموت . وعن أبي حنيفة - رحمه الله - : عليه الدية . ولو 

قمط صبيا وألقاه في الشمس » أو في يوم بارد » حتى مات » فعلى عاقلته الدية . 
( 1571 ) إذا شق رجل بطن رجل » وأخرج أمعاءه » ثم ضرب رجل عنقه بالسيف 

عمدا » فالقاتل هو الذي ضرب العنق » ويقتص إن كان عمدا . وإن كان خطأ تجب 

الدية . وعلى الذي شق ثلث الدية . وإن كان الشق نفذ إلى الجانب الآخر » فثلثا 
الدية : هذا إذا كان يعيش بعد شق البطن يوما أو بعض يوم . وإن كان لا يعيش ولا 
يتوهم منه الحياة معه » ولا يبقى معه إلا اضطراب الموت » فالقاتل هو الذي سق 

البطن» ويقتص في العمد , وتجب الدية في الخطأ » والذي ضرب العنق يعزر . 
وكذا لو جرح رجلا جراحة مثخنة لا يتوهم العيش معها » وجرحه آخر جراحة 

أخرى » فالقاتل هو الذي جرح الجراحة المثخنة هذا : إذا كان الجراحتان على التعاقب » 

فإن كانتا معاء فكلاهما قاتلان . وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات » والآخر جرحه 

واحدة ,ع فكلاهما قاتلان » لأن المرء قد يموت بجرحة واحدة ويسلم من الكثير . 
( 1572 ) رجل قتل آخر وهو في النزع قتِل » وإن كان يعلم أنه لا يعيش . 
١‏ 1573 ) رجل قال لآخر : / بعتك دمى بألف أو بأفلس » فقتله » [ وجب 116/ب 

القصاص . ولو قال لرجل : اقتلني » وقتله ] © » لا يجب القصاص وتجب الدية . 

وفى التجريد : لا تجب الدية في أصح الروايتين عن أبي حنيفة - رحمه الله - . وهو 

قولهما . وفي رواية : تجب . ولو قال له : اقطع يدي » فقطع , لا شيء عليه » وكذا 
في جميع الأطراف . ولو قال لآخر اقطع يدي » على أن تعطيني هذا الثوب » وهذه 
الدار » ففعل » لا قصاص عليه . وعليه خمسة آلاف درهم » وبطل الصلح . ولو قال 
لآخر : اجن علي فرماه بحجر » فجرحه جرحا لا يعيش من مثله » فهذا قاتل » ولا 
يسمى جانيا » وعليه الدية . ولو جرحه بالحجر جرحا يعيش من مثله » لا يسمى قاتلا . 


افطل د و 1 (2) « وتجب الدية بقطع ثديها أو حلمته بخلافه من الرجل » فإن فيه 
حكومة » . الأشباه والنظائر : لابن نجيم (174/2 ) . (3) ساقطة من ( ط ) . 


البااب القائى عشر : مسائل النايات بس ببسب 39 


ولو مات من ذلك » لا شيء على الجاني . 

ومن هذا الجنس صارت واقعة وهي : رجل قال لآخر : ارم إلى أقبضه وأكسره , 
فرماه » فأصاب عينه فذهب ضووها » لا يضمن شيئا 2 . من الخلاصة . 

( 1574 ) وفي القنية : لا شك في وجوب الدية » إنما الكلام في وجوب 
القصاص ؛ لأنه قال : فى الكتاب إذا تضاربا بوكر © يقال له بالفارسية : ( مشت 
زدن ) © فذهب لم ‏ ا ” أمكن » لأنه عمد » وإن قال 
كل منهما للاخر : ( ده ده ) 4 اه . 

( 1575 ) قمط صبيا » فألقاه في الشمس » حتى مات » ضمن . 

( 1576 ) أوقع إنسانا في البحر » فسبح ساعة ثم غرق » لا يضمن . من 
مشتمل الهداية » [ ولو غرق في فورة تجب الدية ] ”") ذكره في الوجيز . 

( 1577 ) رجل ضرب سن رجل » فاسود » فجاءه آخر ونزعها » كان على 
الأول أرش تام خمسمائة » وعلى الثاني حكومة عدل . وفي العين الحولاء الشديدة 
الحول بحيث يضر ببصره حكومة عدل . 

( 1578 ) ولو سقى إنسانا سما » فمات : فلو أوجره إيجارا تجب الدية » وإن 
دفعه إليه في شربته » ومات ., لا تجب الدية » بل يحبس ويعزر . 

( 1579 ) رجل رأى رجلا يزني بامرأته أو بامرأة آخر وهو محصن » فصاح به 
فلم يهرب » فقتله » لا شيء عليه . [ وكذا لو رأى رجلا يسرق ماله » فصاح به 
ولم يهرب » أو رأى رجلا ينقب حائطه أو حائط غيره » وهو معروف بالسرقة . 
فصاح به ولم يهرب ] " . وكذا لو قتل قاطع الطريق » لا شيء عليه . وكذا لو 
قتل المسلم مرتدا أو مرتدّة » لا شيء عليه . وكذا لو شهد الشهود على رجل بالزنا 
والإحصان فحبس » ليرجم غدا » فقتله رجل » لا شيء عليه . 

(1580) رجل دفع إلى الصبي سكينا» فضرب الصبي نفسه أو غيره بغير إذن الدافع © 


(1) تفيد هذه المسألة وما بمائلها انتفاء الضمان في الأضرار التي تنشأ أثناء اللعب ٠.‏ (2) لعبة الملاكمة . 
(3) كلمة فارسية معناها : الملاكمة وهي نوع من أنواع الرياضة المعروفة . 

(4) كلمة فارسية معناها : اضرب : اضرب ( وده ) هي المادة الأصلية للمصدر دادن بعنى ١.‏ العطاء ) لكن 
السياق يحتم أن يكون معناها كما ذكرت . (5 - 7) ساقطة من ( ط ) . 
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لم يضمن الدافع شيئا . وفي جنايات الحسن : إن قتل الصبي غيره » كان على 
عاقلة الصبي دية المقتول » ثم ترجع على عاقلة الدافع بالدية . وذكر في المنتقى : 

رجل أعطى صبيا عصا أو شيئا من السلاح » وقال : أمسكه لي » فعطب الصبي 
بذلك » فدية الصبي على عاقلة الدافع . ولو دفع / السلاح إلى الصبي » ولم يقل : 117//أ 
أمسكه لي » فعطب الصبي بذلك » اختلف المشايخ فيه . 

(1581) رجل جذب ولدا صغيرا من يد والده » والأب يمسكه » حتى مات الصغير . 
قال أبو حنيفة - رحمه الله - : دية الصغير على الجاذب » ويرثه والده » وإن جذباه » حتى 
مات » كانت الدية عليهما » ولا يرئه . ولو أزال عُذْرَةٌ أجنبية بحجر أو نحوه » كان عليه 
مهر مثلها صغيرة كانت أو كبيرة . ولو أن بكرا دفعت بكرا أخرى » فزالت عذرتها . قال 
محمد - رحمه الله - : على الدافعة مهر المثل . [ قال : بلغنا عن عمر - رضى الله عنه - 
في جاريتين تدافعتا » فزالت عذرة إحداهما » تضمن الأخرى مهر مثلها © . 

( 1582 ) ولو حفر بكرا » فأرسل فيها رجلا » فغرق فى الماء » قال محمد - 
وخيدا اد سي إن كان وق القن الول بهن امد اعون اللبائر »ولد كان رب 
صدر الرجل » لم يضمن . مما يحدث في الطريق . من الوجيز . 

( 1583 ) ولو أدخل إنسانا بيتا » وسدٌّ عليه الباب » حتى مات جوعا » لم يضمن 
عند أبى حنيفة - رحمه الله - وعندهما : عليه الدية [ على عاقلته ] © . ولو دفنه 
حيًا في قبر» فمات . قال محمد - رحمه الله - : يقتص منه . من الوجيز . 

وفي قاضيخان رجل حبس رجلا » وطين عليه الباب » حتى مات جوعا . قال 
محمد - رحمه الله - : يعاقب الرجل » ويجب الدية على عاقلته . انتهى . 

(1584) وضع سكينا في يد صبي » فقتل به نفسه ‏ لم يضمن . ولوعثر به» فمات » ضمن . 

(1585 ) صبي قائم على سطح » فصاح به رجل » ففزع الصبي » فوقع ومات » ضمن عاقلة 
الصائح ديته . وكذا صبي في الطريق » فمرت به دابة ؛ فصاح بها رجل » فوطئته الدابة» فمات ) 
ضمن عاقلة الصائح ديته . ولو أدخل نائما » أو صبياء أو مغمى عليه في بيته » فسقط في البيت ) 
قال محمد - رحمه الله - : ضمن في المغمى عليه والصبي » لا في النائم . من الفصولين . 


(1) زيادة من ( ط ) وأثبتناها لما فيها من فائدة . (2) ساقطة من ( ط ) . 
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( 1586 ) وفي الأشباه » من بيان أن النائم كالمستيقظ : من رفع النائم » ووضعه 
تحت جدار » فسقط عليه الجدار » فمات » لا يلزمه الضمان . 

. ضرب غيره » فسقط ميتا » ضمن ماله وثيابه إذا ضاعت‎ ) 1587 ١ 

( 1588 ) ضرب غيره » فأغمى عليه » ولم يمكنه البراح » فأخذ ثوبه » لا 
يضمن الضارب . كذا في الغصب » من القنية . 

( 1589 ) سقى رجلا سما ء» حكي عن الفقيه أبي الليث : إن دفع إليه في 
شربته » حتى شربه » فمات » لا شيء عليه ويرث . وكذا لو قال : كل هذا الطعام 
فإنه طيب » فأكله فإذا هو مسموم » فمات » لا يضمن 2 . من الخلاصة . 

( 1590 ) صبيان اجتمعوا يلعبون في موضع ويرمون » فأصاب سهم أحدهم 
عين امرأة وذهبت » والصبي ابن تسع سنين أو نحو ذلك » قال الفقيه أبو بكر : 
أرش عين المرأة في مال الصبي ولا شيء على الأب » وإن لم يكن له مال » فنظرة 
إلى ميسرة قال الفقيه أبو الليث : إنما أوجب الدية في مال الصبي ؛ لأنه لا يرى 
للعجم عاقلة » ثم إنما مجب الدية إذا ثبت رميه بشهادة الشهود لا يإقرار الصبي 
بوجود سهم فيها ؛ لان إقراره على نفسه باطل . 

( 1591 ) وجناية الصبي المقر والمجنون عمدا أو خطأ إذا بلغت خمسمائة درهم ‏ 
تكون على العاقلة » وما كان أقل من ذلك تكون في مال الجاني حالا . من قاضيخان . 

7ب (1592) ولو أن رجلا / معه جريح به رمق » حمله إنسان إلى أهله » فمكث يوما 

أو يومين ثم مات » لا يضمن الذي حمله » في قول أبي يوسف - رحمه الله - . وفي 
قياس أبي حنيفة - رحمه الله - : يضمن لأن يده بمنزلة المحلة . من الهداية © . 

( 1593 ) مر رجل في محلة » فأصابه سهم أو حجر ء لا يدري من أي موضع 
أصابه » فمات من ذلك » فعلى أهل المحلة القسامة والدية . من مشتمل الهداية . 

( 1594 ) ولو وجد قتيل في دار مشتركة » نصفها لرجل وعشرها لرجل ولآخر 
(1) مبنى هذا الرأي على تصور السببية » ذلك أن الهلاك بالسم راجع إلى فعل الجاني » وهو تقديم المشروب 


المسموم » وإلى فعل المجني عليه وهو الشرب . وقد تصور كثير من علماء الأحناف أن فعل المجني عليه قطع 
فغل الجاني". (2) الهداية ١‏ 376/4 ) . 
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ما بقي » فالدية على رؤوس الرجال بمنزلة الشفعة كما في الهداية 2 . 

( 1595 ) لو تضاربا بالوكز يقال له بالفارسية ( مشت زدن ) 9 » فذهبت عين 
أحدهما » يقاد لو أمكن ؛ لأنه عمد وإن قال كل واحد منهما لللآخر : ده ده © . 
وكذا لو بارزا في خانقاه على وجه التعليم » أو الملاعبة » فأصابت الخشبة عينه , 
فذهبت » يقاد لو أمكن . [ من ضمان المأمور » من الفصولين ] © . 

( 1596 ) إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان » فقتل أحدهما صاحبه عمدا أو 
خطأ » فعليه الدية فى ماله » وعليه الكفارة فى الخطأ . وإن كانا أسيرين » فقتل 
أحدهما صاحبه » أو قتل مسلم تاجر أسيرا » فلا شيء على القاتل » إلا الكفارة في 
الخطأ . عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا في الأسيرين : عليه الدية في الخطأ 
والعمد . كذا في السير » من الهداية . 

(1597 ) راود صبيا أو امرأة » فقتلاه » فدمه هدر لو عجز عن دفعه إلا بقتله . من الفصولين . 

( 1598 ) قال : اقتل ابنى وهو صغير » فقتل يجب القصاص . [ وكذا لو قال له : 
اقطع يده » فقطعها » فعليه القصاص . ولو قال لآخر : اقتل أخي وهو وارثه , في القياس 
يجب القصاص ] " » وهي رواية عن أبي يوسف - رحمه الله - وروى هشام عن 
محمد عن أبي حنيفة - رحمهما الله - أنه قال : تجب الدية . وفي الكفاية : جعل الأخ 
كالابن » وقال : القياس أن يجب القصاص فى الكل . وفى الاستحسان تجب الدية . ولو 
قال : اقتل أبي » فقتله » تجب الدية . ولو قال : اقطع يده ؛ فقطع » يجب القصاص . ولو 
قال : اقتل عبدي أو اقطع يده » [ ففعل ] 9) , فلا شيء عليه . من الخلاصة . 

( 1599 ) ولا قصاص على قاطع يد الخنثى المشكل ولو عمدا . ولو كان 
القاطع امرأة . ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا . وعلى عاقلته أرشها . وإذا 
قتل خطأ » وجبت دية المرأة » ويوقف الباقي إلى التبيين . وكذا فيما دون النفس . 
كذا في الأشباه » من أحكام الحنشي © . 

( 1600 ) إذا خرج رأس المولود » فقطع إنسان أذنه » ولم يمت . فعليه ديتها , 
وإن قطع رأسه فعليه الغرّة . هذه في فن الألغاز منه . 
(1) الهداية ( 373/4 ) . (2 - 3) عبارتان فارسيتان » انظر الترجمة ص 393 . 
(4 - 6) ساقطة من ( ط ) . (7) الاشباه والنظائر : لابن مجيم ( 168/2 ) . 
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( 1601 ) قال امجروح : لم يجرحني فلان » صح إقراره » حتى لومات » ليس 

رئة على فلان سبيل . كذا في الهبة » من أحكام المرضى » من الفصولين . وفي 
المسألة تفصيل يذكر في المتفرقات » إن شاء الله تعالى . 

( 1602 ) إذا قال المجروح : قتلني فلان » ثم مات » لم يقبل قوله في حق فلان » 
ولا بينة الوارث أن فلان آخر قتله » بخلاف ما إذا قال : جرحني / فلان » ثم مات , 
فبرهن ابنه أن فلان آخر جرحه ء تقبل . كما في شرح المنظومة . كذا في الأشباه . وقد 
تعقبه خواهرزاده الرومي قائلا : هذه المسألة ليست في منظومة النسفي 2 » ولم أقف 
في مشاهير شروحها على هذه المسألة » وإنما هي في منظومة ابن وهبان © وشرحهاء 
نقلا عن الظهيرية » وفيها نقلا عن مجموع النوازل » لكن المصنف قد صرفها » فضل 
وأضل كثيرا ؛ فإنهم قالوا في المسألة : فأقام ابنه البينة على ابن آخر أنه جرحه خطأ , 
تقبل بينته . ووجهه أن البينة قامت على حرمان الولد عن الإرث » فقبلت » فلما أجزنا 
ذلك في الميراث جعلنا الدية على عاقلته . والمسألة في المحيط البرهاني أرقا أى يداز 


قبول البينة على كون المدعى عليه ابنا آخر للجريح . يدعي حرمانه لا على إيقاع 


(1) منظومة النسفي : هي منظومة ١‏ النسفي في الخلاف » » لأبي حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي 
المتوفى سنة 537 ه أولها : 

باسم الإله رب كل عبد والحممد لله ولي الحمد 
رتبها على عشرة أبواب . الأول : في قول الإمام , الثاني : في قول أبي يوسف .ء الثالث : في قول محمد , 
الرابع : في قول الإمام مع أبي يوسف » الخامس : في قوله مع محمد » السادس : في قول أبي يوسف مع 
محمد » السابع : في قول كل واحد منهم » الثامن : في قول زفرء التاسع : في قول الشافعي » العاشر : في 
قول مالك . أتمها في صفر سنة 504 ه عدد أبياتها (2669) » لها شروح كثيرة منها شرح لأبي البركات حافظ ‏ 
الدين عبد الله بن أحمد النسفي . كشف الظنون (1867/2) . 
(2) منظومة ابن وهبان : هي منظومة العلامة عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان قاضي القضاة . ولد قبل ثلاثين 
وسبعمائة » وأخذ الفقه عن فخر الدين أحمد بن على بن الفصيح , وأخذ عن علماء الشام وبلغ رتبة الكمال . 
قال ابن حجر : اشتغل » وتمهر » وبرع في العربية » والفقه » والقرآن » والأدب » وولي قضاء حماة وكان مشكور 
السيرة » إمامًا في العربية » صنف قصيدة في الفقه وشرحها وشرح درر البحار . وقال ابن حجر أيضًا : نظم قصيدة 
على قافية الراء في البحر الطويل ألف بيت ضمنها غرائب المسائل في مذهب الحنفية وشرحها في مجلدين وهو نظم 
جيد متمكن » واسم المنظومة : « نظم الفوائد » » وشرحها وسمى الشرح : « عقد القلائد في حل قيد الشرائد ) : 
وممن شرحها محمد بن محمد بن الشحنة وأسماه شرح المنظومة الوهبانية وهي في فروع الحنفية . 
انظر : الفوائد البهية للكنوي (114-113) » كشف الظنون (1152/2) . 


8 -----يب ‏ مغ ل للسسحبجبببيبي مججممم الضمانات 
الدعوى بقوله : جرحنى » كما توهمه . ولذلك قالوا فى تعليل المسألة المتقدمة على 
هذه : لأن هذا حق الأب » وقد أكذب الأب البينة بقوله : قتاني فلان . كذا في 
مجموع النوازل وغيره . انتهى . أقول : والحق على ما ظهر لنا في يد الرومي . 
( 1603 ) إذا وجد القتيل في محلة لا يعلم من قتله » استحلف خمسون رجلا 
منهم يختارهم الولي باللّه ما قتلناه » ولا علمنا له قاتلا » فإذا حلفوا » قضى على أهل 
المحلة بالدية . ومن أبى منهم » حبس حتى يحلف , بخلاف النكول في الأموال » ثم 
هذا الذي ذكرنا : إذا ادعى الولى القتل على أهل امحلة » أو ادعى على بعضهم لا 
بأعيانهم 2 . وإن ادعى على واحد [ من أهل امحلة بعينه لم تسقط القسامة وإن ادعى 
على واحد ] © من غيرهم سقط عنهم . والفرق أن وجوب القسامة عليهم دليل على 
أن القاتل منهم » فتعيينه واحدا منهم لا ينافي في ابتداء الأمر أنه منهم » بخلاف ما إذا 
عين من غيرهم . لأن ذلك ينافي أن القاتل ليس منهم » وهم إنما يغرمون إذا قال القاتل 
منهم . ولأن أهل امحلة لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل بين أظهرهم إلا بدعوى الولى » 
فإذا ادعى القتل على غيرهم امتنع دعواه عليهم ؛» وسقط لفقد شرطه . ولا قسامة 
[ على الصبي » ولا المجنون » ولا المرأة » ولا العبد » وإن وجد ميئًا لا أثر به فلا دية ولا 
لعانة 010 وين قد ل أشن نزاقك كانه دس ناكار سج تروط اميف 
عق انق قلذيد أن ركوق د تر سعد ل ومن كوه تزااه بحس يكب القاتة: 
والدية . وذلك بأن يكون به جراحة » أو أثر ضرب » أو خنق . وكذا إذا كان خرج 
الدم من عينه » أو أذنه ؛ لأنه لا يخرج منها إلا بفعل من جهة الحي عادة » بخلاف ما 
إذا خرج من فيه أودبره » أو ذكره ؛ لأن هذا الدم يخرج من هذه المخارق عادة بغير فعل 
أحد » وقد ذكرناه فى الشهيد . ولو وجد بدن القتيل أو أكثر / من نصف البدن » ومعه 118/ب 
الرأنى فى بسيكلة فعاى اهلها القسنامة و الس و[فاموحة تسد عرفا بالاو ليه أو وجل 
أقل من النصف ومعه الرأس » أو وجد يده أو رجله أو رأسه » فلا شيء عليهم ؛ لأن 
هذا الحكم عرفناه بالنص » وقد ورد به في البدن . إلا أن للأكثر حكم الكل تعظيما 
للآدمى » بخلاف الاقل ؛ لانه ليس ببدن ولا ملحق به » فلا بجرى فيه القسامة . 
والأصل فيه أن الموجود الأول وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجرى فيه القسامة » لا 


(1) في ( ط ) زيادة : « أو ادعى على بعضهم بأعيانهم ») . (2 » 3) ساقطة من ( ط ) . 
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تجب فيه . وإن كان بحال لو وجد الباقي لا نجري فيه القسامة » تجب . وصلاة الجنازة 
في هذا منسحبة على هذا الأصل ؛ لأنها لا تتكرر . ولو وجد فيهم جنين أو سقط ليس 
فيه أثر الضرب » فلا شيء على أهل المحلة ؛ لأنه لا يُمّدقَ © الكبير حالا . وإن به أثر 
الضرب وهو تام الخلق » وجبت القسامة والدية عليهم ؛ لأن الظاهر أن تام الخلق 
ينفصل حياء وإن كان ناقص الخلق , فلا شيء عليهم ؛ لأنه ينفصل ميتا لا حيّا . وإذا 
وجد القتيل على دابة يسوقها رجل », فالدية على عاقلته » دون أهل امحلة ؛ لأنه فى 
لامك فعنار كنا قا كان بلع داره جو كا إذا كاوير كيها أو قاقنها قات اسسيعرا + 
فعليهم ؛ لأن القتيل في أيديهم » فصار كما إذا وجد في دارهم . وإن مرت دابة بين 
قريتين» وعليها قتيل فهو على أقربهما » إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت » وإلا لا 
شيء عليهما . وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه » والدية على عاقلته . ولا 
يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة - رحمه الله - » وهو قول 
محمد - رحمه الله - وقال أبو يوسف - رحمه الله - : هي عليهم جميعا . ثم إن 
القسامة والدية إنما تجب على أهل الخطة دون المشترين عند أبي حنيفة ومحمد - 
رحمهما الله - وقال أبو يوسف - رحمه الله - : الكل مشتركون ؛ لأن الضمان إن 
يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ © . وإن بقى واحد من أهل الخطة » فكذلك 
يغني عن أهل الخطة . وإن لم ييق واحد منهم بأن باعوا كلهم » فهو على المشترين 
بالاتفاق . وإن وجد قتيل فى دار » فالقسامة على رب الدار [ وعلى قومه ويدخل 
العاقلة فى القسامة إن كانوا 100 ؛ وإن كانوا غيئًا » فالقسامة على رب الدار ] (3) 
اسمن سور سي ريا ل ا و ري سي 
اليك اا ع امالس ار لكر ار بل رت 
فيهاء كأهل الحلة لا يشاركهم فيها عواقلهم . وإن وجد القتيل في دار مشتركة 
نصفها لرجل » وعشرها لرجل » ولآخر ما بقي » فهو على رؤوس الرجال ؛ لأن 
صاعب لقلا العم صراسب الكفر في اتير © تكانرااسواواى اللفظا والتتصير: 


() في ( ص ) : « يُقَوْتُ ) والمعنى أن اجنين أو السقط الذي وُجِدَ ميتا دون أثر للضرب لا تجب فيه القسامة 
ولا الدية ؛ لأنه يتساوى مع الكبير الذي وجد ميتا موتا لا جناية فيه في عدم وجوب القسامة والدية كذلك . 
(2) قاعدة : الضمان يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ . (3) ساقطة من ( ط ) . 

(4) قاعدة : صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التديين :: 
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( 1604 ) ومن اشترى دارا فلم يقبضها » حتى وجد فيها قتيل » فهو على عاقلة 
البائع . وإن كان في البيع خيار لأحدهما » فهو على عاقلة الذي في يده عند أبي 
حنيفة - رحمه اللّه - . وقالا : إن لم يكن فيه خيار » فعلى عاقلة المشتري . وإن 
كان فيه خيار » فعلى عاقلة الذي / تصير له . وإن وجد القتيل فى سفينة » 
فالقسامة على كل من فيها من الركاب والملاحين » لأنها في أيديهم » واللفظ 
يشمل أربابها » حتى تجب على الأرباب الذين فيها » وعلى السكان ء وكذا على 
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من يمدها » المالك وغير امالك في ذلك سواء وكذلك العجلة ؛ لآن السفينة تنقل . 


وتحوّل ؛ فيعتبر فيها اليد دون الملك » كما فى الدابة . بخلاف المحلة والدار . وإن 
وجد في مسجد محلة , فالقسامة على أهلها ؛ لأن التدبير فيه إليهم . 

وإن وجد في المسجد الجامع أو الشارع الأعظم » فلا قسامة » والدية على بيت 
المأل.: وكذلك الجسور العامة , 

ولو وجد في السوق : إن كان مملوكا » فعند أبي يوسف - رحمه الله - : يجب على 
السكان » وعندهما : على المالك . وإن لم يكن مملوكا كالشوارع العامة التي بنيت فيها ‏ 
فعلى بيت امال . ولو وجد في السجن » فالدية على بيت المال » وعلى قول أبي يوسف - 
رمه للدت : الدية والقسانة غك أهل اليد وإن وسجد فى برية البمن بقزنها هار 
فهو هدر . وتفسير القرب ما ذكرنا من استماع الصوت . وهذا إذا لم تكن مملوكة لأحد . 
أما إذا كانت مملوكة » فالقسامة والدية على عاقلته . وإن وجد بين قريتين » كان على 
أقربهما . وقد ذكرناه . وإن وجد فى وسط الفرات ير به الماء » فهو هدّر . وإن كان 
يعدي | بالقاظ عذيو فك ترب الت من ذللف الكان على التقنبير الاق قله ., 

( 1605 ) وإذا التقى قوم بالسيوف » فأجلوا عن قتيل » فهو على أهل المحلة ؛ 
لأن القتيل بين أظهرهم » والحفظ عليهم , إلا أن يدعي الأولياء على أولئك أو على 
رجل منهم بعينه » فلم يكن على أهل امحلة شيء » ولا على أولئك » حتى يقيموا 
البينة ؛ لأن بمجرد الدعوى لا يقبت ١‏ الحق » إنما يسقط به الحق عن أهل المحلة ؛ 
لأن قوله حجة على نفسه . 

( 1606 ) وإن وجد قتيل في معسكر أقاموا بفلاة من الأرض لا ملك لأحد 


(1) قاعدة : الحق لا يثبت بمجرد الدعوى . 
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فيهاء فإن وجد فى خباء أو فسطاط » فعلى من يسكنها الدية والقسامة . وإن كان 
غاب بو القسطاط لعلى اقرب الأخبية اعتبار لليد عند انعدام الملك . 

( 1607 ) وإن كان القوم لقوا قنالا » ووجد قتيل بين أظهرهم » فلا قسامة ولا 
دية ؛ لأن الظاهر أن العدو قتله» فكان هدرًا . وإن لم يلقوا عدوا » فعلى ما بيناه . 
وإن كان للأرض مالك فالعسكر كالسكان » فيجب على المالك عند أبى حنيفة - 
رحمه الله - خلافا لأبي يوسف - رحمه اللّه - وقد ذكرناه . ْ 

( 1608 ) ومن جرح في قبيلة » فنقل إلى أهله فمات من تلك الجراحة » فإن 
كان صاحب فراش حتى مات » فالقسامة والدية على القبيلة عند أبى حنيفة - 
رجه الللاعع برقال ارو متي ترريعيه للك الاقيانة ولاقية 4 ان الل حصن ف 
القبيلة وامحلة / مادون النفس » فلا قسامة فيه » وصار كما إذا لم يكن صاحب فراش . 

( 1609 ) ولو أن رجلا معه جرح , به رمق » حمله إنسان إلى أهله » فمكث يوما 
أو يومين ثم مات » لم يضمن الذي حمله في قول أبي يوسف - رحمه الله - وفي 
قياس قول أبى حنيفة - رحمه الله - يضمن ؛ لأن يده بمنزلة المحلة . ولو وجد الرجل 
قتيلا في دار نفسه , فديته على عاقلته لورثته عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا 
وزفر: لا شيء فيه » كالمكاتب إذا وجد قتيلا في دار نفسه . فإنه هدر بالاتفاق . 

( 1610 ) ولو أن رجلين كانا فى بيت وليس معهما ثالث » فوجد أحدهما مذبوحا قال 
او يرسك 3 متو اله 1 يعيمن رحن 1ب ار ل مج 2 رحمه ا للد سب ا يي 

( 1611 ) ولو وجد قتيل في قرية لامرأة » فعند أبي حنيفة - رحمه اللّه - 
ومحمد - رحمه الله - : القسامة عليها » تكرر عليها الأيمان والدية على عاقلتها . 
وقال أبو يوسف - رحمه الله - : القسامة على العاقلة أيضا . وقال المتأخرون : إن 
المرأة تدحل مع العاقلة في التحمل في هذه المسألة ؛ لأنا أنزلناها قاتلة » والقاتلة 
تشارك العاقلة . 

( 1612 ) ولو وجد رجل قتيلا في أرض رجل إلى جانب قرية ليبس صاحب 
الأرض من أهلها » قال : هو على صاحب الأرض ؛ لأنه أحق بنصرة أرضه من 
أهل القرية . هذه الجملة من الهداية . 


02 ل __ ٠‏ سس سسجججججججسحححجيجييحبببح جم الضَمانات 
الفصل الثاني : فيما يحدث فى الطريق » فيهلك به إنسان 
أو دابة » وفيه مسائل الآبار والأنهار 


( 1613 ) رجل وضع في الطريق حجرا أو جذعا » أو بنى فيه بناء » أو أخرج 
من حائطه جذعا أو صخرة شاخصة ء أو أشرع كنيفا أو جناحا أو ميزابًا أو ظلة » 
فعطب به إنسان » كان ضامنا . فإن عثر بما أحدثه في الطريق رجل » فوقع على 
آخر» فمات » كان الضمان على الذي أحدثه في الطريق » وصار كأنه دفع الذي 
عثر به ؛ لأنه مدفوع في هذه الحالة » والمدفوع كالالة . 

ولو نحى رجل شيئا من ذلك عن موضعه » فعطب بذلك إنسان » كان الضمان 
على الذي نحاه » ويخرج الأول من الضمان . 

وإن سقط الميزاب على أحد » فقيل : ينظر إن أصابه الطرف الذي فى الحائط ‏ 
لا ضمان فيه ؛ لأنه وضع ذلك الطرف في ملكه فلم يكن متعديا . وإن أصابه 
الطرف الخارج من الحائط » ضمن صاحب اليزاب ؛ لانه متعد فيه حيث شغل به 
هذا الطريق . وإن لم يعلم أيهما أصابه : ففي القياس لا شيء عليه » لوقوع الشك 
في الضمان . وفي الاستحسان » يضمن النصف . من قاضيخان » وكذا لو أصابه 
الطرفان جميعا » وجب النصف . ذكره في الهداية 2 . 

( 1614 ) ولو سقط الجناح أو الكنيف » وأتلف إنسانا ثم عثر / رجل بنقض 
الجناج » ورجل بالقتيل فعطبا » كان ضمان الكل على صاحب الجناح والكنيف . 
هذه في آخر فصل الحائط المائل » من قاضيخان . 

( 1615 ) وفىي الخلاصة : إخراج الجناح والجرصن والميزاب إن كان يضر 
المسلمين:» لا يسعة 6 وإن كان لآ رضن :سعة أن يتغل > وعليه كيهان .ماعطب 
00 

( 1616 ) وعن أبي حنيفة - رحمه الله - : إذا كان الطريق غير نافذ فلكل 
واحد من أصحاب الطريق أن يضع فيه خشبة » ويربط فيه الدابة » ويتوضأ فيه , 
وإن عطب بذلك إنسان » لا يضمن . 


(1) الهداية ( 339/4 ) . 
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( 1617 ) وكذا لو ألقى فيه طينا أو ترابا » لا يضمن ؛ فإن بنى فيه بيتا أو حفر 
بثرا » فعطب به إنسان » كان ضامنا . ولكل من صاحب الدار الانتفاع بفناء داره 
من إلقاء الطين والحطب وربط الدابة وبناء الدكان والتنور بشرط السلامة . 

وذكر الشيخ خواهر زاده : إذا أحدث في سكة غير نافذة » ينظر : إن أحدث ما 
لا يكون من جملة السكنى » فتلف به إنسان » وجب الضمان » ويسقط من ذلك 
قدر حصة نفسه » ويضمن حصة شركائه . وإن أحدث ما هو من جملة السكنى ) 
كوضع المتاع وربط الدابة » لا يكون ضامنا ؛ لأن له أن يفعل ذلك . 

( 1618 ) لو كانت الدار بين شريكين ففعل أحدهما فيها ما كان من جملة 
السكنى » كوضع المتاع وربط الدابة » جاز كما لو سكن . من قاضيخان . 

وفي الخلاصة : لو وضع خشبة في سكة غير نافذة أو رش الماء فعطب به إنسان » لم 
يضمن . وفي الفتاوى أنه يضمن مطلقا . وفي باب النون : إنما يضمن إذا رش كل الطريق . 
وفي باب السين : إن لم يره يضمن » وإن رأه لا يضمن . قال : وعليه الفتوى . انتهى . 

( 1619 ) ولو كنس الطريق » فعطب بموضع كنسه إنسان أو دابة » لا يضمن 
شيئا ؛ لانه لم يحدث في الطريق شيئا » وإنما كنس الطريق كيلا يتضرر المارة بالغبار . 
ولو جمع الكناسة في الطريق فقتل به إنسان ضمن . ذكره في الهداية 1 

( 1620 ) ولو وضع في الطريق خشبة » ثم باع الخشبة من رجل » وبرئ إليه منها , 
فتركها المشتري في مكانها » حتى عطب بها إنسان أو دابة » كان الضمان على البائع 
الذي وضع » لا على المشتري ؛ لان البائع كان متعديا في الوضع » وخروج الخشبة 
من ملكه لا يكون فوق عدم الملك في الخشبة » وذلك لا يمنع وجوب الضمان . فإن 
ألقى خشبة لغيره في الطريق » فعطب بها إنسان » كان ضامنا . وكذلك الرجل لو 
أشرغ جنانحا من داره إلى الطريق+اثم باع الذار فأضناب الجتائح إنسانا فقكله 6 يضمن 
بائع الدار . من قاضيخان . وفي الهداية : لو تعمد الرجل المرور على الخشبة ) 
فعطب » فلا ضمان على الذي وضعها . وقيل : هذا إذا أخذت بعض الطريق » وإذا 
أخذت جميع الطريق » ضمن ؛ لأنه مضطر في المرور . انتهى . 


(1) الهداية ( 341/4 ) . 
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( 1625 ) رجل استأجر إنسانا ليشرع له جناحا في قناء داره أو حانوته » ففعل ؛ 
وهلك بالجناح شي ء : إن كان المستأجر / أخبر الأجين أن له حق إشراع الجناح ؛ 120ب 
يضمن الأجير » سواء سقط قبل الفراغ من العمل أو بعده » ثم يرجع بما ضمن 
على المستأجر . وإن أخبره المستأجر أول الأمر أنه ليس له حق الإشراع في القديم أو 
لم يخبره بذلك » إلا أن الأجير علم بذلك : إن سقط الجناح قبل فراغ الاجير من 
البناء » يضمن الأجير بما عطب 2 [ به ع © ولا يرجع على المستأجر قياسا 
واستحسانا . وإن سقط الجناح بعد الفراغ من البناء ضمن الأجير لما عطب به » ثم 
يرجع على المستأجر استحسانا . وفي القياس لا يرجع . من قاضيخان © . 

( 1622 ) وفي الهداية : لو استأجر رب الدار فل الإخراج الجناح أو الظلة » فوقع فقتل إنسانا 
قبل أن يفرغوا من العمل » فالضمان عليهم » وإن سقط بعد فراغهم » فالضمان على رب الدار . 

( 1623) ولو استأجره ليبني له في فناء د كانه » فقتل به إنسان بعد فراغه » فالضمان على 
الآمر استحسانا . ولو أمر بالبناء في وسط الطريق » فالضمان على الأجير لفساد الأمر. 
وإلقاء التراب » واتخاذ الطين في الطريق » بمنزلة إلقاء الحجر والخشبة "1 . انتهى . 

( 1624 ) [ وفي الوجيز : لوع 7 أمر أجيرا أن يحفر له في الطريق بثرا وأعلمه 
أنه طرق الفاقة .اسمن الأ بجر وان له يملع :طمن الامرر ب القن 

( 1625 ) لو وضع قنطرة على نهر خاص لأقوام مخصوصين » فمشى عليها إنسان 
فانخسفت به » وانفعل بها ء ومات » إن تعمد المرور عليها » لا يضمن الواضع » وإن لم يعلم . 
الماك به » ضمن » كما لو وضع امخشبة في الطريق فمرت بها دابة لا بسوق أحد » فعطبت » 
كان ضامنا . قالوا : إن كانت الخشبة صغيرة بحيث لا يوطأعلى مثلها » لا يضمن واضعها ؛ 
لأن الوطء على مثل هذه الخشبة بمنزلة الزلق » أو التعلق بالحجر الموضوع في الطريق عمدًا ‏ 
وذلك لا يوجب الضمان وذ كات القع حرا ربرط عل كلوا رفح ايكيا 
هذا : إذا كان النهر خاصا لأقوام مخصوصين » وإن كان النهر لعامة المسلمين ع ففى ظاهر 
الرواية يكون ضامنا . وعن أبي يوسف - رحمه الله - : أنه لا يكون ضامنا . 


(1) قاعدة : إن سقط الجناح قبل فراغ الأجير من البناء » يضمن الأجير بما عطب به . 
(2) ساقطة من ( ط ) . (3) فتاوى قاضيخان ( 459/3 ) . 
(4) قاعدة : إلقاء التراب واتخاذ الطين في الطريق بمنزلة إلقاء الحجر والخشبة . (5) ساقطة من ( ط ) . 
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( 1626 ) ولو مر في الطريق وهو يحمل حملا » فوقع على إنسان » فأتلفه , 
مد اماع باد اقول ان لي الب سي 10 1 2415 

ااا 0 
إذن الإمام » فوقع فيها إنسان » لا يضمن الحافر . وكذلك لو قعد إنسان في المفازة : 
أو نصب خيمة » فعثر بها رجل » لا يضمن القاعد . ولو كان ذلك في الطريق 
ضمن . ذكره فاضيخان 0 , 

( 1628 ) قال في الهداية © : ومن حفر بثرا في طريق المسلمين » أو وضع 
حجراء فتلف به إنسان » فديته على عاقلته ا 0 

121 ثم قال بعد ذلك : وفي الجامع الصغير : وفي البالوعة يحفرها الرجل في الطريق / 

او اي ال الويفسن ان اباي أي خرن ادر 
وكذا الجواب على هذا التفصيل في جميع ما فعل في طريق العامة مما ذكرناه وغيره . 
وكذلك إن حفر في ملكه » لم يضمن . وكذلك إذا حفر فى فناء داره . وقيل : هذا 
إذا كان الفناء مملوكا له أو كان له حق الحفر فيه . أما إذا كان لجماعة المسلمين ‏ 
مشتركا بأن كان في سكة غير نافذة » فإنه يضمنه . وهذا صحيح . انتهى 

( 1629 ) وفي إيضاح الإصلاح في فصل ما يحدث في الطريق : أن الضمان 
في جميع ما ذكر إنما يكون إذا لم يأذن به الإمام . انتهى 

( 1630 ) إذا اجتمع المباشر والمسبب أضيف ال حكم إلى المباشر » فلا ضمان على 
حافر البثر تعديا بما تلف بإلقاء غيره . هذه في القاعدة الأخيرة من الأشباه © . 

ل ع ال ل اي ل ا 
الدية على عاقلة الحافر » ولو حفر بثرا تعديا » فاعتقه مولاه » ثم مات العبد » فوقع 
إنسان فيها » فالدية على عاقلة المولى . هاتان في الفرائض منه . 

( 1632 ) جعل قنطرة على نهر عام يإذن رجل من عرض الناس دون إذن الإمام , 
(1) فتاوى قاضيخان ١‏ 460/3 ) . (2) الهداية ( 341/2 ) . 


)3 الأشباه والنظائر ّ. لابن نيم 196/1١‏ ). 
تحت قاعدة : « إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر ) . 
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فهلكت بها دابة الاذن » يضمن الباني . ولا يعمل أذنه في حقه ولا في حق غيره . 

( 1633 ) احتفر بثرا في طريق مكة أو غيره من الفيافي في غير ممر الناس » فوقع 
فيها إنسان » لم يضمن » وذكره في الأصل ولم يقيده بغيره ممر الناس » فقال : إذا 
احتفر بئرا في طريق مكة أو غيره من الفيافي » فلا ضمان عليه في ذلك » بخلاف 
الأمضار . ألاتري أنه لو.ضيرب »هناك قسطاطا أو اتبغل توا للخبز أو.ربط الدابة + 
لم يضمن ما أصاب ذلك . قال : وتعليل القاضي صدر الإسلام في شرحه أن 
الطريق التي في الفيافي لها حكم الفيافي 7 ؛ لآن لهم أن يمروا في موضع آخر كما 
يمرون فيها » فلم يتعين المرور » بخلاف طرق الأمصار ء وفيما بين الأرض ؛ لأنه لا 
يباح الانتفاع له إلا با مرور بدلدعك أن حافر البئر في طريق المفازة وخرفاة 
نان - رحمه الله - التقييد في غير الممر صحيح » فإنه نص شمس الأئمة 
السرحسى » فقال : وهذا إذا كان فى غير المحجة © . فأما إذا احتفر فى محجة 
الفاريق. + قوق تناقق ذا ايع قنه... هكد قعل الخراب. فى لخبي فنصت 
الفسطاط في طريق مكة » أو في طريق آخر » والحفر للماء وللسيل سواء . 

( 1634 ) لو وضع البائع خابية من السقراط على الشارع » ورجع الفاواذق 
بالعجلة إلى السكة » فانكسرت تلك الخابية وكانت فى غير جانبه » وما رأها ‏ 
0 و لي 

بغتة وهو يقول : كوست كوست يعني / إليك إليك » فكسرها : ا 
ورب و ع نل دل اليو را سين 

( 1635 ) وفيه : وإن حفر بكرا في الطريق ثم كبسها : إن كبسها بالتراب أو بالجص 
أو بما هو من أجزاء الأرض » ثم جاء آخر وفرغها » ثم وقع فيها إنسان ومات » ضمن 
الثاني . ولو كان الأول كبس البثر بالطعام أو بما هو ليس من أجزاء الأرض » يضمن 
الأول . لأن في الوجه الأول بعد الكبس لا يبقى بكراء وفي الوجه الثاني بقي بثرا . وكذا 
لو حفر بثرا في الطريق وغطي رأسها , ثم جاء آخر ورفع الغطاء » ثم وقع فيها إنسان . 
ضين الأول . ولو احتفر الرجل نهرا في ملكه فعطب به إنسان أو دابة » لم يضمن . 


(1) قاعدة : الطريق التي في الفيافي لها حكم الفياني . 
(2) احجة : الطريق » وقيل : جادة الطريق » وقيل : سننه . لسان العرب مادة ١‏ حجج ) ( 79/2 ) . 
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وكذا لو جعل عليه جسرا أو قنطرة في أرضه . وإن حفر نهرا في غير ملكه فهو بمنزلة 
البثر » ويكون ضامنا ؛ وكذا لو جعل عليه جسرا أو قنطرة في غير ملكه . وعن أبي 
يوسف - رحمه الله - : أنه لا يضمن إن أحدث فى غير ملكه إذا كان لا يتضرر به 
غيره ؛ لأنه محتسب ينتفع الناس بما أحدثه . وفي ظاهر الرواية يكون ضامنا » إلا إذا 
فعل ذلك يإذن الإمام » كما لو حفر بئرا في الموضع الذي يحتاج إليه الناس » يكون 
ضامنا لما عطب . إذا لم يفعل بإذن الإمام . وإن مشى على جسر إنسان متعمدا , 
فانخسف به » لا يضمن واضع الجسر ؛ لانه لما مر متعمدا كان التلف مضافا إليه . 
( 1636 ) رجل حفر بثرا في ملكه ثم سقط فيها إنسان » وفيها إنسان أو دابة 
فقتل الساقط ذلك الإنسان أو الدابة » كان الساقط ضامنا . وإن كان البئر فى 
الازيي "كاذ الشيما نه عا جاتر الكو فيا أضناك اللبناقطة و اقوط عليه 4 أن 
الحافر إذا كان متعديا في الحفر كان بمنزلة الدافع لمن سقط في البئر» والساقط بمنزلة 
المدفوع 9 , فيكون تلف الكل مضافا إلى الحافر . أما إذا حفر في ملكه » فسقوطه 
لا يكون مضافا إلى غيره » فكان تلف المسقوط عليه مضافا إلى الساقط » كرجل 
تردى من جبل على رجل » فقتله » يضمن دية القتيل . 
( 1637 ) رجل حفر بثرا في الطريق فجاء إنسان فألقى نفسه فيها متعمدًا , لا 
يضمن الحافر . وإِن لم يوقع فيها نفسه فسقط وسلم من السقوط ومات فيها جوعا 
أو غما . لا يضمن الحافر في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وقال أبو يوسف - 
رحمه الله - : إن مات فيها جوعا فكذلك » وإن مات فيها غما بأن أثر الغم في 
قلبه قبل الوقوع فمات من ذلك » ضمن الحافر . وقال محمد - رحمه الله - : 
يضمن الحافر في الوجوه كلها ؛ لأن الموت حصل بسبب الوقوع في البكر © . 
( 1638 ) رجل حفر بكرا في الطريق » فجاء آخر وحفرمنها طائفة في أسفلها ثم 
وقع فيها إنسان » فمات : في القياس الأول ويه أخل ميك إرجهه لهك كان 
2 الأول كالدافع لمن وقع في القعر الذي حفره صاحبه في أسفلها » وفي الاستحسان 
يجب الضمان عليهما ؛ لأن كل واحد منهما / [ صار ] © متعديًا في الحفر . 


(1) قاعدة : الحافر إذا كان متعديا في الحفر كان بمنزلة الدافع لمن سقط فى البكر » والساقط بممنزلة المدفوع . 
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( 1639 ) ولو حفر بثرا في الطريق » ثم جاء آخر ووسع رأسها » فسقط فيها 
إنسان ومات » كان الضمان عليهما أنصافا . قالوا : تأويل المسألة » أن الثاني وسع 
رأسها بحيث يُعلم أن الساقط إنما وضع قدمه في موضع بعضه من حفر الأول 
وبعضه من حفر الثاني . فأما إذا وسع الثاني رأسها بحيث يعلم أنه إنما وضع قدمه 
في الموضع الذي حفره الثاني » كان الضمان على الثاني . 

(1640) رجل حفر يثرا في الطريق + وعنك الطريق حجر وضعة إنسان في الطريق » فيجاء 
إنسان وتعلق بالحجر وسقط في البئر ومات فيها» كان الضمان على واضع الحجر ؛ لانه بمنزلة 
الدافع 7 وإن لم يضع الحجر إنسان وجاء به سيل عند البثر » كان الضمان على حافر البثر . 

( 1641 ) رجل حفر بئرا في الطريق » فجاء رجل وسقط » فتعلق هذا الرجل 
برجل آخر » وتعلق الثاني بآخر ووقعوا جميعا وماتوا : إن لم يُعْلم كيف ماتوا ولم 
يقع بعضهم على بعض » فدية الأول على الحافر ؛ لأنه ليس لموته سبب سوى الوقوع 
فى البثر » ودية الثانى تكون على الأول ؛ لأن الأول هو الذي دفعه » حيث جره إلى 
نفسه » ودية الثالث تكون على الثاني لهذا المعنى . وإن كان بعضهم على بعض في 
البثر ولا يعلم كيف حالهم » ففي القياس وهو قول محمد - رحمه الله - : دية 
الأول تكون على عاقلة الحافر » ودية الثانى على عاقلة الأول » ودية الغالث على 
عاقلة الثاني . وذكر في الكتاب أن افيها قرلا آخر :قن + ذلك قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف - رحمهما الله - قالا : دية الأول تكون أثلاثا » ثلفها على الحافر وثلثها 
هدرء وثلثها على الثاني » ودية الثاني نصفها هدر ء» ونصفها على الاول » ودية 
الثالث كلها على الثاني . ووجهه مذكور في الكتاب . 

(1642) رجل حفر بثرا في الطريق » فسقط فيها إنسان ومات فقال الحافر : إنه ألقى 
نفسه فيها» وكذبته الورثة فى ذلك » كان القول قول الحافر فى قول أبى يوسف - رحمه 
القت( لاعرروهر قزل وجب ريده اللدت أن الظاهر أن التصين برع ,موشع قديهبة 
وإن كان الظاهر أن الإنسان لا يوقع نفسه . وإذا وقع الشك » لا يجب الضمان بالشك . 

( 1643 ) رجل استأجر أربعة رهط يحفرون له بثرا » فوقعت عليهم من حفرهم , 
ومات أحدهم » كان على كل واحد من الثلاثة ربع الدية » ويسقط ربعها ؛ لآن 


(1) قاعدة : واضع الحجر بمنزلة الدافع . 
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الباب الثاني عشر : مسائل الجثايات  --‏ __ ببسب 409 
البكر وقع بفعلهم » وكانوا مباشرين » والميت مباشر أيضا » فتوزع الدية عليهم 
أرباعا » فيسقط ربعها » ويجب ثلاثة أرباعها . هذه الجملة من قاضيخان © . 

( 1644 ) ومن جرح إنسانا فوقع في بكر حفرها غيره في قارعة الطريق » ومات » 
فالدية عليهما . هذه فى جناية البهيمة » من الهداية . 

( 1645 ) ولو حفر بكرا » فأرسل فيها رجلا » فغرق في الماء » قال محمد - 
رحمه الله - : إن كان عمق البئر أطول من الرجل ضمن الحافر / . وإن كان إلى 
صدر . الرجل لم يضمن . من الوجيز . 

( 1646 ) ولو حفر بئرا فى سوق العامة » أو بنى فيه دكانا » فعطب به شىء : إن 
فعل ذلك يإذن الإمام » لا يكون ضامنا » وبغير إذنه » يكون ضامنا من قاضيخان © . 

( 1647 ) دار بين ثلاثة » فحفر أحدهم فيها برا » أو بنى حائطا بغير إذن 
صاحبيه » فعطب به إنسان » فعليه ثلث الدية عند أبى حنيفة - رحمه الله - . 
وقالا : عليه نصف الدية . ذكره فى الهداية . 

( 1648 ) وضع شيئا في الطريق للبيع » فتلف به شيء » برئ لو قعد بإذن 
السلطان » وإلا ضمن . 

( 1649 ) ألقى قشرا في الطريق » فزلقت به دابة » ضمن ؛ إذ لم يؤْذن فيه 
فيضمن ما تولد منه. من الفصولين © . 

( 1650 ) ألقى حجرا في فناء داره لأجل الثلج وغيره » فقتل به إنسان وهلك : إذا 
كان بإذن الإمام » لا يضمن » وبغير إذنه » ضمن . وفى المنتقى : لا يضمن مطلقا . 

( 1651 ) الهلاك بالثلج المرمي إذا زلق به إنسان أو دابة : إن لم تكن السكة 
نافدة » لاا ضمان على الرامى » وإن كانت نافدة » ضمن الرامي . وقال الفقيه أبو 
الليث : لا يجب الضمان مطلقا » نافدة كانت أو غير نافدة . قال : وجواب 
محمد - رحمه الله - في ديارهم ؛ لأن الثلج يقل هناك أو لا يكون » وفى إلقاء 
الطين أو الحطب وربط الدابة » لا يتفاوت بين بلدة وبلدة . 


(1) فتاوى قاضيخان ( 462/3 ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 463/2 ) . 
(3) الفصولين ( 122/2 ) . 
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( 1652 ) رجل أمر رجلا بوضع الحجر في الطريق » فعطب به الآمرء ضمن الواضع 
وكذا لو قال له : أشرع جناحا من ذلك » أو ابن دكانا على بابك » فعطب به الآمر أو 
غلامه » وكذا لو بنى الآمر للمأمور بأمره » ثم عطب به الامرء ضمن . من الخلاصة . 
الفصل الثالث : فيما يحدث في المسجد فيهلك 
به شىء , وما يعطب بالجلوس فيه 


(1653) أهل المسجد إذا احتفروا بئرًا فى المسجد لماء المطر» أو وضعوا فيه جبا يصب فيه 
اليم أن طاسوا فيه البرارق لا والحشيش أو الحصر » أو ركبوا فيه بابا » أو علقوا فيه 
القناديل ؛ أو ظللوه ‏ فعطب بذلك شيء» لا ضمان عليهم ؛ لأن أهل المسجد فيما هو من 
تديير المسجد بمنزلة الملاك © . وكذا لو فعل ذلك غيرهم بأمرهم » وإن فعل بغير أمرهم , 
كان ضامنا لما عطب به في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وقال صاحباه : لا يضمن 
استحسانا ؛ إذ المسجد للعامة » إلا في حفر البئر» وما لا يكون من باب التمكين » لإقامة 
الصلاة . ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن لأهل المسجد اختصاصا بالتدبير في هذه البقعة . 
ولهذا كان فتح الباب وإغلاقه ونصب المؤذن والإمام إليهم لا إلى غيرهم ل 
في المسجد للحديث » أو نام » أو قام لغير الصلاة » فمر به إنسان » فعطب » كان ضامنا لم 
عطب / في قول أبي حنيفة - رحمه الله - كما لو قعد في الطريق . وعلى قول صاحبيه لا 123/أ 
يكون ضامنا » كما لو كان جالسا فى الصلاة . وقيل على قول أبى حنيفة - رحمه الله - إنما 
شعو + ذا كاك تالس شرلا بعل لا وكرن ا« ااتعصاس بنجت كرس النة م 
وقراءة [ القرآن ع © والحديث . أما إذا كان معتكفا » أو كان جالسا لانتظار الصلاة » لا 
يكون ضامنا عند الكل . وقيل : إذا لم يكن في الصلاة . يكون ضامئًا عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - وهو الصحيح ؛ لأن المنتظر للصلاة لا يكون في الصلاة » فكان جلوسه مباحا 
مقيدا بشرط السلامة » كالمشي في الطريق . ونحو ذلك . كذا في قاضيخان 4 . 


(1) هو الحصير المنسوج . وفي الصحاح : التي من القصب . قال الأصمعي : البورياء بالفارسية وهو بالعربية 
باري وبوري قال : وكذلك الباريّة . وفي الحديث : كان لا يرى بأسّا بالصلاة على البوري » هي الحصير 
المعمول من القصب .ويقال فيها باريّة وبرياء . لسان العرب مادة ( بور ) (386/1) . 

(2) قاعدة : أهل المسجد فيما هو من تدبير المسجد بمنزلة الملاك . 

(3) ساقط من ( ط ) . (4) فتاوى قاضيخان ( 463/3 ) . 
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( 1654 ) وفي الهداية : لو جلس رجل من أهل المسجد في المسجد » فعطب به 
حل لم يضمن :فا إن كان فى الصلاة وروإن كان فى غير الصيلاة تمن غند 
أبى حنيفة - رحمه الله - وقالا : لا يضمن على كل حال . وإن كان جالسا 
للقراءة » أو التعليم » أو للصلاة . أو نام فيه في أثناء الصلاة أو في غير الصلاة » أو 
مر فيه مار» أو قعد فيه لحديث » فهو على هذا الخلاف . وأما المعتكف فقد قيل 
على هذا الخلاف . وقيل : لا يضمن بالاتفاق . وإن جلس من غير عشيرة المسجد 
رجل فيه في الصلاة » فتعلق به إنسان » ينبغي أن لا يضمن . اه . 

( 1655 ) وفي الخلاصة : مسجد لعشيرة علق منهم رجل فيه قنديلا أو بسط 
حصيرا » فعطب إنسان » لا يضمن . وإن فعل ذلك رجل من غير العشيرة » ضمن 
عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما . ولو فعل رجل من غير العشيرة يإذن 
واحد من العشيرة » لا يضمن . [ كما لو فعل بإذن القاضي . ولو جلس رجل من 
العشيرة فنعل رجل » ومات , لم يضمن ] ١‏ . إن كان الجالس في الصلاة . وإن 
كان في غير الصلاة » يضمن . وعندهما : لا يضمن مطلقا . اه . 

الفصل الرابع : في الحائط المائل 

( 1656 ) رجل مال حائط داره إلى الطريق » أو إلى ملك إنسان فسقط ‏ وأتلف إنسانا 
أو مالا : إن سقط قبل المطالبة والإشهاد » لا ضمان عليه . وإن طولب بنقضه ء وأَسْهِدَ 
عليه » فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه » حتى سقط » ضمن ما أَنْلِفَ من نفس أو مال . 

وشرط وجوب الضمان المطالبة بالإصلاح © والتفريغ © , ولا يشترط الإشهاد . 
وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند إنكاره . فإن كان الحائط مائلا إلى الطريق فأي 
الناس أشهد على صاحبه فهو إشهاد . ويستوي فيه المسلم والذمي » رجلا كان أو 
امرأة» حرا كان أو مكاتبا . وإن كان إلى دار إنسان فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة ؛ 
وإن كان فيها سكان كالمستعير والمستأجر » كان لهم أن يطالبوه . وتصح المطالبة / 


بالتفريغ عند القاضي وغيره لو لم يكن هناك أحد » وشرطها أن يكون من يتمكن من 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
)2( قاعدة ٠‏ شرط وجوب الضمان المطالبة بالإصلاح والتفريغ 1 
(3) التفريغ : يقال : استفرغت مجهودي في كذا أي : بذلته . لسان العرب مادة ( فرغ ) ( 3396/5 ) . 
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نقضه وتفريغ الهواء . ومن لا يتمكن من نقضه , لا تصح المطالبة منه » كالمرتهن ) 
والمستأجر » والمودع » وساكن الدار . وتصح من الراهن لقدرته على ذلك بواسطة 
الفكاك » ومن الوصي وأب الصبي وأمه في حائط الصبي ؛ لقيام الولاية والضمان في 
مال اليتيم » ومن المكاتب ومن العبد التاجر » سواء كان عليه دين أو لم يكن . 
ثم التالف بالسقوط إن كان مالا فهو في عنق العبد » وإن كان نفسًا » فهو على 
عاقلة المولى » وتصح من أحد الورثة في نصيبه ] ١‏ » وإن كان لا يتمكن من 
نقض الحائط وحده ؛ لتمكنه من إصلاح نصيبه بطريقه » وهو المرافعة إلى القاضي . 
وصورة الإشهاد والمطالبة » أن يقول الرجل : اشهدوا أنى تقدمت إلى هذا الرجل 
في هدم حائطه هذا . كذا في النهاية . قال قاضيخان 000 الإشهاد إذا كان 
دائلة إل الظريق »نابول للاءواتحك. :إن جاتطلك هذا مائل > أومخوفم أو 
منصدع » فاهدمه . وإن كان مائلا إلى ملك يقول له ذاك صاحِيّه . ولو قيل له : إن 
حائطك مائل » ينبغى لك أن تهدمه » كان ذلك مشورة » ولا يكون طلبا وإشهادا . اه . 
وفي الإيضاح : ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب النقض © . اه . 
وتعتبر القدرة مع التفريغ من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط من غير زوال القدرة 
فيما بين ذلك 7 ؛ فلو سقط بعد الإشهاد وهو في طلب من ينقضه من العمال لا 
يضمن ؛ لأنه لم يقصر . ذكره فى الصغرى . ولو باع الدار بعدما أشهد عليه » وقبض 
المشتري » برئُ من الضمان ؛ لأن الجناية من ترك الهدم مع تمكنه ‏ وقد زال تمكنه بالبيع . 
ولا ضمان على المشتري لأنه لم يُشْهد عليه . ولو أشهد بعد شرائه » كان ضامنا . ذكره 
في الهداية » بخلاف ما إذا أشرع كنيفا » أو جناحا أو ميزابا » أو خشبة في الطريق ثم 
باع الدار أو باع الخشبة » ثم تلف بذلك إنسان أو مال حيث كان ضامنا لأن ثمة مجرد 
[خراج الكنيف ووضع الحجر في الطريق جناية » فلا تبطل بالييع . ذ كره قاضيخان . ولو 
أجله صاحب الدار أو فعل ذلك ساكنوها » فذلك جائز » فلا ضمان عليه فيما تلف 
بالحائط ؛ لأن الحق لهم , بخلاف ما إذا مال إلى الطريق فأجله القاضي » أو من أشهد 
عليه» حيث لا يصح ؛ لأن الحق لجماعة الناس » وليس إليهما إبطال حقهم ؛ فيضمن . 
ولو بنى الحائط مائلا في الابتداء » قالوا تومن نا تلد شق ظدين غير إشهاد أن 


(1) ساقطة من ( ص ) والزيادة ما أثبتناه من ط . (2) قاعدة : يصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب النقض . 
(3) قاعدة : تعتبر القدرة مع التفريغ من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط من غير زوال القدرة فيما بين ذلك 
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البناء تعد ابتداء » كما إذا أشرع الجناح » كما في الهداية . وتثبت المطالبة بشهادة رجل . 
4 أو رجل وامرأتين » / وتثبت أيضا بكتاب القاضي إلى القاضي . 

ولو كان صاحب الحائط المائل عاقلا[ بالا مسلا ] "© فأشهد عليه » ثم جن جنونا 
مطبقا أو ارتد » والعياذ بالله تعالى . ولحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه , ثم عاد 
مسلما » فردت عليه الدارء ثم سقط الحائط بعد ذلك وأتلف انسانا؛ » كان هدرًا لا أنه لم 
يبق له ولاية الإصلاح بعد الردة والجنون » فلا يعود بعد ذلك . وكذا لو أفاق اليجنون . 
وكذا لو باع الدار بعدما أشهد عليه » ثم ردت عليه بعيب بقضاء أو بغيره » أو بخيار 
رؤية » أو بخيار شرط للمشتري » ثم سقط الحائط وأتلف شيئا اليا 
ونهاد ستل بعد ار . ولو كان الخيار للبائع » فإن نقض البيع ثم سة سقط وأتلف 
شيعًا ] © , كان ضامناء ؛ لأن خيار البائع لا ييطل ولاية الإصلاح 9 فلا يطل الإشهاد . 
ولو أسقط البائع خياره » وأوجب البيع » بطل الإشهاد ؛ لأنه أزال الحائط عن ملكه ولو 
كان الحائط المائل رهناء فأشهد على المرتهن » ثم سقط فأتلف شيئا » كان هدرا ؛ لأن 
المرتهن لا يملك الإصلاح والمرمة » بخلاف الإشهاد على الراهن حيث يضمن . ولو كان 
الحائط ميراثا لورثة » فأشهد على بعض الورثة : القياس أن لا يجب الضمان بسقوطه ؛ 
لأن أخل الور ثة لا يملك نقض الحائط . وفي الاستحسان الس علا قرت الي 
أشهد عليه بحصة نصيبه لتمكنه من إصلاحه » كما ذكرناه عن الهداية آنفا [ وإن أشهد 
من كان ساكنًا في الدار, ؛ لا يصح سواء كان ساكنًا بأجرء أو بغير أجر] 7 ولو كانت 
الدار للصغير» فأشهِد على الأب أو الوصي » صح ؛ لأنهما يملكان الإصلاح ؛ فإن سقط 
وأتلف شيئا » كان الضمان على الصغير ؛ لأن 8 والوصى يقومان مقامه » فكان 
الإشهاد عليهما كالإشهاد على الابن بعد البلوغ . فإن مات الأب أو الوصي بعد الإشهاد 
عليهما » بطل الإشهاد » حتى لو سقط بعد ذلك وأتلف شيعا » كان هدرًا . 

(١‏ 1657 ) رجل مات وترك جدارا ماثلا إلى الطريق ولم يترك شيئا سوى هذه 
الدار » وعليه دين أكثر من قيمة الدار وترك ابنا لا وارث له سواه » فإن الإشهاد 
يكون على الابن» وإن لم يملكها الابن , فإن سقط بعد ما أشهد على الابن » فإن 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) قاعدة : لاا يجب الضمان إلا ياشهاد مستقبل بعد الرد . 
(3) ساقطة من ( ط ) ٠‏ «4) قاعدة : خيار البائع لا ييطل ولاية الإصلاح . << ) ساقطة من ( ط) . 
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تلف إنسان كانت الدية على عاقلة الأب » لا على عاقلة الابن . 

( 1658 ) إذا أشهد على الرجل في حائط من دار في يده » فلم يهدمه حتى سقط على 
رجل فقتله / » فأنكرت العاقلة أن تكون الدار له » وقالوا : لا ندري أن الدار له أو لغيرهه» 124ب 
فلا شيء عليهم , إلا أن تقوم البينة على "© [ أن الدار له ؛ لأن القيام في اليد » وإن كان 
دليلا في الملك له ظاهرًا ‏ إلا أن الظاهر لا يصلح حجة ؛ لوجوب امال على العاقلة » » فلا 
يجب المال على العاقلة إلا ياثبات ] 9 ثلاثة الأول : على أن الدار له» والثاني “أنه شيك 
عليه في هدم المحائط » والثالث : أن المقتول مات بسقوط الحائط عليه ؛ ان ايه ا 
الدار له لم يصدق على العاقلة » ولا يجب الضمان عليه قياسا ؛ لأنه لو أقر لا يصدق 
بوجوب الدية على العاقلة . والمقر على الغير إذا صار مكذبا في إقراره » لا يضمن شيكا . 
وفي الاستحسان : عليه دية القتيل إن أقر بالإشهاد عليه ؛ لأنه أقر على نفسه بالتعدي . 
فإذا تعذر الإيجاب على العاقلة بطريق التحمل » يجب عليه ؛ ٠‏ كمن أخرج جناحا من دار 
في يده فوقع على إنسان » فقتله » فقالت عاقلته : ليست الدار له » وأنه إنما أخرج الجناح 
بأمر صاحب الدار» وذو اليد يقر أن الدار له » فإنه يضمن الدية في ماله . فكذلك ههنا . 

( 1659 ) وإن كان الرجل على حائط له » والحائط مائل أو غير مائل » فسقط 
الحائط بالرجل من غير فعله » وأصاب إنسانا فقتله » كان ضامنا لما هلك بال حائط , 
إن كان أَشْهِد عليه في الحائط » ولا ضمان عليه فيما سواه . وإن كان هو سقط 
على إنسان دون الخائواء افقله مره في الفصل الأول من الاب + 

١‏ 1660 ) وإذا مهد على الخائط الماثل عبدان أو كافران 0 صبيان » ثم أعتق 
العبدان أو أسلم الكافران أو بلغ الصبيان » ثم سقط الحائط , » فأصاب إنسانا فقتله : 
يضمن صاحب الخائط » وكذا لو سقط قبل عتق العبدين وإسلام الكافرين وبلوغ 
الصبيين » ثم شهدا كاذك افيادتيها اسمن اهل الاداء » 

(1661 ) لقيط له حائط مائل » فأشهد عليه » فسقط الحائط » فأتلف إنسانا » 
كانت دية القعيل فى بيت المال ؛ لأن ميرائه يكون لبيت المال » فجنايته تكون فيه . 
وكذا الكافر إذا أسلم » ولم يوال أحدا فهو كاللقيط . 

( 1662 ) حائط مائل إلى دار قوم » فأشهد عليه القوم » أو واحد منهم » ثم 


(1) في ( ط ) ١‏ على أمور ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
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سقط وأتلف شيئا من القوم أو غيرهم » كان ضامنا . وكذا العلو إذا وهي أو تصدع . 
فأشهد أهل السفل على أهل العلو . وكذلك الحائط أعلاه لرجل وأسفله لآخر» وهذا 
خلاف الحائط إذا كان مائلا إلى الطريق في حكمين : أحدهما أن الأشهاد على المائل 
إلى ملك إنسان يكون من امالك لا من غيره » وفي الطريق يصح من كل أحد . 
والثاني أن في المائل [ إلى ملك إنسان 6 صاحب الملك بعد الإشهاد أو أبرأه : 

5 )أ يصح . وفي / المائل ] 7 إلى الطريق لا يصح التأجيل والإبراء من الذي أشهد . 

( 1663 ) حائط مائل بين شريكين اليد عل الجنعيا حير يزه الحائط 
المشترك بين الورثة » وقد ذكرنا حكمه فهنا كذلك . 

( 1664 ) حائط لرجل بعضه ماثل إلى الطريق » وبعضه مائل إلى دار قوم » وأشهد 
عليه أهل الدار [ فسقط ما كان مائك إلى الطريقعلى اهل الذار م 00م كان صياسين 
الحائط ضامنا ؛ لأن الحائط واحد , فصح الإشهاد من أهل الدار فيما كان مائلا إلى 
ملكهم » وفيما كان مائلا إلى الطريق فأهل الدار أشهدوا عليه العامة » فصح إشهادهم . 
وإن كان الذي مدعل عاسب الحائط من غير أهل الدار » صح إشهاده فيما كان 

مائلا إلى الطريق » فإذا صح الإشهاد في البعض » صح الإشهاد 0 فى :الك 9 , 

( 1665 ) حائط بعضه صحيح وبعضه واه » فأشهد عليه » فسقط الواهي وغير 
الواهي وقتل إنسان » يضمن صاحب الحائط » إلا أن يكون الجائط طويلا بحيث 
وهي بعضه » ولم يه بعضه » فحينئذ يضمن ما أصاب [ الواهي منه » ولا يضمن ما 
أصاب ع 59) الذي لم 9) يه ؛ لأن الحائط إذا كان بهذه الصفة » كان بمنزلة حائطين : 
أحدهما صحيح والآخر واه » فالإشهاد يصح في الواهي , لا في الصحيح . 

( 1666 ) حائطان أحدهما مائل والآخر صحيح » فأشهد على المائل » ثم وقع 
الصحيح بنفسه ولم يقع المائل » وأتلف إنسانا » كان هدرا . 

( 1667 ) عبد تاجر له حائط مائل » فأشهد عليه فسقط الحائط » وأتلف إنسانا , 
كانت الدية على عاقلة مولاه سواء كان على العبد دين أو لم يكن . وإن أتلف 
الحائط © مالا : كان ضمان المال في عنق العبد © يباع فيه . وإن أشهد على المولى : 


(1 - 3) ساقطة من ( ط ) . (4) قاعدة : إذا صح الإشهاد في البعض صح الإشهاد في الكل . 
(5 - 7) ساقطة من ١ط‏ ) . (8) «١‏ ديئا ) من ( ط ). 
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صح الإشهاد أيضا ؛ لأنه لو لم يكن على العبد دين » فالحائط يكون ولاه . وإن كان 
كان ال اس ان انون عن حال اليه + ار 
المولى بمنزلة المالك . 

( 1668 ) سفل لرجل وَعُلَوٌ لآخر. وهي لكل وأَمْهد عليهما » ثم سقط العلو 
وقتل إنسانا » كان الضمان على صاحب العلر ؛ لأن العلو غير مدفوع بل سقط 
بنفسه » فصح الإشهاد فيه على صاحبه » فما هلك بالعلو » يضمنه صاحبه . 

( 1669 ) رجل أشهد على حائط له مائل إلى الطريق » ثم سقط الحائط على 
إنسان وقتله » ثم عثر رجل بنقض الحائط فعطب » وعثر رجل بالقتيل وعطب . 
كان ضمان القتيل الأول » وضمان من هلك بنقض الحائط على صاحب الحائط ع 
وضمان من هلك بالقتيل الأول لا يكون على صاحب الحائط ؛ لأن رفع القتيل من 
الطريق ورفع النتقض يكون [ على أوليائه لا ] 9 إلى صاحب الحائط . 

( 1670 ) حائط لرجل سقط قبل / الإشهاد » ثم أشهد على صاحبه في رفع 125/ب 
النقض عن الطريق » فلم يرفع حتى عثر به آدمي أو دابة » فعطب » كان ضامنا . 

(1671 ) حائط مائل لرجل أَشْهِدَ عليه » فسقط على حائط لرجل أخر فهدمه , [ ثم 
عثر رجل بنقض الحائط الأول » ورجل ينقض الحائط الثاني » فغطب » فضمان الحائط 
لاني على اس الحائط 00 © كان صاحبه بالخيار : إن شاء ضمّنه قيمة الحائط , 
بو ل ا ماديا وبي الحائط 
الأول أيضا » يضمن صاحب الحائط من عثر بالثانى ؛ لأنه يملك رفعه عن الطريق . هذه 
الجملة من قاضيخان 5 . 

( 1672 ) وفي الوجيز : لو سقط الحائط على حائط إنسان آخر » فسقط الثاني 


(1 - 4) ساقطة من : ( ط ) . (5) قتاوى قاضيخان ( 467/3 ) . 


النايه 'الناق كدر #بفهافا الإداناة سعد سيق سو كك / 411 


(1673 ) وإذا كان الحائط بين خمسة رجال فَأَسْهِدَ على أحدهم » فقتل إنسانا , 
ضمن خمس الدية » وإن كان بين ثلاثة » كان عليه ثلثها » عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - وقالا : عليه نصف الدية . من الهداية . 

الفصل الخامس : في جناية البهيمة والجناية عليها 

( 1674 ) الراكب ضامن لما وطقت الدابة © » ولما أصابت بيدها أو رجلها أو 
أيغنا؛ لأنهمتمن بالآيفاقه.. :ون أصابت يدها أو رجليا حضاة + أو ثواة أو اثارت 
غبارا أو حجرا صغيرا » ففقأت عين إنسان أو أفسدت ثوبه » لم يضمن . وإن كان 
حجرا كبيرا » ضمن . وقيل : لو عنف في الدابة ضمن ذلك كله . ذكره في الوجيز . 

والمركلات فيما ذكرنا كالراكب 4 'فإن .راثأو بالت فى الظريق .ونعى سير 
فعطب به إنسان » لم يضمن . وكذا إذا أوقفها لذلك ؛ لأن بعض الدواب لا يفعل 
ذلك »ء إلا بعد الوقوف » وإن أوقفها لغير ذلك » فبالت أو راثت » فعثر إنسان بروثها 
أو بولها » ضمن . والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها » والقائد ضامن لم 
نفحت بيدها دون رجلها . هكذا ذكره القدوري في مختصره » وإليه مال بعض 
المشايخ . وقال أكثر المشايخ : إن السائق لا يضمن النفحة أيضا » وإن كان يراها ؛ 
إذ ليس على رجلها ما يمنعها به » فلا يمكنه التحرز عنه » بخلاف الكدم لإمكان 
كبحها بلجامها . وبهذا ينطق أكثر النسخ . وهو الأصح . وفي الجامع الصغير : كل 
شيء ضمنه الراكب » ضمنه السائق والقائد » إلا أنه يكون على الراكب الكفارة 
فيما وطثئته الدابة بيدها أو رجلها » ولا كفارة عليهما ولا على الراكب » فيما وراء 

5 الإيطاع .و كذ يتعلىبالإيطاء ل حدق الزاكتي ركفا ره 00" سومان الراك .والوضية 
فيما وطعت الدابة ع وقيل : الضمان عليهما . من الهداية ا" 
( 1675 ) ولو خرج اللعاب من فمها وهي تسير » أو سال عرقها ؛ فأصاب 


(1) قاعدة : الراكب ضامن لما وطكئت الدابة . (2) ساقطة من ( ط ) . (3) الهداية ١‏ 347/4 ) . 


سمب ب 772 رز للللالللبيي وي لفيا نت 
إنضانا واشيك رنقيفا + لا يسمه 'الرا كني .: 

( 1676 ) ولا يضمن السائق والقائد في ملكه إلا فيما أوطأت الدابة بيد أو 
رجل » ذكره قاضيخان . وفى الوجيز : لو ركب دابة فى ملكه فما تولد من 
عرفا لل يقسن + [لألن وطتوالنالة. التهق ع 0 

( 1677 ) وإن كان راكبا فى ملك غيره » فإنه يضمن ما جنت دابته » كيفما 
كان واققة | سائر وى ريت ار لنسف ا كدت 

( 1678 ) وإن كان راكبا في طريق المسلمين والدابة واقفة » يضمن ما وطئت . 
برجلها » أو كدمت بفمها » أو نفحت بذنبها . وكذلك لو أوقفها على باب 
المسجد » فهو بمنزلة الطريق » إلا إذا جعل الإمام للمسلمين عند باب المسجد 
موضعًا يقف فيه دوابهم » فما حدث من الوقوف غير مضمون . ولكن لو ساق 
الدابة أو قادها أو سار فيه 2 على الدابة » يضمن . وعلى هذا وقوف الدابة © في 
سوق الخيل والدواب . انتهى . 

( 1679 ) وكذا لو أوقفها فى الفلاة » لا يضمن . ولو أوقفها فى طريق مكة : إن 
أوقفها في المحجة » فهو كالوقوف في الطريق » وإن أوقفها في غير المحجة في ناحية 
منه » فهو كالوقوف في الفلاة . وإن أوقفها في ملكه : لا ضمان عليه بحال . وكذا 
لو كان في ملك بينه وبين غيره ذكره قاضيخان . وفيه من فصل ما يحدث في 
المسجد لو أوقف دابته في السوق » [ فإن كان في السوق ع © موضع الإيقاف 
للدابة » لبيع ما وقف في ذلك الموضع : إن عينوا ذلك الموضع يإذن السلطان فما 
عطب به لا يكون ضامنا » وإن لم يكن ذلك بإذن السلطان » كان ضامنا ؛ لأن 
السلطان إذا أذن في ذلك يخرج [ ذلك الموضع من أن يكون مانعا » فتعين لإيقاف 
الدابة وبغير إذن السلطان لا يخرج ] # من حكم الطريق . وفي الفصولين " : لو 
أوقفها في سوق الدواب » فأتلفت » لم يضمن . ولو أوقفها على باب السلطان » أو 
على باب المسجد الأعظم أو مسجد آخر . ضمن إلا إذا جعل الإمام للمسلمين 
(1) أي في الموضع الذي خصصه الإمام لوقف الدواب . 


(2) في « ص ») زيادة : « فلو أوقفها في الفلاة لا يضمن ») . 
(3 » 4) ساقطة من ( ط ) . (5) انظر : جامع الفصولين ( 118/2 ) . 


6ب 
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موقفا يوقفون دوابهم . فلا يضمن . أنتهى . 

( 1680 ) وفي مشتمل الهداية عن العمادية : لو أوقف دابته على الطريق ولم يشدها 
فسارت عن ذلك المكان » وأتلفت شيئا » لا يضمن ؛ لأنه لم يمكنها من ذلك فصارت 
بمنزلة دابة منفلتة . وفى الخلاصة : إذا أوقف دابة فى سوق الدواب » لا ضمان على 
ضانعها ولو ارفك الذاية على يانه لمان مدعي جا أعد ادكه لفن 

ل و ا ل الاو . وكذا على هذا سائر 
أدواته كاللجام ونحوه . وكذا ما يحمل عليها . ذكره فى الهداية . وكذا لو سقط 
والقق_الفاروق ناقور جم ] تبان وها نت نتوين" النبرائق بن بوك "كانه فيد قائد .+ 
كان الضيان علينا + الأديوة انا فكع الجر ان عنس بان يكل اللمبان على البغبير 
على وجه لا يسقط . ذكره قاضيخان . ولو نفرت الدابة وانفلتت منه » فما 
أصابت في فورها » لم يضمن . ذكره في الوجيز . 

163 محال جاقدها 1 رعلييا سر ترق السبرج على يدل لدان ريدن 
السائق كما في حمل الشيء . من الخلاصة . 

( 1682 ) ومن قاد قطارا » فهو ضامن لما أوطأ © , فإن وطئ بعير إنسانا » ضمن 
به الدية © » وإن أتلف مالا ء فعليه الضمان من ماله » وإِن كان معه سائق » فالضمان 
عليهما . وكذا إذا كان السائق فى جانب من الإبل . أما إذا توسطها وأنخذ بزمام 
واحد » يضمن ما عطب با هو خلفه » ويضمنان ما تلف با بين يديه . كما في 
الهداية (3) . وفي قاضيخان لو قاد قطارا فى الطريق » فأوطأ أول القطار أو آخره بيديه 
أو رفع أو صدي» يطبمن:القائد ما عطيو بيه روإن كانامفعاسائن» كان مات 
ذلك عليهما . وما أفسد بنفحة الرجل والذنب يكون على السائق خاصة . وإن كان 
معهما ثالث يسوق الإبل [ وسط القطار » فما أصاب مما هو خلف هذا السائق وما 
بن يديه من شيء » فهو عليهم أثلاًا لأنه قائد وسائق » وإن كان الرجل أحيانا ] '# 
وسطك القطان »واجيانا تأخر بواخيانا قدم وهو يوق اقهر عنزلة السائق :4 لآن 


السائق قد يتقدم وقد يتأخر وقد يكون في وسط القطار» فهو سائق على كل حال . 


(1) قاعدة : من قاد قطارًا فهو ضامن لا أوطأ . (2) في ( ط ) زيادة : « على العاقلة ) . 
(3) الهداية ١‏ 349/4 ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 


0ص لل للب ممجمعم الضمانات 


والراكب والسائق والقائد والرديف فيما أوطأت الدابة سواء » انتهى . وإن ربط رجل 
بعيرا إلى القطار والقائد لا يعلم » فوطئ إنسانا فقتله » فعلى عاقلة القائد الدية » ثم 
يرجعون بها على عاقلة الرابط . قالوا : هذا إذا ربطه والقطار يسير . أما إذا ربطه 
والإبل قيام ثم قادها » ضمن القائد بلا رجوع . كما في الهداية 7 . وإن كان القائد 
يعلم بربط البعير » فكذلك يضمن القائد بلا رجوع . ذكره قاضيخان © . 

( 1683 ) ومن سار على دابته في الطريق » فضربها رجل أو نخسها قنفحت 
رجلا » أو ضربته بيدها » أو نفرت فصدمته فقتلته » كان الضمان على الناخس دون 
الراكب . [ ولو كان واقمًا دابته على الطريق » يكون الضمان على الراكب والناخس 
نصفين » وإذا نفحت الناخس كان دمه هدرًا . وإن ألقت الراكب » فقتلته » كان 
ذلك على الناخس دون الراكب ] ©" » والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك 
شواء» وغق أ يوسن ترحية الله > أنها يجن الطنمات: غلى الناعفسن. والرا كتين 
سنن وان بها رذن الراككبيع كان للك مزل قن راكب زا ليها ولا 
عجان عليه :فى امكنيها؟ لاله أمر غاافلكه و ولو وطلقك يلاف سيره »,وقد 129 رأ 
نخسها الناخس يإذن الراكب » فالدية عليهما جميعا : إذا كانت في فورها الذي 
نخسها . وإن لم تكن في فورها ذلك » فالضمان على الراكب . ثم قيل : يرجع 
الناخس على الراكب بما ضمن في الإيطاء ؛ لأنه فعله بأمره . وقيل : لا يرجع » وهو 
الأصح » فيما أراه ؛ لأنه لم يأمره بالإيطاء » والنخس ينفصل عنه » وصار كما إذا 
أمر صبيا يمستمسك على الدابة بتسييرها » فوطئت إنسانا ومات » حتى ضمن عاقلة 
الصبي . فإنهم لا يرجعون على الآمر ؛ لأنه أمره بالتسيير والإيطاء ينفصل عنه . 
وكذا إذا ناوله سلاحا فقتل به أخر» حتى ضمن لا يرجع على الامر . ومن قاد دابته 
فنخسها غيره » فانفلتت من يد القائد » فأصابت في فورها » فهو على الناخس . 
وكذا إذا كان لها سائق » فنخسها غيره . والناخس إذا كان عبدا » فالضمان في 
رقبته » وإذا كان صبيا ففي ماله . ولو نخسها شيء منصوب في الطريق » [ فنفحت 
انا العدائه + © +« فالطيمانة ان .من تك ذلف القتى به . من الهداية © . 


(1) الهداية ( 350/4 ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 455/3 » 456 ) . 
(3 » 4) ساقطة من ( ط ) . (5) الهداية ( 351/4 ) . 
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( 1684 ) ولو كان للدابة سائق وقائد » فنخسها رجل بغير إذن أحدهما » فنفحت 


إنسانا » كان ضمان النفح على الناخس خاصة ؛ لأن السائق والقائد لا يضمنان النفح . 


وإذا كان النخم بأمر أحدهما » لا يجب الضمان على أحد . ذكره قاضيخان . 
( 1685 ) وفي الخلاصة : إن كانت الدابة تسير » وعليها رجل » فنخسها آخر 
فألقت الرجل :إن كان الكس رإذيه لا يجب على التاخض تق .وان كان بغير 


إذنه فعليه كمال الدية . وإن ضربت الناخس . فمات » قدمه هدر ,ع وإن أصابت 


رجلا بالذنب أو الرجل أو كيفما كان : إن كان بغير إذن الراكب فالضمان على 
الناخس » وإن كان بإذنه فالضمان عليهما » إلا فى النفحة بالرجل والذنب فإنها 
جبار » إلا إذا كان الراكب واقفا في غير ملكه » فأمر رجلا » فنخسها فنفحت رجلا 
فالضمان عليهما » وإن كان بغير إذنه » فالضمان كله على الناخس ولا كفارة عليه . 

( 1686 ) رجل واقف على دابته فى الطريق » فأمر رجلا بالنخس » فثارت من 
موطنعها .اث تفخت رجلا + كان على الناعمين .دون الزاكب... أهد 

016899 راو نفك وسائظ مائل: قد ا شود عليه :قرت ننه ذاية غ:فقنات 
إنسانا » لا يضمن صاحب الحائط إلا أن يسقط ع 2 الحائط على إنسان أو دابة 
فيقتله . ذكره في الصغرى . 

( 1688 ) ولو وضع شيئا في طريق المسلمين » فنفرت منه دابة » فأتلفت إنساناء 
لا ضمان فيه على الذي وضعه . 

( 1689 ) ولو أوقف دابته فى غير ملكه وربطها » فجالت فى رباطها » فأتلفت إنسانًا 
| أو شيكا » ضمن في أي موضع كان ما دامت في رباطها [ إلى متتهى حبلها ] © . 

( 1690 ) ولو ربط دابة في الطريق ؛ ثم باعها فقال للمشتري : خليتك وإياها 
فاقبضها » كان قبضا له . فإن جنت الدابة في رباطها , ؛ فالضمان على البائع . وإن 
جالت في رباطها في موضعها . لا يبرأ البائع عن ضمانها » ما لم يحل الرباط 
وتنتقل عن موضعها » فقبل ذلك ما تلف بها » كان ضمان ذلك على البائع 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
(2) في ص زيادة : ١‏ إلى منتهى حبلها ») وليست لها فائدة في السياق . 


و١071‏ ل٠بسساساسببصا‏ تب لجس سس سس يللب مجم الضمانات 

( 1691 ) ولو ربط حمارا على سارية » فجاء آخر وربط حمارا له على تلك 
السارية » فعض أحد الحمارين الآخرء قال أبو بكر الإسكاف : إن لم يكن ذلك الموضع 
ملكا ولا طريقا لأحد » لا ضمان على صاحب الحمار بعد أن يكون في المكان سعة . 
وإن كان ذلك في طريق المسلمين أو في موضع هو ملك غيرهما ولم يكن لهما أن يربطا 
الحمار » كان ضامنا لما أصاب الحمار . ولو كان ذلك الموضع ملكا للأول » ضمن الثاني 
للأول ما أفسد حمار الثاني . وإن كان ملكا للثاني » لا يضمن الثاني ما أفسد حماره . 

( 1692 ) ولو أرسل دابة في المرعى اللمباح » ثم جاء آخر وأرسل دابته فعض دابة 
الثاني دابة الاول : إن عضه على الفور ضمن وإلا فلا . وإن كان ذلك في مربط 
لاحدهما » لا يضمن صاحب المربط » ويضمن الاخر . 

١‏ 1693 ) وإن أدخل بعيًا مغتلما 29 فى دار رجل » وفى الدار بعير صاحب 
الدار فوقع عليه المغتلم + اختلفوا فيه قال بعضهم + لا يضمن ضاحب المتقلم .. 
وقال الفقيه أبو الليث : إن أدخله ياذن صاحب الدار» لا يضمن » وإن أدخله بغير 
إذنه » ضمن » وعليه الفتوى ؛ لأن صاحب المغتلم وإن كان مُسَبْبَا فإذا أدخله بإذنه 
لم يكن متعديا» وإن أدخل بغير إذنه كان متعديا » فيضمن » كمن ألقى حية على 
إنسان فقتلته » كان ضامنا . وهذا بخلاف ما لو دفع سكينا إلى صبي » فقتل 
الصبي به نفسه أو رجلا بغير أمر الدافع » فإنه لا يضمن الدافع لآن فعل الصبي 
معتبر » فلا يضاف إلى الدافع . وفعل الدابة والهامة © هدر فيضاف إلى المرسل . 

( 1694 ) رجل أذن لرجل أن يدخل داره وهو راكب » فدخل فوطكت دابته 
شيئا » ضمن الداخل . فإن كان الداخل سائقا أو قائدا » لا يضمن . من فصل 
إرسال الدابة » من قاضيخان . 

( 1695 ) رجل حمل صبيا على دابة » فال له امسك لى » فسقط الصبي عن الدابة ) 
كان دز الى على عائلة الع حمل على كز سال ومتواء كانة: لصيس مستمنياة على 
الذايقه أو لاء وإن.مقظ قل ما سارت أريعد ذلك وإن سير الفيمى الداية فوملا اسان + 


والصبي يستمسك عليها » فدية القتيل تكون على عاقلة الصبي . ولا شيء على عاقلة 


(1) اغتلم اغتلامًا : إذا هاج . لسان العرب مادة ( غلم ) ( 3289/5 ) . 
(2) الهامة : الرأس » واسم طائر » وقيل : هي البومة . لسان العرب مادة « هوم ) ( 4723/6 ) . 


الباب الثانى عشر : مسائل الجثايات ل د ل ل اس 4 


الذي حمله . وإن كان الصبى لا يستمسك على الدابة لصغره » ولا هو من يسيرها 
8 أ لصغره ؛ كان دم القتيل هدرا وكان بمنزلة الدابة / المنفلتة » ولو كان الرجل 7) راكبا فحمله 
معه تقبييه ب بوعل هذا القس (7 يضرت الدائة ولا ميك علنهاه»: لوطت إتشانا» 
كاك وم عا هاقلة اليج ونون كان الع وصر ف لكانة أو وتسيناف عليها» كاقت 
الدية على عاقلتهم جميعا ؛ لأن السير يضاف إليهما ولا يرجع عاقلته على عاقلة الرجل . 
وإن سقط الصبي ومات » كانت ديته على عاقلة الرجل سواء سقط بعد ما سيّر الدابة أو 
قبله » وهو يستمسك على الدابة أو لا يستمسك . ولوكان الحامل عبدا » كانت دية الصبى 
عبن العنن ع يدقه الراق أورنوق + أن العد يضق باللساة يها أو سارف " 


ولو سار العبد مع الصبي فأوطأ إنسانا فعلى عاقلة الصبي نصف الدية » وفي 
عنق العبد نصفها © » ولو أن حرا كبيرا حمل عبدا صغيرا على دابة ومثله يصرف 
الدابة ويستمسك عليها » ثم أمره أن يسير عليها فأوطأت إنسانا » كانت ديته في 
عنق العبد فيدفعه المولى أو يفدي » ثم يرجع به على الامر ؛ لانه استعمل عبد الغير 
فيصير غاصبا . فإذا لحقه غرم » يرجع بذلك على الغاصب . من قاضيخان © . 

( 1696 ) سكل شريح © عن شاة لرجل أكلت غزلا لحائك قال : إن كان ذلك 7) 
ليلا » يضمن ». وإن كان ذلك نهارًا » لا يضمن . وهذا قول أهل المدينة . وفي قول 
أصجانا + ليحي العيوان سواه ففله لبلا او اتهارا, عق متهم الاحكاض + 

( 1697 ) ولو اصطدم فارسان حران » فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما الدية 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) أي يباع العبد في النصف الواجب عليه . 
(3) فتاوى قاضيخان ( 447/3 ) . 

(4) هو الفقيه أبو أمية » شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي » قاضي الكوفة » ويقال : شريح بن 
شراحيل أو ابن شُرَحبيل . ويقال : هو من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن . 

حدث عن : عمر » وعلى » وعبد الرحمن بن أبي بكر . وهو نزر الحديث » وحدث عنه : قيس بن أبي 
حازم » ومرة الطيب » وميم بن سلمة » والشعبي » وإبراهيم النخعي ٠‏ وابن سيرين » وغيرهم . 

وثقه يحبى بن معين . قيل : إنه ولي قضاء الكوفة ستين سنة » وقال عنه علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - : إنه أقضى العرب . مات سنة ثمانين » وقيل : توفي سنة ثمان وسبعين عن مائة وعشرين سنة » وقيل 
عن ماثة وثماني سنين . 

انظر : سير أعلام التبلاء (5/ 130 - 134 ) . (5) ساقطة من ( ط ) . 


4 ل + سس سسسجحجيججييبيبييبيبح م جممم الضمانات 
للأخرى كما في الهداية 2 . 

( 1698 ) قال في [ الإصلاح و ] ) الإيضاح : وههنا شرط مذكور في 
الفتاوى الظهيرية » وهو أن يقع كل واحد منهما على قفاه ؛ إذ لو وقع كلاهما 
على وجهه . فلا شيء على واحد منهما . وإن وقع أحدهما على وجهه والآخر 
على قفاه » فدم الذي وقع على وجهه هدر . وشرط آخر مذكور في المحيط وهو أن 
لا يكونا عامدين في ذلك الاصطدام ؛ فإنهما لو كانا عامدين فيه ضمن كل 
نصف الدية للآخر . اه . قلت : والأخير مخالف لا في الهداية © . 

( 1699 ) ولو كانا عبدين » هدرت الجناية ولا شيء على أحد الموليين للآخر 
فى العند. والظاً .ولو كان أحدهما هذا والأخر غبذا + فقن الخطاً > بحب على 
عاقلة الحر المقتول قيمة العبد » فيأخذها ورثة المقتول الحرء ويبطل حق الحر المقتول 
فى الدية فيما زاد على القيمة . وفى العمد يجب على عاقلة الحر نصف قيمة 
العنة 001 لعتمو قر التسيت ف الجن ور هذا لكر ادير المتتوك امنا 
كما في الهداية . وفي الجالة سيط كتكون انها ْ 8ب 

( 1700 ) ولو جاء رجل راكب خلف سائر فصدمه الجائى » لاا ضمان على 
المائر ...واو عطي النائر © سيوع اا .. ْ 

( 1701 ) ولو اصطدم دابتان فعطبت إحداهما » ولكل منهما سائق » فضمان 
التي عطبت على الآخر من قاضيخان . 

( 1702 ) وفي مشتمل الهداية » عن العمادية : سثل الشيخ الإمام أبو الفضل 
الكرماني : سكران جمح ‏ به فرسه » فاصطدم إنسانا فمات » أجاب : إن كان 
لا يقدر على منعه فليس بمسير له » فلا يضاف سيره إليه » فلا يضمن . قال : 
وكذا غير السكران إذا لم يقدر على المنع . اه . رجل أرسل كلبا أو دابة أو طيرا » 
فأتلف مال إنسان فى فوره » ضمن المرسل » فى الهداية إن كان سائقا لها . ولا 
يضمن في الكلب والطير عند محمد - رحمه الله - وعن أبي يوسف - رحمه 
الله - : يضمن في الكل » وذكر الناطفي : إذا أرسل كلبه على إنسان » فعضه أو 


(1) الهداية ١‏ 348/4 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) الهداية ( 348/4 ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 
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مزق ثيابه » لا يضمن في قول أبي حنيفة - رحمه الله - ويضمن في قول أبي 
يوسف - رحمه الله - واتختار للفتوى قول أبي يوسف - رحمه الله - ذكره 
قاضيخان . وفى مشتمل الهداية عن العمادية . وقال محمد - رحمه الله - : إن 
كان 'قاثنا له أو سنائقا ع يطسن ».رالا قلات .وان أغراة ».ويه أخل الطحاوي .رو 
الخلاصة : قال بعضهم : إن كان الكلب مُعلّما لا يشترط أن يكون هو سائقا له , 
ويضمن مطلقا » وفي غير المعلّم يشترط السوق . اه . 

(1703) وفى النهاية : رجل له كلب عقور كلما مرعليه شىء عضه » فلأهل القرية أن 
يقتلوه » فإن عض هل يجب الضمان على صاحبه : إن لم يتقدموا إليه قبل العض » لا 
ضمان عليه » وإن كانوا تقدموا على صاحبه . فعليه الضمان بمنزلة الحائط المائل . وفي 
لمنتقى : لو طرح رجل غيره قدام أسد أو سبع فليس على الطارح قود ولا دية » ولكن يعزر 
ويضرب ضربا وجيعا ويحبس حتى يتوب . وقال أبو يوسف - رحمه الله - : اما انا فارى 
الحبس حتى يموت . اه . وفي الفصولين عن أبي الفضل الكرماني : سكران جمح 27 به 
فرسه فاصطدم إنسانًا فمات » قال : لو كان لا يقدر على منعه فليس بمسير له » فلا 
يضمن ؛ إذ لا يضاف إليه سيره . وكذا غير السكران لو عاجزا عن منعه . اه . 

( 1704 ) رجل ساق حمارا وعليه وقر حطب , وكان رجل واقفا في الطريق أو 
يسير » فقال السائق بالفارسية : ( كوست كوست او برت برت ) 7 فلم يسمع 
الواقف » حتى أصابه الحطب » فخرق ثوبه » أو سمع لكن لم يتهيا له أن يتنحى عن 
الطريق لضيق المدة » ضمن . وإن سمع وتهيأ لكن لم ينتقل » لا يضمن . ولا فرق في 
هذا بين الأصم وغيره . ونظير هذا من أقام حمارا على الطريق وعليه ثياب » فجاء 
راكب وخرق الثياب : إن كان الراكب يبصر / الحمار والثوب » يضمن » وإن لم 
ييصر » ينبغي أن لا يضمن . فعلى هذا إذا كان الثوب على الطريق والناس يمرون 
عليه ؛ وهم لا يبصرون » لا يضمنون . وكذا رجل جلس على الطريق » فوقع عليه 
إنسان ولم يره » فمات الجالس » لا يضمن . ثم الذي ساق حمار الحطب إذا كان لا 


ينادى « برت نورق أو كورميت كوست ( () حتى تعلق الحطب بشوب إنسان وخرقه )2 


(1) جمح : الفرس الجموح أي : السريع النشيط . أو الفرس الذي من عادته ركوب الرأس لا يثنيه راكبه , 
وجمحت المرأة من زوجها أي : خرجت من بيته إلى أهلها قبل أن يطلقها . انظر اللسان ( جمح ) ( 672/1 ) . 
(2) جملة فارسية ترجمتها : ( احذر التصادم » احذر السقوط ) . 

(3) جملة فارسية ترجمتها : ( احذر السقوط أو احذر التصادم ) . 


6 ل ت-- سبي حسسسحججججيبببي ممم الضمانات 


يعن إن سقى: الخثمار إى «صاحين القوت أما:إذا كا خاخب الثوب يمشن إلى 
الحمار » وهو يراه ولم يتباعد عنه ؛ لا يضمن . [ وفي النوازل : أدخل بعيرا مغتلما في دار 
رجل وفي الدار بعير صاحبها فوقع المغتلم عليه فقتله » قال الفقيه أبو الايث : إن أدخله 
يإذن صاحب الدار » لا يضمن » وإن أدخله بغير إذنه » ينبغى أن يضمن » وغير المغتلم 
كالمغتلم » ولو أدخل بقرا يضرب بالقرن السرج فضرب جحشًا أو قتله » لا يضمن ] 7 . 

١‏ 1705 ) رجل أدخل غنما أو ثورا أو حمارا كرما أو بستانا أو أرضا فأفسدها ء 
وصاحبها معها يسوقها » فهو ضامن لما أفسد وإن لم يكن يسوقها لا يضمن . وقيل : 
يضمن وإن لم يسقها . على قياس المسألة » والبعير المغتلم . 

( 1706 ) سرح ثوره إلى كردة جاره ليعتلف » فنطح أتانة صاحب الكردة » لم يضمن » 
إلا إذا أرسله عليها » فنطحها في فوره . ولو أمرصاحب الكردة بإخراجه عنها » فلم يخرجه 
حتى نطحها ء لم يضمن . من القنية . ولو أرسل بعض الهوام على رجل » يكون ضامنا . 

(1707) وإن أرسل كلبه على شاة : إن وقف الكلب ثم سار فأتلفها لا يضمن » 
وإن أخذ يمينا أو شمالا » إن لم يكن لها طريق غير ذلك ضمن » وإلا فلا . وذكر 
في الأصل لو أرسل كلبا ولم يكن سائقا فأصاب إنسانا » لا يضمن . وقيل : ينبغي 
أن يكون ضامنا . من قاضيخان . قال الصدر الشهيد وغيره من شراح الجامع 
الصقي + وامزاه كوه سائقا أن كن حلفه ا بولك لأن الكلب. يخعي ‏ التسرق 
كسائر الدواب » فأضيف إليه . ذكره في الإيضاح . وذكر الفقيه أبو الليث في 
شرح الجامع الصغير : 

رجل أرسل كلبا فأصاب في فوره إنسانا فقتله » أو مزق ثيابه » ضمن المرسل ؛ لانه 
ما دام في فوره فكأنه خلفه . ولو أرسل كلبه إلى صيد ولم يكن سائقا فأصاب إنسانا ؛ 
لا يضمن في الروايات الظاهرة . والاعتماد على الروايات الظاهرة . من قاضيخان . 

١‏ 1708 ) قال فى الهداية : لو أرسل كلبه إلى الصيد فأصاب نفسا أو مالا في 
لوراك لا ايشيين + د كرف الوط »!رس داية ف طاريق اللبالمين تاضايت 
ف قورها + «الرسال :ظامن ,4 أن مييرها يضاف إلة هتدام السمير على نيشها ::29[ارت 
ولو انعطفت بيمنة أو يسرة » انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه . 


(1) ساقطة من ( ط ) . 


النات القال عقي سات لمارا ب عه ع يت ب ع ني ا 127 


وكذا إذا وقفت ثم سارت . اه . رجل ألقى حية في الطريق » فهو ضامن لما أصابت 

حتى تزول عن ذلك المكان . وعلى هذا لو ألقى شيئا من الهوام في طريق المسلمين 

فأصابت إنسانا في ذلك الموضع » ضمن الذي طرحها ما لم تبرح عن ذلك المكان , 
) مطلب إفساد الزرع 4 1 


( 1709 ) ولو أرسل حماره فدخل زرع إنسان وأفسده : إن ساقه إلى الزرع , 
ضمن » وإن لم يسقه بأن لم يكن خلفه , إلا أن الحمار ذهب في فوره ولم ينعطف 
يمينا أو شمالا » وذهب إلى الوجه الذي أرسله فأصاب الزرع » كان ضامنا » وإن 
ذهب يمينا وشمالا » ثم أصاب الزرع : إن كان طريق آخر لا يضمن » وإن لم يكن 
ضمن . وإن رده إنسان فأفسد الزرع » فالضمان على الذي رده . من قاضيخان © . 

( 1710 ) غنم أتلف زرعا » ضمن لو سائقا » وإلا فلا . وكذا ثور وحمار . ولو 
قادها الراعي قريبا من الزرع بحيث لو مالت تناولت » ضمن الراعي الزرع . من 
الفصولين . [ رجل في داره كلب عقور أو دابة مؤذية فدخل إنسان داره يإذنه أو 
بغي رإذلةاء فعقره الكليه أو اتلك مال إنضان الا يضم صناحب: الذا )و كذا لو 
أكلت هرة رجل دجاجة غيره » لا يضمن صاحب الهرة » ولو أخذ هرة وألقاها 
إلى حمامة أو دجاجة فأكلتها : قالوا : إن أخذتها برميه ضمن » وإن أخذت بعد 
الرمي والإلقاء » لا يضمن . من قاضيخان ] © . 

1711١‏ ) ولو أن دابة انفلتت ليلا أو نهار » فأصابت مالا أو آدميا » لا ضمان على 
صاحبها ؛ لأن فعل العجماء هدر . صرح به في الحديث الصحيح . والمسألة في الهداية # . 

( 1712 ) وفي الخلاصة : إن كانت الدابة غير مربوطة » فزالت عن موضعها , 
بعد ما أوقفها » ثم جنت على رجل » كان هدرا . 

( 1713 ) [ أدخل بقرًا نطوحًا سرح إنسان فنطح جحشًا » لا يضمن . أدخل 
دابته في دار غيره فأخرجها مالك الدار فتلفت » لا يضمن » بخلاف ما لو وجد 


(1) « مطلب إفساد الزرع ») من ط . (2) فتاوى قاضيخان ( 455/3 ) . 
(3) ساقطة من ( ط ) . (4) الهداية ( 351/4 ) . 


8 - ل 3 7 بصصجصججججٍجييٍيججججججججججججججججمبجبيبي با يم أن 
فى مربط دابته دابة فأخرجها فضاعت أو أكلها الذئب » يضمن ؛ لأن كون الدابة 
في البيت » يضمن » بخلاف المربوط فإنه محلها . شاة لإنسان دخلت د كان طباخ 
فتبعها مالكها لإخراجها منه » فكسرت قدر الطباخ » يضمن المالك الداخل . من 
مشتمل الهداية . اصطبل بينهما » ولكل منهما ثور فشد أحدهما ثور الآاخر حتى 
لا ينطح ثوره » فاختنق المشدود بالحبل ومات » لا يضمن الرابط » إذا لم ينقله عن 
مكانه » كما في مشتمل الهداية والفصولين © ع © . 

( 1714 ) لو وجد في زرعه أو كرمه دابة » وقد أفسدت زرعه » فحبسها 
فهلكت » ضمن صاحب الكرم © . 

( 1715 )[ رجل ربط حمارًا على سارية » فجاء آخر بحمار وربط / حماره على تلك 130/أ 
السارية » فعض أحد الحمارين فهلك : فإن ربطا فى موضع لهما ولاية الربط » لا يضمن » وإن 
لم يكن لهما ولاية الربط » ضمن » وإن لم يكن ذلك الموضع ملكا ولا طريقا لأحد» لا يضمن 
إذا كان فى الملك سعة وفى الطريق » يضمن . شاة لإنسان دخلت دكان رواس » فدخل 
صاحب الشاة الدكان ليخرجها » فكسرت الشاة قدر الرواس » يضمن من الخلاصة ] © . 

( 1716 ) دخلت دابته زرع غيره تفسده » ولو دخله ليخرجها يفسده أيضا لكن 
أقل من الدابة » يجب عليه إخراجها » ويضمن ما أتلفت . ولو كانت دابة غيره لا 

( 1717 ) رأى حماره يأكل حنطة غيره فلم يمنعه حتى أكلها » ففيه اختلاف 

(1718)[ صبي عاقل أشلى 7 كلبًا على غنم آخر» فنفرت وذهبت ولا يدري أين 
ذهبت » لا يضمن وعن شرف الائمة المكى : إن مشى عند الإسْلاء معه خطوات » يضمن » 
بخلاف النخس ؛ لأن الاضطرار لازم للنخس دون وضع اليد . من القنية ] 9 . 


(1) انظر جامع الفصولين ( 119/2 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) في ( ط ) زيادة : « من الخلاصة ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 
(9) يقال : أشليت الكلب وقرصت به : إذا دعوته » وأشلى الشاة والكلب دعاهما بأسمائهما » وأشلى دابته : 
أراها الحُلاة لتأتيه . (6) ساقطة من ( ط ) . 
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( 1719 ) إذا وجد 29 في زرعه دابة فأخرجها » فمقدار ما يخرجها عن ملكه , لا 
يكون مضمونا عليه © » فإذا ساقها وراء ذلك القدر » يصير ضامنا بنفس السوق . هكذا 
ذكره علي السغدي وتبعه أبو نصر إلا أنه قال : إذا ساقها في أي موضع يأمن فيها , لا 
يكون ضامنا . وقال بعضهم : إذا وجد الرجل دابة في زرعه فأخرجها » فقتلها سبع » كان 
ضامنا ؛ لأنه لا ينيغى له © أن يخرجها » ولكن ينبغى له © أن يستعدي على صاحبها : 
والصحيح ما قاله الإمام على السغدي أن له أن 0083 1 وراء 
ذلك . فإن ساقها بعد ما أخرجها عن ملكه » يصير ضامنا من قاضيخان . وفي الصغرى 
قال الليث : ولسنا نأخذ بقول من يقول : لا ينبغي له أن يخرجها » بل نأخذ بما روى عن 
محمد بن الحسن - رحمه الله - أنه قال : لا يضمن لو أخرجها ؛ لأن لصاحب الزرع أن 
يخرج الدابة من زرعه ولا يسوقها أكثر من ذلك . اه . وإن ساقها ليردها [ على 
صاحبها ] 7 » فعطبت في الطريق وانكسر رجلها » كان ضامنا . ولو أن صاحب الزرع 
لم يخرجها , ولكنه أمر صاحبها أن يخرجها فأفسدت شيئا / في إخراجها ء قال الفقيه أبو 
اللحنق لا يكو طنانا 1ا أفنيتاتك 4 لأنه لحري بأمره . ولو أنه قال لصاحب الدابة : 
دابتك في الزرع ولم يقل أخرجها » فأخرجها صاحبها » فأفسدت شيئا في إخراجها , 
كان هناضا ».وال أبو نضى نف لوده الأول #ايكون كيامنا أ هنا 8 جود السو مين 
صاحبها » وصاحب الزرع لم يضمن بالفساد وإفا طلب منه الصيانة . من قاضيخان . 

ولو أن صاحب الزرع حمل على دابة وجدها في زرعه فأسرعت . ضمن ما أصابت . 

وكذا لو تبعها كثيرا بعدما أخرجها فذهبت » ضمن . ولو أخرجها أجنبي » قال 
أبو نصر : أرجو أن لا يضمن . وعن بعضهم : يضمن . ذكره في الفصولين 9 . 
وبعض هذه المسائل في الغصب » وقد مر فيه حكم ما لو وجد في زرعه ثورين ليلا 
فظن أنهما لأهل قريته » فساقهما إلى مربطه وضاع أحدهما » فليطلب هناك . 

( 1720 ) [ دخل زرعه جمل غيره مرارا ولا يطيق منعه » فحبسه حتى يجيء 
صاحبه » ثم غاب الجمل من الإصطبل فَوُجد مكسور الرجل » فإن لم ينكسر في 


حبسه » قالوا : لا يضمن . وقد قالوا : يضمن ما لم يسلمه إلى صاحبه » فالرأي 


(1) في ( ط ) « رأى ) . (2 - 5) ساقطة من ( ط) . (6) انظر : جامع الفصولين ( 119/2 ) . 
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(1721 ) لو فقأ عين شاة » ضمن نقصانها وفي عين البقر والجزور والحمار والبغل 
والفرس » يضمن ربع القيمة . ذكره في الهداية . قلت : وإن لم يحمل لصغره 
كجحش وفصيل » فإنه يضمن ربع القيمة . كما في الفصولين . والدجاجة كشاة . 
ذكره في الفصولين : أي يضمن إذا فقأ عينها النقصان . وفي قاضيخان : لو فقأ 
إحدى عيني الطير والكلب والسنور » ضمن ما انتقص من قيمته » كالشاة والجمل . 
وعن أبي يوسف - رحمه الله - يضمن النقصان في جميع البهائم . انتهى . 

قلت : والفتوى على قول أبي حنيفة - رحمه الله - [ وهو المذكور في 
الهداية . ] © ضرب ثور غيره فكسر أضلاعه » ضمن قيمته عند أبي حنيفة ؛ 
يعنادهيا تكيمان اتتضانه كذا الى التعس ين الندية, 1 

( 1722 ) أوقف دابة في الطريق وآخر كذلك » فهربت إحداهما فأصابت 
الأخرى » لا ضمان على صاحب الهاربة . من الخلاصة . 

( 1723 ) وفي مشتمل الهداية عن العمادية : إذا قطع أذن الدابة أو بعضه أو 
قطع ذنبها . يضمن النقصان . 

(1724 ) وإذا استهلك حمار غيره أو بغله بقطع يد أو رجل أو بذبحه : إن شاء 
فاحية كنمنة »وإن شاع امسكةولا يطيفنه شكا + وغلية الفتوى: » 

( 1725 ) ولو ضرب رجل دابة حتى صارت عرجاء فهو كالقطع . انتهى . 

( 1726 ) وفي الهداية : ذبح شاة فمالكها بالخيار » إن شاء ضمنه قيمتها , 
وسلمها إليه » أو أخذها وضمنه النقصان . وكذا الجزور » وكذا لو قطع يدهما . 
وهذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - وعنه : لو شاء أخذها ولا شيء له 
والأول أصح . والدابة لو لم تكن مأكولة اللحم وقطع طرفها » فله أن يضمن 
جميع قيمتها للإهلاك من كل وجه . انتهى . وفي قاضيخان ذبح شاة إنسان ظلما 
فصاحبها بالخيار : إن شاء ترك المذبوح عليه » وضمنه قيمتها » وإن شاء أخذ 
المذبوح وضمنه النقصان . [ وكذا لو استعملها وجعلها عضوا عضوا وعن الفقيه 
أبي جعفر : إن أخذها ليس له أن يضمنها النقصان ] © » والفتوى على ظاهر 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 
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1 االرواية . ولو قطع / يد حمار أو بغل أو رجله فصاحبه : إن شاء ضمنه قيمته » 
ودفع إليه الدابة » أو أمسكه ولا يرجع عليه بشيء » بخلاف ما لو قطع يد قن , 
فإن لمالكه أن يضمنه النقصان ؛ لأن الآدمي بقطع اليد والرجل لا يصير مستهلكا 
من كل وجه » بخلاف العوامل . وإن كانت الدابة ما يؤ كل كالشاة والجزور فى 
ظافر الروانة م بهذا والأولسواء للعاللك أذ يطبي جع تيع وليني له أن رشت 
لمان وعمدلك: اللذانةد ...كذ لش كر »شمن الاكهة المتوعخمى .اقلق بهذا 
يخال لامر عن الهذارة. بواوتايع مان غير لبن اله أن يضيفه اللقتصان ف 
قول أبي حنيفة - رحمه الله - ولكن يضمن جميع القيمة . وعلى قول محمد : 
للمالك أن يمسك الحمار ويضمنه النقصان . وإن قتله قتلا » ليس له أن يضمنه 
النتقصان . وعن محمد - رحمه الله - : إن كان للدابة قيمة بعد قطع اليد أو 
الرجل : إن شاء المالك أمسك الدابة » وضمنه النقصان [ والاعتماد على قول أبي 
حنيفة - رحمه الله - ع 7 . ولو فقأ عين حمار » قال أبو حنيفة - رحمه الله - 

ضمنه كل قيمته وسلمه » ولا يضمن النقصان مع إمساك الجثة » وهي مسألة الجئة 

العمراء .واد اقل ذقنا لو كا لايطمة شقاة.ويضين :ف القرد: 4 لآن القرق ركنن 

البيت ويخدم قاضيخان انتهى . ما في قاضيخان ٠‏ وقد اختصرنا بعض كلماته ؛ 

وتركنا البعض مخافة التكرار » مع أنه قد مرت بعض هذه المسائل في الغصب 

أيضا . 

( 1727 ) وفي الفصولين © : الكلب المعلم لحراسة أو ماشية أو صيد أو نحوها 
يجوز بيعه ويغرم متلفه » [ وعندنا خلافًا للشافعي » بيع القرد جاز على رواية 
الحسن عن أبى حنيفة - رحمه الله - وكذا عند محمد - رحمه الله - ككلب 
بعلم 6 والشهون عن أ جنهنة ابد ريية الك ب مجواز يزور الس و فلن ذا 

يضمن متلفه ] © . انتهى . 

( 1728 ) ولو صال جمل على إنسان فقتله المصول عليه دفعا لشره » ضمن 
قيمته عندنا » كما في الهداية . 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) انظر : جامع الفصولين ( 118/2 ) . (3) ساقطة من ( ط ) . 
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( 1729 ) البعير السكران إذا قصد قتل إنسان فقتله المصول عليه » يضمن 


( 1730 ) قطع لسان الثور يلزمه كمال القيمة لفوات الاعتلاف » وفي لسان 
الحمار يلزمه النقصان . 


( 1731 ) جاء بأتانه إلى حمار غيره مشدود بالطول » وأنزى عليها ذلك الحمار 
فحصل نقصان بسببه ,» لا يضمن ؛ لان الحمار نزى عليها باختياره » والإنزاء ليس 
بسبب للنقصان غالبا » فلا يضمن بخلاف إشلاء الكلب . 

( 1732 ) ضرب ثور غيره فكسر ثلاثة من أضلاعه » فإن هلك قبل أن يقبضه 
امالك : يضمن كل القيمة بالاتفاق » وإن قبضه ولم يهلك » يضمن النقصان . 
وإن هلك فى يده » فكذلك عندهما » وعند أبى حنيفة - رحمه الله - يضمن كل 
الي ْ 

( 1733 ) ولو خلى حمار الفحل القوي فأهلك / حمار الآخر» إن خلاه فى 
نوف 0920 لمهي وده ذا بين ْ 

( 1734 ) ولو ساق أتانة الغير من موضع , فذهب معها الجحش »ء ثم أتى بها 
إلى ذلك الموضع فجاء معها الجحش وأكله الذئب » يضمن . 

( 1735 ) ولو رمى بقلنسوته على رجل بعير » فضرب رجله بسببه على جدار 
فانكسر » يضمن . 

( 1736 ) دخل زرعه جمل غيره مرارًا ولا يطيق منعه فحبسه حتى يجيء 
صاحبه » ثم غاب الجمل من الإصطبل فوجد مكسور الرجل » فإن لم ينكسر في 
حبسه قالوا : لا يضمن » وقد قالوا : يضمن ما لم يسلمه إلى صاحبه » فالرأي فيه 
إلى القاضي . 

( 1737 ) ولو سلم حماره المزارعي يشده في الدالية '' » ففعل ونام وانقطع 
حبله ووقع في المعراة ومات » لا يضمن . 


(1) الدالية : المَنْجَنُونَ تديرها البقرة والناعورة يديرها الماء . وهى الأرض تسقى بالدلو والمنجنون . لسان 
العرب » مادة (دلا ) ( 1417/2 ) . 
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( 1738 ) ثور يعتاد أكل الثياب » وساقه صبي صاحب الثور إلى فناء فيه تجار 
ثياب » فقيل للصبي : احفظ الثور وجد » فلم يفعل حتى أكل ثوبا منه » يضمن 
الصبي . وإن لم يكن متمكنا من دفعه » لا يضمن إلا إذا أقر به منه . 

( 1739 ) له كلب يأكل العنب من الكروم » فأشهد عليه فلم يحفظه » حتى 
أكل العنب » لم يضمن . وإنما يضمن إذا أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم : 
كالحائط المائل ونطح الثور وعقر الكلب العقور » فيضمن إذا لم يحفظ أو لم يهدم 
في الأنفس . والأموال تبع لها . 

( 1740 ) أدخل ثورا فى السوق خائفا » فهرب منه واستهلك صبيا » لا يضمن . 

( 1741 ) ربط كبشا على طريق العامة فأشهد عليه فلم ينقله » حتى نطح صبيا 
وكسر ثنيته » يضمن . 

( 1742 ) حل ثورا في إصطبل فيه غيره لصاحبه » ونطح ثوره الآخرء لا 
يضمن » من القنية . 

( 1743 ) ضرب حمار غيره فعيبه وضمن » ثم زال العيب » فله أن يرجع بم 

( 1744 ) ألقى هرة في بيت حمام لغيره » ولم يجد مخرجا فقتلت الحمام 
بأسرها وهي طيارة ( بلح تفخند سادر غوش ) 2 وإنها غالية القيمة عند من 
يطيرونها » يضمن قيمتها على هذه الصفة . كذا في الغصب من القنية . 

( 1745 ) ولو ضرب رجل حمار [ غيره ] © حتى صار أعرج » فهو كالقطع . 
من الخلاضة .. 

الفصل السادس : في جناية الرقيق والجناية عليه 


( 1746 ) إذا جنى العبد جناية خطأ فى النفس أو فيما دون النفس » ولا حاجة 
إلى تقييد الخطأ فيما دون النفس ؛ لاستواء الحكم فإن القصاص لا يجرى بين العبد 


(1) عبارة فارسية ترجمتها : « يقصد أنها من صنف معين من الحمام » . 
(2) ساقطة من ( ط ) . 


4 >“ ل"-”]”]”ٌ_ّ ”> >!|356ا205.لد,ى ل يي _مبلللسس سل مجمعع الضمانات 


والعبد وبين العبد والحر فيما دون النفس » فمولاه مخير : إن شاء دفع العبد الجاني 
بالجناية فيملكه ولى الجناية » وإن شاء فداه بأرش الجناية . ولو جنى جنايات : إن 
شاء المولى الدفع إلي الأولياء يقتسمونه على قدر حصصهم » وإن شاء الفداء فداه 
بجميع أروشهم . وإن لم يختر المولى شيئا حتى مات العبد » » بطل حق امجني عليه . 
وإن مات بعد ما اختار الفداء لم ييرأ » وإن فداه فجنى ثاتيا » » كان حكم الثانية 
كالأولى في أن المولى يخير بين الدفع والقدايه؟ أنه ذا قاف هن الأول سباوظ 1/192 
الأولى كأن لم تكن . وكذا لو جنى ثالنا أو رابعا » وإن أعتقه المولى بعد ما جنى 
وهو لا يعلم بالجناية » ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها . وإن أعتقه وهو يعلم 
بالجناية » وجب عليه الأرش . وعلى هذين الوجهين البيع والتدبير والاستيلاد » بأن 
استولد الأمة الجانية [ بعد الجناية ] © ؛ بخلاف الإقرار بالعبد الجانى لغيره » فإنه لا 
يجب الأرش على المولى على رواية الأصل . وألحق الكرخي الإقرار بالبيع 
وأخواته » وإطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشتري ؛ لأنه يزيل الملك من 
البائع » بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ونقضه » وبخلاف العرض على البيع . ولو 
باعه بيعا فاسدا لم يصر مختارا للفداء حتى يسلمه » بخلاف الكتابة الفاسدة » فإن 
موجبها يثبت قبل قبض البدل فيصير بنفس الكتابة مختارا للفداء . ولو باعه مولاه 
من المجنى عليه فهو مختار للفداء » بخلاف ما إذا وهبه منه . وإعتاق امجني عليه 
بأمر المولى ممنزلة الإعتاق من المولى فيما ذكرناه . 

ولو ضربه المولى فنقصه بأن عيبه » فهو مختار للفداء إذا كان عالما بالجناية . 
وكذا إذا كانت بكرا فوطئها » بخلاف التزويج » وبخلاف وطء الثيب على ظاهر 
الرواية » وبخلاف الاستخدام . ولا يصير مختارا للفداء بالإجارة والرهن في 
الأظهر . وكذا بالإذن في التجارة » وإن ركبه دين ؛ لأن الإذن لا يفوت الدفع ولا 
ينقص الرقبة » إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله ؛ لآن الدين لحقه من جهة 
المولى فيلزم المولى © قيمته . هذه الجملة من الهداية باختصار وتوضيح . والخاصل 
أن المولى متى أحدث في القن الجاني تصرفا يعجزه عن الدفع » كالبيع البات 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
(2) « فيلزم المولى ) من ( ط ) . 
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والعتق والتدبير والكتابة والاستيلاد في الجارية الجانية » وهو يعلم بالجناية » يصير 
مختارًا للفداء . وإن لم يكن عالما بالجناية » لم يكن مختارا » وضمن الأقل من 
قيمته ومن الارش . ومتى حرق تصرفاأ لا يعجزه عن الدفع كالجماع والترويج 
والإجارة والرهن والاستخدام والإقرار به للغير والإذن في التجارة » لا يصير مختارا 
للفداء . وفي رواية كتاب العتاق في الرهن والإجارة : يصير مختارا . وكذا في 
التعيب . 


١‏ 1747 ) ولو جنى جنايتين فعلم بإحداهما دون الأخر ؛ فأعتقه أو باعه أو 
نحوه » يكون مختارًا للفداء فيما علم » وفيما لم يعلم يلزمه حصتها من قيمة 
الفمك... 

( 1748 ) ولو حفر العبد بئرا في الطريق فوقع فيها إنسان » وقد أعتقه مولاه بعد 
الحفر قبل الوقوع » غرم المولى قيمته لولي القتيل » فإن وقع فيها ثان وثالث فإنهم 
يشتركون في قيمة واحدة / علم بالحفر أو لم يعلم . ذكره في الوجيز . 

( 1749 ) ولو حفر عبد فى قارعة الطريق بكرا فمات فيها إنسان فأعتقه مولاه مع 
علمه بالحفر وموت الإنسان فعلى المولى ديته اتفافا ؟ لأنه صار مختار للفداء 
بالإعتاق » مع العلم بالجناية » فإن مات فيها آخر فلولى الثاني أن يشارك الأوّل فيما 
قبض بضرب الأوّل بجميع الدية » والثاني بجميع قيمة العبد عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - فتقسم على ذلك الدية . وتفسيره أن يقدر قيمة العبد مائة مثلا والدية 
ألفا » فتقسم الدية على أحد عشر جزءا » ويأخذ ولى الثانى جزءا » وولى الأُوّل 
عشرة . وعندهما : يجب على المولى للأوّل كل الدية » وللثاني نصف القيمة . 
من التقائق: . 

( 1750 ) وفى الصغرى : لو أعتق العبد الجانى وهو عالم بالجناية يصير 
[ مطالبًا ] » بجميع الفداء » بخلاف ما لو أعتق المأذون المديون وهو عالم بالدين ع 


(1) في ( ط ) « مطالبًا » وهي التي أثبتناها » وفي ( ص ) : ١‏ ضامنا » . 
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بالجناية » فهو في رقبة العبد يباع فيها على من اشتراه » بخلاف الجناية على 
النفس . انتهى . 

١(‏ 1752 ) ومن قال لعبده : إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر » فهو 
مختار للفداء » إن فعل العبد ذلك » خلافا لزفر ذكره فى الهداية 9 . 

( 1753 ) ولو جنى العبد فاختار مولاه الفداء وهو مفلس لا يجب عليه دفع 
العبد عند أبى حنيفة - رحمه الله - وحكمه النظرة إلى الميسرة وعندهما يجب 
قن اسان 

( 1754 ) وفي الوجيز عن المنتقى : روى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - 
في عبد قطع أصبع رجل خطأ » ففداه المولى بألف ثم مات المقطوع أصبعه : إن 
فداه بغير قضاء فعليه تمام الدية » وإن فداه بقضاء بطل الفداء وعليه القيمة . انتهى . 

( 1755 ) وإذا جنى المأذون له جناية وعليه دين فأعتقه المولى بلا علم بها » غرم 
لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه » ولوليه الأقل من قيمته ومن الأرش . ذكره 
فى الوقاية . 

(1756) ولواكتسب العبد الجاني أو ولدت الأمة الجانية » لا يدفع الكسب والولد معهما ؛ 
كما في الوجيز . والثانية مذكورة في الهداية أيضا » لكن وضعها في المأذونة ولا فرق بينهما . 

( 1757 ) وإذا قتل العبد رجلين عمدا » ولكل واحد منهما وليان » فعفا أحد 
ولي كل واحد منهما ‏ فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه بعشرة آلااف 
درهم . وإن كان قتل أحدهما عمدًا والآخر خطأ فعفا أحد ولي العمد » فإن فداه 
المولى فداه بخمسة عشر ألفا » خمسة آلاف للذي لم يعف من ولي العمد . 
وعشرة آلاف لولى الخطأ . وهكذا إذا دفعه كان ثلثاه لولى الخطأ وثلثه لغير العافى 
زوك العمد عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا : يدفعه أرباعا » ثلاثة أرباعه 
لولي / الخطأ وربعه لولى العمد , فالقسمة عندهما بطريق المنازعة » وعنده بطريق 
الغول قري المدالة 0" 

( 1758 ) ولو قتل ) العبد الملأذون » يخاطب المولى بالدفع أو الفداء ولو جنى 


(1) الهداية ( 355/4 ) . (2) الهداية ج 358/4 . (3) في ط جنى . 
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عبد غيره المأذون فإنه يخاطب المأذون بالدفع والفداء لا المولى » ولو قتل العبد 
المأذون رجلا خطأً وقيمته ألف ففداه بعشرة أللاف جاز عند أبى حنيفة - رحمه 
الله - وعندهما لا يجوز إلا الدفع . 1 
( 1759 ) ولو أقرالمولى على عبده المأذون المديون بجناية » لم يصدق إلا أن يقضى دينه . 
( 1760 ) أقر على عبده بجناية ثم بجناية دفعه إليهما نصفين » ثم يرجع 
صاحب الجناية الأولى على المولى بنصف قيمته إذا تكاذب الوليان . وفى قتل العبد 
لو اختار المولى الفداء في نصيب أحد الوليين » يصير مختارا للفداء في الكل © , 
وفي قتل الخطأ لو اختار الفداء في النصف » يكون اختيار الفداء في النصف اختيار 
اختيارا للفداء في الكل © , ما دام العبد قائما » ولو صالح أحدهما على نصف 
العبد » خير المولى والمدفوع إليه بين أن يدفعا نصف العبد إلى الثاني أو يفديا » وإن 
صالح أحدهما على جميع العبد » قيل للشريك : ادفع نصفه إلى أخيك أو افده . 
من الوجيز . 
( 1761 ) وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية » ضمن المولى الأقل من قيمته ومن 
أرشها كما إذا فعل ذلك بعد الجناية » وهو لا يعلم . وجناية المدبر وإن توالت » لا 
توجب إلا قيمة واحدة ' , ويتضاربون بالحصص فيها » وتعتبر قيمته لكل واحد في 
حالة الجناية عليه ؛ حتى لو قتل قتيلا خطأ » وقيمته ألف » ثم صارت قيمته ألفين » فقتل 
آخر خطأ » فالألف الزائدة للثانى وتخاصما فى الأول . فإن جنى المدبر جناية أخرى 
وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء » فلا شيء على المولى بالإجماع . وإن 
كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار : إن شاء اتبع المولى » وإن شاء اتبع ولي 
الجناية الأولى » وهذا عند أبى حنيفة - رحمه اللّه - وقالا : لا شىء على المولى . من 
الهداية . ولو اتبع ولي الثانية المولى على قول الإمام » رجع المولى على الأول بما أخذ منه 
ولي الثانية . ذكره في المجمع . وعلى هذا الخلاف لو حفر بثرا فوقع فيها إنسان , إلا أنه 
3]ب يضمن قيمته يوم الحفر لا يوم الجناية . ولو دفع المولى القيمة إلى الأوّل بغير / قضاء بعد 
(1) قاعدة : في قتل العبد لو اختار المولى الفداء في نصيب أحد الوليين يصير مختارًا للفداء في الكل . 


(2) قاعدة : قتل الخطأ لو اختار الفداء في النصف يكون اختيار الفداء فى النصف اختيارا الفداء فى الكل . 
(3) قاعدة : جناية المدبر وإن توالت لا توجب إلا قيمة واحدة . 
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ما وقع الثاني في البثر » غرم للثاني بالإجماع » ويرجع بالأول . ووضْعُ الحجر في 
ادق الدابة » وصبّه الماء بمنزلة الحفر . 

( 1762 ) ولو غصب مالا واستهلكه ببيع » لم يغرم المولى . 

(1763) ولوقتل المولى خطأ » بيع في قيمته » والتدبير وصية برقبته » ولا وصية للقاتل . 

(1764) ولو حفر المدبر بئرًا فوقع فيها المولى أو من يرثه مولاه» هدر دمه . ولو قتل مولاه 
عمدا فالورثة بالخيار : إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استسعوه في قيمته ثم قتلوه . من الوجيز . 

(1765) ولو أعتق المولى المدبر » وقد جنى جنايات » لا يلزمه إلا قيمة واحدة . 
وأم الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا . 

( 1766 ) وإذا أقر المدبر بجناية الخطأ 2 , لم يجز إقراره © ولا يازم المولى به 
شيء » عتق أو لم يعتق ؛ لأن موجب جناية الخطأ على سيده » وإقراره به لا ينفذ 
على السيد . من [ الهداية ] © . 

( 1767 ) ولو ادعى مشتري العبد أن البائع كان دبّره فأنكر » حتى جنى العبد , 
فالحال موقوف عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا : يسعى . 

(1768) ولوادعى استيلاد شريكه فأنكرء فجنت الجارية فنصف الأرش على المنكر » 
ولعي ضرق قتيضد ان مقرل كد رعمة اللندك ويريكث أبو يرشت د رحيةه الل 
الموقوف في كسبها » وأوجب محمد - رحمه الله - الكل . هاتان في عتق المجمع . 

( 1769 ) ولو مات المدبر » وانتقصت قيمته بعد الجناية بلا فصل » لم يبطل من 
المولى شيء » وعليه قيمته تامة #© . ولو جنى المكاتب عتايات أو واجدقة» كان عليه 
الأقل من قيمته ومن الأرش . وإن تكررت الجنايات قبل القضاء » لزمته قيمة واحدة . 
ولو قضى عليه ثم - كرب الى اياي ار ؛ لأن جناية المكاتب 
لا تصير دينا إلا بالقضاء » أو بالصلح ء أو باليأس عن الدفع 7 » بأن يعتق أو يموت » 
المي وعدا دي وي 


(1) « بجناية الخطأ ) من ط . (2) « إقراره ) من ط . 

(3) في ( ط ) : ١‏ الهداية ) . وقد أثبتناها خلافا لما في ص : « من الخزانة 4 . 

(4) في (ط ) : ( ماثة ) . 

(5) قاعدة : جناية المكاتب لا تصير ديئًا إلا بالقضاء أو بالصلح أو باليأس عن الدفع . 


ل رت 72 سي 2ت 7 جز لير 


أن يَقَضي » دفعه مولاه أوفداه . وإن قضى عليه ثم عجز » بيع فيها » إلا أن يقضي 
عنه مولاه . وإن أعتق يسعى » وجناية عبد المكاتب مثل جناية عبد الحر 27 , إلا أنه 
إذا فدى » والفداء أزيد من قيمته زيادة فاحشة » أو دفع وقيمة العبد أكثر من الأرش 
كثيرا فاحشا » جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما لا يصح . ولو جنى 
مكاتب على مولاه أو عبده أو ابنه » كان كما لو جنى على غيرهم ؛ فإن عجز 
هدرت الجناية » قضى بها أؤ لا . من الوجيز . 

( 1770 ) العبد المجني عليه تعتبر قيمته يوم الجناية © . كذا في الأشباه من القول 
في ثمن المثل . وفي الخلاصة : الجناية على العبد فيما دون النفس لا تخلو : إما أن 
134/] تكون مستهلكة أو غير مستهلكة . مثاله : فقء العينين وقطع اليدين والرجلين / 
والذكر وقطع يد ورجل من جانب واحد . وأما قطع الأذنين وحلق الحاجبين إذا لم 
ينبت ففيه روايتان : في رواية مستهلكة وفي رواية غير مستهلكة © . ولو كانت 
الجناية على الحر لا توجب كمال الدية » كقطع يد ورجل من خلاف ٠‏ فذاك غير 
مستهلكة . والأصل أن كل جناية لو حصلت على الحر ولها أرش مقدر كالموضحة , 
فيها خمسمائة » وذلك نصف عشر الدية » فإذا حصلت فى العبد » يجب نصف 
عش معد :إلا إذا يلخت خمسطالة + فحيقة ينص تصق :درهو ...وان كانت أذنا 
واحدة أو عينا واحدة » يجب نصف قيمته » إلا إذا بلغ نصف القيمة خمسة الآف 
درهم » فحينئذ ينقص منه خمسة دراهم . فإن لم يكن لها أرش مقدر في الحر . 
يجب في العبد نقصان قيمته . وفي قطع أذن واحدة وتلف حاجب واحدة روايتان . 
واختار الطحاوي أنه يجب نقصان قيمته وكلاهما غير مستهلكة . وفي رواية 
أخرى : قطعهما وشقهما مستهلكة » فيجب نصف قيمته . ثم إن كانت الجناية 
مستهلكة » فعند أبي حنيفة - رحمه الله - : المولى بالخيار : إن شاء حبس العبد 
لنفسه » ولا شيء يرجع به » وإن شاء سلمه إلى الجاني » ورجع بقيمته . وعندهما : 
إن شاء سلم ورجع بالقيمة » وإن شاء حبس [ عند نفسه ] © ويرجع بنقصانه . اه . 


(1) قاعدة : جناية عبد المكاتب مثل جناية عبد الحت . 

(2) قاعدة : العبد امجني عليه تعتبر قيمته يوم الجناية . 

(3) في ص : ١‏ وكل جناية لو كانت على ال حر أوجبت كمال الدية فإذا حصلت على العبد فهي مستهلكة ‏ 
فحكمه تبين ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 
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(1771 ) ومن قتل عبدا خطأ » فعليه قيمته » لا تزاد على دية الحر عشرة آلاف 
درهم . فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر » قضي بعشرة آلااف درهم إلا 
عشرة . وفى الأمة إذا ازادت قيمتها على الدية قضى بخمسة آلاف إلا عشرة » هذا 
عن أن عدن ومجهد > رحييدا اللد كي روقال أبو اللمك + تنمت بالققانيا عرق 
اال القصية نول .يك العك تصيق قبيعة لأبيزاة على مين الاك ترف 
جد ٠ن‏ اين ند ع الي كله وق عد ادر رقليانا 
لاتسطاط رتهة .. 1 

وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد ؛ لأن القيمة في العبد كالدية في الحر 7" . 

ولو قال لعبديه : أحدكما حر » ثم شيا فأوقع العتق على أحدهما » فأرشهما 
للمولى . ولو قتلهما رجل » تحب دية حر وقيمة عبد : فإن شاء المولى دفع العبد 
المقتول وأحذ قيمته » وإن شاء أمسكه ولا شىء له من النقصان . وهذا بخلاف 
المدبر عند أبي حنيفة - رحمه الله - : وقالا : [ إن شاء أمسكه ] © » وأخذ ما 
نقصه » وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته . وقال الشافعي : - رحمه الله - : يضمنه 
كل القيمة » ويمسك الجثة . ولو قطع [ عبد ] © يد عبد يؤمرء المولى بالدفع أو 
الفداء . من الهداية © 

1772 ) ولو قطع رخل رَجُل عبد مقطوع اليد فهو على وجهين : إن قطع رجله 134/ب 
من جانب اليد المقطوعة » كان على الجاني ما انتقص من قيمته مقطوع / اليد ؛ لأنه 
تلاق نحب علن عات ها اسمن مو كنض رولا سنس الارش المقدر لفل .. 
وإن قطع الرجل لا من جانب اليد المقطوعة » كان عليه نصف قيمة العبد المقطوعة 
يده . ولو كان العبد المقطوع اليد قطع إنسان يده الأخرى » كان عليه نقصان قيمته 
مقطوع اليد . وكذا البائع إذا قطع يد عبده قبل التسليم إلى المشتري » سقط نصف 
الثمن عن المشتري قدر ما انتقص من قيمته مقطوع اليد ؛ إن انتقص الثلث » سقط 
ثلث الثمن » وكذا لو كان مكان القطع فقء العين . فإذا فقأ عين عبد مفقوء العين , 
يجب عليه ما انتقص من قيمته مفقوء العين . [ من قاضيخان  ]‏ . ولو ضرب سن 


(1) قاعدة : كل ما يقدر من دية األحر فهو مقدر من قيمة العبد . 
(2 - 3) ساقطه من ( ط ) . (4) الهداية ( 361/4 ) . (5) ساقطة من ( ط ) . 
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ملوك فاصفر .» جب حكومة عدل بالاتفاق . من قاضيخان . 

031798 دقعت حارو جارية اراقع لذشيك فدرتها واقال محا رحني الله علنها 
صداق مثلها . بلغنا ذلك عن عمر - رضي الله عنه - في جاريتين تدافعتا في حمام فاذهبت عذرة 
احذاهما »'تشيمن الأخرق منذاق كلها .وقد وقفت هذه المسالة ييكارى :من الصطر. 

( 1774 ) ولو جنى العبد الموصى برقبته لرجل » وبخدمته لاخر » فالفداء على 
امخدوم . فإن مات . رجع ورثته بالفداء على صاحب الرقبة » وكان بمنزلة الدين في 
عنقه . ولو أبى المخدوم الفداء . فدى صاحب الرقبة » أو دفع » بطلت وصية المخدوم . 
ولو جنى على العبد الخادم جناية لا تنقص الخدمة » كان الأرش لصاحب الرقبة . 
وكذلك لو اكتسب أو وهب للخادم . ولو نقصت الخدمة يشتري بالأرش خادما 
يخدمه . وإن لم يبلغ ثمن خادم بيع الاول » وضم ثمنه إلى الارش فيشترى خادما . 
ولو اصطلحا في الأرش أن يقتسماه جاز ؛ لأنه اتتقص حقه المتعلق برقبته . من الوجيز . 

دل ناذا كما حجنت ينه ورشدري يا عند اد لقا و ارقي 
له فيه . كذا في الأشباه من القول في الملك . 

( 1776 ) رجل شج غيره موضحة 7 » في رواية المبسوط والجامع : يجب أرش 
مقدر بنصف عشر قيمته . وفي رواية النوادر عن أصحابنا : يجب النقصان 
كالبهائم . ذكره فى الصغرئى . 

39م رار مق كي عد فلم كتيج بق قات قزل أى نطاب رحمة لاه - 
حب بها النضن العيلة... 

( 1778 ) وإذا قتل الرجل عبده [ أو مدبّره ] © أو أمَّ ولده » فإنه يعزر ويحبس 

ار يا سا ل . ولو كان على العبد دين غرم المولى قيمته لغرمائه 
حالة ع » كما لو وجد العبد قتيلا في دار مولاه » كانت قيمته على المولى تؤخذ في 
ثلاث سنين » يقضى منه كتابته » ويحكم بحريته » وما بقي يكون ميراثا لورثته . 

( 1779 ) ولو وجد الرجل قتيلا في دار عبده المأذون » كانت الدية على عاقلة 


(1) الموضحة هي اجرح الذي يظهر يظهر العظم في الرام أو الوجه . 
(2) ساقطة من ( ط ) . 
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المولى » كان العبد مديونا أو لم يكن . من قاضيخان . 

( 1780 ) وإن جنى المولى على مكاتبه » أو على ولد المكاتب » لزمته الجناية ؛ 
لأنه صار كالأجنبي © . كما في الهداية وغيرها . 

(1781) وإذا جنى العبد المغصوب على مولاه جناية موجبة للمال بأن قتله خطأ أو جنى 
على رقيقه خطأ» أو على ماله بأن أتلف شيمًا من ملكه , تعتبر جنايته عند أبى حنيفة - رحمه 
اللفب ع رسيو لصي قئمة افيه | تسر رلك إلا أن كرون الأر اوقئمة التلت 
أقل من قيمة العبد . وقال صاحباه : جنايته على مولاه وعلى رقيقه وعلى ماله هدر . 

ولو جنى على غاصبه أو رقيقه جناية موجبة للمال » فعند أبى حنيفة - رحمه الله -: 
لا تعتبر » فتكون هدرا ء حتى لا يخاطب المولى بالدفع أو الفداء . وقالا : تكون 
معتبرة » ويقال للمولى : ادفع العبد أو افده بالآرش . وإذا جنى المدبر في يد الغاصب » 
غرم مولاه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية » ورجع به على الغاصب . وإذا جنى المدبر 
في يد الغاصب » ثم رده على المولى فجنى عند المولى جناية أخرى » فعلى المولى قيمته 
بينهما نصفان » ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب » ويدفعه إلى ولي الجناية 
الأولى » ثم يرجع بذلك على الغاصب . وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما 
الله - . وقال محمد - رحمه الله - : نصف القيمة التي رجع به على الغاصب يسلم 
للمولى ولا يدفعه إلى ولي الجناية الأولى . ولو جنى عبد المؤلى أولا » ثم غصبه فجنى 
عنده » ضمن المولى قيمته لهما » ورجع بنصفها على الغاصب .ء فيدفعه إلى ولي اجناية 
الأولى » ولا يرجع به على الغاصب . وهذا بالإجماع . والجواب في العبد كالجواب 
في المدبّر في جميع ما ذكرنا ء إلا أن المولى يدفع العبد , والقيمة في المدبر . ومن غصب 
مدبر فجنى عنده جناية » ثم رده على المولى ثم غصبه » ثم جنى عنده جناية اخرى , 
فعلى المؤلى قيمته يينهما نصفين . ثم يرجع بقيمته على الغاصب فيدفع نصفها إلى ولي 
الاولى » ويرجع به على الغاصب . ولا يدفعه إلى ولي الجناية الاولى » ولا إلى ولي 
الجناية الثانية . ثم قيل : هذه المسألة على الاختلاف مع محمد - رحمه الله - 
كالأولى » وقيل : على الإتلاف بالاتفاق . هذه الجملة من الهداية © . 


(1) قاعدة : إن جنى المولى على مكاتبه » أو على ولد المكاتب » لزمته الجناية . 
(2) الهداية ( 366/4 ) . 


5ب حشيفة - 
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( 1782 ) مريض حرّر قنّه فقتل مولاه » فعليه أن يسعى في قيمتين عند أبي 
رحمه الله - إحداهما نقضا للوصية / ؛ إذ التحرير في مرض موته وصية ) 


قيمة أخرى بقتله ؛ إذ المستسعى كمكاتب عنده » والمكاتب بقتله مولاه يلزمه الأقل 
من قيمته ومن الدية » والقيمة هنا أقل » فيسعى لذلك في قيمته . وقالا : يسعى في 
قئمة واعخدة اللوضلة: 4[ للانة على بعاقلته كقعل. رعق نه وا امتديعن بعر ليزن 
عندهما . كذا في الوصية من أحكام المرضى من الفصولين . 
الفصل السابع : في الجنين 4 

( 1783 ) إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا » وجبت الغرة © على عاقلته 
في سنة . والغرة عندهما خمسمائة درهم » نصف عشر دية الرجل » ذكرا كان 
الجنين أو أنثى » أو عبدا » أو فرسا قيمته خمسمائة درهم . 

فإن ألقته حيا ثم مات » ففيه الدية كاملة . وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم » فعليه 
دية في الأم وغرة في الجنين . وإن ماتت الأم ثم ألقته ميتا » فعليه [ دية في الأم 
فنقط ولا شيء في الجنين . وإن ماتت ثم ألقته حيًا » فعليه ] © ديتان . 

وما يجب في الجنين » يورث عنه » ولا يرث الضارب ‏ » حتى لو كان 
الشارب الأب ريف القرة كاك هافلته دول ورك ينا .“ذكرة:فى. الهداية 5 . 

رإذا أشقطت الرأة الرلك يلايع أو كرب :دوك تعمد يه الإمقاط سقط م60ا., 
وجبت الغرة على عاقلتها . وإن لم يكن لها عاقلة ففي مالها في سنة » ولا ترث 
منها. وإن لم تتعمد إسقاط الولد فسقط الولد » لا شيء عليها » كما في 
قاضيخان . وفي الوقاية : أسقطت الحرة الولد عمدا بدواء أو فعل بلا إذن زوجها. 


وجبت الغرة . وإن أذن لا ؛ لعدم التعدي . انتهى . 


(1) أثبتنا هذا العنوان من ( ط ) ؛ إذ في ( ص ) : « فصل في الجنين » . 

(2) جاء في لسان العرب مادة ( غرر ) (5/ 3237) نقلا عن التهذيب كو وها القرة سعيت ان علدا النتهاة 
- ما بلغ ثمنها عشر الدية من العبيد والإماء ) . (3) ساقطة من ١(‏ ط ) . 

(4) قاعدة : ما يجب في الجنين يورث عنه ولا يرث الضارب . 

(5) الهداية ١‏ 355/4 ) . (6) ساقطة من ( ط ) . 


٠ 44‏ .سس سه يبب سح مجمع الضمانات 
وكذلك مختلعة حامل احتالت لمضى عدتها يإسقاط الولد » فعليها الغرة 
للزوج » كما في الوجيز والتصولين :اي 

وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته إن كان ذكرا » وعشر قيمتها إن كان أنثى . 
وهما في القدر سواء عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا : في جنين الأمة يجب 
تقصان الأمة كما في سخلة © الشاة . من قاضيخان ويعتبر قيمة نفسه لا قيمة أمه . 
ذكره في الوجيز . ويجب في مال الضارب حالا ؛ كما في المجمع . وإن صرب 
الأمة ©) فأعد عتق المولى ما في بطنها ثم ألقته حيا ثم مات » تجب قيمته حيا » ولا جب 
الدية » وإن مات بعد العتق . وقيل : هذا عندهما » وعند محمد - رحمه الله - 
يجب قيمة ما بين كونه مضروبا إلى كون غيره مضروب . من الهداية 7 . 

(١‏ 1784 ) وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينين » أحدهما ميت والآخر حي 
فمات الحي بعد الإسقاط من ذلك الضرب » كان على الضارب غرة في الميت . 
ودية كاملة في الحي » كما في قاضيخان . وإن ألقتهما حيين / ثم ماتا » ففي كل 136/أ 
واحد منهما دية كاملة » وإن ألقتهما ميتين » ففيهما غرتان » كما في الوجيز . 

والحاصل أنه يجب في كل واحد من الجنينين حالة الاجتماع ما يجب حالة 
الانفراد 9 » كما في الخلاصة . 

( 1785 ) وإن ضربت المرأة بطن نفسها فألقت جنينا : إن تعمدت بذلك 
اننقاط الولن. .سيك العرقاء والا"فلة . :ذكرم قن الفنغرى: : 

9 والجنين الذي استبان بعض خلقه كالتاء في جميع الأحكام‎ ) 1786 ١ 
. ذكره ف في الهداية‎ 


(1) جامع الفصولين ( 191/2 ) 

(2) السخلة : ولد الشاة من الماعز والضأن ذكرًا كان أو أثني » والجمع سَحُلَ وسخال وسِحلة وشحلا . 
لسان العرب مادة ( سخل ) ( 1964/3 ) . 

(3) ساقطة من ( ط ) . 

(4) الهداية ( 337/4 ) . 

(5) قاعدة : يجب في دية كل واحد من الجنينين حالة الاجتماع ما يجب حالة الانفراد . 

(6) قاعدة : الجنين الذي استبان بعض خلقه كالتام في جميع الأحكام . 
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( 1787 ) وفى الفصولين © عن الزيادات © : سرى أمه فحملت منه » ثم 
ضربت بطن نفسها أو فعلت شيئا » كدواء وغيره متعمدة لسقوط الجنين » [ وألقته 
ينا ] 0+ ثم ابعحتها رجل ببينة وقطنى لد بها ويسقزها © يقال السسيدق : 
قتلت أمتك ولدها » وهو ولد هذا الرجل » وهو حر لأنه ولد مغرور » وولد المغرور 

8 . والجنين الحر مضمون بالغرة » فادفع أمتك أو افدها بغرة الجنين الت » ثم 
قال صاحب الفصولين افرل : إذا احد الغرة ينبعى أن جور المححن أن يطالبه 
بقيمة الجنين ؛ إذ قيام البدل كقيام المبدل عنه » كما هو كذلك في ولد مغرورٍ 
05 . قد أثبته عن الكافى وغيره في كتابنا المسمى بلطائف الإشارات . انتهى واللّه 


أعلم . 


(1) الفصولين ( 191/2 ) . 

(2) من مصنفات الإمام محمد بن الحسن وله زيادة الزيادات » وقد شرحها جماعة منهم الإمام قاضيخان حسن بن 
منصور الأوزجندي ؛ وأبو حفص سراج الدين الهندي » واختصره الحاكم الشهيد وهو مختصر أصول الزيادات 
وعليه شروحات أخرى غير التي ذكرت . انظر : كشف الظنون (2/ 962) . 

(3) ساقطة من ( ط ) . 

(4) العَقَدُ والعٌمّد : العُقَعُ » وهو استعقام الحم ؛ وهو ألا تحملٌ . لسان العرب مادة ( عقر ) (3033/4) . 
(5) قاعدة : ولد المغرور حر . 


6ب 
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هدر" . [ وعند الشافعى - رحمه الله - : تجب الدية فى بيت المال ع © . بخلاف 
الزوج إذا عزر زوجته فيما يجوز له تعزيرها حيث يضمن كما في الهداية © والكنر . 
والأصل فيه أن ا لا يتعيك بوصف السلامة رادج نفيك ا 8 0 

ال ا 0 ينا عند فق 20111 
( 1789 ) ابن سماعة عن أبي يوسف : قاض رأي التعزيز [ مائة فعزر رجلا ] 9) 
مائة فمات » قال : لا يضمن ؛ لآنه قد ورد الأثر أن أكثر ما عزروه مائة . فإن زاد على 
مائة » فمات ؛ فنصف الدية في بيت المال . من مشتمل الأحكام نقلا عن الوجيز . 
( 1790 ) لو شهد أربعة على رجل بالزنا وهو غير محصن » فجلد فجرحه الجلد , 
ومات » ثم وُجد أحدهم 0 عبدا أو محدودا فى قذف ؛ فلا ضمان على أحد عند أبى 
حنيفة - رحمه الله - ولكن تحد الشهود . وقال صاحباه : أرش الجرح والدية في بيت 
الملل . وعلى هذا إذا رجعوا » يحدون ولا ضمان عليهم عنده . وقالا : يجب عليهم 
أحدهم كافرا اه ل ولا عبان فك اناد . صرح به في الهداية . وإن 
كان المشهود عليه / بالزنا محصنا فرجم ثم ظهروا عبيدا ؛ فالدية على بيت المال اتفاقا . 
( 1791 ) شهد أربعة بالزنا فرجم ثم رجع منهم واحد , ححدٌ » وعُرمَ ربع الدية » 


)1( قاعذةٌ : إذا وجب على رجل حد أو تعزير فجلده الإمام أو عزره فمات ع قلمه هدر . 
(2) ساقطة من ( ط ) . (3) الهداية ( 392/4 ) . 


(5) « لرجل مائة ) من ( ط ) . (6) أي أحد الشهود . 


2-5-8 ا ا سسسب ب ب يسبب مهجم الضمانات 


وإذا شهد أربعة على الزنا فزكوا فرجم » ثم ظهروا مجوساً أو عبيداً » فالدية على 
المزكى عند أبى حنيفة - رحمه الله - وقالا : على بيت المال . قيل : هذا إذا قالوا 
تعمدنا التزكية على عِلمِنا بحالهم » وإن قالوا أخطأنا » فالدية في بيت المال اتفاقا . 
وهذا إذا أخبروا بالحرية والإسلام . وأما إذا قالوا : هم عُدول وظهروا بيدا » فالدية 
في بيت المال اتفاقا . ولا ضمان على الشهود . ذكره في الهداية . ولو رجع المزكون 
عن التزكية بعد الرجم عُزروا » وعليهم الضمان عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
خلافا لهما . ذكره في المجمع . وقال في شرحه : هذا إذا قالوا : تعمدنا التركية » وإن 
قالوا : أخطأنا فى التزكية » يضمنون اتفاقا . 

( 1792 ) وإن شهد أربعة على محصن بالزناء [ دجم به » ثم شهد أربعة أخر بالزنا 
بأخرى » ثم رجعوا جميعًا » فالدية على الكل . وإذا رجع من كل فريق اثنان » لا يجب 
الضمان على أحد . من شرح المجمع . وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا ] » ورجلان 
على الإحصان » ثم رجع شهود الإحصان بعد الرجم » لا يجب الضمان على شهود 
الإحصان » ولا يُحَدُونَ » ويجب الحد على شهود الزنا » والدية في مالهم . وقال زفر - 
رحمه الله - : لا حد على أحد وتكون الدية على الفريقين نصفين . 

وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضي برجمه فقتله رجل » ثم وجد الشهود عبيدا ؛ 
فعلى القاتل الدية في ماله في ثلاث سنين » ويجب القصاص [ إذا قتله قبل القضاء ] ”7 . 
بنئفسه . ذكره شَ الهداية 3 

( 1793 ) رجل أقر بالزنا وهو محصن فأمر القاضي برجمه ) فذهبوا لير جموه 
فرجع عما أقر» فقتله رجل » لا شيء عليه » ما لم يبطل القاضي عقد ") الرجم . 

( 1794 ) ومن زنى بامرأة فأذضاها 0 ولم يستمسك معه البول 0 خل وصنسن 
الدية . وإن كانت تستمسك » د وضمن ثلث الدية ؛ لأنه أجافها » وفي الجائفة 
ثلث الدية . وإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها : فإن كانت تستمسك البول » لزمه 


1( © ساقطة من ( ط ) . << ©() الهداية ( 378/4 ) . (4) عقد هنا بمعنى حكم » وهو غير مألوف . 
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تلق الدرة والير كاملة .ولا حذ ويغزو:وإنه كانك لا حساك :»من الدرة + 
| ولا يضمن المهر عندهما » وعند محمد - رحمه الله - : يضمن » ولاحد على 
7 الرجل . / من الوجيز . 

( 1795 ) إذا زنى بصغيرة مشتهاة بشبهة » أو كبيرة مستكرهة » فأفضاها » وجبت 
الدية لتفويت جنس المنفعة في ماله ؛ لأنه شبه العمد » ولا يجب عليه العقر عندهما . 
وقال محمد - رحمه الله - : يجب . وأما الحد فلا يجب اتفاقا . وإن لم تكن مشتهاة , 
لزمه المهر كاملا اتفاقا ‏ ولا حد عليه » وإن لم يذّع الشبهة ؛ لتمكن القصور في معنى 
الزنا [ ولو زنى بحرة فقتلها بالجماع » كان عليه الحد والدية . قاضيخان '" ] © . 

( 1796 ) ولو وطئ صغيرة مشتهاة بدعوى الشبهة فلا حد » ويجب العقر . 
وإن كان من غير دعوى الشبهة » فعليهما الحد » ولا مهر لوجوب الحد » ولا شيء 
لها في الإفضاء في الفصلين لرضاها به . من شرح امجمع . والإفضاء : من المشايخ 
من قال : هو جعل مسلك البول والحيض واحدا » ومنهم من قال : هو جعل 
مسلك البول والغائط واحدا. ذكره في الحقائق . 

واعلم أن الخلاف فيما إذا أفضاها بحيث لا تستمسك البول ؛ إذ لو كانت 
مفضاة مستمسكة بولها » ضمن ثلث الدية ؛ لأنه في معنى الجائفة . ولا يجب معه 
العقر اتفاقا . من شرح المجمع . 

ولو أكره امرأة على الزنا » فزنى بها » فعليه الحد فقط عندنا » وقال مالك : عليه 
العقر أيضا . من درر البحار . 

( 1797 ) وإذا زنى بجارية فقتلها بفعل الزنا » وجبت عليه قيمتها » ويسقط 
الحد عند أبي يوسف - رحمه الله - وقالا : يُحَدّ أيضا . من الهداية © . 

( 1798 ) ولو زنى بامرأة صغيرة لا يجامع مثلها » فماتت » تجب الدية على 
عاقلته . هذه في الجنايات » من الخلاصة . 

( 1799 ) ولو وطئئع جارية إنسان بشبهة » وأزال بكارتها » على قول أبي يوسف 
ومحمد - رحمهما الله - : ينظر إلى مهر مثلها غير بكر » وإلى نقصان البكارة , 


(1) فتاوى قاضيخان ( 469/3 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . (3) الهداية ( 372/4 ) . 
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أيهما كان أكثر » يجب ذلك » ويدخل الأقل في الأكثر . ولو أن صبيا زنى بصبية » 
لا حد . وعليه المهر في ماله » يإزالة البكارة ؛ لأنه مؤاخذ بأفعاله » وإذنها لم يصح . 
نص عليه في الصغرى . وإن كانت [ المرأة بالغة ] » مطاوعة لا يجب المهر ؛ لأن 
المهر لو وجب على الصبي » كان لولي الصبي أن يرجع بذلك عليها » كما لو أمر 
صبيا بشيء » فلحقه غرم » كان للولي أن يرجع على الآمر » فلا يفيد تضمين 
الصغير . ذكره قاضيخان © . ووجه آخر ذكره فى الصغرى : وهو أن رضاها معتبر 
في إسقاط حقها . ْ 

( 1800 ) [ ولو أن أمة بالغة دعت صبيًا بشىء فلحقه عُوْمٌ » كان للمولى أن 
يرجع على الآمر فلا يفيد تضمين الصغير . ذكره قاضيخان . ووجه آخر ذكره في 
الصغرى » هو أن رضاها معتبر في إسقاط / حقها ع © . 7ب 

( 1801 ) ولو أن أمة بالغة دعت صبيا فزنى بها وأذهب عذرتها » كان على 
الصبي مهرها ؛ لأن أمر الأمة لا يصح في حق المولى . من قاضيخان . وكذا لو 
دعت صبية صبيا » كان عليه المهر . من الخلاصة . 

( 1802 ) ولو أن رجلا وطئٌ بهيمة لغيره » كان عليه قيمتها ؛ إذ يُحرم أكلها . 
من الصغرى وغيرها . 

( 1803 ) ادعى على رجل أنه وطئ جاريته » وحبلت منه » وادعى النقصان بهذا 
السبب » له أن يحلفه إن أنكر الدخول بها » وإن حلف له أن يطلب من الحاكم 
تقرير المدعي » ولو برهن المدعي له طلب النقصان . كذا في مشتمل الهداية . 

( 1804 ) ومن وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه » ثبت نسبه » وكان عليه 
قيمتها » ولا حد عليه . والظاهر من كلامهم أن الاعتبار بقيمتها قبل العلوق » 
لقولهم : إن الملك يثبت شرطا للاستيلاد عندنا لاحكما © . كذا في الأشباه من 
القول في ثمن المثل . 

( 1805 ) وفي المنتقى عن الإمام : أدركت اللص وهو ينقب » لك قتله . قال 
محمد : إن قتله غرم الدية في ماله » وقال الثاني : حذره فإن ذهب » وإلا فارمه . 
(1) ساقطة من ( ط ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 469/3 ) . 
(3) ساقطة من ( ط ) . (4) قاعدة : الملك يثبت شرطا للاستيلاد لاحكمًا . 
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فإن دخل بيتا فخفت أن يبدأك بضرب » أو خفت أن يرميك » فارمه ولا تتحذر . 
( 1806 ) وقال محمد - رحمه اللّه - : لو أن لصا دخخل دارا » ولا سلاح معه ؛ 

وصاحب الدار يعلم أنه يقوى على أخذه إن ثبت » إلا أنه يخاف أن يأخذ بعض 

متاعه ولا يقدر عليه » وسعه ضربه وقتله . 
[ وكذا لو رأى في منزله رجلا مع أهل بيته أو جاره © يفجر, واف إن أخذه 

أن يقهره » فهو في سعة من قتله ] © » ولو كانت مطاوعة » له قتلهما . 
( 1807 ) ولو استكره رجل امرأةً لها قتله . وكذا الغلام » وهو المأخوذ . وإن 

قتله » فدمه هدر ء إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل . [ وسئل محمد - رحمه الله - 

عن مجنون قصد إنسانًا ليقتله أو بعير مغتلم فقتهلما المصول عليه فقال : لا 

يضمنهما » وقالا : يضمنهما » وبه أخذ الفقيه الو باد اعد رعسييات 
الخمصة » يضمن قيمته ] 00 . قتله صاحب الدارء وبرهن على أنه كابره 4 .ع قلمه 
هدرء وإن لم يكن له بينة [ على أنه كابر إن ] © لم يكن المقتول معروفا بالشد © 

والسرقة » قُتَلَ صاحب الدار قصاصا » وإن كان متهما بها » فكذلك في القياس , 

وفى الاستحسان : تجب الدية فى ماله ؛ لأن دلالة الخال أورثت شبهة فى القصاص »: 

لا في المال » من البزازية » [ في كتاب السرقة ع © . ْ 
( 1808 ) ولو نقب حائطا » ولم ينفذ بنقبهة: حتى علم صاحب البيت » فألقى عليه 

حجرا فقتله » لاقصاص عليه » وعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية . من مشتمل الأحكام . 
راج ناح بل امار تعر الي لقي ل وماك باد ماو 5 لي 

الأشباه . وهي من فروع الأصل الذي مر في ول النايي + 
( 1809 ) ولو أمر القاضي الجلاد بقطع يمينه فقطع يساره / » لا ضمان عليه عند 

رسييو ع مسا ا اا ويا 

رحمه الله - يضمن فيهما وهو القياس . وعلى هذا لو قطع يساره غير الجلاد » لا 


يضمن أيضا عنده . هو الصحيح . 


(1) بمعنى أو أهل بيت جاره . (2) زيادة أثبتناها من ( ط ) . 
(3 » 4) ساقطة من (ط ) . (5) زيادة عن( ط ).. (6 » 7) ساقطة من ( ط ) . 
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ولو أخرج السارق يساره وقال : هذا يمينى . لا يضمن بالاتفاق . من الهداية © . 

( 1810 ) وفي شرح المجمع : هذا إذا صرح الحاكم بيمين السارق » أما لو قال : 
اقطع يده , فلا يضمن اتفاقا . وفيه أيضا : لو قطع رجل السارق قبل أن يأمر 
الحاكم © به » يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ اتفاقا . اه . 

( 1811 ) وإذا قطع السارق بالسرقة » والمال باق » ردَّه على صاحبه . وإن كان 
مستهلكا ء لا ضمان عليه » سواء تلف بنفسه » أو أتلفه فى رواية أبى يوسف - 
رحمه الله - عن أبي حنيفة رحمه الله » لقوله عليه الصلاة والسلام : 9 لا غرم 
على السارق بعد ما قطعت يمينه » 7 ذكره في الإيضاح . وروى الحسن عن أبي 
حنيفة - رحمه الله - : أنه يضمن بالاستهلاك . ومن سرق سرقات فقطع في 
إحداها فهو لجميعها » ولا يضمن شيئا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا : 
يضمن كلها , إلا التي قطع لها , والخلاف فيما إذا حضر أحدهم » وادعى 
السرقة » فإن حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم , لا يضمن شيئا بالاتفاق في 
السرقات كلها . وعلى هذا الخلاف إن كانت النصب كلها لواحد » فخاصم في 
البعض » وكذا قاطع الطريق إذا قتل » فلا ضمان عليه في مال أخذه فتلف . وإن 
أخذ قاطع الطريق بعدما تاب » وقد قتل عمدًا وأخذ مالا فإن شاء الأولياء قتلوه : 
وإن شاءوا عفوا عنه » ويجب عليه ضمان المال [ إذا ع ©) هلك فى يده أو 
انشيللك. نين الموذانة : ْ 

( 1812 ) ولو أقر العبد المأذون بالسرقة » يصح ويقطع » والمال للمسروق منه » 
إن كان قائما . وإن كان هالكا ء فلا ضمان عليه » صدّقه مولاه أو كذبه فى ذلك . 
وإذ كان سججدررا غلية. والال هاللقم! نط ينامع ولا طعتان عليهبن روإن كان نقائها 
فإن صدقه مولاه » فكذلك » وإن كذبه » قال أبو حنيفة - رحمه الله - : تقطع , 
والمال للمسروق منه . وقال أبو يوسف رحمه الله : تقطع » والمال للمولى . 

( 1813 ) ولو اجتمع عشرة نسوة فقطعن الطريق وأخذن المال فتباين » ضمن 
(1) الهداية ( 20/3 ) . (2) لفظ الحاكم هنا يقصد به القاضي . 


(3) النسائي : ك . قطع السارق » ب . تعليق يد السارق في عنقه ( 4898 ) بمعناه . 
(4) ساقطة من ( ط ) . 
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( 1814 ) إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر ؛ فلا ضمان على 
من دل سارقا على مال إنسان فسرقه » هذه في القاعدة الأخيرة من الأشباه © . 
( 1815 ) السارق إذا أخذ الدنائير بعد ما دخل البيت [ ثم خرج ع © , لم 
يقطع وغرم مثلها . 
8ب ( 1816 ) رجل نقب حائطا بغير إذن / المالك ثم غاب » ودخل سارق وسرق 
شيئا » الختار أنه لا يضمن الناقب ما سرقه السارق . من الخلاصة . 
( 1817 ) السارق لو رده إلى دار امالك أو إلى من في عياله في الجامع » لا يبرا 
عن الفيان + وستقط انسحسانا من المكشمل . 


(1) الأشباه والنظائر : لابن نجيم ( 196/1 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
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الباب الرابع عشر 
في الإكراه ' 

(1818 ) الإكراه ينبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به » سلطانا كان 
أو غيره © . وإن غاب المكره عن نظر من أكرهه » يزول الإكراه © . ذكره قاضيخان . 

ونفس الأمر من السلطان إكراه » من غير تهديد ووعيد » ومن غيره لا . إلا أن 
يعلم المأمور بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمر بقتله أو بقطع عضوه أو بضربه ضربا 
يخاف على نفسه » أو تلف عضوه » كما في قاضيخان © . والأشباه © . 

ومن أكره على بيع ماله بضرب شديد أو حبس حتى باع » فهو بالخيار : إن شاء أمضى 
البيع » وإن شاء فسخ . وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكرّه على الشراء » فالبائع 
يضمن أيهما شاء [ المكره أو المشتري قيمته ] 9) فإن ضمّن المكره رجع على المشتري 
بالقيمة » وإن ضمن المشتري لا يرجع [ المشتري على المكره ] 7 بشيء . من الهداية . 

( 1819 ) ولو أكره على الشراء فهلك المبيع في يده » إن هلك من غير تعد , لا 
يطيمن > برهلل أمانة: ‏ 

( 1820 ) ومن أكره على النكاح بأكثر من مهر المثل » يجب قدر مهر المثل » 
وتبطل الزيادة» ولا يرجع على المكره بشيء . من مشتمل الهداية . 

( 1821 ) ولو أكره على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل » يقع » ويرجع على 
المكرة تقيمة السد و :مومر ا" كان أو سغسيرا:.. 

ولا سعاية على العبد » ولا يرجع الآمر على العبد بالضمان » ويرجع بنصف 
المهر إن كان قبل الدخول . وإن لم يكن المهر في العقد مسمى © » يرجع على 
الآمر بما لزمه من المتعة » وبعد الدخول لا يرجع على الآمر بشيء . ومحل المسألة 
الهداية . قال ابن كمال في الإصلاح © والإيضاح : هذا إذا كان الإكراه على 


(1) في ( ص ) : ( باب مسائل الإكراه ) . 

(2) قاعدة : الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به » سلطانًا كان أو غيره . 

(3) بقصد أن من شرط الإكراه لإثبات حكمه أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به في الحال . 

(4) فتاوى قاضيخان ( 483/3 ) . (5) الأشباه والنظائر : لابن نجيم ( 95/2 ) . 

(6 » 7) ساقطة من ( ط ) . (8 فى ( ط) : « شىء ) . 

(9) هو كتاب « إصلاح الوقاية ) ويعرف - اختصارًا - بالإصلاح للمولى نمس الدية أحدددرة سلمان > 
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الإعتاق قولا » أما إذا كان فعلا » كما لو أكره على شراء ذي رحم محرم منه ‏ 
فإنه لا يرجع المكره على المكره بالقيمة . اه 

( 1822 ) إذا أكره الرجل بوعيد قيد أو حبس على قتل مسلم ففعل » لا يصح 
الإكراه » وعلى القاتل القصاص في قولهم » وإن أكره بقتل أو إتلاف عضو ففعل » قال 
أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - : يصح الإكراه ولا يجب القصاص » وكان على 
الامر دية المقتول فى ماله فى ثلاث سنين . وقال زفر - رحمه الله - : الإكراه باطل ‏ 
ويجب القصاص على القاتل . وقال الشافعى ومالك - رحمهما الله - : يقتلان جميعا . 

( 1823 ) السلطان إذا قال لرجل : اقطع يد فلان هذا » وإلا لأقتلنك » وسعه 
أن يقطع / . وإذا قطع » كان على الآمر القصاص .ء في قول أبي حنيفة ومحمد - 139/| 
رحمهما الله - ولا رواية فيها عن أبي يوسف - رحمه الله - . 

ولو قال لرجل : ألق نفسك فى هذه النار» وإلا لأقتلنك ينظر : إن كانت النار قد ينجو 
منها » وقد لا ينجو» وسعه أن يلقى نفسه فيها ‏ فإن ألقى ومات » كان على الامر القتصاص 
منها » لكن له في الإلقاء قليل راحة » كان له أن يلقي نفسه فيها . وقيل بأن هذا قول أبي 
يوسف - رحمه الله - . ألقى نفسه فيها وهلك ؛ كان على الآمر القصاص في قول أبي 
حنيفة ومحمد موعييها الله - وفي قول أبي يوسف - رحمه الله - تجب الدية في مال 
الآمرء ولا قصاص. [ ولا يغسل هذا الميتع (0) . وإن لم يكن في إلقاء النفس قليل راحة » 
ولا ينجو منها ' لا يسعه أن يلقي نفسه , فإذا ألقى » هُدِر دمه » في قولهم . ولو قال 
[ السلطان لرجل ع © : لتلقين نفسك من شاهق الجبل » وإلا لأقتانك : فإن لم يكن له في 
الإلقاء أدنى راحة » لا يسعه الإلقاء » فإن ألقى وهلك هُدِرَ دَمُه » وإن كان له فيه أدنى راحة 
وسعه الإلقاء فى قياس قول أبى حنيفة - رحمه اللّه - . فإن ألقى وهلك » فديته على عاقلة 
الآمر وفى قول صاحبيه : لا يسعه الإلقاء » فإن ألقى وهلك » كان على الآمر القصاص 


> الشهير بابن كمال باشا المتوفى سنة 940 ه . وهو غير متن الوقاية وشرحه . وقد شرح أبن كمال إصلاح الوقاية » 
وسماه : الإيضاح . كشف الظنون (1/ 109) . (1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 
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القصاص » وعندهما : يوجب » وفعل المأمور كفعل الأمرء ولو ألقى الآمر عند أبي حنيفة 
عرسي اللناك لأ يس القصناض و حي الدرة 6 وعتدهيا : يحي القضاض ي:وعنك ا 


يوسف - رحمه الله - فى رواية : على الأمر ديته فى ماله] © . وإن كان يخاف منه 
الهلاك ويرجو النجاة وألقى نفسه فهلك : كانت الدية على عاقلة الآمر في قولهم . ولوقال 
له : ألى نفسك في هذا الماء » وإلا قتلتك : إن كان يعلم أنه لا ينجو لا يسعه أن يفعل » فإن 
فعل مُّدِر دمه » وإن كان له فيه أدنى راحة » وسعه ذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
وعندهما لا يسعه ع فإن فعل وهلك كانت الدية على عاقلة الآمر عند أبى حنيفة - رحمه 
الاب وقال أبو يرست #تريحوة اال د ورف عا الاثر :قن طاله ولا قاض . 

وقال محمد - رحمه الله - : عليه القصاص . وعن أبي يوسف - رحمه 
الله - في رواية : مثل قول محمد . من قاضيخان . 

1824١‏ ) ولا يجب على المكره دية المكرّه على القتل لو قتله الآخر دفعا عن 
نفسه » ذكره في الأشباه © . 

( 1825 ) وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف على نفسه » أو على عضو 

9ب من أعضائه » وسعه / أن يفعل ذلك » ولصاحب امال أن ين الآمر ؛ لأن المكره ألة 

للمكره فيما يصلح آلة له . والإتلاف من هذا القبيل » ذكره في الهداية 7 . قال في 
الخلاصة : وأما حكم الضمان » فكل شيء لا يصلح أن يكون آلة لغيره » فالضمان على 
الفاعل كما لو أكره على أخذ مال الغير . وكل شيء يصلح أن يكون آلة لغيره ؛ 
فالضمان على المكره » كما إذا أكرهه على القتل » أو استهلاك مال الغير فالضمان على 
المكره خخاصة » إلا أن في الإكراه بالقتل يجب القصاص على المكره عندهما » وعند أبي 
يو سف عرسم ة الله - تجب الدية على المكرّه ولا يرجع على المكره بشيء . وكذالو 
أكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو القرابة » لم يرجع على المكره و الا شياة!8 : 
ولو أكره على التدبير » يرجع علىالمكره بالنقصان في الحال . وإذا مات المولى وعتق ) 
رجع الوارث بباقي قيمته على المكره . ولو أمر بقتل رجل ولم يقل له : اقتله وإلا قتلتنك » 
لكن المأمور يعلم بدلالة الحال أنه إن لم يمتثل أمره » يقتله » أو يقطع يده » أو يضربه ضربا 


(1) ساقطة من ( ط ) ٠.‏ 22) الأشباه والنظائر : لابن نجيم ( 117/2 ) ٠.‏ (3) الهداية ( 70/4 ) . 
(4) في ص : ١‏ لو أكره على العفو عن دم العمد » صح » » وقد أثبتناها في الهامش ؛ لأنه لم يظهر لنا وقوعها 
في السياق».: 60 الأشباه والنظائر : لابن نيم 20 ). 


#اججحجبب_ حب يي سبي سين نيفين القونانات 
يخاف على نفسه » أو يتلف عضوا » كان مكرها . من مشتمل الهداية . 
( 1826 ) وإن أكرهت المرأة على التكاح » فلا شيء على المكره . فإن كان 
الزوج كفوًا والمسمى مهر المثل أو أكثر » جاز » وإن كان أقل » فالزوج بالخيار : إن 
شا م لها من اقل » وذ شا فرقها إن لم دسل بها ء ولا شي عله وإ دعل 
بها وهي طائعة فهو رضا بالمسمى . إلا أن للأولياء حق الاعتراض 
( 1827 ) وإن أكرهت المرأة حتى تقبل تطليقة على ألف بعد الدخول ولم يكره 
الزوج » لم يلزمها شيء » فالطلاق رجعي . وإن قالت بعد ذلك : رضيت الطلاق 
بذلك » كان الطلاق بائنا » ولزمها المال عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعند 
محمد - رحمه الله - : رجعي ولا مال عليها . 
(الااوراياتات ا اوعس ا دابا لديا ول لخر 0 
لها على الزوج » ولا لمولاها » ولا يضمن المكره . 
( 1829 ) ولو أكره © على أن يعتق عبد بأقل من قيمته » وقيمته ألف » والعبد 
غير مكره ) يعدة بحن عام الفبمء ام إن شاء الولى ضبكن الكرم فيمته 6 ثم مر يربع 
على العبد باثة درهم . وإن شاء المولى ضمّن المكره تسعمائة وأخذ من العبد مائة . 
من الوجيز . ولو أكره على إعتاق نصف عبده فأعتق كله » فهو مختار عند أبي 
حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما . ولو أكره على إعتاق كله فأعتق نصفه , 
فالمكره ضامن لنصفه عنده » وقال صاحباه : هو ضامن لكله . من امجمع . 
( مطلب عدم جريان الإكراه ) 


( 1830 ) والنذر لا يعمل / فيه الإكراه ؛ لأنه ؛ يحتمل الفسخ » ولا رجوع له على 140/أ 
المكره الزن ١8‏ ألا جلاب ل اليا د ا دو كذا البيين 
والظهار لا يعمل فيهما الإكراه . وكذا الرجعة والإيلاء » والفيء فيه باللسان » والخلع 
من جانبه يمين أو طلاق لا يعمل فيه الإكراه » فلو كان الزوج مكرها دونها لزمه البدل 


(1) قوله : ولو أكره إلخ عبارة الهندية » ولو أكره على أن يعتق عبده على مائة درهم ٠‏ وقبله العبد وقيمته 
ألف » والعبد غير مكره » فالعتق جائز على المائة ثم يتخير مولى العبد » فإن شاء إلخ . اه . 
(2) قاعدة : النذر لا يعمل فيه الإكراه . 
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لرضاها بالالتزام . من الهداية 7" . 

( 1831 ) ولو أكره على قطع يد رجل ففعل » ثم قطع رجله طوعا فمات 
المقطوع » فعند أبي يوسف - رحمه الله - : تجب الدية على المكره والمكرّه جميعا 
في ماليهما » وأوجبا القصاص عليهما . من المجمع . 

( 1832 ) الإكراه بوعيد الحبس والقيد يظهر في الأقوال نحو : البيع والإجارة 
والإقرار والهبة والصدقة وإبراء الغريم من الدين » ونحو ذلك فلا تصح منه هذه 
التصرفات » ولا يظهر في الأفعال حتى لو أكره بوعيد وقيد أو حبس على أن يطرح 
ماله في الماء » أو في النار » أو يدفع ماله إلى فلان ففعل المأمور ذلك ؛ ؛ لا يكون 
مكرها . والإكراه بوعيد القتل وإتللاف العضو يظهر في الأقوال والأقبال حميعا. 

( 1833 ) ولو أكره القاضي رجلا ليقر بالسرقة أو بقتل رجل بعمد أو بقطع يد 
رجل بعمد » فأقر بقطع يده أو قتله » فقطعت يده أو قتل : إن كان المقر موصوفا 
بالصلاح [ معروفا به ] 7 يقتص من القاضي . وإن كان متهما بالسرقة معروفا 
بالسرقة والقتل ؛ ففي القياس يقتص من القاضي » ولا يقتص استحسانا . 

١‏ 1834 ) وإذا أكرة الرجل على أن يودع ماله عند فلان » وأكرة المودّع على 
الأخذء صح الإيداع » ويكون أمانة عند الآخذ . وإن أكره القابض على القبض 
ليدفعها إلى الأمر المكره » فقبضها فضاعت فى يد القابض » فإن قال القابض : قبِضِمُها 

حتى أدفعها إلى الآمر المكره كما أمرني به » فهو داخل في الضمان » وإن قال قبضْتُها 
حتى أردها إلى مالكها ٠‏ كانت أمانة عنده ولو تلفت لا ضمان عليه » ويكون القول 
قوله في ذلك . وكذا القول في الهبة إذا أكرة الواهب على الهبة » وأكرة الموهوب له 
على القبض فتلف المال عند الموهوب له » كان القول قول الموهوب له . 

( 1835 ) إذا أكره الرجل امرأته يضرب متلف لتصالح من الصداق » أو تبرئه كان 
إكراها لا يصح صلحها ولا إبراؤها في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - لان 
عندهما يتحقق الإكراه من غير السلطان في أي مكان يقدر الظالم على تحقيق ما هدد 
به . وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يتحقق الإكراه من غير السلطان في المفاوز 


(1) الهداية ( 71/4 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 


والقرى ليلا كان أو / نهارا » وفي المصر يتحقق في الليل ولا يتحقق في النهار » [ وإن 140/ب 
أكره الزوج امرأته وهددها بالطلاق ٠‏ أو بالتزويج أو بالتسري » لا يكون إكرامًا ع © . 
( 1836 ) وإن أكْرَة رجلا على أن يقر بالمال » قال بعضهم : إذا هدده وأكرهه 
بما يخاف منه الضرر البين يكون إكراها »ولم يذكر محمد - رحمه الله - لذلك 
حدا . قالوا : وهو مفوض إلى رأي الحاكم . أما الضرب بسوط واحد أو حبس يوم 
أو قيد يوم » فلا يكون إكراها في الإقرار بألف . 

( 1837 ) لو أكرة ليقر لرجل مال فأقر وأخعذ الرجل المال » وغاب بحيث لا 
قكر عليه وماك :جقلبنا »كان للمكاوة أن بريد بلللت على الكره ركذا لذ اكه 
على إتلاف مال الغير فأتلف وضمن » كان له أن يرجع على المكره [ وكذا لو أكره 
ليقطع يد نفسه بوعيد قتل أو بما يخاف منه تلف عضو ء كان [ له ] © أن يرجع 
على المكره  ]‏ بالدية فيما لا يجب فيه القصاص » والقصاص فيما يجب فيه 
القع دن بو كذال آل الور بعل قل عبم يدل ان غنوه ل بسع أن قعل له 
مظلوم فلا يظلم غيره . فإن فعل » كان له أن يرجع على المكره بقيمة العبد . ولو 
كان العبد بين اثنين فأكره أحدهما على إعتاق نصيبه ففعل » وهو معسر ء واختار 
شرك رد لمتشي الك اكد مسد وين لل ا 

( 1838 ) ولو أكره الرجل أن يهب عبده لفلان » فوهب وسلم وغاب الموهوب له 
بحيث لا يقدر عليه » كان للواهب أن يرجع على المكره بقيمة عبده . [ وكذلك في 
الصدقة . وكذلك الرجل إذا أكره على بيع عبده وتسليمه إلى المشتري ففعل وغاب 
المشتري بحيث لا يقدر عليه » كان للمكره أن يرجع على المكره بقيمة عبده ] # . 
( 1839 ) وإذا أكره الرجل على أن يتزوج امرأة فتزوجها ودخل بها » يجب المهر 
على الزوج ولا يرجع على المكره . [ ولو تزوج بامرأة ودخل بها ثم أجبر على طلاقها 
فطلق » كان المهر على الزوج » ولا يرجع على المكره ] 9 . فإن كان النكاح بأكثر من 


(1) ساقطة من ( ط ) . 

(2) في ص : للآمرء» وصحتها : ( له » طبقا لا أثبتناه . (3 » 4) ساقطة من ( ط ) . 

(59) ساقطة من ( ط ) . ومكانها في ( ص ) قبل قوله : « فإن كان النكاح بأكثر من ثمن المثل لا تلزم الزيادة ) 
وقد أثبتناها بعد هذه الجملة ؛ لتعلقها بسياق المسألة السابقة . 
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مهر المثل » لا تلزم الزيادة . ظ 

( 1840 ) وإذا أكره على بيع عبده بمثل قيمته ففعل » لا يرجع على المكره . 

( 1841 ) وكذا لو أكره على الهبة بعوض يعدله فوهب وقبض العوض » لا يرجع 
على المكره . وكذا لو أكره على قبول الهبة بعوض ففعل , لا يرجع على المكره . 

( 1842 ) ولو أكره الرجل على قتل مورثه بوعيد قتل فقتل » لا يحرم القاتل من 
الميراث . وله أن يقتل المكره قصاصا بمورثه في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - . 

( 1843 ) ولو أكره الرجل على أن يشتري عبدًا ذا رحم محرم منه » أو أكره 

41 على شراء عبد حلف بعتقه / إن ملكه » وقد أكرهه على أن يشتريه بعشرة آلاف 

درهم وقيمته ألف درهم » فاشترى وقبض العبد » يعتق العبد » ويجب على 
المشترى ألف درهم ؛ لأنه مضمون بقيمته » ولا يرجع على المكره ؛ لأنه دخل في 
ملكه مثل ما وجب عليه من البدل [ فلا يرجع ] 29 كما لو قال إن تزوجت امرأة 
فهي طالق » وأكره على أن يتزوج امرأة بمهر مثلها » جاز النكاح وتطلق » وعليه 
نصف المهر » ولا يرجع بذلك على المكره . 

( 1844 ) ولو أكره الرجل على أن يقول : كل مملوك أملكه فيما استُقبل فهو حر , 
فقال ذلك ثم ملك عبدا » عتق » ولا يرجع على المكره بشيء . وإن ورث عبدا في 
هذه الصورة , عتق , ولا يرجع على المكره بقيمة العبد استحسانا . 

( 1845 ) ولو أكره الرجل على أن يقول للعبد : إن شعت فأنت حد » أو إن دخلت 
الدار فأنت حر ء ثم شاء العبد أو دخل الدار» عتق ويرجع على المكره بقيمة العبد . 

( 1846 ) ولو أكره على أن يعلق عتق عبده بفعل نفسه » وذلك الفعل أمر لا بد 
له منه كصلاة الفرض ونحوها » أو كان فعلا يخاف بتركه الهلاك على نفسه . 
كالأكل والشرب » ففعل ذلك الفعل , كان له أن يرجع على المكره بقيمة العبد . 

( 1847 ) ولو أكره على أن يعلق عتق عبده بتقاضى دينه أو ما أشبه ذلك هما له 
منه يُد ».لا يرجع على المكره » ويكون ذلك بمنزلة الإكراه بوعيد الحبس . 

( 1848 ) ولو أكره الرجل على أن يوجب على نفسه نذرا أو صدقة أو حجا أو 


(1) ساقطة من ( ط ) . 


2 لس > تححح ل ل مجمع الضمانات 


شيئا من القَربٍ ففعل ذلك » لزمه المنذور » ولا يرجع على المكره بشيء . 

( 1849 ) ولو أكره على الظهار ففعل » كان مظاهرا » وكذا لو أكره على الإيلاء 
ففعل » صح الإيلاء » فلو أكره على التكفير بعد ذلك 2 من الظهار » ففعل : إن 
كانت قيمة العبد مثل قيمة عبد وسط لا يرجع على المكره بشيء » وإن كانت قيمته 
أكثر من قيمة الوسط . يضمن المكره ما زاد على قيمة الوسط . 

( 1850 ) ولو كان المكره صبيا أو معتوها » فحكمهما في الإكراه حكم البالغ العاقل . 
ولو كان غلاما أو معتوها له تسلط » كان القاتل هو المكره لا المباشر للقتل » وتكون الدية 
على عاقلة المكره [ في ثلاث سنين والله أعلم . هذه الجملة من قاضيخان . ولو أكره بقتل 
على أن يقطع يد عبده ففعل » يرجع على المكره © بنصف قيمة العبد . 

( 1851 ) [ ولو أكره بحبس أو قيد أو ضرب عبده ففعل » رجع على المكره . 
بنصف قيمة العبد ] © . 

ولو أكره بحبس أو قيد أو ضرب سوط على الإقرار بالمال فأقر » صح إقراره . 

قالوا : إن كان الرجل من أشراف الناس بحيث يستنكف عن ضرب سوط في 

الملأ» أو حبس يوم » فإنه يكون مكرها » فلا يصح إقراره . 

( 1852 ) ولو أكره بالقتل على الإقرار بألف فأقر بخمسمائة » لم يصح . ولو 
أقر بألفين أو أقر بمائة دينار أو صنف / آخر , لزمه . من الوجيز . 

( 1853 ) ولو أن رجلا حمل رجلا إلى بعض البلاد كرها » كان على الحامل 
كراوٌه إلى الموضع الذي حمله منه . هذه في الغصب من قاضيخان » وإجارة 
الدواب . من الخلاصة 

( 1854 ) أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده » فلمستحقها تضمين المودّع . 
من القنية والخلاصة © . 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . (3) ساقطة من ( ص ) وأثبتناها من ( ط ) . 
(4) ساقطة من ( ط ) . 
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في مسائل الصيد والذبائح '" 


( 1855 ) رجل رمى صيدا فأصابه ولم يشخنه © ولم يخرجه عن حيز الامتناع , 
فرماه آخر فقتله » فهو للثاني » وحل أكله . وإن كان الأول أثخنه » فرماه الثاني 
فقتله » فهو للأول » ولم يحل أكله ؛ لأن سهم الأول لما أثخنه فقد أخرجه من أن 
يكون صيدا » فلا يحل إلا بذكاة الاختيار » ويضمن الثانى للأوّل قيمته مجروحا 
بجراحة الأول . وهذا إذا علم أن القتل حصل بالثاني » بأن كان الأول بحال يجوز 
أن يسلم الصيد منه » والثاني بحال لا يسلم الصيد منه » كما إذا أبان رأسه ليكون 
القتل كله © مضافا إلى الثاني . وإن علم أن الموت حصل من الجراحتين » أو لا 
يدرى » قال في الزيادات : يضمن الثاني ما نقصته جراحته » ثم يضمن نصف 
قيمته مجروحا بجراحتين » ثم يضمن نصف قيمة لحمه . ومحل المسألة الهداية . 
وإن رميا معا إلى صيد فسبق سهم أحدهما » وأثخنه » ثم لحق الآخر فقتله » كان 
للأول ولا يحرم أكله عندنا » خلافا لزفر - رحمه الله - . ذكره في المجمع . 

وصورة المسألة فى الزيادات على ما ذكر فى الوجيز هكذا : رجلان رميا معا صيدا , 
فبادر يه ١‏ انهه + ناضاب لين ا الاعر: ا“اتوقمات الصيك هما 
فهو للأوّل ويحل كله» ولا يضمن الثانى شيا . انتهى . وهكذا لو رماه الثانى قبل أن يصيبه 
سهم الأول فقتله , لا يحرم أكله » ولا يضمن الثاني شيقا» ذكره قاضيخان . 

( 1856 ) وذكره في باب اليمين من فتاواه : إذا اجتمع السمك في أرض إنسان 
يقير صعة بقار توي انانه لآ وكرك: لاحي الارك م إلا أن بأعده.» الثيس .. 

( 1857 ) رمى صيدا في الهواء فلما عاد السهم إلى أرض أصاب إنسانا أومالا , 
يضمن . من القنية . 

(1) في ( ص ) : ١‏ باب مسائل الصيد والذبائح ) وما أثبتناه من ( ط ) . 

(2) أثخن الصيد بمعنى : أوهنه وأضعف قوته بكثرة الجراح فيه . وفي التنزيل العزيز « حتى إذا أثخنتموهم 
فشدوا الوثاق ‏ » قال أبو العباس : معناه غلبتموهم وكثر فيهم الجراح فأعطوا بأيديهم ... وقال أبو إسحاق 
في قوله تعالى : فآ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض * معناه : حتى يبالغ في قتل أعاديه . 
انظر : لسان العرب مادة ( ئخن ) (473/1) . (3 - 5) ساقطة من ( ط ) . 


4 حمع مس سسسب هبجدممم الضمانات 
المسائل الاستحسانية () 

( 1858 ) ذبح شاة لا يُرجى حياتها » لا يضمن استحسانا » سواء كان أجنبيا 
أو راعيا » وفي فرس وبغل يفتى بضمان الأجنبي . وإنما يضمن قيمة فرس وحمار لا 
يرجى حياتهما . من الفصولين © . 

( 1859 ) وفي قاضيخان من الغصب : لو مر رجل بشاة غيره وقد أشرفت على 
الهلاك فذبحها » يكون ضامنا ؛ لأنه غير مأمور بالحفظ . وذكر فى النوازل : شاة 
لشاف سقعطت: :وفيت عليه الوك فذيحيا" إفبنان :كله تورف 1ك ريمن 1 
امتحسانا :© لاله شاذوة دلالة .بو كذ القضاب إذا كرس .كاة و أطيععها وجا 
إنسان وذبحها , لا يضمن . انتهى . وتسمى هذه استحسانية . قال في الأشباه : 
وليس منها سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت . انتهى . 

( 1860 ) وفي الفصولين ‏ : من حج المريض في جنس المسائل الاستحسانية : 
إن كل فعل لا يتفاوت فيه الناس » تثبت الاستعانة فيه لكل أحد دلالة» وما 
يتفاوت فيه الناس » لا تثبت الاستعانة لكل أحد » كما لو ذبح شاة وعلقها 
للسلخ » فسلخها رجل » ضمن . ومن الأول : ذبح أضحية غيره في أيامها بلا 
إذنه » فإنه يجوز استحسانا . وكذا لو ذبح شاة القصاب إذا شدها للذبح » كما 
ذكرنا عن قاضيخان , لا لو لم يشدها » وقد مر من هذا النوع طرف في فصل 
التصرف في مال الغير بلا إذن . 

( 1861 ) أمره بذبح شاة فلم يذبح حتى باع » ثم ذبح » يضمن علم بالبيع أو 
لا. وفي الاجناس : لا يضمن إن لم يعلم . كذا في الاضحية من البزازية 9 . 


(1) ساقطة من ( ص ) وأثبتناها من ( ط ) . (2) جامع الفصولين ( 121/2 » 122 ) . 
(3) جامع الفصولين ( 122/2 ) . (4) الفتاوى البزازية ١‏ 292/6 ) . 


465 
في مسائل اللقيط واللْقَطَةَ () 


( 1862 ) اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند 
الطلب © إذا أشهد الملتقط حين الأخذ أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها . ويكفيه 
للإشهاد أن يقول : من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي . وإن لم يشهد عليه» وقال : 
أخذتها للرد على المالك [ وكذبه المالك ] © » يضمن عند أبى حنيفة ومحمد - رحمهما 
الله - وقال أبو يوسف - رحمه الله - : لا يضمن . والقول قوله في أنه أخخذ للرد . إن أقر أنه 
أخذها لنفسه » يضمن بالإجماع . ذكره في الهداية # . ثم الخلاف على ما ذكره في 
الإيضاح عن الجسوظ . ورقيرالداتاضيحاك نشبا إذااق لف الاقياء يا 
عد عدمه أن لم جد أحدا يشهده عند لرفع » أو حاف أله لو أشهد عد رقع يأخذها من 
ظالم » لا يكون ضامنا بالاتفاق . وإن وجد من يشهده حتى جاوز » ضمن ؛ لأنه ترك 
الإشهاد مع القدرة عليه . من قاضيخان . وفيه أيضا هذا إذا اتفقا على كونها لقّطة . ولكن 
ل ل ل ل 
غصبا » وقال الملتقط لقطة : أخذتها لك ؛ كان الملتقط ضامنا في قولهم جميعا . 
وعلى الملتقط أن يعوّفها إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك . 
وما لا يبقى كالأطعمة المعدة للأكل وبعض الثمار إلى أن يخاف فساده » ثم 
2/ب يتصدق بها . وله أن ينتفع بها لو فقيرا . فإن جاء صاحبها / بعدما تصدق بها » فهو 
بالخيار : إن شاء أمضى الصدقة » وله ثوابها » وإن شاء ضمن الملتقط » وإن شاء 
ضمن المسكين إذا هلك في يده . وإذا كان قائما أخذه . ذكره ذ فى الهداية 27 . 
احبر يستياووع التصدى في التضمين لقولهمٍ "إن عمد لان خرن اق هار 
غيره بغير إذنه » ولم أرية صريحا . كذا في الأشباه من القول في : ثمن المثل . 


(1) فى ( ص ) : ( مسائل اللقطة © وما أثبتناه من ( ط ) . 

(2) قاعدة : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب . 

(3) ساقطة من ( ط ) . (4) الهداية ( 91/3 ) . (5) فتاوى قاضيخان ( 390/3 ) . 
(6) هذه الجملة من ( ط ) وساقطة من ( ص ) وأثبتناها ؛ لأن السياق يقتضيها . 

. ) 93 » 91/3 ١ الهداية‎ )7( 


بلسي ب س7 هي تر قالطنا زاك 

وفي الخلاصة : قال القاضي أبو جعفر : إن تصدق بإذن القاضي » ليس له أن 
يضمنه . انتهى . وأيهما ضئّن الملتقط والمسكين » لا يرجع واحد منهما على 
صاحبه بشيء . ذكره قاضيخان وغيره . 

( 1863 ) وإن أتلف العبد ما التقطه قبل التعريف أو بعده بيع أو فدي . وعند 
مالك : إن أتلفه بعد التعريف لا يطالب به للحال » بل بعد العتق . كما في المجمع . 
وإن كانت اللقطة مما يحتاج إلى النفقة : إن كان شيئا يمككن إجارته » يؤاجرها بأمر 
القاضي » وينفق عليها من الأجر ء وإن أنفق عليها من مال نفسه بغير إذن الحاكم , 
فهو متبرع لا يرجع به على المالك » وإن أنفق بإذن الحاكم » كان ذلك دينا على 
صاحبها . وللملتقط أن يمنعها منه حتى يحضر النفقة » فإن هلكت بعد الحبس سقط 
دين النفقة ؛ لأنها بالحبس صارت كالرهن » وهو مضمون بالدين . وإن هلكت قبل 
الحبس » لا يسقط دين النفقة . كما في الهداية . وفي : الإيضاح نقلا عن الينابيع 7" 
والتقريب © لأبي الحسن القدوري : وقال أصحابنا لو أنفق على اللقطة بأمر القاضي 
وحبسها بالنفقة فهلكت » لم تسقط » خلافا لزفر - رحمه الله - لأنها رهن غير 
بدل عن عين » ولا عن عمل منه فيها » ولا تناوله عقد يوجب الضمان . انتهى . 
قلت : ولعل صاحب الهداية اطلع على رواية في ذلك عن أصحابنا » وبالجملة فعلى 
المفتي أن يتأمل في ذلك عند الفتوى . وفي مشتمل الهداية عن الاستروشني : 
الملتقط © إذا أنفق عليها بأمر القاضى فجاء مالكها , فقال الآخذ أنفقت عليها كذا 
وككقاة ولك نققة لها »و كذيه وت اناب بوسح أن ركرن أنقق عليها + فالفرل 
قوله مع يمينه على العلم ؛ لأن الواجد يدعي عليه دينا » وهو ينكره » فيكون القول 
قوله . انتهى . وكذا في الفصولين عن شيخ الإسلام أبي بكر . 

( 1864 ) رجل دفع لقطة » وأشهد فجاء رجل وادعى أنها له » وذكر وزنها 


(1) هو كتاب الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع لرشيد الدين أبي عبد الله محمود بن رمضان الرومي » توفي 
سنئة 769 ها . وهو أحد شروح مختصر القدوري . 

انظر : كشف الظنون (2051/2 ) » (1631/2). 

(2) وهو أحد مصنفات الإمام أبي الحسن أحمد بن محمد القدوري الحنفي المتوفى سنة 428 ه » وهو كتاب 
مجرد عن الدلائل » ثم صنف كتابًا ثانيًا فذكر فيه المسائل بأدلتها . كشف الظنون (1/ 466 ) . 

(3) ساقطة من ( ط ) . 


الناك الصاو عق + وسانان: اللقيظ :و اللقعلة سمس يح ب يي سر 6 1 


لا يجبر الملتقط على الدفع إليه ) بدون البينة 9) . وإن دفعها إليه بالعلامة » ثم 
3) جاء / آخر وأقام البينة أنها له : فإن كانت اللقطة [ قائمة ] © فى يد الأول يأحذها 
صاحبها منه إذا قدر ولا شيء على أحد . وإن كانت هالكة أو لم يقدر على 
أخذها » فصاحبها بالخيار : إن شاء ضمّن الآخذ » وإن شاء ضمن الدافع . وذكر 
في الكتاب : إن كان الملتقط دفع بقضاء القاضي » لا ضمان عليه » وإن كان الدفع 
أنها له » ثم جاء آخر واستحقها بالبينة : إن وجد عينها أخذها » وإن هلكت ضكّن 
أيهما شاء » فإن ضمن القابض » لا يرجع على الدافع » وإن ضمن الدافع » يرجع 
أبي يوسف - رحمه الله - . وعند محمد - رحمه الله - يضمن . انتهى . 
( 1865 ) حطب وُجد في الماء : إن لم يكن له قيمة فهو حلال لمن أخذه » وإن 
كان له قيمة يكون لقطة » وحكم اللقطة معلوم . 
( 1866 ) التفاح والكمثرى إذا كان في نهر جار » قالوا : يجوز أخذه وإن كان 
كثيرًا ؛ لان هذا مما يفسد لو ترك » ولو وجد جوزة ثم أخرى حتى بلغ عشرًا » ولها 
قيمة » فإن وجد الكل في موضع واحد » فهو لقطة ؛ [ لأن لها قيمة ] #© . وإن وجدها 
[ في مواضع ] © متفرقة 9) » اختلف المشايخ 7 فيه » والختار أنها بمنزلة 9) لقطة , 
بخلاف النوى إذا وجدت متفرقة » ويكون لها قيمة » فإنه يجوز أحذها ؛ لأن النواة مما 
يرمى عادة » فتصير بمنزلة المباح » ولا كذلك الجوز» حتى لو وجد الجوز تحت الأشجار 
ويتركها صاحبها فإنها بمنزلة النواة » وإن وُجد في الطريق شجرا أو ورقا من شجر ينتفع 
به نحو ورق التوت ونحوه مما يرمى إلى دود القز : فإن كان كثيرا له قيمة ليس له أن 
يأخذه » وإن أخذه » كان ضامنا » وإن كان ورقا لا ينتفع به » كان له أن يأخذه . 


(1) في ص زيادة : « وعلى قول مالك يجبر على الدفع إلى المملى ») أي بأوصافها . 
(2) « بدون البينة ) من ط . (3 - 5) ساقطة من ( ط ) . 
(6) في ص : «١‏ تكلموا ) . (7) « اختلف المشايخ ) من ط . 
(8) ساقطة من ( ط ) . 


68 ا دببدللددلدل علبي بسب مهجم الضمانات 


( 1867 ) رجل التقط لقطة ليُعَدْفَها ثم أعادها إلى المكان الذي وجدها فيه , 
ذكر في الكتاب أنه يبرأ عن الضمان » ولم يفصل بين ما إذا تحوّل عن ذلك المكان 
ثم أعادها إليه » وبين ما إذا أعادها قبل أن يتحوّل . قال الفقيه أبو جعفر : إنما يبرا 
إذا أعادها قبل التحويل » فإذا أعادها بعد ما تحوّل , يكون ضامنا . وإليه أشار 
الحاكم الشهيد في المختصر , وفي الخلاصة . 

وعن محمد - رحمه الله - : إنه إذا مشى خطوتين أو ثلاث خطوات / ثم 143/ب 
أعادها إلى مكانها برئ . انتهى . هذا إذا أخذ اللقطة ليعرفها » فإذا كان أخذها 
يأكلها » لم يبرأ عن الضمان ما لم يدفعها إلى صاحبها ؛ لأنه إذا أخذها ليأكلها 
يصير غاصبا » والغاصب لا يبرأ إلا بالرد على المالك من كل وجه . وقيل على قول 
زفر - رحمه الله - يبرأ عن الضمان ء وهو كما قالوا : لو كانت دابة فركبها » ثم 
نزل عنها وتركها في مكانها » على قول أبي يوسف - رحمه الله - : يكون ضامنا 
وعلى قول زفر رحمه الله : لا يكون ضامنا . وكذا لو نزع خاتما من أصبع نائم ثم 
رده إلى أصبعه بعد ما انتبه » ثم نام » فهو على الخلاف » وقد مرت هذه المسألة في 
فصل التصرف في مال الغير [ بغير إذن مالكه ] () بتمامها . 

وكذا إذا كانت اللقطة ثوبا فلبسه » ثم نزعه وأعاده إلى مكانه » فهو على هذا 
الخلاف . وهذا إذا لبس كما يلبس الثوب عادة . فأما إذا كان قميصا فوضعه على 
عاتقه » ثم أعاده إلى مكانه » لا يكون ضامنا ؛ لأنه حفظ وليس باستعمال . وكذا 
الاختلاف في الخاتم فيما إذا لبسه في الخنصر . ويستوي فيها اليمنى واليسرى . أما 
إذا لبسه في أصبع أخرى » ثم أعاده إلى مكانه , لا يكون ضامنا في قولهم . وإن 
لبسه في خنصره على خاتم » فإن كان الرجل معروفا بكونه يتختم بخاتمين » فهو 
على هذا الخلاف » وإلا فلا يكون ضامنا في قولهم إذا أعاده إلى مكانه. قبل 
التحوّل. وكذا إذا تقلد بالسيف » ثم نزعه وأعاده إلى مكانه » [ فهو على هذا 
الخلاف . وكذا لو كان متقلدًا بسيف » لا يضمن . وإن لم يأخذه ولم يدن منه » 
لا يضمن وإن لم يكن المالك حاضرًا فتقلد بهذا السيف » كان ذلك استعمالا . وإن 
كان متقلدًا بسيفين فتقلد بهذا السيف أيضا ثم أعاده مكانه ] © , لا يكون ضامنا 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 


الباب السادس عشر : مسائل اللقيط واللقظة ب ب-بسسبببينياي469 
في قولهم . هذه الجملة من قاضيخان سوى المنقول من الخلاصة . قلت : وهذه 
المسائل يقال : لها اختلاف زفر ويعقوب 27 . قال فى الصغرى : وهذه المسائل بأجناسها 
في غصب المنتقى » وآخر شرح لقطة شمس الأئمة السرخسي » وخواهر زاده . 
[ زق سمن انشق فمر به رجل وأخذه ثم تركه » قالوا : إن لم يكن المالك حاضرًا 
يكون ضامنا ؛ لأنه التزم الحفظ » فإذا تركه ضمن . وإن كان المالك حاضرًا ء لا 
يضمن . وإن لم يأخذه ولم يدن منه » لا يضمن » وإن لم يكن المالك حاضرًا . وعلى 
هذا إذا سقط شيء من إنسان فرآه رجل . هذه في الغصب من قاضيخان وقد مرت . 
لو أقر الملتقط باللقطة لرجل » دفعها إليه بغير قضاء ء ثم أقام آخر البينة أنها له » ضمّن 
أيهما شاء » ولا يرجع على الآخر» وإن دفعها بقضاء » قال في الوجيز : ضمن القابض لا 
غيره . وقال قاضيخان : لم يذكر في الكتاب في ذلك شيئا . قالوا : لا ينبغي أن تكون 
94 المسألة على الاختلاف : على قول أبى يوسف - رحمه الله - ليس له / أن يضمن 
الدافع » وعلى قول محمد - رحمه الله - له ذلك . انتهى . وقال في مشتمل الهداية : 
وبقول أبي يوسف - رحمه الله - يفتى . وقد مرت هذه المسألة من قريب ] © . 
( 1868 ) وفي الخلاصة : إذا لم يظهر المالك » يرفع الملتقط الأمر إلى الإمام » 
ثم الإمام بالخيار : إن شاء قبل » وإن شاء لم يقبل . فإذا شاء عجل صدقتها » وإن 
شاء أقرضها من رجل ملىء » وإن شاء دفعها مضاربة » وإن شاء ردها على الملتقط 
تم هوياخيان: [ إن شاء آدام الحفظ إل أن يظهز المالك .هوخ © إن :شاء يتضدق 4 
على أن يكون الثواب لصاحبها » وإن شاء باعها إن لم تكن دراهم أو دنانير ؛ 
وأمسك ثمنها . ثم بعد ذلك : إن حضر مالكها , ليس له نقض البيع » إن كان 
البيع بأمر القاضي . وإن لم يكن البيع بأمر القاضي » وهي قائمة : فإن شاء أجاز 
البيع وأخذ الثمن » وإن شاء أبطل البيع وأخذ عين ماله . وإن هلك إن شاء ضمنه 
المشترى ويرجع بثمنه على البائع 7" » وإن شاء ضمنه البائع » وعند ذلك ينفذ البيع 
من جهة البائع في ظاهر الرواية » وبه أخذ عامة المشايخ . انتهى . 
( 1869 ) لو وجد شيئا على الأرض فلم يأخذه حتى ضاع » لم يضمن ؛ لأنه لم 


"شو ابو بوسمن : (2 » 3) ساقطة من ( ط ) . (4) في ( ط ) : ( يتصرف ) . 
(5) ( إن شاء ضمنه المشترى ويرجع بثمنه على البائع ) من ( ط ) . 
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يحصل في يده . وكذا لو قلبه برجله لينظر ما هو ولم يأخذه » لم يضمن . من الحدادي . 

( 1870 ) إذا اختلط بححمامه حمامٌ أهلي لغيره فهو بمنزلة اللقطة [ لا ينبغي له أن ] 9 
يأخذه » وإن أخذه يطلب صاحبه ويرده إليه »وإن لم يأخذه وفرخ عنده فإن كانت الأم 
غريبة لا يتعرض لفرخه » فإنه ملك الغير» وإن كانت الأم © لصاحب البرج © والغريب 
ذكرء فإن الفرخ يكون له . وكذا البيض . من قاضيخان " . 

( 1871 ) واللقيط كاللقطة أمانة في يد الملتقط ©) . وأمر نفقته كاللقطة لو أنفق 
عليه الملتقط من مال نفسه . يكون متبرعا » لا يرجع بذلك على اللقيط » وإن أمره 
القاضى أن ينفق عليه من ماله على أن يكون دينا على اللقيط فما أنفق يكون دينا 
له على اللقيط . وإن أمره القاضي أن ينفق عليه » ولم يقل : على أن يرجع بذلك 
على اللقيط » أشار في الكتاب إلى أنه لا يرجع عليه بما أنفق بعد البلوغ . وقال 
الطحاوي : له أن يرجع عليه بما أنفق بعد البلوغ » إذا أنفق بأمر القاضي . 

وإن لم يشترط له الرجوع » كالبالغ إذا أمر رجلا أن ينفق على اللقيط » كان 
للمأمور أن يرجع على الآمر بما أنفقه » وإن لم يشترط له الرجوع . 

وإن أمره القاضي بالإنفاق » وشرط أن يكون له الرجوع على اللقيط » فادعى 
الملتقط بعد بلوغه » أنه أنفق عليه » كذا إن صدقه اللقيط يرجع بذلك عليه . وإن 
كذبه بالإنفاق لا يرجع إلا ببينة . من قاضيخان . وإن أنفق بغير إذن الحاكم على أن 
يرجع فإن صدقه اللقيط بعد البلوغ في ذلك رجع عليه . ذكره في امجمع . ولو وجد 
[ مع اللقيط ] #! مال مشدود عليه ؛ نهو لد بر كذ الو كا سسلدودا كان 143515 نت 
يصرفه الواجد عليه بأمر القاضى . ذكره فى الهداية . ولا يملك الملتقط عليه ذكرا كان 
أو أنثى تصرفا من بيع أو شراء أو نكاح [ أو غيره ] 77 » وإثما له ولاية الحفظ لا غير . 
وليس له أن يختنه فإن فعله فهلك بذلك » كان ضامنا » كما فى قاضيخان والوجيز . 
واو قلةبوخل قدو امه ققد أ يوسك: - ريحمه لحان :د كزه اقل »درن البحان.: 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 

(3) في ( ط ) : ١‏ البرج ) » وهي التي أثبتناها » وفي ص : ١‏ الفرج ) » خطأ من الناسخ . 

(4) فتاوى قاضيخان ( 395/3 ) . (5) قاعدة : اللقيط كاللقطة أمانة في يد الملتقط . 
(6 » 7) ساقطة من ( ط ) . 


2000000 الل 0 

( 1872 ) وفي قاضيخان "2 : رجل التقط لقيطا ثم قتله هو أو غيره خطأ » كانت 
ديته على عاقلة القاتل [ لبيت المال ] 9 . وإن قتله عمدا : فإن شاء الإمام قتل 
القاتل» وإن شاء صالحه على الدية في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - 
وليس له أن يعفو [ من القود ] © وقال أبو يوسف - رحمه الله - : تجب الدية فى 
مال القاتل . اه . 


(1) فتاوى قاضيخان ( 396/3 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) ساقطه من ( ط ) . ومعنى أنه ( لا يعفو عن القود ) أي مجانا بغير بدل الدية . 
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(1873) الآبق كاللقطة إذا أشهد الراد © على أنه يأخذه ليرده على مولاه » كان أمانة 
بيده » فإذا مات أو أبق منه » لا يضمن له © . أما إذا ترك الإشهاد » وكان متمكنا منه : 
يضمن . خلافا لأبي يوسف - رحمه الله - كما مر في اللقطة » من أن عنده يصدق مع 
يمينه في أنه أخذه للرد . وإذا استعمل الراد الآبق في حاجته في الطريق ثم أبق » يضمن . 

وفي التجريد كيزك بكى راكرفت بازار زدست وى كريخت اكنون جنين 
ميسكو يدكه اين كسيرك كفت كه من ازادمرها كرمدس © : لو أشهد عند 
الأحذ أنه أخذها لمالكها صدق مع بمينه » ولو لم يشهد » ضمن . من الفصولين . 

( 1874 ) وفي الأشباه 27 : إذا أشهد راد الآبق أنه أخذه ليرده على صاحبه » 
انتفى الضمان » واستحق الجعل وإلا فلا فيهما . اه 9 . 

وللراد أن يحبس الابق لاستيفاء الجعل » هذه فى اللقطة من الهداية 7 . ولو حبسه 
بالجعل فهلك » لا يضمن » كما في مشتمل الهداية والوجيز» إلا أن في الوجيز قالوا : 
لو هلك في يده » وقد أمسكه بأمر القاضي » لا ضمان عليه » ولم يقيد صاحب 
امحل . ولو أنكر الول كون هيده أبقا + هالقول للاع: والاح امن نياع + لان 
سبب وجوب الضمان قد ظهر من الآخذ . وهو أخذ مال الغير بغير إِذنه وهو يدعي 
المسقط » وهو الإذن شرعا » بكون العبد آبقا » كما في الفصولين © ومشتمل الهداية . 

( 1875 ) وأمر نفقته كاللقطة لو أنفق الراد عليه بأمر الحاكم » رجع به على 
المولى » وإلا كان متبرعا . ذكره فى الكنر . 

وفي الفصولين © عن المحيط : رجل أخذ آبقا فادعاه رجل وأقر أن القن له 


(1) في ( ص ) : ١‏ باب مسائل الآبق » وما أثبتناه من ( ط ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) قاعدة : الآبق كاللقطة إذا أشهد الراد على أنه يأخذه ليرده على مولاه كانت أمانة بيده » فإذا مات أو أبق 


(4) جملة فارسية ترجمتها : قبض على جارية رجل فهربت من يده ثانيا » فقال القابض : إنها قالت : أنا حرة وخليت سبيلها . 
9) الأشباه والنظائر : لابن نجيم ( 156/2 ) وينبغي أن يملكه مولاه أعدًا من قولهم : لو رد أبقا فالجعل لمولاه . 
(6) قاعدة : إذا أشهد راد الآبق أنه أخذه ليرده على صاحبه » انتفى الضمان واستحق الجعل » وإلا فلا فيهما . 
(7) الهداية ١‏ 97/3 ) . (8 » 9) جامع الفصولين ( 192/2 ) . 
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فدفعه إليه بلا أمر القاضى » فهلك عنده فاستحقه آخر ببينة » ضمّن أيهما شاء . 
ويرجع الدافع على القابض / ثم قال : أقول : هذا يصح لو دفعه مضمنا أو غير 145/أ 
مصدق » أما لو صدَّقه ودفعه » ينبغي أن لا يرجع لزعمه أن القابض محق 
والمستحق مبطل . وفيه أيضا : ولو لم يدفعه إلى الأول حتى شهد عنده شاهدان ‏ 
فدفعه بلا حكم » فبرهن آخر أنه له قضى به للثاني ؛ إذ بينة الأول قامت في غير 
مجلس الحكم » فلا تعارض بينة قامت في مجلس الحكم » فلو أعاد الأول بينته لا 
تقبل ؛ إذ القن في يده » فبينته لا تعارض بينة الخارج في الملك المطلق . ولو باعه 
الأول 9 ثم برهن رجل أنه قنه ضِمّن أيهما شاء : المشتري أو البائع » ورجع 
المشتري بثمنه على بائعه . ولو ضِمّن البائع نفذ بيعه من جهة البائع فله ثمنه , 
وتصدق با زاد على قيمته من الثمن ؛ لأنه ربح حصل لا من ملكه » بسبب 
خبيث انتهى © ولو اغتصبه رجل من الراد » وجاء به إلى المولى فدفعه إليه وأخذ 
جعله » ثم أقام الآخر البينة أنه أخذه من مسيرة ثلاثة أيام [ فإنه يأخذ من مولاه 
الجعل ثانيا ] © ويرجع المولى على الغاصب بما أدى إليه . ذكره في الوجيز . 


(1) « لو باعه الأول » من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها لاقتضاء السياق لها . 
(2 » 3) ساقطة من ( ط ) . 
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قف البيع ] 7 


( 1876 ) المقبوض على سوم الشراء مضمون » لا المقبوض على سوم النظر © , 
كما في الذخيرة . وذكر في بيوع الاشباه . وفي موضع اخر منه : المقبوض على سوم 
الشراء مضمون عند بيان الثمن » وعلى وجه النظر ليس بمضمون مطلقا » كما بيناه فى 
شرح الكنز . انتهى . قلت : وهذا هو المعتمد المفتى به » الموافق لما في الكتب المعتمدة . 

( 1877 ) قال قاضيخان رجل جاء إلى الرَّجَاجٍ "ا فقال : ادفع إلي هذه القارورة . 
فأراها » فقال الزجاج : ارفعها » فرفعها فوقعت وانكسرت » لا يضمن الرافع ؛ لأنه 
رفعها يإذنه ©) وإن كان على سوم الشراء » فالثمن غير مذكور ء والمقبوض على سوم 
الشراء لا يكون مضمونا إلا بعد بيان الشمن » فى ظاهر الرواية . 

وإن كان القابض قال للرَّجاج : بكم هذه القارورة » فقال الرَّجَاجٍ : بكذا ء فقال : أخذها 
فاراها » فال الزجاج : نعم » فرفعها » فوقعت من يده وانكسرت » كان عليه قيمتها . انتهى . 

( 1878 ) وفي الخلاصة : رجل رفع قارورة من د كان الزجاج » فقال : ارفعها 
حتى أريها غيري » فسقطت : إن بين الشمن ضمن » وإن لم يبين لا . وإن أخذها 
بغير إذن » ضمن في الوجهين . انتهى . 

(1879) وفي قاضيخان إذا أخذ ثوبا على وجه المساومة بعد بيان الشمن » فهلك في 

5/ب يده ء كان عليه قيمته . وكذا لو استهلكه / وارث المشتري بعد موت المشتري . انتهى . 
( 1880 ) وفي الفصولين عن فوائد صاحب امحيط : ما قبض على سوم الشراء 
لو سمي ثمنه يماثل الفاسد » يضمن في المثلى بمثله » وفى غيره بقيمته . 

( 1881 ) وفي الوجيز عن اللمنتقى : المقبوض على سوم البيع مضمون بالقيمة » متى 
بين له ثمنا » وإن لم يبين له ثمنا » لم يكن مضمونا . وصورته لو قال لاحر : هذا 
الثوب لك بعشرين » فال المشتري : أخذه بعشرة » فذهب بالئوب وهلك في يده . 
(1) في ( ص ) : ١‏ مسائل البيع » . وما أثبتناه من ( ط ) . 


(2) قاعدة : المفبوض على سوم الشراء مضموك لا المقبوض على سوم النظر , 
(3) العامل في الزجاج . (4) ساقطة من ( ط ) . 
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فعليه قيمته ؛ لأنه ما رضي بقبضه إلا بعوض . ولو استهلكه فعليه عشرون ؛ لأنه 
بالاستهلاك صار راضيا بالبيع بالمسمى دلالة » حملا لفعله على غلبة الصلاح . 

ولو قال : هذا الثوب لك بعشرة فقال : هات حتى أنظر إليه فأخذه » فضاع في 
يده » فلا شيء عليه ؛ لأنه لم يأخذه على جهة البيع . وإن قال هات » فإن رضيته 
اخذته بعشرة » فعليه قيمته . انتهى . 

( 1882 ) وفي الصغرى : المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان 
الثمن مسمى . نص عليه الفقيه أبو الليث في بيوع العيون » فإنه ذكر : إذا قال اذهب 
بهذا الثوب » فإن رضيته اشتريته [ فذهب به فهلك » لا يضمن » وإن قال : إن 
رضيته اشتريته ] © بعشرة فذهب به فهلك » ضمن قيمته » وعليه الفتوى . انتهى . 

( 1883 ) والمقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض © ؛ لأنه دخل في 
فيانه زرفل وعند سحاد > رسمه الاح »تعر قببعة نيوغ التلن + لأنهبية يتغرر 
عليه . ذكره الزيلعي في البيع الفاسد . 

( 1884 ) ولو أخذ ثوبا من رجل فقال : هو بعشرين » وقال المشتري : لا أزيدك على 
عشرة » فأخذه وذهب به فضاع عنده » قال أبو يوسف - رحمه الله - هو بعشرين . 


( 1885 ) ولو قال أخذ ثوبا على المساومة فدفعه إليه البائع » وهو يساومه . 
والبائع يقول : هو بعشرة » فهو على الثمن الذي قال البائع حتى يرده عليه 
المشتري . وإن قال المشتري للبائع : هات حتى أنظر إليه » فدفع إليه البائع » وقال : 
لا نقص عن خمسة عشر » وقال المشتري : قد أخذته بعشرة » فسكت البائع 
وذهب المشتري على ذلك فهو بخمسة عشر . 

( 1886 ) رجل قال لغيره : هذا الثوب لك بعشرة دراهم » فقال : هات حتى أنظر 
إليه أو حتى أريه غيري » فأخذه على هذا فضاع » قال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا 
شيء عليه . وإن قال : هاته فإن رضيته أخذته » فضاع » فعليه الثمن . وإن قال : إن 
رضيته اشتريته » فهو باطل. وهكذا . 

قال أبو يوسف - رحمه الله - : ساوم رجلا يثوب » فقال البائع : هو لك بعشرين ) 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) قاعدة : المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض . 
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وقال المشتري : لا » بل بعشرة » فذهب به المشتري على ذلك » ولم يرض البائع 
6 بعشرة » فليس هذا ببيع » إلا / أن المشتري إن استهلكه يلزمه عشرون درهما » وله أن 
يرده ما لم يستهلكه . قال أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله - : القياس أن يكون 
عليه قيمته » لكنا تركنا القياس بالعرف » ويازمه هذا بعشرين . 
( 1887 ) رجل ساوم رجلا بقدح فقال لصاحب القدح : أرني قدحك هذا » فدفعه 
إليه ونظر إليه الرجل » فوقع منه على أقداح لصاحب الزجاج فانكسر القدح والاقداح , 
سوم الشراء من غير بيان الثمن » وعليه ضمان الأقداح التى انكسرت بفعله . انتهى . 
ولا يضمن القدح ؛ لأنه أمانة » ويضمن سائر الأقداح ؛ لأنه أتلفها بغير إذنه . من 
قاضيخان . قلت : إلا أن يكون الشمن مسمى فيضمن قيمة القدح أيضا . ذكره في الوجيز . 
( 1888 ) لو قال البائع : أبيعه بخمسة عشر » وقال المشتري : لا آخذ إلا 
بعشرة » والثوب فى يد المشتري فذهب ( به ) 2 »2 فهو بخمسة عشر . وإن كان 
في يد البائع فدفعه إليه » فهو بعشرة . [ 
( 1889 ) اشترى ثوبا فغلط وأخذ ثوبا غير ما اشتراه » فعليه قيمته . من الوجيز . 
( 1890 ) رجل طلب من البزاز ثوبا » فأعطاه ثلاثة أثواب » وقال : هذا بعشرة ‏ 
وهذا بعشرين » وهذا بثلاثين » احملها إلى منزلك فأي ثوب رضيته بعتكه . فحمل 
الرجل الثياب فاحترقت الكل عند المشتري » قال الشيخ محمد بن الفضل : إن 
هلك الكل جملة أو على التعاقب » ولا يدري الذي هلك أولا والذي بعده ‏ 
قبين المتعرق للك تعى كل الونيع:ة ون خرف الأول :زمه تمه » والقويان أمانة 
عنده . وإن هلك الثوبان وبقي الثالث » فإنه يرد الثالث ؛ لأنه أمانة . وأما الثوبان 
فيلزمه قيمة نصف كل واحد منهما إذا كان لا يعلم أيهما هلك . وإن هلك واحد 
وبمي اثنان » لزمه قيمة ما هلك ويرد الثويين » وإن احترق الثويان وبعض الثالث ثلثه 
أو ربعه » ولم يعلم أيهما احترق أولا » يرد ما بقي من الثالث . ويضمن نصف كل 


(1) ساقطة من ( ط)  .‏ 
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وفيه رجل يبيع سلعة فقال لغيره : انظر فيها » فأخذها لينظر فيها » فهلكت في 
يده » لا يضمن . وإن قال الناظر - بعدما نظر - : بكم تبيع ؟ قالوا : يكون ضامنا . 
والصحيح أنه لا يكون ضامنا . إلا إذا قال صاحب السلعة بكذا . انتهى 

( 1891 ) رجل دفع إلى رجل عبدًا له » على أنه إن شاء قبضه بالشراء » وإن 
شاء قبضه بالإجارة كل سنة بكذا » فهلك عنده بعد القبض : إن هلك بعد 
الاستعمال فهو على الإجارة » ولو قال له : أردت الملك » إن كانت قيمته مثل 
الأجر أو أكثر قبل قوله » وإن كان الأجر أكثر لا يصدق . وإن هلك قبل 
الاستعمال » لا يضمن ؛ لأنه لم يقبضه على الضمان . هذه في المسائل / المتفرقة 146ب 
من إجارات الخلاصة [ نقلا من مجموع النوازل ع 2 . 

( 1892 ) استباع قوسا , فقال لفعائميا ؛ عخذها ففذفا ع نقذها فالكميرتة : 
يضمن . وكذا إذا قال مُدَّها » فإن انتكسرت لا ضمان عليك » يضمن أيضا . قال 
على السغدي : هذا إذا اتفقا على الثمن , » كما إذا أخذ شيئا على سوم البيع . وقال 
له البائع : إن هلك فلا ضمان عليك » يضمن » كذا هذا في الغصب من القنية . 

(1893) لو باعه وسكت عن الثمن يثبت الملك إذا اتصل به القبض في قول أبي يوسف 
د لح . ولوقال : بعت بغير ثمن » لا يملك المبيع » وإن قبض الثمن ؛ 
لأن مطلق البيع يق يقتضى المعاوضة . فإذا سكت عن الثمن » كان عوضه قيمته فيصير كأنه 
قال : بعته بالقيمة . وكذا جميع البياعات الفاسدة تكون مضمونة بالقيمة » بخلاف ما إذا 
قال : بعت بغير ثمن ؛ لأنه لا عبرة للمقتضي مع التصريح بخلافه » من الخلاصة . 

( 1894 ) البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض © . 

ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه يكون أمانة عند بعض المشايخ ؛ لأن العقد غير 
معتبر فبقي القبض بإذن المالك وعند البعض يكون مضمونا ؛ لأنه لا يكون أدنى 
خالا بن المقبوض علق رموه الشر افيه وقيل : الأول قول أبي حنيفة - رحمه الله - . 
والثاني قولهما . ذكره فى الهداية 3) . وفيها أيضا : وإن ماتت أم الولد والمدبر في يد 
المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا : عليه قيمتهما . وهو 


لل سافطة هروك 1 (2) قاعدة : البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض . 
(3) الهداية ( 157/3 ) . 
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رواية عنه . قلت : فما قيل إن الأول قول أبي حنيفة - رحمه الله - إنما يستقيم على 
رواية عدم الضمان فيهما عنه . وأما على الرواية الأخرى فلا يستقيم كما لا يخفى . 
( 1895 ) وفي الصغرى ذكر الطواوسى في بيوعه : إذا اشترى بالميتة أو الدم 
وقبض » روى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا يكون مضمونا » وابن 
سماعة عن محمد - رحمه الله - أنه يكون مضمونا . وفي قاضيخان المشتري بالميتة 
والدم » لا يملك وإن قبض » فإن هلك عند المشتري » في رواية لا يضمن ٠‏ وذكر 
شمس الآئمة السرخسي أنه يضمن » هو الصحيح واقين قلت : والذي أختاره أن 
البيع لو كاد غير مال » وهوما لا يجرى فيه التنافس والابتذال كالتراب والدم والميتة 
حتف أنفها » والحرء أو غير متقوم , ؛ بيع بنقد كخمر المسلم يكون أمانة عند المشتري » 
لا يضمنه بالهلاك ع ؛ كما في درر البحار » وإلا يكون مضمونا . كما هو فيه أيضا . 
( 1896 ) والفاسد يفيد الملك عند القبض 2 » ويكون المبيع مضمونا في يد 
المشتري يلزمه مثله إن كان مثليا » والقيمة إن كان قيميا » كما في الهداية © . 
( 1897 ) وزوائد المبيع بيعا فاسدا لاتمنع الفسخ . ولا تضمن بالهلاك © , 
وتضمن بالاستهلاك ع '٠‏ كما في مشتمل الهداية عن البزازية . وفي الخلاصة : زوائد 
المبيع المنفصلة : إن كانت متولدة عن الأصل » ؛ كالولد . فإنها لا تمنع الرد » وله أن 
1/147 يردهما جميعا » ولو كانت الولادة نقصتها » أجبر النقصان / بالحادث إن كان به 
وفاء عندنا » ولو هلكت هذه الزوائد فى يد المشتري » لا تضمن » كزوائد 
الغصب . ويغرم نقصان الولادة . ولو اياك المشتري هذه الزوائد » يضمن . 
ولو هلك البيع والزيادة قائمة , فللبائع أن يسترد الزيادة » ويأخذ من المشتري قيمة امبيع 
وقت القبض . ولو كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل كالهبة , » فللبائع أن يسترد 
المبيع مع هذه الزوائد » ولا تطيب له . فإن هلكت الزيادة ة في يد المشتري » [ لا يضمن . وإن 
استهلكها فكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما يضمن . وإن استهلك المبيع 
والزوائد قائمة في يد المشتري ] 7 » تقرر عليه ضمان المبيع » وبقيت الزوائد للمشتري » 


(1) قاعدة : البيع الفاسد يفيد الملك عند القبض . (2) الهداية ( 157/3 ) . 
(3) قاعدة : زوائد المبيع بيعًا فاسدًا لا تمنع الفسخ ولا تضمن بالهلاك وتضمن بالاستهلاك . 
(4) ساقطة من ( ط ) . 


000 


بخلاف الزوائد المتولدة . انتهى . وفي الهداية من الجهاد : الأوصاف تضمن في البيع 
الفاسد كما في الغصب . انتهى . وفي الحقائق : إذا قبض المشتري شراءٌ فاسدا » ثم ازدادت 
قيمته في يده » ثم استهلكه - يضمن قيمته يوم الاستهلاك عند محمد - رحمه الله - . 
ويوم القبض عندهما . وإن كانت الزيادة من حيث العين » ضمن قيمته يوم القبض أتفاقا . 
والبيع كالاستهلاك . انتهى . قلت : ومشى على ذلك في امجمع ودرر البحار . 

والثمن المقبوض ببيع باطل الصحيح أنه مضمون كفاسد » كما في مشتمل 
الهداية عن الجامع والفصولين عن فوائد صاحب المحيط . 

( 1898 ) ولو اشترى وَقر حطب » كان على البائع أن يأتي به إلى منزل 
المشتري عرفا » حتى لو هلك في الطريق » يهلك على البائع . 

(1899 ) رجل دفع إلى قصاب درهما وزنبيلا 20 » وقال : أعطنى بهذه الدراهم لحما ؛ 
وزنه وضعه في هذا الزنبيل حتى أجيء بعد ساعة » ففعل القصاب ذلك » فأكلته الهرة » فإنه 
يهلك على القصاب ؛ لأن الوكالة لم تصح ؛ لأنه لم يبين موضع اللحم . وإن يبن موضع 
اللحم فققال : من الذراع أو الجنب » فحيتئذ يكون الهلاك على المشتري . وهو كما لو 
اشترى حنطة بعينها » ودفع غرائره إلى البائع » وقال : كلها فيه » ففعل » يصير المشتري 
قابضا . ولو كانت الحنطة بغير عينها » بأن كانت سلما أو ثمن سلعة » فدفع رب السلم 
غرائره إلى المسلم إليه » وأمره بأن يكيل المسلم فيه فيها ففعل » لا يصير قابضا . إلا إذا كان 
بحضرة رب السلم . قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل : وكذا الجواب في شراء 
الكرباس © . [ ولو اشترى ذراعًا من هذا الكرباس لا يجوز» وإن قال من هذا الجانب ] © . 

, لو اشترى ذراعا © من ثوب » [ ولم يبين الجانب » فقطعه البائع‎ ) 1900 ١ 
كان للمشتري أن يرده / . ولو عاين الذراع ع 9) وقال : اقطع من هذا الجانب » 147/ب‎ 
. فقطع البائع» و يرض به المشتري » كان لازما على المشترى » وإلا فلا‎ 


(1) الرّنبيل والرّنبيل : لغة في الرّييل » والزّبيل : الققة . 

انظر لسان العرب مادتي ( زبل ) » ( زنبل ) ( 3/ 1808 » 1869 ) . 

(2) 9 الكرباس والكرباسة : ثوب » فارسية ) لسان العرب مادة ( كربس ) (3847/5) ٠.‏ (3) ساقطة من ( ط ) . 
(4) الذراع هو : ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى . لسان العرب مادة ( ذرع ) ( 1495/3 ) . 
(5) ساقطة من ( ط ) . 
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(1901 ) استباع قوسا فقال له البائع : مد القوس فمدّه » فانكسر» يضمن قيمته . وإن قال 
البائع مده فإن انكسر فلا ضمان عليك » فمده وانكسر » يضمن أيضا . قال القاضي الإمام أبو 
على النسفي 7 : هذا إذا اتفقا على الثمن » فإن الرجل لو أخذ شيئا على سوم الشراء ثم قال 
البائع : إن هلك فلا ضمان عليك . بعدما اتفقا على الثمن فهلك » يضمن . فكذلك هنا . 

( 1902 ) اشترى دهنا ودفع القارورة إلى الدهان » وقال للدهان : ابعث 
القارورة إلى منزلي على يد غلامك » فانكسرت القارورة في الطريق » قال الشيخ 
أبو بكر محمد بن الفضل : يهلك الدهن على البائع » وإن قال للدهان : ابعث 
على يد غلامي » والمسألة بحالها » يهلك على المشتري . 

(1903) رجل اشترى من رجل دجاجة تساوي عشر بيضات بخمس بيضات بعينها : 
فلم يقبض الدجاجة حتى باضت عند البائع خمس بيضات » فإن المشتري يدفع الثمن 
ويأخذ الدجاجة مع البيضات الحادثة » ولا يتصدق بشيء ؛ لأنه لو اشترى دجاجة وخمس 
بيضات بعينها جاز البيع » كما لو باع بيضة ببيضتين » وإن كان المشتري اشترى الدجاجة 
بخمس بيضات بغير عينها ؛ فإن المشتري يتصدق بالفضل على ما قلنا » وإن كان البائع 
استهلك البيضات الحادثة » فإن المشتري يأخذ الدجاجة بثلاث بيضات وثلث بيضة ؛ لانه 
لا باضت خمس بيضات » واستهلك البائع البيضات الحادثة » وصارت البيضات مقصودة 
بالاستهلاك » فإذا كانت قيمة الدجاجة عشر بيضات ؛ يقسم الثمن على الدجاجة 
والبيضات المستهلكة أثلاثا » فيكون ثلانى الثمن » وذلك ثلاث ييضات وثلث بيضة ثمن 
الدجاجة ‏ والباقي ثمن البيضات ؛ فتسقط حصة البيضات من الثمن » ولا فرق في هذا ين 
ما إذا كان ثمن الدجاجة خمس بيضات بعينها أو بغير عينها . قاضيخان © . 

( 1904 ) لو اشترى أمة على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما » 
وقبض المشتري الجارية فوطثها » وهي بكر أو ثيب » أو جنى عليها أو أحدث عيبا ؛ 
نه فضيثف الأيام الفااقة قبل أن ينقد القمن + شه البائم + إن شاء أخذها مع 
النقصان » ولا شيء له » وإن شاء ترك وأخذ ثمنها . 


(1) هو الحسين بن خضر » تفقه على أبي بكر محمد بن الفضل . له ١‏ الفوائد والفتاوى » » وكان إمام عصره 
مات سنة 424 ه ء قال السمعاني : النسفي : نسبه إلى نسف » بفتح النون والسين المهملة من بلاد ما وراء 
النهر . الفوائد البهية ( 66 ) . (2) قاضيخان ج 2 ص 154 . 
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( 1905 ) رجل اشترى شيئا شراء فاسدا وقبضه » ثم رده على البائع لفساد البيع فلم 
يقبله » فأعاده المشتري إلى منزله » فهلك عنده لا يلزمه الثمن ولا القيمة . [ وكذا الغاصب 
إذا رد ا مغصوب إلى المغصوب منه فلم يقبله » فحمله الغاصب إلى منزله » إذا لم يضعه عند 
لمالك » فإن وضعه بحيث تناله يده » ثم حمله مرة أخرى إلى منزله فضاع , كان ضامًا . أما 
إذا كان في يده ولم يضعه عند المالك . فقال للمالك : خذه فلم يقبله » يصير أمانة في 
يده] 27 . وقال أبو نصر بن سلام : إن كان فساد البيع متفقا عليه غير مختلف فيه فَبِرَدّه على 
البائع » برئٌ المشتري عن الضمان » وإن لم يقبله البائع . وإن كان فساد البيع / مختلفا فيه , 
لا ييرأ المشتري إلا بقبول البائع ؛ أو بقضاء القاضي . وقال أبو بكر الإسكاف : يبرأ في 
الوجهين . وما قاله أبو نصر أَسُبه ؛ لآن أحد العاقدين فيما كان مختلفا فيه لا يملك الفسخ إلا 
بقضاء أو رضاء كما في خيار البلوغ وفسخ الإجارة للعذر؛ ونحو ذلك ؛ من قاضيخان 0 . 

وفيه أيضا إذا باع شيئا » وخلى بينه وبين المشتري » يصير قابضا » حتى لو هلك 
يهلك على المشتري . ولو قبض المشتري المبيع قبل نقد الثمن بغير إذن البائع حتى 
وجب عليه تسليمه إلى البائع » لو خلى بينه وبين البائع لا يصير البائع قابضا حتى 
يقبضه بيده . وكذا لو خلى المشتري بين البائع والشمن » يصير البائع قابضا » ولو 
باع ثمرا على النخل وخلى بينه وبين المشتري » صار المشتري قابضا . انتهى . 

( 1906 ) وفي الخلاصة عن شرح الطحاوي : الأصل أنه متى تجانس القبضان ناب 
أحدهما مناب الآخر » يعنى أن يكون كلاهما قبض أمانة أو قبض ضمان . أما إذا اختلفا 
فينوب المضمون عن غير المضمون ولا ينوب غير المضمون عن المضمون . بيانه أن الشىء 
ذا كان ف يذه تعيب أو طلوط قد بعد تاشتر دمع انالك علد اتيك يرت 
القبض الأول عن الثاني » حتى لو هلك قبل أن يرد إلى بيته ويصل إليه » أو يتمكن من أخذه ؛ 
فالهلاك عليه . وكذا لو كان الشيء في يده وديعة أو عارية » فوهبه منه مالكه » لا يحتاج إلى 
قبض آخر » وينوب القبض الأول عن الثانى . ولو كان فى يده بالغصب أو بالعقد الفاسد 
فوهبه المالك منه » فههنا يحتاج إلى قبض جديد , ولا ينوب القبض الأول عن الثاني . وإذا 
انتهى إلى مكان يتمكن من قبضه » يصير قابضا بالتخلية . والرهن كالعارية . 

( 1907 ) [ وفي الجامع الكبير ] © أرسل غلامه في حاجته » ثم باعه من ابنه الصغير» 


(1) ساقطه من ( ط ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 166/2 ) . (3) ساقطة من ( ط ) . 
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جاز البيع » فإن مات قبل أن يرجع إلى الأب » مات من مال الأب » وانتقض البيع . وإن 
لم يمت . ورجع إلى الأب : إن كان الابن صغيرا فقبض الأب » قبض له . ولو كبر الولد 
حين رجع الغلام فالقبض إلى الولد . ولو هلك يهلك على الولد . انتهى . 
( 1908 ) وسثل أبو بكر البلخي عمن باع خلا في دن وخلى بينه وبين 
المشتري » وختم المشتري على الدن وتركه على حاله » ثم هلك الخل فإنه يهلك 
من مال المشتري » إن كان البائع أعار منه الدن » بمنزلة من اشترى حنطة » ثم قال 
بائع : كلها في غرائرك ففعل » والمشتري حاضر » يصير قابضا . 
48ب وفي القدوري : إذا اشترى حنطة / بعينها فاستعار من البائع جوالقا » وأمره بأن 

يكيل » فيها ففعل البائع : فإن كان الجوالق بعينها » صار المشترى قابضا بكيل البائع 
فيهاء وإن كان بغير عينها بأن قال : أعرني جوالقا وكلها فيه » فإن كان المشتري 
حاضر] فهو قبط ء نؤإن كاناخائيا له يكن :قنضنا» وقال خوك همه اللدب لا 
يكون قبضا عند غيبة المشتري في الوجهين , حتى يقبض الجوالق فيسلمه إليه . وعن 
محمد - رحنة اللّد ب فيمن اشترى :ذابة والباقع راكبها + فقال لها امعري + حملت 
معك » ففعل » فعطبت الدابة » فهي من مال المشتري » وكان ركوبه قبضا . 

( 1909 ) اشترى دهنا » ودفع دبته إليه ليزنه فيها » فهلك في يد البائع » فإن كان 
المشترى اشترى دهنا عينا » ودفع الدبة إليه » وقال : زن فيها » فوزن بحضرة المشترى 
صار المشترى بالوزن قابضا » وإن كان في دكان البائع أو بيته ؛ لآن وزن البائع ههنا 
منتقل إلى المشترى ؛ لان الامر قد صح . وإن كان وزن البائع بغيبة المشتري لا يصير 
المشتري قابضا . وإن كان الدهن غير معين » سواء وزن بحضرة المشتري أو بغيبته ع لا 
يصير المشتري قابضاء ولا مشتريا ؛ لانه لا يصير مشتريا بالشراء الاول ؛ لانه لم يصح . 
ولا بالتعاطي ؛ لان التعاطي يفتقر إلى القبض » ولم يوجد من المشتري » والتخلية لن 
تصح في دار البائع » فإذا قبض صار مشتريا حتى لو هلك يهلك عليه () بلا خلاف . 
( 1910 ) لو اشترى من آخر عشرة أرطال دهن » وجاء بقارورة » ودفعها إليه » 
وأمره أن يكيله فيها » والدهن معين » فلما وزن فيها رطلا انكسرت القارورة » وسال 
الدهن» وَوَرَن الباقي وهما لا يعلمان الانكسار » فما وزن قبل الانكسار فالهلاك 


(1) في ( ط ) زيادة : « نص عليه في مختصر الكافي في باب السلم ») . 


 __-_-_-_-_-_-_- 4‏ سب ميجمع الضمانات 


على المشتري » وما وزن بعد الانكسار فالهلاك على البائع 

وإن بقي بعد الانكسار شيء ما وزن قبل الانكسار » وصب البائع فيه دهنا آخر ‏ 
كان ذلك للبائع ؛ وضمن البائع مثل ذلك القدر للمشتري . هذا إذا دفع القارورة 
صحيحة , فإن دفعها منكسرة » وهو لا يعلم وأمره بالصب فيها فصب البائع وهو لا 
يعلم أيضا » فذلك كله على المشتري . وهذا التفصيل الذي ذكرنا فيما إذا دفع 
القارورة إلى البائع » فإن كان المشتري يمسكها بيده » ولم يدفع إلى البائع » والمسألة 
بحالها » فالهلاك كله في جميع ما ذكرناه على المشتري . 

لاقت التي سيا ينها نما ادر تضيي لتطاب انتي لباك الهو 1/119 
على البائع ؛ لأن على البائع تسليم المبيع إلى المشتري لما كان البائع ف العين. . 
وهكذا التَبّن . ويصير قابضا بالتخلية في الشراء كما في الجائز . 

( 1912 ) اشترى عقارا » فقال البائع : سلمتها إليك وقبل المشتري » والعقار 
غائب عن حضرتهما » كان قبضا فى قول أبى حنيفة - رحمه الله - وقالا : إن كان 
يقدر على دخوله وإغلاقه فهو تسليم وقبض ء وإلا فلا . وفي فتاوى سمرقند 7 : 
اشترى دارا وقبص مفتاحها » ولم يذهب إلى الدار » فإن كان المفتاح بحال يتهيا له 
أن يفتحه من غير كلفه يكون قابضا » وإن لم يتهياً له فتحه » لا يصير قابضا . 

( 1913 ) إذا اشترى جارية فوطئها قبل القبض » إن كانت بكرا فالوطء نقصان لا 
محالة » فيصير المشترى به لها قابضا» حتى لو هلكت تهلك من مال المشتري » فإن 
أحدث البائع منعا بعد وطء المشتري » صار ناقضا قبض المشتري » حتى لو هلكت 
تهلك من مال البائع » إلا أنه ييقى حصة النقصان الحاصل بسبب زوال البكارة على 
المشتري [ من الشمن ] © ؛ لأن ذلك القدر من الشمن تقرر على المشتري [ من الشمن ] © . 
وإن كانت الجارية ثيبا فالوطء ليس بنقصان » لكن يصير به المشتري قابضا . فإن 
أحدث البائع منعا بعد وطء المشتري » ثم هلكت تهلك كلها من مال البائع 

( 1914 ) الرجل لو باع ماله من ابنه الصغير » لا ينوب ذلك عن قبض الشراء ) 
كاج شك من امش حت م روالك يها :به نه لدت كرون اير 


(1).لعلها فتاوى السمرقندي وهو محمد بن الوليد أبي علي السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 450 ه . كشف 
الظنون (2 /1224 ) . (2 » 3) ساقطة من ( ط ) . 


9ب 


0ك ا 10 0 


وقد أطال الكلام في تقرير بعضها . تركناه حذرا عن التطويل واعتمادا على ما 
فيعيدو انان الععدة ف 8ذ|الباليه بوه الها وارنة كما ا يحت » 

( 1915 ) وفي قاضيخان ) : لو باع دارا سلمها إلى المشتري » وفيها متاع قليل 
بائع لم يكن تسليما » إلا إذا سلمها فارغة . وإِن أودع المتاع عند المشتري » وأذن 
للمشتري بقبض الدار والمتاع جميعا » صح تسليمه . ولو باع دارًا ليست بحضرتهما , 
فقال البائع : سلمتها إليك » وقال المشتري : قبلت » ذكر في ظاهر الرواية : أن التخلية 
في الدور والعقار لا تكون إلا بقرب منها . وذكر في النوادر : إذا قال البائع : سلمتها 
إليك » وقال المشتري : قبلت » والدار ليست بحضرتهما » يصير المشتري قابضا في 
قول أبي حنيفة - رحمه الله - . وقالا : إن كانت الدار بقرب منهما بحيث يقدر على 
الدخول والإغلاق » فهو تسليم وقبض » وإلا فلا . وفي ظاهر الرواية اعتبر القرب ولم 
يذ كر فيه خلافا » والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية ؛ لان في القريب / يتصور القبض 
الحقيقي في الحال » فتقام التخلية مقام القبض . وإن دفع المفتاح إلى المشتري » ولم 
يقل : خليت بينك وبين الدار فاقبضها , لم يكن ذلك قبضا . انتهى . 

( 1916 ) المشتري إذا وجد فى المشترى عيبا بعدما ازداد المشترى » لا يخلو إما أن 
تكرن الزيادة اسعيلة مترلدة من الأض ل + ا وكير تعرلدة دقان كانت ولد انها لا 
تمنع الرد » وإن كانت غير متولدة من الاصل كالصبغ ع صار المشترى قابضا 
بإحداثها » ويمتنع الرد ويرجع بالنقصان . وإن كانت منفصلة متولدة » لا يمتنع الرد , 
وهو بالخيار : إن شاء ردهما » وإن شاء رضي بهما بجميع الثمن . ولو لم يجد 
بالأضيل هنا لكو وسك:بالزنادة هيا ء افليس لفق ره الزرادقج للا إذا كان عدو 
تلك الزيادة قبل القبض يورث نقصانا في المبيع » فحيتئذ له حق الرد لأجل النقصان 
في المبيع . ولو قبضهما » ثم وجد في المبيع عيبا والزيادة قائمة » له أن يرجع المبيع 
المعيب خاصة بحصته من الثمن بعد ما قسم الثمن على قيمة المبيع وقت البيع » وعلى 
قيمة الزيادة وقت القبض . ولو وجد بالزيادة عيبا دونه له أن يردها خاصة بحصتها من 
الين:؟ لانة:ضيار ليا خصة مين القمه بعك القتضي ع لوقت الأول 


وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة كالهبة والصدقة والكسب ., لا تمنع الرد . 


(1) فتاوى قاضيخان ( 257/2 ) . 


6 --_-_-__-__-_- بببببٍجسححجبيبيبيبيبببب ممم الضمانات 
فإذا رده فالزيادة للمشتري بغير ثمن » ولا تطيب له عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
والأصل عنده أن الزيادة في البيع البات للمشتري » تم البيع أو انفسخ » وفي البيع مع 
الخيار موقوفة » إن تم البيع فللمشتري » وإن انفسخ فللبائع . هذا إذا حدثت الزيادة 
قبل القبض » أما إذا حدثت بعد القبض » ثم اطلع على عيب كان عند البائع » فإن 
كانت الزيادة متصلة متولدة » منعت الرد والفسخ عند أبي حنيفة وأبي يو سف - 
رحمهما الله - ويرجع بالنقصان . ولو [ كانت متصلة ] '! كانت غير متولدة . 
[ ولو كانت منفصلة متولدة ] © منعت الرد » ويرجع بحصة العيب » إلا إذا تراضيا 
على الرد » فصار كبيع جديد . هذا إذا كانت الزيادة قائمة في يد المشترى » وإن 
كانت هالكة ينظر : إن كانت هلكت بآفة سماوية ججعلت كأن لم تكن » وله أن 
يرد المشتري » وإن هلكت بفعل المشتري : إن شاء البائع قبل ورد جميع الثمن » وإن 
شاء لم يقبل ورد حصة العيب » سواء كان حدوث الزيادة يورث النقصان في 
الأصل أؤ لا . من الخلاصة . 

(1917) إذا باع الأب أو الوصي مال الصبي من غريم نفسه جازء وتقع / المقاصة 150/أ 
ويضمن للصبي عندهما . وعند أبي يوسف - رحمه الله - لا تقع المقاصة . من الهداية . 

( 1918 ) ولو اشترى أرضا بشجرها فأثمرت قبل قبضها » وقيمة الأرض والثمر 
والشمن سواء » فاستهلك البائع ثمرها قبل القبض » يسقط ربع الثمن عند أبي 
حنيفة - رحمه الله - وعندهما يسقط ثلثه . 

أثمرت ثمرتين في يد البائع قبل قبض المشترى واستهلكه البائع » يسقط ثلث 
الثمن عند أبي يوسف - رحمه الله - . وعندهما نصفه . من المجمع . 

ولو كان عليها الثمر وقت البيع » وشرطاه للمشتري » فالبائع استهلكه قبل 
قبض المشتري » يسقط الثلث اتفاقا . وكذا لو هلك بآفة سماوية » يسقط حصته 
من الثمن بلا خلاف . والحادث بعد البيع في يد البائع لو هلك بافة سماوية لا 
يسقط من الثمن شيء إجماعا . من شرح امجمع . 

( 1919 ) وزوائد المبيع لا يكون له حصة من الثمن » إلا إذا صار ) مقصودًا 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) قاعدة : زوائد المبيع لا يكون له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصودًا بالقبض . 


0ب 


الباب الثامن عشر : البيع سد لل ل ا اس 48/7 
بالقبض . هذه الرهن من الهداية . وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه » فلو 
قبضه المشتري بإذن البائع » وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه القيمة » وإن هلك 
في يده انفسخ » ولا شيء على البائع . وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن 
ملك البائع » إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة - رحمه الله - . وقالا : 
يملكه فإذا قبض المشتري بالخيار المبيع يإذن البائع » ثم أودعه عند البائع » فهلك في 
يده في المدة هلك من مال البائع ؛ لارتفاع القبض بالرد عنده » لعدم الملك ١‏ 
وعندهما يهلك من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك . من الهداية 7" . 
ولو كان الخيار للبائع فسلم المبيع إلى المشتري » ثم إن المشتري أودعه البائع » فهلك 
عنده في مدة الخيار » بطل البيع عند الكل . ولو كان البيع باتا فقبض المشتري المبيع 
يإذن البائع » أو بغير إذنه » والثمن حال أو مؤجل للمشتري خيار رؤية أو عيب » 
فأودعه البائع فهلك عند البائع : تم البيع ولزمه الثمن عند الكل . من قاضيخان © . 

( 1920 ) وإذا حصل عيب عند المشتري في المبيع ثم اطلع على عيب كان عند 
البائع » فله أن يرجع بالنقصان على البائع » ولا يرد المبيع » إلا أن يرى البائع أن 
يأخذه بعينه » فله ذلك . من الهداية . ولم يذكروا اعتباره يوم البيع أو يوم القبض » 
وينبغي اعتبار النقصان يوم البيع . كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل . ولم 
يجوز علماؤنا الرد مع ضمان النقصان . وعند مالك : يرده ويضمن نقصان العيب 
الحادث عنده » كما في المجمع . 

(1921 ) ومن اشترى ثوبا فقطعه » فوجد به عيبا » يرجع بنقصان العيب » فإن 
قال / البائع : أنا أقبله كذلك » كان له . فإن باعه المشتري » لم يرجع بشيء . وإن 
قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر أو لَسّ ذلك السويق بسمن » ثم اطلع على 
عيب يرجع بنقصانه » وليس للبائع أن يأخذه . فإن باعه المشتري بعد ما راى 
العيب » يرجع بالنقصان . ولو اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه » ثم 
اطلع على عيب » لا يرجع بالنقصان . ولو كان الولد كبيرا يرجع . 

( 1922 ) ومن اشترى عبدا فأعتقه » أو مات عنده ثم اطلع على عيب » رجع 


بنقصانه . والتدبير والاستيلاد بمنزلته وإن أعتقه على مال » لم يرجع بشيء - وعند 


(1) الهداية ( 149/3 » 150 ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 180/2 ) . 


لابب ببببببححبب هيجي الضْمَانات 
إذا لبس الثوب حتى تخرق وإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند 
أبي حنيفة - رحمه الله - لأن الطعام كشيء واحد » فصار كبيع البعض . وعندهما 
أنه يرجع بنقصان العيب فى الكل » وعنهما أنه يرد ما بقى . من الهداية . و 
الحقائق : وعند محمد - رحمه الله - : يرجع بنقصان ما أكل ويرد الباقي رضي 
البائع أو لا » وعليه الفتوى . وفيه أيضا الخلاف فيما إذا كان فى وعاء واحد وإن 
كان في وعاءين » فأكل ما في أحدهما أو باع » ثم اطلع على عيب كان عند البائع؛ 
فله رد الباقي بحصته من الثمن اتفاقا . انتهى : وفي الفصولين : الفتوى على قولهما 
فيما إذا أكل الطعام ثم اطلع على عيب . ذكره في شرح الدرر . 

( 1923 ) ومن اشترى جارية قد حبلت عند البائع » فولدت عند المشتري » 
وعندهما : يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا إلى غير حامل . من الهداية © 
الخلاصة : لو ماتت الجارية بالولادة في يد المشتري ولم يعلم أنها حبلى » إن ماتت 
في نفاسها » فإنه يرجع بالنقصان ولا يسترد كل الثمن . 

١‏ 1924 ) اشترى حديدا ليتخذ منه الاات النجارين وجعله في الكور ليجربه في 
النار » فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات » لا يرجع بالنقصان ولا يرد . 

( 1925 ) اشترى سنجابا وجلود الثعالب فبلها للدبغ » فظهر بها عيب » يرجع 


ولو اشترى عبدا وبه أثر قرحة وبدت ولم يعلم به » ثم عادت قرحته وأخبر 


وعاياء يوي الب ل ا 
(١‏ 1927 ) وقال اي : أصله أن حق الرجوع بالنقضاة: نا سقط اعد 


(1) الهداية ( 154/3 ) . 


به 151/أ 


اللباب الثامرن ععشر : البييع 7 ل سس 89 
الأمرين » إما بوصول عوض المبيع إليه حقيقة أو معنى » أو بتشبثه بالمبيع بعد العلم 
بالعيب حال إمكان الرد » وتشبثه بالمبيع حال عجزه عن رده لا يدل على الرضا ) 
وتشبث غيره بتسليطه كتشبثه بنفسه . اه . وفي الخلاصة : إن تعذر الرد متى كان 
بصنع من جهة المشتري » يسقط حق الرجوع بالنقصان . ومتى كان لا بصنع من 
جهة المشتري لا يسقط حقه في الرجوع إذا ثبت هذا . نقول : إذا باعها بعد ما 
وطئها بطل حقه في الرجوع ؛ لأن للبائع أن يقبلها بعد وطئه » فتعذر الرد كان 
بصنعه بخلاف ما إذا وطئها غيره ؛ لأن ليس له أن يقبلها على ماذكرنا . ولو 
اشترى ثوبا فصبغه أو قطعه أو خاطه » أو طحن الحنطة » لا يرد فإن باعه » له أن 
يرجع بالنقصان . وفي القطع بدون الخياطة لو باعه » بطل حق الرجوع . اه . 

( 1928 ) ومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به » فقطع عند المشتري » فله أن يرده 
ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا : يرجع بما بين قيمته سارقا إلى غير 
سارق . وعلى هذا الخلاف : إذا قتل بسبب وجد في يد البائع . من الهداية . قال صدر 
الشريعة © : الرد في صورة القطع أما في القتل فلا رد بل يأخذ الثمن عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - قال في الحقائق : وطريق معرفة ما بين قيمته مقتولا إلى غير مقتول على قولهما . 
أن يقوّم العبد مباح الدم ومعصوم الدم » وكذلك في السرقة يُقَوّمُ سارقا وغير سارق » فيرجع 
بنقصان ما بين قيمتهما . وفيه أيضا : إذا وجد المشتري العبد واجب الحد » وأقيم عليه الحد 
عنده » فمات أو انتقص » لا يرجع بشيء على البائع اتفاقا » علم به أم لا . اه . 

( 1929 ) ولو سَرَقَ في يد البائع » ثم في يد المشتري فقطع بهما عندهما , 
يرجع بالنقصان» كما ذكرنا . وعنده لا يردّه بدون رضا البائع للعيب الحادث , 
ويرجع ربع الشمن . من الهداية . 

( 1930 ) ومن باع عبدا على أنه برئُ من شجة » أي به عيب واحد فإذا به شجتان , 
وقد تعذر الرد بسبب من الأسباب » يخير أبو يوسف - رحمه الله - البائع في تعيين التي 


زلأكال اللكتوي هيدر الكتريفة دهز .يه :انان + :ترسف اعدهما بصدر الكتزيية الأكير :وصلر الشريعة 
الأول» وهو أحمد بن جمال الدين عبيد الله امحبوبي وهو والد تاج الشريعة » وثانيهما : يوصف بصدر 
الشريعة الأصغر وصدر الشريعة الثاني » وهو شارح الوقاية عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن 
صدر الشريعة الاكبر . الفوائد البهية ( 245 ) . 
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يبرأعنها » وجعل محمد - رحمه الله - الخيار للمشتري » فيرجع بنقصان أي العيبين 
شاء . وكذا إذا وجد به ثلاث عيوب فإنه يرجع بنقصان العيبين . ذكره في الحقائق . 
( 1931 ) ولو وجد رب السلم المسلم فيه معيبا / وقد حدث عنده آخرء فإن 
قبله المسلم إليه عاد السلم » لانتقاض القبض » وإن أبى المسلم إليه عن القبول فله 
ذلك » وليس عليه شيء عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعند أبي يوسف - رحمه 
الله - : إن أبى عن القبول يرد رب السلم عليه مثل المقبوض » ويرجع بالمشروط 
في العقد » وعند محمد - رحمه الله - : إن أبى أن يقبله فارب السلم أن يرجع 
عليه بقدر النقصان في رأس المال » فيقوم المسلم فيه سليما عن العيب » ثم يقوم 
معيبا بالعيب القديم » فيرجع بفضل ما بينهما . ومحل المسألة المجمع . 

( 1932 ) اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي غير بكر عرف ذلك ياقرار 
البائع » كان المشتري بالخيار او ا ا المشتري 
على البائع بحصة البكارة من الثمن », قَتُمَرُمُ بكرا وغير بكر » فيرجع بفضل ما 
بينهما من الثمن . 

( 1933 ) اشترى جارية وغاب البائع فاطلع المشترى على عيب » فرفع الأمر 
إلى القاضي » وأثبت عنده الشراء والعيب » فأخذها القاضي » ووضعها على يدي 
أمين واقمامكة ل يده شير الغاتب + ابسن التكهرى أن بايد التمن ند ركان 
الهلاك على المشتري ؛ لأن أخذ القاضي لم يكن قبولا للجارية ؛ لأنه لو فعل ذلك 
كان قضاء على الغائب » بل كان واضعا لها على يد أمين » حتى إذا حضر وطلب 
المشتري الرد عليه ردها عليه . وإنما لم تترك في يد المشتري ؛ لأنه ليس فيها ما يمنع 
داكن عاديا ل ين اين اللاقي ملكا ولي الال . كذا في العمادية . 
قآل الاستروش:: ينبغي أن يكون هذا فيما إذا لم يقض القاضي بالرد على البائع 
سي ميم ل او ا اي ل ا بالرد فينبغى أن 
ولك من مال اباو وسيرة للختري انين ١‏ لأن لشي ذا ل الياب أ 6لا 
قضاء على البائع الغائب 7» من خصم حاضر » ولكن القضاء على الغائب ينفذ في 
أظهر الروايتين عن أصحابنا . ذكره في مشتمل الهداية . وفي الخانية : رجل اشترى 


١ )1(‏ الغائب ) من ط ء وفي ص : ١‏ البائع ) , ولا يصح . 
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جارية » وقبضها فوطثها أو قبلها بشهوة » ثم وجد بها عيبا » لا يردها » ولكن 
يرجع بنقصان العيب » إلا إذا رضي البائع أن يأخذها » ولا يدفع النقصان . 

( 1934 ) اشترى بذر البصل وزرعه فلم ينبت فظهر أنه من فساد » يقال له 
بالفارسية : يوسيده ؛ » رجع بالشمن . 

( 1935 ) اشترى كفنا للميت » ووجد به عيبا لا يرد » ولا يرجع بالنقص إن 

2 تبرع به أجنبي . ولو وارثا » رجع بالنقص من التركة / . 

( 1936 ) اشترى عبدًا فتقابضا » وضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده » لا 
ضمان عليه » على قياس قول الإمام ؛ لأنه باطل » كضمان العهدة . ولو ضمن له 
السرقة أو الحرية فوجد مسروقا أو حراء أو © الجنون أو العمى » فوجده كذلك ؛ رجع 
على الضامن بالثمن . ولو مات عنده وقضى بالنقص » رجع به على ضامن الثمن . 

( 1937 ) اشتراها على أنها عذراء فماتت في يده ثم علم أنها لم تكن » لم 
يرجع بشيء . كذا عن الإمام » وعن الثاني : يرجع بالنقصان . 

( 1938 ) اشترى الدابة على أنها لبون © » فحلبها مرة بعد أخرى فبان نقصان 
لبنها » ليس له الرد ورجع بالنقص . ظ 

( 1939 ) اشترى دابة أو غلاما فاطلع به على عيب » ولم يجد المالك فأمسكه 
وأطعمه » ولم يتصرف بما يدل على الرضا ء يَرْدّه لو حضر » ويرجع بالنقصان إن 
هلك . من مشتمل الهداية [ عن البزازية ] © . ظ 

( 1940 ) رجل اشترى شجرة فقطعها » ووجدها لا تصلح إلا للحطب » يرجع 
بنقصان العيب » إلا أن يأخذها البائع مقطوعة . 

( 1941 ) رجل اشترى طاووسا إلى النيروز : إن كانا يعرفان النيروز جاز » وإلا 
فسد . فإن حمله إلى منزله فوجده مريضا » وأخبر البائع » ودفعه إليه . ففيما إذا لم يعرفا 
النيروز حتى فسد » فلم يقبل » فحمله إلى منزله فمات » ليس على المشتري شيء من 


(1) كلمة فارسية معناها : مرض يصيب البذور » فيجعلها جوفاء » فإذا زرعت لا تنبت . 

(2) يعني ضمن له عدم الجنون أو عدم العمى . 

(3) يقال : أَلْبنتِ الناقة إذا نزل لبنها في ضرعها » وإذا كانت ذات لبن في كل أحايينها فهي لبون » وولدها ابن لبون » 
وقيل : اللبون ذات اللبن» غزيرة كانت أو بكيئة . لسان العرب مادة (لبن) (3989/5) ٠.‏ (4) ساقطة من ( ط ) . 


42 لب 3ح طلس سس ممعم الضمانات 


الثمن ؛ لأن البيع فاسد » كمن غصب شيئا » ثم حمله إلى المغصوب منه . وأبى امالك 
أن يقبله منه » فحمله الغاصب إلى منزله فضاع عنده » لا يضمن . ثم قال أبو بكر : 
كان أبو نصر يقول : إذا كان البيع فاسدًا لا خلاف في أنه يبرأ من الضمان » سواء قبل 
أو لم يقبل . فإن كان فاسدا لم يتفقوا عليه » لم يبرأ إلا بقبول البائع أو بقضاء القاضي . 

( 1942 ) إذا انتقص البيع بيعا فاسدا في يد المشتري : إن كان النقصان بافة 
سماوية » فللبائع أن يأخذه مع أرش النقصان . وكذا إذا كان النقصان بفعل 
المشتري أو بفعل المعقود عليه . وإن كان بفعل الأجنبي فالبائع بالخيار » فالأرش إن 
شاء أخذه من الجاني » والجاني لا يرجع على المشتري » وإن شاء اتبع المشتري » 
والمشتري يرجع على الجاني » كما في الغصب . 

(1943) لواشترى جارية تركية أو غلاما تركيا أوعلى أنها تركية فإذا هي هندية » يردهما , 
فإن تعذر» يرجع بالنقصان . فإن كانت هالكة , لا يرجع بشيء عند أبي حنيفة - رحمه الله - . 

( 1944 ) اشترى قباء أو قلنسوة على أن حشوها قطن » فإذا هو من صوف ١‏ 
جاز البيع ؛ لأن الحشو تبع » ورجع بنقصان العيب . 

( 1945 ) اشترى جارية على أنها خبازة / وقبضها وهلكت » ثم أقر البائع أنها 152ب 
لم تكن خبازة » لم يرجع بنقصان ذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله - لكن إن 
كانت قائمة ردها » قال : هذا جواب الجامع . وفي الزيادات : لو ماتت أو تعيبت 
حتى تعذر الرد » تقوّم وهي خبازة أو كاتبة » وتقوم وهي غير ذلك » فيرجع 
بالفضل . وإنما تقوم كاتبة أدنى ما ينطلق عليه هذا الاسم . 

( 1946 ) ولو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع » فوجده ثمانية أذرع فأراد أن 
يرده فهلك . يقوم ) على هذا وعلى هذا © . 

١(‏ 1947 ) رجل اشترى خمسة أقفزة حنطة » فوجد فيها ترابا » إن كان مثل ما 
يوجد في الحنطة » لا يرد ولا يرجع بالنقصان , وإن كان بحال لا يكون في الحنطة 
مثل ذلك ويعده الناس عيبا » له أن يرد الحنطة كلها . ولو أراد أن بميز التراب أو 
المعيب ويرده على البائع ويحبس الحنطة بثمنه 9 , ليس له ذلك . 


(1) « يُقَوَم ) من ط . (2) ١‏ وعلى هذا ) من ط . (3) ( بثمنه ) في ط . 
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فإن ميز مع هذا فوجده ترابا كثيرا يعده الناس عيبا » إن أمكنه أن يردها كلها 
على البائع بذلك الكيل لو مخلط البعض بالبعض .» له أن يود . وإن لم يمكنه الرد 
بذلك الكيل لو خلطها بذلك بأن نقص » ليس له الرد . ولكن يرجع بنقصان 
العيب » وهو نقصان الحنطة , إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه » فله ذلك . 
والسمسم ونحوه على هذا . من الخلاصة . 
( 1948 ) رجل باع عبدا بيعا فاسد . ثم تناقضا البيع بعد القبض » ثم أبرأ البائع 
المشتري عن القيمة » ثم مات الغلام » لزمته القيمة . وإن أبرأه عن العبد ثم مات لا 
يلزمه شيء ؛ لأنه إذا أبرأه عن الغلام فقد أخرج الغلام من أن يكون مضموناء 
وصار أمانة . فلا يضمن عند الهلاك . [ أما في الوجه الأول أبرأه البائع عن 
القيمة » وليس عليه قيمة قبل الهلاك » فيبطل الإبراء من قاضيخان © ع © . 
( 1949 ) وإن باعه جائزا » وقبضه المشتري » ثم تقايلا البيع » ثم إن البائع أبرأ 
المشتري عن الثمن » فهلك الغلام عند المشتري » لا شيء على المشتري ؛ لان في البيع 
الجائز الغلام بعد الإقالة مضمون على المشتري بالثمن » فإذا أبرأه عن الثمن » صح 
إبراؤه . أما في البيع الفاسد , حق البائع في اللمبيع لا في القيمة » وإنما ينتقل حقه إلى 
القيمة عند الهلاك . فإذا أبرأ عن القيمة قبل الهلاك فقد أبرأ قبل الوجوب » فلا يصح , 
حتى لو قال : أبرأتك عن الغلام » كان بريئا » وصار وديعة فلا يضمن قيمته بالهلاك . 
( 1950 ) اشترى ثوبا شراء فاسدا » وقبضه وقطعه قميصًا ولم يخطه » ثم أودعه 
3 عند البائع فهلك » ضمن المشتري نقصان القطع » ولا يضمن قيمة / الثوب ؛ لأنه لم 
أودعه البائع فقد رده على البائع [ فلا يلزمه ] © , إلا قدر نقصان القطع ؛ لأن الرد 
بحكم الفساد مستحق . فإذا وصل إلى البائع بأي وجه وصل » يقع على المستحق . 
( 1951 ) اشترى عبدا شراء فاسدا وقبضه » ثم أعتقه أو قتله » وقيمته يوم الإعتاق 
والقتل أكثر من قيمته يوم القبض » كان عليه قيمته يوم القبض [ بخلاف الغصب ] © . 
( 1952 ) اشعري أمة شراء فاسدا وقبضها » فولدت عنده من غيره ولدا ؛ 
فأعتقهما » كان على المشتري قيمة الأم يوم القبض » وقيمة الولد يوم الإعتاق ؛ 


(1) فتاوى قاضيخات ( 168/2 ) . (2 - 4) ساقطة من ( ط ) . 
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لأن الولد كان أمانة » فيضمن قيمته يوم الإعتاق . [ ولو قتلهما رجل وتوى ؟ ما عليه ؛ 
ضمن المشتري قيمة الأم » ولا يضمن قيمة الولد ‏ ثم يتبع القاتل البائع بقيمة الولد ] 9 . 

( 1953 ) اشترى جارية شراء فاسدا » واستولدها » صارت أم ولد له » وبطل حق 
الفسخ [ كما لو أعتقها ] 7 » ويغرم قيمتها للبائع . واختلفوا في وجوب العقر للبائع , 
محمد - رحمه الله - يجب العقر مع القيمة » ويدخل الأقل في الأكثر . وإن وطئها 
ولم يستولدها ردها على البائع » ويغرم العقر للبائع عند الكل باتفاق الرُوايات . 

( 1954 ) إذا باع الرجل مال الغير » يتوقف البيع على إجازة المالك » ويشترط 
لصحة الإجازة قيام العاقدين وقيام المعقود عليه . [ ولا يشترط قيام الثمن » إن كان 
الثمن من النقود » فإن كان من العروض » يشترط قيامه أيضا ع © . وإذا هلك 
المبيع عند المشتري » كان المالك بالخيار : إن شاء ضمن البائع » وإن شاء ضمن 
المتترف ... وغنك الحتيار 'تضمين أحدهما ورا الآخر إن عن المدري تمع : 
بطل البيع » وكان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع إن كان نقده . وإن ضمن 
البائع نفذ البيع عليه » إن كان أمانة عند المشتري » بأن سلم أَوّلا ثم باع . وإن باع 

( 1955 ) وإن أجاز المالك البيع قبل الهلاك » يكون الثمن مملوكا له » حتى لو 
ضاع قبل الإجازة أو بعدها . لا يضمنه الفضولي ؛ لآن الإجازة اللاحقة كالوكالة 
السابقة . ذكره في شرح امجمع . 

( 1956 ) الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل لا تمنع الرد بالعيب كالكسب 
والغلة » وتسلم للمشتري » ولا يضر حصولها له مجانا ؛ لانها لم تكن جزءا من المبيع ) 
فلم يملكها بالثمن » وإنما ملكها بالضمان ؛ لانه قبل الرد كان في ضمانه . ولو هلك هلك 
من ماله » وبمثله يطيب الربح » لحديث الخراج / بالضمان . من قاضيخان 9  .‏ 153/ب 

( 1957 ) اشترى شاة على أنها لبون » فحلبها مرة بعد مرة » فتبين له بنقصان 
لبنها أنها مصراة » رجع بالنقصان . وليس له أن يردها مع اللبن » ولا بدون اللبن . 


(1 - 3) ساقطة من ( ط ) . (4) فتاوى قاضيخان ( 212/2 ) . 
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( 1958 ) اشترى قدوما فأدخله النار» ثم وجد به عيبا » لا يرد » ويرجع بالنقصان . 
وفي الذهب لو أدخله النار؛ رده . ولو اشترى منشارا وحدده » ثم وجد به عيبا » لا يرده . 

( 1959 ) اشترى شجرة ليتخذ منها بابا أو نحو ذلك فقطعها فوجدها لا تصلح 
لا اشتراها له » فإنه يرجع بنقصان العيب » إلا أن يأخذها البائع مقطوعة ويرد الثمن . 

( 1960 ) رجل اشترى عبدا بجارية وتقابضا » فوطئ مشتري الجارية الجارية '') 
ثم رأى مشتري العبد العبد © به عيبا » ولم يرض » فهو بالخيار : إن شاء ضمّن 
مشتري الجارية قيمة الجارية يوم قبضها مشتري الجارية 2 , وإن شاء أخذ الجارية 
ولس له أن يضمن النقضان: إن كا نك كر انو لذ العقر إن كانيع فيا لذن الوكلا 
حصل على ملكه . 

( 1961 ) رجلان لكل واحد منهما بعير تبايعا وتقابضا » ثم وجد أحدهما في 
البعير الذي اشتراه عيبا » ثم مات في يده وقد مرض البعير الآخر » فله الخيار : إن 
شاء رجع بحصة العيب من البعير الآخر » وإن شاء رجع بحصة المبيع من قيمة 
البعير الاخر صحيحا . وإنما يخير لمرض البعير . 

( 1962 ) بياع عنده بضائع للناس » أمروه ببيعها » فباعها من رجل بثمن 
مسمى » وسلمها إليه ثم عجل الثمن من ماله إلى أصحابها » على أن يصرف 
أثمانها إلى نفسها إذا قبضها » فأفلس المشتري قبل قبض الثمن وتوي ما عليه ؛ 
فللبائع أن يسترد ما دفع إلى أصحاب البضائع ؛ لأنه أعطى بشرط الرجوع . 

( 1963 ) رجل بعث أغناما إلى بياع ليبيعها » فباعها في الحظيرة من رجل ) 
ومات البياع وترك وارثا . [ فطالب صاحب الاغنام المشتري بالثمن » فزعم 
المشتري أنه نقد الشمن للبائع » فليس ] © لصاحب الأغنام أن يطالب وارث البياع 
ما لم يثبت قبض البياع الثمن ؛ لانه يثبت لا يصير محلا للوديعة » فلا يصير الثمن 
دينا في تركته . وليس له أن يطالب المشتري إلا بأمر وصي البياع ؛ لآن البياع كان 
وكيلا بالبيع » والوكيل بالبيع إذا مات ينتقل حق قبض الثمن إلى وصيه . وإن لم 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . (3) « مشتري الجارية ) في ص . 
(4) ساقطة من ( ط ) . 
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يكن له وصي » يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب القاضي له وصيا . ولا يكون 
حق القبض للموكل . من الخلاصة . 

( 1964 ) رجل باع أرضا على أنه بالخيار ثلاثة أيام » وتقابضا » ثم إن البائع 
نقض البيع في الايام الثلاثة » تبقى الارض مضمونة بالقيمة على المشتري » وكان 
للمشغري :أن يحبسها لاستيفاء الثمن الذي دفع إلى البائع » فإن أذن البائع بعد 
ذلك / للمشتري فى زراعة هذه الأرض سنئة فزرعها غ تصعر ١١‏ رطان أمانة عند 154/أ 
المشتري . وكان للبائع أن يأخذها من المشتري » إن شاء قبل ما يؤدي ما عليه من 
الثمن » ولا يكون للمشتري حبسها لاستيفاء الثمن [ الذي كان على البائع ؛ لأن 
المشتري ] 7" لا زرعها يإذن البائع صار كأنه سلمها إلى البائع . 

( 1965 ) رجل اشترى عبدا فأبق من يده » وقد كان أبق عند البائع » لا يكون له 
أن يرجع بنقصان العيب ما دام العبد حيا آبقا في قول أبي حنيفة - رحمه الله - 
وكذا لو اشترى دابة » ثم سرقت منه 9 » ثم علم بعيب » لا يرجع بنقصان العيب . 

( 1966 ) رجل اشترى عبدا كان محموما عند البائع تأخذه الحمى كل يوم أو 
ثلاثة أيام » ولم يعلم به المشترى ٠‏ فأطبق عليه عند المشتري » ذكر في المنتقى أن 
المتكري أنايرد:. ولو أنةاضار هناجعي فراش تذلك عنك المتعرئ 'فهذا يت آخر 
غير الحمى » فيرجع بالنقصان ولا يرد . من قاضيخان . 

( 1967 ) وجد المشتري الثاني بالمبيع عيبا » وقد تعذر الرد بعيب حدث عنده : 
ورجع على بائعه بنقصان العيب » ليس لبائعه أن يرجع بالنقصان على البائع الأول 
في قول الإمام » خلافا لهما » كما في المشتمل عن البزازية © . 

( 1968 ) ولو باع نصف عبده منه بجارية معينة » فهلكت قبل القبض . قال 
محمد - رحمه الله - يرجع عليه بقيمتها » وقالا : بقيمته © . 

( 1969 ) ولو وطئ البائع أمته المبيعة قبل التسليم » فالثمن كامل عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - ولا شيء عليه إن لم ينقصها الوطء بأن كانت ثيبا . وقالا : يجب العقر» 


(1 » 2) ساقطة من (١‏ ط ) . (3) الفتاوى البزازية ١‏ 458/4 ) . 
 )4‏ بقيمته » من ( ط ) » أي بقيمة العبد , لا الجارية » وهو الصواب » وفي ( ص ) : يضمنه . ولا يصح . 
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فتسقط حصته من الثمن ‏ مثلا إن كانت قيمتها ألفا » وعقرها مائة يقسم الثمن على 


أحد عشر سهما » فيسقط سهم واحد من الثمن . وإن نقصها الوطء بأن كانت بكرا 


أصاب النقصان . وقالا : ينظر إلى العقرء وإلى نقصان زوال البكارة فأيهما كان أكثرء 


يجب ذلك ويدخل الأقل فيه » ثم يقسم الشمن على الأكثر وعلى قيمة الجارية ناقصة » 
فما أصاب الأكثر سقط عن المشتري » ويجب الباقي . من المجمع . 
( 1970 ) ومن اشترى عبدا فإذا هو حر » وقد قال العبد للمشتري : اشترني » 
فإني عبد » فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة » لم يكن على العبد شيء » 
ب برب ار ون ارا الى يق > رين لكان 
البائع . من الهداية . وفي شرح المجمع : قيد بالأمر والإقرار ؛ لأنه لو أمر بالشراء 
ا ييا انتهى . 
( 1971 ) كل مبيع بيعا فاسدا إذا رده المشتري على البائع بهبة أو صدقة أو بيع 
أو بوجه من الوجوه كالوديعة والإعارة والإجارة والغصب » ووقع في يد البائع ؛ 
فهو متاركة للبيع / » وبرئ المشتري من ضمانه . وفي الجامع الصغير عن الكرخي » 


ع 


مان ابو يروس - رحمه الله - : إذا أودعه البائع بيعا فاسدا أو أعاره أو رهنه أو 


أجره إياه أو غصبه البائع أو اشترى بعوض » فهذا كله باطل ع وقد انتقضت العقدة 


الأولى » وبرئ المشتري من ضمانه » وهو بمنزلة رده عليه . 
( 1972 ) اشترى مكيلا مكايلة وكاله لنفسه » فزاد زيادة يجب ردها » فعزلها , 
جاز له التصرف في الباقي . ولو هلكت ينبغي أن يضمن كالمقبوض على سوم الشراء . 
( 1973 ) اشترى حنطة على أنها ربيعية للبذر » فزرعها ونبتت ت فبان أنها 
خريفية وفات منه فائدة الأرض , فليس له إلا تفاوت ما بين الربيعي والخريفي في 
القيمة وقت البذر . قال عين الأئمة الكرابيسى : الجواب فيه كالجواب ١7‏ فيما إذا 


استوفى دينه دراهم فأنفقها فشي هلي رادها 07 لم بريحه بشي ء عندهما 2 وعنلل 
أبي يوسف - رحمه الله - يرد مثل الزيوف ويرجع بالخيار . وكذا هذا . 


واف :)دبز كما (2) في ( ط ) : « فأنقصها ) . 
(3) في ( ط ) : «١‏ زيادتها ) . 
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١‏ 1974 ) اشترى زيد بئجيات ببخارى على أن كل واحد منها ستة عشر 
ذراعاء فبلغها بغداد فإذا هو عشرة 2 » فرجع بها ليردها وهلكت في الطريق » لا 
يرجع بالنقصان . وقال الفقيه أبو جعفر : يرجع بنقصان الذّوْعَ . وفي بعض 
الفتاوى يرجع بنقصان القيمة . وفي امحيط هذا ظاهر المذهب . وروى الحسن عن 
أبي حنيفة - رحمه الله - : أنه لا يرجع . 

( 1975 ) والمشتري في خيار الشرط للمُشْتَرَى بعد الفسخ مضمون عليه بالثمن 
كالرهن » وفي خيار البائع بعد الفسخ مضمون عليه بالقيمة . والرد بخيار الرؤية 
[والرد ] 9) بالعيب بقضاء نظير الرد بخيار الشرط للمشتري . 

( 1976 ) اشترى سمكة فوجدها معيبة وغاب البائع » ولو انتظر حضوره 
تفسد » فشواها أو باعها » ليس له أن يرجع بنقصان العيب » ولا سبيل له في دفع 
هذا الضرر . وظهير الدين المرغيناني سثل عن مثلها في المشمش ؟ فقال : لا يرجع 
في قول أبي حنيفة - رحمه الله - . 

(1977) اشترى دارا جدارها مائل » ولم يعلم به حتى سقط » يرجع بنقصان العيب . 

( 1978 ) ولو كان فيلا فجعله إبريسما أو غزلا » فنسجه » ثم ظهر أنه كان 
رطبا وانتقص وزنه » رجع بنقصان العيب . بخلاف ما إذا [ باع أو ] © اشترى 
منه دخنا للبذر وقال : ازرعه » فإن لم ينبت فأنا ضامن لهذا البذر فزرع ولم ينبت 
فعليه ضمان النقصان لا غير . 

( 1979 ) اشترى منه فرسا به قرحة » فقال للمشتري : لا تخف منها » فإن 
هلك بسببها فأنا ضامن , فأخذه وهلك بسببها » لا شيء عليه . 

( 1980 ) اشترى أرضا وغرس فيها أشجارا وكرما » ثم استحقت ثُقَرّم الأشجار 
على البائع غير مقلوعة . وعن شمس الأئمة الكرابيسي : يرجع عليه بما أنفق فيها ْ 
وما لحقه / من النقصان والمؤن © . 155 

( 1981 ) اشترى بقرة وتقابضا ثم تقايلا » والبقرة في يد المشتري بعد » يحلبها 


(1) في ( ط) : «( عشرون ) . (2 » 3) ساقطة من ( ط ) . 
4) هذا هو الرأي الذي يتفق مع القواعد العامة للشريعة القاضية بمسكولية كل أحد عما تسبب فيه من أضرار لغيره . 


الباب الثامن عشر : البيع ل ب ب 498 
ويأكل لبنها » فللبائع أن يطلب منه مثل اللبن . ولو هلكت في يد المشتري تبطل 
الإقالة » ولا يسقط ضمان اللبن عن المشتري لظهور الإقالة في حق القائم دون 
الهالك . من القنية . 

( 1982 ) وفي مشتمل الهداية [ عن العمادية ] 2 : ولو اشترى شيئا فمكث 
عنده سنة » ثم برهن آخر أن الشيء [ منذ شهر ] 7 فإنه لا يرجع على بائعه 
بثمنه . ولو اشترى ثوبا فخاطه قميصا » فبرهن المستحق أن القميص له » فالمشتري 

وفيه من البزازية , الاستحقاق توعان 1 استحقاق مبطل » كدعواه الخرية والعتق من 
البائع » وثبوته يورث فسخ البياعات في كل الروايات . وناقل كدعواه أنه ملكه . وأنه 
لا يوجب فسخ البياعات 8 ظاهر الرواية . وكذا يختلف بطل مع الناقل في 
الرجوع ؛ فإنه في المبطل : الباعة يرجع بعضهم على بعض قبل رجوع الاول على 
الثاني » والثاني على الثالث . وكذلك يرجع على الكفيل » فإن لم يُمَض فعلى المكفول 

( 1983 ) ولو اشترى دارا وتقابضا » ثم باعها من رجل » ثم اشتراها من آخر 
عند الاستحقاق » يرجع المشتري بالثمن الأول . والختار أنه يرجع هو على بائعه , 
وبائعه على بائعه » على الترتيب . 

( 1984 ) وفيه عن شرح الزيادات : إذا باع رجل فرسا أو غيره من الحيوانات » 
فقال : هو ملكي » فولدت عند المشتري » ثم استحقت ؛ فالمستحق يأخذ المبيع مع 
أولاده 4 والمشتري يرجع على البائع بالثمن وبقيمة الأولاد : لأنه مغرور من جهة 
البائع » فترجع العهدة إليه . 

( 1985 ) وفيه عن العمادية : لو أراه © سجل الاستحقاق » فأقر بالاستحقاق » 
وقبل السجل » ووعد أن يدفع ثمنه , ثم أبى © » يجبر عليه . ولو لم يقر بالاستحقاق , 


(1) « عن العمادية ) ساقطة من ( ط ) . (2) « منذ شهر ) ساقطة من ( ط ) . 
(3) في ( ط ) و( ص ) : « رآه ») والصواب ما أثبتناه . 
(4) ساقطة من ( ط ) . 
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( 1986 ) ومن أسلم في 5د 20 حنطةً » فأمر ربٌ السلم أن يكيل المشلّم إليه في 
عرترري العام ؛ ففعل وهو غائب » لم يكن قابضا . ولو كانت الحنطة مشتراة 
والمسألة بحالها » صار قابضا » ولو أمر بالطحن » كان الطحن في السلم للمسلم 
إليه » وفي الشراء للمشتري . وكذا إذا أمره أن يصبه في البحر : في السلم يهلك 
من مال المسلم إليه » وفي الشراء من مال المشتري » ويتقرر الثمن عليه . ولو أمره 
في الشراء بأن يكيله / في غرائر البائع [ ففعل ] © , لا يصير قابضا كما لو أمره 155/ب 
بأن يكيله ويعزله في ناحية بيت البائع » فإنه لا يصير قابضا . 

( 1987 ) ومن قال لغيره : بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك خحمسمائة 
من الشمن سوى الألف ففعل » فهو جائز . ويأخذ الألف من المشتري , والخمسمائة من 
الضامن . وإن كان لم يقل : من الثمن » جاز البيع بالألف ولا شيء على الضمين . 

( 1988 ) ومن اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوّجها فوطئها الزوج » فالتكاح 

ئز » وهذا قبض » وإن لم يطأها » فليس بقبض 

( 1989 ) ومن دفع إلى صائغ درهما وأمره أن يزيد من عنده دينارا » يصير 
قابضًا . من الهداية . 


لنوالكة تفال الأهل القواق ةر تقال ألو متشيون الكل مدن 16 والققر ماني مركا لقاب والمكرة + 
صاع ونصف . لسان العرب مادة ( كرر ) (3852/5) . 
والصاع خمسة أرطال وثلث في تقدير مالك والشافعي وأبي يوسف ؛ ولكن ذهب أكثر أهل الكوفة إلى 
تقديره بثمانية أرطال . ورأى الجمهور هو الأولى ء فيكون تقدير الك بهذا هو : ثمانية وثلاثين رطلا ا ثمانية 
مكاكيك ا ستين قفيزا » وهو ما يساوى 3840 رطلا . أما على مذهب أهل الكوفة في تقدير الصاع فإن الكر 
يساوى 60812 - 5760 رطلا . 
وهذا كله بالأرطال البغدادية . أما بالأرطال المصرية فإن الصاع يلغ 4,8 طبقا لتقدير الجمهور ؛ لأن الرطل 
المصري 10/9 من الرطل البغدادي » وبهذا فإن الك ييلغ 0 <: 10/9 - 3456 من الأرطال المصرية » في تقدير 
الجمهور » على حين يصل في تقدير أهل الكوفة إلى 5760 »10/9 - 5184 من الأرطال . 
ومن جهة أخرى فإن القفيز بالصيعان يساوي 2 ؛ ويقدر الك بحاصل ضرب 1260 > 720 ٠‏ والإردب 
0-3 الحالي يساوي 72 صاعا » ومن هذا يتضح أن الك يبلغ عشرة أرادب مصرية . 

جع : الخراج والنظم المالية للدولية الإسلامية لأستاذنا الدكتور محمد ضياء الدين الريس ( 307 ) وما بعدها , 
3 في الأقيسة والأوزان لعلي مبارك ( 60 ) وما بعدها » ودائرة المعارف الإسلامية . 
١ )2(‏ ففعل ) ساقطة من ( ط ) . 
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( 1990 ) وفيها أيضا : ومن أسلم جارية في 5 حِنْطَه . وقبضها المسلم إليه : 
ثم تقايلا » [ فماتت الجارية فى يد المشتري » فعليه قيمتها يوم قبضها . وكذا لو 
ماتت ثم تقايلا ] © السلم » كان عليه قيمتها . ولو اشترى جارية بألف ١‏ ثم 
تقايلا » فماتت فى يد المشتري » بطلت الإقالة . وكذا لو تقايلا بعد موتها . انتهى . 
( 1991 ) رجل اشترى ثوبا لنفسه ثم قطعه قميصا » وتوى عند القطع لابنه الصغير» 
ثم وجد به عيبا » لا يرد » ولا يرجع عليه بالنقصان . ولو توى القطع لابنه البالغ [ » كان 
له أن يرجع بالنقصان ؛ لأن الهبة لابنه البالغ لا تتم بدون القبض ] © . ولو اشترى دقيتا 
فخبز بعضه » ثم علم أنه كان مراء كان له أن يرد الباقي » ويرجع بنقصان © ما خبز . 
( 1992 ) ولو اشترى سمنا ذائبا وأكله » ثم أقر البائع أنه كان وقع فيه فأرة 
وماتت » كان له أن يرجع بنقصان العيب في الفتوى » وهو قول أبي يوسف 
ومحمد - رحمهما الله 9 - . ولو اشترى جبة فلبسها » وانتقصت باللبس » ثم علم 
فيها عيبا » فإنه يرجع بنقصان العيب » إلا أن يأحذها البائع » ويرضى بنقصان اللبس . 
( 1993 ) ولو اشترى أرضا فجعلها مسجدا » ثم وجد بها عيبا » فإنه لا يرد في 
اشترى أرضا ووقفها » ثم علم بعيب , ذكر هلال أنه يرجع بنقصان العيب . 
( 1994 ) رجل اشترى عبدا فضمن رجل للمشتري بحصة ما يحدث فيه من العيب من 
الثمن » قال أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله - : يجوز ذلك ؛ فإذا وجد به عيبا » فرده على 
يوسف - رحمه الله - : إذا اشترى رجل عبدا » فقال له رجل : ضمنت لك عماه » فكان 
6 أعمى » فرده على البائع فإنه لا يرجع على الضامن / بشيء من الثمن . ولوقال الضامن : إن كان 
أعمى فعلئ حصة العمى من الثمن » فرده بالعمى » كان له أن يُضّمّنه حصة العمى . 


(1) من قوله « فماتت ») إلى قوله « تقايلا ») ليست فى ( ط ) . 

(2) 9 كان له أن يرجع بالنقصان ؛ لأن الهبة لابنه البالغ لا تتم بدون القبض » ليست في ( ط ) . 
(3) في ( ص ) زيادة « بعيب »© ولم نثبتها في المتن لعدم فائدتها . 

(4) في ( ص ) زيادة : ( كما لو اشترى طعاما فأكله » ثم علم بعيب عندهما » يرجع بنقصان العيب » » ولم 
تَعْبَتْ » كذلك ؛ لآن السياق لايقتضيها . 
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( 1995 ) ولو اشترى عبدا » فوجد به عيبا » فقال له رجل 17 : قد ضمنت لك 

( 1996 ) ولواشترى عبدا فقبضه » فوهبه من آخر » أو تصدق به على رجل » 
ثم جاء رجل واستحقه من يد الموهوب له أو من يد المتصدق عليه » كان للمشتري 
أن يرجع بالثمن على بائعه . 

( 1997 ) رجل اشترى دارا وقبضها » ثم جاء رجل فاستحق نصفها » ثم إن 
رجل اشترى دارا » فادعاها آخر » فاشتراها المشتري من المدعى أيضا » فإنه لا يرجع 
على البائع بشيء . ولو أقام المشتري البينة على أنه اشتراها من المدعي بعد 

( 1998 ) رجل اشترى دارا [ وقبضها 7 ] وبنى فيها » ثم جاء رجل واستحقها , 
ا ا ا ايد 
امأمياس يات ا و يم 0 
أنفق في البناء عشرة آللاف درهم رسكن افنها: مانا عي كملق البناء أو فين او 
تهدم بعضه » ثم استحقت الدار » لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع إلا بقيمة 
البناء يوم تسليم البناء إلى البائع . وإن كان المشتري أنفق في البناء عشرة الآاف درهم 
على الجص والآجر والساج » ثم استحقت الدا رع ومثل ذلك يوم الاستحقاق لا 
يوجد إلا بعشرين ألفا أو أكثر ؛ فإنه يرجع على البائع بقيمة البناء يوم سُلّم » ولا ينظر 
لم00 ار يي 
ابو يفة - رحمه الله - مو 0 
(1) ساقطة من ( ط ) . (2) ( وقبضها ) ساقطة من ( ط ) . 
(3) الجص هو : الذي يطلى به » وهو معرب وجصص الحائط وغيره طلاه بالجص . لسان العرب مادة ( جصص ) (630/2) . 


والأجر هو : هو طبيخ الطين . لسان العرب مادة ( أجر ) ( 32/1 ) . 
والساج هو : الطيلسان الضخم الغليظ . لسان العرب مادة ( سوج ) ( 2140/3 ) . 


6/ب له 


انأ ]قاف حر ا بجت تي 00 


الدار إلى المستحق . فإن حضر البائع بعد الهدم » لا يرجع المشتري على البائع بقيمة 
البناء , إنما يرجع إذا كان البناء قائما ؛ فيسلم المشتري البناء إلى البائع فيهدم البناء , 
ويأخذ النقض . وأما إذا هدمه المشتري » فلا شيء له على البائع . [ فإن حضر 
البائع » وقد هدم المشتري بعض البناء ] 7؟ وبقي البعض » كان للمشتري أن يأخذ 
البائع بقيمة ما بقي من البناء قائما ويسلم إليه ؛ فيهدم البائع ما بقي ويكون النقض 
له . وإن شاء المشتري تقض كله ويكون النقض له ولا يسلم البناء [ إلى البائع ] © / 
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - في ظاهر الرواية . 
وروى محمد - رحمه الله - عن أبي حنيفة - رحمه الله - وهو قول الحسن » أن القاضي 
يبعث من قرم البناء ثم يقول للمشتري انقضه ء واحفظ النقض » وإذا ظفرت بالبائع » سلم 
النقض إليه » ويقضى لك عليه بقيمة البناء . وذكر الطبحاوي أن المشتري إذا نقض عليه البناء» 
فلم التققض إلى البائعيء له أن يرججم على الباتع بالتمن 1 ويقيطة البناء هيية وبوإق لم يسان 
النقض للبائع » لا يرجع إلا بالشمن ] © وهذا أقرب إلى النظر . من قاضيخان . 

( 1999 ) اشترى أرضا خربة » فأنفق في عمارتها وتسوية أكامها وحفرها » ثم 
استحقت لا يرجع على البائع » ولا على المستحق بما أنفق في عمارتها . [ اشترى 
دارًا فجصصها وطين سطوحها » ثم استحقت . لا يرجع على البائع بقيمة الجص 
والطين » وإنما يرجع عليه بقيمة ما يمكنه أن يفصله ويهدمه ويسلمه إليه ] © . وإن 
كرى ” المشتري في الأرض نهرا , أو حفر ساقية أو قنطر على نهرها بآجر قنطرة » 
تم نضحت الأرض م برجع علق البائع بقيمة القنطزة نولا يرع عن أنفق: ف 
كري النهر وحفر الساقية وبناء المسَنّاة من ترابها » وإن بناها بآجر أو لبن أو قصب 


أو شيء له قيمة » رجع بقيمة ذلك كله » بأن يرد البناء على البائع » ويأخذه البائع 


لسعب :وتال تمن الاثية الب خم ي : إنها يرجع بقيمة البناء على البائع إذا كان 
البناء وقت 4 االسيلاك + ونه لاضع )بيد يك 2 


(1) ( فإن حضر البائع » وقد هدم المشتري بعض البناء ) ليست في ١ط ١ )2 ٠.)‏ إلى البائع ) ساقطة من ( ط ) . 


(4) ( اشترى دارا فجصصها وطين سطوحها ... إلى قوله : ويسلمه إليه ) ليست في ( ط ) . 
(5) كرى النهر أي حفره . 


204 52999 2 الضمانات 


بالآجر » يرجع بقيمة ما طوى دون ما أنفق في © الحفر . ولو انهدم ما بُنِيَ قبل 
الاستحقاق , لا يرجع بما أنفق ؛ لأن شرط الرجوع قيام البناء وقت الاستحمّاق . 

( 2000 ) اشترى عبدا أو بقرة فأنفق عليها » ثم استحقت » لا يرجع المشتري 
على البائع بما أنفق . 

( 2001 ) اشترى إبلا مَهَازيل » فعلفها حتى سمنت » ثم استحقت » لا يرجع 
على البائع بما أنفق في العلف . 

( 2002 ) اشترى حمارا » وكفل بالثمن رجل » فأداه ثم اسْتحِقّ الحمار لا 
يرجع بالشمن على البائع حتى يحضر الكفيل . ولو اشترى عينا وباعها من آخر 
بائعه . وقال القاضي بديع : ليس له أن يرجع . 

( 2003 ) اشترى جارية » أو غلاما عليه ثياب » أو حمارا عليه بردعة لم تذكر 

في البيع . و اوس معو اما 0 

( 2804 ) أثر يعن مبريسا | أنها قلات ٠‏ قم اشتراها من + "لم اتيت ؛ 
فالأصح أنه يرجع بالثمن على بائعه . وقيل : لا يرجع » والمنصوص هو الأول . 

( 2005 ) ولو اشترى أرضا فيها أشجار فقطعها » ثم تقايلا » صحت الإقالة 
بجميع الثمن » وليس للبائع من قيمة الأشجار شيء ء وتُسَلْم الأشجار للمشتري . 
هذا إذا علم البائع بقطع الأشجار . وإذا لم يعلم به وقت الإقالة يخير : إن شاء 
أخذها بجميع الثمن » وإن شاء ترك . كما لو اشترى عبدا فقطع يده » فأخذ 
أرشها ثم تقايلا صحت الإقالة » ولزمه - جميع الثمن » ولا شيء للبائع من أرش اليد ؛ 
اليا ا ا . وإن لم يعلم يخير ين الأخ بجميع 
نا ببسام 1 راسيو ره اليه ل1] 
م اتسيطر عن تر وى هذه الشيلات 60 اطي شقان لكاي وونذا نهو الننسي الى العو ان ا 
المسائل قيمة الأشياء المادية التي يضيفها المشتري » شريطة رقاء: أعيان "هذه الأشاء لقره دون يها لفق ع 
أعمال وأجور ؛ فإنهم لا يحكمون بضمانها . (2) ( ثم استحقت ) ليست في ( ط ) . 


17 


7ب 


لباب الثامن عشر : البيع ب سس سس سس ب ب لب ب حب يي 
البيع أصلا لا قصدًا ولا ضمنا . [ من القنية ع © . 

( 2006 ) رجل اشترى دارا » ثم باعها من آخر » وبنى المشتري الثاني فيها » ثم 
استحقت الدار [ دون البناء ] 9) » فإن المقضي عليه ؛ وهو المشتري الثاني ؛) يرجع 
على بائعه بالثمن وبقيمة البناء » ولا يرجع البائع [ الثانى ] © على بائعه إلا بالثمن ‏ 
ولا يرجع بقيمة البناء فى قول أبى حنيفة - رحمه الله - . وعلى هذا إذا اشترى 
جارية . وقبضها وباعها من غيره » فولدت الجارية من الثاني » ثم استحقت الجارية , 
فإن [ المشتري ] '" الثاني يرجع على بائعه بالشمن وقيمة الولد » ولا يرجع بائعه على 
البائع الآول بقيمة الولد في قول أبى حنيفة - رحمه الله - . وعلى هذا الخلاف : إذا 
اشترى عبدا وباعه من آخر فتداولته الأيدي . ثم وجد المشتري الأخير به عيبا قديما 
اليو عا ا مووي 0 
00 مب ار ايو ثم اطلع 
على العيب ورّجع بالنقصان على بائعه ”' » [ لا يرجع بائعه على بائعه ] " . 
فنقض المشتري البناء » كان للمشتري أن يرجع بالنقصان على بائعه فتقوم الدار 
مبنية وغير مبنية » فيرجع بالنقصان . وكذا الأرض إذا غرسها المشتري ثم 
بماد كك اناري الم ا 

ا 

0 
الشجر , ويضمن لك نقصان أرضك . فإن أمره بالقلع وقلع المشتري » ثم ظفر بالبائع 
بعد القلع إن الكتري بجع على المائع القن وه برج غيم الشجره رد 


ضمن من نقصان الأرض . وإن اختار المستحق أن يدفع إلى المشتري قيمة الشجر 


(1) ( من القنية ) ليست في ( ط ) . (2) « دون البناء ) ليست في ( ط ) . ١)3(‏ الثاني » ليست في ( ط) . 
(4) « المشترى © ليست في ( ط ) . (5) ساقطة من ( ط ) . (6) أي الثاني . 
١ )7(‏ لا يرجع بائعه على بائعه » ليست في ( ط ) »ء والمعنى أن البائع الثاني لا يرجع على البائع الآول . 
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مقلوعا » ويمسك الشجر » وأعطاه القيمة » ثم ظفر المشتري بالبائع » فإنه يرجع على 
البائع بالشمن » ولا يرجع بقيمة الشجر . ولا يكون للمستحق أن يرجع على البائع 
ولاعلى المشتري بنقصان الأرض ؛ لأنه لما اختار دفع قيمة الشجر صار كأن المستحق هو 
الحسن : للقاضي أن يبعث أمينا يقوم النابت في الأرض » ثم يقول القاضي للمشترى : 
اقلع الشجر » واحفظه حتى إذا ظفرت بالبائع فسلمه إليه وتأخذه بقيمته نابا . وإن لم 
عي م سا ادا اع عو 
وا يوا ب ا 
7 الب اي 0 
قلع ازرع إن كان اباقع ا ولا بجع على با واججاي عو 
فللمستحق أن يُضَمْنه نقصانٌ الأرض » ثم لا يرجع المشتري على البائع إلا بالئمن . 
وإن كان المشتري قد كرى في الأرض نهراء أو حفر ساقية أو قنطر قنطرة على النهر » ثم 
استحقت الأرض » [ فإن المشتري ] ©) يرجع على البائع بالثمن » وبقيمة ما أحدث في 
الأرض من بناء القنطرة . ولا يرجع بما أنفق في كري النهر وحفر الساقية ولا في مسناة 9 
جعلها من 0 التراب . وإن جعلها من آجر أو لبن أو نصب أو شيء له قيمة » فإنه يرجع على 
بائعه بقيمة ذلك وهو قائم في الأرض » ثم يؤمر البائع بقلع ذلك . هذه الجملة من قاضيخان . 
١‏ 2008 ) إذا ات شترى أرضا وأحياها أي عمرها فاستحقت من يد المشتري » 
فالمشتري هل يرجع على البائع بما أنفق في العمارة ؟ لا رواية في هذه المسألة عن 


(1) « أو لم يبلغ » ليست في ( ط) . 

2) في ص : ١‏ ولا يرجع بقيمة الشجر » ويجبر المشترى على قطع الثمرء بلغ الشمر أو لم يبلغ » . ولم نشأ 
إثباتها ؛ لأن السياق لا يقتضيها ولعلها خطأ من الناسخ . 

(3) زيادة من ( ط ) . (4) « فإن المشتري © ساقطة من ( ط ) . 

(5) مسناة : العرم . وقيل : هي سد يبنى لحجز ماء السيل أو النهر » به مفاتيح للماء على قدر الحاجة . اللسان 
( سنا ) ( 2129/3.) . (6) في ( ط ) : « في » بدلا مما أثبتناه » ولعلها تصحيف من النساخ . 
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أصحابنا . وقيل : لا يرجع ؛ لأن الإحياء حصل بصرف المافع [ إليه ع © 
والمنافع عندنا لا تتقوم إلا بالعقد . من مشتمل الأحكام . 

8 ( 2009 ) وفي / الإسعاف © : لو اشترى الرجل دارا » وطين سطوحها , 
وجصصها , ثم استحقت , ليس له أن يرجع بقيمة ذلك » وإنما يرجع بثمن الدار» وب 
يمكن هدمه وتسليمه إليه » ويرجع بقيمته مبنيا على البائع لكونه مغرورًا [ والحاصل © 
أن ما لا يمكن أخذ عينه هو في حكم الهالك لا يرجع بقيمته على البائع ] . انتهى . 

( 2010 ) ولو هدم المشتري البناء القديم وبناها جديدا ء ثم اسْتّحِقتُْ » أخذ المستحق 
الدار» وقيمة البناء القديم من المشتري 0 ورفع البناء الجديد » ورجع المشتري بحصة 
الأرض من الثمن وبقيمة البناء الجديد » ولا يرجع بقيمة البناء القديم © . 

رجل اشترى جارية فولدت ولدا عنده فادعاه » ثم اسْتَحَمّها رجل » غرم الأب قيمة 
الولد يوم يخاصم ؛ لأنه ولد المغرور . وإن المغرور من يطأ امرأة معتمدا في ذلك على 
ملك يمين أو نكا ؛ فتلد منه » ثم تُشْتَحق . ولو مات الولد » لا شيء على الأب . 
وكذا لو ترك مالا » والمال لأبيه . ولو قتله الأب » يغرم قيمته . وكذا لو قتله غيره ؛ 
يأخذ ديته . ويرجع بقيمة الولد على بائعه ؛ لأنه ضمن له سلامته » كما يرجع بثمنه ؛ 
بخلاف العَقْر 9) ؛ لأنه لزمه باستيفاء منافعها . كذا فى الهداية من دعوى النسب © . 


١ )1(‏ إليه ) ساقطة من ( ط ) . 

(© الإسعاف في أحكام الأوقاف للشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي نزيل القاهرة المتوفى 
سنة 922 ه . وهو مختصر جمع فيه بين وقفي الهلال والخصاف . كشف الظنون (85/1) . 

(3) قاعدة حنفية » وهي مبنية على قاعدة عدم ضمان النافع إلا بالعقد , ولذا فإن الأعمال التي غرمها المشتري 
المغرور ؛ لا يرجع بقيمتها على من غره » طبقا لذلك . وفي هذا يختلف الأحناف مع الجمهور التي تقضي 
استثناءاتهم بتضمين المنافع » وهو ما أخذ متأخرا والأحناف الذين أشرنا إلى استثناءاتهم . 

6 لأنه أتلف مالا مملوكا لغيره بغير إذنه فيضمنه . 

(5) لا يرجع على البائع الذى غره » وتسبب في ضمانه قيمة البناء القديم الذي هدمه . ولعل تفسير ذلك من 
مذهب الأحناف أن المشترى مباشرة للهدم وتغريمه ما غرمه » على حين أن البائع متسبب في هذه الغرامة ببيعه 
ظهر مستحقاه والقاعدة أن يضاف الضمان إلى المباشر إذا اجتمع مع المتسبب في إضاف التلف إلى فعلهما . 
(6) الغقر : مقدار من المال عوض عن الوطء الذي لم يصادف محلا جائزا فيه . وقدره البعض بعشر مهر المثل 
للحرة » إن كانت بكرا » ونصف عشر مهر مثلها . إن كانت ثيبا . وفي الأمة عشر قيمتها » إن كانت بكرا » 
ونصف عشر هذه القيمة » إن كانت ثيًا . راجع على سبيل المثال : التعريفات للجرجاني » مادة ( عقر ) . 
(7) الهداية ( 344/2 ) . 


آ سس سس سس 7ن سس سوب حا يفوع يمانت 


( 2011 ) باع جبة غيره بغير إذنه » وقبضه المشتري » وخاطه أضيق » انقطع 
حق المالك . هذه فى الغصب من القنية . 

( 2012 ) رجل اشترى أرضا فبنى فيها أو غرس » وقد قبضها بغير نقد الشمن ؛ 
وبغير إذن البائع » فللبائع أن يأخذها ويحبسها بالشمن . وكذا لو كان ثوبا فصبغه . 
فلو هلك في يد البائع » ضمن ما زاد البناء والصبغ . من الخلاصة . 

( 2013 ) باع عبده منه بألف » ولم يقبضه , حتى باعه البائع من آخر وسلمه 
[ أو أعاره ] © إليه » فمات في يده » فالمشتري الأول بالخيار : إن شاء أمضى 
عقده » وضمّن المشترى الثانى قيمة عبده يوم قبضه » وكذا فى الهبة والعارية » ولا 
يرجع الموهوب له والمستعير على البائع بشيء » وإن شاء نقضه » واسترد ما دفع ؛ 
كان البائع آجره أو أودعه » وسلم ومات في يده انتقض البيع . ولا يضمن المشتري 
واحدًا منهما ؛ لأنه إن ضمنه رجع به على البائع » فيصير كأنه مات في يد البائع . 

( 2014 ) باع عبده » وأمر غيره بقتله قبل القبض » فللمشتري نقضه . وإن 
شاء / ضمن القاتل قيمته » ولا يرجع بها على البائع لعدم الغرر © . ولو باع ثوبا 158/)ب 
ثم قال للخياط : اقطعه لي قميصا بأجر أو بغير أجر » لم يكن للمشتري أن يضمّن 
الخياط ؛ لآن الخياط يرجع بالقيمة على البائع . 

( 2015 ) أخذ المتوسّط الثمن © وجعله فى كمٌ © البائع » فقال : لا أخذه 
ومد كمّه فضاع » فإن جعله المتوسط يإذن المشتري » يضمن البائع » وإلا فهو 
غصب »ء قيِضَّمُّن المشتري أَيَّهُمَا شاء . وفى فتاوى [ رمضان ع © : إن كان 
المتوسط أقبضه البائع يإذنه » فهو من [ ضمان ] © البائع . وإلا ضمّن المشتري » إن 
كان برضاه 7 » وإن لم يوجد تضييع عمدًا . من القنية . 


(1) ساقطة من ( ط ) . 

(2) المقصود : الغرور أي أن الأمر بالقتل لم يخدع المأمور بالقتل » فإن الآمر قد أمر بما لا يملكه » وهو القتل » 
ما يفترض أن يعرفه المأمور . )3( أي أخله هن المشترئ. .. 

)4( الك من :الغو مدخل اليد ومخرجها ) والجمع أكمام . لسان العرب . مادة ( كمم ) ( 3931/5 ) . 
(5) في ( ط ) : «١‏ العصر » بدلا من رمضان . 

(6) « ضمان ») ليست في ( ص ) ولا في ( ط ) والسياق يقتضيها . 0 7) أي الإقباض للبائع . 
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( 2016 ) رجل ورث جارية من ابنه » واستولدها » ثم اسْتّحِقَّتُ » كان الولد حرا 
بالقيمة » ثم يرجع المستولد بقيمة الجارية وبقيمة الولد على من باع الجارية من مورثه . 
ويخلف الوارث المورث في ضمان الغرر » كما لو وجد بها عيبا » كان له أن يردها 
على بائع المورث » بخلاف الموصى له [ بجارية ع © إذا استولد الجارية » ثم استحقت : 
فإنه لا يرجع على بائع الموصى لا بالثمن ولا بقيمة الولد الحي ولا يردها بعيب . 
( 2017 ) رجل اشترى دارا واستحقت العّوصة © » وفيها بناء » فال المشتري 
للبائع : اشتريت منك العَوصة » ثم بنيت البناء » ولي حق الرجوع عليك بقيمة 
البناء بحكم الغرر » وقال البائع : لا » بل بعتك العرصة والبناء جميعا » فليس لك 
أن ترجع علي بقيمة البناء » كان القول قول البائع ؛ لأنه يتكر حق الرجوع . ولو 
شرط البائع في البيع ضمان ما أحدث به المشترى » فسد البيع 29 ؛ لأن المشتري إذا 
حفر فيها بثرا وما أشبه ذلك », لا يكون له الرجوع بذلك على البائع عند 
الاستحقاق » وإنما يرجع بالبناء والزرع والغرس . فإذا شرط عليه ضمان ما أحدث 
مطلقا فسد البيع . وإن قيد الضمان فقال : أنا ضامن ما أحدث المشتري من بناء أو 
غرس أو زرع أو نحو ذلك » جاز ويكون ضامنا . 
( 2018 ) رجل استولد جارية كانت له » ثم استحقت » فقال المستولد : اشتريتها من 
فلان بكذا » وصدقه البائع » وكذبه المستحق » كان القول قول المستحق ؛ لأن المشتري 
يدعي عليه حرية الولد بحكم الغرور » وهو ينكر » فيكون القول قوله . ولو أنكر البائع 
ذلك » وصدقه المستحق » كان الولد حرا بالقيمة ولا يرجع أحدهما على البائع بشيء . 
( 2019 ) رجل اشترى جارية وقبضها ووهبها من رجل ثم اشتراها من الموهوب 
له » فولدت له ولدا فاستحقها رجل » فإن المشتري يرجع على البائع - 
الموهوب له - بالئمن وبقيمة الولد ؛ لآنه مغرور . 
( 2020 ) رجل اشترى دارًا أو بنى فيها » ثم استحق رجل نصفها » ورد 
59 المشتري ما بقي على البائع » كان له الرجوع على البائع بالشمن وبنصف / قيمة 
البناء ؛ لأنه مغرور في النصف . ولو استحق منها نصفا بعينه » وكان البناء في النصف 


(1) « بجارية ؛ ساقطة من ( ط ) 20-٠.‏ 2) العرصة ساحة الدار والبقعة الواسعة بين الدور لا بئاء فيها . 
(3) قاعدة : لو شرط البائع في البيع ضمان ما أحدث به المشترى » فسد البيع . 
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[ المستحق خاصة » رجع المشتري بقيمة البناء . وإن كان البناء في النصف ] 7 الذي 
لم يستحق » كان له أن يرجع برد الباقي . ولا يرجع بشيء من البناء . 

(2021 ) رجل اشترى جارية » فادعاها رجل » فاشتراها منه أيضا » ثم استحقت 
الآأمة وقد ولدت للمشتري ولدا » قال محمد - رحمه الله - : رجع المشتري 
بالقّمتِينَ على البائِعيِن ين ؛ فإن كانت ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت البيع الثاني 
[ رجع بقيمة الولد التي يغرمها للمستحق على البائع الثاني . وإن ولدت لأقل من 
ستة أشهر من وقت البيع الثاني ] © » لا يرجع بقيمة الولد على واحد منهما . 

( 2022 ) رجل اشترى جارية من صبي غير مأذون أو من [ عبد ] ") محجور, 
واستولدها » ثم استحقت » كان الولد ثابت النسب من المشتري ويكون رقيقا . 
هذه في ولد المغرور من قاضيخان . 

( 2023 ) اشترى عبدا بثوب وتقابضا » ثم استحق العبد وقد هلك الثوب في 
يده » لزمه قيمته . ولو كان الثمن جارية فولدت من السيد أو أعتقها » ثم استحق 
العبد يلزمه للمشتري قيمة الجارية » ولا يضمن للولد شيئا . ولو وجد العبد حرا » 
كان عتقها باطلا وولدها رقيقا . 

( 2024 ) رجلان اشترى كل واحد منهما نصف دار مشاعا وقبضا جميعا » ثم 
استحق رجل نصف الدار» يأخذ من كل واحد نصف ما في يده . ولو اشترى واحد 
نصفها وقبضه » يأخذ المستحق من المشتري والبائع من كل واحد نصف ما في يده . 
ا 0 

( 2025 ) رجل باع نصف داره فلم يقبض المشتري » ثم | ستحق نصفه شائعا ) 
قال أبو يوسف - رحمه الله - : يبطل البيع . ولو استحق المبيع قبل القبض » فأقام 
انحر سجاي لين د ناك ارام ؛ وقبضه » ثم باعه من المشتري » 
تقبل بينتهما . فإن لم يجدا بينة فنقض القاضي البيع بينهما » ورد الثمن على 
المشتري » ثم وجد الباء بيئة » لا ينقض نقضه © , 


اد ا لات ل ل ا ل سس 0 
زيادة من ( ط ) و يقتضيها السياق . لي ا و 
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( 2026 ) ولو كان الاستحقاق بعد قبض المبيع نقض النقض ٠‏ ويلزم المبيع 
الشعرى صدسيا :وعد أ كندقة ب رمه المت .وان لقنل لبون غير قطنا وديا 
طلب المشتري الثمن منه فأعطاه , لا يرتفع نقضهما بحال . وإن نقض المشتري 
بغير رضا البائع لا ينتقض إلا بالقضاء في ظاهر الرواية . ولو استحقت الدار المبيعة ؛ 
وقد بنى فيها المشتري » رجع المشتري بالثمن على البائع وبقيمة بنائه يوم يسلمه إلى 
البائع » ويسلم النقض للبائع . وإن شاء المشتري أخذ نقض بنائه » ولا يرجع على 
البائع بقيمة البناء . ولو أفسده المطر » فعلى البائع فضل ما بين النقض والبناء . وإن 
شاء البائع أخذ النقض وأعطاه قيمة البناء . من الوجيز . 

(2027 ) اشترى كرما وعمل فيه حتى أدرك العنب والثمر» ثم استحق » ليس له أن 

9/ب يأخذ شيئا كما يعمل الأكار » وليس له / أن يطلب أجر العمل ؛ لأن المنافع لا تتقوّم إلا 

بالعقد » وهو ما كان أكارا » بل كان عاملا لنفسه . من مشتمل الأحكام . 

2028 ) اشترى عبدا وأعتقه بمال أخذه منه » ثم اسْبّحِقٌّ العبد , لم يرجع المستحق بالمال 
على المعتق . هذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما . وأصله غصب عبدا فأجر العبد 
لقبنه + تأجل القاضني الأجرسى اليك واكلاف لذ 10 رضي عدله تعلؤافا ليها + 

( 2029 ) زيد اشترى جارية من عمرو » وكان عمرو اشتراها من بكر فسمع 
زيد أن بكرا كان أعتقها . وطلب ثمنها من عمرو » وقال : بعتنيها وهي حرة » فلم 
يصدقه عمرو » وكان زيد يستخدمها » ثم أقامت الجارية بينة على زيد أن بكرا 
كان أعتقها وهو يملكها » وقضى القاضي بذلك »ء فله أن يرجع بالشمن على عمرو , 
وإن كان عتقها ثابتا قبل ذلك بإقراره ؛ لأن العتق الثابت بالبينة غير الثابت بإقراره ؛ 
لأن الولاء فيه يتكرر بتكرر أكسابها السابقة على إقراره لها » ولا كذلك في العتق 
الثابت بإقراره » على أن القضاء © تبيين أنها لم تعتق بإقراره بل يإعتاق بكر . ولو 
أقام زيد بيئة على عمرو أن بكرا أعتقها » تقبل بينته » ويرجع بالشمن عليه . 
وكذلك لو أعتقها زيد » ثم أخذ يتصرف فيها تصرف الملاك » فأقامت الجارية عليه 
بينة أن بكرا كان أعتقها » وقضى لها بالعتق » يرجع بالشمن على عمرو . 

( 2030 ) اشترى جارية » وباعها من آخر » ثم استحقت من يد المشتري الثاني » 


(1) ولا ) ساقطة من ( ط ٠.)‏ 2) تبيين ) من ط » وفي ص : ١‏ بينهما بينتين ) وما أثبتناه هو الأصوب . 


02 ل لب ببس ببيبييب 4 ه«هه يسبب ممججمع الضمانات 


ورجع الثاني على الأول بالثمن بالقضاء , وأراد الأول أن يرجع على بائعه » فادعى 
بائعه أن المستحق لها باعها مني ولي بينة على ذلك » فليس لك الرجوع علي لا 
تسمع دعواه ولا بينته على المشتري . وقال شمس الأئمة السرخسي : تسمع . ولو 
أقام البائع الأول أو الثاني هذه البينة على المستحق . تسمع . ولو أقام المستحق عليه 
على المستحق بينة عند هذا القاضي بأنك كنت بعت هذه الجارية من بائع بائعي » فله 
أن يأخذها من المستحق » ويردها على المستحق عليه ما لم يرجع بالثمن على بائعه . 
ولو هلكت في يد المستحق » يرجع بقيمتها عليه . 

( 2031 ) اشترى دارا بعبد » وأخذها الشفيع [ بالشفعة ] © » ثم استحق العبد 
بطلت الشفعة » ويأخذها البائع من الشفيع لبطلان البيع . وإن كان المشتري دفعها إلى 
الشفيع بغير قضاء بقيمة العبد » وسماها » فهذا كالمبيع بينهما » وهي للشفيع بتلك 
القيمة » وعلى المشتري قيمة الدار للبائع ؛ لآن بدل المستحق يملك بالقبض » وتصرف 
المشتري باعتبار ملكه فنفذ . وكذلك لو باعها المشتري أو وهبها وسلمها [ إليه ] © أو 
تزوج عليها » ثم استحق / العبد » ضمن قيمة الدار للبائع » لا مر . من القنية . 

( 2032 ) ولو باع جارية فوطئها المشتري قبل أن يدفع الثمن » ثم حبس البائع 
الجارية » فهلكت عنده : إن لم ينقصها الوطء » لاشيء عليه » وإِنْ نقصها » غرم 
النقصان ولا عقر © عليه بالاتفاق . هذه في النكاح من الخلاصة . 

( 2033 ) إذا تمَلّك [ عقارا ع ) بالبدل » يرجع على بائعه بقيمة البناء والشمن » كما 
إذا اشترى أرضا فغرس فيها أغراسا أو دارا فبنى فيها بناء » ثم جاء مستحق استحقها ) 
فإنه يأخذها ويقلع الأشجار وينقض البناء » والمشتري يرجع على بائعه بالثمن » وهو 
بالخيار » إن شاء سلم النقض إلى البائع ويرجع بقيمته مغروسا غير مقلوع » ومبنيا غير 
منقوض . وإن شاء حبس لنفسه ولا يرجع بالنقصان . في ظاهر الرواية » إلا إذا كان 
باتفاقهما . وكذا في الجارية يرجع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة الول" . وفي 


(1) « بالشفعة » ليست في ( ط) . (2) ١‏ إليه » ليست في ( ط ) . 

(3) العُفْر ( بضم العين ) هو الواجب للمرأة في الوطء بشبهة . 

١ )4(‏ عقارا ) مضافة للتوضيح » والفرض أن هذا الققار 'ظير معيعما بعد جتاء المقرى: أو عرسة : 

٠ )5(‏ وكذا في الجارية يرجع المشتري على البائع بالشمن وبقيمة الولد » ساقطة من ( ط ) . وفي ( ص ) زيادة 
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الفتاوى : وكذا لا يرجع البائع على بائعه بقيمة البناء عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
خلافا لهما » وكذا لا يرجع بنقصان العيب » فبائعه لا يرجع [ به ] . ولو اشترى عبدا 
فمات في يده فاطلع على عيب رجع على بائعه بالنقصان ولم يرجع بائعه على بائعه 
عند أبى حنيفة - رحمه الله - » خلافا لهما . هذا إذا تملك بالبدل » أما إذا تملك بغير 
بدل كالهبة والصدقة [ والوصية ] 20 » فأبو حنيفة - رحمه الله - لا يرجع على أحد 
بما غرم من قيمة الولد , إلا في الميراث » فإن الوارث إذا غرم » يرجع على بائع الآمة من 
مورثه بما غرم . إلى هنا من شرح الطحاوي في كتاب الدعوى . 

( 2034 ) وفيه في كتاب الشفعة قال : في ثلاثة مواضع لا يرجع بقيمة البناء » منها 
الشفعة والمأسورة ومسألة القسمة » وصورتها : دار بين اثنين قسماها بقضاء » فبنى 
أحدهما في نصيبه بناء » ثم استحق نصيبه ونقض عليه البناء » فإنه يرجع على شريكه 
في الدار فيشاركه فيما حصل له بالقسمة » ولا يرجع عليه بقيمة ما نقض من بنائه ؛ 
لأن كل واحد منهما مجبور على القسمة . وبمثله لو كانت داران فاقتسماها وأخذ 
كل منهما دارا © بغير قضاء » والمسألة بحالها » يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء 
مبنيا » والنقض بينهما نصفان عند أبى حنيفة - رحمه الله - [ وفي قولهما : لا 
يرجع] © . ولو كان القاضي هو الذي قسم ‏ لا يرجع بقيمة بنائه بالإجماع » لكن 
يشاركه في الدار . وفي النُصاب : في ثلاثة مواضع لا يرجع بقيمة البناء » منها : 

الشفعة : صورتها : الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة » فبنى فيها » ثم استحقت الدار ونقض 
عليه البناء » رجع الشفيع عليه بالثمن الذي دفعه / إليه خاصة » ولا يرجع بقيمة البناء . 

الثانية : مسألة المأسورة فإنها إذا استحقت في يد المولى بعدما أخذها من 
المشتري بما قامت عليه » وبعدما استولدها » وأقام المستحق البينة أنها أم وولده أو 
مدبرته » وقضى عليه بالجارية والعُمر وقيمة الولد . فالمولى لا يرجع على المشتري 
بقيمة الولد » وإنما يرجع بالثمن الذي دفعه إليه . 


عقب ذلك لم نثبتها لما قد تسببه من اختلال المعنى »وهي : ١‏ ولا يرجع البائع على بائعه ولا يرجع المشتري 
عليه من قيمة الولد عند أبي حنيفة - رحمه الله - . وكذا لو رجع بنقصان العيب فبائعه لا يرجع ») . 
(1) ساقطة من ( ط ) . (2) « وإن قسما » زيادة في ( ط ) . 

(3) « وفي قولهما لا يرجع » ساقطة من ( ط ) . 


25 1 تت 12251 010011 

الثالفة : القسمة : دار بين اثنين إلى تمام المسألة . 

( 2035 ) وفي بيوع الفتاوى : رجل ادرف دان أو بنى فيها وغاب 0 إن 
البائع باعها من إنسان آخر » ونقض الثاني بناء الأول وبنى فيها . ثم جاء الآول 
واستحقها , لا يخلو : إن بنى الثاني بالات هي ملكه .. يضمن المشتري الثاني 
للأول حصة البناء العامر » والنقض للمشتري الأول إن كان قائما » ويضمن قيمة 
النقض إن استهلكه المشتري . وإن بنى بنقض الأول » يُضَّمّن المشتري الثاني ما 
قلنا . وللمشتري الأول أن يمسك البناء ؛ لأنه يمكنه رفع البناء ؛ لأنه عين ملكه . 
وإن زاد المشترى الثاني زيادة في ذلك أعطاه قيمة الزيادة » من غير أن يعطيه أجر 
العامل ؛ لان الزيادة عليها مال متقوم » والعمل لا يتقوم إلا بالعقد ولم يوجد . 

( 2036 ) رجل اشترى دارا » وهو يعلم أنها لغير البائع » وقال البائع : وكلني صاحبها 
بالبيع » فهذا وما لو اشترى من مالكها سواء . ولو قال البائع : إن صاحبها لم يأمرني بالبيع 
لكن أرجو أن يرضى » فلم يرض حين اشتراها ء وهو قد بنى » لا يرجع بشيء لأجل البناء . 
ولو أجاز البيع بعد ما بناها المشتري » تم البيع . فإن استحقت من وجه آخر » لا يرجع على 
البائع » وقيل له : اهدم بناءك . أما إذا بناها بعد ما أجاز البيع » ثم استحقت » رجع . 

( 2037 ) [ وفي مجموع النوازل ] © : لو استحقت الأرض وقد أدى المشتري 
خراجها لا يرجع بالخراج على البائع . 

( 2038 ) اشترى دارًا وتقابضا » ثم باعها من رجل » ثم اشتراها منه » [ ثم 
استحقت » يرجع المشتري بالثمن على الأول . وامختار أنه يرجع على الذي اشتراها 
نوات 7 عو برج عليه لم برجم على الالم:, 

» المستحق إذا قال للمشتري : الثمن الذي دفعته إلى البائع حذه مني‎ ) 2039 (١ 
. فأخذه » يكون قاضيا دين البائع بغير أمره » فلا يرجع عليه‎ 

( 2040 ) اشترى أمة فولدت منه فاستحقت », يقضي عليه بقيمة الولد » ويرجع 
على البائع بقيمة الولد يوم الخصومة . ولو مات الولد » لا شيء على المشتري . أما 
لو قتل وأخذ المشترى الدية » غرم المشتري للمستحق القيمة . ولو مات الولد وترك 
(1) « وفي مجموع النوازل » ليست في ( ط ) . 
(0) ( ثم استتحقت » يرجع المشترى بالشمن على الأول . والمختا أنه يرجع على الذي اشتراها منه ‏ ثم ) ليست في ( ط) . 


الباب الثامن عشر : 44085 “ةا اح 7777 الك 
عشرة آلاف درهم » لا يغرم شيئا » والميراث له » ولزمه العُقر . ولو اكتسبت الجارية 
1[ يرجع المشتري على البائع بالإكساب / ] '" وبما وهب لها . 

( 2041 ) اشترى جارية فظهر أنها حرة » وقد مات البائع » ولم يترك شيئا ولا 
وارث له » غير أن بائع الميت حاضر » يجعل القاضي نائبا عن الميت حتى يرجع هو 
عليه » والنائب يرجع على من باع من الميت . 

( 2042 ) استحقت جارية اسمها دلبر » [ فحين أراد أن يرجع المشترف .على 
جا لاي لومي ع واي 0 
مك » تسمع وليل الي » وإن لم يذذكر أسمها . ذا كز ولا تعلق للسسكم به ء لا 
( 2043 ) اشترى جارية قيمتها ثلاثون » ثم صارت قيتها يوم الاستحقاق 
اعيو ساو يا عاد ا ا 
فعند الاستحقاق جع ا 
7 سويب اي سور اله ا لي 
يساوي عشرة : الأحوط للبائع أن يشترى ببقية الثمن وهو ألفٌ وعشرةٌ ذهبا 
يساوي عشرة » حتى لو استحق الع بن لسار بجع الع بعل ا 
أ عطاه . ولو أعطاه بألف أو بعشرة أو عرضا يساوي عشرة » فعند الاستحقاق يرجع 
ا ويد 


(1) « وما وهب لها . ولا يرجع المشتري على البائع بالأكساب »© ليست في ( ط ) . 
(2) فحين أراد أن يرجع المشترى على البائع » ليست في ( ط ) . 

(3) في ( ط ) : ١‏ فقال » والصواب ما أثبتناه من ( ص ) . 

(4) « في كتاب الشفعة ») ليست في ( ط ) . 


6 5 لل اا ايلسمنعد سس دمع الضمانات 


( 2046 ) المشتري إذا استحق عليه المبيع ببينة » فقال : أخذه المدعى ظلما بغير 
حق » لا يرجع على بائعه بالثمن . هذه في القسمة من القنية . 

( 2047 ) باع مسلم عبدا من كافر واستحق عنده بشهادة الكافر» وقضى عليه به » لا يرجع 
المشتري بالثمن على بائعه المسلم ؛ لأن البينة ظهرت فى حقه خاصة . من مشتمل الأحكام . 

( 2048 ) رجل باع من رجل ساجة ملقاة في الطريق والمشتري قائم عليها , 
وخخلى البائع بينه وبينها » فلم يحركها المشتري من موضعها » حتى جاء رجل 
وأحرقها » كان للمشتري أن يُضَمّنه . فإن استحقها رجل كان له أن يُضْمّن 
ارق » ولا يضمن المشترئ .. 

( 2049 ) رجل اشترى عبدا [ بألف درهم ] 29 ولم يقبضه حتى رهنه البائع 
بمائة » أو أجره أو أودعه » فمات » ينفسخ البيع » ولا يكون للمشتري أن يُضَّمُنَ 
المستعير أو الموهوب له ] © , أو أودعه فاستعمله المودّع » فمات من ذلك » كان 
المشترى / بالخيار : إن شاء أمضى البيع وضمن [ المستعير ] 7 والمودع والموهوب له , 
وإن شاء فسخ ؛ لانه لو ضمن هؤلاء ليس للضامن منهم أن يرجع على البائع . ولو 
المشتري الاول بالخيار : إن شاء فسخ البيع » وإن شاء ضمن المشتري الثاني » ثم 
رجع الثاني على البائع بالثمن إن كان نقد الثمن » وإن لم ينقد لا يرجع بشيء . 

( 2050 ) ولو اشترى عبدا فأمر البائع رجلا فقتله » كان للمشتري أن يضمن 
القاتل قيمته 9 » ولا يرجع القاتل بما ضمن على البائع . 

( 2051 ) ولو باع شاة » ثم أمر البائع رجلا فذبحها , فإن كان الذابح يعلم 
بالبيع فللمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع الذابح على الامر " . 
(1) « بألف درهم » ليست في ( ط ) . 
(2) في ( ط ) : المعير أو الموهب » وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه . 
(3) في ( ط) « المشتري » بدلا من « المستعير ) . 
(4) في ص زيادة : « لأن القاتل إذا ضمن » ولم تثبت هذه الزيادة ؛ لأن السياق لا يقتضيها . 
(5) لا يرجع القاتل على البائع ع كما لا يرجع الذابح على الأمر في هذه المسالة لفساد الأمر وعدم صحته في 
الحالين جميعا ؛ فإن الأمر بالقتل لا يصح » كما أن الآمر بالذبح لشاة غير الآمر مع العلم لا أثر له » فلا يرجع . 
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الباب الثامن عشر : البيع 
( 2052 ) ولو أن رجلا له شاة » [ ثم ع © أمر رجلا بأن يذبحها » ثم باع الشاة 
قبل أن يذبحها » ثم ذبح الملأمور الشاة » كان للمشترى أن يُضّمِّن الذابح , ولا 
يرجع الذابح بذلك على الآمرء وإن لم يعلم المأمور بالبيع . 
فهلك المقبوض عند المشتري » والآخر عند البائع » كان على المشتري حصة ما 
هلك عنده » وما هلك عند البائع يهلك على البائع » ولا يصير المشتري بقبض 
حدما قارظنا لهجا تحميها ...ولو أحدك الفشرى بأ حدهنا عينا قبل الفيضن + يصير 
قابضا لهما جميعا . وإن أحدث البائع بأحدهما عيبا بأمر المشتري » يصير قابضا 
لهما جميعا . ولو قبض المشتري أحدهما واستهلكه أو أحدث به عيبا » ثم هلك 
الآخر عند البائع » كان المشتري قابضا لهما جميعا » ويدفع جميع الثمن . 
( 2054 ) وذكر في المنتقى : رجل اشترى سمنا ودفع إلى البائع ظرفا » وأمره 
بأن يزن فيه » وفى الظرف خرق لا يعلم به المشتري » والبائع يعلم به فتلف » كان 
يعلم أو كانا يعلمان جميعا » كان المشتري قابضا للمبيع وعليه جميع الثمن . 
( 2055 ) رجل له رماك © في حظيرة فباع منها واحدة بعينها لرجل وقبض 
الثمن » وقال للمشترى : ادخل الحظيرة اقبضها وقد خليت بينك وبينها » فدخل 
ليقبضها فعالجها فانفلتت من باب الحظيرة » وذهبت » قال محمد - رحمه الله - : 
إن سَلْم التمكة إلى المشتري في موضع يقدر على أخذها بوهق © , ومعه وَهْق ) 
والرمكة لا تقدر على الخروج من ذلك المكان فهو قبض . وإن كانت تقدر على أن 
تنفلت منه [ ولا يضبطها البائع ] 9 » فليس بقبض . وكذا لو كان المشترى يقدر 
2 على أخذها بِوَمْق » ولا يقدر بغير وهق وليس / معه وهق . وإن كان المشتري يقدر 
على أخذها إن كان معه أعوان » ولا يقدر على أخذها وحده » وليس معه أعوان 
فانفلتت » لا يكون ذلك قبضا . وإن كان المشتري يقدر على أخذها بغير حبل ولا 
(1) « ثم » في ( ص ) وليست في ( ط ) » والأوضح حذفها . 
(2) رماك : الرمكة : الفرس التى تتخذ للنسل » معرب . اللسان ( رمك ) ( 1733/2 ) . 
)3 الْوَمْق : الحبل في أحد طرفيه أنشوطة يطرح في عنق الدابة حتى تُوخذ » وجمعه أَؤمَاق . 
(4) « ولا يضبطها البائع ) ساقطة من ( ط ) . 


جآ سس ع يو ست ب لسسسيحم ريع الفجانات 


أعوان فخلى البائع بينها وبينه » فانفلتت » كان المشتري قابضا © . وإن كانت 
التمكة في يد البائع يمسكها بعنانها فاشتراها منه رجل ونقد الثمن ٠‏ فقال له البائع : 
هاك الرمكة » فوضعها في يد المشتري [ فانفاتت من يدي المشتري بعد ما صارت 
في يدة فهي من مال المشتري . وإن كانت الرمكة في يد البائع والمشتري ] 9 حتى 
صارت في أيديهما جميعا » فقال البائع : خليت بينك وبينها » ولست أمسكها منعًا 
لها [ بيد لها ] © منك وإنما أمسكها حتى تضبطها » فاتفلتت من أيديهما » فهو 
قبض من المشتري . وإن كانت الرمكة في يد البائع لم تصل إلى يد المشتري » فقال 
البائع : خليت بينك ويينها فاقبضها فإني أمسكها لك » فانفلتت من يد البائع قبل 
قبض المشتري » إلا أن المشتري كان يقدر على أخذها من البائع وضبطها » فليس هذا 
بقبض من المشتري . ولو كان الرُماك في حظيرة عليها باب مغلق ولا تقدر الرماك 
على الخروج » فباعها من رجل وخلى بينه وبينها ففتح المشتري الباب ففلتت الرماك ) 
وخرجت » كان الثمن لازما على المشتري سواء كان يقدر على أخذ الرماك أولا يقدر . 
وإن لم يفتح المشتري الباب » وإنما فتحه أجنبي أو فتحته الريح » حتى خرجت الرماك 
ينظر : إن كان المشترى لو دخل الحظيرة يقدر على أخذها يكون قابضا ء وإلا فلا . 

( 2056 ) وإن اشترى طيرا يطير في بيت عظيم » إلا أنه لا يقدر على الخروج 
إلا بفتح الباب » والمشتري لا يقدر على أخذه لطيرانه » وخلى البائع بينه وبين 
البيت » ففتح المشتري الباب فخرج الطير » ذكر الناطفي : إنه يكون قابضا للطير . 
ولو فتح البات غير المشتري أو فتحته الريح لا يكون المشتري قابضا © . 

( 2057 ) ولو اشترى ثوبا وأمره البائع بقبضه » ولم يقبضه حتى غصبه إنسان » فإن كان 
حين أمره البائع بالقبض أمكنه أن يمد يده ويقبضه من غير قيام » صح التسليم » وإلا فلا . 

( 2058 ) رجل باع فَضّا في خاتم بدينار» ودفع الخاتم إلى المشتري » وأمره أن ينزع 


١ )1(‏ وإن كان المشتري يقدر على أخذها كان المشتري قابضا ؛ زيادة في ( ص ) » وتكرار لما ذكر في الجملة » ولذا لم نثبتها . 
2) « فانفاتت من يدى المشترى بعدما صارت في يده فهى من مال المشترى . وإن كانت الرمكة في يد البائع 
والمشترى ) ساقطة من ( ط ) . ظ 

(3) « منعًا لها » من ( ط ) وفي ( ص ) ١‏ ببدلها » وما أثبتناه هو الصواب . 

٠ )4(‏ وإن كان الطير لا يقدر على الخروج إلا بفتح الباب » في ( ص ) وليست في ( ط ) » ولم نثبتها ؛ لأن 
السياق لا يقتضيها . 
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الفص » فهلك الخاتم عند المشتري : إن كان المشتري يقدر على نزعه من غير ضرر 
كان على المشتري ثمن الفص لا غير ؛ لأن المشتري / كان أمينا فى الخاتم . [ فإذا كان 
يقدر على نزع الفص من غير ضرر صح التسليم ] "' » وإذا كان لا يقدر على نزعه إلا 
بضرر » لا شيء على المشتري ؛ لأن تسليم المبيع لم يصح . [ وإن لم يهلك الخاتم خير 
المشتري : إن شاء يتربص حتى ينتزعه البائع » وإن شاء نقض البيع ] 9 . 

( 2059 ) رجل اشترى بقرة فقال للبائع : سقها إلى منزلك » حتى أجيء بحقك 
إلى منزلك » وأسوقها إلى منزلي » فماتت البقرة في بيت البائع فإنها تهلك على 
البائع . [ فإن ادعى البائع تسليم البقرة » كان القول قول المشتري مع يمينه ] 7" . 

(2060 ) رجل اشترى ثوبا ولم يقبضه ولم ينقد الثمن » فقال للبائع : لا أمنك عليه ادفعه 
إلى فلان » فيكون عنده حتى أدفع إليك الثمن » فدفعه البائع إلى فلان وهلك عنده ؛ كان 
الهلاك على البائع ؛ لأن المدفوع إليه يمسكه بالثمن لأجل البائع ؛ فتكون يده كيد البائع . 

(2061 ) رجل اشترى دابة مريضة في إصطبل البائع » فقال المشتري للبائع : تكون 
ههنا الليلة فإن ماتت ماتت لي » فهلكت » هلكت من مال البائع لا من مال المشتري 7 . 

( 2062 ) رجل باع مكيلا في بيت مكايلة أو موزونا موازنة » وقال للمشتري : 
خليت بينك وبينه » ودفع إليه المفتاح ولم يكله ولم يزنه صار المشتري قابضًا . ولو أنه 
دفع المفتاح إلى المشتري ولم يقل : خليت بينك وبينه 9 فاقبضه » لا يكون قابضا . 

والحاصل أن التخلية بين المبيع وبين المشتري تكون قبضا عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - بغلاث شرائط : أحدها : أن يقول البائع : خليت بينك وبين المبيع 
فاقبضه » ويقول المشتري قد قبضت . 

الثاني : أن يكون المبيع بحضرة المشتري » بحيث يصل إلى الأخذ من غير مانع . 


(1) « فإذا كان يقدر على نزع الفص من غير ضرر صح التسليم .ليست في ( ط ) . 

١ )2(‏ وإن لم يهلك الخاتم خير المشترى : إن شاء يتربص حتى ينتزعه البائع » وإن شاء نقض البيع ) ليست في ( ط ) . 
(3) « فإن ادعى البائع تسليم البقرة » كان القول قول المشتري مع يمينه ) ليست في ( ط ) . 

(4) اشتراط نقل الضمان إلى المشتري قبل التسليم لا يصح . 

(5) « ودفع إليه المفتاح » ولم يكله ولم يزنه : صار المشتري قابضا . ولو أنه دفع المفتاح إلى المشتري ولم يقل 
خليت بينك وبينه ) ساقطة من ( ط ) . 


سبلب يي سيو ست ووم اناك 

الثالث : أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق الغير ؛ فإن كان شاغلا لحق 
الغير كالحنطة في جوالق البائع وما أشبه ذلك » فذلك لا بمنع التخلية . 

واختلف أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - في التخلية في دار البائع » قال أبو يوسف - 
رحمه الله - لا تكون تخلية . وقال محمد - رحمه الله - : تكون تخلية من قاضيخان . 

( 2063 ) وفي الخلاصة ة : أربعة أشياء إذا أمر المشتري البائع حتى فعل ‏ ؛ لا يصير 
المشتري قابضا : إذا أمره بحلق شعر العبد . 

الثاني : لو أمره بالحجامة . الثالث : لو أمره بأن يسقيه دواء . 

الرابع : لو أمره أن يداوي جرحه . ويصير المشتري قابضا بعشرة أشياء » لو أمر 
بالختان في الجارية والغلام » أو الفضة ٠»‏ أو بشق جرحه » أو أن يقطع عرف 
الفرس » أو كان المبيع ثوبا فأمره بالقصارة أو حيكه 17 , أو كان / المبيع مكعبا 
فأمره أن ينعله » أو كان نعلا فأمره بأن يحذوه » أو طعاما فأمره بالطبخ » أو كان 
دارا فأجرها من البائع . العاشر : إذا كانت جارية فأمر البائع أن يزوجها ودخل بها 
زوجها ولو لم يدخل لا يصير قابضا . اه . 

( 2064 ) رجل اشترى خلا فنظر في دَنَّ © الخلال فوقعت قطرة دم من أنفه , 
يتنجس » ولا ضمان عليه إن نظر ياذن الخلال . وإن نظر بغير إذنه كان ضامنا . من 
قاضيخان . قلت : وهذا مخالف ل مر في الأشباه من الغصب . أمره أن ينظر إلى 
خابيته © » فنظر فسال الدم فيها من أنفه » ضمن نقصان الخل . اه . ويؤيد الأول ما 
في الخلاصة من الغصب : رجل نظر إلى دهن الغير وهو مائع حين أراد أن يشتري ؛ 
فوقع في الدهن من أنفه قطرة من الدم تنجس الدَّن : إن كان بإذنه لا يضمن »ع 
[ وبغير إذنه يضمن ] © » ثم ينظرإن كان الدهن من غير مأكول يضمن النقصان ؛ 
وإذ كان من ساكول من نشل :الله الققو د .والموزوة مكل :ذلك دهن ن. عد 

( 2065 ) دفع إلى بقال إناء ليشتري منه شيئا فوزنه » فضاع منه شيء قبل الفراغ منه : فإن 


(1) في ( ص ) : ١‏ بغله » وليست مناسبة للسياق وما أتبتناه من ( ط ) هو الصواب . 
(2) الدّن : وعاء ضخم للخمر ونحوها . لسان لمم ار ا 
(3) الخابية : وعاء لحفظ الماء أو ما يشبه » وأصله الخائبة سهلت الهمزة للتخفيف ايسفن 

(4) ( وبغير إذنه يضمن »© ساقطة من ( ط ) . 
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وزنه بإذن الدافع ضاع من الدافع . وعن عين الأئمة الكرابيسي : وزن ما ضاع من البقال . 

( 2066 ) اشترى ثورا أو فرسا من [ خزف ع © لا ستكئناس الصبي لا يصح , 
ولا قيمة له ولا يضمن متلفه . [ وعن ظهير التموراش : صح ويضمن متلفه ] 7 . 

( 2067 ) اشترى دارا وللبائع فيها [ ححبٌ ] 7 لا يمكن إخراجه إلا بقلع 
الباب » يملكه المشتري بقيمته إن كان نقصان هدم الباب أكثر من قيمته . وإن كان 
قيمته أكثر يخرجه البائع » ويدفع نقصان الهدم . 

( 2068 ) التوكيل بالشراء الفاسد صحيح ‏ » كالتوكيل بالشراء إلى الحصاد 
والدياس ' » وقبض الوكيل للموكل فيصير مضمونا عليه بالقيمة . 

( 2069 ) قض الكرباس في البيع الفاسد بأمره وقطعه » ثم أودعه البائع , 
وهلك في يده هلك منه . وعلى المشتري نقصان القطع . من القنية . 

( 2070 ) رجل باع خلا » فلما صبه في خابية المشتري بحضرة المشتري » ظهر 
أنه منتن لا ينتفع به » قال أبو بكر البلخي : هو أمانه عند المشتري . إن هلك أو 
فسد لا ضمان عليه . وإن أراقه المشتري لفساده : إن لم يكن له قيمة وأشهد على 
ذلك شاهدين » لا شىء عليه . 

(2071 ) رجل اشترى بطيخة فقطعها فوجدها فاسدة , قال أبو القاسم : إن لم 
يعلم بفسادها ولم يستهلك منها شيئًا حتى خاصم البائع ولها مع فسادها قيمة » كان 
البائع بالخيار : إن شاء رد حصة النقصان من الثمن ولم يقبل البطيخة » وإن شاء 


() في ( ط ) : ( خوف ) . وما أثبتناه هو الصواب » وهذا اجتهاد ذو مغزى » ويدل على تطور النظر إلى مثل 
هذه الفنون . ولعل إهمالها في المطبوعة أو في النسخة التي اعتمدت في المطبوعة ذو مغزى كذلك » إذ يدل 
على مدى التشبث بالرأي السابق الذي يحرم التعامل في مثل هذه الأشياء . 

(2) ساقطة من ( ط ) ولعله يقصد : ظهير الدين التمرتاشي الخوارزمي ٠‏ أبو العباس . إمام جليل القدر عالي 
الإسناد » مطلع على حقائق الشريعة » له شرح الجامع الصغير » وكتاب التراويح . وغيرهما . 

والتمرتاشي » نسبة إلى تمرتاش . بضم التاء المثناة الفوقية وضم الميم » وسكون الراء المهملة ثم تاء ألف ثم سين 
معجمة - قرية من قرى خوارزم . توفي في حدود سنة 600 ه . أنظر : الفوائد البهية ( 15 ) . 

(3) في ( ط ) : « باب ) واق : الخشبات الأزبع التي توضع عليها الجكة ذات العروتين . لسان العرب 
و(حبب ) (746/2 ) . (4) قاعدة : التوكيل بالشراء الفاسد صحيح . 
(5) الدياس : هي البقر التي تدوس الكدس لسان العرب مادة دوس ( 1454/2 ) . 


02 ل ا _ا]ىي ‏ سس مومهم ييح فم خم الضمانات 


قبلها ويرد جميع الثمن . وإن كان المشتري 2 علم بفسادها / واستهلكها أو 163/ب 
استهلك بعضها بأن أطعمها أولاده أو عبيده » لا شيء له على البائع . وإن لم يكن 
للبطيخة قيمة مع فسادها رجع المشتري على البائع بجميع الثمن على كل حال . 

( 2072 ) رجل اشترى بعيرًا وقبضه » ثم وجد به عيبا » فذهب به إلى البائع 
ليرده فهلك في الطريق » فإنه يهلك على المشتري . ثم إن المشتري إن أثبت 
العيب » يرجع بنقصان العيب [ على البائع ] © . 

( 2073 ) ولو اشترى بعيرا فقبضه فوجده لا يعتلف » ثم ظهر أنه [ به ] ©) ريح فوقع 
فانكسر ونحرء فإنه لا يرجع بالنقصان على البائع . ولو اشترى بعيرا فأدخله داره فسقط 
فذبحه إنسان » فنظروا إلى أمعائه فإذا هو فاسد فسادا قديما : إن كان الذابح ذبحه بغير أمر 
المشتري لا يرجع بالنتقصان » لوجوب الضمان على الذابح » وإن ذبحه بأمر المشتري أو ذبحه 
المشتري بنفسه » فكذلك عند أبي حنيفة - رحمه اللّه - وقال صاحباه : يرجع بالنقصان . 

( 2074 ) رجل اشترى جوزا فانكسر بعضه فوجده فاسدا [ لا ينتفع به ولاقيمة 
له » كان له أن يرد ما بقي ويسترد كل الثمن  ]‏ , إن كان [ الفاسد مما ] 7 ينتفع به , 
وله قيمة عند الناس » فإنه يرجع بنقصان العيب فيما كسر ء ولا يرد المكسورة ولا 
الباقي » إلا إذا أقام البينة . أن الباقي معيب . 

ولو اشترى بطيخا عددا فكسر واحدة منها بعد القبض فوجدها فاسدة لا ينتفع 
بها » كان له أن يرجع بحصتها من الثمن ولا يرد غيرها » إلا أن يقيم البينة على 
فساد ما بقي . وليس البطيخ في هذا كالجوز ؛ لان الجوز كشيء واحد . وإذا كان 
بعض الجوز فاسدا لا ينتفع به » يرد الكل » وكذا اللوز والبندق والفستق والبيض . 
وأما البطيخ والرمان والسفرجل والخيار » لا يرد غير الواحدة الفاسدة . 

( 2075 ) رجل اشترى فُقَّاعَا ©) أو شرابا » وأخذ الكوز أو القدح من المُمَاعِيٌ 
فوقع من يده فانكسر لا يضمن , لأنه أعار منه الكوز . 

( 2076 ) رجل أخذ متاعا ليذهب به إلى منزله فإن رضى اشتراه » وإن لم يرض 
(1) في ( ص ) زيادة « بعدما » » ولم نثبتها ؛ لأن السياق لا يقتضيها . 2 - 5) ساقطة من ( ط ) . 


(6) القُقَاعَ : الشراب يتخذ من الشعير أو من الثمار » سمي به لمأ يعلوه من الرَّبد . لسان العرب مادة ( فقع ) 
3448/5١‏ » 3449 ) . 


ورك صليدع نياك نش يده :قال الققنة الكبين و ابو اللمفوع 0ك ل يسيمن + انه 
تطنه على لابوعه الأنانة" انول © ).وه المساومة .. 

وإن اشترى متاعا على أنه بالخيار إلى أن يذهب به إلى منزله فهلك في يده , 
كان عليه قيمته ؛ [ لأنه لم يوقت وقتا فيفسد البيع » إلا أنه إن هلك في ثلاثة أيام 
كان عليه الثمن » وإن هلك بعدها كان عليه القيمة ] © . 

64 ( 2077 ) رجل دفع سلعة / إلى مناد لينادي عليها فطلبت منه بدراهم معلومة , 
فوضعها عند الذي طلبها » فقال : ضاعت منى أو وقعت منى » كان عليه قيمتها ؛ لانه 
أخيذها غال:وعه البدوم بعلدرياق اللمن +"قالرا مولا بش يعن النافي وهنا ذا كان 
مأذونًا بالدفع إلى من يريد شراءه قبل البيع . فإن لم يكن مأذونا بذلك » كان ضامنا . 

( 2078 ) رجل باع جارية أو متاعا بألف درهم » فوزن له المشترى ألفا ومائتى 
درهم » [ فدفعها إليه ] #) فضاعت عنده » كان البائع مستوفيا حقه بألف » والزيادة 
أمانة في يده » فلا يلزمه شيء بهلاكها . وإن ضاع نصفها » كان الباقي بين البائع 
والمشتري ستة 9) ؛ لأن المال المقبوض كان مشتركا بينهما على ستة » خمسة أسداسه 
للبائع » والسدس للمشتري » فما هلك يهلك على الشركة » وما بقي يبقى على 
الشركة . ولو أن البائع عزل منها مائتي درهم ليردها » فضاعت المائتان [ عنده ] © 
وبقي ألف , كان الألف بينهما على ستة . ولو أن المشتري دفع إلى البائع دراهم 
صحاحا » فكسرها البائع فوجدها نبهرجة , كان له أن يردها على المشتري ولا 
يضمن بالكسر ؛ لأن الصحاح والمكسرة فيه سواء ؛ لأنه لا قيمة لهذه الصنعة . 

( 2079 ) رجل اشترى من القصاب كل يوم لحما بدرهم » وكان القصاب 
يقطع له اللحم ويضعه في الميزان ويزن والمشتري يظن أنه من © ؛ لأن اللحم يباع 
في البلد منّا بدرهم » فوزن المشتري اللحم يوما فوجده ثلاثين إستارا ؟) [ وصدقه 


(1 - 4) ساقطة من ( ط ) . 

(5) أي ستة أجزاء » للبائع منها خمسة ( بخمسمائة ) » وللمشتري جزء ( بمائة ) . 

(6) ساقطة من ( ط ) . 

0) المن قال عنه الجوهري : وهو رطلان والجمع أمنان » وفي لسان العرب : المن كيل أو ميزان والجمع أمنان . 
والمن في المورد : كيل أو ميزان » وهو شرعًا 180 ا وعرفا 280 متقالا . مادة ( منن ) ( 4279/6 ) . 
(8) الإستار : جمع أساتر وأساتير : في العدد أربعة وفي الوزن أربعة مثاقيل . 


القصاب في ذلك ] 7" » قالوا : إن كان المشتري من أهل البلد يرجع على القصاب 
بحصة النقصان من الثمن » ولا يرجع بحصة النقصان من اللحم ؛ [ لان البائع 
أخذ حصة النقصان من الثمن بغير عوض » فيرجع عليه بذلك ] © . 

وإن كان المشتري من غير أهل البلد » أو كان القصاب ينكر أنه دفع إليه على أنه مَنّ » 
فإن المشتري لا يرجع على القصاب بشيء ؛ لأن سعر البلد لا يظهر في حق الغرباء © . 

( 2080 ) بلدة اصطلح أهلها على سعر اللحم والخبز وشاع ذلك » فجاء رجل 
غريب إلى الخبازء فقال : أعطني خبزا بدرهم » أو [ جاء إلى قصاب وقال ع © : 
أعطني لحما بدرهم » فأعطاه أقل مما يباع في البلد» والمشتري لا يعلم بذلك » [ ثم علم] 9 
قالوا : يرجع في الخبز بحصة النقصان من الثمن ؛ لان البيع وقع على الموزون الذي شاع 
في البلد » فإذا وجده أقل » رجع بالنقصان [ كما يشيع سعر الخبز ] 29 . وفي اللحم لا 
يرجع بشيء ؛ لأن سعر اللحم لا يشيع / 7) فلا يظهر في حق الغرباء . 4 ]ب 

( 2081 ) رجل اشترى رطبا وقبضه » فجف عنده وانتقص وزنه بالجفاف ١‏ ثم 
إنهما تفاسخا البيع » صح الفسخ . فلا يجب على المشتري شيء من الثمن لأجل 
النقصان ؛ لأنه ما فات شيء من أجزاء المبيع . 

( 2082 ) رجل اشترى من رجل عبدا وقبضه » ثم وهبه من آخر » فاستحق من 
يد الموهوب له » قال أبو يوسف - رحمه الله - للمشتري أن يرجع على البائع 
والصدقة بمنزلة الهبة » ولم يذكر في الكتاب خلافا في هذه المسألة . وكذا لو 
اشترى عبدا وقبضه ثم وهبه لرجل فوهبه الموهوب له من رجل آخر . وسلمه إليه 
فَاسْتّحِق من يد الموهوب له الثاني » كان للمشتري أن يرجع بالشمن على بائعه . 

( 2083 ) ولو اشترى عبدا وباعه من رجل » وسلّم » فاسجّحقٌ من يد الثاني » لا 
يرجع المشتري الاول بالثمن على بائعه » حتى يرجع المشتري الثاني عليه » فإذا 
رجع » فحيئذ يرجع المشتري الأول على بائعه . 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 

(3) أي أن البيع للغرباء يكون بعمن أعلى من البيع لأهل البلد » فتأمل هذه العبارة . 

(4 - 6) ساقطة من ( ط ) . 

(7) في ( ص ) زيادة : 9 لأن في قدر النقصان باع خبزا غير معين » ولم يوجد التعاطي » » ولعلها تزيد من النساخ . 
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( 2084 ) اشترى لولده الصغير ثوبا أو خادما ونقد الثمن من مال نفسه » لا 
يرجع بالشمن على ولده » إلا أن يشهد أنه اشتراه لولده ليرجع عليه . ولو لم ينقد 
الثمن حتى مات » يؤخذ الثمن من تركته ؛ لانه دين عليه » ثم لا يرجع بقية الورثة 
بذلك على هذا الولد » إن كان الميت لم يشهد أنه اشتراه لولده . 

وإن اشترى لابنه الصغير شيئا » وضمن الثمن » ثم نقد الثمن » في القياس : 
يرجع على الولد . وفي الاستحسان : لا يرجع . [ وإن قال حين نقد الثمن : نقدته 
لأرجع على الولد » كان له أن يرجع على الولد ع 2 . هذه الجملة من قاضيخان . 

( 2085 ) إذا استحق المبيع » وبه كفيل بالدرك » لا يرجع على الكفيل ما لم 
يجب على البائع » وبعد ذلك يخير : إن شاء رجع على البائع » وإِن شاء على 
الكفيل . ولا يرجع على الكفيل بقيمة الولد والبناء . 

( 2086 ) ولو أن المشتري أدى الثمن إلى الحويل © يإذن البائع » فعند الاستحقاق : 
إن شاء رجع على البائع » وإن شاء رجع على احتال له . ولو كان الشراء من الوكيل ؛ 
فعند الاستحقاق يرجع عليه . هذا إذا أدى الثمن إلى الوكيل . أما إذا دفع الثمن إلى 
الموكل » فعند الاستحقاق يقال للوكيل : طالب الموكل » وخذ الثمن منه » وادفعه إلى 
المشتري . وفيما إذا دفع الثمن إلى الوكيل يقال له : أد الثمن من مال نفسك » ولا 
تنتظر أخذ الثمن من مال الموكل . وهنا ينتظر . هذا هو التفاوت بينهما . 

( 2087 ) الحمار المبيع مع البردعة إذا استحق بدون البردعة » يمسك البائع من 

5 الثمن بقدر البردعة . وكذا لو ضاعت البردعة . ولو كانت قائمة فأراد أن يردها / 

على البائع ويرجع بجميع الثمن ولم يقبل البائع البردعة وحدها » له ذلك . 

وفي الكؤم : لو استحق الكرم دون الأشجار » يرد الأشجار على بائعه » ويرجع 


(1) ساقطة من ( ط ) وهي في ( ص ) : وإن قال حين نقد الشمن : نقدته لا يرجع ... » وقد أثبت « لأرجع ) 
بدلا من ١‏ لا يرجع » ؛ لأن المعنى يستوجب هذا التغيير . 

(2) الحويل : يطلق ويراد به الشاهد أو الكفيل . جاء في لسان العرب لابن منطور مادة ( حول ) (1060/2) : « الحويل : 
الشاهد . والحويل : الكفيل . والاسم : الحوالة ) ولكن السياق هنا لا يعضد هذين المعنيين » بل الذي يشير إلى أن 
المقصود به هو الرجل الذي يأتي به البائع » ليحتال له في ترويج سلعته . ولهذا المعنى ما يعضده في لسان العرب » إذ 
نقل عن ابن سيده قوله : « لحل » وال » الل » والحيلة » والحوِيل» واخالة» والاختبال , والتّحَؤل » والتحثئل , 
كل ذلك : الحدّق ؛ وجودة النظر » والقدرة على دقة التصرف ») لسان العرب مادة و حول ) (1055/2) . 


ا ل ل ب ين به مهم ونه تين الدانالك 


بجميع الثمن . وفي الفتاوى قال : لا حصة للبردعة من الثمن ؛ لأنها تبع » فعلى هذا لا 
يكون للشجر حصة من الثمن . وكذا كل ما يكون تبعا . من الخلاصة من الدعوى . 

( 2088 ) باع ضيعة بوكالة وظهر بعضها وقفا » فللمشتري أن يرد الباقي على 
الوكيل 7 . ثم الوكيل يرده على موكله لو رد على الوكيل ببينة » لا » لو رد على 
الوكيل يإقراره» وهو والرد بعيب سواء . ثم هل يفسد البيع في الباقي ؟ قيل : 
يفسد» كما لو جمع بين حر وقنّ . والأصح أنه لا يفسد ؛ إذ الوقف باق على 
ملكه » فهو كمدبر © لا كحرٌ . 

( 2089 ) شرى سُكنى © في دكان وقف »ء فقال المتولي : ما أذنت له 
بالسكنى » فأمر بالرفع » فلو شراةُ بشرط القرار » يرجع على بائعه » وإلا فلا يرجع 
عليه بثمنه ولا بنقصانه . من الفصل السادس عشر من الفصولين . 

( 2090 ) لو اشترى طاحونة » فكانت في يده مدة » ثم استحقها رجل ؛ فليس له 
أن يطالب المشتري بغلات الطاحونة ؛ لأنه ليس من أجزاء المبيع » بل كسبه وفعله ‏ . 

( 2091 ) سثئل حافظ الدين البزازي © عن رجل اشترى كرما فقبضه » 
وتصرف المشتري فيه ثلاث سنين » أو أكثر » أو أقل , ؛ ثم استحق الكوم المذكور 
رجلٌ آخر » وأقام بيئة » وأخذه بقضاء القاضي » ثم طلب المستحق من المشتري 
مردك ا مر مس الي 
الكرم خرابا حتى اشترى ٠‏ وعَمّر المشتري » وأنفق في عمارته من قطع الكوم , 


(1) هذا الحكم مبني على قاعدة المنع من تفرق الصفقة : ومعناها في أن من اشترى شينًا » ثم ظهر أن بعضه 
مستحق للغير » لم يجبر المشتري على أخذ باقيه » والخيار له في أخذ الباقي من المبيع بحصته من الثمن أو 
التنحلل من البيع . وإنما ذلك ؛ لان المشتري قد رضي بالمبيع كله . فلا يجبر على تفريق الصفقة عليه . 
2) القِنُ : عبد ملوك وهو بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع » وقد يجمع على أقنان وأقِنّة . والمدبر 
العبد الموصى بحريته بعد وفاة سيده . (3) شراء السكنى أي منفعة السكنى فيكون العقد إجارة . 
(4) يتفرع الحكم بهذا على قاعدة عدم تضمين المنافع في المذهب الحنفي . 

(9) هو محمد بن محمد الكردي ( الكردري ) المشهور بابن البزازي . أذ عن أبيه » ومَهُرَ واشْتُهِرَ في بلاده . 
كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول . وحاز قصبات السبق في العلوم » رحل وجال في البلاد » وناظر 
الأئمة العلماء ودارس الفقهاء » فناظر الفناري وغلبه في الفروع » وغلبه الفناري في الأصول . له : « الفتاوى 
البزازية ) » و ( كتاب في مناقب الإمام الاعظم ») » و (١‏ كتاب في المطالب العالية ) . توفي سنة 827 ه . 
الفوائد البهية ( 187 ) شذرات الذهب ( 183/7 ) . 
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وإصلاح السواقي » وبناء الحيطان » ومرمته » فازدادت قيمة الكرم » وصار يساوي 
ضعف الثمن أو أضعافه » هل يوضع من الغلة مقدار ما أنفق أم لا ؟ فأجاب : إن 
كانت الغلة قائمة في يد المقضي عليه وقت القضاء » وعلم القاضي بها » ردها إلى 
المقضي له . وهو متبرع فيما أنفق . ولو هالكة وخارجة عن ملكه وقت القضاء به 
ذاو« تطديد الى عن متعياتت ركيية اللدب عن متكتدل الا حكام .. 

( 2092 ) لو أودع المشتري المبيع من البائع » أو أعاره منه » أو آجره » لم يكن 
قابضاء ولا يجب الأجر . ولو أودع المشتري عند أجنبي » أو أعاره منه » أو أمر البائع 
بالتسليم إليه » يصير قابضا . ولو أمر البائع بأن يؤجره مدة من إنسان » يصير قابضا . 
والأجر الذي يأخذه يحسب من الثمن . ولو أرسل المشتري العبد في حاجة ؛ يصير 
قابضا . والمقبوض بعد الإقالة مضمون / بقيمته © . ومكسوب المبيع وموهوبه قبل 
القبض للمشتري » تم البيع أو انتقض , عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما : إن 
تم فللمشتري » وإن انتقض فللبائع » وأيهما استهلكه لم يضمن ؛ لأنه تبع للكاسب » 
وليس ممبيع فلا يمكن تضمينه بالثمن ولا بالقيمة ؛ لآن الأصل غير مضمون على البائع 
بالقيمة قبل القبض » فكذلك التبع . وبعد القبض يسلم للمشتري بالإجماع . 

ولو كان البيع بشرط الخيار للبائع » فالمكسوب والموهوب قبل القبض وبعده - إن تم 
البيع - فللمشتري » وإن انتقض فللبائع » وإن استهلكه البائع بعد النقض فلا شيء عليه , 
وإن استهلكه المشتري يضمن إن انتقض البيع عندهما » وعند أبي حنيفة - رحمه الله - : 
لا يضمن » ككسب المغصوب إذا أتلفه الغاصب لم يضمن عنده » خلافا لهما . وإن 
كان الخيار للمشتري فالكسب بعد القبض للمشتري » تم البيع أو انتقض بالإجماع . 

ولو قطع البائع يد العبد المبيع » ثم قبضه المشتري بإذنه أو بغير إذنه » فمات من 
جناية البائع » سقط نصف الثمن ولزمه نصفه » ولا شيء على البائع منه ؛ لان 
القبض يفيد ملك اليد والتصرف للمشتري . فلو تخلل بين الجناية والسراية نوع 
ملك المشتري فيقطع إضافة السراية إلى الجناية . من الوجيز . 


( 2093 ) ولو باع المولى عبده المأذون وعليه دين يحيط برقبته وقبضه المشتري , 


(1) في ( ط ) : « نص » بدلا من تضمن » » والصحيح ما أثبتناه . 
(2) قاعدة : المقبوض بعد الإقالة مضمون بقيمته . 


28 ب يبه »سسب لسسببب مجم الضمانات 


وغينه + فالترساغ ايان + إن شاعو شكيوا البائع قيمته » وإن شاءوا ضِمّنوا 
المشتري ؛ لأن العبد تعلق به : حقهم . حتى كان لهم أن يبيعوه » إلا أن يقضي 
المولى دينهم » والبائع متيف بالبيع والتسليم » والمشتري بالقبض والتغييب ١‏ 
فيخيرون في التضمين . وإن شاءوا أجازوا البيع » وأخذو الثمن ؛ لأن الحق لهم 
والإجازة اللاحقة كالإذن السابق . هذه فى المأذون من الهداية "2 . 

قال قاضيخان © في المأذون : المولى إذا باع عبده المأذون » وهو عالم بديونه , 
كان عليه الأقل من قيمته ومن ديونه . وكذا لو لم يعلم بديونه . وفيه أيضا من 
فصل البيع الموقوف : بيع العبد المأذون المديون بغير إذن الغرماء [ يتوقف على إجازة 
الغرماء . وقال بعض المشايخ : بيعه بغير إذن الغرماء ] 9 فاسد ؛ لان محمدا - 
رحمه الله - قال في الكتاب © : بيعه باطل [ والصحيح أنه موقوف . ومعنى قوله 
باطل / ع : 9) سيبطل . وإذا باعه بغير إِذن الغرماء » وقبض الثمن » فهلك عنده » ثم أجاز 
الغرماء بيعه » صحت إجازتهم » ويهلك الثمن على الغرماء . ولو أجاز بعضهم البيع ؛ 
ونقض بعضهم بحضرة العبد والمشتري » لا تصح الإجازة » ويبطل البيع . انتهى . 

( 2094 ) ويجوز بيع الوارث الرقبة من الموصّى له بمنفعته أبدا . وأما بيعه من غير 
الموصى له فلا يجوز إلا برضاه . ولم ينقل حقه إلى الثمن إلا بالرضا . كذا في الأشباه . 

وأما بيع العبد الجاني فقد ذكر في الجنايات . 

( 2095 ) بيع المعاملة » وبيع الوفاء " فاسد . 

ويفيد الملك بالقبض » ويقال : هو رهن حقيقة حتى لايباح الانتفاع للمشتري 
إلا يإاذن البائع ( ويضمن ما أكل أو استهلك 2 وللبائع استرداده إذا قضى دينه متى 
شاء . كما في مشتمل الهداية عن منية المفتي . ولو أبرأ المشتري البائع عن القيمة 
بعد فسخ [ البيع الفاسد » ثم هلك المبيع فعليه القيمة » وفي الصحيح : لا . كذا 


(1) الهداية ١‏ 89/4 ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 627/3 ) . (3) ساقطة من ( ط ) . 
(4) لعله يقصد كتاب محمد بن الحسن الشيباني المسمى الأصل أو المبسوط . 

(5) زيادة في ( ط ) : وأثبتناها ؛ لأن السياق يقتضيها . 

(6) بيع المعاملة » وبيع الوفاء هو الاتفاق على بيع سلعة كعقار » مع اشتراط البائع على المشتري الحق في 
استرداد المبيع إذا دفع للمشتري الثمن الذي أخذه منه . 
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في الأشباه عما افترق فيه ع 7 البيع الفاسد © . 

(١‏ 2096 ) رجل اشتر ى صابونا “ا رطبا » ثم تفاسخا المبيع فيه » وقد جف 
ونقص وزنه » لا يجب على المشتري شيء ؛ لأن كل 000 

( 2097 ) دفع السمسار © دراهم نفسه إلى الرستاقي 9 ثمن دبس © أو قطن 
أو حنطة ليأخذ ذلك من المشتري » فعجز السمسار عن أخذها من المشتري 
لإفلاسه » يستردها من الاخحذ استحسانا » به جرت العادة في بلادنا أن السحييا” 
المشستري نصا . 

قال - رضي الله عنه - : والسماسرة في بخارى قوم لهم حوانيت معدة 
للسمسرة » يضع فيها أهل الرساتيق ما يريدون بيعه من الحبوب والفواكه 
ويتركونها » فيبيعها السمسار ‏ ثم قد يتعجل الرستاقي الرجوع فيدفع إليه السمسار 
الثمن من ماله لياخذه من المشتري ١‏ فهذا صورته . هذه في الحوالة من المثية . 

الات رب نار لبو عادمنها ري في ولاه لا لسن لبا ليذ 
يقول أو : يضمن البائع ) ؛ وهو قول محمد - رحمه الله - . وهذه المسألة في 
غصب العقار من الهداية . 

( 2099 ) وفي قاضيخان قبيل أحكام البيع الفاسد : اختلفوا في البيع الذي 


(1) ساقطه من ( ط ) . (2) « والصحيح » : زيادة في ( ط ) . 

(3) الصابون : مركب من أحماض دهنية وبعض القلويات » ويستخدم في التنظيف والكلمة قديمة كما ترى 
لسان العرب مادة ( صبن ) ( 2397/4 ) . 

(4) السمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع . لسان العرب مادة ( سمسر) 
(2093/3) . وقد انتقلت هذه الكلمة من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية بمعناها المعروف لها » وكانت تنطق هلهومءة » 
وذلك في العصور الوسطى » في ظروف زيادة النشاط التجاري بين الشرق والغرب . والسمسرة متفرعة عن عقد 
الوكالة 5 يدين بتطوره وتجديده القانوني إلى الفقه الإسلامي » حيث لم يكن هذا العقد معروفا في القانون 
الروماني ولا في القوانين الغربية التي تأثرت به حتى نهايات العصور الوسطى . 

(5) الرستاقي : نسبة إلى رستاق » فارسى معرب . 

(6) الدّبْس : بفتح الدال أو كسرها مع التشديد » هو عسل التمر . 


0 ل لل حب ممجمع الضمانات 


يسميه الناس ؛ بيع الوفاء أو البيع الجائز » قال أكثر المشايخ ؛ منهم السيد الإمام / أبو 66ب 
كياج باناه انار لاني ون لقني ذا روي يك 
المشتري » ويضمن المشتري ما أكل من ثمره » ولا يباح له الانتفاع » ولا الأكل , 
إلا إن أباحه المالك » ويسقط الدين بهلاكه إذا كان به وفاء بالدين . ولا يضمن 
المشتري الزيادة إذا هلك لا بصنعه . ثم قال : والصحيح أن العقد الذي جرى 
بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا » ثم ينظر إن ذَكرَا شرط الفسخ في البيع 
فسد البيع » وإن لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا البيع بشرط الوفاء » أو تلفظا بالبيع 
الجائر » وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلك . وإن ذَكرًا البيع من 
غير شرط » ثم ذْكرَ الشرط على وجه المواعدة » جاز البيع » ويلزم الوفاء بالوعد ؛ 
لأن المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس © . اتتهى . 

( 2100 ) لو كان الدين مستغرقا للتركة فباع الورثة كرما منها بالشمن فتلف في 

( 2101 ) لو اشترى عبدا » ثم ظهر أنه كان مريضا ومات عند المشتري فإنه لا 
يرجع بالئمن ؛ لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد » فلا يضاف إلى السابق , 
لكن يرجع بنقصانه » كما ذكره الزيلعي . كذا في الاشباه . 

( 2102 ) البائع لو أبرأ المشتري عن الثمن بعد قبض الثمن » صح . فيؤمر برده 
على المشتري . من أحكام الدين من الفصولين . وفيه قبض الثمن من مشتريه فرده 
عليه فتلف ؛ لو كان الرد على سبيل فسخ القبض هلك على المشتري . والرد على 
سبيل الفسخ أن يقول : خذ حتى أقبض غدا » فقبض المشتري بتلك الجهة , 
الدائن : رددت بجهة فسخ القبض » صُدَّق المديون » إذا اتفقا على قبض الدين , 
فبعده الدائن يدعى فسخه وهو ينكر فيصدق . انتهى . 
(1) هذا التخريج لحكم بيع الوفاء بتصحيحه لم أجده في مكان آخر » فلزم التنويه . وألفت النظر إلى رأي 


القاضي الإمام أبو الحسن السغدي الذي يصحح بيع الوفاء إن تواعد المتبايعان على اشتراط الحق في أنخذ المبيع 
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الباب التاسع عشر 
في الوكالة والرسالة 


( 2103 ) من شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام . 

ويشترط أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده , حتى لو كان صبيا أو 
مجنوئا » كان التوكيل باطلا . 

( 2104 ) وكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة © , فحقوقه 
تتعلق بالوكيل دون الموكل © , إلا إذا كان صبيا محجورا عليه يعقل البيع والشراء 
أو عبدا محجورا عليه » فإنه يجوز » ولا يتعلق بهما الحقوق / وتتعلق بموكلهما . 
أنه صبي أو مجنون » له خيار الفسخ . كذا في الهداية © . 

وفي الفصولين : ولو كان الصبي مأذونا » فلو وكل بشراء بثمن مؤجل فالعهدة على آمره , 
لا عليه » فيطالب بثمنه أمده لا هو» وبشراء بثمن حال » لزمه العهدة استحسانا . انتهى . 
فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل ؛ فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يازم 
وكيل المرأة تسليمها ؛ لان الوكيل فيها سفير محض . ألا ترى أنه لا يستغني عن 
إضافته إلى موكله . ولو أضافه إلى نفسه » كان النكاح له فصار كالرسول . 

وإذا دفع الوكيل بشراءٍ الثمنَّ من مال نفسه » وقبض البيع » فله أن يرجع به 
على الموكل ؛ لأنه انعقدت بينها مبادلة حكمية . ولهذا إذا اختلفا فى الثمن 
يتحالفان » ويرد الموكل بالعيب على الوكيل » وقد سلم المشتري للموكل من جهة 
الوكيل » فيرجع عليه . فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل , 
فإن حبسه وهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف - رحمه الله - 
(1) تختلف حقوق العقد عن أحكامه . فأحكام العقد في البيع على سبيل المثال : نقل ملكية المبيع إلى المشترى 
والشمن إلى البائع » أما الحقوق فمنها الحق في المطالية بالقمن »والحق في المطالبة بقبض المبيع . وترجع أحكام 
العقد إلى الأصيل » لأن الوكيل يتصرف لمصلحة » على حين ترجع حقوق العقد إلى الوكيل . 
(2) قاعدة : كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل . (3) الهداية ( 293/2 ) . 


2 ل_!_اابببببببببجسسسجحجحيجييبببب ههجممم الضمانات 
وضمان المبيع عند محمد - رحمه اللّه - . وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - 
وضمان الغصب عند زفر - رحمه الله - . من الهداية . 

١‏ 2105 ) بعث المديون المال على يد رسول الدائن هلك عليه . وإن كان رسول 
المديون هلك عليه . من الأشباه © . 

( 2106 ) استقرض من رجل ألف درهم » فقال : ادفعه إلى رسولى فلان » 
فقال المقرض : قد دفعت » وقال الرسول قد قبِصُُّهِ منه » وجحد المستقرض أن 
يكون المقرض ذَفع » لا يلزم المستقرض شيء . من الخلاصة . 

 اذكو رجل بعث رسولا إلى بزاز © » أن ابعث إلى بثوب كذا » بثمن كذا‎ ) 2107 ١ 
فبعث إليه البزاز مع رسوله أو مع غيره » فضاع الثوب قبل أن اعرد الأمرء وتصادقوا‎ 
على ذلك » وأقروا به » فلا ضمان على الرسول في شيء . وإن بعث البزاز مع رسول الامر‎ 
» فالضمان على الآمر ؛ لأن رسوله قبض الثوب مع المساومة . وإن كان مع رسول رب الثوب‎ 
فلا ضمان عليه حتى يصل إليه . فإذا وصل الثوب إلى الآمرء يكون ضامنا » كما لو أرسل‎ 
رسولا إلى رجل » وقال : ابعث إلى عشرة دراهم قرضا » فقال : نعم » وبعث إليه مع رسول‎ 


الآمر» فالآمر ضامن لها ء إذا أقر بأن رسوله قد قبضها / . وإن بعث بها مع غيره » فلا ضمان 7ب 


على الآمرء حتى يصل إليه . وكذلك رجل له على رجل دين فبعث للمديون رسولا أن ابععث 
إلى الدين الذي عليك ؛ فإن بعث له مع رسول الآمر فهو من مال الآمر من قاضيخان © . 

( 2108 ) وفي [ الصغرى ] © : إذا قال للمديون : ابعث به مع فلان أو أرسل به 
مع فلان » أو قال : مع ابنك أو مع ابني أو مع غلامك أو مع غلامي » وفعل المديون 
فضاع » فهو من مال المطلوب . وقوله : ابعث به مع فلان » ليس توكيلة . ولو قال : 
ادفع إلى ابني أو إلى ابنك » فهذا توكيل » فإن ضاع فمن مال الطالب . انتهى . 

( 2109 ) ولو أن رجلا بعث إلى رجل بكتاب مع رسوله أن ابعث إلى ثوب كذا 
يثمن كذا » ففعل » وبعث به مع الذي أتاه بالكتاب » لم يكن من مال الآمر حتى 
يصل إليه . وكذلك القرض والاقتضاء . في هذا إنما الرسول رسول بالكتاب © . 

( 2110 ) رجل قال لآخر : إن وكيلك حضرني وأدى رسالتك » وقال : إن 


() الأشباه ١‏ 12/2 » 13 ) . (2) البزاز : هو بائع الثياب . (3) قاضيخان ( 6/3 ) . 
(4) في ( ط ) : «١‏ الفصولين » . (5) اشتراط الكتابة في الرسالة مما يحتاج إلى تحقيق . 
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المرسل يقول : ابعث إلى ثوب كذا بثمن كذا » وين ثمنه فبعثه » وأنكر المرسل 
وصول الثوب إليه » والوكيل يقول : أوصلت » قال الشيخ أبو بكر محمد بن 
الفضل : إن أقر المرسل بقبض الرسول الثوبّ منه » وأنكر الوصول إليه » يضمن 
المرسل قيمة الثوب » وإن أنكر قبض الرسول » فالقول قوله » ولا ضمان عليه . قيل 
له : بماذا يضمن القيمة ولم يضمن الثمن » وقبض الرسول كقبض المرسل ؟ قال : 
لآن المرسل لم يبين الثمن للبائع » وإنها يتم البيع إذا دفع الرسول الغوب إلى المرسل . 
فإن أنكر وصول الثوب إليه صار كأنه أنكر وجود البيع فكان عليه قيمته . 

( 2111 ) المديون إذا بعث بالدين على يد وكيله » فجاء به الوكيل إلى الطالب 
وأخبره فرضي به الطالب » وقال للوكيل : اشتر لي به شيئا » فذهب » واشترى 
الوكيل ببعضه شيئا وطرح الباقي : اختلفت المشايخ فيه » قال بعضهم : يهلك من 
مال المديون» وقال بعضهم : من مال صاحب الدين . وهو ظاهر » إذا جاء به 
الوكيل + وخلى بين المال :وين الطالب:4 لآن الطالني ضار قايظيا بالحلية اذا أمررة 
أن يشتري له به شيئا » صح أمره . وإذا كان ذلك قبل التخلية فكذلك ؛ لأن الطالب 
لا أمره بأن يشتري له بما في يده » فقد رضي بأن يكون يد الوكيل يد نفسه . 

( 2112 ) رجل عليه دين لرجل » ثم إن صاحب الدين دفع مالا إلى رجل » 
ووكله بدفع المال إلى الطالب / » ثم إن الطالب وهب الدين من المديون » [ ثم 
دفع الوكيل المال إلى الطالب ] ١7‏ » قالوا : إن كان الوكيل علم بأن الطالب وهب 
الدين من المديون » يضمن بالدفع . وإن لم يعلم بذلك لا يضمن . 

ومن جنس هذه المسألة مسائل متفرقات » منها : رجل دفع مالا إلى رجل يقضي 
ما لفلان على الدافع » ثم إن صاحب الدين ارتد والعياذ باللّه تعالى » فقضاه الوكيل 
في ردته » ثم مات الطالب على ردته . على قول أبي حنيفة - رحمه الله - : إن 
علِم بطريق الفقه © أن الدفع إلى الطالب بعد ردته لا يجوز » كان الوكيل ضامنا ل 
دفع . وإن لم يعلم الوكيل ذلك من طريق الفقه » لا يضمن . 

[ وعن ] © محمد - رحمه الله - في النوادر : رجل قال له المديون : ادفع 


مالي عليك إلى فلان قضاء عن حقه الذي على » ثم إن الآمر قضى دينه » ولم 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) « بطريق الفقه ) ساقطة من ( ط ) . (3) ساقطة من ( ط ) . 
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يعلم به المأمور » فإن المأمور يرجع بما دفع على القابض » ولا يرجع به على أمره , 
علم بذلك أم لم يعلم . وعن أبي يوسف - رحمه الله - : إن لم يعلم المأمور 
بقضاء الآمر جاز دفعه عن الآمر » وإن علم لا يجوز . 

ومنها : متفاوضات أذن كل واحد منهما صاحبه بأداء الزكاة » فأدى أحدهما 
[عن صاحبه وعن نفسه » ثم أدى الثاني ] © عن نفسه وعن صاحبه » ضمن 
الثاني ما أدى عن صاحبه » علم الثاني بأداء الأول عنه وعن صاحبه أو لم يعلم , 
في قول أبي حنيفة - رحمه اللّه - . وقال صاحباه : إذا لم يعلم لا يضمن . 

ومنها ما ذكرنا آنفا في المأمور بقضاء الدين عن الموكل : قالوا : هذا على قول أبي 
يوسف ومحمد - رحمهما اللّه - أما على قول أبي حنيفة - رحمه الله - يضمن بكل 
حال » كما في مسألة المتفاوضين . من قاضيخان © . ومسألة الزكاة مرت بنا في بابها . 

( 2113 ) وفي الأشباه عن الفصولين : وكله بقبض دينه بعد إبراء الطالب وهلك 
في يده » لم يضمن . وللدافع تضمين الموكل . ولو وكله يبيع عبده فباعه بعد موته 
غير عالم » وقبض الثمن وهلك في يده » لم يضمن » ولا ضمان على الموكل . اه . 

( 2114 ) وفي مشتمل الأحكام عن العمادي : ولو مات العبد المأمور ببيعه » أو 
الموكل ولم يعلم به الوكيل » فباع وقبض الشمن وهلك في يده » ضمن » ولم يرجع 
به على الامر . ولا في تركته » إن كان هو الميت . اه . 

( 2115 ) لو أمر رجلا بشراء عبد بألف » فقال المأمور : قد فعلت ومات العبد 
عندي » وقال الآمر : اشتريْتَ لنفسك » صدق الامر إن لم يكن دفع الثمن . وإن 
كان دفع الثمن إليه : فالقول قول المأمور . من الهداية © . 

( 2116 ) الوكيل بالبيع إذا أخذ بالشمن رهنا أو كفيلا » جاز » حتى لو هلك الرهن 
في يده » يصير مستوفيا للشمن ولا يصير ضامنا / . وله أن يحتال عند الكل إن كان 168/ب 
قال الموكل له : ما صنعت من شىء فهو جائز » وإن لم يكن الموكل قال له ذلك » جاز 
في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وفي قول محمد - رحمه الله - : يضمنه الامر . 

وكذا لو أبرأ المشتري عن الثمن أو وهبه له صح » ويكون ضامنا . وكذا إذا حط 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) قاضيخان ( 15/3 ) . (3) الهداية ١‏ 298/2 ) . 
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بعض الثمن بعد العقد ؛ بعيب أو بغير عيب » ولم يذكر التأجيل . في الأصل © قيل : 
إنه يجوز » في قول أبي يوسف - رحمه الله - أيضًا كما لو باع بشمن مؤجل . وقيل : إنه 
لا نجوة ؛ لآن هن أصل أنى يوسك+ أن كا تصرقك رصيريه الو كيال شنابتًا ينقد أن 
ااا جك حي له بيده وي ال اس ون ل رس 
رحمة اللهت وا جمعرا أله وفيض التمريء ف وغندمية الاارضيصى. أما إذا أن أه قبل القيطن 
أو حط بعضه أو وهب لم يصح » في قول أبي يوسف - رحمه الله - : ولو أقال الوكيل 
بالبيع » صحت الإقالة عندهما » ويكون ضامنا للشمن على قول أبي حنيفة ومحمد - 
رحمهما اللّه - ولا يملك في قول أبي يوسف - رحمه الله - من قاضيخان © . 

( 2117 ) ولو قبض الوكيل الثمن لا يملك الإقالة © إجماعا . 

( 2118 ) إن أمهل الوكيل المشترى » صح . ولموكله أن يطالب وكيله في ا حال . ثم عند 
محل الأجل يأُخذ هو من المشترى . ولو توى الثمن على المشترى » لا يرجع بما أدى على موكله , 
إن أمهل أو أخر أو صالح لضمانه . ولو باع وأدى ثمنه من ماله » ثم أمهل المشتري » يرجع . 

( 2119 ) لو لم يقبض الوكيل الثمن حتى لقي الامرء فقال : بعت ثوبك من فلان 
فأنا أقضيك عنه ثمنه » فهو متطوع ؛ فلا يرجع على المشترى . ولو قال : أنا أقضيكه على 
أن يكون المال الذي على المشترى لي » لم يجز » ورجع الوكيل على موكله بما دفع . 

( 2120 ) بياع عنده بضائع لناس أمروه ببيعها » فباعها بثمن مسمى » فعجل 
الثمن من ماله إلى أصحابها » على أن أثمانها له إذا قبضها فأفلس المشتري » فللبائع 
ان يسترد ما دفع إلى اأصحاب البضائع . 

3193 الو كل بالفسلع لو اقنطن 2:1 ذدها بنترطة »اصع وطنسن ار كله ها قرط 
عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - . وكذا لو أبرأه عن السلم » أو وهبه قبل 
القبض » أو أقاله » أو احتال به » صح وضمن عندهما . ولم يجز عند أبي 
يوسف - رحمه الله - . وكذا الوكيل بالبيع لو فعل ذلك بالثمن . 

وأجمعوا على أن الثمن لو كان عينا » فوهبه الوكيل من المشترى قبل قبضه » لم يجز . 
ذه الأصل تاي جين بن الس الشيانن + ويسم امسو كذلك + وود فقرجد. تكنقيق شنساتة جنوي 


منه » ونشرت في باكستان أربعة أجزاء أخرى . (2) فتاوى قاضيخان ( 20/3 » 21 ) . 
(3) قاعدة : لو قبض الوكيل الثمن لا يملك الإقالة . 


 -_-__-_-_-_- 6‏ ب جحجحجيييييبببيبيب ممم الضمانات 


عع وي ا 00 
مثل دراهمه لو علم وقت قبضه . وإلآا لا ؛ إجماعا . من الفصولين . 

( 2123 ) رجل وكل رجلا بأن يتصدق / عنه بألف درهم بعينها » فغصب 
الروكل من رعل الها وتصلاق يها عن الموكل » ثم أدى مال الموكل مكانها » ذكر 
في المنتقى أنه يجوز . هذه في الوصايا من قاضيخان . 

( 2124 ) ولو قبض وكيل البيع الثمن » ثم أبرأ المشتري عن الثمن » صح » ويرد 
( 2125 ) رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم » وأمره أن يتصدق بها » فأتلفها الوكيل ؛ 
ثم تصدق عن الآمر بعشرة من ماله يكون ضامنا للعشرة . ولو كانت قائمة فأمسكها 
الوكيل » وتصدق من عنده بعشرة » جاز استحسانا . وتكون العَشْرَة له 

( 2126 ) الوكيل بالبيع إذا كان عليه دين المشترى » على قول أبي حنيفة ومحمد - 
رحمهما اللّه - يصير الشمن قصاصا لما على الوكيل » ويضمن الوكيل لموكله . وعلى 
قول أبي يوسف - رحمه الله - : لا يصير قصاصا . ولو أن هذا الوكيل لم يسلم ما باع 
عات وم ا الاين 
على الموكل هين » قاوا بأ لثمن يصير قصاصا ما على الوكل عند الكل ؛ ؛ لأن 
الموكل يملك إسقاط الثمن بالهبة والإبراء عند الكل » إنما الخحلاف في إسقاط الوكيل . 
0 وا روي ا 
جد رص فده مرا ل ا الا 
(2128) وفي القنية : للوكيل أن يرسل بقبض الثمن » ويوكل » إلا أن الوكيل إذا لم 
يكن في عياله ضمن الوكيل الأول » إلا أن يصل إليه بخلاف الرسول » وبرئ 


(1) فتاوى قاضيخان ( 45/3 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
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المشتري » ولا يضمن الثاني » خلافا لهما » كالمودّع . وقيل : لا خلاف أنه يضمن . 

(2129) وكله بقبض دينه فوكل الوكيل به تقبضه» وهلك في يده : فإن كان [ الوكيل ] 2 
الثاني من عيال الأول لا يرجع الدائن وعلى اعلديةروإلا بربجع على الاديرد باه . اتتهى . 

( 2130 ) الوكيل بالبيع إذا باع وسَلّمِ » وأقر البائع ار ع تن افون 
أذكر اموكل » فالقول قول الوكيل مع > يمينه . فإذا حلف برئ المشتري ويحلف 
الو كيل على البعات ل 

( 2131 ) الوكيل بالبيع إذا باع من رجلين » وكل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه بالثمن » ثم إن الوكيل أبرأ أحدّهما ؛ ضمن الوكيل كل امال للآمرء ثم 
يرجع الوكيل على الامر بخمسمائة . 

( 2132 ) رجل وكل رجلا بأن يشتري ثوبا سماه فاشترى الوكيل وغاب » وأمر 
رجلا أجنبيا بقبضه من البائع » فقبض الأجنبي [ القوب ] © , وهلك الثوب عنده » 
قال محمد - رحمه الله - : ضمن الوكيل ؛ لأنه أودعه عند القابض . 

( 2133 ) رجل دفع / إلى رجل مائة درهم » وأمره أن يشتري له [ بها ] © ثوبا , 
وسمى جنس الثوب وصفته » فأنفق المدفوع إليه المائة » واشترى له ثوبا بمائة من عنده » 
روى هشام عن محمد عن أبي يوسف - رحمهما الله - أنه يجوز 7) ؛ فإن ضاع 
الثوب في يده يهلك من مال الآمر . كذا ذكر في المنتقى وهو خلاف ظاهر الرواية . 

ا 2 ؛ فنهاه البائع عن تسليم المبيع حتى يقبض 
التمن ٠‏ لا ارصح :انهيه... «فإن. سلم الو كيل قبل :قبضن::الثمن.وتوى: النمن: على 
لسري :نو مطل نل قزل لى سد روح دجوي 1 ٠‏ ولو 
ولسالج ون تيادعن اال بحن رتك قمر وا عي ناز اعد اول فيضن التدين 
وسلم المبيع » كان البيع باطلا . وكذا لو أمره بالبيع بنقد فباعه نسيئة لا يجوز . 


ولو وكله ببيع العبد ولم يدفع العبد إليه » لم يكن للوكيل أن يأخذه قبل نقد 


(1) ساقطة من ( ط ) . 

(2) حلف على البتات أي يمينا قاطعة » لسان العرب مادة ( بتت ) ( 204/1 ) . (3 » 4) ساقطة من ( ط ) . 
9) وإنما ذلك ؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين » ولذا لو أودعه ألفا » فرد إليه ألفا أخرى عند طلب الرد » برئت 
ذمة المودّع ع ولا حق للمودع في المطالبة و3 الألف التي دفعها خاصة ؛ لأن النقود غير متعينة . 
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الثمن ويسلمه إلى المشتري . ولو وكله ببيع العبد ودفع إليه العبد » فباعه الوكيل ) 
ولم يسلم حتى أخذه الموكل من بيته » ونهى الوكيل عن التسليم قبل نقد الثمن » 
صح نهيه » ولم يكن له أن يأخذه من بيت الآمر ويدفعه إلى المشتري قبل نقد الشمن . 

( 2135 ) ولو أمره ببيع عبد له » والعبد في يد الآمرء ولم يأمره الآمر بالقبض 
ولم ينهه عن ذلك » فباعه الوكيل وأخذ العبد من بيت الآمر ليسلمه إلى المشتري 
فهلك العبد في يده » لم ينتقض البيع ولا ضمان على الوكيل . وإن لم يمت العبد , 
وسلمه إلى المشتري قبل قبض الثمن ٠‏ فللآمر أن يأخذه من المشتري حتى يُنْقَد 
الثمن . [ فإن استرد الآمر العبد » ثم أحضر المشتري الثمن » فالامر يدفع العبد إلى 
الوكيل » ويأمره بدفعه الى المشتري ويأخذ الثمن . فإن ] © لم يأخذ حتى مات 
العبد عند المشتري » فلا ضمان للآمر على أحد » لا على الوكيل » ولا على المشتري 
ضمانٌ القيمة . لكن الوكيل يأخذ الثمن من المشتري » ويدفعه إلى الامر . 

( 2136 ) الوكيل بالبيع إذا باع فنهاه الآمر عن قبض الثمن إلا بحضرة الشهود » أو 
إلا بمحضر فلان » أو نهاه عن قبض الثمن » لا يصح نهيه . وله أن يقبض الثمن بغير 
شهود » وبغير محضر فلان . وكذا لو مات الموكل أو جُنٌّ بعد البيع » يبقى للوكيل حق 
قبض الثمن . ولو وكله بالبيع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان » يملك البيع بغير محضر 
الشهود » وبغير محضر فلان . ولو قال : وكلتك ببيع هذا العبد بشرط أن لا تقبض 
الثمن » كان النهي باطلا . وله أن يقبض الثمن . ولو قال لغيره : بع عبدي هذا , 
أَسَّهْدٍ » فباع ولم يُشْهِد » كان جائزا . ولو قال : لا تبع إلا بشهود » فباع بغير شهود 
لم يجز . وكذا لو قال : بع بشهود . / ولو وكله بأن يبيع برهن ثقة » فباع بغير رهن ؛ 
لا يجوزء إلا أن يبيع برهن يساوي [ قيمة ابيع ] © . ولو قال : بعه برهن » فباع برهن 
قليل القيمة » جاز في قول أبي حنيفة - رحمه الله - . وفي قول صاحبيه : لا يجوز , 
إلا بنقصان يتغابن فيه . ولو قال : بعه من فلان بكفيل ثقة » فباع بغير كفيل لم يجز . 
وكذا لو قال #بحة:وكن” كفيلذ + أو قال #٠بعة‏ ول وهنا لا هزر إلا كذللف». 

ولو قال الوكيل : لم تأمرني بذلك » كان القول قول الآمر ؛ لأن الإذن مستفاد من 
جهته . ولو و كله ببيعه من فلان وسماه بعينه فباعه منه » ومن أخخر» جاز النصف الذي باعه 


(1) زيادة من ( ط ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 


/170 


0ت 


لذلك الرجل في قول أبي حنيفة - رحمه الله - ولا يجوز 2 في قول صاحبيه . 

( 2137 ) الوكيل بشراء جارية بألف إذا اشترى ونقد الثمن من مال نفسه » وقبض 
الجارية » ثم نقد له الموكل خمسمائة » وطلب منه الجارية فمنعها » فهلكت عند الوكيل » 
قالوا : َسَلمُ للوكيل الخمشيائة المقبوضة وبطلت الخمسمائة الباقية . وإن كان الموكل 
طلب منه الجارية قبل نقد شيء من الثمن فمنع الوكيل ؛ ثم نقد الخمسمائة » فهلكت 
عند الوكيل » قالوا : تُسَلْمْ للوكيل الخمشمائة المقبوضة » ويبطل الباقي . من قاضيخان . 

( 2138 ) لو سلم أحد الموكلين بالشراء إلى الآخر في يده ما يقسم ٠‏ لم يجز 
عند ابي حيفة > رحد اله - خلافا لهما . هذه فى الوديعة من الهداية . 

( 2139 ) ولو مُكل بشراء أمة » فاشترى عمياء أو شلاء » فهو نافذ على 
الموكل » عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما . أو بشراء هذا العبد » أو 
ببعه بألف » فاشترى معه آخر . أو باع بألفين وقيمتهما سواء » فهو غير نافذ على 
الموكل ‏ عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما . من المجمع . وفي شرحه ولو 
كانت الجارية فى المسألة الأولى عوراء أو فاسدة اليد الواحدة » وقد اشتراها بلا غبن 
مر عار ا 0 
مجنونة » نفذ على الموكل عنده » خلافا لهما . 

( 2140 ) وفي قاضيخان 9 : لو قال لرجل :ار جارة بألف دره إن د الصفة 
فقال : جارية حبشية » فاشترى جارية حبشية عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين بمثل 
القيمة أو بغبن يسير » جاز في قول أبي حنيفة - رحمه الله - » ويلزم الآمر . وقالا : لا 
يلزم الآمر . ولو كانت عوراء أو مقطوعة اليدين أو أحد الرجلين » لزم الآمر اتفاقا . 

( 2141 ) ولو قال : اشتر رقبة بألف درهم فاشترى عبدا أعمى أو جارية عمياء 
بألف درهم» وهي مثل قيمتها , لا يازم الآمر اتفاقا . انتهى . 

( 2142 ) وكله بقبض دينه على فلان » فأخبر به المديون » فوكله ببيع سلعة , 


وإيفاء ثمنها لصاحب الدين » فباعها ونقد الثمن وهلك ٠‏ يهلك من مال / 


(1) قد يكون نفي الجواز في التخريج على مذهب الصاحبين غير دقيق » والأوفق فيما يبدو لي هو نفي اللزوم . ولا 
يعني الجواز في النصف المنسوب لابي حنيفة لزوم البيع في هذا النصف على الموكل » حتى لا يلتزم بتفريق الصفقة 
عليه . وهذان التخريجان بحاجة إلى تدبر ومزيد نظر . (2) فتاوى قاضيخان ( 24/3 ) . 


ح-----_-_-  -‏ #ب #آ تآ وي وج نكمم الطنينا نات 
المديون » لاستحالة أن يكون قاضيا ومقضيًا . 

) زوجان وقعت بينهما فرقة » فطالبته بنفقة ولده الصغير مخافة أن يذهب‎ ) 2143١ 
, فوكل رجلا إن لم يحضر إلى عشرة أيام أن يستقرض عليه » وينفق على ولده‎ 
. فالتوكيل بالاستقراض لا يصح ' . لكن لو أنفق على ولده يرجع على الامر‎ 

( 2144 ) الوكيل ما دام حيا » وإن كان غائبا » لا تنتقل الحقوق 9 إلى 
الموركل. [ كذا في الخلاصة ] © . 

( 2145 ) وكله بقبض دينه » ثم إن رب الدين وهبه من الغريم » والو كيل لم يعلم 
بذلك فقبضه منه » وهلك فى يده » فلا ضمان عليه » وللدافع © أن يأخذ به . 

١‏ 2146 ) ولو صرف الوكيل بقضاء الدين من مال الموكل إلى دين نفسه » ثم 
قضى دين الموكل من مال نفسه » ضمنه » وكان متبرعا 7 . 

( 2147 ) ولو بعث رجلا إلى رجل ليقرضه فأقرضه فضاع من يده » فلو قال 
الرسول : أقرض للمرسل صَّمِن مُوْسِلَةُ . ولو قال : أقرضني للمرسل » ضمن رسوله . 

والحاصل أن التوكيل بالإقراض جائز » وبالاستقراض لا يجوز . ولو أخرج 
وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة ؛ يقع القضاء للآمر . ولو أخرجه مخرج 
الوكالة بأن يضيفه إلى نفسه » يقع للوكيل » وله منعه من أمره . من المشتمل . 

ِ 

( 2148 ) وإذا ؤُكل بشراء عبد بعينه » ولم يُسَمّ ثمنه » فاشتراه الو كيل مع عبد 
آخر » وقيمتهما سواء » نفذ على الامر اتفاقا » إذا كانت حصة المشتري للامر من 
الشمن قدرَ قيمته أو أكثر مما يتغابن فيه . ذكره فى الحقائق . 

( 2149 ) إذا وكله بشراء شيء معين ولم يعين الشمن » فاشتراه الوكيل بكيلي أو 
وزنى ديئًا فى الذمة » أنفذناه على الوكيل ؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف . 


(1) إبطال التوكيل بالاستقراض مطلقًا مما يحتاج إلى إعادة نظر . 

(2) المقصود حقوق العقد الذى أنشأه الوكيل . (3) ساقطة من ( ط ) . 

(4) « وللدافع أن يأخذ به » عبارة غير واضحة » ولعل معناها أن للغريم الذي أبرأه الدائن » ودفع الدين إلى 
وكيله » أن يأخذ من الموكل عوض ما دفعه دون سبب بعد الإبراء . 

(5) أي أنه يكون متبرعا في قضاء الدين » ويرد للموكل ما أنفقه في الوفاء بدين نفسه . ويتناقض إطلاق هذا 
الحكم مع قاعدة عدم تعين النقود بالتعين فيما لو كان الدين نقدا . 


البايك الداع قير 3 "الو كالة و الرمآلة سس سس سبي جب ب ييز 5474 
وهو الشراء بالأثمان المطلقة . وعند زفر - رحمه الله - : ينفذ على الموكل . هذه 
في سَلم امجمع . ولو اشتراه الوكيل بكيلي أو وزني عين » لا ينفذ على الموكل 
بالإجماع ؛ لانه بيع من كل وجه لا شراء . ذكره في الحقائق . 
( 2150 ) الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والْعَرَض عند أبي حنيفة - 
بالدراهم والدنائير. والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس 
في مثلها » ولا يجوز فيما لا يتغابن الناس في مثله . ولو كان وكيلا بالشراء لشيء 
بعينه . قالوا : ينفذ على الامر» وإن وكله بشراء عبد » فاشترى نصفه » فالشراء 
موقوف . فإن اشترى باقيه لزم الموكل » وإلا لا . وهذا بالاتفاق . من الهداية 2 . 
571 (2151 ) وكل رجلا بشراء جارية بألف درهم فاشترى » ثم إن البائع / وهب 
كل الألف للوكيل صحت الهبة » وكان للوكيل أن يرجع على الموكل بالألف . 
على الموكل بالخمسمائة الأولى ويرجع بالخمسمائة الثانية ؛ [ لأنه هبة ع © . ولو 
( 2152 ) وكل رجلا بشراء جارية بألف » فقال : ما صنعتٌ من أمر فهو جائر : 
فوكل الوكيل رجلا آخر بهذا الشراء ع ثم عزل الموكل الوكيل الاول » فاشترى 
الوكيل الثاني الجارية » قال محمد - رحمه الله - : يجوز شراؤه على الأول » علم 
الوكيل الثاني بذلك أو لم يعلم » كان الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل الأول أو لم 
يدفع . وكذا لو مات الوكيل الأول واشترى الثاني صح شراوه على الموكل . 
( 2153 ) قال لاثنين : لِيَشْئَر لي أحدٌكما جارية بألف درهم » فاشترى أَحَدّمُّما , 
ثم اشترى الثاني » كان الشراء لنفسه © . ولو اشترى كل واحد منهما جارية للآمر 
على حدة » ووقع شراؤٌهما فى وقت واحد » كانت الجاريتان للموكل . 
كل واحد منهم حصة من الثمن » فضاعت حصة أحدهم قبل أن يدفع إلى البائع , 


(1) الهداية ( 303/2 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . (3) أي للثاني . 


5242 


قال نصير بن يحبى 00 : يضمن الوكيل » ولا يرجع به على أحد . قال الفقيه أبو 
له عليهم بعقد الشراء » فيكون المشتؤفى مضمونا عليه . 

( 2155 ) رجل دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشترى له بها عبدا فوضع 
الوكيل الدراهم في منزله [ » وخرج إلى السوق » واشترى له عبدا بألف درهم » وجاء 
بالعبد إلى منزله ع © » وأراد أن يأخذ الدراهم ليدفعها إلى البائع » فإذا الدراهم قد 
منه العبد كيف يفعل ؟ قالوا : يأخذ الوكيل من الموكل ألف درهم , ويدفعها إلى البائع 
والعبد والدراهم هلكا في يده على الأمانة . قال الفقيه أبوداللة : هذا إذا غلم يشهادة 
الشهود أنه اشترى العبد » وهلك في يده » أما إذا لم يُعلّم ذلك إلا بقوله ؛ كاله قدت 
في نفي الضمان عن نفسه , ولا يُصَّدَّقَ في إيجاب الضمان على الامر . 

(2156) وإن اختلط عقل الوكيل بالنبيذ » إلا أنه يعرف / البيع والشراء [ والقبض ] ' , 
قال أبو سليمان : جاز بيعه وشراؤه على الموكل » بخلاف ما إذا اختلط عقله بالبنج حيث لا 
يجوز : يبعه وشراؤه ؛ لأنه بمنزلة المعتوه . ] © وقال غيره : في شرب النبيذ أيضا لا يجوز 
عقده على الموكل ؛ لأن بيع السكران إنما جاز زجرا عليه » فلا يجوز على الموكل . 

( 2157 ) أمر رجلا بأن يشتري له عبدين بأعيانهما » ولم يذكر الشمن » فاشترى 
أحدهما بمثل القيمة أو بما يتغاين الناس فيه » جاز . ولا يجوز بالغين الفاحش . ولو أمره بأن 
يشتريهما بألف » فاشترى أحدهما بخمسمائة » أو أقل جاز . وإن اشترى أحدهما بأكثر 
من نحمسمائة » لا يلزم الآمرء إلا أن يشتري الآخر بما بقي من الألف قبل أن يختصما ‏ 
قلت الزيادة أو كرتب :وال أبو يوسن 0000 - ومحمد الي اللّه - إذا 


مجمع الضمانات 


مو ا 0 


(1) هو نصير بن يحيى » وقيل : نصر بن يحيى البلخي » أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني محمد . 
وروى عنه أبو غياث البلخي . توفي سنة 268 ه . 

انظر : ترجمته مفصلة في : كتائب أعلام الأخبار» برقم ( 127 )» الطبقات السنية برقم ( 2602 ) ؛ الفوائد البهية (221) . 
(2 - 4) ساقطة من ( ط ) . 


1ب 


252043 


ذات رحم محرم من الموكل » أو جارية حلف الموكل بعتقها إن ملكها » جاز » وتعتق . 
( 2159 ) رجل قال لغيره : اشتر جارية بكذا أطؤها » فاشترى أخت امرأته أو 
عمتها أو خالتها من رضاع ؛ أو نسب لا يلزم الآمرء ويكون الوكيل مشتريا لنفسه . 
ركذا لو اشترى جارية لها زوج أو في عدة زوج من طلاق بائن أو رجعي أو ثلاث ؛ 
لذ يرق لاهن موقا ابي برسي كيه الا : إن كانت العدة بالشهور ء ازم 
الامر . وذكر في العيون عن محمد - رحمه اللّه - :لو اشترى لحف امراة امرك 
لا يلزم الموكل . وإن اشترى أخحت أمة للموكل قد وطثها » لزم الآمر . وقالا : هما 
في القياس سواء غير أني استحسنت هذا ؛ لأن في أخت الأمة يمكنه أن يبيع 
الموطوءة من ساعته فيطأ التي اشتراها الوكيل . وفي أخت امرأته لا يمكنه ذلك » إلا 
أن يطلق المتكوحة وتنقضي عدتها فيطؤها . ولو اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها » أو 
محبوسة » لا يلزم الآمر . وان اشترى نصرانية أو يهودية لزم الآأمر . وكذا الصابئية 
في قياس ١‏ قول أبي حنيفة - رحمه الله - . وفي قياس قولهما : الصابئية لا تلزم 
الآمر . وإن لم يعلم الوكيل بذلك » جاز على الآمر . [ ولو اشترى رتقاء » فإن علم 
الوكيل بذلك » لا يلزم الامر . وإن لم يعلم الوكيل بذلك » جاز على الآمرع © , 
وله حق الرد . وإن لم يعلم بذلك » وشرط البراءة من كل عيب لا يلزم الآمر . 
( 2160 ) قال لغيره : اشتر لي جاريتين أطؤهما » فاشترى أختين في عقدة 
2 واحدة » أو اشترى جارية وعمتها أو خالتها من رضاع / أو نسب في عقدة 
واحدة » لا يلزم الأمر عندنا . وقال زفر - رحمه الله - : يلزم الآمر اتفاقا . 
وذكر في المنتقى : لو اشترى هذا الوكيل جارية وابنتها لزم الآمر ؛ لأنه قادر 
على وطء إحداهما في الحال » وإنما يحرم عليه وطء الأخرى بعد وطء الأولى . 
( 2161 ) وكل رجلا بأن يشتري له جارية يعتقها عن ظهار فاشترى عمياء أو 
مقطوعة اليدين أو الرجلين » ولم يعلم بذلك لزم الآمرء وكان له أن يرد . ولو علم 
الوكيل بذلك لا يلزم الآمر . 
( 2162 ) ولو وكل رجلا بأن يشترى له جارية بكذا » فاشترى جارية : 
فاستحقت . لا يضمن الوكيل . وإن اشترى جارية » فظهر أنها حرة » ضمن 


الباب التاسع عشر : الوكالة والرسالة 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 


5244 
الوكيل . من قاضيخان 7 [ في مواضع متفرقة ] " . 

( 2163 ) الوكيل بشراء شيء بعينه ليس له أن يشتري لنفسه ؛ فلو وكله بشراء جارية 
بعينها ؛ فاشترى لنفسه ووطئها لا يحد ولا يثبت النسب » وتكون الأمة وولدها للآمر . 
قال مشايخنا رون اللو إن كنار كر لبي و09 
أبي حنيفة - رحمه اللّه - : لا يلزم العقرع 3 » وعند محمد - رحمه اللّه - : : يقسم 
الشمن على الجارية والعقر فما أصاب العقر يسقط وما أصاب الجارية بقي » وعند أبي 
وماك جح وعية اللدت عليه العقر إنتاقال © سف أنها ل . 

(2164 ) وكله بقبض الوديعة » فقبض بعضها , جاز . إلا إذا قال : لا تقبض إلا 
جميعها » فقبض بعضها » ضمن . فإن قبض الباقي قبل أن يهلك الأول ؛ » يسقط الضمان . 

( 2165 ) وكله بقبض دابة عاريّة » فركبها الوكيل » ضمن . 

. وكله بقبض حيوان ولدت قبل القبض » ؛ فللوكيل قبضها وما ولدت‎ ) 2166 ١ 
وإن ولدت قبل الوكالة » لا يملك قبضه . والثمرة بمنزلة الولد متصلا ومنفصلا بأن‎ 
. خرجت الثمرة بعد الوكالة . من الوجيز‎ 

( 2167 ) وكلَ رجلا ببيع ماله حمل ومؤنة » فهو على البلد الذي فيه الوكيل 
والموكل إذا كانا في بلدة واحدة ؛ فإن خرج الوكيل بذلك إلى بلدة أخرى فسرق أو 
ضاع كان ضامنا ؛ لأن الظاهر من حال الموكل أنه لا يلتزم بالمؤنة . فإذا خرج به إلى بلدة 
أخرى » يما لا ينفق 9 فيحتاج إلى النقل ! إلى المكان الأول » فيلزمه العهدة . ولولم يخرج 
به الوكيل إلى مكان آخر مخرج هو فباعه في ذلك المكان كان عليه بتسليمه في مكان 
البيع » وإن لم يكن له حمل ومؤنة » لا يتقيد الآمر بلك البلدة . من قاضيخان © . 

وفي مشتمل الهداية عن العمادية : رجل / وكل رجلا ببيع عبده وهو في المصر 172/ب 
فأخرجه من المصر وباعه » ضمن استحسانا » ولم يجز بيعه [ على الآمر© ] 7 
انتهى . وفي الوديعة من الخلاصة : الوكيل بالبيع بالكوفة إذا سافر به » يضمن . 
والوكيل بالمع المطلق إذا سافر» لا يضمن » إن لم يكن له حمل ومؤثة ؛ وإن كان له 


(1) فتاوى قاضيخان ( 35/3 ) . (2 » 3) ساقطة من ( ط ) . 
(4) بمعنى أنه قد لا يستطيع تصريفه وترويجه . (5) فتاوى قاضيخان ( 39/3 ) . 
(6) يشير إلى فصول العمادى » وهو ما يزال مخطوطا . (7) ساقطة من ( ط ) . 
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حمل ومؤنة يضمن . أنتهى . 

( 2168 ) رجل وكل رجلا ببيع ضيعة له » فباعها الو كيل » فظهر فيها قطعة 
أرض موقوفة » فأراد المشتري أن يردها على الوكيل » فأقر الوكيل بذلك » كان له 
أن يردها على الوكيل . وليس له أن يردها على موكله . وإن ردت على الوكيل 
بالبينة » كان للوكيل أن يردها على الموكل وهو والرد بالعيب سواء » إن كان 
باعتراف الوكيل بالعيب » ليس له أن يرد على موكله » وإن كان بالبينة » كان له 
الرد على الموكل . من قاضيخان © . 

( 2169 ) وفي الهداية © : ومن أمر ببيع عبد فباعه » فقبض الثمن أو لم يقبض » 
فرده عليه المشترى بعيب لا يحدث مثله » بقضاء القاضي ببينة © أو [ باليمين أو بإقرار» 
فإنه يرده على الآمر . وكذلك إن رده عليه بعيب يحدث مثله ببينة أو يإباء ع © يمين له 
أن يرده على الآمر ؛ لأن البينة حجة مطلقة » والوكيل مضطر في النكول لبعد العيب عن 
علمه » باعتبار عدم ممارسة المبيع » فلزم الآمر . فإن كان ذلك يإقرار لزم المأمور؛ لآن 
الإقرار حجة قاصرة » وهو غير مضطر إليه » لإمكان السكوت والنكول 

( 2170 ) رجل دفع إأى رجل عشرة دراهم » وأمره بأن يشتري له حنطة » ويزرعها 
فاشترى المأمور حنطة فزرعها في وقت لا يَحْرِ يح الزرع ‏ » قالوا : إن كان اشتراها الو كيل 
ني في أوان الزراعة وزرعها في غير أوانها » يجوز الشراء على الآمر . وعلى المأمور مثل 
تلك الحنطة ؛ لأنه صار مستهلكا يإلقائها فى الأرض فى غير أوان الزراعة . وإن كان 
اشتراها في غير أوان الزراعة » كان المأمور مشتريا لنفسه فيضمن دراهم الآمر ؛ لأن 
الأمر بالشراء للزراعة مقيد بأوان الزراعة » كالأمر بشراء الجمد والفحم . 

(2171 ) رجل أمر رجلا بأن يشترى له 5د 9) من طعام 0 ٠‏ ففعل المأمور 
ذلك وأذّى المائة . ثم إن المأمور دفع إلى البائع خمسين درهما على أن يزيده البائع كرا 
من طعام » ففعل البائع ذلك ا ارلا يكون للآمرع الكو الزيادة يكون: للمامون” 
ويضمن المأمور 9) للآمر خمسا وعشرين ؛ لأن البائع لا زاد كوا بخمسين فقد / حط 


بو ا و عي اياي بوي 


(1) فتاوى قاضيخان ( 39/3 ) . (2) الهداية ( 304/2 ) . (3 » 4) ساقطة من ( ط ) . 
(5) الكدُ مكيال لأهل العراق أو ستون قفيزا أو أربعون إردبا . (6) ساقطة من ( ط ) . 


6 ل ا ب + ٠سسسسسس٠٠٠٠سس‏ س.ر الهأ مك 


لأن الحط ينصرف إلى الكرين جميعا » فيصير الكدْ الأول بخمسة وسبعين » ويجب 
غلى: المأمود أن يدفع للآمر خخمسة وعشرين ؛ لأنه جعل هذا ثمنا للك الثاني . 

( 2172 ) الو كيل بالشراء إذا قبض الثمن فهلك عنده » إن كان قبض الثمن من 
الموكل قبل الشراء » يكون أمانة » سواء هلك قبل شراء الوكيل أو بعده . وإن قبض 
الثمن من الموكل بعد الشراء » يهلك مضمونا . 

( 2173 ) رجل أمر رجلا أن يوكل غيره أن يشتري جارية للآمرء فوكل امأمور 
رجلا » فاشترى الوكيل يرجع بالئمن على المأمور بالتوكيل » ثم المأمور يرجع على 
الآمرء وليس للوكيل أن يرجع على الآمر . 

( 2174 ) الوكيل بالبيع إذا باع » ثم أقر أن موكله قبض الثمن من المشتري » 
كان القول قوله مع يمينه » ويبرأً المشترى من الثمن » فإن حلف الوكيل ؛ لا ضمان 
عليه » وإن نكل » ضمن للموكل . من قاضيخان . 

(2175 ) ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه » وأخذ بالشمن رهنا فضاع في يده » أو أخذ به 
كفيلا فتوى © المال عليه » فلا ضمان عليه ؛ لآن الوكيل أصيل فى الحقوق © وقبض الثمن 
منها والكفالة توئق به . والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهما » بخلاف الوكيل 
بقبض الدين ؛ لأنه يفعل نيابة » وقد أنابه فى قبض الدين دون الكفالة . وأخذ الرهن والوكيل 
بالبيع يقبض أصالة » وبهذا لا يملك الموكل حجزه عن القبض . من الهداية © . 

( 2176 ) وكله بشراء بقرة سوداء للأضحية » فاشترى بيضاء أو حمراء » لزم 
الموكل . ولو أنثى فاشترى ذكر » لا . وكذا الشاة . ولو قال : بقرة » ولم يقل 
أنثى » لزم الموكل . ولو وكله بشراء كبش أقرن يضحّي [ به ع ©© فاشترى كبشا 
ليس بأقرن » لا يلزم الآمر » من البزازية . 

( 2177 ) الوكيل بقضاء الدين إذا صرف مال الموكل في حاجة نفسه » ثم 
قضى دين الموكل » يكون متبرعا في قضاء دين الموكل . من الخانية . 

( 2178 ) الوكيل بالبيع إذا أمهل المشتري » صح إمهاله » وكان للموكل أن يطالب 
الوكيل في الحال » فيؤدي من مال نفسه » ثم عند محل الأجل » يأخذ من المشترى لنفسه . 
(1) أي هلك وضاع ولم يقدر على أخذه . (2) قاعدة : الوكيل أصيل في الحقوق . 

(3) الهداية ( 305/2 ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 
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2179١‏ ) الوكيل بقضاء الدين إذا خلط مال الموكل بمال نفسه » ثم قضى دين الموكل 
من ذلك » ضمن » وكان متبرعا في القضاء » وعليه للموكل ما أدى إليه من المال . 

( 2180 ) ولو مات العبد الأمور بيعه » أو الول ولم يعلم / به للأمور » فباع 
وقبض الثمن وهلك في يده » ضمن » ولم يرجع على الآمرء ولا في تركته » إن 
كان هو الميت . كما في مشتمل الهداية نقلا عن العمادية . 

( 2181 ) ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله » فأنفق عليهم 
عشرة من عنده » فالعشرة بالعشرة ؛ لآن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء 2 . 
وقيل: هذا استحسان . وفى القياس : ليس له ذلك » ويصير متبرعا . وقيل : 
القباس والافحيان :فى اقضاء اللدين. ز سولوع 400 لأنه اليس يغتزاءء قأما الإنفاق 
فإنه يتضمن الشراء » فلا يدخلانه . من الهداية 7 

( 2182 ) وفي قاضيخان 1 من البيوع : رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم ' 
يشتري له بها ثوبا قد سماه » فأنفق الوكيل على نفسه دراهم الموكل » واشترى ثوبا 
للآمر بدراهم نفسه » كان الثوب للمشترى لا للآمر ؛ لأن الوكالة تقيدت بتلك 
الدراهم » فتبطل الوكالة بهلاكها 9 . ولو اشترى ثوبا للآمر ونقد الثمن من مال 
نفسه » وأمسسك دراهم الآمرء كان الثوب له . ويطيب له دراهم الموكل استحسانا , 
كالوارث أو الوصى إذا قضى دين الميت بمال نفسه . ولو دفع دراهم إلى رجل 
لينفقها على عياله » فأنفق المأمور من ماله وأمسك دراهم الموكل فكذلك الجواب . 
ولو أنفق دراهم الآمر في حاجته أرّلا حتى صار ضامنا » ثم أنفق من دراهم نفسه 
على عيال الآمرء ذكر في النوادر أن على قياس قول أبي يوسف ب رمه الله ب » 
يخرج عن الضمان » وعلى قول محمد - رحمه الله - : لا يخرج . انتهى 

( 2183 ) وفي الخانية : الوكيل لو اشترى ما أمر به وأنفق الدراهم بعدما سلّم ما 


(1) قاعدة : الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء . 

(2) ليست في ( ص ) ولا في ( ط ) » وقد زيدت لتوضيحها للمعنى . 

(3) الهداية ( 312/2 ) . (4) قاضيخان ( 123/3 ) . 

(5) يتناقض الحكم بهذا مع قاعدة عدم تعين النقود بالتعيين . وهذه القاعدة هي بمعنى الاستحسان الذي أخذ به أبو 
يوسف في المسائل التالية . وما جاء في الخانية حكاية فللاتجاهين السائدين في المذهب الحنفي من قاعدة تعيين النقود . 


8 ل ___ سج يبرم م الزنم أنان 


اشترى إلى الآمر » ثم نقد البائع غيرها » جاز . وفي الأصل : لو اشترى بدنانير 
غيرها » ثم نقد دنانير الموكل » فالشراء للوكيل » وضمن للم وكل دنانيره للتعدي . 

وفي مختصر القدوري : الوكيل بالشراء إذا اشترى ونقد الثمن من ماله وقبض 
لمبيع » رجع على الآمر ‏ فإن هلك المشتري في يد الوكيل قبل الحبس » يهلك على 
الآمرء وإن حبسه لأجل الشمن ؛ [ له ذلك » فلو هلك ع 7 يهلك هلاك الرهن عند 
أبي يوسف عبردية الله . وعند محمد در ويفية اللقاه : يهلك هلاك المبيع . 

( 2184 ) لو وكل إنسانا بالشراء ودفع إليه المال » فاشترى الوكيل » ولم ينقد 
أن بع جالن ب روجع : قله بد اجر ون للراتشلاف لا رجن ال 
والمضارب يرجع مرة بعد أخرى . 

( 2185 ) أمره بأن يقضى دينه بهذه الدنانير » فقضى من مال نفسه » وأمسك 
الثاضر + باز اشحسانا 60 

( 2186 ) أمره أن يتصدق بهذه الألف / » فتصدق بالألف من ماله : إن أنفق 
الوكيل أولا على نفسه » ثم تصدق بألف 60 من مال نفسه » لا يجوز » ويضمن . 
وإن كانت الدراهم عنده » فتصدق من عنده » جاز استحسانا . من الخلاصة . 

(2187) ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه » وصدقه الغربم » أمر بتسليم الدين 
إليه » فإن حضر الغائب وصدقه ء وإلا دفع إليه الغريم ثانيا ؛ لانه لم يثبت الاستيفاء » حيث 
أنكر الوكالة » والقول قوله مع يمينه » فيفسد الأداء ويرجع به على الوكيل » إن كان باقيا 
في يده . وإن كان ضاع في يده لم يرجع عليه , إلا أن يكون ضمنه عند الدفع . وإن كان 
الغريم لم يصدقه على الوكالة بل سكت ودفعه إليه على ادعائه » فإن رجع صاحب المال 
على الغرم » رجع الغريم على الوكيل 00 ياه فى الوكالة . 
وفي الوجوه كلها ليس له إن يسترد المدفوع حتى حعرالعاب اليا ا 

( 2188 ) وفي الخلاصة : رجل قال لآخر الى الك ا سال لان 
الدين » لا يخلو : إما أن يصدقه المديون » أو يكذبه » أو يسكت » فإن صدقه » يجبر 
على أن يدفعه إليه » وليس له أن يسترد بعد ذلك » وإن كذبه أو سكت » لا يجبر على 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) هذا على الرأي القاضي بأن النقود لا تتعين بالتعيين . 
(3) ساقطة من ( ط ) . (4) ١‏ من الهداية » : من ( ط ) . 
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دفعه . لكن لو دفعه مع ذلك » ثم أراد أن يسترد » ليس له ذلك . ثم بعد ذلك إن جاء 
الموكل وأقر بالوكالة » مضى الأمر . وإن أنكر الوكالة يأخذ دينه من الغريم » والغريم 
يرجع على الوكيل » إن كان قائما » وإن استهلكه » يضمن مثله . وإن هلك في يده : إن 
صدقه » لا يرجع » وإن صدقه وشرط عليه الضمان » أو كذبه أو سكت » فإنه يرجع . 
ثم إذا رجع الموكل على الغريم » ليس له أن يرجع على الوكيل ثانيا . ولو أراد الغريم أن 
يحلفه باللّه ما وكلته » كان له ذلك . وإن دفع عن سكوت » ليس له أن يحلف 
الطالب » إلا إذا عاد إلى التصديق . وإن دفع عن جحود » ليس له أن يحلف الطالب » 
سواء عاد إلى التصديق ؛ أو لم يعد » لكن يرجع على الوكيل . وللوكيل أن يحلف 
الغريم في الجحود والسكوت » بأنه ما يعلم أنه وكله . فإن حلف مضى الأمر» وإن 
نكل » لا ضمان على الوكيل +وإقاساء لم يحلف القرعم+ ولق ريخل الطالتك اللددها 
وكله » فإن حلف استقر الضمان على الوكيل . وإن نكل يرجع الوكيل على الطالب . 

هذا كله إذا ادعى أنه وكيل » وهذا كله فى الدّين » فأما فى الوديعة : إذا قال لفلان : 
عندك / وديعة كلفني بقبضها فصدقه المودع » ثم امتنع عن دفعها إليه » له ذلك ؛ لأن 
إقراره لا في ملك غيره » وهو الوديعة » وفي الدين ملك نفسه » فإن قال : لم يو كلني , 
ولكن ادفع الدين إل فإنه سيجيز قبضي » وعلى ضمانه » ليس له أن يدفع الدين » ولا 
الوديعة . فإن دفع صار ضامنا » ولا يرجع على المدفوع إليه » وإن شرط عليه الضمان . 
وإذا علم المديون أنه ليس بوكيل بالقبض ومع هذا دفع » فالمال عنده بمنزلة الوديعة , 
فالدافع إن أراد قبضه قبل أن يقدم الغائب » له ذلك » وإن ضاع في أيدي المدفوع إليه 
بعد الإجازة » كان من الطالب » وصار كأنه وكيل يوم قبض الال . ظ 

( 2189 ) المديون إذا قال للوكيل : لا آمن من أن يجحد الطالب إذا حضر »ء 
فاضمن لي ما قبضه الطالب مني » فضمن صح . وكذا لو لم يضمن » لكن قال : 
أقبض منك » على أن أبرئك من فلان » فإن أنكر الطالب وقبض المال من 
المطلوب » له أن يرجع على من أخذه منه » وإن كان مصدقا أنه وكيل . انتهى 

( 2190 ) وفي الأشباه 29 : الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل بمال نفسه فإنه يكون 


متعديا ؛ فلو أمسك دينار الموكل وباع ديناره » لم يصح » كما في الخلاصة ؛ إلا في مسائل : 


)1( الأشباه والنظائر لابن جيم 82١‏ ). 


2-0 ب سسسب ب للب مجمع الضمانات 


الأولى : الوكيل بالإنفاق على أهله وهى مسألة الكنز . 
الثانية : الوكيل بالإنفاق على بناء داره » كما في الخلاصة 
الثالثة : الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال نفسه . 
الرابعة : الوكيل بقضاء الدين كذلك » وهما في الخلاصة أيضا . وقيد الثالثة 
فيها بما إذا كان المال قائما ولم يضف الشراء إلى نفسه . 
الخامسة : الوكيل يإعطاء الزكاة إذا أمسك وتصدق باله ناويا الرجوع » أجرأه , 
كما فى القنية . انتهى 
( 2191 ) الوكيل بالبيع إذا لم يسلم المبيع إليه حتى قال : بعته من هذا الرجل ‏ 
. وقبض الامر الشمن منه . أو قال : هلك عندي وكذبه الموكل في البيع » وقبض الثمن 
أو في قبض الثمن وحده » صُدٌّق الوكيل في البيع دون قبض الثمن » في حق الموكل . 
فإن 5-6 الموكل وقبض منه الوكيل "© المبيع » وإن شاء 
ا . وإن صدقه الموكل : في البيع » اق الكل اشن وكليني الل 
أو الدفع إليه » فالقول للوكيل في ذلك مع يمنيه . ويجبر الموكل على تسليم العبد إلى 
الوكيل . أما إذا كان مسلما إليه » فالوكيل مصدق فى ذلك كله ويسلم العبد إلى 
المشتري » والشمن على الوكيل دون المشتري ؛ لأن العاقد أقر ببراءة المشتري عن الثمن . 
اي ا ل ل ان 
ال ياو ع و لأن الوكيل مصدق 
في دفع الضمان عن نفسه , لا في حق الرجوع على الموكل 2 ات ركاه 
على العلم بقبض الو كيل » » فإن نكل » رجع بما ضمن . وكذا إذا أقر بقبض الوكيل ‏ 
وكذبه في الدفع وفي الهلاك , هذا إذا أقر الوكيل بقبضه الثمن . أما إذا أقر بقبض 
(1) في ( ص ) » ( ط ) ١‏ ثانيا » قبل هذا . ولا معنى لها في هذا السياق . 
(2) ساقطة من ( ط ) . ظ 
(3) قاعدة : الوكيل مصدق في دفع الضمان عن نفسه » لا في حق الرجوع على الموكل . 
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ل و ا اا ا 
يستحق المبِيعٌ » لكن وجد المشتري عيبا فرده على الوكيل بقضاء : إن كان أقر الوكيل 

اتبعو ات رد مه اكع وبرج الو كل يدللك كاي زو كله نا كات يلاق في فصن 
وو عي او بويد 5 
العلم بقبضه . فإن نكل يرجع عليه » وإن حلف لا يرجع عليه ؛ والكتدييم العيد 
ويستوفي ما ضمن من ثمنه » ويرد الفضل على الموكل » ولا يرجع بالنقص على أحد . 
هذا إذا أقر الوكيل بقبضه » فإن كان أقر بة فب امو كل من الشتري الم بريجع 
المشتري بالثمن على الوكيل لعدم جوع القع إليه » ولا على الموكل ؛ الأنهما ل 
وا واي بالقبض الم و ردن 
مدت امولى 0 اا ل ات ل ٠‏ فقال الوكيل : 
قبضت فضاع » أو دفعت إلى الآمرء فجحد الامر ذلك 2 كله » فالقول للوكيل 
مع يمينه » وبرئ المشتري عن الثمن . وإن وجد به عيبا » فإذا رده على البائع » لم 
يكن له أن يرجع بالئمن » لا على البائع لعدم ثبوب القبض في زعمه » ولا على 
دفع الضمان عن نفسه كما ذكرنا . وإذا رد المشتري على البائع باعه القاضي / 7 
وأوفى ثمن المشتري من ثمنه ويرد الفضل على البائع » ولا يرجع عليه بالنقصان , 
ولا على الوكيل . هذه الجملة في وكالة الجامع » وفي الباب الأول والتاسع من 
شرح الطحاوي . ذكره ف فى الصغرى . 

و م: ]1 كل بظراء ضبن بمرنه بدن مس + فوكل الكل وكيك اخره 
فاشتراه لزم الآمر الثاني دون الأول ؛ إذ ليس للوكيل أن يوكل غيره . ولو اشتراه 
بحضرة الأول » لزم الام © 

وفي شركة العيون : قال لآخر : اشتر لي جارية فلان » فذهب امأمور فساومه » ثم 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
(2) في ( ص ) زيادة : « الأول ؛ ولم نثبتها ؛ لعدم اقنضاء السياق لها . (3) لوجود الرضا الضمني بذلك . 
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تهلك - : اشتريتها لفلان » فالقول له . وإن قال ذلك بعدما ماتت أو [ أبقت ] 2 » لم 
يقبل قوله » إلا أن يصدقه الأمر. هذا كله فى رواية الحسن عن أبى حنيفة - رحمه اللّه - . 

( 2193 ) المأمور بشراء عبد بعينه بألف : إذا اشتراه بألف ومائة » ثم حط البائع 
المائة :من المشتتري. + :فالعية للمامور .قوت :الام 2 

( 2194 ) أمر رجلا بأن يرهن مالا ويلزم الربح ليؤدي إليه الآمرء فأدى المأمور , 
لا يرجع على الامر بما أدى . 

( 2195 ) الوكيل بقبض الدين إذا قال : قبضت » وهلك عندي » أو قال : 
دفعته إلى الموكل » وكذبه الموكل » يصدق في حق - المديون لا في حق 
الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق » حتى لو استّحقٌ إنسان ما أقر الوكيل 
بقبضه » وضمن الوكيل » لا يرجع الوكيل على الموكل . 

( 2196 ) رجلان وُكلا بالخصومة في دَيْن » وفي قبضه , فلأحدهما أن يخاصم» 
ولا يقبضان إلا معا . وقال زفر - رحمه الله - : لا ينفرد أحدهما بالخصومة أيضا . 

( 2197 ) الوكيل بقبض الدين إذا وكل من في عياله بقبض الدين © » صح 
لتوكيل . حتى لو هلك في يد الثاني » يهلك على رب الدين . من الصغري . 

( 2198 ) وفي الأشباه © الأيوكن الوكين إلا راذنا أو تسيو تفورض ١‏ 45ل الو كيل 
بقبض الدين له أن يوكل مَنْ في عياله بدونهما 9 ؛ فيبراً المديون بالدفع إليه 7 . والوكيل بدفع 
الزكاة إذا وكل غيره © » فدفع الآخر» جاز ولا يتوقف » كما في أضحية الخانية . القه ... 

( 2199 ) الوكيل بقبض الدين إذا وهب الدين من الغريم أو أبرأه أو ارتهن به , 
لا يجوز بخلاف الوكيل بالبيع . ولو أخذ به كفيلا جاز . 

ولو أمره امديون بأخذ الرهن » ققال له : خذ هذا رهنا حتى أعطيك المال إلى ثلاثة أيام ؛ 
/ فهلك , لا ضمان على الوكيل . وكذا الوصى لو أخذ الرهن » والورثة كلهم كبار . 176/أ 


(1) فى ( ص ) و( ط) : ١‏ بقيت » » ولعلها « أبقت © كما أثبتناها . 

)2( لأن المأمون عالق الأمر ايكون عامل فيه : 

(3) في ( ص ) زيادة : « إذا وكل رجلا بالقبض »© ولم نثبتها لعدم الفائدة . 

(4) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 6/2 ) . (5) قاعدة : لا يَُكل الوكيل إلا يإذن أو تعميم تفويض . 
6) أي بدون الإذن أو التعميم . () أي إلى وكيل الوكيل . © في ( ط) : ٠‏ ثم ثم »» ويبدو أنه خطأ مطبعي . 
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( 2200 ) الوكيل بقضاء الدين إذا دفع الدين بغير بينة ولا كتابة براءة » لا 
يضمن » إلا إذا قال له : لا تدفع إلا بشهود . ولو قال الوكيل : أشهدت » وأنكر 
الموكل » فالقول قول الوكيل . 

(2201)[الموكل إذا دفع المال إلى الطالب » ثم دفع الو كيل : إن عَلِمَ بدفع المو كل ) 
يضمن » وإلا فلا . وفي المنتقى : ] 17 لو مات الطالب ولم يعلم الغريم » فدفع المال إلى 
الوكيل » لا يبرأ» وله أن يسترده . ولو علم بموته » ليس له أن يضمن الوكيل إن ضاع 
عنده . وعند محمد - رحمه الله - : يضمّنه . وكذا لووهب الطالب امال أو أبرأه » ثم 
دفع إلى الوكيل » ضمن » إن علم به . ويرجع الوكيل على الطالب إن لم يعلم الو كيل 

(2202 ) لو قال الوكيل : كنت قبضت المال حال حياة الموكل وسلمته إليه : 
لم يصدق إلا بحجة . 

( 2203 ) وكل رجلا بقبض دين له على أبي الوكيل أو ابنه أو عبده » أو وكل 
نن لاتقل عيادته :له 61ج اتفال اعت + وهلك غتدي الالترن اقول الركيل.. 
وقوله : من عبده إذا كان على العبد دين . وفي كتاب اللمأذون : لا يصح التوكيل 
بقبض الدين من عبده » عليه دين أو لا © . 

( 2204 ) إذا قال المأمور - في بيعه الجارية بعدما قبض الشمن - : بعت » 
وقَبَضْتٌ الثمن » وسَلَّمتُهُ إلى المالك » أو هلك عندي ». قُبِلَ قوله في براءة ذمة 
المشتري » ولم يلزمه شيء . فإن وجد به عيبا فرده » لا شيء على الآمرء ولكن 
تباع الجارية » فيوفي ثمن المشتري » والنقصان على الوكيل . وإن فضل شيء فهو 
للآمر . وإن كان الآمر دفع الجارية إلى المأمور » وقال : إنه باعها » وقبض الثمن ‏ 
وهلك أو دفعه إلى الآمر » فأنكر المالك » له حبس المبيع . من الخلاصة . 

( 2205 ) الرسول بالتقاضي يملك القبض ؛ لأنه بمنزلة الرسول في القبض » ولا 
يملك الخصومة ) إجماعا . 

( 2206 ) إذا وكل غيره بقضاء الدين » فجاء الوكيل » وقال : قَضَيْتٌ » فصدقه 
(1) ساقطة من ( ط ) . (2) في ( ط ) : ١‏ عليه ) . 


(3) في ( ص ) زيادة : « فتأويل من عنده يعنى عند ابن الوكيل » وهي منقطعة عن السياق » ولذا لم نثبتها 
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الموكل ؛ لكن قال :لا أدفع إليك مخافة أن القابض لو جاء وأنكر يأخحذه مني ثانيا 3 
َتُ إليه » ويجبر الموكل على القضاء للوكيل . فبعد ذلك إن جاء رب الدين » وأنكر 
الاقتضاء قَبَضَ من الموكل , » ثم هو يرجع على الوكيل بما أدى » وإن كان صدقه . 

( 2207 ) رجل أمر رجلا بأن يقضى عنه ألفا لرجل » فقال المأمور بعد ذلك : 
فعَلْث / » وصدقه الآمر » وكذبه صاحب امال » وحلف » يرجع رَبُّ الدين على 
الآمر؛ لكن لا يرجع المأمور على الآمر . من بيوع الجامع . وذكر في القدوري أنه 
يرجع رب الدين على المديون بالدين » ويرجع المأمور على المديون بما قضى . 

( 2208 ) أمر غيره بأن يقضي دينه الذي لفلان عليه » فقضاه » ثم جاء إلى 
الآمر ليرجع عليه » فقال الآمر للمأمور : ما كان لفلان علئّ دين أصلا » ولا أمرتك 
أن تقضيه » ولا أنت قضيت شيئا . والذي له الدين غائب . فأقام المأمور البينة على 
الدائن والامر بالقضاء » فإن القاضي يقضي بالمال على الآمر [ وبالرجوع للمأمور 
على الآمرء ع © وإن كان صاحب الدين غائبا ؛ لأن عنه حَضْمًا حاضرا » فإن ما 
يدعيه المأمور على الغائب سيب لثبوت ما يدعيه على الحاضر . 


(2209) وإذا أمرغيره بأن ينفق عليه » فأنفق عليه » يرجع عليه المأمور » وإ لم يشترط. 


الرجوع . وإذا أمره بقضاء الدين عنه » بأن قال : اقض عني ديني » فقضاه » يرجع عليه . 

( 2210 ) ولو قال له : أَدٌ زكاة مالي أو هَبْ فلانًا عني ألفَ درهم » ففعل 
المأمور » لا يرجع عليه . من سير خواهر زاده . 

( 2211 ) وفى هبة القدروي : إذا قال لغيره : عوض الواهب عنى » أو قال : 
أطعم عن كفارة بيني ٠‏ أو قال : أد زكاة مالي » ففعل المأمور » لا يرجع على 
الأمر» إلا أن يكون قال له : على أني ضامن . أما المأمور بقضاء الدين عن الآمر 
فإنه يرجع ؛ وإن لم يشرط على الآمر الضمان . 

والأصل في جنس هذه المسائل أن في كل موضع مَلَّكُ المدفوعٌ إليه المالَ المدفوع مابلا 
ملك المال » فالمأمور يرجع على الآمر بما دفع © » وإن لم يشترط الضمان . ولو قال : ادفع 
إلى فلان ألفا قضاء » ولم يقل عني ولا قال : على أنها لك علي » فدفعها المأمور» فإن كان 
(1) في ( ص ) زيادة « وبالرجوع للمأمور على الآمر ) . 
(2) في ( ص ) زيادة : « يملك المال فالمأمور يرجع على الآمر بما دفع » ولا معنى لإثباتها » وهي تكرار من الناسخ . 
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خليطا يرجع بها عليه ؛ وإن لم يكن خليطا لا يرجع . وهو قول أبي يوسف جا رينيزة اللهات 
أولا » وبه أخذ محمد - رحمه الله  -‏ ثم رجع أبو يوسف عبرحية للدت وروقال: : يرجع 
عليه خليطا كان أو غير خليط . وقال محمد روا - : لو كان أمر بذلك ولده أو 
أخاه » كان ذلك مثل القريب الذي لم يخالط » إلا أن يأمرإنسانا في عياله » من ولد أو 
زوجة أو غيرهم من قريب أو بعيد » بعد أن يكون في عياله » أو امرأة أمرت زوجها فدفعه , 
فيرجع به على الآمرء ويكون بمنزلة الخليط . وكذلك لو أمر أجيرا له . وكذلك الشريك . 
أستحسن هذا » وأرى هؤلاء جميعا بمنزلة الشريك والخليط . 
2212١‏ )[ ولو قال له : ادفع إلى فلان ألفاء وليس الآمر بخليط للمأمور» فدفعها »لم 
7 يرجع / بها على الآمر» وللدافع أن يرجع على القابض . وذكر في باب الأمر بالضمان من 
كفالة الكافي : أن الخليط هو الذي يأخذ منه ويعطيه ويداينه »؛ ويضع عنده المال » وكل من 
في عياله بمنزلة الخليط . ] 27 وكذلك إن أمر الابن أباه» والابن كبير في عيال الأب . 
2213 ) إذا قال لآخر : اقض عنى فلانا » أو قال له : الذي له على » أو قال : 
ادفع على أن لك على 0007 يرجع على الآمرء ويكون هذا إقرارا بهذا 
المال على نفسه . ولو قال : اقض فلانا أو قال : ادفع قضاء » ولم يقل : عني : 
أجمعوا أن المأمور إذا كان شريكا , له أن يرجع . وكذلك الخليط . 
تفسيره : أن يكون بينهما في السوق أخذ وإعطاء » بأن جرت العادة أن وكيل 
ار أو سل يأتيه فيبيع منه المأمور أو يقرضه » أو كان اللمأمور في عيال الآمر , 
كالزوج يأمر الزوجة » والزوجة تأمر روجها رادم بوج صيء من هدم الأشياء 
الثلاثة » لا يرجع عند أبي حنيفة جد رضيية اللء - ومحمد خوتعيه الله . وعند 
أبي يوسف - رحمه الله - : يرجع . ثم عندهما هل يرجع الدافع على القابض با 
دفع ؟ إن قال له : اقض , أو قال : ادفع قضاء , لا يرجع . وإن قال : ادفع ؛ ولم 
يقل : قضاء , رجع . وحمل على الامر بالإيداع . من كفالة عصام . 
(2214 ) أمر رجلا بأن ينقد عنه فلانا ألى درهم ء أو قال : انقد ألف درهم له علي 
أو قال : ادفع إليه الذي علي » أو قال : أعطه الذي له على » أو قال : أوفه ماله علي » 
أو قال : أعطه عني ألف درهم أو قال : اقضه ماله على » أو قال : اقضه عني » ففعل 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
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المأمور » رجع بها على الآمر . وقوله : أعطه عني ألف درهم إقرار بأن المال عليه . 

ولو قال : انقده ألف درهم على أني ضامن بها » أو على أني كفيل بها » أو 
على أنها لك » أو عَلّى أنها لك على » أو قتلي » فهو سواء . وإذا نقدها » رجع بها 
على الامر . وكذلك لو نقد بها مائة دينار» أو باعه بها جارية أو عبدا » أو دابة أو 
عرضا » وقبضه » يرجع بها على الامر . ولو أمر خليطا له بأن ينقد فلانا عنه ألف 
درهم جيدة» فنقده ألفا نبهرجة © أو غلة » ؛ لم يرجع على الآمر » إلا بمثل ما 
أعطى ؛ لأنه يرجع بحكم الإقراض . ولو كان المأمور كفيلا » يرجع بألف جيدة ؛ 
لأنه يرجع بحكم تملكه ما في ذمة الأصيل . هذه الجملة من الفتاوى الصغرى . 

( 2215 ) وفي كفالة الأشباه © : من قام "© بواجب عن غيره بأمره فإنه يرجع عليه بما 
دفع » وإن لم يشترطه © » كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه » إلا في مسائل منها : 

أمره بتعويض عن هبته » أو بالإطعام عن كفارته » أو بأداء زكاة ماله / » أو بأن 
يهب فلانا عني . وأصله في وكالة البزازية . انتهى . 

( 2216 ) لو أمر رجلا ليقضي من دينه ألفا » فقضى أكثر من الألف يرجع على 
الآمر بألف » ويكون متبرعا في الزيادة . من بيوع قاضيخان . 

( 2217 ) قال لآخر : ادفع إلى زيد ألفا » على أني ضامن بها » وزيد حاضر 
سمعه فدفعه » فالالف قرض للدافع على الامر» وزيد وكيله بقبضه . وقوله : 
سمعه ؛ | إذ الوكالة لاا تصح ة قبل العلم 9" » فشرط حضرته وسماعه . ولو أهلكه زيد 
يضمن » ولو هلك في يده يهلك أمانة . وكذا لو قال : أعطه . ولو قال : أقرضه على 
أني ضامن » فهو قرض على زيد » والآمر ضامن . [ ولو قال زيد : هو أعطاني على 
أن فلانًا ضامن » وهو حاضر يسمع » فهو قرض على زيد » والآمر ضامن ] . 

( 2218 ) قال لخليطه : ادفع إلى زيد ألفا » ففعل » ضمن الآمرء لا زيد , 
عكس أقرض » فإن الآمر لا يضمن ؛ إذ موضع الخلطة أن لا يقتضي ضمان 
(1) نبهرجة الشيء : المباح والبهرج الباطل والرديء من الشيء . لسان العرب مادة ( بهرج ) ( 372/1 ) . 
(2) الأشباه والنظائر : لابن نجيم ( 223/2 ) . (3) في ( ط ) أقام وصحتها ما أثبتناه . 


(4) قاعدة : الام جياتن شر ارج لإلة وين عد جاروزم وإاللم وقار ل 
(5) قاعدة : الوكالة لاا تصح قبل العلم . 
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التملك » وضمان القرض ضمان التملك () فيجب على القابض . 

» أمره ليشتري له أسيرا » فلو قال : اشتره لى » أو قال : من مالى‎ ) 2219 ١ 
1 1 رضعررلا لا رذ أن تركرن عليطا:.‎ 

( 2220 ) مُتَقَيل الحمام والطاحونة ليس بخليط » هكذا عند بعض المشايخ ؛ إذ 
الأخل والإغطاء يتممااهى أحة الاين + لأ رن كل عات 

( 2221 ) الأمر بالإنفاق وأداء خراج وصدقات واجبة لا يوجب الرجوع بلا شرط » 
إلا رواية عن أبي يوسف - رحمه اللّه - . من الأمر بالإنفاق وأداء الدين من الفصولين . 

( 2222 ) قال لغيره : ابن دارى » أو اقض ديني » أو أنفق على أهلي » أو في بناء 
لابوا يرجع على الامرء وإن لم يشترط الرجوع » وهو اختيار السّؤحسي ] © . 
قال عين الأئمة الكرابيسي : لا يرجع ما لم يشترط الرجوع . من القنية . 

( 2223 ) رجل وكله رجلان كل واحد منهما أن يُسْلِمَ له عشرة دراهم في 
طعام » كل واحد منهما على حدة » فأسلم لهما في عقدة » جاز . وإن خلط 
الدراهم © » ثم أَسلم » كان السلم له » ويكون ضامنا بالخلط . 

(2224 ) رجل دفع إلى رجل دراهم » فأمره أن يسلم له في حنطة » فأسلم الوكيل : 
إن تصادقا أنه نوى السّلْمَ لنفسه كان السَّلْمُ للوكيل » ويضمن الدراهم للموكل . ولو 
تكاذب الموكل والوكيل في النية يُحكم النقد : إن نقد من دراهم الموكل كان 
للعو كل وول نكاد قن در الهم اقبي كان 0ه . وإن تصادقا أنه لم تحضره النية : قال أبو 
يوسن -برطية الله - : يُحكم النقد » وقال محمد - رحمه اللّه - : يكون للوكيل . 
وإن وكل رجلا بشراء شيء » ثم تصادقا أنه لم تحضره النية » ؛ اختلف المشايخ فيه » قال 
بعضهم : هو على هذا الخلاف » وقال بعضهم : يكون العقد للوكيل عند الكل . 

و17 ( 2225 ) الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على سوم الشراء فأداها للموكل » فلم / 
203 يرضء وردها على الوكيل» فهلكت [ عند الوكيل  ]‏ قبل أن يردها على البائع »؛ ضمن 
الوكيل قيمة السلعة للبائع » ولا يرجع بها على الموكل ؛ إذا لم يكن الموكل أمره بالاخذ 
على سوم الشراء . والأمر بالشراء لا يكون أمرا بالأخذ على سوم الشراء . فإن كان الآمر أَمَر 


(1) قاعدة : ضمان القرض ضمان التملك . (2 - 4) ساقطة من ( ط ) . 
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بالأخذ على سوم الشراء » فهلكت عند الوكيل » كان للوكيل أن يرجع بها على الموكل . 

( 2226 ) رجل أمر تلميذه أن يبيع الأمتعة ويدفع الثمن إلى فلان فباع وأمسك 
الثشمن حتى هلك » لا يضمن بتأخير الأداء . 

( 2227 ) رجل دفع إلى رجل عشرين درهما ليشتري له ا ؛ فاشترى 
بخمسة وعشرين » لا يلزم الآمر . وإن اشترى بتسعة عشر ما يساوي عشرين » لزم 
الامر. وإن كان لا يساوي لا يلزم . من بيوع قاضيخان 7 [ في باب السلم ] © . 

( 2228 ) إذا دفع عبدا إلى رب الدين وقال له : بعه وخذ حك » أو دفع إليه 
دنانير » وقال : اصرفها وخذ حك منها » وحقه في الدراهم » فباع أو صرف 
وقبض الدراهم » فهلكت في يده » هلكت على المديون » ما لم يحدث الدائن فيها 
قبضا » ويصير آخذا ولو قال له : [ بعه بحقك » أو قال له : ] © بع الدنانير 
بحقك » ففعل » يصير المقبوض مضمونا عليه لقبضه . من الصغرى . 

( 2229 ) وكله بقبض دينه » وأمره أن لا يقبضه إلا جميعًا » فقبض كله إلا درهما ء لم 
يجز قبضه على الامر . وللطالب أن يرجع بكل حقه » وكذا لو قال : لا تقبض درهما 
دون درهم » معناه : لا تقبض متفرقا ؛ فلو قبض شيئا دون شيء » لم يبرأ الغريم من شيء . 

( 2230 ) وكله بقبض الوديعة فقبض بعضها جاز ؛ فلو أمره أن لا يقبضها إلا 
جميعا » فقبض بعضها ضمن » ولم يجز القبض . فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك 
الأول » جاز القبض عن الموكل . من الفصولين . 

( 2231 ) الوكيل يصدق في براءته دون الرجوع ‏ . فلو دفع إليه ألفا » وأمره أن 
يشتري بها عبدا ويزيد من عنده إلى خمسمائة » فاشترى وادعى الزيادة » و كذبه الامر. 
تحالفا ويقسم الثمن أثلاثا للتعذر » بخلاف شراء المعينة حال قيامها . وتمامه في الجامع . 

(2232 ) ولا يحبس الوكيل بدين موكله . ولو كانت وكالته عامة 9) إلا أن يضمن . 

( 2233 ) الوكيل بالشراء إن دفع الثمن من ماله » فإنه يرجع على موكله به , 
إلا فيما ادعى الدفع » وصدقه الموكل وكذبه البائع » فلا رجوع . 


(1) قاضيخان ( 123/2 » 124 ) . (2 » 3) ساقطة من ( ط ) . 
(4) قاعدة : الوكيل يصدق في براءته دون الرجوع (5) قاعدة : لا يحبس الوكيل بدين موكله . 
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بيوع الولواجية ل 0 في دار 1 إذا أمر 2 0 دف 5 
درهم » فخالف في الجنس » فإنه يرجع عليه بالألف © . 


2235 ) الوكيل إذا سمى له الموكل ثمنا » فاشترى بأكثر » نفذ على الوكيل / » 


إلا الوكيل بشراء الأسير » فإنه إذا اشتراه بأكثر »'لزم الآمر المسمى . 


(2236 ) لو وكله بقبض دينه ملك قبض بعضه ء إلا إذا نص على أن لا يقبض 


إلا الكل معا » كما فى البزازية . 


( 2237 ) المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان » فالقول له في براءة 
نفسه » إلا إذا كان غاصبا أو مديونا » كما في منظومة ابن وهبان . 

( 2238 ) لا يصح توكيل مجهول » إلا لإسقاط عدم الرضا بالتوكيل كما بينا في 
مسائل شتى . من كتاب القضاء من شرح الكنز . ومن التوكيل امجهول : قول الدائن 
لمديونه : من جاءك بعلامة كذا » أو من أخذ إصبعك » أو قال لك : كذا » فادفع إليه 
مالي عليك لم يصح ؛ لأنه توكيل مجهول » فلا يبرأ بالدفع إليه » كما في القنية . 

١‏ 2239 ) الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعية » إلا الوكيل بقبض الدين » إذا ادعى 
بعد موت الموكل أنه كان قبضه فى حياته » ودفعه له » فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة » 
وإلا فيما إذا ادعى بعد موت الموكل أنه اشترى لنفسه » وكان الثمن منقودا » وفيما إذا 
قال بعد عزله : بعته أمس » وكذبه الموكل » وفيما إذا قال - بعد موت الموكل - 
من فلان بألف درهم وقبضْمْهَا » وَمَلَكتُ » وكذبته الورئة في البيع له اد 
لدكاحااي ع روس يحواق وان اله مُسْتَهْلكا . الكل من الولواجية . 

وفي جامع الفصولين » كما ذكرناه في الأولى » فلو قال : كنت قبضته في حياة 
الموكل » ودفعته إليه لم يصدق . وقد بحت بأنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض 
الوديعة والعارية كذلك ٠»‏ ولم بِتنَبَُ لا فَدَق به الولوالجي بينهما » بأن الوكيل بقبض 
الدين يريد إيجاب الضمان على الميت ؛ إذ الديون تُقْضَى بأمثالها © » بخلاف 


الوكيل بقبض العين ؛ لأنه يريد نفي الضمان عن نفسه . انتهى . 


(1) لاحظ أهمية جنس هذه المصلحة التى أو عيرق الاستئناء » وذلك بتشجيع المشتري للأسير للاستفادة » 
وذلك بضمان حق الرجوع له . (2) قاعدة : الديون تقضى بأمثالها . 


م جيجه بيجي سسبديمب زيفيع الفتمانات 


( 2240 ) الوكيل إذا أجاز فعل الفضولي » أو وكل به بلا إذن وتعميم وحضرة » 
فإنه ينفذ على الموكل ؛ لأن المقصود حضور رأيه . هذه الجملة من قولنا . الوكيل 
يصدق في براءته إلى هنا . من الأشباه © . آ 

( 2241 ) وكيل البيع لو دفع المبيع إلى رجل ليعرضه على من أحب » فهرب 
الرجل بالمبيع » أو هلك عنده » قيل : لا يضمن الوكيل » والصحيح أنه يضمن . 
وقال بعضهم : لو كان مَنْ دَفَع إليه أمينا » لم يضمن » للرضا به عادة . 

( 2242 ) وكيل البيع لو استأجر رجلا ليعرضه » والمسألة بحالها » لم يضمن . 
وقيل : يضمن » وهو امختار . 

( 2243 ) قَِنُ محجور كسب مالا فشرى به با وأمر رجلا ببيعه » فباعه وسلمه » 
وغاب المشتري » ولم يقدر عليه » ضمن الوكيل . 

( 2244 ) لو قال وكيل البيع : دفعته من رجل لا أعرفه » وسلمته » ولم أقدر 
عليه» ضمن . وهذا / بخلاف مسألة القَمْقَمَة © وهي : دفع إليه قمقمة » وقال له : 
ادفعها إلى من يصلحها » فدفعها » ولم يعلم إلى من دفعها » لم يضمن . 1[ كمن 
وضع الوديعة في بيت ونسيها » وقد هلكت », لم يضمن ] © . 

3ه ) وكل البيع او سافر ها ابر سيعه و طمن . 

وكيل البيع لو خالف بأن استعمله حتى صار ضامنا » ثم عاد إلى الوفاق » يبرأ 
كالمودّع » والوكالة باقية في بيعه . من الفصولين . 

(2246) الوكيل إذا قال : بعته من رجل لا أعرفه » وسلمته إليه » ولم أقدر عليه » يضمن . 

( 2247 ) قال لاخر : اشتر لى عبد فلان بعبدك هذا » ففعل » يصير مشتريا للموكل ‏ 
ويصير الموكل مستقرضا لعبد الوكيل . قال : وينبغي أن يتم استقراضه بعد العقد , 
والتسليم » حتى لو هلك العبد في يد الوكيل قبل التسليم » لا يضمن الموكل قيمة العبد له . 

( 2248 ) التوكيل بالشراء الفاسد صحيح » كالتوكيل إلى الحصاد وغيره » وبعد صحته 
(1) الأشباه والنظائر : لابن نجيم ( 16/2 ) . 


(2) القَمْقمَة : قنية يجعل فيها ماء الزهر » ونحوه » وتطلق كذلك على وعاء من نحاس يسخن فيه الماء . 
(3) ساقطة من ( ط ) . 
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يكون شراء الوكيل كشراء الموكل » وقبض الوكيل لِلْمُوَكل » فيصير مضمونا عليه بالقيمة . 

( 2249 ) دفع إليه درهما وقال : اشتر لي بنصفه لحما وبنصفه خبزا » فاشترى 
بنصفه لحما » وأخذ بالنصف 27 فلوسا فاشترى بها الخبز» لم يجزء وهو للمشتري » 
ويضمن النصف ١‏ . والسبيل فيه أن يشتري اللحم والخبز من القصاب والخباز؛ ويدفع 
الدرهم إليهما » أو يشتري الخباز لحما بنصف درهم ء أو القصاب بنصف درهم خبزاء 
ويبيعها إياه بدرهم . كذا ذكر في تنبيه ا مجيب أنه لا سبيل سوى هذا . 

( 2250 ) أمره بشراء عبد بعينه » فاشترى مع الجحود © » ثم أقرء فالعبد للآمرء 
بخلاف المضارب . قال أبو يوسف - رحمه الله - : الوكيل ببيع العبد إذا جحد 
وادعاه لنفسه . ثم أقر فباعه » جاز وبرئ من الضمان © . وكذا المأمور بالهبة 
والإعتاق . ولو باع العبد أو أعتقه أو وهبه » ثم أقر بعد البيع » فعلى قياس مسألة 
الوكيل بشراء عبد بعينه » يصح » ويلزم الآمر . 

( 2251 ) الوكيل بالبيع وضع المتاع في دكانه » ثم قام » واستحفظ جاره . 
وضاع » فالضمان على الوكيل »؛ إن لم يكن المستحفظ في عياله » ولا ضمان على 
الجار إن لم يضيعه » ولم يقصر في الحفظ . 

جرت عادة حاكة الوُسْئَاق 7 أنهم يبعثون الكرابيس إلى من يبيعها لهم في البلد ؛ 
ويبعث بأثمانها إليهم بيد من شاء » ويراه أمينا » فإذا بعث البائع ثمن الكرابيس بيد 
شخص ظنه أمينا / » وأبق 9) ذلك الرسول » لا يضمن الباعث » إذا كانت هذه 
العادة معروفة عندهم . قال أستاذنا : وبه أجيب أنا وغيري . من القنية . 

( 2252 ) التوكيل بقبض الدين والعين صحيح ٠»‏ ويبرأ المطلوب بالدفع إليه ؛ فلو 
وكله بقبض الدين بمحضر من المطلوب » يبرأ المطلوب بالدفع » حتى يعلم بالعزل . 
ولو وكله بغير محضر منه » لا يبرأ بالدفع بعد العزل قبل علم المطلوب به . 

( 2253 ) وتعليق الوكالة بالشرط جائز » مثل أن يقول : إذا قدم فلان فأنت وكيلي 


في قبض ديوني . ولو قال : أنت وكيلي في قبض كل دين لي » ولا دين له يومقل » ثم 


(1) وجه امخالفة أنه قام بصرف النصف الباقي من الدرهم فلوسا » واشترى بهاء وهوإنما أمره بالشراء بنصف الدرهم . 
(2) أي نصف الدرهم . (3) أي اشترى جاحدا ومنكرا أن الموكل قد أمره بشراء » فكأنه يريده لنفسه . 
(4) اختلف أبن كوس بهذا عن الرأى السابق . (5) رُستاق كقرطاس : السواد بالعراق . (6») أي هرب . 


ووو مسي يييبيبيبنسيح سب نيوو القييانات 

حدث » يملك قبضه استحسانا . [ كما لو وكل بقبض غلاته ورفع أنزاله ] © . 
( 2254 ) لو © أخذ الطالب كفيلا بالدين قبل الوكالة » لم يكن للوكيل 

القبض من الكفيل . ولو أخذ الكفيل بعد الوكالة قبضه من الكفيل © . 

١‏ 2255 ) الوكيل بقبض الدين لو أخذ كفيلا جاز . قلت : وهذا مخالف لما مر 
عن الهداية أنه لا يجوز » فلا عبرة به ؛ إذ قيل : الحوالة لا تجوز . 

(2256) الوكيل بقبض الدين من أبي الوكيل أو ابنه أو من مولاه أو عبده المديون » 
يقبل قوله في القبض والهلاك » وقيل : إنه لا يصح توكيل المولى بقبض الدين عن عبده . 

( 2257 ) اخختلفا في الأمر فالقول للآمر . 

( 2258 ) لو قال الوكيل بالبيع : بعته من هذا 9" وقبضت الثمن وهلك » 
فصدقه المشتري جاز . وإن لم يصدقه لا يجوز . ولو مات الآمرء فقال ورثته : لم 
تبعه » وقال الوكيل : بعته من فلان وقبضت الثمن وهلك » فصدقه المشتري : إن 
كان المبيع قائما » لم يصدق الوكيل ويرد المبيع » وضمن الوكيل الثمن للمشتري . 
وإن كان مُسْمَهْلكا » يصدق الوكيل )١‏ مع هينه استحسانا . 

2259 ) لو هلك المال قبل الشراء » ثم اشّْتَرَى » وقع الشراء للوكيل . وإن 
هلك بعد الشراء » يقع الشراء للموكل » ويرجع بمثله على الآمر . فإن قبض وهلك 
ثانيا » لم يرجع . والمضارب يرجع أبدا . 

( 2260 ) لو قال له : اشتر لي بهذا الألف ولم يدفعه إليه » حتى هلك » 
فاشترى المأمور » جاز على الآمر علم بالهلاك أم لا . 

( 2261 ) وكله بتقاضي دينه » فوكل غيره » فقبض » لا يبرأ المطلوب » إلا إذا 
كان الثاني من عيال الاول . من الوجيز . 

. - الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض 9 خلافا لزفر - رحمه الله‎ ) 2262 ١ 
والفتوى اليوم على قول زفر - رحمه اللّه - لظهور الخيانة للوكلاء » وقد يوثق على‎ 
. ) ساقطة من ( ط‎ )2 » 1( 

(3) قاعدة : لو أخذ الطالب كفيلًا بالدين قبل الوكالة » لم يكن للوكيل القبض من الكفيل . ولو أخذ الكفيل بعد الوكالة 


قبضه من الكفيل . (4) في ( ص ) زيادة : ( ثم بعثه ) . 
05١‏ أي الثنمن الذي أخحذه الوكيل من الموكل . (6) قاعدة : الوكيل بالخنصومة وكيل بالقبض . 
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الخصومة من لا يوثق على المال . ونظيره : الوكيل بالتقاضي يملك القبض على 
فل الروانة ..:والفعوق عن أنه 1 لا للك :مزق الجذاية :0 

(2263) وكل المريض رجلا ببيع هذا المال» ثم مات » فقال الو كيل : بعت واستوفيت 
الشمن » ودفعته إلى الوارث » أو قال : ضاع الشمن » يصدق إن كان المريض حيّا وإن كان 
مينًا لا يصدق » وإن كان المبيع قائما » ويصدق إن كان مُسَْهْلكا » ولو كان على المريض 
دين وهو حي , لا يصدق », وإن صدقه المريض . وكذا في الإقرار . من الوجيز . 

( 2264 ) الوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد مع أبيه وجده ومن لا تقبل 
شهادته له » إلا أن يبيعه بأكثر من القيمة . ذكره في امختار . وقالا : يجوز بيعه منهم 
بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه . والإجارة والصرف على هذا الاختلاف . ولو 
وكله ببيع عبده بألف » فباعه بألفين , فالألفان كله للموكل . من الهداية . 

( 2265 ) لو قال لرجل : اشتر عبد فلان بيني وبينك » فقال المأمور : نعم , 
فلما رجع من عنده » لقيه رجل آخر » وقال : اشتره بيني وبينك » فقال المأمور : 
نعم » فاشترى المأمور ذلك العبد : كان للآمر الأول نصفه » وللآمر الثاني نصفه , 
ولا شيء للمشتري . هذا إذا قبل الوكالة بغير محضر من الأول » وإ قال له الثاني 
ذلك بمحضر من الأول », فإن العبد يكون بين المأمور والآمر الثاني نصفين » ولا 
شيء للأول . ولو لقيه ثالث وقال : اشتره بيني وبينك وذلك بغير محضر من الأول 
والثاني » فقال : نعم » فهو للأول والثاني » وليس للثالث شيء [ ولا شيء 
للمشتري . ] © كذا في الشركة من قاضيخان © . 

( 2266 ) رجل له على رجل ألف درهم وَضَّح 9 » فوكل آخر بقبضه منه , 
وأعلمه أنه عليه وصيّ فقبض الوكيل منه ألف درهم عََِةِ 9 وهو يعلم أنها عَلَِةَ ؛ 
لم يجز ذلك على الامر . ولو ضاعت في يد الوكيل » ضمنها الوكيل » ولا يازم 


(1) الهداية ( 303/2 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . (3) قاضيخان ( 617/3 ) . 
9) في ( ص ) و( ط) : بجمع ء ولعلها يجب أن تقرأغَلِئَةَ » فالدرهم الغْلِثُ هو الدرهم الخلوط ‏ وهو المقصود من هذه الكلمة 
في هذا السياق . وقد تكررت هذه الكلمة أربع مرات بهذا الخطأ في الفقرة . لسان العرب . مادة ( غلث ) ( 3280/5 ) . 
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أن يردها ويأخذ وُضْحًا » فإن ضاعت فى يده فكأنها ضاعت من يد الآمر. ولا 
يرجع بشيء في قياس قول أبي حنيفة - رحمه اللّه - . من الخلاصة . 

( 2267 ) دفع المديون إلى الدائن عبدا » وقال له : بعه وخذ حققك من ثمنه » أو دنانير 
وقال : اصرفها وخذ حك منها » وحقه في الدراهم » فباع أو صرف » وقبض الدراهم , 
وهلكت »: هلكت على المديون ما لم يحدث الدائن فيها قبضا . ومثله لو قال : بعه 
بحقك أو قال : بع الدنائير بحقك » ففعل » يصير المقبوض مضمونا عليه لقبضه . 

(2268 ) قال لاخر : أقرض فلانا ألف درهم » فأقرضه » لا يضمن الآمر شيئًا » سواء كان 
خليطا له أو لم يكن / . ولو أمره الموهوب له أن يعوض الواهب من مال نفسه » ففعل » لا 
يرجع على الآمرء إلا إذا شرط الرجوع . وكذا لو قال : كفر عن يميني بطعامك » أو أد زكاة 
مالي مالك » أو أحجج عني رجلا بمالك » أو أعتق عني عبدا عن ظهاري . وعن أبي يوسف - 
رحمه الله - : أن المأمور يرجع على الآمر في هذه المسائل » وقد مر نحوها عن قريب . 

( 2269 ) وكله وكالة عامة على أن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال 
الموكل » ولم يعين شيمًا للإنفاق » بل أطلق له » ثم مات الموكل ٠‏ فطالبته الورثة 
ببيان ما أنفق ومَضْرَفه » فإذا كان عدلا » يصدق فيما قال . وإن اتهموه اه 
وليس عليه بيان جهات الإنفاق . قال نحم الأئمة الكرابيسي : إن أراد الخروج عن 
الضمان » فالقول قوله » وإن أراد الرجوع » فلابد من البينة . 

( 2270 ) دفع إليه قدرا ليدفع إلى فلان من الزكاة » فدفعه إلى آخر » فدفعه الآخخر إلى 
ذلك الفقير » أجزأه » وخرج الوكيل عن الضمان . ولو دفع إليه عِدَِْاتِ " وأمره بأن 
يتصدق على كل فقير بأربع عِدْلِيّاتِ » فتصدق على كل فقير بعدليين » فهو ضامن . 

( 2271 ) دفع إليه دينارا ليتصدق به على فقير غير معين فدفعه إلى آخر » أو 
أمره أن يتصدق به » فتصدق على فقير غير معين » فإن كان بحضرة الاول وعلمه 
يجوز . ولو أمره أن يتصدق به على فقير غير © معين » فدفعه إلى فقير آخر» لا 
يضمن . وفي الزكاة : يضمن » وله التعيين . من القنية . 


(1) لعله أراد بها الجوالق المتساوية القدر ؛ فقد جاء في لسان العرب ١‏ العدليتان ) : الفرارتان ؛ لأن : واحدة 


منهما تعادل صاحبتها . نقل عن الأصمعي قوله : يقال عوك راق علك ابعر أغدله غَدّلا »تحمل عل 
جنب البعير وَيُعْدَل بآخر . لسان العرب مادة ( عَدَلَ ) ( 2840/4 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
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١‏ 2272 ) وكله بة بقبض الوديعة في اليوم » فله قبضها غدا . ولو وكله بقبضها 
غدا » لا مهلك قبضها اليوم ؛ إذ ذكر اليم للتعجيل » فكأنه قال اعدو كان به 
الساعة » فإذا ث ثبتت و كالته الساعة دامت ضرورة . ولا يلزم من وكالة الغد وكالة 
ليوم لا صريحا ولا دلالة © : وكذا لو قال : اقبضه الساعة فله قبضه بعدها » أو 
قال : اقبضه بمحضر من فلان » فقبضه بغيبته » جاز » أو قال : اقبضه بشهود » فله 
قبضه بدونهم » بخلاف قوله : لا تقبضه إلا بمحضر من فلان » حيث لا يملك 
قبضه بدونه ؛ إذ نَهَى عن قبضه واسْتَثْنّى قبضا بمحضر منه . 

2273 ) قبض دينه بوكالة فهو وديعة عند 9 الكل : ؛ فلو سافر به أو ََلَمَهُ في أهله 
أو وَضَّعَه عند من في عياله كخادم أو غيره » لا يضمن » ولو أودعه غيره » ضمن . 

( 2274 ) الوكيل بقبض وديعة وعارية ينعزل بموت موكله © . فلو قال : 
قبضته في حياة موكلى ودفعته إليه » صدق . 

(2275 ) الوكيل بقبض الثمن أو الأجرة لو وكل من ليس في عياله بقبض ذلك » جاز ؛ 
إذ حق القبض للوكيل » فله تفويضه إلى غيره . لكن الوكيل يضمن للآمرء لو هلك في يد 
وكيله قبل أن يصل إلى الوكيل الأول / كقبضه بنفسه , ثم دَفِْه إلى من ليس في عياله . 

( 2276 ) وكيل قبض الدين لو قال : قبضته من الغريم © » فتلف أو دفعته إلى 
ربه » برئُ الغريم » بخلاف ما لو أقر بقبض الطالب . 

(2277) وكيل البيع لو أقد بقبض موكله الثمن » بيرأ الشتري » كما لو أقر بقبض 

نفسه . والفرق أن وكيل كيل البيع أصيل في قبض الثمن لعود الحقوق إليه ؛ كما تقرر في 
محله ؛ فله أن يوكل غيره بقبض ثمنه كما مر » فكان مقرا بما أ له تشليطه : »؛ فصح ) 
بخلاف وكيل القبض ؛ إذ ليس له التوكيل » فكان مقرا بما ليس له تسليطه » فلغا . 

( 2278 ) وكيل قبض الوديعة » قال له المودع : دفعته إليك والوكيل ينكر : 
صُدَّق المودّع في حق دفع الضمان عن نفسه » لا في إلزام الضمان على الوكيل . 

( 2279 ) وكيل بخصومة أو قبض دين قال : - في مجلس القضاء - قَبَضْتٌ : 


(1) قاعدة : لا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحًا ولا دلالة . 
(2) قاعدة : من قبض دينه بوكالة فهو وديعة . 
(3) قاعدة : الوكيل بقبض وديعة وعارية ينعزل بموت موكله . (4) ساقطة من ( ط ) . 
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ودَمَعْتُ إلى الموكل , » صح إقراره في المسألتين جميعا . ولو أقر في مجلس القضاء 
بقبض موكله » وموكلّه قد استثنى © إقراره » لم يجز إقراره . 

( 2280 ) وكله بإيداع قِنّهِ زيدا » فقال له : أودعك فلان هذا » فقبله » ثم رده 
على الوكيل» فللمالك أن يضمن أيهما شاء ؛ إذ لم يؤمر بالرد فيصير كرده إلى 
أجنبي . قيل : هذا على اختلاف مودّع المودّع » يبرأ القابض عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - : وقيل هذا على الوفاق ؛ إذ الرد فسخ » وهو لا يملكه فلو قال 
الوكيل : أمرك فلان أن تستخدمه أو تدفعه إلى فلان فقبل » فهلك القِنُ » يبرأ الوكيل , 
ولو كذب . ويضمن المودع » وإما يبرأ الوكيل ؛ لأنه مشير . فإن قيل : هلا يُضْمَنُ 
بالغرور ؟ قلنا : الغرور إنما يمكن في العقد ولا عد بينهما » حتى يصير مغرورا من جهته . 

( 2281 ) وكله بقبض بُر له على آخر فقبضه » فوجد به عيبا » فرده جاز ؛ إذ 
تبين أنه ما قبض حقه » ولو لا عَيِْبَ فاستأجر لحمله إلى بيت الآمر » فلو في المصرء 
لزم الآمر كراؤه استحسانا ؛ إذ الظاهر في المصر أن الآمر بالقبض آمر بالحمل إليه 
والمؤنة في خخارج المصر كثيرة » فلا يكون الأمر بقبضه أمرا بحمله إليه » فلا يكون 
الكراء على الامر فيكون متبرعا . وعلى هذا القياس : لو وكله بقبض رقيق أو 
دواب » فأنفق للرعي والكسوة وطعامهم , كان متبرعا . 

( 2282 ) وكله بقبض الدين » لو وهب الدين من الغريم » أو أبرأه » أو أخره » 
أو أخذ به رهنا » لم يجز ؛ لأنه تَصَيَفَ غير ما أمره به » والأصل أن وكيل القبض 
إنها يملك القبض على وجه لا يكون للموكل أن يمتنع عنه . وذلك بأن يقبض جنس 
الحق بصفته أو أجود منه . وأما كل ما للموكل أن يمتنع منه إذا عَرَضِه / عليه 
المطلوب » فليس للوكيل ذلك » كاستبدال وشراء بدين . 

(2283) قال لجل : حوذ تي » أ ديره » أو كاه أو به من زيد» أويغه منه» أو طلى 
امرأتي » أو ادفع هذا الثوب إلى فلان » فقبله وغاب موكله , لا يجبر الوكيل على شيء من 
ذلك » إلا في دفع الثوب إليه . قال أبو الليث : لاحتمال أن الثوب له فيجب دفعه إليه . 

( 2284 ) وَكلَ الغاصب أو المستعير رجلا ليرد المأخوذ على مالكه حيث استعاره أو 
غصبه منه » وغاب موكله ء لا يجبر وكيله على حمله إليه » وإنما عليه دفعه حيث وجده . 


(1) أي في الوكالة بالخصومة وقبض الدين . (2) أي أن الموكل قد استغنى حق الوكيل في الإقرار عليه بالديون . 


1ب 


الباب التاسع عشر : الوكالة والرسالة سب سب 567 

( 2285 ) وفي الإيضاح : رب المتاع لو أخذ من الغاصب أو المستعير كفيلا برّده» 
يصح » ويجبر على الردّ كالأصيل . وإذا رد » رجع على الأصيل بأجر عمله ؛ إذ الكفيل 
يرجع على الأصيل بمثل ما أدى » وبمثل أجر عمله . ولو أخذ وكيلا بذلك لا كفيلا؛ فإنه 
يدفعه حيث وجده » ولا يجبر على حمله إليه » لآنه متبرع » فلا يجبر على تسليم المتبرع 
به بخلاف الكفيل إذا التزم ذلك . والوكيل لم يضمن الرد » وإنما وعده فهو متبرع » فلا 
يقبل على التبرع . فإن الوكيل بالبيع لا يجبر على البيع © . وكذا المأمور بأداء الدين من 
مال نفسه لا يجبر » وخيّر . وكذلك الوكيل بالإنفاق لا يجبر . خزانة . 

( 2286 ) باع مالا بوكالة في بلد نسيقة © , » لا يجبر الوكيل على المخروج إلى 
ذلك البلد ليقضي الثمن ديل يجي كان أنانير كل للك إن بشتهوه ين هون إلى 
ذلك البلد » أو بكتاب القاضي إلى قاضي تلك البلدة . 

( 2287 ) ولو وَكُلّه وكالة عامة » وكتب في آخره , أنه يخاصم ويخاصّم » ثم 
إن جماعة برهنوا أن لهم على موككله مالا , لا يحبس به وكيله ؛ إذ لم تنتظم هذه 
الوكالة لامر بالاذاعع أو مالشينان. قاضيفان. 

( 2288 ) وكل رجلا بقبض كل حق له عند الناس » ومعهم وعليهم » وفي 
أيديهم » وبحبس من يرى حبسه وتخلية من يرى التخلية عنه لو رأى ذلك » 
وكتب في آخره أنه يخاصًم ويخاصم » ثم أن قوما برهنوا أن لهم على موكله مالا , 
فلا يحبس به وكيله ؛ لأنه جزاء الظلم » ولم يظلم ؛ إذ ليس في هذه الشهادة أمر 
بأداء المال ولا ضمان الوكيل عن آمره » فإذا لم يأمر ولم يضمن » لم يجب عليه 
الأداء من مال موكله » فلم يظلم بامتناعه عن الأداء . قال : فهذه المسألة تدل على 
أن المأمور بأداء الدين من مال آمره يجبر على قضاء دينه 7 

( 2289 ) وفيه أيضا : اكترى جمَالا » وحمل عليها » وأمر الجئّال بدفع الحمل 
إلى وكيله ببلخ #) » وقبض كرائه منه » فجاء به إليه » فقبل الوكيل الحمل وأدى 


(1) قاعدة : الوكيل بالبيع لا يجبر على البيع . (2) أي مجلا . 

(3) قاعدة : المأمور بأداء الدين من مال آمره يجبر على قضاء دينه . 

(4) مدينة مشهورة بخراسان » وهي - فيما يذكر ياقوت - من أجل مدن خراسان وأذكرها , وأكثرها خيرا : 
وأوسعها غلة . معجم البلدان ( 568/1 ) . 


جب يبي بي ب ل و ب ست موق الشيماناك 


بعض الكراء لا البعض » قالوا : لو للمالك دين على الوكيل وهو مقر به وبأمره . 
يجبر على بقية كرائه . ولو أنكر الأمر» فللجَمّال تحليفه : ما يعلم أن المالك أمره 
بقبضه . ولو لم يكن للمالك دين على وكيله , / لا يجبر . قال - رحمه الله - : 
وهذا دل على أن الوكيل بأداء الدين من مال موكله لا يجبر على أداء الدين © ع 
لولم يكن للموكل دين على وكيله . وكانت واقعة الفتوى . هذه الجملة من قولنا : 
وكله بقبض الوديعة في اليوم . إلى هنا من الفصولين [ من أحكام الوكلاء ] © . 

( 2290 ) وفي الأشباه © : لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه 
لكونه متبرعا . إلا في مسائل : 

إذا وكله في دفع عين » وغاب » لكن لا يجب عليه الْحَمْلُ إليه » والمغصوب والأمانة 
سواء . وفيما إذا وكله ببيع الرهن » سواء كانت مشروطة فيه © أو بعده » وفيما إذا وكله 
بالخصومة بطلب المدعى وغاب المدعي عليه . ومن فروع الأصل : لاجبر على الوكيل 
بالإعتاق » والتدبير » والكتابة » والهبة من فلان » والبيع منه » وطلاق فلانة » وقضاء دين 
فلان » إذا غاب الموكل » ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضى الثمن » وإنها يحيل إلى 
الوك ويلا دين الو كل تديح مو كلف راق كانتكبوكا معان + إلا (ذاشهب ات .. 

( 2291 ) رجل دفع إلى رجل شيئًا ليبيعه » ويدفع ثمنه إلى زيد » فجاء صاحب 
الملل يطلب الثمن من زيد » فقال زيد : لم يدفع البائع إلى الثمن » فقال البائع : 
دفعت إليه الثمن 7 » قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : إن كان البائع 
بالغاعاة أخر» 315 القول قراس ولا فيان لهي بون كافدياتها بأجره وكذالك 
في قول أبي حنيفة - رحمه اللّه - ؛ لأن عنده الأجير المشترك أمين » فكذلك 
الثمن . ولا ضمان على زيد ؛ لأن قول البائع لا يكون حجة عليه . 

( 2292 ) رجل غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة » ويسلم ثمنها إلى فلان » فباع 
والسلف الثمم حدة خف هلك لآ يظيمة ؟ (الأنه لا يضنيق عليه الأداء.عادة + 19 ب 


(1) قاعدة : الوكيل بأداء الدين من مال موكله لا يجبر على أداء الدين . 

(2) ساقطة من ( ط ) . (3) الأشباه والنظائر ١‏ 5/2 ) . 

(4) أي في عقد الرهن . (5) ساقطة من ( ط ) . 

(6) ساقطة من ( ط ) ومعناه أن أداء تلميذه الصنعة إلى أستاذه » ما أخذه على التوسعة » ولا يجب على الفور . 
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( 2293 ) الوكيل بالبيع إذا باع وسلم المبيع قبل قبض الثمن لا يضمن © , 
وإن قال له الموكل : لا تدفع العبد قبل قبض الثمن ؛ لأنه من حقوق العقد . 

( 2294 ) الو كيل بالبيع إذا دفع العين إلى المستلم ليذهب به إلى بيته » ويعرضه 
على أهله » فضاع في يده . لا يضمن استحسانا » وفى القياس يضمن . قال 
الصدر الشهيد : وعليه الفتوى . من بيوع الخلاصة . ْ 

(2295)[ وفي فتاوى النسفي ] © : الوكيل بالبيع إذا استأجر رجلا ليعرض العين على من 
كان أهلا » أو على من أحب ء فغاب الأجيرء أو ضاع في يد الأجير» لا يضمن . هو امختار . 

( 2296 ) العبد المحجور إذا كسب مالا » واشترى به وقد © حنطة » وأمر إنسانا 

2/ب ببيعه » فباعه / وغاب المشتري » ولم يقدر عليه ضمن الوكيل ؛ لأن كسب العبد 

لولاه» وأمر ا محجور باطل © ؛ فقد قبض هو مال مولاه بغير إذنه . ولو طلب العبد 
لفان لهاذلك يوحي عايه تابه كقاصبي: القاديع ديرا برف إلى الغاضنب». 

( 2297 ) رجل دفع إلى رجل قمقمه » وقال له : ادفعها إلى فلان ليصلحها , ثم نسي 
المأمور» ولا يدري إلى من دفعها ء لا يضمن . كما لو وضعها في داره » ونسيها . رجل 
دفع إلى آخر ألف درهم ليشترى له ثوبا » وبين نوعه » فاشترى ببعضه وأنفق البعض في 
الحمل والكراء » لا يضمن . ولو اشترى بالكل وأنفق من ماله » صار متطوعا . 

( 2298 ) وكل رجلا بشراء كد 9) حنطة من الفرات فاشتراه » فاستأجر بعيرا 
فحمله » فالكراء على الامر استحسانا . ولو أمره بالشراء في السوق فاستأجر من 
يحمله فهو متطوّع . من الخلاصة . 

( 2299 ) دفع إلى رجل بعيرا يؤاجره ويأخذ من أجره شيئا » وأخذه فعمي البعير عنده ؛ 
فباعه وأخذ بالثمن شيئًا » فهلك في الطريق » إن كان لا يقدر على رده أعمى 9 , ولا حاكم 
ثمة » لا يضمن . وإن كان يقدر على رده ؛ أو يجد حاكما يرفع إليه ؛ فلم يفعل » ضمن قيمته . 

( 2300 ) أمره أن يكتري حمارا إلى كذا » ففعل فأدخل المكرى في الرباط 
(1) قاعدة : الو كيل بالبيع إذا باع وسلم المبيع قبل قبض الثمن لا يضمن . (2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) الوقر : الحمل . (4) قاعدة : كسب العبد لمولاه وأمر المحجور باطل . 


(5) الكد : مكيال » قيل إنه أربعون إردبا » وقيل غير ذلك . 
(6) في ( ص ) و( ط ) زيادة « أعمى » » ولا وجه لها , ولذا لم نثيتها . 


52/0 مجمع الضمانات 


بعدما فرغ » فسرق من الرباط » لا يضمن . من إجارات البزازية . 

( 2301 ) الوكيل بالبيع في بلد آخر » وبحمل الدراهم إليه : إن باع » وحمل 
الدراهم من تلك البلدة وجعلها في بردعة ال حمار » ونزل في رباط القافلة فسرق الحمار 
مع البردعة والدراهم » وقد حَمّل بغير أجر » قالا : لا يضمن . من ببوع الخلاصة . 

( 2302 ) الوكيل بالبيع ‏ إذا قال : بعت وسلمت قبل العزل » وقال الموكل : 
بعد العزل ٠‏ كان القول للوكيل » إن كان المببع مشتهلكا . وإن كان قائما » فالقول 
قول الموكل . من إضافة الحادث إلى قرب أوقاته هن الاشياة . 

(2303 ) ويصح ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه . ولا يصح ضمان الوكيل في المبيع 
المشترى في الثمن . كذا في الأشباه 0 مما افترق فيه الوكيل بالبيع » والوكيل بقبض الدين . 

(2304) الوكيل يرجع بضمان الاستحقاق على الموكل 2 . كذا في الوجيز من الاستحقاق . 

( 2305 ) وكل رجلا ليستأجر له دارا معينة » فاستأجر » وقبضها ومنعها من الأمر أوّلا ؛ 
حنى مضت المدة فالأجر على الوكيل ؛ لأنه أصيل في الحقوق » ورجع الوكيل بالأجر على 
الآمر ؛ لأنه في القبض نائب ب عن الموكل في حق ملك المنفعة فصار قابضا له حكما » فإن 
شرط الوكيل تعجيل الأجر وقبضٌ الدار » ومضت لمدة » ولم يطلبها الآمر منه ؛ رجع 
الوكيل / بالأجر عليه ؛ لأن الآمر صار قابضًا بقبضه , ما لم يظهر المنع '”' . ولو طلبها فأبى 
حتى تعجل » لا يرجع به على الآمر ؛ لأنه لما حبس الدار من الأمر » وليس له حق الحبس ) 
مت يد يلي اكه يذ بايا قله يعبر الكل ايض سكماء رأ تفير الدالة 
حادثة في يد الموكل . كذا في آخر الإجارة من الدرر والغرر » نقلا عن الكافي . 

( 2306 ) لا يضمن الوكيل في الاجارة الفابيوة #اع».وييهب: آخر المذل .عل 
المستأجر . هذه في الإجارة من الخلاصة ..وفنها أيها © آمر برجلا أن يوجر دار او 
أرضه بأجر ٠‏ وسمى الفعل » ثم إن المؤجر يعني الوكيل ناقص الإجارة » جازت 
المناقصة » ولا ضمان على المؤجر ؛ لآن رب الدار لم يتملك شيئًا . هذا إذا كانت 
الأجرة دَيْنَا » فإن أجرها بشىء بعينه. وعجل ذلك » فرب الدار صار مالكا لذلك 
الشيء » فلا وو هتفه عل وض لدان اقيى 
(1) الأشباه والنظائر ( 15/2 ) . (2) قاعدة : الوكيل يرجع بضمان الاستحقاق على الموكل . 
(3) قاعدة : الآمر قابض بقبضه ما لم يظهر المنع . «4) قاعدة : لا يضمن الوكيل في الإجارة الفاسدة . 


|] 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


5/1 


0 
مقدمة الدراسة ا ا اا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 21070 
وتشتمل على 
1 - أهمية موضوع الضمان ا اي ا ا[ 00000 
2 - ترجمة المؤلف ا 0 
3 - أشهر كتب المؤلف م و ا ل ل سم 1 
4 - منهج المؤلف في مجمع الضمانات 1 
5 - مصادر المؤلف في الكتاب ا 101000000000 
6 - الوصف العام لكتاب مجمع الضمانات 2000000 
7 - المغزى الاقتصادي للضمان 111 1[1[ [1[ز[ز[ز1[1[ز[ [ 1 00 
ه - خطة التحقيق ووصف المخطوطات 010 
9 - خطة الكتاب ار 
الباب الأول : في الزكاة ا 
الباب الثاني : في الحج 000009090 3 200000 
الباب الثالث : في الأضحية 0000 
الياب الرابع : في الإعتاق 00 
الباب الخامس : في الإجارة 0 
ويشتمل هذا الباب على قسمين : 
الأول : في المستأجر 69 
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النوع الأول : ضمان الدواب 0000 0 ا 2*0 
الثاني : ضمان الامتعة ا ا اا اا ااا 0 
الفالث : ضمان العقار 2100-5 
الرابع : ضمان الادمي يا ا ا اي ا 5 
القسم الثاني : في الأجير وأجيره 232311113311000 


وفيه مقدمة ور نسعة عشر نوا : 


النوع الأول : ضمان الراعي » والبقار 0000 ز ز 0 0 0 211010 


فهرس موضوعات المجلد الأول 
الثالث عشر : ضمان الغلاف والوراق والكاتب ا 
الرابع عشر : ضمان الإسكاف 000 
الخامس عشر : ضمان النجار والبناء 1511000 
السادس عشر : ضمان الطحان 2000 
السابع عشر : ضمان الدلال ا ااا 52100 
الثامن عشر : ضمان المعلم ومن بمعناه 000 157575775 
التاسع عشر : ضمان الخادم ا 00 
الباب السادس : في العارية 10000 
ويشتمل على مقدمة وخمسة أنواع : 
المقدمة في الكلام فيها إجمالا 0000000000 


النوع: الأول :»هيسان الوا 5100 


الرائسع 9 نضيهات العقاز ا 
تامسن ف مان التتف ا ارهز 1100 


الباب السابع : في الوديعة 00 521111111 
ويشتمل على ستة فصول : 
الفصل الأول : في ببانها » وما يجوز للمودع أن يفعل » وما ليس له » 


وما يصير به مؤّدعا ا ا اه 
الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن ا ا 00 


الثالث : فى الخلط [ والاختلاط ] والإنلاف 0000 


52/4 مجمع الضمانات 
الرابع : في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد 1-7 23 
الخامس : في موت المودع مجهلا اه ب و رام م ا ا و الو تت 
السادس : في الحمامي والثيابي ا ا ل ا رو ا 6 

الباب الثامن : في الرهن 0 


ويشتما على تسعة فصول : 
الفصل الأول : فيما يصح رهنه وما لا يصح , وحكم الصحيح والفاسد والباطل .. 243 


الثاني : فيما يصير به رهنا وما لا يصير الو 1ك 
الشالث : فيما يبطل الرهن مي ل ابي ف اا ل ل سو وت و 20617 


الرابع: في الزيادة في الرهن والزيادة المتولدة منه » واستبداله » وتعدده ... 266 


الخامس : في التعيب والنقصان ا 0 
السادس : في التصرف والانتفاع بالرهن 000 
السابع : في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء ل م 
الغامن : في الرهن الذي يوضع على يد عدل عر سم مخف في 0ه 
القاسع : في الجناية على الرهن والجناية منه ا ا 2 
الباب التاسع : في الغصب 2 
ويشتمل على تسعة فصول أيضًا : 
الفصل الأول : في بيانه » والكلام في أحكامه » وأحكام الغاصب من 
الغاصب وغير ذلك بطريق الإجمال ا فط 2071 
الثاني : إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب م قط في اخ 4د حوس 296 
الغاائث : فيما يصير به المرء غاصبًا وضامًا موه اننع ول واد شوو 2981 


الرابع : في العقار . وفيه : لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه أو 


فورس موضوغات الحلد الأول 


طم بئره بغير إذنه ونحو ذلك هما يتعلق بالعقار 00 
الخامسس فى زوائد الغعصب ومنافعه ااا اا ا ا 0 
كالمدبر وأم الولد وآلات اللهو يق كوا م يه 2 وك رق اذ تك يي ب تم ا الا ل 
السابع : في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل » وما ينقطع به 
حق المالك عن العين وينتقل إلى القيمة ا 0 
0ك . 2 اختلااف الغاصب والمغصوب منة بان وكيا بواج و لخي عن مإ و ا واد 
الساسع : في براءة الغاصب وما يكون ردًا للمغصوب وما لا يكون 
البياب العاشر : في التصرف فى مال الغير بلا إذن 0000 
الباب الحادي عشر : في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببًا ا 
ويشتمل على أربعة فصول : 
الفضيل الأول > قن المالشزة والسيين تفيية بؤيدة اذ[ ذزذز*( 000001 
الغانميي.< فى الضعان بالسعاية والامن م وقها ينين المأمور بقعا 


الجالحتث: : فيما يقنم بالتاز 


الربع : فيما يصمن بالماء دذ-بب-ب- 11 11110111 


الباب الثاني عشير : في الجناية لظ 
ويشتمل على سبعة فصول : 
الفصل الأول : في الجناية باليد مباشرة وتسببا ا 000 


الغاني : فيما يحدث فى الطريق فيهلك به إنسان أو دابة 


وفيه مسائل الآبار والأنهار 


م لل ب بس يح مجمع الضمانات 


القنالتنق:* فيما بيهذت ف المسجد فلهلك: يه تت :وما يعطاب 


بالجلوس فيه و و ا و ا لم 7 بد يي 0ه 
الرابسع : في الحائط المائل 211 
الحامس : في جناية البهيمة والجناية عليها ا ا اه 
السادس : في جناية الرقيق والجناية عليه ل 
السابع : في الجنين اه و م ا ام 
الباب الثالث عشر : في الحدود » وفيه ضمان جناية الزنا » وضمان السارق 
وقاطع الطريق 0 
الياب الرابع عشر : في الإكراه ب ل 2339 
الباب الخامس عشير : في الصيد والذبائح ب 0 0000 463 
الباب السادس عشير : في اللقيط واللقطة ا نا ام ولا سور لققه 
الباب السابع عشر : في الابق ب الوه 
الباب الثامن عشر : في البيع 1 
الباب التاسع عشر : في الوكالة والرسالة 000 


فهرس موضوعات امجلد الأول 5711 


ٍِ 
مَزْهٍالإمام الكل إوكنيقة لمان 


تاليف 


د إية وكقي, 
أ.د مد مد كراج أ. د ملجمعة غ1 


اسناذ ومس لشم رك كر مامو ايا لزت اسساذ ا سول لسر جام عات ا لا زمر 


ار 


الطباعية وانثر والورييع والرجقة 


اراسي لجس 


لطباعة والنشرالو يع والتزجمنة 


- و 7 ص يا 210 
كاف ةحقو قلطن لير روا لديم محفوه 
للمتاشر' 


تلطا ارا و 
اال 


الفلتيحة اونا 


0 ه - 1999 م 


القاهرة - مصر 120 شارع الأزهر ص ب 161 الغورية 
هاتف 5932820 - 2704280 - 2741578 (202) فاكس 2741750 (202) 
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الباب العشرون 
في مسائل الكفالة 


( 2307 ) لا تصح الكفالة إلا تمن يملك التبرع 7'! ؛ فلا تصح من صبي ولا عبد 
محجور ولا مكاتب ولا تصح ) من المريض إلا من الثلث . ذكره [ ابن الهمام ] " . 

وهى ضربان : كفالة بالنفس » وكفالة بالمال . والمضمون بالكفالة بالنفس إحضار 
المكفول به . وتنعقد إذا قال : تكفلت بنفس فلان » أو برقبته » أو بروحه أو بجسده , 
أو برأسه وكذا يبدنه . وكذا إذا قال : بنصفه أو بثلئه أو بجزء منه » بخلاف ما إذا 
قال : تكفلت بيد فلان أو برجله . وكذا إذا قال : ضمنته » أو قال : عليم أو قال : 
إن © » تنعقد . وكذا إذا قال : أنا زعيم به أو قبيل » بخلاف : أنا ضامن بمعرفته » 
فإن شَّرَطَ في الكفالة بالنفس تسليع المكمُول به في وقت معين ؛ لزمه إحضارّه إذا 
طالبه في ذلك الوقت » فإن أحضره » وإلا حبسه الحاكم » ولكن لا يحبسه أول مرة 
لعله ما درى بماذا يدعي . ولو غاب المكفول بنفسه » أمهله الحاكم مدة ذهابه 
ومجيئه » فإن مضت ولم يحضره حبسه الحاكم . من الهداية © . 

( 2308 ) وإن غَابَ المكفولٌ بنفسه ولم يُعلّم مكائه , لا يُطَالّبُ الكفيلٌ به © . 
كما في الكنز . 


(1) قاعدة : لا تصح الكفالة إلا من يملك التبرع .22 2) ساقطة من ( ط ). 

(3) في ( ط ) : ١‏ ابن الهائم » والصواب ما أثبتناه . 

ابن الهمام أحد فقهاء الحنفية الكبار وهو « محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير بابن 
الهمام السكندرى السيواسي . كان والده قاضيًا بسيواس من بلاد الروم ثم قدم القاهرة » ثم ولي القضاء 
بالإسكندرية وتزوج بها بنت القاضي المالكي . ومنها أنجب الكمال محمد ؛ اختلف في ميلاده فقيل : ولد 
سنئة ثمان وثمانين وسبعمائة » وقيل : ولد سنة تسعين وسبعمائة . 

نشأ وتلقى العلم على يد أبيه أولا ‏ ثم جلس إلى علماء بلده » ثم قرأ الهداية على سراج الدين الشهير بقارئٌ الهداية ‏ 
كذلك انتفع باممحب بن الشّحنة لما قدم القاهرة سنة 813 ه » من أهم تصانيفه : فتح القدير » وتحرير الأصول , 
والمسايرة في العقائد » وزاد الفقير : مختصر في مسائل الصلاة » ورسالة في إعراب سبحان الله وبحمده » وكان 
علامة في الفمقه والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان والتصوف والموسيقى » مات يوم الجمعة سابع رمضان 
سنة إحدى وستين وثمانمائة . انظر الفوائد البهية ( 180 » 181 ) » طبقات الحنفية ( 33/2 ) » ( 34/1 ) . 

(4) ساقطة من ( ط ) . (5) الهداية ( 219/3 ) . (6) ساقطة من ( ط ) . 


0ل لبلب ل لالا070ه سس ملجتدمع تدم نات 


( 2309 ) [ ولو تكفل برجل إلى شهر فسلمه قبل الشهر برئُ . ذكره في اختار] 7" 
ولو تَكقّلَ برجل إلى شَّفْرٍ أو إلى ثلاثة أيام أو ما أشبه ذلك » جاز» ولكنه إنما يطالب 
الكفيل بعد مضي الشهر والأيام الثلاثة » ولا يطالب به في الحال في ظاهر الرواية ؛ إذ'” 
ظاهِرُ مذهب أصحابنا أن الكفالةَ إذا حصلت إلى أجل فإنما يصير الكفيل كفيلاً بعد 

مضي الأجل » وليس معناه أنه ليس يكفيل للحال . ألا يرى أنه لو سلم المكفول به 
للحال يجبر الطالب على القبول » ولكنّ ذكرٌ / الشهر تأجيل للكفيل حتى لا 183/ب 
يطالب للحال » وعند أبي يوسف - رحمه الله - : إنه يطالب للحال » وإذا مضى 
الأجل يبرأ الكفيل . وهو قول الحسن بن زياد . وقال القاضي أبو على النسفي : 
وقول أبي يوسف - رحمه الله - أشبه بعرف الناس . وذكر قاضيخان في فتاواه أن 
الشيخ محمد بن الفضل كان يفتي بقول أبي يوسف رحمه الله . 

( 2310 ) ولو كمّل بنفس رجل إلى شهر على أنه برئ بعد الشهر فهو كما 
قال» ولو كفل بنفس فلانٍ من هذه الساعةٍ إلى شهر » تنتهي الكفالة بمضي الشهر 
بلا خلاف . كذا في مشتمل الهداية عن العمادية ٠.‏ ْ 

( 2311 ) وفي الأشباه عن الفصولين : الكفيل بالنفس يُطَالَبُ بتسليم الأصيل إلى 
الطالب مع قدرته » إلا إذا كفل بنفس فلان إلى شهر على أنه برءها بعده » لم يصر كفيلا 
أصلا في مسائل تسليم الكفيل في ظاهر الرواية » وهي الحيلة في كفالة لا تلزم . انتهى . 

2312 ) وإذا أحضرٌ الكفيلٌ المكقُولَ بنفسه وسلمه فى مكان يقدرٌ المكفول له 
أن يخاضمه فيه مفل أن يكوق فى مغر يرع من كفالته . 'فإذا كفل لهعلى أن 
نمه مجلس التاق تطلمه فى اجرف كانت اوقل 1ل تعاننا لا هر ميواك 
اليكان ناه !1ج الا برا بوذا إذا سلعة فى مواد 09 وروار سلعه قف عطي اجر 
غير المصر الذي كَمَلَ فيه » برئ عند أبي حنيفة - رحمه اللّه - وعندهما : لا يبرأ 
[ فلو سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب لا يرأ © ] . 

2313١‏ ) وإذا مات المكفول به » بر الكفيل بالنفس من الكفالة » وكذا إذا مات 
(1) ساقطة من ( ط ) . (2) في ( ط): 2 و). (3) البَويّة : الصحراء . 


(4) السواد من البلاد : ما حول كل بلدة من الريف والقرى ومنه سواد العراق لا بين البصرة والكوقة . 
(5) ساقطة من ( ط ) . 


النايب الفشروة: :سات الكثالة جسم يي ب يح بانسب 58/1 


الكفيلٌ » ولو مات المكفولٌ له فللوصي أن يطالب الكفيلٌ » ولو لم يكن فلوارثه . 
( 2314 ) ومن كفل بنفس آخر ولم يقل : إذا دفعثٌ إليك فأنا بريء » فدفعه 
إليه فهو بريء » ولا يشترط قبول الطالب التسليم كما في قضاء الدين . 
ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته صح . وكذا إذا سلمه إليه وكيل الكفيل أو 
رسولة . فإن تكفل بنفسه على أنه لولم يواف به إلى وقت كذا ؛ فهو ضامن لما عليه وهو 
ألف » فلم يُسْضِره إلى ذلك الوقت » لزمه ضمان امال ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس . 
( 2315 ) ومن كمّل بنفس رجل وقال : إن لم يواف به غدا فعليه المال ؛ فإن 
مات المكفول عنه » ضمن المال . من الهداية 2 , 
( 2316 ) ولو قال : كفلت بنفس زيد فإن لم أواف به غدًا فأنا كفيل بنفس 
عمرو وهو مديون آخر للطالب » أو فعلى ألفٌ مطلقا » أبطل محمد - رحمه الله - 
الثانية . وقالا : كلاهما صحيح . [ فإن لم يواف بالأول يلزمه النفس أو المال . ذكره 
في المجمع ] © . ولو قال : كفلت بنفس زيد فإن لم أواف به غدًا فأنا كفيل بما لك 
على عمرو » وأبطل محمد الثانية » وقالا : كلاهما صحيحان ويلزمه ما على عمرو 
4 إن لم يواف بزيد » ذكره في شرحه . ولو / قال : إن لم أوافك به غدًا فأنا كفيل 
مالك على هذا المطلوب بعينه » يصح إجماعًا . ذكره في الحقائق . قال في 
الخلاصة : رجل كمّل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدًّا فعليه ألف درهم » ولم 
يقل الالف الذي عليه » فمضى غد » ولم يواف به » وفلان يقول : لا شيء على » 
والطالب يدعي ألف درهم » والكفيل ينكر وجوبه على الأصيل , فعلى الكفيل ألف 
درهم عند أبي حنيفة - رحمه الله - » وأبي يوسف - رحمه الله - في قوله الأول . 
وفي قوله الآخرء وهو قول محمد - رحمه اللّه - : لا شيء عليه . 


( 2317 ) ولو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به » فالمال الذي للطالب 


وأبي يوسف - رحمه الله - فى قوله الأول . وههنا ثلاث مسائل , إحداها : أن 
يكون الطالب والمطلوب واحدًا فى الكفالتين وأنه جائز استحسانًا . والثانية : أن 


(1) الهداية (١‏ 221/3 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 


ووه ب ل ل سسسسسسه بيب بيست مجمع الضمانات 


يكون الطالث مُحْمَلِمًا وتبطل الكمَالَةٌ بالمال سواء كان ين وعدا او ايسان 
كان الطالب واحدًا والمطلوب اثنين فهو المختلف . 

اس 5 
رجل على أنه إن لم يواف به غدًا فعليه المائة فلم يواف به غدًا » فعليه الماثة ة عند أبي 
حنيفة - رحمه الله - » وأبي يوسف كا ركمة الله - وقال محمد بويعو اللو : إن 
لم يُبَينْها > ع تكد ؛ ثم ادعى بعد ذلك لم يُلتفت إلى دعوأه . ذكره في الهداية 2 . 

( 2319 ) ولو صالح في كفالته بالنفس على عوض » تثطل الكفالةُ ولا يجب المال في 
رواية » وفي أخرى : لا تبطل الكفالة ولا يجب امال . هذه [ في كفالة الهداية ] © . 

( 2320 ) رجل قال لآخر : إن لم يعطك فلان ما لك [ عليه ] © فأنا ضامنٌ 
بذلك » لا سبيل له عليه حتى يتقاضى الذي على الاصل » فإن تقاضاه فقال : لا 
أعطيك » لزم الكفيل . ولو مات المطلوب قبل أن يتقاضاه » [ لزم الضمين أيضا © ] 
ولو لم يمت لكنه قال : أنا أعطيك إن أعطاه إمكانه » أو ذهب إلى السوق فأعطاه ؛ 
أو قال : اذهب إلى منزلي حتى أَعطِيَك مالك » فأعطاه له 
ولم يعطه من يومه » لَزمَّ الكفيل بالمال . 

٠ قال لآخر : ضَمِدْتُ مالك على فلان أن أقبضه منه وأدفعه إليك » قال‎ ) 2321١ 
هذا ليس على ضمان المال أن يدفعه من عنده » إنما هو على أن يتقاضاه لد ويناقعة إلية.‎ 

( 2322 ) لو قال لاخر : « هرجه ترابر فلان بشكند ) © فهو علي لا تصح 
هذه الكفالة » وقال القاضي الإمام يصح : إن قال عليَ لك . 

( 2323 ) رجل كفل لرجل عن رجل بمال على أن يكفل عنه فلان بكذا من 
المال فلم يكفل فلان / فالكفالة لازمة » وليس له خيار في ترك الكفالة 9 . 184ب 

( 2324 ) وفي الأصل © كَمَلَ على أنه بالخيار عشرة أيام » صح » بخلاف 
البيع عند أبي حنيفة - رحمه اللّه - ؛ لأن مبنى الكفالة ©) على التوسعة . 


(1) الهداية ( 221/3 ) . (2) في ( ط ) في « شفعة الهداية ) . 
(3 » 4) ساقطة من ( ط ) . 

(5) جملة فارسية ترجمتها : كل شيء كسِرَ لك على فلان . 

(6 » 7) ساقطة من ( ط ) . (8) قاعدة : مبنى الكفالة على التوسعة . 


إن ال اي ا لعفب #2 5008 


( 2325 ) قال لآخر : ما أقر به لك فلان فهو علين » فمات 2 الكفيل ‏ 

به فلان فالمال لازم في تركة الكفيل » وكذا في ضمان الدرك © . من الخلاصة . 
( 2326 ) كفل بنفسه على أنه متى طالبه يَُلَمَةُ وإلا فهو ضامن بدينه » فمات 
المطلوبٌ » فطالبه الطالب فعجز ء لا رواية فيه » وينبغى أن يبرأ ؛ إذ المطالبة بعد 
موته لا تصح » فلم يوجد الشرط ء فلا كفالة بالمال » ولو قال : لو لم يعطلك فلان 
ما لك عليه © فأنا ضامن » فإنما يلزمه المال لو تقاضاه أو مات فلان قبل تقاضيه . 
ولو كفل بنفسه فأقر طالبه أن لاحق له على المطلوب » فله أخذ كفيله بنفسه . ولو 
قال : « يذير فتم فلانراكه فردا بتوتسليم كنم ) 7 هذه كفالة مطلقة إذ قوله : 
«يذير فتم فلائرا ) 19 كفالة تامة » وقوله : ( فردابتو تسليم كنم ) 9 لم يدخل في 
الكفالة بخلاف كفلت بنفس فلان غدا . كذا في العدة . فعلى قياس هذه المسألة 
لو قال (يايرفتم من فااتراكه هركاة كه طلي» كني بتوتسليم كنم 17 يخود 
كفالة مطلقة حتى لو سَلَْمَهُ قبل أن يطالبهُ » ييرأ . ولو قال : « هركاه طلب كنى 
فلاثرا من وزايذير فهم ) © قيل : ينبغي أن لا يصير كفيلا قبل طلبه منه . 

( 2327 ) ولو كمّلٌ بنفسه وسلمه إلى طالبه » وبرئ فلازم الطالبُ المطلوب » 
فقال الكفيل : دعه وإنه على كفالتي « بمانش من برهمان يذير فتارى أم ) © , 
ففعل فهو كفيل بنفسه استحسانا لقبول [ الطالب ] منه وهو ترك ملازمته » فلو لم 
يترك ينبغي أن لا يكون كفيلا ؛ إذ لا تصح الكفالة بلا قبول الطالب . ولو قال : 
خل سبيله على أن أوافيك به » تكون كفالة بنفسه استحسانًا . ولو قال : على أن 
أوافيك به أو آتيك به » فهو كفيل . وعلى 29 هذا لو قال : ( يذيرفتم كه فلائرا 


(1) في ( ط) : ( ضمان ) . 

(2) ضمان الدرك هو : الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه أو بنفس البائع إن ظهر المبيع مستحمًا للغير وليس 
للبائع التصرف فيه . (3) ساقطة من ( ط ) . 

(4) جملة فارسية ترجمتها : قبلت فلانا أني أسلمه لك غدا .(5) جملة فارسية ترجمتها : قبلت فلانا . 
(6) جملة فارسية ترجمتها : اسلمه لك غدا . 

(7) جملة فارسية ترجمتها : قبلت فلانا متى طلبته أسلمه لك . 

(8) جملة فارسية ترجمتها : متى طلبت فلانا فأنا قلبته . 

(9) جملة فارسية ترجمتها : خل سبيله وأنا على تلك الكفالة . (10) في ( ط) : « فعلى ) والأنسب ء ما أثبتناه . 


 - 4‏ ب ب ))بببححححححححححبييب هجتم الضمانات 


بتورساتم » » أو قال : « أوردن فلان بنزديك توبر من ) 2 فهو كفيل لا بقوله 
( اشنا مح رار وال او لكاي الارو لد تالا مر 
الفصولين . وفى الصغرى : لو قال فلان ( اشناست أو اشناي منست © ) فهو 
يل بف عا اقل لآ اشلى ان رن ٠.17‏ قل أو حم 
الهندواني © : يصير كفيلا [ وقال الفقيه أبو الليث : لا وعليه الفتوى . 
ولو قال : أنا ضامن لمعرفته لا يصير كفيلا ] © ذكره في الوجيز . 

( 2328 ) وفي الخلاصة : لو قال : أنا ضامن [ بمعرفة فلان أو ضامن عليه © م 
لأن ذلك عليه ع او لأن ادل عاق اسه لا يكرن كقالة . ولو قال : أنا ضامن 185/) 
لتعريفه » أو على تعريفه » ففيه اختلاف المشايخ . 

( 2329 ) وفي النوازل عن نصير قال : سأل ابن محمد بن الحسن أبا سليمان 
1 : أنا ضامن لمعرفة فلان » قال أبو سليمان : أما في قول أبي 

حنيفة رحمه الله [ ومحمد © ع . لا يلزمه شيء » فأما أبو يوسف - رحمه اللّه - 

ااا 00000 
يوسف - رحمه الله - غيدُ مشْهُورٍ » والظاهر ما رُوى عن أبي حنيفة ومحمد - 
رحمهما الله - قلت : وبه يُفنَى العف .+ 

( 2330 ) قال لآخر تكفلْ عنّى بما عليَ من الدَّيْن فقال : فليكن 29 , كم ؟ 


(1) جملة فارسية ترجمتها : قبلت على أني آتيك بفلان أو قال : إحضار فلان عندك على . 

(2) جملة فارسية ترجمتها : معروف . (3) جملة فارسية ترجمتها : معرفة 0 
(4) جملة فارسية ترجمتها : فلان معرف أو قال أنا أعرفه . 

(5) جملة فارسية ترجمتها : معرفة فلان على . 

(6) هو الإمام الجليل محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عمر أبو جعفر الفقيه البلخي » المعروف بأبي جعفر 
الهنداوني ؛ كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع » ويقال له : أبو حنيفة الصغير لفقهه . 
تفقه على أبِي بكر الأعمش » وتفقه عليه نصر بن محمد أبو الليث الفقيه وجماعة . وكانت وفاته يبخارى سنة 362 ه . 
ترجمته في الأنساب ( 592 ) » اللباب ( 295/3 ) » الوافي بالوفيات ( 347/3 ) » الطبقات السنية ( 2053 ) ؛ 
الجواهر المضية ( 192/3 ) » الفوائد البهية ( 179 ) . 

(7) ساقطة من ( ط ) . (8) ساقطة من ( ط ) . 

(9) أضفت ما بين القوسين لأن ما قيل رأي لمحمد كذلك . 

(10) في ( ط) : ١‏ فلان ). 


النأفي الفتكتروق + ساك :ارال ست مسي بي ب بي ب سيت فخ ب 58185 
وكتب فى القبالة 9 : تَكمَّلْتُ لفلان بن فلانٍ هذا القدر المذكور فى هذه القتالة ولم 
يلفط بها » ليس للدائن أن يُطَالبهُ بها ولا تصح هذه الكفالة © وإن قبل الدائنُ 
الخط . ولو أشهد على نفسه في الصورة الأولى لا يصح أيضا . برهان الدين 
الصدر 9 كتبه الكفالة فى الخط بعدما طلب الدائنٌ كمَالئَه كفالة وإن لم يتلفظ 
بها . [ وأفتى العلاء أن ع 7) قوله : أنا في عهدة ما على فلان كفالةٌ . من القنية 
وغيره وكذا (عهدة ابن برمن ) ليس بكفالة ( زيراكه عهدة جيزى معلوم نيمست 
ومعنى أن اكقالت 00 ) . ذكره فى الفصولين . 

(2331) إذا كفل بنفس رجل ثم إن المكفول عنه سلم نفسه إلى المكفول له ء وقال : 
هذا تسليم عن الكفيل » برئ الكفيل . وكذا لو سَلَّمَهِ رَجل عن الكفيلٍ » بأن أنابت 
الكفيل غيرة مناب نَفْسِه في تسليم َفْسٍ المكفولٍ عنه . وإن لم يقل : عن الكفيل لا 
يرأ اولوسا تملكتو دع الول )ايل كزيل لبر الكل وا 
ليس بأمره ؛ فالكفيل إذا سلم إلى القاضي أو إلى رسوله برئ » وإن سلم إلى المدعي , 
لأن 7 هذا إذا لم يضف الكفالة إلى المدّعي » بأن قال القاضي أو رسوله للمدعى عليه : 
أعط كفيلا بنفسك ولم يقل للطالب » فترجع الحقوق إلى القاضي » أو إلى رسوله الذي 


(1) القِبَالَةَ : القبالة الكفالة » والمقصود هنا هو صك الكفالة . 

(2) يخالف هذا قاعدة انعقاد العقود بكل ما يدل على الرضا بها » سواء كان ذلك باللفظ أو الكتابة أو الإشارة 
المفهومة . وفي المذهب الحنفي رأى آخر يتفق مع القاعدة العامة في انعقاد العقود بكل ما يدل على الرضا بها . 
وهو منقول عن برهان الدين الصدر الشهيد » طبقا لما يرد ذكره بعد قليل . (3) ساقطة من ( ط ) . 
(4) هو برهان الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه وقد تحرف ببرهان الدين وبالصدر الشهيد » وأحيانًا يقال على 
وجه الاختصار برهان الدين الصدر ء وأما والده عبد العزيز بن عمر فيلقب أيضًا ببرهان الدين وأحيائا يقال : 
ران الدين الك العيسن» وهو #عبة العورو .رن غسر يق عازه :برهان الأكمة ويرهان الدين الكبير أبن محمد أخد 
العلم عن السرحسي وعن الحلواني وتفقه عليه ولداه : الصدر السعيد تاج الدين أحمد » والصدر الشهيد 
حسام الدين عمر » وظهير الدين الكبير على بن عبد العزيز المرغيناني وغيرهم . 

ترجمته في طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ( 82 ) » وأعلام الأخبار برقم 8 » والطبقات السنية برقم 1253 » 
والفوائد البهية ( 98 ) . (5) في ( ط) : « وكذا ) . 

(6) جملة فارسية ترجمتها : عهدة هذا على ليس بكفالة لأنه ليس عهدة شيء معلوم ومبنى هذا ليس على الكفالة . 
(7) في ط : دلا ). ْ 


6 ا دعبب ممجمع الضمانات 


أخذ الكفيل » حتى لو سلم إليه الكفيل 7 يبرأ . ولو سلم إلى المدّعي لا يبرأ . ولو 
أضاف إلى المدّعي » بأن قال : أعط كفيلا بالنفس للطالب » كان الجواب على العكس . 
( 2333 ) إذا وَكلَّ رجلا ليأخذ كفيلًا عن فلان » جاز » وإذا أخذ فهو على 
وجهين , أحدهما : إن أضاف إلى نفسه » بأن قال : كمَلْت عن فلان لي . والثاني : 
إذا أضاف إلى الموَكل » ولا يخلو أن يسلم الكفيلٌ المكفولٌ عنه إلى المكفول له أو 
إلى الوكيل / » فإن سلمه إلى المكفول له برئ » سواء كان أضافه إلى الموكل أو إلى 185/ب 
نفسه ء أما إذا سلمه إلى الوكيل » فإن أضاف إلى نفسه برئىٌ ؛ لأن حقوق العقد © 
زجع بد ود كان اتج الى الركل ليرا 011 يدوا 
١‏ 2334 ) إذا م ضَّمِنَ لآخر بنفسه » فحبس المطلوب في الجن » فأتى به الذي 
كك إل مكل القاضى م افلاقه النه :قا تجا جتوهمة لدت ل ا لاله 
في السجن © [ وإن كان إما صَمَِهُ بنفسه في السجن » فَدَفَعهُ إليه في السجن ؛ 
تر وإن كان ضمنه في السَجِنٍ ] © , ثم حَلّى » عَنهُ » ثم حيس ثانيا » فدفعه 
إليه » قال : إن كان الحبسٌ الثاني في أمر من أمور التجارة أو نحوها » فله أن يدفع 
دن ل م ا ل ضير من أمور السلطان لا يبرأ . من الصغرى . 
33351 :وقوق الكفالة امال ومعلوعا كان الال المكقو ليه أو مجي زه قاع 
إذا كان دَيْنَا صحيحا ) مثل أن يقول : تَكقّلتُ عنه بألف » أو بمالك عليه » أو بم 


(1) ساقطة من ( ط ) . 

(2) حقوق العقد هى : الأمور أو الأعمال التى لابد منها لتحصيل حكم العقد ومقصوده » وتتمثل هذه 
الأعمال أو الأمور في الالتزامات والمطالبات التي تؤكد حكم العقد وتحفظه . من ذلك : إلزام البائع بتسليم 
المبيع للمشتري وقبوله إذا رُدَّ إليه بعيب من العيوب » وثبوت حقه في المطالبة بالشمن » وإلزام المشتري بأداء 
الشمن » وحق المشتري في المطالبة بتسليم المبيع . وتختلف حقوق العقد عن أحكام العقد التي تتمثل في الآثار 
الأصلية المقصودة للعاقدين من إنشاء العقد كثبوت ملك المبيع للمشتري وثبوت ملك الثمن للمشتري » وليس 
في القانون المدني المصري مثل هذا التفريق بين أحكام العقد وحقوقه » وإنما يوجد في عدد من القوانين المدنية 
العربية » من بينها القانون المدني الأردني الذي جاء في مادته رقم 199 النص على هذا التفريق . 

(3) في ( ط). :9 :وإن كفل بنفس رجل وهو مخبوس في السجن )1 (4) ساقطة من ( ط ) . 
(5) قاعدة : تجوز الكفالة بالمال معلومًا كان المال المكفول به أو مجهولا إذا كان ديئًا صحيحًا . 

©) الدين الصحيح هو : مالا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . وهو مختلف عن الدين الضعيف الذي يسقط بغير 
الأداء أو الإبراء . من ذلك : دين الزكاة » فإنه يسقط بالموت وبهلاك مال المزكي » ومنه أيضًّا : دين نفقة الزوجة - 
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يد كك في هذا البيع والمكفول له بالخيار : إن شاء طالب الأصيل » وإن شاء 
طالب كفيله » إلا إذا كان شَّرَط براءة الأصيل » فحيتذٍ : تنعقد حوالة » كما أن 
الحوالة بشرط أن لا يرأ بها ا لمحيل تكون كفالة © . ولو طالت أحدهما له أن 
يطالب الآخر وله أن يطاليهما » بخلاف المالك إذا اختار تضمين أحد الغاصبين . 
من الهداية © . 

( 2336 ) وفي الأشباه : لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح © » وهو : مالا 
يسقط إلا بالأداء أو الإبراء » فلا تصح بغيره كبدل الكتابة » فإنه يسقط بالتعجيز . 
قلت : إلا في مسألة لم أر من أوضحها ء قالوا : لو كمّل بالنفقة المقررة الماضية 
صحت © مع أنها تسقط بدونهما بموت أحدهما » وكذا لو كفل بنفقة شهر 
مستقبل » وقد قدر لها في كل شهر كذا » أو بيوم يأتي وقد قدر لها في كل يوم 
كما صرحوا به » فإنها صحيحة . انتهى . 

( 2337 ) [ وفي مشتمل الهداية عن العمادية : الكفالة بنفقة المرأة إذا لم يذكر 
مدة معلومة لا تصح إلا إذا تقول ماعشت أو ما دمت في نكاحه . انتهى © ] . 

( 2338 ) وتصح الكفالة بمال أعتق عبده عليه ؛ لأنه بالقبول صار حرًا 


فإنه يسقط بموت أحد الزوجين . 

القاعدة طبقا لما جاء في المادة 630 من مجلة الأحكام العدلية أن المال المكفول به لا يشترط أن يكون معلومًا 
«فلو قال : أنا كفيل بدين فلان على فلان تصح الكفالة » وإن لم يكن مقداره معلومًا » . وإنما ذلك لأن 
الكفالة مبناها على التوسع » لأنها عقد تبرع » وهذا بخلاف الكفالة بالنفس التي تبطل إذا كان المكفول 
مجهولا » وهذا التفريق مبناه على اشتراط القدرة على تسليم المعقود عليه » وتغتفر الجهالة اليسيرة التي لا 
تتنافى مع هذه القدرة » لإمكان معرفة الدين المكفول به فى المستقبل » لأنه مقيد بكونه على فلان » أما الجهالة 
في الكفالة بالنفس فتمنع هذه القدرة » ولذا كانت جهالة فاحشة تبطل عقّد الكفالة . 

(1) هذا نموذج لتفسير عبارات المتعاقدين وفق ممّصودهما » طبقا لما تفيده قاعدة : ( العبرة في العقود بالممصود 
والمعاني لا بالألفاظ والباني » . (2) الهداية ج 222/3 . 

(3) تضمنت المادة 631 من مجلة الأحكام العدلية التغيير عن هذه القاعدة » حيث جاء فيها : « يلزم في الكفالة 
بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل ») . 

(4) قاعدة : إذا قدر لها في كل شهر كذا , أو بيوم يأتي وقد قدر لها في كل يوم كما صرحوا به » فإنها صحيحة . 
(5) ساقطة من ( ط ) وقد جازت الكفالة بنفقة المرأة على هذا الرأي مع أن هذه النفقة من الديون الضعيفة , 
كما تقدم قبل قليل على سبيل الاستحسان للمصلحة . 
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مديونا 9 . هذه في باب العتق على مجغل من الهداية . 

( 2339 ) وبدل السعاية كمال الكتابة عند أبي حنيفة - رحمه الله م 
كالمكائب عنده » فلا تصح الكفالة به . ذكره في الهداية . ويرجع الكفيل بمال 
الكتابة بما أدى ؛ لأنها لم تصح . ذكره في الفصولين اسيك بأداء بدل 
الكتابة » صح ولم يرجع بها . ذكره فى الصغرى . ويرجع الكفيل بما أدّى بحكم 
كفالة فاسدة ‏ والكفالة بالأمانات باطاة © . كذا فى الأشباه من أحكام العقود . 

( 2340 ) رجل قال للمؤدٍع : إن أتلف المودعٌ وديغتك أو جحد فأنا ضامن لك » 
صح / . ولو قال : إن قتلك © أو قتل ابلك فلان خطأ فأنا ضاميٌ الدية » صح ٠‏ 186/أ 
بخلاف قوله : إن أكلك السبع . ولو © قال : إن عصَبَ ب فلان مالك أو أحدٌ من 
هؤلاء القوم فأنا ضامن لك » صح . ولو عَمَمَ فقّال : إن عَصَّبَك إنسانٌ شيعا فأنا به 
ضامنٌ لك ا ا ع 0 
فشرط القبول في الحال . استقرضه » فامتنع فقال رجل () : أقرضه فأنا به ضامن ‏ 
فأقرضه في الحال» ولم يقل ضمانه صريحًا صح الضمان . من القنية . 

( 2341 ) وجهالة المكفول عنه فى الكفالة المضافة - كقوله : إن عَصَبَكَ إنسان 
شينًا فأنا كفيل - تمنع جوازها » لا في الكفالة المرسلة © . 

5د ولو قال لغيره : اسلك هذا الطريق فإن أَخَدَّ مالك فأنا ضامن فأعيد 
ماله » صح الضمان والمضمون عنه مجهول . ولو قال : ما ذاب لك على الناس أو 
على أحد من الناس مَعَلَىَ » لا يصح ؛ لجهالة المضمون عنه . وكذا لو قال : ما 
ذاب للناس أو لأحدٍ من الناس عَلَيك فعلئ لا يصح لجهل المضمون له . 

( 2343 ) وكذا إن استهلك مالك أحد » ولو قال : لو غصب مالك فلان أو واحد 
من هؤلاء القوم فأنا ضامن » يصح [ لا لو قال : إنسان بدل فلان . وكذا لو قال : إن 


(1) بدل الكتابة من الديون الضعيفة عند الأحناف لأنه يسقط بتعجيز المكاتب نفسه » وإعلانه عدم قدرته على 
الوفاء يبدل الكتابة » ولكن جازت الكفالة به فى هذا الرأي استثناء من هذا الأصل على سبيل الاستحسان . 
(2) قاعدة : الكفالة بالأمانات باطلة . ْ 69 في ١‏ ص) : ١‏ قتلت ) وما أثيتناه هو الصواب . 
(4) في ( ط ) : «أو). (5) في ( ط ) . « بل ») . 

(6) -قاعدة : جهالة المكفول عنه في الكفالة المضافة تمنع جوازها لا في الكفالة المرسلة . 
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أكل ابنك سَبِعٌ أو أتلف مالك سبع فأنا ضامن » لا يصح ] ١‏ . ولو ضَّمِنَ خراجه 
ونوائبه وقسمته » جاز 7 . من الفصولين . 

( 2344 ) إذا قال الرجل لغيره : ادفع إلى فلان ألف درهم على أني ضامن لك 
به والمدفوع إليه حاضر يسمع » فهذا استقراض من الامر » والقابض و كيل بالقبض ؛ 
فإن استهلك القابض ضمن » وإن هلك فى يده يهلك أمانة » وكذا لو قال له : 
أعطه ألفا على أني ضامن لك به . ولو قال : أقرضه ألفا على أني ضامن لك به ؛ 
والمدفوع إليه حاضر » فقال : نعم » فدفع فهو قرض على القابض » والآمر ضامن . 
ولو قال : ادفع إلى فلان ألفا أو أعطه ألفا على أني ضامنٌ عنه » فهو قرض للدافع 
على القابض والآمر ضامن . ولو قال القابض : أعطني ألفا على أن فلانًا ضامن 
وذلك الرجل حاضر فقال : نعم » فهو قرض على القابض والآمر ضامن © . 

( 2345 ) رجل قال لآخر : هَتْ لفلان ألفأ أو تصدق عليه بألف درهم على 
أني ضامن له ففعل وقبضه فلان » فهو جائز وصار الآمر مستقرضًا وصار كأنه 
قال : أقرضنى ألفا وكن وكيلى بالهبة من فلان والصدقة ؛ فإن دفعها إليه تكون 
قينا على الام ولبين للدافع على القابض شيء . فإن غاب الموهوب له [» وأنكر 
الآمر / الدفع » وادعى المأمور أنه وهبه له وقبضه الموهوب له ] © » وأقام المأمور 
البينة على ما قال قُبِلَتْ ينمه » وإن كان القابض غائبًا . وكذا لو لم يقل : هب 
لفلان ألف درهم على أني ضامن لك » لكنه قال : ادفع إلى فلان ألف درهم على 
أن ترجع عَلَسَ . وكذا لو قال الموهوب له : هب لي ألقًا على أن فلانًا ضامن ‏ 
فقال فلان : نعم » فالألف قرض على الذي قال : نعم ؛ لأن قَوْلّه : نعم بمنزلة قوله : 
هب له ألفا على أني ضامن . ولو لم يضمن ولم يَشْرط الرجوع » بل قال : هب 
لفلان ألف درهم أؤهبٍ عني » فوهب , لم يرجع عليه ؛ والزكاة والكفارة 


والصدقات [ الواجبة ] © والنفقات والخراج كصدقة التطوع في ظاهر الرواية وشرط 


(1) ساقطة من ( ط ) . 

(2) المعيار في هذه المسائل هو صحة كفالة المال المجهول وقت انعقاد الكفالة إذا كانت الكفالة يسيرة ترتفع عند 
المطالبة بتسليم المكفول به » أما إذا كانت الجهالة فاحشة تمنع التعيين والعلم بالمكفول به فإن الكفالة لا تصح . 
(3) في ٠‏ ص » زيادة « ومن هذا الجنس في الأقضية والجامع أيضا » » ولا تبدو هذه الزيادة ذات فائدة في هذا 
السياق , ولذا لم نثبتها . (4 » 5) ساقطة من ( ط ) . 


٠‏ سسسههههحسسببب ب سسب مجع الضمانات 
الضمان أو شرط الرجوع . وفي الأمر بتقضاء الدين لا حاجة إلى اشتراط الضمان . 
وفي كتاب اللقيط للإمام السرحسي : إذا قال لغيره : أنفق علي فأنفق » رجع على 
الامرء وإن لم يشترط الضمان والرجوع . وهكذا اختاره الصدر الشهيد في فتاواه 
[ الصغرى ] 27 وقال : مجرد الأمر بالإنفاق يوجب الرجوع . لو قال لآخر: أنفق 
لو قال : ادفع إلى فلان ألف درهم قضاء ولم يقل عني » أو قال : اقض فلانا ألف 
درهم ولم يقل عني » ولا قال : على أني ضامن » فدفع المأمور ؛ إن كان المأمور 
شريك الامر أو خليطه . وتفسيره : أن يكون المأمور في السوق بينهما أخذ وإعطاء 
ومواضعة » على أنه متى جاء رسوله أو وكيله يبيع أو يقرض منه » فإنه يرجع على الآمر 
بالإجماع » وكذا لو كان الآمر في عيال المأمور والمأمور فى عيال الآمر . وإن لم يوجد 
واحد من هذه الأسياء الثلاثة لا يرجع عليه . وعند أبي يوسف - رحمه الله - : يرجع . 
وهذا إذا لم يقل : اقض عني » فإن قال » يَنْبْتٌ له حق الرجوع على الامر بالإجماع . 

( 2346 ) السلطان إذا صادر رجلا » فقال المطلوب لرجل : ادفع إليه أو إلى 
أعوانه شيئا عن خبايتي » فدفع بأمره » قال الإمام السرخسيٍ والإمام البردوي : 
يرجع على الأمر بم دفع بدول شرط الوجوع والضمان كالأمر بقضاء الدين 4 
وقالا : المطالبة |الحسية كالمطالبة الشرعية 4 وأصل هلا مفادأة الأسير . وقال عامة 
المشايخ : لا يرجع بدون شرط الرجوع والضمان [ وثمام ذلك في كتاب / الوصايا ] © . 
فلو قال المأمور: قضيت لفلان » وفلان غائب وأنكر الامر دفعه إليه والدَيْن 1 
فأقام الدافع البينة على الدَيّْن والقضاء يقبل يتنه ويُمْضَى على الآمر للمأمور . وإن 
كان الآمر غائًا فلو قضي عليه ثم حضر الغائب » يرجع على الآمر بدينه ؛ ولو 
امتنع عليه بجحوده عن قضاء الدين ليس له ذلك » ألا يرى أن رجلا في يده عبد 
فقال لآخر : إن هذا العبد لفلان » اشتره لي منه بألف درهم » وأنفذ الشمن » فجاء 
لمأمور بعد ذلك فقال : قد فعلت » فجحد © هوء فأقام المأمور البينة على ذلك ؛ 
فإن القاضي يفضي بالبيع تبون كان البائع غا غائئا - فإن حضر الغائب وجحل 
(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 


(3) يعني أن الآمر أنكر أصل وجود دين عليه » كما أنكر قيام المأمور بالوفاء بهذا الدين الذي ينكره . 
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لاياتفت إلى جحوده ؛ لأن الحاضر صار خصمًا عنه ؛ لتعلق حقه به » ولو أن 
الآمر بقضاء الدين : أقر أنه قد قضى الدين لكنه قال : لا أدفع إليك مخافة أن 
يحضر الغائب فيجحد » ليس له ذلك . ولو دفع إليه الالف » ثم قدم الغائب ) 
وأنكر الاستيفاء فالقول قوله» وله أن يستوفي دينه من الآمر ويرجع على المأمور , 
كما لو أمر غيره بشراء عبد فى يده» فقال المأمور : قد اشتريت » وصدقه الآمرء 
ودفع إليه الشمن » ثم حضر الغائب فأنكر البيع فالقول قوله ويأخذ عبده ويرجع 
الآمر على المأمور بما أدى. كذا هذا من الخلاصة من كتاب القضاء © . 

( 2347 ) رجل كمّل عن رجل بغير أمره ثم أجاز المكفول عنه , لا يرجع الكفيل 
عليه بما أدى ؛ لآن الكفالة نفذت قبل الإجازة على وجه لا يكون له حق الرجوع . 
فلا يتغير يإجازته . من مشتمل الأحكام نقلا عن الجامع الصغير لقاضيخان © . 

( 2348 ) وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها © ؛ كالمبيع بيعًا فاسدًا 
والمقبوض على سوم الشراء » والمغصوب » كما في الهداية . ويجب عليه تسليم 
العروما دانت الم رتسام يديا إن كاك فالحا كر في الوجيز . ولا تصح 
بما كان مضمونًا بغيره كالمرهون والمبيع ) ولابما كان أمانة يه ؛ والمستعار ) 
والمستأجر » ومال المضاربة » والشركة . كما في الهداية . وفيه أيضًا : ولو كفل 
بتسليم المبيع قبل القبض ‏ أو بتسليم الرهن بعد القبض إلى الراهن » أو تسليم 
المقكا سر إلى الحتا جر جا ٠‏ ومن استأجر دابة للحمل عليها ؛ فإن كانت بعينها لم 
تصح الكفالة بالحمل » وإن سياه رودي وبين . وكذا من استأجر 
عبدًا للخدمة فكفل له رجل بخدمته » فهو باطل . انتهى 


(1) المسائل المتتالية في الصفحتين الأخيرتين متعلقة بفرعين كبيرين من فروع نظرية الإثراء على حساب الغير في 
اصطلاحات القوانين المدنية العربية المعاصرة » وهذان الفرعان هما : قضاء دين الغير بأمره والفضالة . أما 
بالنسبة لقضاء دين الغير بأمره فالراجح في المذهب الحنفي هو الحكم بحق المأمور في الرجوع بما أدى عن الاآمر , 
سواء شرط الرجوع والضمان أو الم يشترط . وهذا هو ما أخذ به كل من القانون المدني العراقي ( م 236 ) 
والقانون المدني الأردني ( م 309 ) وما تضمنته المادة 198 وما بعدها من مرشد الحيران . وأما بالنسبة للفضالة 
بمعنى القيام بفعل نافع للغير دون إذنه فالقاعدة في الفقه الحنفى أنه لا حق للمتفضل في الرجوع على المتفضل 
عليه » إلا فى أحوال خاصة » كمفاداة الأسير وما يشبهها . والقاعدة العامة فى القوانين المدنية العربية أنه لاحق 
للمتفضل في الرجوع على المتفضل عليه بما أداه نيابة عنه إلا في أحوال استثنائية معينة » كإذن الحكمة » أو 
للضرورة » أو لإيجاب عرف . راجع المواد 188 مدني مصري » 189 مدني سوري » 201 مدني أردني . 
(2) قاضيخان ج 53/3 . (3) قاعدة : تصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها 


ل 20 مجمع الضمانات 


( 2349 ) دفي الذخيرة © : كل عين هي أمانة لكن واجبة التسليم © ؛ 
كالمسياً > كرض يد الاير د وافسضار» رسيم الكقالة يملييها لامها .نض 07ب 
لو هلك لا يجب على الكفيل قيمة العين » وذكر فى المبسوط أن الكفالة بالرهن لا 
تصح مطلقًا » وذكر القدوري أنها تصح بالتسليم » والكفالة بخدمة عبد بعينه أو 
بخياطة خياط © بيده لا تصح » وإن كمّل بتسليم العبد أو بنفس الخياطة أو بفعل 
الخياط مطلقا » يجوز . وإن فعل الكفيل © , يرجع على المكفول عنه بأجر مثل 
عمله بالعًا ما بلغ » وإن مات الخياط » برئْ الكفيل . لو كفل بالحمولة بعينها جاز, 
وبالحمل على هذه الإبل لا يجوز » ولو كفل بالحمل مطلقا يصح . انتهى 

( 2350 ) وإذا تكفل عن المشتري بالثمن » جاز . 

( 2351 ) وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل © . لا تصح الكفالة به , 
كالحدود والقصاص » قال : معناه بنفس الحد لا بنفس من عليه 9 . من الهداية .. 
الإيفاء » والمضمون له وعنه معلومان » جائزة » وإلا فلا . وهذا ككفالة بدين ‏ ع 
أو عين مضمون ؛ كغصب ومهر وبدل خلع في يد المرأة ومهر في يد الزوج وما 
أشبهه . والكفالة بمبيع في يد بائعه لمشتريه تصح ما دام قائمًا » فإذا هلك بطلت . 
والمضافة إلى سبب مضمون مثل ما إذا قال : ما ذاب لك على فلان » أو قال : ما 


(1) فى ( ص ) : ١‏ الأخيرة » والصواب : ما أثبتناه . 

(3 قاعدة :+ كل :غين :هق أمالة لكن :واجية رضم الكقالة يتلليسينا لآ بسينها . 

(3) ساقطة من ( ط ) . 

(4) الكفالة بالديون الصحيحة لاخلاف في جوازها في المذهب الحنفي » أما الكفالة بالأعيان كالمال المغصوب 
والمبيع المقبوض فترة المساومة على الشراء فإنها تصح إذا كانت مضمونة على المكفول عنه » ويضمن الكفيل 
قيمتها إن ضاعت أو هلكت » وتصح الكفالة بتسليم هذه الأعيان عند المطالبة ( راجع المادة 631 من مجلة 
الأحكام العدلية ) . 

(5) قاعدة : كل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به . 

(6) أي تجري فيه النيابة . 

) القاعدة : الكفالة لا تصح فيما لا تحري فيه النيابة ؛ ولذا فإن الكفالة لا تنعقد في مجال العقوبات » ولكن 
تجوز الكفالة يإحضار المتهم فى جناية من الجنايات . 


5203 


و ع ع الا 0 


اد ا اك ع متا 1 ع ايت ان 
فجميع ما ثبت له بالمبايعة بعد هذه الكفالة يأخحذه به . وكذا لو كان بدل ما 


«الذي » أو « كلما ) . ولو كان مكان ما « إن ) أو « متى ) أو «١‏ إذا » » كان 
كفيلا في المرة الأولى فقط ٠‏ لا فيما بعدها . ولو قال : ما بايعت فلانًا من شيء 
فَعَلَيّ » فأسلم إليه دراهم في ب أو بايعه شعيرًا بزيت » فذلك كله على الكفيل . 
وقولنا : أن يكون مقدور الإيفاء حتى لو كفل بقود أو بحد . لم يجز . وكذا 
الكفالة بالخدمة بنفسه [ والقصارة بنفسه ] 7" ولو لم يشترط عمله بنفسه » تجوز 
الكفالة ويرجع إذا عمل على الأصيل بأجر مثله . وقولنا : « المكفول له وعنه 
معلومان ) » قد سبق معناه . ولو قال : ما يثبت لك على هؤلاء أو على أحدٍ من 
هؤلاء فَعَيّ . ' يَصِحٌ » ومن شرائط جوازها : كون المكفول به مضموا على 
18 الأصيل ؛ بحيث يُجْبَرْ على تشليمه / ولذا قلنا : إن الكفالة بالأمانة - كوديعة 
ومال مضاربة وشركة - باطلة © ؛ لأنها غير مضمونة » لا عينها » ولا تسليمها . 
وأما الكفالة بتمكين الموْدِع من الأخذ فتصح [ لا بعين العارية والمستأجر » وأما 
الكفالة بتسليمها قيل : باطلة والصواب : صحتها . والكفالة عن المرتهن للراه. لا 
تصح » سواء كمّل بعين الرهن أو برده متى قضي الدين وكذا عن الراهن للمرتهن ] © 
والكفالة للراهن بتسليم رهنه تجوز » ولو هلك سقط ضمائه » والكفالة بنفس 
الشاهد ليحضر مجلس القاضي فيشهد لم تجر. ومن شرائط جوازها : كون 
المكفول به مقدور التسليم » ولهذا قلنا : مَنْ تَقَجَلَ مِنْ رجل بناءً دار معلومة أو كراب 4) 
أرض معلومة وأعطاه كفيلا به ؛ فلو شرط العمل مطلقًا يجوز » لا لو شرط عمله 
لنفسه . ولو كفل بنفس العمل لم يجزء ولو بتسليم نفس المستقبل جاز » وكذا لو 


(1) ساقطة من ( ط ) . 

(2) الشرط في الكفالة بالديون والأعيان أن تكون مضمونة على المكفول عنه » فإن لم تكن مضمونة كالوديعة 
ومال المضاربة والشركة لم تصح ء لأنها أمانات . << (3) ساقطة من ( ط) . 

(4) ( كرب الأرض َكرْيُها كزبًا وكرابًا : قَلبها للحرث وأثارها للزرع . لسان العرب ( 3847/5 ) وعلى هذا 
فكراب الأرض : إثارتها بالحرث للزرع وتَمَل البناء أو الكراب معناه وافق على الالتزام بفعل ذلك . 


اليباب العشرون : مسائل الكفالة 


524 


تكارى إبلّا وأخذ من المكاري كفلا وكانت الإبل بغير أعيانها تصح ؛ سواء كفل 
بالحمولة أو بنفس الإبل » ولو كانت الإبل بأعيانها تصح بالتسليم لا بالحمل» 
وكذا لو كفل بنفس غائب يعرف مكانه » لا تصح . من الفصولين . 

( 2352 ) وفي الوجيز قال أبو حنيفة رحمه اللّه : لو قال لرجل مابايعت فلانا 
فعلح ١‏ فبايعه راد يلزمه ثمن مابايعه أول فرق 0 للق :هرو المتها رفن «ولعق 5 
يوسف - رحمه الله - يلزمه جميعه . ولو تصادق الطالبُ والمطلوبُ منه على 
لمبايعة وبجحد الكفيلٌ » لزم المال الكفيل . انتهى 

( 2353 ) وفي الخلاصة : قال لآخر : بايعه فلانًا فما بايعته من شيء فهو عَلَيّ ‏ 
صح . وإن قال الطالب : بعته متاعًا بألف وقبضه مني » فأ به المطلوب » وجحد 
الكفيل » يؤخذ به الكفيل ؛ استحسانا بدون البينة . ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان 
ونهاه عن المبايعة صح » حتى لو بايع بعد ذلك لم يلزم الكفيل بشيء » انتهى . وهي 
عما في يد الأجير المشترك باطلة عند أبي حنيفة خلافا لهما . من المجمع . 
ب 
على فلان أنا أدفعه إليك » وتنعقد بقوله : إن لم يؤد فلان فأنا أدفعه إليك . انتهى 

وفي الخلاصة : لو قال لصاحب الدين : الدين الذي لك على فلان أنا أدفعه 
إليك أو أُسُلّمْه إليك أو أقبضه » لا يكون كفالة » مالم يتكلم بما يدل على الالتزام » 
بأن يقول : كفلت أو ضمنته أو عَلَىَ أو إلى / انتهى . 

( 2355 ) ويجوز تعليق الكفالة بالشرط مثل أن يقول : ما بايعت فلانا فَعَليّ » 
أو ماذاب لك عليه فَعَلىٌ ؛ وما غصبك فعليٌ » قال : والأصل أنه يصح تعليقها 
بشرط ملائم ) دكا أن كوة شرطا حوب للق كقواه : إذا استحق اللمبيع » أولا 
مكان الاستيفاء 9" مثل قوله : إذا غاب عن البلد » وما ذكرنا من الشرط وفي معنى 
ما ذكرناه . فإما لا يصح التعليق بمجرد الشرط كقوله : إن هبت الريح أو جاء 
المطر و كذ ]ةعمل واحتاهها اجلء إلا المتضع الكيالة ويجب الال حال : 
ولا يبطل بالشروط الفاسدة وتجوز الكفالة إلى قدوم الحاج والحصّاد. والدّياس 


(1) في ( ط ) : زيادة 9 مثل قوله : إذا قدم زيد وهو مكفول عنه أو لتعذر الاستيفاء » . 


8ب 


اناه «المشترولة" #مهائل الكثالة سس يحب سين نيت يمسي 606 
والقَطاف والجزاز ؛ لأن الجهالة اليسيرة متحملة فى الكفالة . فإن قال : تكفلت 
بمالك عليه » فقامت البينة على ألف عليه » ضمنه الكفيل . وإن لم تقم البينة 
فالقول قول: الكقيل مج . يمينه في مقدار ما يعترف به » فإن اعترف المكفول عنه 
بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله ويصدق في حق نفسه . 

( 2356 ) وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره . فإن كفل بأمره وهو غير 
صبي محجور عليه وغير عبد محجور عليه » ذكره في الإيضاح يرجع بما أدى عليه . 
إذا أدى ما ضمنه » أما إذا أدى خلافه رجع بما ضمن ؛ لأنه ملك الدين بالأداء فتزل 
منزلة الطالب » كما إذا ملكه بالهبة أو بالإرث » وكذا إذا ملك المحتال عليه » بخلااف 
لأمور بقضاء الدين » حيث يرجع بما أدى ؛ لأنه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين 
القن وبخلاف ما إذا صالح الكفيل اللالي هج الألق عن تمسمانة + لأنه 
إسقاط فصار كما إذا أبرأ الكفيل» ذكره في الهداية . قال في الوجيز : لو أدى الكفيل 
الزيُوف وقد كفل بالجياد أو الدنائير مكان. الدراهم أو صالح على مكيل أو موزون ) 
رجع بما كفل . انتهى . وفي الفصولين بعري توجب الرجوع » لو كان 
الآمر ثمن يجوز إقراره على نفسه» فلا يرجع على صبي حجر ولو أُمَّر » ويرجع على 


القِنّ بعد عتقه . انتهى . 
( 2357 ) رجل أمر رجلا أن يَكمُلَ عن فلان لفلان فكفل وأدى . لم يرجع 
على الآمر . من الصغرى . 


( 2358 ) وإن كفل عن رجل , بغير أمره » لم يرجع عليه بما يؤدي . من الهداية 27 . 
ولو كفل عن غيره بغير أمره » فبلغه الخبر فأجاز » لا يتغير حكمه » حتى لو أدى 
( 2359 ) وفي الوجيز : لو كفل عن رجل بغير أمره » ثم قال المكفول عنه : قد 

أجزت ضمائَك . فإجازته باطلة » ولا يرجع عليه بما أدى . 
19 ( 2360 ) ولو قال لغيره : ادفع إلى فلان مالا / وأنا ضمين أو كفيل له » ولم يقل : 
عني » أو عل » فإن كان خليطا له أو في عياله يرجع بما أدى على الآمر, وإلا فلا 


(1 » 2) الهداية ( 223/3 ) . 
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١‏ 2361 ) وإذا أبرأ الطالبُ المكفول عنه » أو استوفى منه » برئْ الكفيل ؛ لأن 
براءة الأصيل توجب براءة الكفيل ؛ لأن الدين عليه في الصحيح . ولو أبرأ الكفيل 
لا ييرأ الأصيل » وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل فهو تأخير عن كفيله » ولو أخر 
عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الذي عليه الأصل » بخلاف ما إذا كفل بالمال 
الحال مؤجلا إلى شهر » فإنه يتأجل عن الأصيل . من الهداية / 

( 2362 ) وفى الأشباه © : براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل » إلا إذا كفل له 
الألف التي له على فلان » فبرهن فلان على أنه قضاها قبل ضمان الكفيل فإن 
الأصيل يبرأ دون الكفيل . كذا فى الخانية . 

( 2363 ) التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل » إلا إذا صالح المكاتب عن 
قتل العمد بمال » ثم كفله إنسان » ثم عجز المكائّبُ » تأخرت مطالبة المصالح إلى 
عتق الأصيل . وله مطالبة الكفيل الآن . كذا في الخانية . 

١‏ 2364 ) إبراء الأصيل © يوجب إبراء الكفيل » إلا كفيل النفس . كما في 
جامع الفصولين . 

كَمّلَ بنفس فد طالئه أنه لاحن له عليه » فله أخذ كفيله بنفسه . هكذا في 
0 جا لسريو ردنا 

لي اي ا م 0 
فللطالب أخذه من وارث الكفيل ولا رجوع للوارث إن كانت الكفالة الأمر حتى 
لا على الكفيل رلومات الكفيل [ ياثال واللكفول عنه ‏ فالطالب أده من أي 
الشريكين شاء . ولو مات الكفيل ] ١‏ والطالب وارثه وترك مالا في يده » يصير 
مستوفيًا بدينه » فإن لم يكن فى يده » فله أن يرجع على المطلوب بلمال . وكذا لو 
(1) الهداية ( 223/3 ) . (2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 333/1 ) . 


(3) قاعدة : براءة الأصيل موجية لبراءة الكفيل . (4) البزازية ( 21/6 ) . 
(5) ساقطة من ( ط ) . 


9ب 


ل تح 2 تا 3 


مات المطلوب والطالب وارثه ولم يصل المال فله أن يأخذ الكفيل بدينه » وإن وصل 
الملل رجع الكفيل عليه بما أدى في ميراث المطلوب متى كفل بأمره . من الوجيز . 

( 2366 ) إذا صالح الكفيل رب المال عن الألف على خمسمائة » فقد برئ 
الكفيل والذي عليه الأصل عن خمسمائة » ويرجع / الكفيل على الأصيل بخمسمائة 
إن كانت الكفالة بأمره » بخلاف ما إذا صالح على جنس آخر ؛ لأنه مبادلة » فيرجع 
بالألن كلها . ولو كان صالحه عما استوجبه بالكفالة لا يبرأ الأصيل . 

( 2367 ) ومن قال لكفيل ضمن له مالا : قد برئثٌ إِليَ من المال » رجع الكفيل على 
المكفول عنه . ولوقال : برئت » فكذلك يرجع على المكفول عنه عند أبي يوسف - رحمه 
الله - وقال محمد 2 ضيه الاو ف برجم . هذا إذا كان الطالب غائبًا » فإن كان 
حاضرًا » قيل : يُرْجَعٌ في البيان إليه ؛ لأن الإجمال جاء من جهته . من الهداية 2 . 

( 2368 ) ولو قال الطالب للكفيل : أبرأتك » يسقط عنه لا عن الأصيل » 
ذكره في الحقائق 

( 2369 ) ولو صالح الكفيل الطالب من الدين الألف على مائة على أن يهب 
الباق ويريجم الكفيل على الآضيل بالالق:: :وان شرط برازة الأصيل .خاضة برقاء 
وإن شرط براءة الكفيل خاصة » برئٌ الكفيل دون الأصيل » وكان للطالب أن 
يرجع على المطلوب بتسعمائة » ويرجع الكفيل على المطلوب بمائة . وإن لم يشترط 
براءتهما في الصلح » يرئا عن تسعمائة . 

ولو قَضَّى دَيْنَ الميت الكفيل به أو بَعُضُ الورثة » دُجع بذلك في الذي تركه مع 
الغرماء بالحخصص . من الوجيز . 

( 2370 ) رجل له على رجل مال وبه كفيل فأبرأ الطالب الأصيل ؛ إن قبل الأصيل 
إَِْاءّه برئُ هو والكفيل جميعًا » وإن رد الأصيل | إبراءه صح رذه في حقه ويبقى | الملل عليه . 
وهل ْ الكفيل ؟ اختلفٌ الشاى ليه ولف أبراأ الأصيلٌ » فمات الأصيل قبل الءَدٌ 
والقبول 000 ولوأ امديون بعد موته فر ورثث بره يطل الإراء في قول 


(1) الهداية ( 224/3 ) . 
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» ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ؛ لما فيه من معنى التمليك‎ ) 2371١ 
كما فى سائر البراءات . وُيُروى أنه يصح ؛ لأن عليه المطالبة دونه في الصحيح,‎ 
فكان إسقاطًا محضًا كالطلاق » ولهذا لا يرتد الإبراء عن الكفيل بالرد » بخلاف‎ 
. © إبراء الأصيل » كما فى الهداية‎ 

: لو قال الطالب للكفيل : أبرأتك . فقال : لا ء قيل : يبرأ . ولو قال‎ ) 2372١ 
وَهَنّه » يرتدٌ بالرد . ولو قال ذلك للأصيل » فَردٌّ » يَوْتدٌ فيهما وعاد الدين عليه‎ 
. وعلى كفيله‎ 

(2373 ) دَيْنٌ على مَيْت » فقال الطالب : أبرأته وهو فى حل » أو وهبت له » فقال 
الورثة : لا نقبل » لهم ذلك ء وِيَقُْصُون المال » والكفيل بريءٌ منهم . وقال محمد - 
رحمه الله - : لا يصح ردٌُهم . ولو قال الطالب للكفيل بالنفس : أعطني بعض ديني 

( 2374 ) ولو قال : أعطني المال الذي عليه » وارجع عليه » وأنت بريءٌ من 

2375 ) ولو قال للكفيل بالنفس : إذا / جاء غدّ فأنت برية من الكفالة » يجوز . 190/أ 

ولو كان كفيلا بالنفس والمال فقال : ادفع نفس المطلوب وأنت بريمٌ من المال 
أو ادفع المال وانت برية من النفس » لا يجوز . من الوجيز . 

( 2376 ) ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد عند أبي 
حنيفة 3 ومحمد ] © - رحمهما الله - وقال أبو يوسف - رحمه الله - : تجوز 
إذا بلغه فأجاز » وفي بعض النسخ : لم يشترط الإجازة . والخلاف في الكفالة 
بالنفس والمال جميعًا » ذكره في الهداية » وفي الصغرى : الكفالة للغائب لا تصح 
عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله ؛ فإن قبل عن المكفول له فُصُولِيٌ » يتوقف 
على إجازته » فإذا أجاز جاز » وإن لم يَقْمَل لا يتوقف عندهما . انتهى . 

( 2377 ) وفي الحقائق : كفل بنفس رجل أو بمال عن رجل بغيبة الطالب » جاز 


(1) الهداية ( 224/3 ) . (2) ليست في « ص ») . 
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امجلس فيتوقف على إجازته . انتهى . قال ابن كمال في الإيضاح : شرط الصحة : 
مطلق القبول » وأما قبول الطالب بخصوصه فإنما هو شرط البقاء © . انتهى . 
قلت : إلا في صورة » وهي إذا قال المريض لوارثه : تكفل عني با علي من الدبين 
فكفل به مع غيبة الغرماء » يصح بلا قبول ؛ لأن ذلك وصية في الحقيقة » ولذلك 
يصح وإن لم يسم المكفول لهم » ولهذا قالوا 0 

الريض ذلك لأجنبي , اختلف المشايخ فيه . كما في الهداية ©) 

(2378) ولو كمّل بمال بير أ المكفول [ عنه والمكفول له ] © فضي المكفول عنه [ ثم 
رضي ] " المكفول له ؛ جاز . ولو أداه المال» رجع به على المكفول عنه » [ ولو رضي المكفول 

له وأدى المال : »لا يرجع على المكفول عنه ] © ولزم [ المال الكفيل ] © . من الوجيز . 

( 2379 ) وإذا مات الرجل وعليه ديونٌ ولم يترك شيئًا فتكفل رجل عنه للغرماء , 
لم تصح عنده » وقالا : تصح . من الهداية 7 

( 2380 ) الكفالة بالدرك جائزة 2 » وهو التزام تسليم الشمن عند استحقاق المبيع ؛ 
ولا يلزمه حتى يقضى بالاستحقاق على البائع أو على المشتري . من الوجيز . 

( 2381 ) ومن تكفل عن رجل بما ذاب له عليه أو بما قضي له عليه » فغاب المكفول 
عنه فأقام المدّعي البينة على الكفيل أَنَّ له على المكفول عنه ألف درهم , ؛ لم تقبل بينته . 

(2382) ولو أقام بيئة أن له على فلان كذا وأن هذا كفيل عنه بأمره » فإنه يقضى به على 
الكفيل وعلى المكفول عنه . وإن كانت الكفالة بغير أمره يقضى على الكفيل خاصة » وفي 
الكفالة بالأمر يرجع الكفيل بما أدى على الآمر قال ذفن - رحمه الله - : لا يرجع ؛ لأنه لما 
أنكر فقد ظلم في زعمه » فلا يظلم غيره . ونحن نقول ضار الكذيا شرعًا فيطل وعمة.. 

0ب (2383) ومن باع / لرجل ثوبًا وضمن له الشمن » أو مضارب صَّمِنَ ؟ عوت عرد 

المال » فالضمان باطل . وكذلك : رجلان باعا عبدًا صفقة واحدة وضمن أَحَدُهُمًا 
لصاحبه حصته من الثمن ؛ بخلاف ما إذا باعا صفقتين . من الهداية © . قال في الخلاصة : 
ولو باعاه صفقتين » وبين كلّ نّم حِصّيِه ثم ضمن كل واحد منهما لصاحبه » صح . 


(1) في ( ط ) ١‏ النفاذ ) . (2) الهداية ( 225/3 ) . 
(3 - 6) ساقطة من ( ط ) . (7) الهداية ( 225/3 ) . 
(8) قاعدة : الكفالة بالدرك جائزة . (9) الهداية ( 229/3 ) . 
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( 2384 ) والوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للمُوَكل لا يصح » بخلاف الوكيل 
بالتكاح من جانب المرأة إذا ضمن المهر لها » وبخلاف ما لو باع بنفسه . وكذا الوكيل 
بالقبض إذا ضمن المثل للموكل صح . انتهى » وقد مرت هذه المسألة في الوكالة . 

( 2385 ) لهما دين مشترك على آخرء فضمن أحدهما نصيب صاحبه » لم يجز . 
فيرجع بما أدى . بخلاف ما لو أداه من غير سبق ضمان » فإنه لا يرجع . وكذا وكيل البيع 
إذا ضمن الثمن لموكله , لم يجز» فيرجع بما أدى . ولو أدى بغير ضمان جازء ولا يرجع . 

( 2386 ) قال لغيره : بع من هذا المحجور متاعًا وأنا ضامن ثمنه » فباعه وقبضه 
وأتلفه لم يضمن ؛ إذا ضمن الثمن » ولا ثمن عليه لفساد البيع . 

2387 ) قال له : ادفع إلى هذا الصبي عشرة دراهم ينفقها على نفسه , على أني ضامن 

لها » والصبي محجور » ففعل » كان ضامئًا » لا لو ضمن بعد الدفع . من الفصولين . 

(2388) قال في الصغرى : رجل دفع إلى صبي محجور عشرة دراهم » وقال : أنفقها على 
نفسك ؛ فجاء إنسان ‏ وضّمِنَ للدافع عن الصبي بهذه العشرة » لا يجوز ؛ لأنه ضمن ما ليس 
بمضمون على الأصيل . ولوضمن قبل الدفع » بأن قال : ادفع إليه عشرة على أني ضامن لك عنه 
بهذه العشرة » يجوز . وطريق الجواز : أَنَّ الضامن يصير مستقرضا العشرة من الدافع بأمره بالدفع 
إلى الصبي » فينوب عنه قبض الصبي . وكذا الصبي المحجور إذا باع شيثًا فجاء إنسان و كفل 
الدّرَكِ للمشتري ؛ إن كَل بعد ما قبض الصبي الثمن » لا تجوز » وإن كفل قبل ذلك جاز . 
انتهى . ولو باع الأب مال الصغير وضمن له الشمن » لا يجوز . هذا في المهر . من الهداية . 

( 2389 ) صبي مأذون كفل عنه رجل بإذنه جاز » ويؤخذ به الصبي . ولو 
كفل بنفس الصبي ا حجور يإذن وليه ؛ فللكفيل أن يأخل وليه حتى يحضره . ولو 
كفل عنه بمال بأمر القاضي أو الأب أو الوصي » يرجع يقل الفين :6 وجامن قير 
الأب والجد لا يرجع ل" 
رحمه الله - . ولو كفل عن صبي لا يعقل جاز على الكفيل . من الوجيز . 

( 2390 ) ولو قن اطي وه جكائنه طلن مما ره من الدلقه :إن كل 1917 
الذئب حمارك فأنا ضامن » فأكله الذئب لم يضمن . كذا في المشتمل عن المنية . 

١‏ 2391 ) الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حلول الأجل » لا يرجع على 
المكفول عنه حتى يحل الأجل . من الصغرى . 
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( 2392 ) إذا كان الدَيْنُ على اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه » كما إذا اشتريا 
عبدًا بألف وكفل كل واحد منهما عن الآخر » فما أَدّى أَحَدُهما لم يرجع به على شريكه , 
فما أدى أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف .ء فيرجع بالزيادة . 

( 2393 ) وإذا كفل رجلان عن رجل بمال على أَنَّ كل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه » فكل شيء أداه أحدهما يرجع على شريكه بنصفه , قليلا كان أو كثيرًا » ثم 
يرجعان على الأصيل » وإن شاء المؤدي رجع بالجميع على المكفول عنه . ومعنى المسألة 
في الصحيح : أن تكون الكفالة بالكل عن الأصيل » وبالكل عن الشريك . وإذا أبرأ رب 
الدين أحدهما أَخِذّ الآخر بجميع الدين . من الهداية 27 . وإن ضمنا عنه بغير أمره » لم 
يكن له أن يرجع على شريكه بشيء حتى يؤدي أكثر من النصف . ذكره في الوجيز . 

(2394 ) رجلان لهما على رجل دين » أو ابنان وارثان » وكفل أحدهما لصاحبه 
بحصته من الدين » لا يصح . ولو تبرع بالأداء » صح الكفيل بأمر الأصيل . 

( 2395 ) أدى المال إلى الدائن بعدما أدى الأصيل ولم يعلم به ء لا يرجع على الأصيل ؛ 
لأنه شيء حكمي » فلا يفترق فيه العلم والجهل » كعزل الوكيل ضمنا © . من القنية . 

( 2396 ) وإذا افترق المتفاوضان فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع 
الديون » ولا يرجع أحدهما على صاحبه . حتى يؤدي أكثر من النصف . وإذا كوتب 
العبدان كتابة واحدة وكل واحد منهما كفل عن صاحبه » فكل شىء أداه أحدهما 
رجع على صاحبه بنصفه . ولو لم يؤديا شيمًا حتى أعتق المولى أحدهما » جاز العتق , 
وبرئُ عن النصف . وللمولى أن يأخذ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء ؛ فإن أخذ الذي 
أعتق رجع على صاحبه بما أدى , وإن أخذ الآخر لم يرجع على المعتق بشيء . 

( 2397 ) ومن ضمن عن عبد مالا » لا يجب عليه حتى يعتق . 

وإن أقر باستهلاك مال » وكذّبه سيده ‏ أو أقرضه سيده » أو باعه » وهو 


(1) الهداية ( 231/3 ) . 

2) يقابل هذا في القوانين المدنية العربية ما اصطلح عليه بقبض غير المستحق » وقاعدته : أن من أدى شيئًا يظن 
وجوب أدائه فله استرداده » فمن قبضه إن كان قائمًا ومثله أو قيمته إن لم يكن قائمًا . وهو ما نصف عليه المواد 181 
مدني مصري » 296 مدني أردني » 182 مدني سوري . ويستند الحكم بذلك في الفقه الإسلامي إلى القواعد 
العامة القاضية بأنه « لا عبرة بالظن البين خطؤه » و ١‏ لا عبرة للتوهم » . 
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جيدون ور ولك ميا له وله طيرة تهويمدال + لأن :الال جال على لرجرة لسري 
وقيول الذمة . إلا أنه لا يطالب لعسرته ؛ إذ جميع ما في يده ملك المولى ولم برض 
بتعلقه به » والكفيل غير معسر » فصار كما إذا كفل عن غائب أو مُفْلِس » بخلاف 
الدّين المؤجٌل ؛ لأنه متأخر بموشُر » ثم إذا أدى يرجع على العبد بعد العتق . 

( 2398 ) ومن ادعى على عبد مالا » وكفل له رجل بنفسه » فمات العبد » برئّ 
الكفيل لبراءة الأصيل » كما إذا كان المكفول عنه بنفسه حدًا ؛ فإن ادعى رقبة العبد , 
فكفل به رجل » فمات العبد » فأقام المدعي البينة أنه كان له » / ضّمِن الكفيل [ قيمته . 
من الهداية . وفي الخلاصة : ولو كفل بنفس عبد فمات العبد » يبرأ الكفيل ] إن كان 
المدّعَى به المالّ على العبد » وإن كان المدعى به نفس العبد لا يبرأ وضمن قيمته . 

( 2399 ) وفي التجريد عن محمد - رحمه الله - : ادعى على إنسان أنه 
غصب عبدًا » فقال رجل : أنا ضامن العبد إلى من يدعي » قال العواضاين حي 
يأتي العبد فيقيم البينة أنه عبده » فإن لم يأت به واستحقه ببينة فهو ضامن لقيمة 
العبد » ولو ادعى أنه غصب عبدًا ومات في يده » فقال اخله و اشام القبدة 
العبد » فهو ضامن » يأخذه بها من ساعته . ولا يحتاج إلى إثبات بالبينة . انتهى 

( 2400 ) ولا يجوز كفالة المملوك والصبي إلا بإذن . من الهداية 00 
كفالة المكاتب . هذه في الشركة منها . قال في الوجيز : لو كمّل المكائبُ يَتفْس أو بمال 
يوون اذه لهال . وفي الفصولين ا 
به في الرق وبعد عتقه . وكفالة الصغير لم تجز ولو يإذن أبيه [ انتهى . وفي الوجيز : لا 
تمرز كفالة الصبي المأذون إن كفل يإذن أبه » ولو استدان له أبرأه أبوه أو وصيه ] © بن 
يكفل بالدين عنه وبنفسه » جازت كفالته بالدين دون النفس . انتهى 

با 5-530 
فأداه بعد العتق » لم يرجع واحد منهما على صاحبه . وقال زفر - رحمه اللّه - : 
يرجع . ومعنى الوجه الأول : أن لا يكون على العبد دين حتى نصح الكفالة بالمال عن 
المولى إذا كان بأمره . أما كفالته عن العبد فتصح على كل حال . من الهداية © . ولو 
أدى العبدٌ المال قبل العتق لا يرجع اتفاقا . وكذا لو كانت كفالته بلا أمر المولى لا 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . (3) الهداية ( 233/3 ) . 
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يرجع اتفاقًا » ولو أدى بعد العتق ا ا 
الملأذون والمديونٌ المستغرق دَيْنهُ قيمته بالمال عن مولاه يإذنه » اتفاقا . ذكره فى 
امجمع ؛ لأن في صحة كفالته [ إضرارا © ] لغرماء لكي لازام منه صحيح في 
حق نفسه . حتى إذا أعتق كان مطالبًا به . ولو كفل بإذن الغرماء يجوز » وقيد 
المولى اتفاقي ؛ إذ لو كفل عن غيره فالحكم كذلك . ذكره في شرحه . 

( 2402 ) فإن أعتقه المولى في المرض ومات سعى العبد للغرماء في قيمته اتفاقًا » ولا 
شيء لغرماء المولى من هذه القيمة ثم عند أبي حنيفة - رحمه الله - : عتقه وكفالته لا 
ينفذان إن لم يفرغ من السعاية . وعندهما : تنفذ كفالته عند عتق المولى . ذكره فى 
اججمع ٠‏ ولمكفول له إن شا تع مال امولى بالأصالة » وإن شاء انع الع بالكفاة؛ 
كما في الحقائق . ولو أعتقه المولى فى الصحة » صحت الكفالة » ولا تجب السعاية 
اتفاقا ويضمن المولى الأقل من قيمته ومن الدين . ذكره في شرح المجمع . 

( 2403 ) ولا تجوز الكفالة للمولى لمملوكه وهو في بيته » أو قد أبق / » كما في 

( 2404 ) ولو كفل بِقِنٌ إن أَبقَ فى مولاه » أو بدابّة رجل إن انفاتت منه » أو 


( 2405 ) شرى قنّا » ونّقَد ثمنه » وأخذ من بائعه كفيلا بالقنّ حتى يدفعه إليه ‏ 
فمات القَنّ فلا شيء على الكفيل . 

(2406) كفل مسلم عن ذِمْيّ بخمر لذمي . قيل : لا يصح مطلقًا . وقيل : لو 
كان الخمر بعينها عند المطلوب يصح على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - إذ 
يجوز عنده للمسلم أن يلزمه نقل الخمر » كما لو آجر نفسه لتقلها . 

( 2407) لو كفل بنفس إنسان إلى قدوم فلان وهو المطلوب صح ء لا لو © لغيره . 

( 2408 ) ولو ضمن مهر امرأة ابنه على أنه بري لو مات الابن أو امرأته قبل 
البناء » بطل الشرط » ولزم المال . 

( 2409 ) ولو قال : إن وافيتنك به غدًا وإلا فَعَلَىَ المال لم تصح الكفالة بخلاف 


(1) في 9 ط »؛ » ١‏ ص » : إحرازا » ولعلها تصحيف من النساخ . قا اساقطة عن را 
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قوله : إن لم أوافك به غدًا . 

2410١‏ ) ولوقال المطلوب إن لم أوافيك بنفسي غدًا فعليّ ما تدعيه » فلو لم يواف 
لا يلزمه شيء ؛ إذ لزوم المال في ضمن كفالته باطل ؛ إذ لا يكون كفيلا بنفسه , 
بعلات الأجنيي . ولو دفع ثوبًا إلى قَصّار ”© ليفْصْرَه وضَمِن به رجل ‏ » لو هلك جاز 
على قول من يد يُضَمِّنُ القصّار » لا عند أبي حنيفة - رحمه الله - . وكذا أمثاله من 
الصبائغ . ولو قال : إن أفسده جاز بالإجماع ؛ إذ علق التكفيل بما يوجب الضمان . 
وكذا لو قال للمودع : لو جحد المودّع أو أتلف فَعَلَيّ » جاز بوتداني كل لاأمانة, 

ارود در ام معان الشيعاف» 3 الجعل لو لى لشعوط :ف أضضل 

. ولو شرط الجعل فى أصل الضمان » بطل الجعل والضمان © . 

وا اي ا 
تُقَائله فأنا ضامن بها » أخذها منه » وأردُها إليك » لزمه ذلك . وهذا لا يشبه الدين . ولو 
أتلفها غاصبها فصارت دينا » كان هذا الضمان باطلا » وكان على ضمان التقاضي . 

( 2413 ) ولو قال للطالب : إن تقاضيته ولم يعطك فأنا ضامن » فمات قبل 
التقاضي » بطل ضمانه . ولو قال : إن عجز غريمك عن الأداء فهو عليّ » فعجزه 
يظهر بحبسه ؛ فإن حبسه ولم يؤده لزم الكفيل . من الفصولين . 

الرويد ب ا : ديك من ثمن الخمر على » والمطلوب 

ب تب » لا تُسْمَغ بيه ولا يُحَلّفه ويؤدى امال . فإن حضر المطلوب وصدّق 
سيا وا المطلوب على الطالب إلا ببينته 
أو بحلفه فنكل فرد الطالب ما أخذ منه » وكذلك الحوالة . 

( 2415 ) لو كفل بنفس رجل ولا يعرفه بوجهه » يؤخذ بالكفالة » ويقال له : 
أي رجل أَنَبتَ به وعَلَفْتَ عليه فأنت بريمٌ من الكفالة . من الوجيز . 


(1) القصار : من يشتغل بمهنة قَصْرٍ الثياب ودقها لإزالة اللون من ألياف النسيج أو تخفيفه » وكان يهبئ 
النسيج لذلك بعد نسجه ببلّه وده بالمفُصر مسحوق كيماوي أبيض يستخدم في تبييض النسيج » فالقصَارٌ 
بهذا هو مُبيْض الثياب . (2) ساقطة من ( ط ) . ظ 

(3) تتعلق هذه المسألة بموضوع خطابات الضمان في المصارف الإسلامية . وها لم يجز الفقه الإسلامي أخذ 
جعل على الكفالة بعدها من عقود التبرع التي يرجو بها الكفيل الثواب من الله عز وجل . 


الباك الفشروق #«مسائل الكزارة مت سب بحس ين نيحف 605 


( 2416 ) وفيه أيضا : لو مات المكفول له » وعليه دين محيط ؛ فسلم الكفيل 
2 )ب إلى ورثته أو غرمائه , لم يبرأ . وإن أدى / الورئة الدّينَ جاز دفعه إليهم » فإن لم 
يكن في التركة دين يبرأ بالدفع إليهم . انتهى . 
( 2417 ) ولو قال لرجل [ : ١‏ انجه ترابر فلانست من جواب كويم ) 7" فهو 
كفالة بحكم العرف ولو قال © ] ١‏ انجه ترابر فلانست من يدهم ») لا تكون كفالة . 
من وعد لغيره أن يقضي دينه » بأن قال : ( من يدهم ) لا يجب عليه . 
( 2418 ) إذا قبل الإنفاق أو قضاء الدين من ماله ثم أبى » لا يُجْبر ؛ لأنه متبرع . 
( 2419 ) الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حلول الأجل , لا يرج على 
( 2420 ) إذا قال : إن لم أوافك به غدًا فَعلّيَ المال » ثم اختلقًا ؛ فقال : وافيتك بهء 
وقال الآخر : لم توافني به » فالقول للطالب » وتثبت عدم الموافاة » ويلزمه المال . من 
الصغرى . ولو قال : ١‏ انجه ترابر فلانست من يدهم ) © », فهذا وعد لا كفالة » مالم 
يتلفظ بلفظ يدل على الالتزام نحو : كفلت ضمنت عَليع إل . وكذا لو قال : « فردا إين 
مال ويمن يدهم ) ليس بكفيل . ولو قال : «إين مال فردا بتوتسليم كنم ) © فهو كفيل . 
( 2421 ) أنا في عهدة ما لك على فلان وقبل الدائن , لم يَصِرْ كفيلا ؛ لأنه قد 
يعني به أنه يأخذ من المديون ويدفعه إلى الدائن . لو قال الدائن لأخ المديون : 
الذهب الذي لي على أخيك ١‏ أزمن قبول كن فقال قبول كردم ) © لا يلزمه شيء . 
( 2422 ) أعمل لك شهرًا بهذا الدينار » فطلب منه الدائن كفيلًا » فال رب 
المديون : « أكريك ماه راكارتونكند من ضمان كردم إين يك دينارا » 9) » وقبل 
الدائن ضمانه في المجلس » اختلفوا فيه , والأصح أنه يكون كفيلا ؛ لأنه شرط متعارف . 
( 2423 ) له على أخر عشرة فطالبه » فقال رجل من ضمان : ١‏ كردم ويذير 
فتم كه باغ وى فروشم وإين مال بتودهم ) أو قال : « كه يذير فتم كه إين مال 
(1) جملة بالفارسية » ومعناها : أنا أعطيك مالك على فلان . (2) ساقطة من ( ط) . 
(3) جملة فارسية ومعناها : أنا أعطيك مالك على فلان . (4) جملة فارسية ومعناها : أنا أسلمك هذا المال غدًا . 
(5) بالفارسية وترجمتها ( اقبل مني . فقال : قبلت ) . 
(6) جملة فارسية ترجمتها ( أنا أضمن لك هذا الدينار لو لم يعمل عندك لمدة شهر ) . 
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راكم تركه وي درهم ) "١‏ لا تصح الكفالة . ولو أضافها إلى بيع ماله يصح » حتى 
لو باع يلزمه ذلك القدر » ويجبر على بيعه . 

( 2424 ) قال للدائن : إن لم يؤد فلان مالك إلى ستة أشهر » فأنا ضامن له , 

يصح التعليق ؛ لانه شرط متعارف . 

وو ا بق : إن عجزت عن التسليم إلى ثلاثة أيام علي امال » ثم 
حبس بحق أو بغير حق » أو مَرض مرضًا يُتَعذَّر معه إحضاره يازمه المال » يعني بعد الثلاثة . 

(2426) كفل بنفس رجل على أن يسلمه إلى المكفول له متى طالبه » ثم سلمه إليه قبل أن 
يطالبه» ولم يقبله ييرأ؛ لأن حكم الكفالة وجوب التسليم » وهوثابت في الحال» وقوله على 
أن يسلمه إليه متى طالبه به . يذكر للتأكيد لا للتعليق » وقد سلمه في حال كونه كفيلا فيبرا . 

( 2427 ) قال لامرأة ابنه : ما دمت حية / ودمثٌ حيّا فنفقتك عَلَيّ » ؛ 
وهاة #6ضاعب اغيط: لاضع عق يقول :فالنققة التي تحب على ابتي عن 

( 2428 ) طالب الدائن الكفيل » فقال له : اصبر حتى يجيء الأصيل » فقال الدائن : 
لا تعلّنَ لي على الأصيل » إنما تعلقي عليك » » فالجواب أنه ليس للدائن , أن يطالبه بعد 
ذلك » ولكن قيل : لآ يسقط حقه في المطالبة . وهو امختار ؛ لأن الناس لا يريدون به نفي 
التعلق أصلا وإنما يريدون نفي التعلق الحسبي وأنه له تعلّق به تَعَلَقَ المطالبة . من القئية . 

( 2429 ) لو كفل بنفس رجل لرجلين » ووافاهما به إلى كذا » وإلا فعليه 
مالهما عليه » فوافا به أحدهما والآخر غائب برئُ عن كفالة الحاضر » ولزمه 
تقنينك 'القاقني من الذال وها أل القاتي: يكون: سهها ... :وللكفيل' أن «يعقلام. إلى 
الحاكم لينصب عن الغائب من يسلم إليه وأنكر الخضّاف » نصيب القاضي . 

( 2430 ) كفل بنفسه على أن يوافي به إذا حبس القاضي » وإن لم يفعل فعليه 
الألن اا رازن لين #د نالل وديس لاقني + وان لوبو قي + 

(2431 ) كفل بنفس رجل إلى الغد » وقال الطالب : إن لم يأت غدًا فُمَيِصَهُ َمَنِضّهُ © مِنّي فأنا 


مجمع الضمانات 


(1) جملة فارسية ترجمتها ( ضمنت وقبلت حتى أبيع حديقته وأعطيك هذا المال ) 

(2) برهان : يقصد به برهان الدين » صاحب المحيط . 

() أي إذا لم يقدر على إحضار المكفول به للطالب فإنه يضمن الدَّيْن . وغرض المسألة أنه استطاع إحضاره في 
الموعد الذي حدده ؛ ولذا يبرأ من المال الذي ضمنه . 
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الثاني العشروة #"مسائل الكقالة سب ع ل ةي يي 07 6 


بريء منه » فلم يلتقيا إلا بعد الغد يرجى بينهما ولو كفل بالنفس والمال في الرواية الصحيحة . 
(2432 ) ولو كفل بنفسه على أنه ضامن بما قضى عليه قاضي الكوفة » فقضى عليه غير 
قاضيها 0 ردت تح ابر الال 6ل 0 ولي زمانا بيعي 


عن محمد 5 يي سيو 
مال » فأبرأه الطالب من الكفالة قبل أن يدفعه إليه» بر الكفيل . بخلاف مالو مات 
الكفيل فإنه إن دفع وارثه إلى الطالب برئ » وإن لم يدفعه حتى مضى الوقت لزم الوارث 
المال . وكذا إن مات الطالب فدفع الكفيل إلى وارث الطالب برئ » وإلا يلزم المال . 
( 2433 ) الكفيل بنفس الغاصب لو قال له المغصوب منه » إن لم تَوْدّه علي غدًا 
فعليك من قيمة الثوب عشرة دراهم » فقال الآخر : لا بل عشرين » فسكت المكفول 
له » لا يلزمه إلا عشرة عندهما » وعند أبي يوسف - رحمه الله - : يلزمه عشرون . 
( 2434 ) رجل اقتضى من مديونه ألفاء وضمن له رجل أن يبد له ما فيها من زيوف أو 
نبهرجة أو ستوقة » فضمانه جائز» والقول قول الطالب في أنه وجده زيوًا ونحوه فيستبدلها 
من الكفيل عند أبي يوسف - رحمه اللّه - . وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا 
يستبدلها من الكفيل حتى يحضر مديونه فيقضى عليه ببدلها : + ثم يرجع الطالب على 
الكفيل . ولو ضمن لامرأة بنفقة كل شهرين عن زوجها ؛ ؛ ليس له أن يرجع عند رأس 5 
الشهر . ولو ضمن بالأجرة في إجارة كل شهر / » ؛ فله أن يفسخ ضمانه عند رأس الشهر . 
( 2435 ) لو أقر الكفيل بالكفالة إلى أجل يُقبل قوله » وفى اشتراط الخيار لا 
شل اديس كنيه الت القع اده الاك ْ 
( 2436 ) لو كفل بشرط أن يرهن المكفول عنه رهنًا » وسماه » ولم يرهن , لم 
يجبر عليه » ويلزم المال الكفيلٌ » إلا أن ي يشترط براءةً الكفيل إن لم يرهن » فيبراً 
لكل زد الج لوق داور نان برص اغالب > الشف مالك على لقن د 
أَقِصّهُ منه وأدفقٌةُ إليك » لم يكن هذا ضمانًا . من الوجيز . 


(1) ابن رستم هو : أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ثالث الأئمة الرستميين من الإياضية : بويع بعد وفاة 
أبيه سنة 190 ه . كان داهية » حازما » فقيهًا وله عدة مؤلفات . انظر الأعلام 42/1 ) معجم المؤلفين 389/1 . 
(2) ساقطة من ( ط ) . 
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( 2437 ) قال ابن كمال في الويضاح : لو أقر أنه كفيل عن فلان بدين » 
وادعى الأجل » فصدقه المقه له وهو الطالبٌ 8 الكفالة » وكذبه في الأجل كان 
القولُ قولّ المتِدِ ؛ لأنه أقر بثبوت حق بعد شهر » دينًا كان أو مطالبة ءوالمَُ له 
يدعيه في الحال » وهو ينكر » فكان القول قولّه . انتهى . 

( 2438 ) رب المتاع لو أخخذ من الغاصب والمستعير كفيلا يرده » يحبر الكفيل على الرد 
كالأصيل . وإذا رد رجع على الأصيل بأجر عمله . كذا في الفصولين من أحكام الوكلاء . 

١‏ 2439 ) عليه مال ؛ فأدخل المطلوبٌ ابه في كفالة ذلك المال » وقد راهق » ولم 
يحتلم بطل بلا توقف على إجازته ذا لخ إذ لا مجيز له حون وقوعه » فو بلغ وأ 
بالكفالة قبل بلوغه بطل إقراره ؛ إذا أقر بكفالة باطلة . ولو جددها بعد بلوغه يصح 
هذا لو كان الأب و يي 0 
كاله تسيفةه واد الس حت عنمو المآل رثك الذي أو تمن بنقتس الأت أو الوضتي + 
جاز ضمانه بالمال وبطل ضمانه بالنفس ؛ لأنه التزم شيمًا لم يلزمه قبل الضمان » وهو 
إحضارهما مجلس الحكم ؛ بخلاف ضمان المال ؛ لأنه كان يازمه قبل الضمان فصح ٠‏ 

(2440) رجل كفل صبيًا؛ لو كان الصبي تاجرا صحت الكفالة» ولو حاطب عنه أجدييٌ 
شيا عند . وإن لم يخاطت أجبيًا امسا سا 

- رحمهما الله - : لا تصح » وعند أبي يوسف - رحمه الله - : تصح () 

٠‏ اهة) كل عن سي ول ريش و ول أو يذو بيع وا كد 
محجورًا أو لا » إذا كفل بحق نون عل الأصيل . وان أخذ الكفيل ياحضار 
الصبي ٠‏ فلو كفل يإذن وليه يجبر الصبي على أن يحضر معه ؛ إذ إذن من يلي على 
الصغير بالكفالة جائز ؛ إذ الإذن بها أمر بقضاء ما عليه من الدين . والأب والوصي 
يملكان الأمر بقضاء الدين عن الصغير ؛ فيملكان الأمر بالكفالة . ولو كفل بغير أمر من 
يلي عليه ؛ لو كان بغير أمر الصبي لا يجبر أيضًا . ولو كان بأمره - لو كان الصبي 
مأذونا - يجبر » وكذا لو كفل عنه بمال بأمره فأدى / يرجع عليه ؛ إذ إذن الصبي 


ا و ا ا 7 
م ل ا 0 
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إلباب العشرون : مسائل الكقالة ٠‏ طسباب 609 
المأذون في الكفالة بنفسه وبما عليه من المال معتبر شرعًا » وإن لم تجز كفالته عن الغير 
لأنه تبرع . ولو غير تاجر » وطلب أبوه من رجل أن يضمنه فضمنه جاز وأخذ به 
الكفيل » وكذا وصيه أوجده لو أبوه ميتا » وكذا القاضي » لو لا وصيّ ولاج قلق 
تغيب الغلام وأخذ الكفيل أبا الغلام وقال : أنت أمرتني أن أضمنه فخلضنى » فإن 
الأب يؤاخذ به حتى يحضرابنه ؛ إذ الصبى فى يده وتدبيره . وكذا لو كان مأذونًا » لو 
أعطى كفيلًا بنفسه ثم تغيب الصبي فإن الأب يطالب يإحضاره » بخلاف الأجنبي . 
( 2442 ) قال : أكفل بنفسي زيد » فكفل » فغاب زيد » فالامر بالكفالة لا يطالب 
يإحضار زيد ؛ إذ لم يكن بيده وتدبيره . هذه الجملة من أحكام الصبي من الفصولين . 
(2443 ) وفي الأشبآه م أحد إحضارَ أحد ؛ فلا يازم الزوج إحضار 
زوجته إلى مجلس القاضي لسماع دعوى عليها ولا منعها . إلا في مسائل » الأولى : 
الكفيل بالنفس عند القدرة . الثانية : في الأب إذا أمر أجنييًا بضمان ابنه فعلى الأب 
إحضاره لكونه في تدبيره » الثالثة : سجان القاضي خلى رجلا من المسجونين حبسه 
القاضي بدين عليه ؛ فلرب الدين أن يطالب السجان يإحضاره . انتهى . 

( 2444 ) كفالة المريض تعتبر من ثلث ماله . ولو أقر في مرضه أنه كفل في 
صحته تعتبر من كل ماله . كذا في الفصولين من أحكام المؤضَّى . 

( 2445 ) جماعة طمع الوالي أن يأخذ منهم شيئًا بغير حق » فاختفى بعضهم 
وظفر الوالي ببعضهم فقال الختفون للذين وجدهم الوالي : لا تطلعوهم علينا وما 
أصابكم فهو علينا بالحمصص ؛ فلو أخذ منهم الوالي شيئًا فلهم الرجوع . قيل : هذا 
يستقيم على قول من يُجوّز ضمان الجناية » وعلى قول عامة المشايخ : لا يصح . 
( 2446 ) إذا كفل رجل عن رجل بألف درهم © على أن يعطيه من وديعة 
المكفول عنه التي عنده » جاز إذا أمره بذلك » ولم يكن له أن يسترد الوديعة منه , 
فإن هلكت بَرىّ الكفيل » والقول قول الكفيل أنها هلكت » فإن غصبها رب 
مضه واستهلكها » برئُ الكفيل والحوالة على هذا . 

( 2447 ) ولو ضمن له ألف درهم على أن يعطيه إياه من ثمن هذه الدار فلم 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 334/1 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 


0 ->-ب-- بس سج ححححجججبجببببيب مجم الضمانات 


يبعها لم يكن على الكفيل ضمان » ويلزمه بيع الدار . ولو كفل بمال على أن يَجْعَل 
الطالب له جُغلا » فإن لم يكن / مشروطا في الكفالة فالشرط باطل » وإن كان 
مشروطا فى الكفالة فالكفالة باطلة . 

( 2448 ) إذا كفل عن رجل بدراهم صحاح جياد » فأعطاه مكسرة أو زيوقا 
تجوّز بها » رجع على الأصيل بمثل ما ضمن ء لا بمثل ما أدى . وليس هذا كالمأمور 
بأداء الدين. من الخلاصة . 

( 2449 ) رجل اشترى من آخر عبدًا وتقابضا » وضمن له رجل عيوبه » فوجد به 
عيبا فرده ؛ فلا ضمان عليه فى قياس قول أبى حنيفة - رحمه الله - . وهذا كضمان 
العهدة وأنه لا يصح عنده . ولو ضمن له السَرقَةَ أو العتّاق فوجده مسروقا أو حرًا 
ضمن . وكذا لو ضمن له الجنون أو العمى فوجده كذلك ؛ يرجع بذلك على 
الضامن بالثمن . ولو مات عنده فقضي بنقصان العيب كان للمشتري أن يرجع 
بذلك على الضامن بالشمن '' . ولو ضمن له بحصة ما يجد فيه من العيب " » جاز 
به عيب عنده رجع بحصة العيب على الضامن » كما يرجع على البائع . ولو قال : 
ضمنت لك ما لحقك في الثمن من عهدة هذا العيب » كان كذلك عند أبي 
حنيفة - رحمه الله - وإن اسْتّحِقّ ضمن . هذا في البيوع من الخلاصة . 

( 2450 ) قال : لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن به » فأنكر عمروء لزم الكفيل 
إذا ادعاه زيد دون الآصيل كما فى الخانية . ذكره ابن نجيم في قوله : قد يثبت 
الفرع وإن لم يثبت الاصل . 

( 2451 ) اشترى ديورا فضمن إنسان الدَّرَكَ » ثم اسٌّحِقّتُ بعد البناء , لا 
بقيمة البناء على البائع أو الضامن . ولا يرجع بقيمة الولد على الكفيل بضمان 
الدرك . إذا استحقت الجارية . كذا 2 الوجيز من الاستحقاق : 

( 2452 ) لو قال لغيره : أعطني ألمًا على أن فلانًا ضامن » وفلان حاضر يسمع , 
فدفعه فهو قرض على زيد . 


(1) في ( ط ) : ١‏ الثمن ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
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(2453) الحوالة © : نقل الدين » أو المطالبة من ذمة إلى ذمة . الأول : عند أبي يوسف - 
رحمه الله - والثانى : عند محمد رحمه الله » كما نقله ابن كمال عن الزيلعى . فلو أبرأ 
بال اقول دو الدرو سان عنة ل مهمة همه للدي اميد 11 أن يريمق رجه الله 
لأن احيل ليس بمديون عنده لانتقال الدين من ذمته إلى ذمة لمحتال عليه » كما في المجمع . 


( 2454 ) ولوأحال الراهن المرتهن بالدين على غيره استرد الرهن عند أبي يوسف - 
رمه لله ب ررضو بفجم دم يديه الله 4 لا يتهرة نكر فى ارح وقول 
لمحتال واحتال عليه شرط لصحة الحوالة © . وأما رضا امحيل فإنما يشترط للرجوع 
عليه » ذكره ابن كمال في الإيضاح » وإذا تمت الحوالة برئ امحيل من الدين بالقبول 
عندنا خلافًا لزفر » ولم يرجع امحتال على امحيل » إلا أن يتوي حقه » والتوي عند 

5 أبي حنيفة رحمه الله / بأحد الأمرين : أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه » 


أو يموت مفلسا وقالا : هذان وجهان ؛ ووجه الث : وهو أن يحكم الحاكم يافلاسه 


(1) في ( ص ) ١‏ مسائل في الحوالة » وما أثبتناه من ( ط ) . 

() عرف الفقه الإسلامى الحوالة من أول الأمر مستندًا في مشروعيتها إلى ما روي من قوله عَزَِمِ : ١‏ مطل الغني 
ظلم » وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ) . وقد تفرد الفقه الإسلامي بالتفريق بين الحوالة المطلقة وال حوالة 
المقيدة » وهو تفريق يستوعب إلى حد بعيد نوعي الحوالة في الفقه الحديث » وهما : حوالة الدين وحوالة 
الحق » طبقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الاردني في التعقيب على ما جاءت به مادته رقم 
3. ومن الجدير بالذكر أن القوانين المدنية العربية قد أخذت أحكام ا حوالة فيها من الفقه الإسلامي . راجع : 
الوسيط لعبد الرزاق السنهوري 420/3 وما بعدها . وراجع هذه الأحكام في المواد 993 إلى 1017 من القانون 
المدني الاردني والمواد 303 وما بعدها من القانون المدني المصري والمادة 362 وما بعدها من التقنين المدني العراقي 


والمادة 364 من التقنين المدني الكويتي . ويرجع في أحكام الحوالة في الفقه الإسلامي إلى : 
- بدائع الصنائع للكاساني 6 - 19 . - فتح القدير للكمال بن الهمام 443/5 - 452 . 
- تبيين الحقائق للزيلعي 4 وما بعدها . - الفتاوى الهندية 295/3 وما بعدها . 

- حاشية ابن عابدين 446/4 وما بعدها . - بداية المجتهد 250/2 وما بعدها . 

- حاشية الخرشي 16/6 وما بعدها . - مواهب الجليل للحطاب 90/5 وما بعدها . 
- القوانين الفقهية لابن جزي 227 وما بعدها . - المغنني لابن قدامة 521/4 وما بعدها . 


(3) ساقطة من ( ط ) . (4) قاعدة : قبول احتال وا لمحتال عليه شرط لصحة الحوالة . 


2 )ممح سح ممعم الضمانات 
حال حياته . من الهداية 2 , 

( 2455 ) وإذا مات امحتال عليه فقال ا لمحتال : توى المال عليه فارجع عليك أيها 
ا جيل » وقال امحيل : أدّى » فالقول للمحتال ويرجع على اليل ؛ لأنه متمسك 
بالاصل . كما في المنية والصغرى . 

( 2456 ) والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة © » فإن توى ما على الكفيل 
يرجع على الأصيل . ولو مات هذا الكفيل فقال الطالب : لم يترك وفاء » وكدّبه 
المطلوب » فالقول قول الطالب وعلى المطلوب البينة . من الوجيز . 

( 2457 ) أحال عليه بمائة مَنٌّ من الحنطة » ولم يكن للمحيل على امحتال عليه 
شيء» ولا للمحتال على لمحيل » فقبل امحتال عليه ذلك » لا شيء عليه . من القنية . 

( 2458 ) وتصح الحوالة في الدين لا في العين 9 وتصح بدراهم الوديعة » ولو 
أودع رجلا ألما وأحال بها عليه فهلكت قبل التسليم برئ امحتال عليه وهو المودّع 
عن الحوالة لتقيدها بها » فإنه ما التزم الأداء إلا ثمنها بخلاف ما إذا كانت مقيدة 
بالدين أيضا . من الهداية . وتصح بالمغصوبة ولا يبرأ امحتال عليه » وهو الغاصب » 
عن الحوالة بهلاكها ؛ لأن مثلها يخلفها . ذكره في الإيضاح . ثم قال : وإئما قلنا : 
مثلها دون قيمتها ؛ لان الدراهم من اللمثليات . انتهى . 

( 2459 ) وفى الوجيز : الحوالة نوعان : مطلقة » ومقيدة . فالمطلقة : أن يحيل 
ماي الدين على ريخل بأل »نو السعيل خلية الف وله يضق الدوالة لهج قعلله 
أداء الألف إلى امحتال » وللمحيل له أن يطالبه بأداء ألف إليه . وكذا لو كان لرجل 
عند رجل وديعة وأحال غريمه عليه بألف . ولم يقيدها بألف الوديعة » فله أن يأخذ 
الوديعة منه . وأما المقيدة : فبأن أحال بالمال الذي له على امحتال عليه » أو على أن 
يعطيه مما عليه ؛ وليس للمحيل أن يطالبه بالأداء إليه . انتهى . فلو باع شيمًا » وأحال 
غريًا له على المشتري حوالَةَ مقيدة بالشمن » ثم رد بالعيب بعد القبض بقضاء » أو 
قبل القبض من غير قضاء . أو ردّ بخيار الرؤية أو الشرط », أو تفاسخا » العقد لا 
تبطل الحوالة عددنا خلاقًا لزفر - رحمه اللّه - كما في الصغري والحققائق . ولو كان 


(1) الهداية ( 235/3 ) . (2) قاعبدة : الكفالة بشرط براية الأصيل حوالة . 
(3) قاعبدة : تصح الحوالة في الدين لا في العين . 


5 ]ب 


الباب الحادي والعشرون : مسائل الحوالة ببسب سيب ببس بب ببسب 61 
مكان الثمن وديعة أو غصبًا » فأحال صاحب الوديعة والغصب غريه على المودّع 
والغاصب » حوالة مقيّدةٌ » ثم استحقت الوديعة والغصب » بطلت الحوالة / . 

( 2460 ) وإذا أحال الطالبُ على رجل بجميع حقه وقبل منه » ثم أحاله أيضًا 
بجميع حقه على الآخر وقبل منه » صار الثاني ناقضًا للأول . من الصغرىي . 

( 2461 ) ولو أحال ولم يكن للمحيل دين على امحتال عليه » فَأَدّى امحتال عليه 
المال » رجع امحتال عليه على المحيل بما ضمن , لا بما أدّى . هذه في الكفالة من 
الهداية » حتى لو أدى عروضا أو دراهم عن الدنانير » لا يرجع إلا بالدين , 
كالكفيل ؛ لانه يملك الدين الذي على امحيل . وكذا لو وهب انحتال الدينَ 
للمحتال عليه » أو تصدق عليه » أو ورثه المحتال عليه من انحتال » فإنه يرجع على 
اميل بالدين . ذكره في الوجيز . ظ 

( 2462 ) وإن اختلف المحيل وامحتال عليه ؛ فقال المحيل : أحلت بدين كان 
عليك » وأنكر المحتال عليه ؛ فالقول قول المحتال عليه » والحوالة لا تكون إقرارًا 
بالدين ؛ لأنها قد تكون بدونه . وإذا طالب احيل لمحتال بما أحاله به وقال : إنما 


أجلتك بقبضه لي » وقال المحتال : بل أحلتني بدين كان لى عليك » فالقول قول 


الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه . من الهداية 7 . 

١‏ 2463 ) الحوالة إذا كانت فاسدة وقد أدى انحتال عليه الدين للمجتال » فهو 
بالخيار إن شاء رجع على القابض وإن شاء على انمحيل . وعلى هذا : الاجر إذا باع 
المستأجر وأحال المستأجر على المشتري » فاستحق المبيع من يد المشتري وهو قد 
أدى الثمن إلى المستأجر , فهو مخيد : إن شاء رجع على المستأجر » وإن شاء يرجع 
على الآجر. ومن صور فساد الحوالة : إذا كانت الحوالة بشرط أن يُغْطِي امحتال 
عليه مال الحوالة من ثمن دار النحيل ؛ كانت فاسدة ؛ لأن هذا حوالة بما لا يقدر 
على تنفيذ الحوالة إلا به» وهو بيع الدار » فإن الحوالة بهذا الشرط لا تكون توكيلا 
ببيع دار الوكيل » بخلاف ما إذا قبل امحتال عليه الحوالة بشرط أن يعطي مال 
الحوالة من ثمن داره لنفسه فإنه يجوز . من قاضيخان © . 


(1) الهداية ( 236/3 ) . (2) قاضيجان ( 74/3 ) . 


عبتت تي ري سببمسييي ويم الفجيانات 
( 2464 ) وتصح الحوالة من المحتال عليه . هذه في الكفالة من الهداية 7 . 
( 2465 ) وإذا مات المحتال عليه مفلسًا » وقد أعطي كفيلا بالمال » ليس 
للمحتال أن يرجع على امحيل بدينه . ثم إن أبرأ صاحب امال الكفيل منه ؛ فله أن 
يرجع به على الأصيل . 
( 2466 ) وإن قضى أجنبي المال عن امحتال عليه » فله أن يرجع بذلك على 
امحيل » إن لم يكن له على امحتال عليه دين . ولو كان للمحيل على امحتال عليه 


دين وقضى أجنبي الدين عن انحيل » لا يرجع الأجنبي على امحيل ويرجع احيل 
بدينه على امحتال عليه . 


( 2467 ) وإذا مات المحتال عليه مفلسًا وقد رهن بالمال / رهنًا » للطالب أن 196/أ 
يرجع على امحيل بدينه . من الوجيز . 


(1) الهداية ( 235/3 ) . 
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( 2468 ) وهي نوعان : شركة أملاك » وشركة عقود . [ ولنتكلم على ذلك 

في خمسة فصول ] © . 
امسووو 0 

علا كن الي يتما أسة ‏ أو مكن ولكن بحرج , كخاط احتة باش 
والثاني أن يفير ل الشقع كانينيها بالغنا هماه نماك مال بالشراء ا وجالهية أو 
بالصدقة أو الاستيلاء . وفي نوعيها : لايجوز لأحدهما التصرف في نصيب شريكه إلا 
يإذنه » وكل واحدٍ منهما فى نصيب صاحبه كالأجنبى » كما فى الهداية وغيرها . 

( 2470 ) رجلان بينهما © بعير » حمل أحدهما عليه شيئًا من القرية إلى المصر 
فسقط البعير في الطريق فنحره » قالوا : إن كان يرجى حياته يضمن حصة شريكه » وإن 
كان لا يرجى لا يضمن ؛ لأنه مأمور بالحفظ » والنحر فى هذه الحالة حفظ » وإن نحره 
أجنبي كان ضامئًا على كل حال في الصحيح من الجواب . من قاضيخان © . 

( 2471 ) وفي الفصولين : لهما بعير عليه متاع » فساقه أحدهما على جسر 
فوقع في النهر وعطب فنحره أهل القرية » لم يضمن السائق ولا الناحرون » إذا علم 
أنه لا يعيش إلى مجىء صاحبه . 

( 2472 ) وفيه أيضا : دابة لهما فساقها أحدهما فوقعت في نهر وانكسرت رجلها 
فنحرها رجل وباع شريكه اللحم » لا يضمن السائق والناحر » إذا لم يعلم أنها تعيش 
إلى حضور صاحبها 4 وثمن اللحم بين الشريكين ‏ وهو كالمسافر وكالمأذون دلالة . 
اتتهى . قلت : وقد مر في باب الذبائح من هذا الكتاب أن الفتوى على أن الأجنبي 


(1) في ( ص ) ١‏ مسائل الشركة » وما أثبتناه من ( ط ) . (2 » 3) أثبتناها من ( ط ) . 
(4) في ( ط ) : « بينها ) . (5) قاضيخان ج 616/3 . 


6 د د _ ب حيبي موججم الضمانات 
يضمن فى الفرس والبغل » لا فى الشاة . وقال قاضيخان : يكون ضامنًا ؟ لأنه غير 
مأمور بالحفظ , بخلاف الراعي والبقار» فإنه لا يضمن بذبح الشاة أو البقرة » إذا كان 
لا يرجى حياتها » استحسائًا ؛ لأنه مأمور بالحفظ » كما مر في باب الإجارة . 

( 2473 ) أرض بينهما » زرع أحدهما كلها » تقسم الأرض بينهما ؛ فما وقع 
في نصيبه أقر وما وقع في نصيب شريكه أُمِرَ بقلعه » وضمن نقصان الآرض . هذا 
إذا لم يدرك الزرع » أما لو أدرك أو قرب » يغرم الزارع لشريكه نقصان نصف 
الأرض لو انتقصت / ؛ لأنه غاصب فى نصيب شريكه . وعن محمد - رحمه 196/ب 
الله - : لو غاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصف الأرض . ولو أراد الزراعة في 
العام الثاني ؛ زرع النصف الذي كان زرعه » وكذا لو مات أحدهما فللحيّ أن 
يزرع كما مرّء ويفتى بأنه لو علم أن الزرع ينفع الأرض ولا ينقصها , فله أن يزرع 
كلها » ولو حضر الغائب ؛ فله أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة لرضاء الغائب 
في مثله دلالة . ولو علم أن الزرع ينقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة ؛ فايس 
للحاضر أن يزرع فيها شيًا أصلا ؛ إذ الرضا لم يثبت هنا . 

كذا أرضٌ بين ورثة » زرعها بعضهم ببذر مشترك بينهم » بإذن الباقين لو كبارًا » 
أو يإذن الوصي لو صغارًا » فالغلة على الشركة . ولو زرع من بذر نفسه , فالغلة 
للزارع . والزرع المشترك لو أدرك فحصده أحدهما بلا إذن شريكه فهلك » ينبغي 
أن يضمن حصة شريكه . واقعه الفتوى . زرع أرضًا بينه وبين غيره » هل لشريكه 
أن يطالبه يدئع أو ثُلْثْ بحصّة نفسه كما هو عرف ذلك الموضع ؟ أجيب بأنه لا 
ملك للق الكى تذاقة تمان اليه مم الاررض :لو التقضيف: 20 

( 2474 ) سكن دارًا مشتركة بغيبة شريكه , لا يلزمه أجر حصته ولو معدة 
للاستغلال ؛ إذ الدار المشتركة في حق السكنى وفيما هو من توابع السكنى ؛ مجعل 
مملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال ؛ إذ لو لم تجعل كذلك ؛ يمنع 
كل منهما عن دخول وقعود ووضع أمتعة » فيبطل منافع ملكهما وهو لم يجز . ول 
(1) الإعداد للاستغلال كإقامة بناء لإجارته ويبع منفعته » لا مجرد الاتتفاع الشخصي به كسكنه . وكان 


متأخرو الفقهاء الأحناف قد استثتوا منفعة الأشباه المعدة للاستغلال من الأصل القاضى بعدم مالية المنافع 
وتقومها إلا بالعقد . ويتفق الحكم بعدم ضمان الشريك متفعة نصيب شريكه مع هذا الأصل . 
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كان كذا ؛ صار الحاضر ساكنًا في ملك نفسه . فلا أجر عليه » وعللت في 
التقميرة رأنه بتكن اونا المللفغ :قلا اجن + من «النضد لين 

( 2475 ) والوقف المشترك إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر » فإنه 
يجب الأجر » سواء كان موقوقًا للسكنى أو للاستغلال » كما في الأشباه » وقد 
مرت في الغصب '" . 

( 2476 ) عبدٌ بين شريكين » استخدمه أحدهما بغير إذن صاحبه » فمات في 
خدمته [ لا يضمن . وفي نوادر هشام : يضمن . وفي الدابة بين رجلين استعملها 
أحدهما في الركوب أو في حمل المتاع بغير إذن شريكه » ضمن نصيب شريكه . 
من الصغرى » قال في الفصولين : في استعمال القَنّ المشترك بلا إذن شريكه ] © ؛ 
يصير غاصبًا على رواية هشام عن محمد » ولا يصير غاصبًا على رواية ابن رستم 
عنه . وفي الدابة المشتركة ؛ يصير غاصبًا على الروايتين . انتهى . 

( 2477 ) دار مشتركة بين قوم » فلبعضهم التوضؤ وربط الدابة ووضع / الخشبة 
فيها » ومن عطب بذلك لا يضمن . وليس لهم حفر بكر » فلو حفر أحدهم بْرًا 


قفد بأ ضويينا .د ذال تقض كفك الأرد برقضة عصان اللقر ,و إذا جر اسهد 


أصحاب طريق غير نافذة فيه بوًا يؤخذ بأن يَطعٌ البعر» ولا يؤخذ بما نقصت البثرء 
ويضمن ما عطب بها . وكذا لو بنى فيه فعطب بذلك إنسان ضمن » كما في 
قسمة الصغرى . وقد مر في الجنايات . 

( 2478 ) وفى الخلاصة من كتاب الحيطان : وكذا لو كان الطريق بين قوم وهو 
غير نافذ» فإن حكمه حكم الدار المشتركة » غير أن في الطريق لا يضمن نقصان 
الحفر » انتهى . 

( 2479 ) دار بين اثنين » غاب أحدهما وأجرها الآخر وأنخذ الأجرة » فللغائب أن 
يشاركه فى الأجرة . قال رضى الله تعالى عنه فى كتاب الشركة : فهذا إشارة إلى أن 
العاقد لم يملك الأجرة » وفي الأصل إشارة إلى أنه يملكها ويتصدق بحصة شريكه 


(1) يتفق القول بتضمين الوقف مطلقًا مع اتجاه متأخرى الأحناف إلى تضمين منفعة المال الموقوف مطلقًا » 
للحاجة إلى إسباغ نوع من الحماية على أموال الأوقاف التى يكثر الاعتداء عليها » مما قد يؤدى إلى فقدان ثقة 


8 5 دلبب م يبيب بل سح ممجمعم الضمانات 
للخبث كالغاصب . من القنية . وفيها : قبض أحد الشريكين نصيبه من السلم أو الدين 
المشترك ورضي الآخر بقبضه لنفسه , فله أن يرجع عليه بحصته بعد ذلك . انتهى 

( 2480 ) مواشي لهما فغاب أحدهما فدفع الشريك الآخر كلها إلى الراعي » هل 
يضمن نصيب شريكه ؟ أجاب مولانا أنه يضمن ؛ إذ يمكنه حفظها بيد أجيره فلا يصير 
مودِعًا غيره » ولو تركها الشريك في الصحراء ولم يتركها بيده » يمكنه أن يرفع الأمر 
إلى القاضي » فينصب فيا لحفظها . من مشتمل الأحكام عن الفصولين . 

(١‏ 2481 ) ولو كان بينهما شركة فى مال خلطاه » ليس لواحد منهما أن يسافر 
لكان يقير إذن مط كه فت سافر مويلاف رق كان قدرا له جا ومونة معن .+ 
وإن لم يكن له حمل ومؤنة لاا يضمن . 

(١‏ 2482 ) رجلان لهما دين مشترك على رجل » فأخذ أحدهما حصته من 
المديون » كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض ؛ وإن أراد أحدهما أن يأخذ من 
المديو شما :ولا يعتاركة مناهه قبا أعذ فلليلة ف ذلك + أن يوي الملديون مد 
مدا خصكه من الذين ويسليه إليه ء الو .هو تبر الغرع عزن بخضعه من اللدين > اقلا 
يكون لشريكه حق المشاركة فيما أخذ بطريق | 

( 2483 ) رجلان بينهما دار عَيْدُ مقسومة غاب أحدهما » كان للآخر أن يسكن 
مقدار حصته في كل الدار. وكذا الخادم إذا كان مشت ركا, وأحدهما غائب » كان 
للحاضر أن يستخدم الخادم بحصته . وفي الذابة المشتركة لا يركبها احدهها ؟ أن 
الناس يتفاوتون في الركوب » فلم يكن الغائب راضيًا بركوب الشريك . وفي الخادم 
والدار لا يتفاوتون في السكنى والخدمة » فكان الغائب / راضيًا بفعل الشريك ٠.‏ 197ب 

( 2484 ) والكرم والأرض إذا كانا بين الرجلين » وأحدهما غائب » أو كانت 
الأرض بين بالغ ويتيم » يرفع الأمر إلى القاضي ؛ فإن لم يرفع الحاضر وزرع الأرض 
بحصته طاب له . وفي الكرم يُقَوُمُ الحاضر » فإن أدرك الثمرة يبيعها ويأخذ حصته 

من الثمن وتوقف حصة الغائب » فإذا قَدِمَ الغائبُ شير الغائب : إن شاء صَمِّنه 
القبية © بوإنة شاء اخك الحمون. .. 

وإن أدى خراج الأرض » قالوا : يكون متطوعًا في حق الشريك ؛ لأنه قضى 

دينه ابيا اع البطار ا لإ كيين 7 يرفع الأمر إلى القفاضي ليأمره 
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[ القاضي 7 ] بذلك . وإن كان بين الحاضر والغائب دار مقسومة » ونصيب كل 
واحد منهما معزول عن نصيب الآخر » ليس للحاضر أن يسكن في نصيب 
الغائب لكن القاضي ينظر في ذلك إن خاف الخراب كان للقاضي أن يؤاجر 
وقسلف الاج الغاكتن . وفي غير المقسومة للحاضر أن يسكن قدر حصته . وعن 
محمد - رحمه الله - : للحاضر أن يسكن كل الدار » إذا خيف عليها الخراب لو 
لى تشكن, ريرم كان عن الراه إذا آداة الزثهن يقير إذث الراهى د كرنا ايكون 
متطوعًا » وكذا لو أدى الراهن ما يجب على المرتهن . وإن أدى أحدهما ما كان 
على صاحبه بأمره أو بأمر القاضي يرجع عليه . وعن أبي يوسف - رحمه الله - 
عن أَبي حنيفة - رحمه الله - : إذا كان الراهن غائبًا فأنفق المرتهن بأمر القاضي يرجع 
عليه ؛ وإن كان حاضرًا لا يرجع . وقال أبو يوسف - رحمه الله - : يرجع في الوجهين . 
والفتوى على أن الراهن لو كان حاضرًا وأبى أن ينفق فأمر القاضي المرتهن بالإنفاق فأنفق , 
يرجع على الراهن . ومسائل الشركة ينبغي أن تكون على هذا القياس . من قاضيخان . 
كور عت ب ار ل الوا 
على مرمتها بغير إذن شريكه : لا يكون متطوتًا ؛ لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع 
بنصيب نفسه إلا بذلك . 
( 2486 ) وسئل الفضلي عن طاحونة أو حمام بين اثنين لهما استأجر نصيب كل 
٠ 000‏ ثم أنفق أحد المستأجرين في مَرَمّة الحمام يإذن مؤاجره » هل يرجع 
ذلك على الك الي لم ؤاجر تي من ؟ أجاب رج .. وذكر عن محمل 
00000 : الرواية التي ذكرنا » ؛ ثم قال : يحتمل أن يقال : المستأجر يَقُومُ مَقَامَ . 
ؤاجره يما أن » فيرجع على مواجره م فق » ثم أجره يرع على شريكه با أ 
منه المستأجر ؛ لأن المؤاجر أقامه مقام نفسه . ويحتمل أن يقال : المستأجر إنما يرجع 
على مؤاجره لأجل انه اخ له في الإنفاق 00 المؤجر للمستأجر يجوز على نفسه 
8 لا على شريكه ؛ فيكون / المستأجر متطوعًا في نصيب شريكه المالك » فلا يرجع به 
على أحد . فلما اشتبه عليه احتاط في الجواب » فقال : لا يرجع على الشريك المالك 
ما أنفق . وأصل هذا النوع : أن كل من أجبر على أن يفعل مع صاحبه , فإذا فعل 


(1) ساقطة من ( ط ) . 


- 0 


أحدهما فهو متطوع » وكل من لا يجبر فهو ليس متطوعًا . وعلى هذا : نهر بين 
رجلين كراه أحدهما أو السفينة يتخوف فيها الغرق » أو حمام خرب منه شيء قليل , 
أو عبد بين اثنين ففداه » ففي هذا كله يكون متطوعًا ؛ لأنه لا يجبر شريكه على أن 
يفعل معه » فإذا فعل أحدهما بغير إذن شريكه كان متطوعًا . أما الذي له غوفة فوق 
بيت رجل إذا انهدم البيت وسقطت الغرفة » إذا بنى صاحبٌ الغرفة السَفْل لم يكن 
متطوعًا ؛ إذ لا يجبر صاحب البيت على بناء بيته . 

( 2487 ) قوم بينهم سشِرْبٌ امتنع بعضهم عن كري النهر ؛ أمر الحاكم الآخرين أن 
يكروا النهر » ولهم أن يمنعوه من شِرْبٍ النهر حتى يدفع حصته . وهو قول أبي حنيفة 
وأببي يوسف كد رحمييها الله - وذكر محمد دررجيةا الله - أن داود الطائي 2 كان 
من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله » ثم أقبل على العبادة والخلوة بنفسه » وكان داره 
بينه وبين شريك له غائب فكان يسكن داود الدار وكانت نخلة أو نخلات فى 
الدار؛ فكان لا يأكل من ثمرها شيعًا » لكن كان إذا انتهت الثمرة وأدركت يفتح 
باب الدار ولا يمنع من يدخل الدار ويأكل الثمرة » فكره أكل الثمرة ولغيره فيها 
نصيبُ بغير إذنه ؛ لأن الأكل استهلاك » ولم يكن في سكنى الدار استهلاك » بل في 
سكناها عمارثُها فلم ير به بأسّا . قال محمد - رحمه اللّه - : ولو أن الشريك أخذ 
حصته من الثمرة وأكلها » جاز له . ويبيع نصيب الغائب ويحفظ ثمنه . فإن حضر 
صاحبه فأجاز فعله : وإلا ضمنه قيمته » وإن لم يحضر فهو كاللقطة يتصدق به . قال 
الفقيه أبو الليث : وهذا استحسان » وبه نأخذ . من الصغرى . 

( 2488 ) كيلي أو وَرْئّي بين حاضر وغائب » أو بين بالغ وصبي » فأخذ الحاضرٌ 
أو البالغُ نصيه » فإنها تنفذ قسمته بلا حَضْم لو سلم نصيب الغائب والصبي » حتى 
لو + ك ما بقي قبل أن يصل إلى الغائب أو الصبي هلك عليهما . ولو بينهما دار 
وغاب أنحدهما يسكن الآخر بقدر حصته » وذكر : يسكنها ولا يسكنها غيره . 


مجمع الضمانات 


(1) داود الطائي و هو أبو سليمان داود بن نصير الطائي الكوفي » روى عن حميد الطويل وهشام بن عروة 
وسليمان الأعمش . حدث عنه ابن علية وأبو نعيم وآخرون . كان من كبار أئمة الفقه والرأي » برع في العلم بأبي حنيفة 
نم أقبل على شأنه » ولزم الصمت » وآثر الخمول » قال الذهبي : كان رأس العلم والعمل . مات سنة 162 . 
انظر ترجمته في ؛: 

- العبر ( 238/1 ) . - تهذيب الكمال ( 49/6 ) . - سير أعلام النبلاء ( 320/7 ) . 


8ب 


الناجة النائن والعكوة اا ال جح ب 621 
وقيل : يخلي بينه وبينها لولا خَصُم يؤجرها ويأخذ نصيبه من الآأجرء ويقف 
نصيب شريكه » فلو وجده وإلا تصدق » ويستخدم الخادم ولا يركب الدابة ؛ إذ 
يحرم بلا ملك » وفي الرحى : لو احتاج إلى دابة أو أداة أو بناء أقامها ورجع في 
لقنن الي 

( 2489 ) عبد بين اثنين غاب أحدهما فأنفق عليه الآخر » يكون متطوعًا / . 
هذه في النفقات من الصغرى . 

( 2490 ) وفي الوجيز : [ لو أنفق أحدهما » فالقاضي يأمر شريكه بالنفقة عليه , 
ثم يرجع على شريكه . 

( 2491 ) جارية بين اثنين أو حيوان » فغاب أحدهما فأنفق عليه الآخر كان 
متبرعًا » إلا أن يكون بأمر القاضي 2١‏ . كما في القسمة الصغرى ]ع © . 

( 2492 ) حائط بينهما » وَهِيَ » وخيف سقوطه . فأراد أحدهما نقضه » وأبى 
الاخر» يجبر على () نقضه اقل هناها ححائطا ينهها فى أحدهها غو:بناته يخي . 
ولو انهدم لا يجبر » ولكنه يبنى الآخر © فيمنعه حتى يأخذ نصف ما أنفق لو أنفق 
بأمر القاضي ‏ ونصف قيمة البناء لو أنفق بلا أمر القاضي . من الفصولين . 

( 2493 ) وفي الوجيز من نفقة المشترك : أصله أن من أصلح ملكا مشتركا بينه 
وبين غيره » وهو مضطر بالإنفاق لإحياء نصيبه ؛ إن كان بأمر القاضي يرجع على 
شريكه بقدر نصيبه » وبغير أمره لا يرجع » ثم ينظر : إن كان الإنفاق لإصلاح ملك 
الرقبة يجبر الشريك الآبى على العمارة » وإن كانت العمارة لأجل استيفاء المنفعة لا 
يجبر الآبي عليها إذا لم يرد الانتفاع به » ولكن يرجع على الآبي بقسطه . انتهى . 

( 2494 ) قِنّ أو رَّرْعٌ لهما » فغاب أحدهما وأنفق الآخر يكون متبرعًا فيما أنفق ؛ 
لأن المنفق في باب القنّ والزرع غير مضطر في الإنفاق ؛ إذ لا يخلو إما أن يكون 


شريكه حاضرًا أو غائبًا » فلو حاضرًا فالقاضي يجبره على أن ينفق في نصيبه » ولو 


(1) تتفرع هذه المسألة عن القاعدة القاضية بأن الإنفاق على مال الغير بغير إذنه لا يوجب الرجوع على هذا الغير 
بهذه النفقة إلا في أحوال معينة » منها أن يجري هذا الإنفاق بإذن القاضي . وهذا هو مورد هذه المسألة . 
(2) ساقطة من ( ط ) . (3) منعًا للضرر . 

(4) معناه : إن أراد الممتنع بناء شيء من الحائط منعه الآخر لاستيفاء ما أنفقه بالتفصيل المذكور . 


2 ل بابب سح سيبلب فمجممعم الضمانات 


غائبا فيأمره القاضي في الإنفاق ليرجع على الغائب ؛ إذ للقاضي ولاية الأمر 
بالإنفاق في كل موضع له ولاية الجبر لو حاضرًا » فلمًا زال الاضطرار كان متبرعًا 
فيما أنفق , بخلاف ما إذا كان علو لرجل والسفل لاخر » فانهدم السفل بنفسه . 
فلأنه لا يجبر ذو السفل على البناء حيتئذٍ ؛ إذ لو أجبر إنما يجبر لحقه أو لحق ذي 
العلوء لا وجه إلى الأول وهو ظاهر » ولا إلى الثانى ؛ إذ حقه فات بلا تعد من ذي 
السفل » فلا يلزمه أن يعيده » فيقال لذي العلو : ابن السفل إن شعت حتى تبلغ 
موضع علوك » ثم ابن علوك ؛ فلو بناه فله أن يمنع ذا السفل حتى يؤدي قيمة البناء إلى 
ذي العلو ؛ إذ البناء ملك للبانى لبنائه بغير الأمر» كخاصب ء إلا أن الغاصب متعدٌ في 
الا فلج بجر له فنع رك الأرض يمن الانتقا ع رارض + وذو انناو تتح قن لينو ؛ 
لأنه مضطر لإحياء حقه فله المنع منه » ثم إذا أدى إليه قيمة البناء ملكه ولو بلا أمر 
صاحب العلو . ولو امتنع رب السفل عن الانتفاع بسفله وعن أداء القيمة لا يجبر 
: عليه » بخلاف ما / لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه؛ فإنه حيتقلٍ يؤخذ ذوو19/| 
السفل بيناء سفله ؛ إذ فوت عليه حقًا ألحق بالملك : «“فضار” كما لى قوت :عليه فلكا : 
( 2495 ) رحى ماء بينهما في بيت لهما فخربت كلها حتى صارت صحراء » لم 
يجبر الشريك على العمارة » وتقسم الأرض بينهما » ولو قائمة ببنائها وأدواتها . إلا 
أنه إذا ذهب شيء منها يجبر الشريك على أنه يعمر مع الآخر » ولو معسرًا قيل 
لشريكه : أنفق أنت لو شئت فيكون نصفه ديئًا لك على شريكك » وكذا الحمام لو 
صار صحراء تقسم الأرض بينهما » ولو تلف شيء منه يجبر الابي على عمارته . 
وعن محمد - رحمه الله - في حمام بينهما خرب منه بيت » واحتاج إلى قِذْر 
ومرمة » وأبى أحدهما : لا يجبر » ويقال للآخر : إن شكت فابنه أنت وخذ من غلته 
نفقتك » ثم يصيران فيه سواء . [ وعن بعض المتأخرين : لو أبى أحدهما » فالقاضي 
يخرج الحمام من أيديهما ويؤجرها ممن يعمرها فيأخذ نفقته من أجرته ] © . 
(2496) انهدم دراهما أو بيتهما فبنى أحدهما » لم يرجع على شريكه بشيء . وكذا 
حمام وبكرء أما الدار والبيت فلأن ربهما يقدر على القسمة والبناء في نصيبه لو كان 
البيت كبيدًا يحتمل القسمة » وأما الحمام أراد به أن يصير صحراء ؛ إذ يمكنه القسمة 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
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حينئلٍ » وأما البئر فلم يرد انهدامه » وإنما أراد أن يصير حماه لحصولها . قيل : فلهما 
إزالتها » فلو طالب شريكه به يجبر فله طريق هو المطالبة » فصار بتركها متبرعًا . 
والحاصل أن أحد الشريكين إنما يرجع على شريكه فيما أنفق » إذا كان مضطرًا في 
الإنفاق » [ وإن لم يكن مضطرًا لا يرجع على شريكه ويكون متبرعًا » والاضطرار يثبت 
فيما لا يجبر صاحبه لا فيما يجبر وهذا هو الأصل فى هذا الباب ع 27 من الفصولين . 

( 2497 ) أحد الشريكين إذا بنى فى أرض مشتركة بغير إِذن شريكه ؛ كان لشريكه 
أن ينقض البناء ؛ لأن له ولاية النقض في نصيبه والتمييز غير ممكن . والغرس هكذا . 

( 2498 ) دار بين رجلين تهايآ فيها على أن يسكن كل واحد منهما منرّلا 
معلومًا » ويؤاجره » فهو جائز » ولا حاجة إلى بيان المدة فى هذا العقد . وإن تهايآ 
نهاامن سيك الرمان رأن: قها نا عن أفريسكن. هذ يونا نهدا نوكا :+ و اوقا جر 
هذا سنة وهذا سنة » فالتهايؤ في السكنى جائز في ظاهر الرواية » لكن إذا جعل 
بعراضييما رولا يسيران عد «للقرى آم [ذ كيان على اندي اجو ها ينه بوهذا 
سنة » فقد اختلف المشايخ فيه » والأظهر أنه يجوز ؛ فإن استوت الغلتان قُبها » وإن 
فضلت في نوبة أحدهما يشتركان في الفضل . وبه يفتى . وكذا التهايؤ في الدارين 
على السكنى والغلة جائر . 

( 2499 ) تهايآ على أن يسكن هذا دارًا وهذا دارًا » أو يؤاجر هذا دارًا وهذا 
دارًا » يجوزء إلا أن فى الدارين إذا أغلت فى يد أحدهما أكثر ما أغلت فى يد 
الآخرء لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء . وفي الدار الواحدة إذا تهايآ في الغلة 
فأغلت في نوبة أحدهما أكثر يشتركان في الفضل . كما مر . 

( 2500 ) بقرة بين اثنين » اصطلحا على أن يكون عند كل واحد منهما خمسة 
عشر يومًا يَحْلِبُ لبنها » فهذه مهايأة باطلة » ولا يحل فضل اللبن لأحدهما . وإن 
جعلا في حل فحينئذٍ يحل ؛ لأن الأول هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فلا يجوز 
للثاني » والثاني هبة الدين فيجوز وإن كان مشاعًا . 

( 2501 ) جدار بين كرمين بين رجلين » انهدم » فاستعدى أحدهما إلى السلطان لم 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
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أبى صاحبه أن يبني الجدار, فأمر السلطان بَنَّاءٌ برضا المستعدي 217 على أن يبني جدارًا 
ويأخذ الأجر منهما جميعًا فبنى » كان له أن يأخذ الأجرة من صاحبي الكرمين . 

١‏ 2502 ) وذكر الناطفي فى واقعاته © أنه قال في دعوى الإملاء : حائط بين 
رجلين وانهدم » فلأحد الشريكين أن يمنع من البناء ؛ لأنه إن شاء يقاسمه أرض الحائط 
نصفين » ولو بنى أحدهما ليس له أن يرجع على شريكه ؛ لأنه لم يكن له أن يأخذه 
بالبناء » ولو كان لرجل علو والسفل لآخر فأبى صاحب السفل أن يبني وأخذه 
صاحب العلدٌ بذلك » ليس له ذلك » بل يقال لصاحب العلوٌ : ابن السفل إن شئكت 
حتى تبلغ موضع علوك » ثم ابن علوك » وليس لصاحب السفل أن يسكن حتى يعطى 
قيمة بناء السفل فيردها على صاحب العلو » ولصاحب الْعِلو أن يسكن علو وهو 
بمنزلة الرهن في يده ولا يشبه الحائط ؛ لأن أرض الحائط تقسم » وهذا السفل إذا سقط 
لم يقسم , وهكذا ذكر في كتاب الصلح وزاد : أن السفل إذا كان لرجل وعُلوه 
لآخرء فإِنّ سَقَفَ بيت السفل وجذوعه وهراديه وبواريه وطينه لصاحب السفل » غير 
أن لصاحب العلو سكناه في ذلك وكذلك الدّرجٍ والروشن © . 

( 2503 ) وفي دعوى الإملاء : حائط بين جارين الاخدهينا عليه جذوع 
وليس للاخر عليه جذوع » فانهدم الخائط ع فاخن صاحب الجذوع شريكه بالبناء , 
امبر اع اا : إن شئتما اقتسما أرض الحائط » وإن 
شاء صاحب الجذوع بناه © واحد / وحمّلَ جذوعه مالم يقتسما . فإن أراد 200/أ 
صاحب الجذوع البناء وأراد الآخر قسمة أرض الحائط » يقسم بينهما نصفين . 


(1) المستعدي هو المتقدم بالدعوى . 

(2) هو أحد تصانيف الإمام أحمد بن محمد بن عمرو أبي العباس الناطفي نسبة إلى عمل الناطف أو يبعه ؛ 
والناطف نوع من الحلوى . قال القرشي في الجواهر المضية : أحد الفقهاء الكبار وأحد أصحاب الواقعات 
والنوازل .. من تصانيفه : « الأجناس والفروق » » « الواقعات ) في مجلد انظر : كشف الظنون ١‏ 1998/2 ) » 
الجواهر المضية ( 297/1 ) . 

(3) الروشن والهرادى : المظلات والدَّرْجَ الدرجات التي يرتقى بها إلى لعلو » والروش الكوّة » لسان العرب 
(1652/3) » والهرادى لعلها جمع هِردّى » وهى في لسان العرب ( بكسر الهاء ) نبت » ولم يزد صاحب 
اللسان عن ذلك » ولعله كان يتخذ في تسقيف البيوت . أما البرادى فلم أقف على معناها في اللسان . 
(4) في ( ص ) : أحد , ولا معنى لها في هذا السياق فيما يظهر لنا » ولذا لم نثبتها . 
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( 2504 ) وفي صلح النوازل : حائط بين رجلين سقط ولأحدهما بنات ونسوة ؛ 
فطلب من جاره أن يبنى » فأبى جاره » لا يجبر واحد منهما » وإن شاء أحدهما أن 
يبنى في ملك نفسه فعل . قال الفقيه أبو الليث : هو القياس » وهو قول علمائنا . 
وقال بعضهم : لابد من بناء يكون سترًا بينهما » وبه نأخذ . وإنما قال أصحابنا : إنه 
بينهما » في آخر بيوع الواقعات أجناسٌ هذا » وقال أبو الليث في دعوى النوازل : 

قال أصحابنا فى كتاب الدعوى فى حائط بين اثنين انهدم » فبنى أحدهما بغير إذن 
صاحبه : كان متطوعًا إذا لم يكن لأحدهما حمولة . ولم يذكروا الجواب في الحائط 
الذي لهما عليه حمولة . وعن ابن سلمة أنه قال : في حائط بين اثنين ولهما عليه 
جذوع أو حمولة » فانهدم الحائط فبناه أحدهما وأبى الآخر ثم إن الذي بنى وضع عليه 
جذوعه وجاء الذي لم يَبْنِ فأراد أن يضع عليه جذوعه أيضًا » فللباني أن يمنعه حتى 
بكر الإسكافى 2١‏ : إن كان الحائط بحال لو قسمت أرضه أصاب كل واحد منهما 
مقدار ما يبنى عليه بناءً محكمًا » فهو متطوع في بنائه » وإن كان بحال لا يصيبه هذا 
المقدار , لا يكون متطوعًا » وله أن يرجع على شريكه بنصف ما أنفق إن أراد أن يضع 
عليه جذوعه . وروي عن ابن سماعة © عن محمد - رحمه الله - أنه يرجع في 
الحالين ؛ لان له حق الوضع على جميع الجدار في الحالين . 

( 2505 ) وذكر في صلح النوازل © : جدار بين رجلين لهما عليه حمولة » فوهي 


(1) هو أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد بن هانوع الطائي الإسكافي الحافظ الثبت الثقة أحد الأئمة المشاهير » 
روى عن أبي نعيم وعفان وصنف التصانيف » كان من أذكياء الأمة » صاحب الإمام أحمد بن حنبل . 
ت .سنة ( 261 ه ) انظر شذرات الذهب 141/2 » تذكرة الحفاظ 135/2 » معجم المؤلفين 302/1 . 

(2) ابن سماعة : هو محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال التميمي الكوفي » صاحب أبِي يوسف ومحمد » 
قاضي بغداد » العلامة أبو عبد اللّه » حدث عن : الليث والمسيّب بن شريك » وروى عنه : محمد بن عمران 
الصَّبَِ » والحسن بن محمد بن عنبر الوشَّاء » قال فيه ابن معين : لو أن المحدئين يصدقون في الحديث كما يصدق 
ابن سماعة في الفقه لكانوا فيه على النهاية - عَكّر مائة سنة وثلاث سنين » وتوفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين . 
انظر سير أعلام النبلاء 282/9 . 

)3 النوازل في الفروع - للإمام أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 376 وقل - 
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الجدار فنزعه أحدهما » وبناه من خالص ماله » وأبى تمكين الآخر من إعادة حمولته 
على ما كان في القديم » قال أبو بكر : إن كان للجدار في العرض مالو قسم تربته 
أضباب: كل واحد.هنهها موطعا مكن أن يني عليه خائطا »البسن لهاأن عنعه» لأن 
لفااحية أن ريتول :اذا لم تين فى :تيك ور كنك تصيبى انب ون اله رك البعاتفا 
ذلك العرض » فليس للصاحب الباني أن يحمل الحمولة » مالم يعط قيمة البناء » قال 
الفقيه أبو الليث يعني : إذا بنى بأمر الحاكم » أما إذا بنى بغير أمره » لا يرجع بشيء 
بمنزلة العلو والسفل إذا انهدما فبناه صاحب العلو بغير أمر صاحب السفل والقاضي فهو 
متطوع ؛ وقال الهندواني في حائط عليه حمولة رجلين فسقط الحائط فبناه أحدهما بماله 
ونفقته بغير إذن صاحبه » فله منع صاحبه من وضع الحمولة عليه حتى يعطيه نصف قيمة / 200/ب 
الحائط مبنيًا بحق القرار . وإن كان بناه يإذنه » ليس له منعه » لكن يرجع عليه بنصف 
النفقة التى وهبت له فى بنائه . فهذا الجواب إذا كان الحائط بعد الهدم لا يحتمل أصله 
السعة واوا راقنم لا يضيب ك .وال منهما من أصلة ما يقنزو على انريى :ثيه حائف 
يمكنه وضع حمولته عليه . فإن كان أصل الحائط يحتمل القسمة ؛ فإن بنى يإذنه , 
فالجواب كالاول » وإن بنى بغير إذنه كان له منعه حتى يصطلحا على شيء . 

( 2506 ) جدار بين رجلين ولكل واحد منهما عليه حمولة » فوهى الحائط ع 
اراد أعوهها اورف مجه وى :اللخ ,فى لذ اند يقل لعياسيةة ارق 
حمولتك باسطوانات وعمد » ويخبره أنه يريد رفعه فى وقت كذا » فيشهد على ذلك . 
فإن فعل ذلك » وإلا فلهذا أن يرفع الجدار » وإن سقط حمولته فلا ضمان عليه . 

( 2507 ) وفى فتاوى الفضلى : حائط مشترك بين اثنين وَهِى » ولا يؤمن من 
ضرر سقوطه ,ع راد أحدهما النقض » وامتنع الآخر ؛ لير عا نقضه . 

( 2508 ) وقال أبو القاسم في جدار بين رجلين » لأحدهما عليه حمولة فمال إلى 
أحدهما وتقدم إليه الذي له الحمولة يرفعه » وأشهد عليه » فلم يرفعه حتى انهدم » وآخر 


جمع من كلام محمد بن شجاع الثلجي » ومحمد بن مقاتل الرازي » ومحمد بن سلمة » ونصير بن يحيى » 
ومحمد بن سلام : وأبي بكر الإسكافي » وعلي بن أحمد الفارسي » والفقيه جعفر محمد بن عبد اللّه وصنف 
من أقاويلهم كتابين : أحدهما عيون المسائل والآخر النوازل » ففي العيون أقاويل أصحابنا » وفي النوازل أقاويل 
المشايخ وشيء من أصحابنا ( كشف الظنون 1981/2 ) . 


لباب الثاني والعشرون : مسائل الشركة -بسسسسسببببببيبيشششس 8627 
لفاح النارا0لكتي زان 297 أن الذائظ ببيتهماء أنه كان مالل مغو ذا وأنهاتقلام اليةيانه 
يرفع معه » فإذا أفسد شيئًا بسقوطه بعد إمكان رفعه بعد الإشهاد ضمن نصف قيمته . 

( 2509 ) وإذا أراد أحد الشريكين نقض جدار مشترك وأبى الآخر » فقال له 
صاحبه : إني أضمن لك كل ما ينهدم لك من بيتك » فضمن له ذلك » ثم نقض 
الجدار ياذن شريكه » لم يلزمه من ضمان ما ينهدم من منزل المضمون له شيء » 
كما لو قال : ضمنت لك ما يهلك من مالك . ولو هدما جدارًا بينهما ثم بناه 
أحدهما بنفقته والآخر لا يعطيه النفقة » ويقول : إني لا أضع على الجدار حمولة , 
فله أن يرجع على شريكه بنصف ما أنفق وإن لم يضع غير الباني الحمولة ؛ لانه 
كان له وضع الحمولة في الأصل » والباني لم يصر متطوعًا في البناء » وهو كالمأمور . 

وسبيل هذا سبيل العلو » والسفل : صاحب العلو إذا بنى السفل فله أن يرجع با 
أنفق على صاحب السفل » وإن كان يقول صاحب السفل : لا حاجة إل في السفل . 

( 2510 ) وفي صلح النوازل » قال أبو القاسم في حائط بين رجلين لأحدهينا 
عليه غرفة وللآخر عليه سقف بيته فهدما الحائط من أسفله ورفعا أعلاه بالأساطين ) 
ثم أنفقا جميعًا حتى بنياه فلمًا بلغ البناء موضع سقف هذا ء أبى صاحب السقف 
أن يني بعد ذلك : لا يجبر أن ينفق فيما جاوز ذلك . 

( 2511 ) وقال أبو بكر في جدار بين رجلين طوله مائة ذراع » خمسون ذراعًا من 

1 ذلك مستوية بأرض الدارين » / وخمسون ذراتًا وسطيح أحد الدارين مستوية بأرض 
جدار الآخرع فانهدم الجدار كيف يبنيانه ؟ قال : النصف التي اركن ذارهما متراء 
لبهم همارته سراء» والتفنتن الاغير عل راتحي اليك الاسفن عمارته إلى أن 
ينتهي إلى أطراف عوارضه » ثم ما فوق ذلك فعليهما جميعًا عمارته . 

( 2512 ) وفي شرح النوازل : قال أبو بكر في جدار بين رجلين » وبيت 
حدقا أسفل وبيت احير أعلى قدر ذراع أو ذراعين » فانهدم » فقال صاحب 
الاعلى لصاحب الاسفل : ابن إلى حد بيتي » ثم نبني جميعا : ليس له ذلك » بل 
(1) أي أن هذا الجدار المشترك قد انهدم مع جدار آخر لصاحب الدار غير مشترك بينهما . والتقدم معناه 


الإخبار والإبلاغ عن الواقع » وكأن الخطأ الموجب للضمان لا يثبت بمجرد الإهمال في ترك الحائط مائلا , 
وإنما يتمثل الخطأ في عدم إقامة الحائط المائل . 


١-8‏ لل0هو:: تت سس فوججممبم الضمانات 
يبنيانه جميعًا من أعلاه إلى أسفله . قال أبو الليث : فإن كان بيت أحدهما أسفل 
بأربعة أذرع أو نحو ذلك مقدار ما يمكن أن يتخذ بينًا » فإصلاحه على صاحب 
الأسفل حتى ينتهي إلى موضع بيت الآخر ؛ لأنه ليس بمنزلة الحائطين سفل وعلو . 
وقيل : يبنيان الكل » وهو قول أبي القاسم » ثم رجع وقال : إلى حيث ملكه 
عليه » ثم بعد ذلك يشتركان . وقيل : إن كان من ملكه إلى ملك غيره مقدار 
ذراع » فهو على ملكهء وإن كان بخلافه فهو عليهما . 

( 2513 ) حائط بين رجلين» انهدم جانب منه » فظهر أنه ذو طاقين متلاصقين » فيريد 
أحدهما أن يرفع جداره ويزعم أن الجدار الباقي يكفيه للسترة فيما بينهما » ويزعم الآخر 
أن جداره إذا بقي ذا طاقة واحدة يهي © وينهدم » فإن سبق منهما أن الحائط بينهما قبل 
أن يتبين أنهما حائطان » فكلا الحائطين يينهما وليس لأحدهما أن يحدث فى ذلك شيئًا 
عر لطر دوق انر 41 كز حاتت لفن عه دلكل واعديسهما عدت اندها حرف 

( 2514 ) ولو كان الحائط بين رجلين » ولهما عليه حمولة [ وكان من وجه 
أحدهما طاقة في الحائط » فأراد صاحب الطاقة أن يجعله هواستانا يوضع فيه 
الأوا أو الأسسعف تسمه عازه إن كان طلاقا مزيقعا :غم لأساف + .ليس لذدأن 
يحدت فيه حذثا بغير إذته.. بوإن كان متخرجة فى أصل الحافطة:من الأرض + .اننا 
هو شيء ترك عند الابتداء ؛ فإن كان الذي في جانبه مقدًا بأن ذلك الموضع 
يينهماء لم يكن له أن يحدث في ذلك حدثًا بغير إذن صاحبه » وإن ادعى ذلك 
لنفسه ؛ كان له أن يضع من ذلك ما شاء » مالم يتعرض لشيء من البناء . 

ار عرص ري برا وا عير لجيفيا ل 
حمولة الآخرء فأراد أن يرفع حمولته ويضعها يإزاء حمولة صاحبه » فله ذلك » وليس 
لصاحبه منعه . وإن كانت حمولة أحدهما فى وسط الجدار من أسفله إلى أعلاه وحمولة 
الآخر في أعلاه قراف ما حت الا سيط أن يشيع جحبوانة رق أغلن الجدار ؛ فإن كان 
الجدار من أسفله إلى أعلاه / بينهما ولا يدخل على صاحب الأعلى مضرة » فله أن يفعل 
ذلك 6 وإ كان يدعل عليه عضرة ليس لهذلك. ولو كاق لأحدهما عليه محمولة ولي 
للآخر عليه حمولة » فأراد الذي لا حمولة له أن يضع عليه حمولة مغل حمولة شريكه ‏ 


(1) يهي : مضارع وهى » بمعنى ضعف . (2) ساقطة من ( ط ) . 
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إن كانت حمولة شريكه محدثة ؛ فللآخر أن يضع حمولة مثل حمولة شريكه » وإن 
كانت حمولة شريكه قديمة فليس للآخر أن يضع عليه حمولة . وقال أبو الليث : للآخر 
أن يضع عليه حمولة صاحبه © إن كان الحائط يتحمل ذلك فله مطلقا » ألا يرى أن 
أصحابنا قالوا في كتاب الصلح : لو كان جذوع أحدهما أكثر» فللآخر أن يزيد في 
جذوعه إن كان يتحمل ذلك ولم يشترطوا قديمًا ولا حدينًا » وقال أبو القاسم في حائط 
بين رجلين لأحدهما عليه جذوع » فأراد الآخر أن ينصب عليه جذوعًا » فمنعه صاحبه 
من ذلك » والجدار لا يتحمل الحملتين : فإن كانا مقرين أن الحائط بينهما » يقال 
لصاحب الجذوع : إن شئت تحط عنه حملك لتستوي مع صاحبك » وإن شفت تحط 
عنه ما يمكن شريكك من الحمل ؛ لان البناء الذي عليه إن كان بناه بغير رضا صاحبه فهو 
متعدٌ ظالم » وإن كان بناه برضا صاحبه فهو عارية » ألا يرى أن دارًا بين رجلين وأحدهما 
ساكنها » فأراد الآخر أن يسكن معه والدار لا تسع لسكناهما » فإنهما يتهايآن فيها , 
كذا ههنا . قال أبوالليث : وقد روينا عن أبي بكر خلاف هذا ء وبقول أبي القاسم نأخذ . 

قال أبو بكر : إذا كان لرجل بناء على حائط بينه وبين آخر» فأراد أن يحول الجذوع 
من مواضعها إلى مواضع أخرى » أو أراد أن يُشَفِلّها أو يّدفعها ؛ فإن أراد أن يجعل الجذوع 
من الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك » وإن أراد أن ينقل الجذوع من 
أعلى الحائط إلى أسفله لا بأس به لأن هذا أقل ضررًا بالحائط وإن أراد أن يرفعها عما 
كانن النس له ذللق ‏ الأنه ركون اكت ضير لآن الامتاس تعمل مالا وحم .ران 
الحائط » ولو أن جدارًا بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد البناء عليه ويمنعه الآخر» فإن كان 
الملك لهما لم يكن لأحدهما أن يزيد عليه حملا بغير إذن صاحبه » هذه الجملة من قولنا : 
أحد الشريكين إذا بنى في أرض مشتركة إلى هنا » من الفتاوى الصغرى . 

( 2515 ) طاحونة لهما » أنفق أحدهما في مرمتها بلا إذن الآخر . لم يكن 
متبرعًا ؛ إذ لا يصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا به . ٍ 

( 2516 ) حائط لهما » فهدمه أحدهما » يجبر على البناء ؛ إذ أتلف محلا تعلق 
به حق الغير فيجبر على الإعادة . من الفصولين . 

( 2517 ) [ ولو وطىء أحد الشريكين الجارية المشتركة مرارًا » فعليه بكل وطء نصف 


(1) في ط زيادة : « مثل حمولة صاحبه ) . 


 __----- 0‏ __ _ سس عجشي ا شمامأ ْلب 


مهر ] '"' ولو وطئ مكاتبة بينه ويين غيره مرارًا » فعليه في نصفه نصف / مهر واحد » وفي 202 
نصف شريكه لكل وطء نصف مهر » وذلك كله للمكاتبة . من نكاح الوجيز . 

لفق رأرولات ماياب جد اللروكيوء بسي ايام راد ااي ا 
رحمه الله - ولها الخيار عنده : إن شاءت مضت على الكتابة » وإن شاءت عَجرَت © 
نفسها » فإن عجرت نفسها فكلها أم ولد للمستولد عنده » ويضمن لشريكه نصف 
عُمَرِ ها ونصف قيمتها » وإلا أحذت العُفْر ؛ فإذا أدت عتقت والولاء لهما عنده » وقالا : 
كلها أم ولد ومكاتبة ويغرم نصف عُفْرِها ونصف قيمتها . من دعوى امجمع . 

( 2519 ) جارية بين اثنين » باعها أحدهما يإذن شريكه » ثم حط أحدهما من الثمن 
أو آخر ؛ فلو كان بائعا صح ويضمن حصة شريكه » وعند أبي يوسف - رحمه الله - : 
من الفصولين من الفصل السابع والعشرين . 

( 2520 ) رجلان لهما دين مشترك على رجل » فأخذ أحدهما حصته من 
المديون » كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض » وإن أراد أحدهما أن يأخذ من 
المديون شيئًا ولا يشاركه صاحبه فيما أخذ » فالحيلة في ذلك : أن يهب المديون منه 
مقدار حصته من الدين ويسلم له » ثم هو يبرئ الغريم عن حصته من الدين » فلا 
يكون لشريكه حق المشاركه فيما أخذ بطريق الهبة . من قاضيخان . 

( 2521 ) لو كان بينهما دين من ثمن عبد باعاه من رجل ٠»‏ أو قُيِل عَبِذٌ لهما ؛ 
أو غصب ء أو استهلك ؛ أو ورثا ديئًا على رجل » فقبض أحدهما نصيبه فهو حصته 
وملكه ولم يقبض من حصة شريكه شيئًا ؛ يمكن لشريكه أن يشاركه فيما قبض » 
سواء كان المقبوض مثل الدين أو أجود أو أردأ » فإن أخرجه القابض من ملكه ؛ لم 
يكن لشريكه على الغير سبيل » وضمن لشريكه نصف ما قبض » فإن هلك ما قبض 
الشريك » فلا ضمان عليه فيما قبض » ويكون مستوفيًّا » وما بقى على الغريم 
لشريكه . من القنية . كل دين مشترك بين رجلين إذا قبض أحدهما شينًا منه ؛ 
يشا ركه الاخر في المقبوض » وإن كان أجود أو أردأً » وإن شاء 30 المقبوض 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
)2( التعجيز في الكتابة : إعلان المحكاتب عجزه عن الوفاء بالمال المتفق عليه بينه وبين سيده لتحريره . 
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اكد أت أي أوففا عيطي اكت لأ اام 
ل قر ( 15 كان مطل نب عليه مل اتقينيبه 556 0 
جنى عليه جناية يكون أرشها مثل نصيبه» برئ المطلوب من حصته » ولا شيء 
لشريكه عليه » وكذا لو أتلف عليه متاعًا » لا يرجع شريكه عليه » إلا إذا غصب من 
المطلوب ثوبًا ثم أحرقه أو هلك في يده » فلشريكه أن يرجع عليه ؛ لأنه سلم له عين 
مال يمكن الانتفاع به » فجعلت له المقاصّة » فصار كالجناية . 
ولو أخر أحدهما نصيبه لا يصح عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما 
رخمهما الله لآن تأجين الحدهما تقيمن إقيرار هتاحيه 4 لأنهرالتاجيل قضد تحميل 
جميع مؤنة التقاضي والقبض على صاحبه ؛ لآن الساكت متى قبض نصيبه من الدين ؛ 
ثم حل الأجل » كان للمؤجل أن يشاركه فيما قبض » فيصير ما بقي على الغريم بينهما 
فيؤجل نصيبه من الباقي » ثم وثم حتى يصير جميع مؤنة القبض على الساكت . 
ولو اشترى أحدهما بنصيبه ثوبًا » فلشريكه أن يرجع عليه بربع الدين » ولا سبيل له 
على الثوب » ولو ارتهن أحدهما بحصته وهلك عنده » فلشريكه أن يضمنه » ولو 
صالحه من حقه على ثوب , فالمصالح إن شاء أعطاه مثل نصف حقه » وإن شاء دفع إليه 
ولوتزوج المديونة على حصته من الدين » لا يرجع شريكه عليه بشيء » ولو تزوجها على 
خمسمائة مرسلة » فلشريكه أن يأخذ منه نصف حقه ؛ لآن النكاح متى أضيف إلى دين في 
ذمتها تعلقت بعينه فسقط عنها » فلم يصر الزوج مقتضيًا لدينه » ومتى أضيف إلى دراهم 
مرسلة » يتعلق بمثله دينا في الذمة , فالتقيا قصاصًا ء فصار الزوج مقتضيا لدينه . من الوجيز . 
( 2522 ) أحد الشريكين في دين مشترك لو ضمن نصيب صاحبه » لم يجزر» 


ومأ أدى بحكم هذا الضمان يرجع فيه » ببخلااف أدائه نصيب صاحبه من الدين 


(1) ساقطة من ( ط ) . 


و سسسسسب يب يي ييهجلللب7ب7 رسيت اووين اضا ناك 
عن الغريم من غير سبق ضمان » فإنه لا يرجع » ولو توى نصيبه على الغريم » ولو 
قضي الغريم حصة أحدهما أو تبرع به أجنبي وسلم الآخر ثم توى 7) نصيبه » فله 
أن يرجع ويشاركه صاحبه فيما قبض . من الفصولين . 
الفصل الثاني : في شركة العقود 3 
( 2523 ) ركنها الإيجاب والقبول » وهو أن يقول أحدهما : شاركتك في كذا 
وكذاء ويقول الآخر : قبلت وهى على أربعة أوجه : 


[ - مفاوضة . 2 - عنان . 
3- شركة الصنائع . 4 - شركة الوجوه . 


2524 ) فأما شركة المفاوضة فهو : / أن يشترك الرجلان فيتساويا في مالهما وتصرفهما 203/أ 
ودينهما » والمراد بالمال : ما يصح الشركة فيه » ولا يعتبر التفاضل فيما لا تصح الشركة » فهذه 
الشركة جائزة عندنا استحسانا » وعند الشافعى - رحمه الله - : لا تجوزء وهو القياس © . 


() التّوَى - مقصورا - : الهلاك » وفي الصحاح : هلاك امال » والتَّوَى : ذهاب مال لا يرجى  ....‏ وأتوى 
فلان ماله : ذهب به » لسان العرب ( 458/1 ) فعلى هذا يكون معنى توى نصيبه : أهلكه . غير أنه كان ينبغي 
أن يعديه بالهمزة فيقول : أتوى نصيبه ؛ إذ لم أجد هذا الفعل معدّى بتضعيف العين في لسان العرب . 
)2( هذا العنوان من طّ » وقل اجتزأناه 3 وتمامه : 

الفصل الثاني في شركة العقود » وفيه أحد أنواعها » وهو شركة المفاوضة . ولا ضرورة للنص على أحد أنواع 
شركة العقود ع فإنة ليس أهمها . 

(3) كان الشافعي شديدًا في رفضه المفاوضة » ونقل عنه أنه قال : 9 إن لم تككن المفاوضة باطلة فلا أرى في 
الدنيا شيئًا باطلا » وقد أجازها الأحناف اتباعا للعرف السائد مع عدم مصادقتها لأي أصل شرعي » ولتقدير 
قيمة المفاوضة من الناحية العملية تلزم الإشارة إلى وقوعها بصفة خاصة بين أفراد الأسرة الواحدة في أحوال 
معينة » كأن يموت الأب تاركا مشروعًا تجاريًا » فتنتقل هذه المشروعات عن طريق الميراث إلى أبنائه الذين 
يديرونها معا . ويكفل بعضهم بعضا » ويعيش الجميع مع أولادهم العائد فترة من الزمن قد تطول أو تقصر . 
ومن ذلك أن ينشيء أفراد الأسرة مشروعًا خاصضًا بهم يديرونه ويعيشون من عائده . وقد قبل الفقه الحنفي مثل 
هذه المشاركات » وصحح الكفالة فيما بين المتفاوضين أو الشركاء في المفاوضة على حين لم يجزها الشافعى . 
ويجدر الالتفات إلى قبول الأحناف جميع صيغ المشار كات السائدة أيامهم » ما دامت لا تناقض أصاك 
شرعيًا » بخلاف الشافعي الذي رفض أكثر هذه الصيغ » ولم يجز إلا ما كان من شركة العنان مشترطا وجود 
رأس مال يقدمه الشريكان ويقبل الخلط » حتى لا يتميز أي منهما عن الآخر . ويتنافى هذا الرأي مع المصالح 
الاجتماعية المنوطة بحرية التجار في إنشاء المشار كات بالصيغ التي تستجيب لاحتياجاتهم 8 


203 إب , 


الباب الثاني والععشرون : مسائل اللشركة  ----‏ نمس 633 

[ ولا ينعقد إلا بلفظ المفاوضة . ولو بينا جميع ما يقتضيه يجوز] 7 وتجوز بين 
الحرين الكبيرين المسلمين أو الذميين . فإن كان أحدهما كتاييًا والآخر مجوسيًا 
تجوز أيضا . ولا تجوز بين الحر والمملوك ‏ ولا بين الصبي والبالغ » ولا بين المسلم 
والكافر وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - © وقال ابو يوسش مسر كيه الله - » 
يجوز للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة ؛ ولا يجوز بين العبدين ولا بين الصبيين 
ولا بين المكاتبين » وفي كل موضع لا تصح المفاوضة لفقد شرطها » ولا يشترط ذلك 
في العنان » كانت عنانا . فإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة أو وُهِب له 
ووصل إلى يده » بطلت المفاوضة وصارت عنانئًا » وإن ورث أحدهما عرضًا فهو له 
ولا تفسد المفاوضة » وكذا العقار . 

وتنعقد المفاوضة على الوكالة والكفالة . وما يشتريه كل واحد منهما يكون على 
الشركة » إلا طعامً أهله وكسوتهم » وكذا كسوته » وكذا الإدَام » وللبائع أن يأخذ 
بالتمن أيهم شاء : المشتري بالأصالة وصاحبه بالكفالة » ويرجع على المشتري بحصته ما 
أدى . وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك » فالآخر ضامن 
له » تحقيقَا للمساواة » فمما يصح فيه الاشتراك » البيع والشراء والاستمجار » ومن القسم 
الآخر : الجناية والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن النفقة » ولو كفل أحدهما 
بمال عن أجنبي بأمره » لزم صاحبه © عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا : لا يلزمه, 
كالإقراض والكفالة بالنفس » وعن أبي حنيفة - رحمه اللّه - : يلزم صاحبه في 
الإقراض » ولو كانت الكفالة بغير أمره لم يلزم صاحبه في الصحيح » وضمان الغصب 
والاستهلاك بمنزلة الكفالة بأمره عند أبى حنيفة - رحمه اللّه - » من الهداية © 

( 2525 ) وفي درر البحار : لو غصب أحد المفاوضين شيئًا فهلك أو غاب حتى 
ضمن » لا يؤاخذ به شريكه عند أبى يوسف - رحمه الله - ع وقالا : يوائخذ به 
شريكه أيضا . انتهى ْ 

ا رسا ا عي 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) في ( ط ) زيادة : ( ومحمد ) . 
(3) أي شريكه . (4) الهداية ( 105/3 ) . 


5 لجست ربب يج ييحي هرت اقيق شان كه 
أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا : يجوز إقراره في حقه وفي حق شريكه » ما خلا 
عبده » ومكاتبه . وقول الإمام أظهدُ . من الحقائق . وإقراره لمعتديه المبانة بدين باطل 
عند أبي حنيفة - رحمه الله - . ولو أعتق أم ولده ثم أقر لها بدين يلزمها » وإن 
كانت في عدته » كما تقبل شهادته لمعتقته ولا تقبل لمطلقته . من الوجيز . 

( 2527 ) لو اشترى أحد المفاوضين جارية لنفسه ليطأها بأمر شريكه » فهي له 
خاصة استحسانا » وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء » فإن أدى المشتري الثمن 
من مال المفاوضة » لا يضمن نصف الثمن للآخر » بل هي له بغير شيء عند أبي 
حنيفة - رحمه الله - وقالا : يرجع عليه بنصف الثمن » كما في شراء الطعام 
والكسوة . من الهداية . قيّد بقوله : يإذن ؛ لأنه لو كان بلا إذن فهى على الشركة 
اتفاقا . ذكره في شرح امجمع . ْ 

ولأحد المتفاوضين أن يكاتب عبدًا كان بينهما » وأن يأذن للعبد في التجارة وأن 
يدفع المال مضاربة وأن يفاوض غيره نك محمد - رحمه اللّه - وعند أبي 57 
رحمه الله - : لا يفاوض غيره . ويجوز لأحدهما أن يشارك شركة عئان » وأن يزوج 
الأمة . ولو روج أحد المتفاوضين عبدًا من تجارتهما أمة من تجارتهما : جاز في القياس ‏ 
ولا يجوز فى الاستحسان . وهو قول علمائنا . ولاحد المتفاوضين أن يرهن ويرتهن : 
ول له اع 0 استحسانا عندنا » ولا أن يعتق على مال » ولا أن يزوج العبد 
امرأة » ولا يُفْرض ؛ فإن أقرض كان ضامئًا نصفه » ولأحدهما أن ييضع بضاعة » وله 
أن يودع » ولو أبضع © بضاعة » ثم تفرق © المتفاوضان » ثم اشترى بالبضاعة شيئًا إن 
علم المستبضع بتفرقهما جاز شراؤه للامر خاصة » وإِن لم يعلم بتفرقهما إن كان الثمن 
مدفوعًا إلى المستبضع جاز شراؤه على الآمر وعلى شريكه » وإن لم يكن مدفوعا إليه 


كان مشتريا للآمر خاصة » ولو أمر أحد المتفاوضّيِن رجلين يشتريان عبدًا لهما وسمى 


(1) يعير في الدين : يؤجله . 

(2) الإبضاع : مصدر أبضع » والبضاعة القطعة من المال . والإبضاع في اصطلاح الفقهاء : بعث المال مع من 
يتجر به تبرعًا » والربح كله لرب المال . وحكم الإبضاع : الجواز لكونه سبيلا إلى إنماء المال » وهو في مصلحة 
الشركاء » وهو من عادة التجار التي تقوم على التعاون في عرض سلع بعضهم والتناوب في حضور الأسواق . 
حاشية ابن عابدين 504/4 وكشاف اصطلاحات الفنون وبدائع الصنائع للكاساني 87/6 والمغني لابن قدامة 131/5 
طبعة المنار . (3) تفرق المتفاوضان أي أنهيا الشركة بينهما . 


الباب الثاني والعشرون : مسائل الشركة الدب 68 
جنس العبد والثمن » فاشترياه » وقد افترق المتفاوضان عن الشركة ؛ فقال الآمر : 
اشترياه بعد التفرق فهو لي خاصة » وقال الآخر : اشترياه قبل التفرق فهو بيننا » كان 
القول قول الآمر مع بمينه » والبينة بينة الآخر إن أقام البينة » ولا يقبل فيه شهادة 
الوكيلين ؛ لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما . فإن قال الشريكان : لا ندري متى 
اشترياه » فهو للآمر . وإن قال الامر : اشترياه قبل الفرقة » وقال الآخر : اشترياه بعد 
الفرقة » كان القول قولَ الذي لم يأمره والبينة بيئة الآخر . ولو كان هذا الاختلاف في 
شركة العنان فهو كذلك . 

( 2528 ) متفاوضان ادعى أحلهنا أن صاحبه شريكه بالثلث وادعى المدعى 

4 عليه بالثلئين وكلاهما مقران بالمفاوضة / » فجميع المال من العقار » وغيره يكون 
بينهما نصفين حكمًا للمفاوضة , إلا ما كان من ثياب الكسوة أو متاع بيت أو 
رزق العيال أو جارية ليطأها ؛ فإن ذلك يكون لمن كان فى يده خاصة استحسانا , 
إذا كان ذلك بعد الفرقة . ولو لم يفترقا ولكن مات أحدهما ثم اختلفا في مقدار 
الشركة » فهذا وما لو افترقا ثم اختلفا في مقدار الشركة سواء . 

( 2529 ) لا يشارك المفاوض شريكه في جائزة يجيزها السلطان إياها [ » ولا 
الهبة» ولا الصدقة » ولا تفسد المفاوضة بذلك » إلا أن يكون دراهم أو دنانير ع 0 
وقد قبضه » وكل وديعة تكون عند أحدهما فهي عندهما جميعًا ؛ ؛ فإن مات المستودٍع 
قبل أن يبين لزمهما ضمان ذلك كضمان الاستهلاك ؛ لأن ضمان الاستهلاك من 
جملة التجارة ؛ لأنه يفيد الملك في المضمون . فإن قال الح : ضاعت منه قبل موته لم 
يصدق » وإن كان الحي هو المستودع صُدَّق . ذكره في الوجيز . 

( 2530 ) وإعارة المتفاوض وأكل طعامه وقبول هذينة :في الطنوه وإجابة دعوته 

بغير أمر شريكه جائز » ولا ضمان على الآكل والُْصَدَّق عليه . ذكره في الوجيز . 

( 2531 ) ولو كسا المفاوض رجلا ثوبًا » أو وهب دابة » أو وهب الذهب 
والفضة والأمتعة والحبوب . لم يجز في حصة شريكه . وإنما يجوز ذلك في 
الفاكهة واللحم والخبز وأشباه ذلك مما يؤكل . ولو أعار أحدهما دابة من شركتهما 
فركبها المستعير فعطبت الدابة » ثم اختلفا في الموضع الذي ركبها إليه » فأيهما 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
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صدقه في الإعارة إلى ذلك ا موضع برئ المستعير من ضمانها بوارانجار أحقفا 
دابة لي ركبها إلى مكان معلوم فركبها شريكه فعطبت فإنهما يضمنان جميعًا ؛ لأن 
ركوب صاحبه لم يرض به صاحب الدابة » فكان هذا ضمان الاستهلاك , 
فيازمهما ؛ فإن كان ركبها في حاجتهما كان الضمان في مالهما » وإن كان ركب 
في حاجة نفسه فهما يضمنان لما قلنا » إلا أنهما إن أدياه من مال الشركة رجع 
الشريك على الراكب بنصيبه من ذلك » وإن استفار اححدهينا دابة ليحمل عليها 
طعامًا له خاصة لرزقه © إلى مكان معلوم » فحمل عليها شريكه مثل ذلك الطعام 
إلى ذلك المكان من شركتهما أو لخاصته » فلا ضمان عليه ؛ لأن في الإعارة للحمل 
لا يفيد التقييد » بخلاف الركوب » ولو استعار أحدهما ليحمل عليها عدل غزل 
رُطي © » فحمل عليها شريكه مثل ذلك العدل . لا يضمن » ولو حمل عليها طيالة 
كان ناقتا لان اللتنى ميبلق وق الس تلن يتفاررك العو عا الذاية : 
ولو جمل المستعير عليها غير ذلك ل كان ضامنا فكذلك شريكه . ولو استعار 
أحدهما / ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها عشرة مخاتيم شعير من 204/ب 
شر كتيه لا يضمن ؛ لأن هذا أخف على الدابة . وكذا لو كانا شريكين شركة 
ا يتما الحدهما 1:6 در انيو نه" كالرانت لق الما( ولق قال الأول ع © 
استعارها ليحمل عليها حنطة رزقًا لأهله ؛ فحمل عليها شريكه شعيرًا له خاصة » 
كان ضيامبًا . ولو باع أحد المتفاوضين شيمًا » ثم وهب الثمن من المشتري » أو أبرأه ؛ 
جاز في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - ويضمن نصيبتت صاحبه 
كال و كيل بالبيع إذا فعل ذلك . ولو باع أحدهما ثم أقال 9 صاحبه » صحت الإقالة . ولو 
اشترى أحدهما طعاما بنسيئة » كان الثمن عليهما » بخلاف أحبد شريكي العنان ؛ فإن 
هناك إنما يملك كل واحد منهما الشراء بالنسيئة إذا كان في يده من مال الشركة جنس 


ذلك ا ل ؛ أما إذا ل يكن ادراق بالنسيئة يكون استدانة على المال . وفي مطلق 


(1) ساقطة من ( ط ) . 

© غزل رط جهو نوع من الغزل يصبّعه اليل وهم جيل أسود من السٌند ‏ إليهم تنتسب الثياب الرْطيُة . بسبان 
العري 1830/3 ) . 

(3) زيادة في ( ص ) . 

(4) في ( ص ) زيادة « أو قال » والإقالة اتفاق العاقدين على الرجوع في العقد . 


الباب الثاني والعشرون : مسائل الشركة د د سس 637 
الشركة لا يستفيد ولاية الاستدانة في شركة العنان ويستفيد في شركة المفاوضة . 
ولو قبل أحد المفاوضين سَلَّمَا في طعام . جاز ذلك على شريكه ؛ لأنه من صنيع 
الفجان.. .ولو باع انيت القاوظون من خرناخية ثريا فى الشركة لاتزطيئه قزرا لسفسنة + 
جاز ؛ لان هذا العقد مقيد . فإن قبل هذا العقد ؛ لا يختص المشتري بملك الثوب » 
ويختص بهذا العقد . وكذا لو باعه جارية من الشركة ليطأها أو طعاما ليجعله رزقا 
لاهله ع ضاز و .ويكرن: نصين: الفمرن له بو لضي الشر ركه » كما لو باع من أجنبي . 
وإن اشترى أحدهما من صاحبه شيئًا من ذلك للتجارة » كان باطلا ؛ لأن هذا 
البيع لا يفيد فائدة لم تكن قبل البيع . ولو أن أحد المتفاوضين باع شيئًا » ثم افترقا , 
ولم يعلم المشتري بافتراقهما [ . فلكل واحد منهما أن يقبض كل الثمن من 
المشتري . وإن علم المشتري بافتراقهما » لم يكن للمشتري أن يدفع جميع الشمن 
إلا إلى الذي وَلِي البيع ولد وعد للقري يهنا ل وك لنأن امي ١‏ اللي 
ولي البيع إن علم بافتراقهما " ] . ولو كان المشتري رده على شريك البائع بالعيب 
قبل الفرقة » وقضى له بالثمن أو بنقصان العيب عند تعذر الرد » ثم , افترقا ؟ كان له 
أن يأخذ بالئمن أيهما شاء . ولو استحق المبيع بعد الفرقة والمشتري كان نقد 
الثمن » كان له أن يأخد بالئمن أيهما شاء » بخلاف الرد بالعيب بعد الفرقة ؛ لأن 
وا ا ان وقت الرد ؛ فإذا كان الرد بعد الفرقة لا يكون 
للمشتري أن يطالب الآخر به ومن حرط عييخة العاوسة لساري في الريجع 7 
05/| يفضل أحدهما الآخر . وإن باع أحدهما شيئًا » أو أدان رجلا » أو كفل له رجل / 
بدين أو غصب منه مالا ؛ لشريكه الآخخر أن يطالبَ به . وإن أجر أجدهما عبدًا 
لا كك بن ا ا لهك 
بخاصة وباعه لم يكن لشريكه أن ع © يطالب بالئمن » ولا للمشتري أ 
ال ا ات ا ا ا 


مالم و )+ وأكن جاء ها ع نال نه بض ٠:‏ حال أن يع مع لمن 
أيهما شاء . وإن كان علم بالفرقة لم يدفع | لا إلى العاقد . ولو دفع إلى شريكه لا ييرأ عن نصيب العاقدٍ . 
وكذا لو وجد به عيبا لا يخاصم إلا البائع » وهذه الإضافة ليست في ( ص ) . 

(2) من ١‏ ط ) وليسيت في ( ص ) . [ 
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بعقد فاسد » أو غصب مالا » أو استهلك أو خالف فى وديعة أو عارية أو إجارة . 
أو كفل لرجل بمال من ثمن مبيع أو مهر , أو نفقة فرضها الحاكمء أو بمتعة أو 
جناية » فللذي وجب له الحق أن يطالبه » ويطالب شريكه . وعندهما : ما كفل به 
أحدهما لا يلزم الآخر » وما يلزم أحدهما من مهر نكاح أو وطء بشبهة أو جنى 
على ابن آدم ولزمه الآرش ؛ لزمه خاصة دون صاحبه . هذه الجملة من قاضيخان , 
وبعض منها مر في أول الفصل من الهداية . 
خاصة وبغير إذن شريكه » ويوكل » ويرجع الوكيل بالثمن على أيهما شاء » ويملك 
الآخر عزله . وما أدى أحد المتفاوضين مما يلزمهما بعقد المفاوضة » ثم لم يرجع 
على شريكه حتى يؤدي أكثر من النصف » فيرجع بالزيادة . كما في الوجيز . وإن 
قال أحدهما : اشتريت متاعا فعليك نصف ثمنه » وكذبه شريكه ‏ ؛ فإن كانت 
السلعة قائمة فالقول قوله » وإن كانت هالكة لا يصدق . وكذا لو أقر شريكه أنه 

( 2533 ) مفاوض أودع شيئًا من مالهما » فقال المودّع : رددته إلى أحدهما » 
صُدّق . وإن جحد المدعى عليه لم يضمن بقوله . وكذا لو مات أحدهما ثم ادعى 
المودّع الدفع إلى الميت في حياته » لم يضمن » ولا يصدق في حق الورثة ولا في 
ب ير 7 0 
دفعت إلى حل الناوفين» 4 فأقر 00 وجحدل الآخر ؛ برى ؛ المودّعٌ 4 َه 
َضَدّق علن نمه بول شريكة . من باب الاختلاف من الوجيز . 

( 2534 ) أحد اللفاوصين إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده 0 
كيمن .عن أبانانت الاشياه:, 

١‏ 2535 ) الشريك شركة مفاوضة أو عنان إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق » عاد 
أمينا . من الخلاصة . والله أعلم . 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
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الباب الثاني والعشرون : مسائل الشركة ب شب 638 
فصل " في شركة العنان 

( 2536 ) وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة » وهى : أن 
يشترك اثنان في نوع بر أو طعام » / أو يشتركا في عموم التتجارات » ولا يذكران 
الكفالة . ويصح التفاضل في المال للحاجة . ويصح أن يتساويا في المال » ويتفاضلا 
في الربح . ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض . ولا تصح 
إلا بما تصح به المفاوضة . وما اشتراه أحدهما للشركة » طولب بثمنه دون الآخرء 
ثم يرجع على شريكه بحصته إن أدى من مال نفسه » فإن كان لا يُغرف ذلك إلا 
بقوله فعليه الحجة . وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئًا : 
بطلت الشركة . وأيهما هلك هلك من مال صاحبه » إن هلك فى يد صاحبه 
فظاهر » وكذلك إن كان فى يد الآخر ؛ لأنه أمانة فى يده بخلاف ما بعد الخلط 
حيث يهلك على الشركة . وإن اشترى أحدهما بماله » وهلك مال الآخر قبل 
الشراء فالمشتئرى بينهما على ما شرطا . 

نه الشركة شركة عقه عند محمد خررحيةه الله >دكيلاقا الحسن نرق اناف حت 
إن أيهما باعه جاز بيعه » ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه . هذا إذا اشترى 
أحدهما [ بأحد لمالين ثم هلك مال الآخرء أما إذا هلك مال أحدهما ثم اشترى الآخر 
بالمال الآخر © ع © ؛ إن صرحا بالوكالة فى عقد الشركة فالمشْتَرَى مشترك بينهما على 
ما شرطا » ويكون شركة ملك » ويرجع على شريكه بحصته من الثمن . وإن كانا 
ذكرا مجرد الشركة ولم ينصا على الوكالة فيهما » كان المُشْتَرَى للذي اشتراه خخاصة . 

وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال . 

( 2537 ) ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يُتضِع المال ؛ ويستأجر 
للعمل » ويُودِعَهُ » ويدفعه مضاربة . وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه ليس له 
ذلك ؛ لأنه نوع شركة فلا يملكها . والأول أصح , وهو رواية الأصل . ويوكل من 


(1) في ( ط ) زيادة : « الثالث ) . (2) ساقطة من ١‏ ط ) . 
(3) في ط زيادة : و أحد المالين بعد شراء أحدهما فلوهلك قبل الشراء ثم اشترى الاآخر بالمال الآخر ) . 
(4) الهداية ( 110/3 ) . 
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الوكيل » نص عليه ابن كمال في الإيضاح » وعلله بقوله : لأنه قبض امال يإذن 
المالك » لا على وجه البدل والوثيقة » فصار كالوديعة . انتهى . 

( 2538 ) ولا يتعدى عما عينه صاحبه من بلد أو سلعة ووقت وتقابل . هذه في 
مضاربة الكنز . 

( 2539 ) لو قال أحد الشريكين لصاحبه : اخرج إلى تَيسابور '' ولا مجاوز , 
فجاوز وهلك يضمن حصة الشريك . ولو اشتركا شركة عنان على أن يبيعا بالنقد 
والنسيئة » ثم نهى أحدهما صاحبه عن البيع بالنسيئة » صح النهي . من الخلاصة . 

( 2540 ) والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه الشركة ؛ فإن وقُكا لذلك وف 
بأن قال : ما اشتريت اليوم فهو بيننا » صح التوقيت » وما اشتراه اليوم فهو بينهما , 
وما اشتراه بعد اليوم يكون للمشتري خاصة . ولو قال أحدهما لصاحبه في العقد : 
بع بالنقد ولا تبع بالنسيئة » اختلف فيه المتأخرون » بعضهم جوزوا ذلك . 

( 2541 ) ولو تفاوتا / في المال في شركة العنان » وشرطا الربح والوضيعة 1/206 
نصفين » قال في الكتاب : الشركة فاسدة ء قالوا : لم يرد محمد - رحمه الله - 
بيذ كناف العقد ع إلا أراقين تساف شرل الورضيعة » لأن الشركة لآ تبط بالشروط 
الفاسدة . وكذا لو شرطا الوضيعة على المضارب » كان فاسدًا . ولو اشتركا شركة 
مطلقة » كان لكل واحد منهما بيع مال الشركة بالنقد والنسيئة . وإن باعا جميعًا , 
كان لكل واحد منهما أن يأخذ رهنا بثمن ما باع » ولو باع أحدهما لا يكون 
للآخر أن يقبض شيئًا من الثمن . ولا يخاصم فيما باع صاحبه ؛ فالخصومة في 
00 . وإن قبض الذي باع أو وكل وكيلا بذلك ؛ » جاز عليه 
وعلى شريكه . ولو وكل أحدهما رجلا في بيع أو شراء » وأخرجه الآخر عن 
. الوكالة » صار خارجحا عن الوكالة ؛ فإن وكل البائع رجلا يتقاضى ثمن ما باع . 
فليس للاخر أن يخرجه عن الوكالة . 


(1) قال ياقوت : تيُسابور » بفتح نونها » مدينة عظيمة » ذات فضائل جسيمة » معدن الفضلاء » ومنبع 
العلماء» لم أر فيما طوفت من البلاد مثلها ... وقد خرج منها من أئمة العلم من لاا يحصى . 

قال : ومن الى إلى تَيسابور مائة وستون فرسخا » ومنها إلى سَوْحس أربعون فرسحًا . 

معجم البلدان ( 382/5 ) . 


6/]ب 
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(2542 ) وذكر في الصلح : أحد شريكي العنان إذا أخر دينا من الشركة , وَيَعَل 
المسألة على وجوه ثلاثة » الأول : إذا وجب الدين بعقد أحدهما لا يصح تأخير 
الآخرء لا فى حصته » ولا فى حصة صاحبه فى قول أبى حنيفة - رحمه الله - 
هدعا رمق حمه حاف . والوجه الناق :إذا وبحي النين يعقدهها «فآخر 
أحدهماء فكذلك لا يصح تأخيره أصلا في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما : 
يصح في حصة الذي أخرء ولايصير ضامنا . والوجه الثالث : إذا وجب الدين بعقد 
أحدهما » فأخر الذي وَلِيَ العقد » صح تأخيره في الكل عند أبي حنيفة ومحمد - 
رحمهما الله - وعند أبي يوسف - رحمه الله - يصح في نصيب الذي أَخر خاصة . 

(2543 ) وذكر في كتاب الشركة : أحد ولي الدين إذا أخر» عند أبي حنيفة لا يصح 
تأخيره أصلا إلا يإذن الشريك . وعند صاحبيه : صح تأخيره في حصته . وفي شركة 
المفاوضة : إذا أخر أحدهما» صح تأخيره في الكل » في جميع الوجوه . وفي كل موضع 
صح التأخير لا يكن ضامنا . وليس لأحد الشريكين أن يقرض شيعًا من المال المشترك . 

( 2544 ) ولو رهن أحدهما متاعا من الشركة بدين عليهما لا يجوز ويكون 
ضامثًا للرهن » ولو ارتهن أحدهما بدين وليا وفيض لا يجوز ؛ لأن صاحبه لم 
يسلطه أن يرتهن . ولمن وَلِي المبايعة أن يرتهن بالثمن . 

( 2545 ) ولو قال أحد الشريكين لصاحبه : اخرج إلى نيسابور ولا تجاوز , 
فجاوز ل" » فهلك المال ضمن حصة الشريك . 

( 2546 ) ولو قال أحد شريكي العنان : إني استقرضت من فلان ألف درهم 
للتجارة » لزمه خاصة دون صاحبه ؛ لأن قوله لا يكون حجة [ للدين © ع عليه . 

( 2547 ) وإن وكل واحد منهما صاحبه بالاستدانة على صاحبه » لا يصح 
الأمرء ولا يملك / الاستدانة على صاحبه » ويرجع المقرض عليه » لاعلى صاحبه ؛ 
لان التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض » والتوكيل بالاستقراض باطل ؛ لانه 
توكيل بالتكدي © , إلا أن يقول الوكيل للمقرض : إن فلانًا يستقرض منك ألف 


درهم » فحينذٍ : يكون المال على الموكل لا على الوكيل . 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) التكدي : السؤال والإلحاح على الناس لأخذ المال منهم . 
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( 2548 ) وشريك العنان إذا سافر بمال الشركة » صح ذلك منه في الصحيح في 
قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - [ » وكذا المستبضّع والغائب والمودع ع (0 
وعن أبي حنيفة - رحمه الله - في رواية : ليس لشريك العنان أن يسافر . وهو قول 
أبي يوسف - رحمه الله - وعن أبي يوسف - رحمه الله - في رواية : قَكق بين السفر 
القريب والبعيد » فقال : إذا كان لا يغيب ليلا عن منزله » كان بمنزلة المصر » وعنه فى 
وعلى قول دن فل السائرة اشر يلف القناند» 1ى 3-١‏ لها« المساقرة فتن ١‏ اد قال لد 
بويد وسو اسم يو لايع صر 
ب ع سساو واو برعي اوعبات 
ذلك» جاز أيضا ؛ لأن هذه شركة في الشراء . وليس لأحدهما أن يبيع حصة 
ضاحية ما اشترئ إلا راذن ضاحعه . ولى قال أحدهما للاغر > ها اشعريت هد 
الرقيق فهو بيني وبينك » فكذلك ليس له أن يبيع حصة صاحبه ما اشترى إلا بإذن 
صاحبه . ولو قال أحدهما للآخر : إن اشتريت عبدًا فهو بيني وبينك » كان 
فاسدًا؛ لآن الأول شركة والثاني توكيل » والتوكيل بالشراء لا يصح ., إلا أن 
سس :نوغا «فيقول: عبد كراسانيا اوها اشيه ذلك , 

( 2550 ) شريكان شَّركةٌ نان » اشتريا أمتعة » ثم قال أحدهما لصاحبه : لا أعمل 
معك بالشركة » وغاب » فعمل الحاضر بالأمتعة » فما اجتمع كان للعامل » وهو ضامن 
لقيمة نصيب شريكه ؛ لأن قوله : لا أعمل مععك » بمنزلة قوله : فاسختك الشركة . وأحد 
الشريكين إذا فسخ الشركة ومال الشركة أمتعة » قالوا : يصح فسخه © . 

( 2551 ) أحد شريكي العنان » إذا ارتهن بدين » ذكرنا أنه لا يجوز » فإن هلك 
الرهن فى يده » وقيمته مثل الدين يذهب حصته من الدين » والشريك بالخيار : إن 
شاء رجع بحصته على المطلوب . ثم يرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على 


(1 - 3) ساقطة من ( ط ) . 


اتانيه القاى والفشرون معان الاك تس يبب بيب يي سي يم 64 


الس إن او حك سود ال 
7 (2552 ) ولكل واحد من / شريكي العنان : أن يبيع بالنقد والنسيكة ويشتري إذا 

كان فى يده مال ناض 217 من الشركة » وإن كان عنده مكيل أو موزون فاشترى بذلك 
الجدس شيعًا » جاز شراؤه على شريكه » وإن لم يكن في يده دراهم ولا دنانير فاشتري 
بالدراهم أو الدنائير كان المشترى له خاصة دون شريكه . وعن أبي حنيفة - رحمه 
الله - في رواية : إذا كان في يده دنانير فاشترى بالدراهم » جاز . 

( 2553 ) وليس لشريك العنان أن يكاتب عبدًا من تجارتهما » ولا أن يزوج أمة 
من شركتيهما » ولا أن يعتق على مال © » وإن أقر أحدهما بجارية في يده من 
الشركة أنها لرجل » لم يجز إقراره في نصيب شريكه » وإن كان صاحيه قال له : 
اعمل فيه برأيك . من قاضيخان © . 

( 2554 ) إذا أقر أحدهما بدين من تجارتهما وأنكر الآخر » لزم المقر جميع الدين 
إن كان هو الذي تولاه . وإن أقر أنهما تولياه لزمه نصفه , ولا يلزم المنكر شىء . وإن 
از أنه تولاك :لم اسه نت وم بولق باع أحدعنا لع رركن الكعر أن ريض كا من 
الشمن » وكذا كل دين وليه أحدهما » وللمديون أن يمتنع من الدفع إليه . فإن دفع إلى 
الشريك » برئّ من نصيبه » ولم يبرأ من حصة المديون استحسانا [ يعني برئُ من 
حصة القابض ] © . والقياس : أن لا يبرأ من حصة القابض أيضا . من الخلاصة . 

( 2555 ) اعتلت دابة مشتركة » وأحد الشريكين غائب » وقال جماعة 
البيطارين : لابد من كيها فكواها الحاضر » فهلكت لا يضمن . 

( 2556 ) ولو كان بينهما متاع على دابة في الطريق » فسقطت », فاكترى أحدهما 
دابة مع غيبة الآخر ؛ خوفا من أن يهلك المتاع أو ينقص جاز » ويرجع على شريكه 

( 2557 ) ولو استأجر أحدهما بشيء من تجارتهما ٠‏ جاز . ولو باع أحدهما » 
فأقال الآخر بيع صاحبه » صحت الإقالة . 


(1) المال الناض : الدراهم والدنانير وما في معناهما من النقود ؛ والتنضيض هو : تحويل البضاعة عن طريق بيعها إلى نقود . 
)2( لأن هذه التبرعات ليست من أعمال التجارة » وهو مأذون فى الشركة بما يفعله التجار في العادة لتحصيل الربح : 
(3) قاضيخان ( 615/3 ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 


4بو ب ب .> ## يي بم لمانا 


( 2558 ) ولو باع أحدهما شيئًا » فَدِدّ عليه بعيب بغير قضاء » جاز عليهما , 
وكذا لو حط من الثمن » وكذا لو وهب بعض الئمن . ولو أقر بعيب في متاع 
باعه » جاز عليه وعلى صاحبه . 

( 2559 ) ولو قال كل واحد منهما لصاحبه : اعمل فيه برأيك » جاز لكل 
واحد منهما أن يعمل ؛ فما يقع في التجارات من الرهن والارتهان والدفع 
مضاربة » والسفر به والخلط بماله والمشاركة مع الغير » ولا يجوز على شريكه ما 
ا سد ا عل الو شارة أعنهيا ركه 
شركة عنان » فما اشتراه الشريك الثالث » كان النصف للمشتري والنصف بين 
الشريكين الأولين . وما اشتراه الشريك الذي لم يشارك » فهو بينه ويين شريكه 
نصفين » ولا شيء منه للشريك الثالث . 

( 2560 ) ولو استقرض أحد شريكى العنان مالا للتجارة » لزمهما ؛ لأنه تمليك 
آل مال فكاف منزلة الصرافت وى أقر اند الستريكين أنه امتقرضى رن :فلن ألما 
من تجارتهما » يلزمه خاصة . وكذا لو أذن كل واحد منهما لصاحبه بالاستدانة 207ب 
عليه » يلزمه خاصة » حتى يكون للمقرض أن يأخذ منه » وليس له أن يرجع على 
شريكه ؛ لأن التوكيل بالاستقراض باطل فيستوي فيه الإذن وعدم الإذن . 

ال ا ا 
بالأجل في نصيبه عندهم جميعا . وكذا لو أبرأ أحدهما صح إبراؤه عن نصيبه . 

ا يشتري له عبد فلان بينه وبينه » فال المأمور : 
ا ع لقيه رجل آخر » وقال : اشتره يبني وبينك ٠‏ فقال 
المأمور : نعم » فاشترى المأمور ذلك العبد » كان للآمر الأول نصف العبد » وللآمر 
الثاني نصف العبد » ولا شيء للمشتري . هذا إذا قبل الوكالة بغير محضر من 
الأول » وإن قال له الثاني ذلك بمحضر من الأول » ثم اشترى العبد ؛ فإن العبد 
يكون بين المأمور وبين الآمر الثاني نصفين ؛ ولا شيء للأول . ولو لقيه ثالث أيضّاء 
وقال : اشتره بيني وبينك نصفين » وذلك بغير محضر من الأول والثاني » فقال : 
نعم » فهو للأول والثاني » وليس للثالث ولا للمشتري شيء . 

( 2563 ) رجل اشترى با وقبضه فطلب رجل آخر منه الشركة فيه » فأشركه ؛ 


الباب الثاني والعشرون : مسائل الشركة 645 


كان العند دما تضقين: » وكذا لو أقرلة رعطلين بصي اينهم أئلانا ,ولو أشرك رجلا 
بعدما اشترى العبد » ثم أشرك رجلا آخر لم يذكر هذا في الكتاب ا 
عن محمد ةلله أنه قال : للذي أشركه أولا نصف العبد » وأما الثاني : | 
موه سا ا واو و 
اشترياه فأشركا فيه رجلا ؛ ففي القياس : يكون للرجل نصف العبد ولكل واحد منهما 
الربع » وفي الاستحسان : يكون العبد بينهم أثلائا . من قاضيخان © . 
( 2564 ) ولو هلك المشتري قبل التسليم إلى شريكه في الصور المذ كورة » لم 
يلزمه الثمن . صرح به في الوجيز . 
ولو أن رجلا اشترى متاعًا » فأشرك فيه رجلا قبل القبض » كانت الشركة فاسدة . 
(2565 ) رجل أمر رجلا أن يشتري عبدًا بعينه بينه وبينه » فقال المأمور : نعم » 
فذهب المأمور واشتراه » وأشهد أنه اشترى لنفسه خاصة ؛ فإن العبد يكون بينهما 
على الشرط ؛ لأنه وكيل بشراء نصف عبد بعينه . والوكيل بشراء شيء بعينه إذا 
اشتراه لنفسه بمثل الذي أمر به حال غيبة الموكل يكون مشتريًا للموكل .. ولا يملك 
الشراء لنفسه » مالم يخرج عن الوكالة » وهو يملك إخراج نفسه عن الوكالة عند 
حضرة الموكل » لا عند غيبته . وكذا لو اشترك رجلان على أن ما اشترى كل واحد 
8 منهما اليوم / فهو بينهما » لم يستطع أحدهما أن يخرج نفسه عن الوكالة إلا 
وو وروا شا بيصي وا ريطيو يايو 
جنس مجارتهما » فلا يملك إخراج نفسه عن الشركة إلا بمحضر من صاحبه . 
( 2566 ) رجلان اشتركا شركة عنان في تجارتهما على أن يشتريا ويبيعا بالنقد 
والنسيئة ٠‏ فاشترى أحدهما شينًا من غير تلك التجارة » كان له خاصة ؛ لأن كل 
واحد منهما يصير وكيلا بحكم الشركة » والوكالة تقبل التتخصيص . فأما في ذلك 
النوع من التجارة » فبيع كل واحد منهما وشراؤه بالنقد والنسيئة ينفذ على صاحبه ؛ 
إلا إذا اشترى أحدهما بالنسيئة بالمكيل أو الموزون أو المعدود ؛ فإن كان في يده من 
ذلك الجنس من مال الشركة جاز شراؤه - وإن لم يكن كان م؟ كنا للدت لاه 
لو نفد على شريكه يكون مستدينا على المال » وليس لشريك العنان [ ولا 


(1) قاضيخان ( 617/3 ) . 


0 سبع عي بج سجس نمع الظعانات 
للمضارب ] 7 ولاية الاستدانة بمطلق عد الشركة . وإن كان مال الشركة فى يده 
دراهم فاشترى بالدنانير نسيئة ؛ ففي القياس : يكون مشتريًا لنفسه » وفي 
الاستحسان : يكون مشتريًا على الشركة . ولو أقر أحد شريكى العنان بدين فى 
تجارتهما » لزم المقَيٌ جميعٌ ذلك » إن كان الذي هو وليه . وإن أقر أنهما ولياه ازمه 
نصفه . وإن أقر أن صاحبه وَلِيَهُ لا يازمه شىء » بخلاف شركة المفاوضة ؛ فإن ثمة 
كل واحد منهما يكون مطالبًا بذلك . هذه الجملة من قاضيخان [ وفي النوازل ] © . 

( 2567 ) ثلاثة اشتركوا بمال معلوم شركة صحيحة على قدر رؤوس أموالهم , 
فخرج واحد منهم إلى ناحية من النواحي بشركتهم » ثم إن الحاضرين شاركا رجلا 
آخر على أن ثلث الربح له والثلثين بينهم أثلاثًا : ثلثاه للحاضرين وثلثه للغائب » 
فعمل المدفوع إليه بذلك المال سنين مع الحاضرين » ثم جاء الغائب » فلم يتكلم 
بشيء » فاقتسموا ولم يزل يعمل معهم هذا الرابع حتى خسر على المال واستهلكه ‏ 
فأراد الغائب أن يضمن شريكيه » فإن الربح على ما اشترطوا ولا ضمان عليهما 
وعمله بعد ذلك رضاء بالشركة . من الخلاصة . 

( 2568 ) ولو اشترى أحدهما من جنس تجارتهما وأشهد عند [ الشراء أنه 
اشتراه لنفسه فهو على الشركة . ولو اشترى ما ليس من جنس ] ' مجارتهما فهو 
له خاصة . ولأحدهما أخذ المال مضاربة والربح له خاصة . وإن أخذه ليتصرف 
فيما كان © من تجارتهما , أو فيما هو من تجارتهما يإذن صاحبه وإن أخذه 
يتصرف / فيما كان من تجارتهما أو مطلقًا حال غيبة شريكه » يكون الربح نصفه 
لشريكه ونصفه بين المضارب ورب المال . من الوجيز . 

( 2569 ) ولا يملك أحد الشريكين تزويج عبد من الشركة بلا إذن صاحبه , 
ولا إعتاقه ولو بمال » ولا بيع عبد لنفسه , ولا هبة شيء من مالهما » ولو بعوض » 
ولا إقراضه ولا تصدقه إلا بيسير . هذه الجملة في المكاتب من الوقاية . 

( 2570 ) إقرار شريك العنان في بيع أو شراء شيء قائم بعينه جائز » وله على 
شريكه حصته وبشراء شيء مستهلك يكون ثمنه دينا عليه دون شريكه . هذه في 
الإقرار من الوجيز . 


(1 - 3) ساقطة من ( ط ) . (4) في ( ط ) : «١‏ ليس ) . 


8ب 


لباب الثائى والعشروث : مسائل الشركة ببح 647 


( 2571 ) مات ومال الشركة ديون على الناس » ولم يبين ذلك بل مات مُجَهلا ؛ 

يضمن » كما لو مات مُجَهلا للعين . من القنية . 
[ فصل في شركة الصنائع ] ') 

( 2572 ) وأما شركة الصنائع وتسمى شركة التقبل ؛ فالخياطان والصباغان 
يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما » فيجوز ذلك عندنا » 
خلافًا للشافغى - رحمه الله - كما فى الهداية . والكسب بينهما » وإن عمل 
أحدهما فقط . صرح به في الوقاية . . 

ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان » خلافًا لمالك وزفر . ولو شرطا سمل 
نصفين والمال أثلاثا ؛ جاز . وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزم شرد 

حتى إن كل واحد منهما يطالب بالعمل » ويطالِب بالأجر » ويبرأ الدافع 5 
إليه . من الهداية . وهذا النوع من الشركة قد يكون عنانا وقد يكون مفاوضة عند 
استجماع شرائط المفاوضة ؛ بأن شرطا تساويهما في الربح والوضيعة . وأن يكون 
كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه فيما لحقه بالشركة » فيكون كل واحد منهما 
مطالبا بحكم الكفالة بما وجب على صاحبه . ومتى كانت عنانا فإنما يطالب به من 
يباشر السبب دون صاحبه بقبضه الو كالة . 

فإن أطلقت هذه الشركة كانت عنانًا » وإن شرط المفاوضة كانت مفاوضة » 
فإذا عمل أحدهما دون الس والقر كة عتان أو .مفاوهنة+ كان الأجر نيما على 
ها رظان ولو :قرط لأحديهما فصل قبما يخميد :مم الآخرة جات إذا كانا شرط 
التفاضل في ضمان ما يتقبلانه . 

وعن أبي حنيفة - رحمه الله - : ما جنت يد أحدهما كان الضمان عليهما ؛ 
يأخحذ 7 أيهما شاء . وعن أبي يوسف - رحمه الله - : إذا مرض أحد الشريكين أو 
ادر أو بطل » فعمل الآخر» كان الأجر بينهما . ولكل واحد منهما أن يأخخذ الأجر » 
وإلى أيهما دفع الأجر ء برئٌ وإن لم يتفاوضا . وهذا استحسان ؛ لأن تقبل أحدهما 


١ )0(‏ الفصل الرابع في شركة الصنائع ) من ( ط ) ومن ( ص ) : فصل شركة الصنائع . وما أثبتناه من ( ط ) أوضح . 
(2) أى المتضرر . 
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العمل جعل كتقبل الآخر » فصار في معنى المفاوضة في باب ضمان العمل . / ولو 209/أ 
ادعى رجل على أحدهما أنه دفع إليه ثوبًا للخياطة وأقر به لآخر » صحٌ إقراره بدفع 
الثوب وبأخذ الأجر , لأنهما كالمتفاوضين » فإقرار أحدهما يصح في حق الآخر . 
وعن محمد - رحمه الله - : إنه لا يُصَدَّق المقِةِ فى حق الشريك » وأخذ هو بالقياس . 
واو آكر أحدهما يدو عن تمدو ماين وتعردي لازا الاخر جهن ايفان 1 

( 2573 ) وفى الوجيز : ولو أقر أحدهما بدين من ثمن صابون أو اثنان أو أجّر 
اجو واخزة انوك :لله معيظ تق يفيدقه على «ضناحية.. فإن لع معن مادة 
الإجارة والمبيع قائم » لزمهما جميعًا . كما في شركة العنان . انتهى . 

(2574 ) ولو أن رجلا سلم ثوبًا إلى خياط ليخيطه بنفسه » وللخياط شريك في 
الخياطة مفاوضة » فلصاحب الثوب أن يطالب بالعمل أيهما شاء ؛ لآن الشركة إذا 
كانت بينهما كانا كشخص واحد . ولو أنهما افترقا أو مات الذي قبض الثوب , لا 
وواخة الاح بالغمز + لآن :ها بويعب الكقاف: كات القتركة فيها ‏ "فإذا انقظفت 
بقيت الكفالة » فإذا كان الشرط ؛ على الخياط أن يخيطه بنفسه لا يطالب الآخر 
بحكم الكفالة ؛ لأن الشرط على الخياطة إذا كان خياطة نفسه لا تصح به الكفالة . 
من فصل شركة " الوجوه . من قاضيخان © . 

( 2575 ) ثلاثة نفر ليسوا بشركاء » فقبلوا عملا من رجل ؛ ؛ ثم جاء واحد منهم 
وعمل ذلك العمل كله فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين » وهو متطوّع في الثلثين . 

من الخلاصة . 


لع ب 


ل ا الثلثين ا 0 


(1) قاضيخان ١‏ 624/3 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . (3) قاضيخان ١‏ 623/3 ) . 
(4) « الفصل الخامس في شركة الوجوه » من ( ط ) . وفي ( ص ) : ( فصل وأما شركة الوجوه » وما أثبتناه 
هو الأفضل ؛ لراعاة التنظيم » وإن كان اقتران الرجلان بالفاء بعدها يدل على أن الجملة مشتملة على أما , 
والفاء جوابًا لها . 


البات :الثاني :والعشرون: :7 مسائل الشركة عش حم سي ينس ايت 648 
على قدر الملك . وإن قالا على أن ما اشترياه فلأحدهما الثلثان وللآخر الثلث » 
على أن الربح بينهما نصفان » لا يجوز . وإنما يكون الربح يينهما على قدر املك ؛ 
التساوي يبنهما فيما يجب لكل واحد منهما وعليه ما يجب في شركة المفاوضة 
بالمال . 
١‏ 2577 ) رجلان اشتر كا مفاوضة »2 وليس لهما مال ( على أن يشتريا 
9/ب بوجوههما ؛ ويعملا بأيديهما جازت / الشركة كالعنان ؛ إلا أن في المفاوضة لا 
يجوز أن يشترطا التفاوت في الربح » وفي العنان : يجوز . وفي تقبل الأعمال يصح 
منهما اسشتراط التفاوت في الربح . من قاضيخان 0 


(1) قاضيخان ( 623/3 ) . 


الباب الثالث والعشرون 

في مسائل المضاربة 7) 

الفصل الأول ف المضاربة 
( 2578 ) المضاربة : عقد على الشركة في الربح » بمال من أحد الجانبين , 
وعمل من الجانب الآخر . ولا مضاربة بدونهما ؛ فلو شرطا جميع الربح لرب المال 
كان بضاعة » ولو شرطا جميعه للمضارب كان قرضًا . ثم المدفوع إلى المضارب 
أمانة في يده 7 ' لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة . وهو 
وكيل فيه ؛ لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه ؛ فإذا ربح فهو شريك فيه » فإذا فسدت 
ظهرت الإجارة حتى استوجب العامل أجر مثله » وإذا خالف كان غاصبًا ؛ لوجود 
العلا منه على بال خيره . ولا تصح إلا بالمال الذي يصح به الشركة . ولو دفع 
إليه عرضًا وقال : بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز [ . وكذا إذا قال له : اقبض 
مالي على فلان واعمل فيه مضاربة في ثمنه جاز وكذا جاز ء ] © بخلاف ما إذا 
قال : اعمل بالدين في ذمتك حيث لا تصح المضاربة ؛ لأن عند أبي حنيفة - رحمه 
الله - : لا يصح هذا التوكيل . وعندهما : يصح » ؛ لكن يقع الملك في المشتري 
لآمر » فيصبز مضارية بالعرض . ومن شروطها : أن يكون الربح بينهما مشاعا » لا 
سيدق الخدههنا دراهم مسماة » فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله لفساده © 
ربد لرب المال . وهذا هو الحكم في كل موضع لم تصح المضاربة ولا يجاوز 
بالأجر المقدر المشروط » ويجب الأجر وإن لم يربح في رواية الأصل . وعن أبي 
00ت : لا يجب ؛ اعتبارًا بالمضاربة الصحيحة . والمال فى 
المضاربة غير مضمون بالهلاك اعتبارا بالصحيحة . وكل شرط يوجب جهالة في 
الربح يفسدها 9 . وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها ويبطل الشرط ؛ 
كاشتراط الوضيعة على المضارب . وإذا صحت المضاربة جاز للمضارب أن بيع 
ويشتري ويوكل ويسافر ويؤدع . وعن أبي حنيفة - رحمه الله - : © أنه إن دفع 


(1) في ( ص ) : « باب مسائل المضاربة ») وما أثبتناه من « ط ») لوضوحه . 
(2) قاعدة : المدفوع إلى المضارب أمانة في يده . (3) ساقطة من ( ط ) . 
(4) قاعدة : كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسدها . (5) زيادة في ( ط ) . 
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إليه في بلده » ليس له أن يسافر . وإن دفع إليه في غير بلده » له أن يسافر إلى 
بلده . والظاهر ما ذكر فى الكتاب : أنه له أن يسافر » وليس له أن يضارب إلا يإذن 
رب امال » أو بقوله له : اعمل برأيك . وإذا دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة 
0 ؛ لم يضمن بالدفع » ولا يتصرف المضارب الثاني 
حتى يربح » فإذا ربح م ضفن الأول لوك امال » كما لو خلط بغيره . وهذا رواية 
عن أبي حنيفة - رحمه الله بوقال أبو يوست -«رحمةه الله > اذا عمل بس 
ضمن » ربح أو لم يربح » وهو ظاهر الرواية . وقال زفر : يضمن بالدفع » عمل أو 
لم يعمل » وهو بواية عن / أب يوستب بت رعييه للدت لي ذكر تي الكائي : 
يعتمن الا ول» ولهيد كن الثانى . وقيل : ينبغى أن لا يضمن الثاني عند أبي حنيفة 
حيحي له اهيا رقيو اا ل ا 0 
1-0 بالخيا ر : إن شاء ضَمّنَ الاول وإن شاء ضمن الثاني بالإجماع , 
وهو المكدهون .. ضَمَنَ الأول » صحت المضاربة بين الأول والثاني . وإن 

سن الائر ؛ جع على الأول بالعقدء وتصح الارية + والريح يتهما على ا 
شرطا » ويطيب الربح للثاني ولا يطيب على الأول . ولا يملك المضارب الإقراض 
والهبة والتصدّق » وإن قيل له : اعمل برأيك » بلا تنصيص . وإن خص له رب 
المال التصرف فى بلد بعينه أو سلعة بعينها 2 » لم يجز له أن يتجاوزها . وكذا 
لد أذ واف شامة الى يقري فى الل الله اخ عرب لي اك 
البلد . فاشترى » ضمن » وكان ذلك له وله ربحه » وإن لم يشتر حتى رده إلى 
الكوفة وهي التي عينها بَرىُ من الضمان ورجع المال مضاربة على حاله . و كذا إذا 
رده بعضه واشترى ببعضه في المصر كان المردود والمشتري في المصر على المضاربة » 
قال : ثم شرط الشراء بها ههنا وهو رواية الجامع الصغير . وفي كتاب المضاربة : 
ضم:: بنفس الإخراج . والصحيح أن بالشراء يتقرر الضمان ؛ لزوال احتمال الرد 
إلى المصر الذي عينه » أما الضمان فوجوبه بنفس الإخراج . وإنما شرط الشراء ؛ 
للتقرر » لا لأصل الوجوب . وهذا بخلاف ما إذا قال : على أن تشتري في سوق 
الكوفة ؛ حيث لا يصح التقيد ؛ لأن المصر مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد 
التقيد إلا إذا صرح بالنهي » بأن قال : اعمل بالسوق ولا تعمل في غير السوق ؛ 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
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لأنه صرح بالحجر والولاية إليه . ومعنى التخصيص أن يقول : على أن تعمل كذا » 
أو في مكان كذا. وكذا إذا قال : خذ هذا المال تعمل به في الكوفة ؛ لأنه تفسير 

له » أو قال : فاعمل به في الكوفة ؛ لأن الفاء للوصل » أو قال : خذه بالنصف 
بالكوفة ؛ لأن الباء للإلصاق . أما إذا قال : خذ هذا المال واعمل به في الكوفة , 
فله أن يعمل فيها وفي غيرها ؛ لأن الواو للعطف للعطف » فيصير بمنزلة المشورة . ولو قال : 
على أن 7 نشترى من فلان وتبيع منه » صح التقيد ؛ لأنه مقيد لزيادة الثقة به في 
المعاملة . بخلاف ما إذا قال : على أن تشتري من أهل الكوفة » أو دفع مالا في 
الصرف [ على أن يشتري به من أهل الكوفة أو دفع في الصرف ] 2 على أن 
يشتري به من الصيارفة ويبيع منهم » فباع في الكوفة ومن غير أهلها » أو من غير 
الصيارفة جاز . من الهداية / ولو أمره ببيعه من فلان » فباعه من غيره » ضمن ولو 
أمره بالشراء من فلان فاشتراه من غيره » لا يضمن . هذا رواية الوكالة » وقال في 
المضاربة : يضمن في الوجهين . من الخلاصة . 

» ولو وقت للمضارب وقتا بعينه » يبطل العقد بمضيه ؛ لأنه توكيل‎ ) 2579 ١( 
فيتوقف بما وقته . وليس للمضارب أن يشتري من يُعْئَنْ على رب المال لقرابة أو‎ 
غيرها ؛ لأن العقد وضع ليحصل به الربح » وذلك بالتصرف مرة بعد أخرى , ولا‎ 
يتحقق فيه بعتقه . ولهذا لا يدخل في المضاربة مالا يملك بالقبض ؛ كشراء الخمر‎ 
والميتة » بخلاف البيع الفاسد ؛ لأنه يمكنه بيعه بعد قبضه فيتحقق المقصود » ولو‎ 
فعل صار مشتريًا لنفسه دون المضاربة » فإن كان في المال ربح لم يجز له أن يشتري‎ 
من يُعْتَقْ عليه » وإن اشتراهم ضمن مال المضاربة » وإن لم يكن في المال ربح جاز‎ 
له أن يشتريهم ؛ فإذا زادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيبه منهم » ولم يضمن لرب‎ 
. المال شيئًا » ويبيع العبد في قيمة نصيبه منه‎ 

( 2580 ) ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة ؛ لأن كل ذلك من صنيع 
التجار فينتظمه إطلاق العقد ء إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه ؛ لأنه له الآمر 
العام المعروف بين الناس . ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب وليس له أن 
يشتري سفينة للركوب » وله أن يستكريها اعتبارًا لعادة التجار . وله أن يأذن لعبد 


(1) ساقطة من ( ط ) . 


4 طسبت سس جومم ألضمانات 


المضاربة في التجارة في الرواية المشهورة . ولو باع بالنقد ثم أخر الثمن جاز 
بالإجماع » أما عندهما 2 ؛ فلأن الوكيل يملك ذلك عر أولى » إلا أن 
المضارب لا يضمن ؛ لأن له أن يقابل ثم يبيع نسيئة » ولا كذلك الوكيل ؛ لأنه لا 
يملك ذلك » وأما عند أبي يوسف - رحمه الله - فلأنه يملك الإقالة ثم البيع 
بالنسيئة » بخلاف الوكيل ؛ فإنه لا يملك الإقالة . ولو احتال بالشمن على الأيسر أو 
على الأعسر » جاز. قال : والأصل أنَّ ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع : 

1 - نوع يملكه بمطلق المضاربة » وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعها وهو ما 
ذكرنا » ومن جملته : التوكيل بالبيع والشراء » والرهن » والارتهان » والإجارة , 
والاستئجار » والإيداع » والإبضاع » والمسافرة على ما ذكرنا من قبل . 

2- نوع لا يملكه بمطلق العقد ويملكه إذا قيل له : اعمل برأيك » وهو ما يحتمل 
. أن يلحق به » فيلحق عند وجود الدلالة وذلك مثل : دفع المال مضاربة أو شركة 
إلى غيره » وخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره . 

3- نوع لا يملكه » إلا أن ينص عليه رب المال » وهو الاستدانة ؛ وهي : أن 
يشترى بالدراهم والدنانير / بعدما اشترى برأس امال السلعة وما أشبه ذلك . ولو 
أذن له رب المال بالاستدانة صار المشترى بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه وكذا 
أخذ السفاتح نه نوع من الاستدانة . وكذا إعطاؤها ؛ لأنه إقراض والعتق بمال أو 
بغير مال » والكتابة ؛ لأنه لمن من الشخارة ؛ والإقراض والهبة والصدقة ؛ لأنه تبرع 
محض . من الهداية © . 

( 2581 ) المضارب يملك تأخير الدين » وتأجيله » وإقالة » وحوالة » وإبراء » 
وحطا . ويضمن حصته 9 رب امال لوحط أو أخر أو قبض » فإن لم يكن فيه ربح » 
صح حطه وتأخيره وقبضه ؛ إذ يملكه » ولو ربح جاز قبضه » ويجوز حطه في 
حصته . وإنما يملك المضارب هذا كله ؛ لأنها من أمور التجارة وقد أذن فيها . وتأخير 
رب الدين لم يجز عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما : صح في حصته , 


)01 يقصد أبا حنيفة ومحمد رحمهما اللّه . (2) الهداية ( 384/3 ) . 
)03 ساقطة من ( ط ) 1 
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وهذا كاختلاف في دين بين اثنين أخر أحدهما . في الفصولين . 

2582 ) ولو جرت بين رب المال والمضارب خصومة بعد رجوعه من سفره » فقال 
رب المال : جئت بأربعين عددا من النوع الفلاني » فقال له : أخطأت » إنما كانت مائتين 
وخمسين عددًا » فهو إقرار بمائتين وخمسين عددا منه . هذه في الإقرار من القنية . 

( 2583 ) وفي الوجيز : المضاربة نوعان : عامة وخاصة . والعامة نوعان ؛ أحدهما : 
دفع ماله إلى آخر مضاربة » ولم يقل له : اعمل برأيك » بملك البيع والشراء بالنقد 
والنسيئة والإجارة والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والإبضاع والتوكيل بالبيع 
والشراء والحوالة بالثمن والحط عنه شيئًا بعيب مثل ما يحط التجارة » والإذن لعبد 
المضاربة والمسافرة بالمال في البر والبحر ورهن المضاربة والارتهان به ويدفع أرض 
المضاربة مزارعة » ويأخذ أرض غيره بالمزارعة » ويتقبلها ليغرس فيها نخلا أو شجرًا . 
وليس له أن يأخذ شجرًا أو رطبًا معاملة على أن ينفق من مال المضاربة » ولا يملك 
المضاربة والشركة والخلط بماله والإقراض والاستدانة على المضاربة وأخذ المال سفتجة ‏ 
ولو اشترى به ذا رحم محرم من رب امال » ضمن رأس امال © ولم يعتق ؛ لأنه 
اشترى مالا يملك بيعه على المضارب [ » وإن كان فيه فضل وهو مشتري لنفسه ‏ 
وليس له أن يكاتب عبدًا لمضاربة ؛ فإن كاتب وليس فيه فضل فيما أداه » يكون من 
المضاربة ولا يعتق ] 9 وإن كان فيه فضل صح الكتابة في حصة المضارب من الربح 
عند أبي حنيفة - رحمه الله - » والباقي يكون على المضاربة . وعندهما : الكتابة لا 
تتجزأ وللآخر نقضها , فإن لم ينقضها / حتى أدى بدل الكتابة عُتِّ نصيب المضارب 
عنده » وما قبض المضارب من الكتابة فربعه وثلاثة أرباعه يكون على المضارب © , 
فيستوفى ربٌ المال رأس ماله منها . وما بقى يكون بينهما على الشرط . وللمضارب أن 
بيع عيدًاالمضارية يديد وأما الناتى © فهو أن يقول له + اعمل برأياك + قله أن يقعل 
جميع ما ذكرنا » غير الإقراض والاستدانة وأخذ السفاتٌ والهبة والصدقة » فليس له 


ذلك » وكل ما جاز [ للمضارب في ] ١"‏ المضاربة الصحيحة جاز في الفاسدة لقيام 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . (3) فى ( ط ) : ١‏ المضاربة ) . 
(4) أى النوع الثاني من أنواع المضاربة العامة في الوجيز ‏ فهو عطف على قوله أحدهما السابق . 
(5) ساقطة من ( ط ) . 
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الإذن بالتصرف 2 . وإذا أبضع المضارب في المضاربة الفاسدة » جاز على رب المال 
وللمضارب أجر المثل . أما المضاربة الخاصة : فنوعان أيضا , أحدهما : لو دفع [ مال 
المضاربة ] ©) على أن يعمل به في الكوفة » ليس له أن يعمل في غيرها . فإن أخرج من 
الكوفة وربح » فهو ضامن لرأس امال » والربح له » والوضيعة عليه . وإن أخرج 
البعض » صار ضامنا لذلك القدر ؛ فإن لم يشتر به شيئًا حتى رده إلى الكوفة » فهو 
مضاربة على حالها » ولا يعطيه بضاعة لمن يخرج منها » ولو قال : دفعت إليك 
مضاربة بالنصف فاعمل به بالكوفة » أو اعمل بالكوفة » فله أن يعمل فى غيرها ‏ 
وعكرر هاا بمقيورة لا اشر نا هروما عدا عبر نر طابررو اقرط أل بعد بن سوق 
أكون تع و حكاق اخر 1لة ذلك »اسح ناا ,ول قال #الااتعدل إلا فى العيرف 
فعمل في غيره » ضمن . والغاني : لو دفع وقال : خذه مضاربة بالنصف فاشتر الطعام » 
.فهو مضاربة في الحنطة والدقيق » وله أن يشتري في المصر وغيره » وأن يبضع فيه . ولو 
قال : خذ مضاربة بالنصف فاشتر الثْر وبعه » فله أن يشتري البُر وغيره . ولو قال : على 
أن تشتري بالتقد » صح الشرط . ولو قال : بعه بالنسيئة ولا تبعه بالنقد 500007" 

جاز . دفع مضاربة على أن د يشتري الطعام خاصة » فله أن يستأجر الدابة للركوب 
والحمولة » ولا يشتري سفينة يحمل فيها الطعام » فإن كانت المضاربة عامة جاز له 
شراء السفينة أيضًا . دفع مالا مضاربة ثم قال : لا تعمل في الحنطة » صح نهيه قبل أن 
بشتري : ولا يصح بعده » كما إذا عل رب امال الضارب . التهن ..: 

( 2584 ) وإن كان مع المضارب ألف بالنصف » فاشترى به جارية قيمتها ألف , 
فوطئها . فجاءت بولد يساوي ألقًا » فادّعاه » ثم بلغت قيمة الغلام ألما 
وخمسمائة » والمدعي موسر ء فإن شاء رب المال استسعى الغلام في ألف ومائتين 
اتسين وان شا اعفق . وجه ذلك : أن الدعوة صحيحة في الظاهر » حملا 212/أ 
على فراش النكاح » لكنها لم تنفذ لفقد شرطها ؛ وهو الملك لعدم ظهور الربح ؛ 
لأن كل واحد منهما - أعنى الأم والولد - مُسْتَحقٌ برأس المال » كمال المضاربة 
إذا صارت أعيانا كل عين منهما يساوي رأس المال لا يظهر الربح » كذا هذا ء فإذا 
زادت قيمة الغلام الآن ظهر الربح فنفذت الدعوة السابقة » فإذا صحت الدعوة ‏ 


(1) قاعدة : كل ما جاز في المضاربة الصحيحة جاز في الفاسدة لقيام الإذن بالتصرف. 2) في ( ط) : « بالمضاربة » . 


البايه الثاللة والعشروة +همائل الها سيمع يست بست 657 
وثبت النسب » عُتِقَ الولد ؛ لقيام ملكه في بعضه » ولا يضمن لرب المال شيئًا من 
قيمة الولد ؛ لأن عتقه يثبت بالنسب والملك » والملك آخرهما » فيضاف إليه ولا 
صنع له فيه » وهذا ضمان إعتاق » فلابد من التعدي ولم يوجد . وله أن يَسْتَشعى 
[ الغلام ؛ ؛ لأنه احتبست ماليته عنده . وله أن يعت يعتق ؛ لأن الْمشتَشعى ] © كالمكات 
عند أبي حنيفة مهيا الله - ويستسعيه في ألف ومائتين وخمسين ؛ لأن الألف 
مُسْتَحقٌ برأس المال والخمسمائة ربح » والربح بينهما » فلهذا يسعى يسعى له في هذا 
المقدار » ثم إذا قبض الألف رَبُ المال له أن يُضَمّْنَ المضُارب نصفٌ قيمة الأم ؛ 
لآن الألف المأخوذ لما استحق برأس المال » لكونه مُقَدّمَا فى الاستيفاء » ظهر أن 
لارية' كلها ررك افكرة نيما عوقو ديت دغر مبحيية امال القراش 
الثابت بالنكاح » وتوقف نفاذها لفقد الملك ؛ فإذا ظهر الملك نفذت تلك الدعوة 
وصارت الجارية أم ولده ويضمن نصيب رب الال ؛ لآن هذا ضمان تملك 2 
وضمان التملك لا يستدعي صنعا © - كما إذا استولد جارية بالنكاح ثم ملكها 
هو وغيره وراثة » يضمن نصيب شريكه - كذا هذا,» بخلاف ضمان الولد . 

( 2585 ) وإذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في المال » وإن سافر 
فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه شراءً وكراءً [ في المال » ] 1 هذا في المضاربة 
الصحيحة بخلااف الفاسة لذن أجير فنفقته فى ماله » بخلااف البضاعة 4 لاله 
مبرع . فلو بقى شيء فى .يذه بعدما قام مصره ء رده فى المضارية : .ولو كان 
خروجه دون السفر ؛ إن كان بحيث يغدو ثم يروح فيبيت بأهله فهو بمنزلة الشوقِيٌ 
فى المصر» وإن كان بحيث لا يبيت بأهله » فنفقته فى مال المضاربة . والنفقة هى 
هتصرف :إل الناهة الرائية ع ومن للق + عمل تاه بواجرة أخدر يكلم : 
وعلف دابة يركبها » والدهن في موضع يحتاج فيه إليه عادة » كالحجاز . وإتما 
يُطلقٌ في جميع ذلك بالمعروف » حتى , يضمن الفضل إن جاوزه . وأما الدواء ففي 
ماله » في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة - رحمه الله - : إنه يدخل في النفقة . 
من الهداية © . 


(1) ساقطة من ( ص ) فأثبتناها من ( ط ) . (2) قاعدة : ضمان التملك لا يستدعي صنعًا . 
(3) ساقطة من ( ط ) . (4) الهداية ( 384/3 ) . 
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( 2586 ) ولو سافر / بماله ومال المضاربة : أو خلطه يإذن أو بمالين لرجلين » 
أنفق بالحصة . من المجمع . وفي الوجيز : لانفقة للمضارب في مال المضاربة ما دام 
في مصره "2 » وينفق إذا خرج ولا تبطل نفقته إلا بإقامته في مصره أو في مصر 
يتتخد به دارا او تروج بأمرأة . 

( 2587 ) والنفقة هي : ما تُصْرَف إلى الحاجة الراتبة ؛ وهي الطعام والشراب 
والكيوه وفراش ينام عليه وأجرة الحمّام ودهن السراج والحطب . وذكر الكرخي 
ان الدهن فى مال نفسه » وكذلك نفقة غلمانه ودوابه الذين يعملون معه فى مال 
المضارب [ . ولو أعانه رب المال بغلمانه أو بدوابه في السفر فنفقتهم عليه دون مال 
المضارب ] © . فإن أنفق المضارب عليهم بغير إذن رب المال » ضمن وتحسب 
النفقة من الربح إن كان » وإلا فمن رأس المال . وإن أنفق من رأس المال أو استدان 
على المضاربة لنفقته » رجع بها في مال المضاربة » وإن لم يرجع حتى توي المال ) 
لا يرجع على رب المال بها © انتهى . 

١‏ 2588 ) وإذا كان معه ألف » فاشترى به ثيابًا » فقصرها » أو حملها بمائة من 
عنده » وقد قيل له : اعمل برأيك » فهو متطوّع . وإن صبغها أحمر فهو شريك بما زاد 
الصبغ فيها ؛ لانه عين مال قائم بها » حتى إذا بيغ كان له خصة الصبغ وخصة الثوب 
على المضاربة » بخلاف القصارة والحمل ؛ لانه ليس بعين مال قائم . وإذا صار شريكا 
بالصبغ انتظم قوله اعمل برأيك انتظامه الخلط فلا يضمنه . من الهداية . 

( 2589 ) ولا تجوز الاستدانة على المضاربة » إلا بأمر رب المال » فإن أمره أن 
يستدين على المضاربة فالدين يلزمهما نصفين والُشْترَى بينهما نصفان إن شرطا 
الربح مناصفة ؛ ففي حق ما دفع مضاربة وفي حق الدين شركة وجوه . 

(١‏ 2590 ) لو اشترى المضارب سلعة بأكثر من مال المضاربة » كانت الزيادة 
للمضارب ولمال دين عليه [ وله ربحه وعليه وضيعته  ]‏ . 

( 2591 ) ولو اشترى بألف المضاربة سلعة بألف , لم يملك أن يشتري بعد ذلك 
على المضاربة شينًا . ولو اشترى بخمسمائة شيئًا لم يملك أن يشتري بعد ذلك إلا 


(1) قاعدة : « لا نفقة للمضارب في مال المضاربة ما دام في مصره ) . 
(2 » 3) ساقطة من ( ط ) . (4) في ( ط ) : ( وربحه عليه وضيعة ) . 
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بقدر خمسمائة . وكذلك لو كان في يده جارية أو عروض » فاشترى شْيثًا 
للمضاربة لبيع العروض ويؤدي ثمنه منها » لم يجز ء سواء كان الثمن حالا أم 
مؤجلا » ولو باع ما في يده قبل محل الأجل ؛ لاينفعه ؛ لأن الشراء متى وقع له لا 

3 ينقلب للمضاربة . ولو كان رامن المال دراهم فاشترى / بالدنانير أو بعكسه ) نقك 
عن الغنارية6 اتتتسيا نا .من لوعي + 

( 2592 ) وإذا كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى به يدا » فباعه بألفين , 
واشترى بالألفين عبدًا فلم ينقدها حتى ضاعا - يُكَرمِ رب امال ألقَا وخمسمائة 
والمضارب خمسمائة » ويكون ربع العبد للمضارب » ويخرج عن المضاربة ؛ لانه 
مضمون عليه وثلاثة أرباعه على المضاربة . وإن كان معه ألف بالنصف » فاشترى 
به عبدًا قيمته ألفان ١‏ فقتل العبد رجلا خطأ » فثلاثة أرباع الفداء على ربٌ المال 
وربعه على المضارب » وإذا فديا خرج عن المضاربة » فيكون العبد بينهما أرباعًا , لا 
على المضاربة » يخدم المضارب يوما ورب المال ثلاثة أيام . وإن كان معه ألف 
فاشترى به عبدًا فلم ينقده حتى هلك . يدفع رب المال ذلك الثمن » ورأس المال 
جميع ما يدفع ؛ لأن المال أمانة في يده » والاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون » 
وحكم الأمانة منافية » فيرجع مرة بعد أخرى . بخلاف الوكيل إذا كان الثمن 
مدفوعًا إليه قبل الشراء وهلك بعد الشراء حيث لا يرجع إلا مرة . ولو اشترى ثم 
دفع إليه الموكل المال فهلك ء لا يرجع . من الهداية © . 

(١‏ 2593 ) وإذا هلك مال المضاربة فلا يخلو : إما أن يكون قبل التصرف » أو 
بعده . فإن هلك قبل التصرف بطلت المضاربة والقول قول المضارب مع يمينه . ولو 
استهلكه المضارب أو أنفقه أو أعطاه رجلا فاستهلكه . لم يكن له أن يشتري على 
المضاربة شيئًا حتى يأخذ الضمان من المستهلك » فله ذلك . وعن محمد - رحمه 
اللّه - : لو أقرض المضارب رجلا ؛ فإن رجعت الدراهم إليه بعينها رجعت على 
المضاربة » وإن أخذ مثلها لا ترجع ؛ لأن الضمان قد استقر بهلاك عينها » وحكم 
المضاربة مع الضمان لا يجتمعان . 


(1) الهداية ( 387/3 ) . 


تب سي يي بي بيب و ووو اليا نات 

وأما إذا هلك بعد التصرف » بأن اشترى بألف المضاربة شيئًا وقبضه وهلك المال 
قبل نقد الثمن » يرجع على رب امال بألف أخرى » فيكون رأس المال ألفين . 
وكذلك : لو ادعى المضارب أنه نقد الثمن وأنكر البائع » يرجع على رب المال 
بألف . بخلاف الوكيل إذا أقر أنه تقد الألف للبائع وجحدها البائع » غرمها 
الوكيل ؛ لأنه أقر باستيفاء ما وجب له على الموكل مرة ؛ لآن بالشراء وجب الثمن 
للوكيل على الموكل » بخلاف المضارب ؛ لأن قبضه يكون بجهة الأمانة في كل 
32 لادية الأمعداء + الله لا نه عن .رنية: الال :كين .: ْ 

( 2594 ) ولو اشترى شيئًا للمضاربة / أو استأجر دابة ليحمل عليها متاع 213/ب 
المضاربة » فضاع المال قبل النقد منه » يرجع بذلك على رب المال . ولو اشترى 
طعامه أو كسوته أو استأجر مركويًا » فضاع المال » لا يرجع بذلك على رب امال ؛ 
لأن المضارب فيما يشتري لنفسه عامل لنفسه فوجب ثمنه فى ذمته » إلا أنْ رب 
الال آذه لهات هرو مال الشنازية تشاع فيط :للفه بالهلالة.ى. وفيما يشتير 
للمضاربة وكيل » وللوكيل أن يرجع بما لزمه على الموكل . 

( 2595 ) ولو خلط المضارب مال المضاربة بماله أو بمال غيره ليعمل بهما ‏ 
يضمن » إلا إذا قال له : اعمل فيه برأيك » فله أن يخلطه بماله أو يمال غيره . 

( 2596 ) دفع إليه ألقًا مضاربة بالنصف » فاشترى بألف من ماله جارية » ثم 
خلط الألفين ونقدهما » لم يضمن . وإن هلك بعد الخلط قبل أن يدفع إلى البائع » 
ضمن الف المضاربة للبائع » ونصف الجارية على المضارب . 

( 2597 ) ولو قال المضارب : ربحت ألقًا » ثم قال : لم أربح إلا حمسمائة , 
ضمن الخمسمائة المجحودة » ولا يضمن الباقي . 

( 2598 ) ولو قال المضارب لرب المال : دفعت إليك رأس المال » والذي في 
يدي ربح » ثم قال : لم أدفع ولكنه هلك » فهو ضامن ٠‏ كاخُودع إذا ادعى رد 
الوديعة » ثم أقر أنه لم يرد ولكنه يهلك . 

( 2599 ) ولو اختلفا في الربح ؛ فقال رب المال : شرطت الثلث » وادعى 
المضارب النصف » ثم هلك المال » فعليه ضمان السدس . وروى ابن سماعة عن 
أبي حنيفة - رحمه الله - : إذا جحد المضارب » ثم أقر بألف مضاربة » يضمن 
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الملل . وإذا أقر بالمضاربة وبالربح ثم مات مُجَهّلا فإنه يضمن رأس المال ولا يضمن 
الربح ؛ لأن الدين لا يسقط بالجحود والتجهيل عن ذمة المديون 2١‏ , إلا أنه يقدر 
لرب المال مطالبة المديون مالم يقر المطالب إذا تبين الورثة المديون » فكان التجهيل 
بمعنى التأجيل » والمضارب لا يضمن بالتأجيل . فإن اشترى بها مع الجحود فهو 
مشتر لنفسه . ولو اشترى بعد الإقرار يكون على المضاربة ؛ استحسانا » كالمودع 
ِذَا خالف ثم عاد إلى الوفاق . وعن محمد - رحمه الله - : لو قال المضارب ؛ 
هذا الألف رأس المال . وهذه الخمسمائة ربح » وسكت », ثم قال : عَلَيّ دين 
لفلان » قبل قوله . وقال الحسن عن أبى حنيفة - رحمه الله - : إن وصل قبل , 
وإن قَصَلَ لا يقبل ؛ لأن الربح لا يكون إلا بعد قضاء الدين ؛ فيكون دعوى الدين 
رجوعًا عما أقر به » فلا يقبل إلا موصولا . من الوجيز . 
( 2600 ) وإن كان مع المضارب ألفان » فقال : دفعت إل ألفا وربحت ألفا » فقال 
رب امال : لا بل دفعت إليك ألفين » فالقول قول المضارب . وكان أبو حنيفة - رحمه 
الله - يقول - أولا - : القول قول رب المال . وهو قول زفر - رحمه الله - » ثم يرجع 
إلى ما ذكر ؛ لأن الاختلاف فى الحقيقة فى مقدار المقبوض » وفى مثله : القول قول 
وروم القابض / » ضميئًا كان أو أميًا » لأنه أعرف بمقدار المقبوض . ولو اختلفا مع ذلك في 
مقدار الربح » فالقول فيه لرب المال » وأيهما أقام البينة على ما ادعى من فضل قبلت . 
( 2601 ) ومن كان معه ألف , فقال : هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح ألما ؛ 
فقال فلان : هى بضاعة » فالقول قول رب المال . ولو قال المضارب : أقرضتني » وقال 
رب المال : هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة » فالقول ارب المال » والبينة بيئة المضارب . 
( 2602 ) ولو ادعى رب الال المضاربة في نوع » وقال الآخر : ما سميت لي 
تجارة بعينها » فالقول للمضارب ولو ادعى كل واحد منهما نوعًا » فالقول لرب 
لمال والبينة بينة المضارب . ولو وَقّتَ البينتان وقتا فصاحب الوقت الأخير أولى ؛ 
لأن آخر الشرظين يش الأول ب عرد الهنذارة 18 , 
( 2603 ) وفي الوجيز : إن اختلفا في نوع العقد ؛ فقال أحدهما : قرض » وقال 


)1( قاعدة : ( الدين لا يسقط بالجحود والتجهيل عن ذمة المديون ) . 
(2) الهداية ( 389/3 ) . 


2 بل 7د7دبا_ا_ا_اا_ا_ا_ا سس سسححححببب ل مجمع الضمانات 
الآخر : بضاعة أو مضاربة » فالقول لرب المال » وإن كان ما يدعيه عقدا فاسدا ؛ لأنه 
هو المملك فيكون منكرًا لتملك تلك الجهة » فإن هلك المال فى يد المضارب » يضمن 
الأصل :وااريع ا الأنه أمين .يعد الأمالة .: بولى 'قالرني: المال + شق اقرضن + بواذغن 
القابض المضاربة ؛ فإن كان بعدما تصرف ., فالقول لرب المال والبينة بينته والمضارب 
ضامن . وإن كان قبل التصرف ٠‏ فالقول له » ولا ضمان عليه ؛ لأنهما تصادقا على 
أن القبض كان يإذن رب امال » ولم ينبت القرض لإنكار القابض . 

ولو قال رب المال : أخذته غصبًا » وقال القابض : دفعته [ مضاربة وضاع قبل 
العمل لا يضمن ؛ كما لو قال المودع : دفعته ] 2١‏ وديعة 9 وقال رب المال : 
أخذته غصبًا » ولو قال : أخذته منك مضاربة يضمن في الوجهين » كما لو قال 
المودّع : أخذته وديعة » وقال المالك : أخذته غصبًا . انتهى . 

( 2604 ) وعن أبي يوسف - رحمه الله - مضارب قال لرب المال : لم تدفع إلى 
شيمًا » ثم قال : قد دَفْعْتٌ إِليَ ألفا مضاربة » فهو ضامن للمال . وإن اشترى مع الجحود 
فهو مشتر لنفسه » وكذا بعد الإقرار ؛ قياسًا . وفى الاستحسان : يكون على المضاربة 
ويبرأ من الضمان . وكذا لو دفع إليه ألفا ليشتري بها وكالة . هذه في الوكالة من القنية . 

( 2605 ) ولو سافر المضارب فلم ينفق له شراء المتاع » فالنفقة في مال المضاربة . 
ولو خرج المضارب بألف المضاربة وعشرة آلاف من مال نفسه » فالنفقة في المالين 
على أحد عشر جزءًا » وفي المضاربة الفاسدة لا نفقة له » من الخلاصة . 

( 2606 ) دفع المضارب أو شريك العنان الباز © ألما من مال المشاركة » لا 
يضمن . ولو أعطاه من ماله ينبغي أن يكون له الرجوع ؛ انه مأذون فيه دلالة . 

( 2607 ) المضارب إذا كان يرفع النوائب في سوق المتاع فهو من رأس المال . 

( 2608 ) لو ادعى المضارب / الوضيعة » وقال رب المال : بل ربحت » فصولح 214/ب 
بينهما برأس المال » لم يصح . من القنية . 

( 2609 ) رب المال إذا نهى المضارب عن الخروج عن البلدة التي كان فيها 
(1) ساقطة من ( ط ) . 


(2) من ( ط ) وفي ( ص ) ١‏ و » وما أثبتناه هو الصواب . 
(3) قوله الباز كتب عليه أي الباج » ومعنى الباج الخراج ظلما . من مصحح المطبوعة . 
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المضارب ؛ إن خرج إلى بلد غير بلد رب المال يضمن إن هلك المال الأول ولا 
يستوجب النفقة في مال المضاربة . وإن خرج إلى بلد رب المال » القياس كذلك 
وفى الاستحسان ٠:‏ له يضمن ويستوجب النفقة فى مال المضاربة ولو مات رب 
ماله نكذا اكلواب هل هذا لصيل دن الصحرى. 

( 2610 ) مات رب المال فسافر المضارب بمال المضاربة » يضمن » علم بموته 
أولا . وإن سافر قبل موته لا ضمان عليه في نفقته من مال المضاربة . 

( 2611 ) مات رب المال » أو نهاه عن المضاربة » والمضارب في مصر آخر » فسافر 
إلى مصر رب المال » والمال عروض أو ناض لا يضمن ء إلا أن نفقته على المضاربة إن 
كان عروضًا » وإن كان المال ناضا فلا نفقة له . ولو سافر إلى [ مصر ع ١‏ آخرء 
يضمن ؛ لان في الاول إن شاء السفر لرد المال إلى ربه » وفي الثاني إن شاء السفر لا لرد 
رأس امال » وفي النهي [ عن السفر ع 2 منفعة لرب امال , لأن المصر موضع آمن عن 
[ الخطر] ) فصح نهيه . ولو كان المضارب في الطريق » فنهاه رب المال برسوله عن 
السفر أو مات والمال عروض » فله أن يتوجه إلى أي مصر أحَبٌ ونفقته في مال 
المضاربة . وإن كان المال ناضا » فخرج إلى غير مصر رب المال » يضمن ؛ لأن المضاربة 
قد انتقضت بالنهي والموت » وفي العروض بقيت » فيبيعها ليحصل رأس المال» ولا 
يمكنه البيع والشراء في الطريق » فلم يصح نهيه عن السفر . من الوجيز . 

١‏ 2612 ) ولو قال رب المال للمضارب : أمرتك ببيعه بنقد فبعته بنسيئة » وقال 
المضارب : لم تقل شيئًا » فالقول قول المضارب . هذه في [ الوكالة من ] 7 الهداية . 

(2613 ) ولو قال المضارب : أمرتنى بالنقد والنسيئة » وقال رب المال : أمرتك 
بالنقد + فالقول للمضارب: والبينة لدعي التتخضيص .. كلما في الوجيز .. 

( 2614 ) وللمضارب أن يبيع عبدًا لمضاربة إذا ركبه دين » سواء كان رب المال 
حاضرا أو غائًا ؛ لأن ولاية التصرف له ء فلا يعتبر حضور رب المال . من العمادية . 

( 2615 ) قسمته الربح قبل قبض رب المال رأس ماله موقوف ؛ إن قبض رأس 
الملل صحت القسمة وإلا بطلت ؛ لأن الربح فضل على رأس امال » ولا يتحقق 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . (3) في ط ( الجعل ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 
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الفضل إلا بعد سلامة الأصل . وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس 
الملل © لقسمته » حتى لو اقتسما الربح قبل فَبْضٍ رَبٌ المال رَأسَ المالٍ ثم هلك ما 
في يد المضارب » فالقسمة باطلة » وما قبضه رب امال [ يكون من ]ع © رأس 
اوبره العناررب ليما أعدّة وبوز عمللة :ف براه يظييقة لأن2 ذا كلو أله اله 
يكن ربحا لم يكن رب المال راضيًا بتملكه » فصار المضارب عاصيًا . ولو كان 
الربح ألفين والمضاربة ألما وأخذ كل واحد ألقًا ربحًا » ثم ضاع رأس المال » فالألفُ ْ 
التى قبض رَبٌ المال رَأَسٌ ماله / » ويضمن المضارب له نصف ما أخذه . ولو 215/أ 
اقتسما الربح » ثم اختلفا في رأس المال ؛ فقال المضارب : دفعت إليك رأس المال 
ثم اقتسمنا » وقال رَبٌ المال : ما دفعت إليع رأس المال » فالقول لرب المال والبينة 
للمضارب . من الوجيز . 
( 2616 ) وإن عزل رب المال المضارب » ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع . 
فتصرفه جائز . وإن علم بعزله والمال عروض » فله أن يبيعها ولا بمنعه العزل من 
ذلك » ثم لا يجوز أن يشتري يثمنها شيًا آخر» فإن عزله ورأ س المال دراهم أو 
ا الم 
اموا اويا المال دنانير أو على القلب » له أن يبيعها بجنس 
س المال » استحسانا » وعلى هذا : موت رب المال ولحوقه بعد الردة في بيع 
00 ونحوها. من الهداية © . 
( 2617 ) المضارب إذا عمل في المضاربة الفاسدة فربح » فالمال والربح لرب 
لمال » وعليه فهو وديعة » وللعامل أجر مثل عمله » ربح أو لم يربح . أطلق أجر 
المثل في الأصل لكن هذا قول محمد - رحمه الله - : إنه يجب ء بالعًا ما بلغ . 
وعند أبي يوسف - رحمه الله - : لا يجاوز المسَمّى . ولو تلف المال في يده » له 
أجر شثل قملة» ولا قيمان عليه وعن محييك + رععية اللدح أنه يطفن . 
قيل : المذكور في الكتاب قول أبي حنيفة - رحمه اللّه - بناء على مسألة الأجير 
المشترك أنه لا يضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما : يضمن : هذا في 


(1) قاعدة ( ما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال . 
(2) ساقطة من ( ط ) . (3) الهداية ( 381/3 ) . 
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نسخة الإمام السرحسي . وفي الشافي " : لا يضمن » ولم يذكر الخلاف . 
والمضاربة الصحيحة والفاسدة سواء في أنه لو هلك المال لا يضمن . 

( 2618 ) دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف » ثم دفع إليه أخرى 
مضاربة بالثلث » ولم يقل في كل واحد منهما : اعمل فيه برأيك » فخلط المالين لا 
ويدار بي افد وساي بي ا 
نصفين ونصفه أثلامًا . وهذا بخلاف ما إذا دفع إلى آخر مضاربة » فإنه إذا لم يقل 

له : اعمل برأيك » لحت ره يطبي يحي اديع إلى الثاني لاد عدله 
الثاني فيه بالشراء والبيع صار الأول مخالمًا » ولرب المال خيار في تضمين الأول 
[ والثاني ؛ فإن ضمن الثاني رجع على الأول ] © » وإن ضمن الأول رجع على 
الثاني وصحت المضاربة بين الأول والثاني . من الخلاصة . 

( 2619 ) ولو دفع إلى رجل ثمافائة درهم وقال : إذا تم لي ألف شاركتك » ثم 
قال بعد أيام : تصرف با عندك ليحصل لنا شيء - قالوا : هذا مضاربة فاسدة ؛ 
لجهالة الربح » فيكون أصل المال وربحه للآمر » وللمأمور أجر مثله . 

» إذا ده لغ إلى ررجل تراهع مضارية » ولم يقل له / : اعمل في ذلك برأيك‎ ) 2620 ١ 
إلا أن معاملة التجار في تلك البلاد أن المضاربين يخلطون » وأرباب الأموال ينهونهم عن‎ 
, ذلك » فعمل في ذلك على معاملات الناس إن غلب التعارف بينهم في مثل هذا‎ 
. يفصن ركرن ابو همزا ع بدا قدا . من مشتمل الأحكام‎ ١ يكرت أن‎ 

( 2621 ) وليس للمضارب شراء شيء بعد موت المالك ». ولو لم يعلم به 
كمستبضع . من الفصولين . 

( 2622 ) وفيه من الفصل السابع والعشرين : بيع المضارب ممن لا تقبل شهادته 
له بأكثر من قيمته صحيح » ولا يصح بفاحش الغبن اتفاقا . ولو بيسيره » صح 
عندهما » لا عند أبي حنيفة - رحمه الله - ولو بقيمته » يصح عنده أيضا باتفاق 


(1) هو كتاب الشافي لعبد الله بن محمود شمس الأئمة إسماعيل بن رشيد الدين محمود محمد الكردري ؛ 
ذكر أنه لا فرغ من الخطوط التي تميز مسائل الكافي أراد أن يجمعها وسماه بالشافي فأراد أن يكتب علامة 
الخلاف في الكنز الوافي فيما كان فيه الخلاف بين الإمامين فقط . 

كشف الظنون ( 1023/2 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
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الروايات عنه . وما لا يتغابن فيه » قيل : في العروض ده نيم 7 » وفي الحيوان ده 
يازده 2 وفي العقار دهدوازده 9 . وقيل الا يدحل نخست بتقويم المقوّمين . 
( 2623 ) لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ؛ » ثم قال : غلطت » إنها 
خمسمائة » لم يُصَدَّقَ » وهو ضامن لا أقر به . هذه في الإقرار من الأشباه © . 
(2624 ) المضارب إذا لم يبق في يده من مالها شيء » يغرم ما أنفقه من عنده . 
هذه في الفن الرابع من الأشباه 9) . 

( 2625 ) إقرار المضارب بشراء شيء نضا #رسواة كان كائقا مويه او 
مستهلكا . فيؤدي ثمنه من مال المضاربة . هذه في الإقرار من الوجيز . 

( 2626 ) المضارب إذا باع جارية فاستولدها المشتري ثم استحقت » وأخذ 
المستحق الجارية وقيمة الولد » رجع به المشتري على البائع المضارب » والمضارب يَرْجِعٌْ 
على ربٌ المال » إن لم يكن في المضاربة ربح » فإن كان فيها فضل لم يرجع من قيمة 
الولد إلا بقدر رأس المال ونصيبه من الربح . هذه في الاستحقاق من الوجيز . 

( 2627 ) مضارب أقر في مرضه بربح ألف » فمات بلا بيان » لم يضمن ؛ إذ 
لم يقر بوصول امال إلى يده . ولو أقر بوصوله إلى يده » يؤخذ من تركته » لوته 
مجَهّلاً للأمانة . كذا في أحكام المرضى . من الفصولين . 

( 2628 ) المضارب لو قال قبل أن يموت : أودعت مال المضاربة فلانا الصيرفي » 
ثم مات » لا شيء عليه » ولا على ورثته . ولو قال الصيرفي : ما أودعني شيئًا » 
فالقول قوله مع يمينه » ولا شيء عليه » ولا على وارثه . ولو مات الصَّيْرَفي قبل أن 
يقول شينًا ولا يُعلّم أن المضارب دفعه إلى الصيرفي إلا بقوله ؛ ٠‏ لا يصْدّق على 
الصيرفي . وإن دفعه إلى الصيرفي ببينة أو إقرار من الصيرفي » ثم مات المضارب » 
ثم مات الصَّيْرَفِيٌ ولم يبينه - يعني مات مجهلا - كان دينا في مال الصيرفي ولا 
شيء على المودع » ولو مات المضارب », والصيرفي [ حينئذٍ , ] 9 فقال : رددته 
عليه في حياته فالقول / قوله ولا ضمان عليه ولا على الميت . كذا في الخلاصة من 216/أ 


(1) عشرة بعشرة ونصف من مصحح المطبوعة . (2) عشرة بأحد عشر من مصحح المطبوعة . 
(3) عشرة باثني عشر من مصحح المطبوعة . (4) الاشباه والنظائر لابن نجيم ( 430/2 ) . 


(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 687/2 ) . (6) ساقطة من ( ط ) . 


الباب الثالث والعشرون : مسائل المضاربة 
الوديعة . وفيها أيضا : المضارب والمستبضع إذا خالف ودفع امال لينفق إلى 
حاجته » ثم عاد إلى الوفاق » عاد مضاربًا ومستبضِعًا . انتهى . 
الفصل الثاني في المباضعة 
( 2629 ) ليس للمستبضع شراء شيء بعد موت امالك ولم يعلم به . 


( 2630 ) أرسل بضاعة مع رجل إلى بلدة عند رجل آخر » وقال له : خذ بيمًا لأجل 
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ووضعه في ببت نفسه » فلو استوى البيتان حررًا يبرأء وهذا ظاهر » وآخذ البضاعة لو 
تركها في حجرة في تلك البلد وأغلق الباب » لا يضمن إذ لا يلزمه حمل البضاعة . 
الا با حرسي بن بلدز ع ركان اكليم روراير فى السقر بعل 
ومع أحدهم بضاعة » فأودعه عند أحدهم ضمن ؛ إذ لم يصيروا بهذا القدر كل 
واحد بمنزلة من في عيالة . ولو دفع إلى آخر بضاعة ليذهب بها إلى « مَرْو ) فباعها 
في هذه البلدة » وذهب بثمنها إلى « مرو ») ؛ فلو اتحد الثمنان لا يضمن للرضا ؛ إذ 
حصل الغرض بلا ضرر » ولم يتحدا ضمن قيمة المتاع لغصبه ببيع وتسليم , 
ويضمن الثمن للمشتري لو هلك الثمن قبل قبضه في الطريق . 

( 2632 ) أبضعه مالا يشتري به شيمًا فشراه فلم يتهياً له الرجوع عن سرعة » 
فبعث البضاعة مع بعض ماله بيد رجل ؛ ليوصلها إلى المالك » فأخذ هذا المال في 
الطريق ظلمًا ضمن المستبضع . 

او بو ا ب ورين رب وو 
السمسار » وبعثه إلى صاحبه , فهلك في الطريق لا د يضمن المشْيَئِضَع ؛ ولو لم يقل 
المالك العو سيم إلا أند ا ود 
والفرق أن المستبضع وكيل فُوْضٌ إليه | دَأيُ » فلا يَضْمَنْ بدفعه إلى آخر . وقال 


را 


ا د الوب وين 

( 2634 ) كل ما يجوز في المضاربة يجوز في البضاعة » لكن المضارب يملك 
م والمستبضع لا يملك , وكذا لا يملك الإيداع والإبضاع ؛ فلو أبضع 
فمالكه يُصَمُنٌ يُضَمّنُ أيهما شاء . ولو سَلِمَ وَرَبِحَ » فكله لرب المال . 
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( 2635 ) ولو أبضعه ألما ليشتري به قنّا أو غيره فشراه ببعضه وأنفق بعضه 

عليه » لا يضمن وكذا في الكراء عليه عليه . ولو شرى بكله وأنفق عليه من ماله كان 
متبرعًا » و كذا المضارب <ون كر وعدلة فر عات لض : ثم شرى بالباقي » أو 

أنفقه في كراء أو نفقة ؛ ففي الشراء ضمن » علم بموته أؤلا . وفي الإنفاق » ضمن 

لو علم » وإلا ضمن ؛ قياسًا لا استحسانا . 

( 2636 ) باع البضاعة » فشرى بثمنها فقال رب المال : أمرتك / ببيع لا بشراء » 216/ب 
وقال المستبضع : شريت لك تأمرك » صُدَّقَ رَبٌّ المال بيمينه . 

( 2637 ) باع المستبضع فحط فهو كوكيل البيع » جاز عندهما لا عند أبي 
يوسف - رحمه الله - . من الفصولين . 

( 2638 ) بلغ المُستبِضّع مَوْتُ المببضع وهو في الطريق وقد اشترى رقيقا بمال 


البضاعة » ليس له أن ينفق على الرقيق من بقية مال البضاعة » إلا بأمر القاضي . 
هذه فى الوكالة من القنية . 
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الباب الرابع والعشرون 

قي المزارعة والمسافاة والشرب 
( 2639 ) المزارعة باطلة عند أبي حنيفة - رحمه الله - فإن وقعت ؛ فإن كان البذر 
من الماع » يَغْرم لرب الأرض أجر مثلها » وكان الخارج له يطيب له قدر بذره » وما 
أنفق وما غرم » ويتصدق بالباقي ؛ لأنه من كسب خبيث ؛ لأنه رباه في ملك غيره . 
وإن كان البذر من رب الأرض » كان الخارج له ء ويَغْرَم للزارع أجر مثل عمله » والزرع 
يطيب له ؛ لأنه حصل في ملكه . ذكره في الحقائق . وقالا : جائزة . والفتوى على 
قولهما ؛ لتعامل الناس » وللاحتياج إليها » والقياس بُيْرَكُ بالتعامل . ولصحتها على 
قولهما شروط مشهورة في الكتب » فلا حاجة إلى تطويل الكتاب بذ كرها . وإذا 
صحت فالخارج على الشروط » وإن لم يخرج شيء فلا شيء للعامل . وإذا فسدت 
لمزارعة » فالخارج لصاحب البذر ؛ فلو كان البذر من رب الأرض فللعامل أجر مثله لا 
يزاد على مقدار ما شرط عند أبي حنيفة وأببي يوسف تر حيريها الله > وقال عمدت 
عه للف : له أجر مثله » بالغا ما بلغ » وإن كان من قبل العامل فلصاحب الأرض 
أجر مثل أرضه . وهل يزاد على ما شرط له من الخارج ؟ فهو على المخلاف الذي 
ذكرنا. كما في الهداية "© . وإذا فسدت المزارعة ولم تُحْرِج الأرض شينًا » فللعامل 
جر مثله ؛ لأن وجوبه في الذمة » وعدم الخارج لا يمنع من وجوبه فيها, . بخلااف 
ل ؛ حيث لا يجب شيء للعامل » إذا لم تخرج الأرض شيمًا ؛ لآن الواجب 


جيل 2 امشكة :00 موقو معدوء . ذكره في شرح النقاية © ١‏ وكل شرط ليس من 
يي 4 شاط لا يكفية التقادة و كل شرط نفو من اعمال 


(1) الهداية ( 153/3 ) . 

(2) أهل المسمة أى الخاصة والأقارب وقال ابن الأعرابي : المسمة الخاصة والمعمة العامة . انظر لسان العرب 
مادة ( سمه ) ( 1202 ) . 

(3) شرح النقاية وهو اختصار لكتاب الوقاية والنقاية للشيخ الإمام صدر الشريعة عبيد اللّه بن مسعود المتوفى 
سنة 745 ه وهو من أخصر المختصرات في الفقه الحنفي وعليه عدة شروحات » ومن شروحه ‏ كمال الدراية 
في شرح النقاية » للشيخ تقي الدين أبو العباس علي بن أحمد المعروف بمصنفك وشرحه الشيخ قاسم بن 
قطلوبغا ولم يكمله وشرحه شمس الدين محمد الخراساني وسماه جامع الرموز اي 
(4) قاعدة : كل شرط ليس من أعمال المزارعة يفسدها . 
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الزراعة لا يفسدها ] 2 . وعمل المزارعة : كل عمل يُنْبِتُ ويزيد في الخارج » ومالا 
تبث ولا يزيد لا يكون من عمل المزارعة [ . ولو ] © شرط الحضّاد والدّيّاس © 
والتذرية #) على أحدهما ء يُفسدٌ من أيهما كان البذر . وعن أبي يوسف خ وبعية اللخ 
إنه يجوز شرطه ؛ للتعامل ‏ وبه أفتى مشايخ بلخ » كما مر. من الوجيز . ما ينطبق على 
المزارعة ينطبق على المساقاة 29 , والكلام في / المساقات كالكلام في المزارعة . 217 

( 2640 ) والمزارعة غير اللازمة من قل من عليه البذر قبل إلقاء البذر » والمساقاة 
لازمة . ْ 

( 2641 ) دفع بذرًا إلى آخر » وقال له : ازرعه في أرضك » » على أن يكون 
الخارج كله لك » فهذا قرض لا هدية . وإن دفع البذر ليزرع في أرضه على أن 
الخارج بينهماء فهي مزارعة فاسدة » والخارج لصاحب البذر . من الصغرى . 

( 2642 ) وإذا عْقِدَتِ المزارعة » فامتنع صاحب البذر من العمل » لم يُجبر عليه ) 
وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أخيره الحاكم على العمل » إلا إذا كان عذر 
تفسخ به الإجارة » فتفسخ به المزارعة . ولو امتنع رب الأرض » وَالبذرُ بن قبل ؛ 
وقَدْ كرب المزارع الأرض » فلا شيء عليه » في عمل الكراب . قيل : هذا في 
الحكمء فأما فيما بينه وبين الله » يلزمه استرضاء العامل . من الهداية 7 

( 2643 ) مخر" المزارع الأرض » ثم نقضت المزارعة ؛ فلو كان ادي 
فلا شيء على رب الأرض ؛ لأنه مَحَرها لنفسه ولو [ لرب ] © الأرض فله أجر 
مثله ليعمله بحكم إجارة فاسدة ؛ إذ لا حق له في هذه الحالة في الخارج . كذا في 
الجامع الأصغر . وفي كتاب خلاصة المفتين وفي عامة الكتب : لا شيء للمزارع 
على رب الأرض ؛ إذ ليس للمزارع عين مال قائم في ملكه . كذا في الفصولين من 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 

(3) الدياس هو الذى يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب منه . لسان العرب مادة ( دوس ) ( 1454 ) . 
(4) تذرية الشيء إذا ألقيته مثل إلقائك الحب . لسان العرب مادة [ ذرا ] ( 1501 ) . 

(5) قاعدة : ( ما ينطبق على المزارعة ينطبق على المساقاة ) . 

(6) الهداية ( 153/3 ) . 

(7) مخر الأرض إذا شقها للزراعة . لسان العرب مادة ( مخر ) ( 4152 ) . 

(8) في ( ط ) ( كرب ) وهي الأنسب . 
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الباب الرابع والعشرون : المزارعة والمساقاة والشررب©7آ؟7ئس ب 7ه 


( 2644 ) ترك الأكار 00 سقي الزرع حتى فسد الزرع » ضمن » وتعتبر قيمته 
يو) 1 السقي ٠‏ ولولا قيمة الررع شي ذلك اليوم » تقَوّم الأض مَزْروعة وغير 
مَزْروعة » فيضمن نصف فضل ما بينهما : » بخلاف ما لو منع الماء من أرض رجل 
حتى هلك زرعه عطشًا » لم يضمن المانع شيمًا . ولو أخر الأكار سقيه تأخيًا يفعله 
الناس لم يضمن ٠‏ ولو تأخيرًا غير متعارف ضمنه . ولو ترك الزرع حتى أصابته آفة 
من أكل الدواب ونحوه » ضمن » إن كان حاضرًا وأمكنه دفعه ولم يدفع » ولا 
يضمن لو لم يمكنه دفعه . ولو أكله الجراد ضمن لو أمكنه طرده » وإلا فلا , 
فالحاصل أنه في كل موضع ترك الحفظ مع إمكانه ضمن لا بدونه . ظ 
( 2645 ) ترك شد شجرة يضرها البرد كشجرة التين والكرم » أو أخره حتى 


أصابه البرد » ضمن . لو قال للأكار : أخرج البر إلى الصحراء » لأنه رطب فأخر , 


00 
( 2646 ) الأكار لو ترك الكرم » ولم يَيْرك أحدًا يحفظه » ودخله الماء » وسقط 
حائطه » وهلك الزراجين 9 ضمن قيمة الزراجين » لا الحائط ؛ إذ يجب عليه حفظ 
الزراجين » لا الحيطان . ولو على الزراجين عنب » لا يضمن » إذ حفظه / لا يلزمه ؛ 
انها كاعد ياد غ الثمار والزرع يكون عليهما » ولكن يجب نقصان الكرم ؛ إذ 

حفظ الكرم يلزمه » فَيِقَومُ الكرم مع العنب وبدونه » فيرجع بفضل ما يينهما . 

( 2647 ) لو قال رب الأرض للأكار : بروآب بيار وزمين رأآب ده وأكر رب 
رق آب أورد © وأمره بالسقى فأبى ضمن بالإجماع . وفي فوائد صاحب 
انحيط : الأكار لو لم يسق الزرع حتى فسد , اختلف المشايخ فيه » واختار 1 
يضمن ؛ وما كان بعد بلوغ الزرع ونهايته وجفافه فهو عليهما حتى يقتسما , وما 
كان قبل بلوغه مما يصلح به الزرع ؛ فهو على العامل . ولو بعث الأكار ما في يده 
من بقر المالك إلى السرح , لا يضمن هو ولا الراعي . 


(1) أكر يأكر أكرًا أي حفر حفرة والأكار الحّاث . لسان العرب مادة ( أكر ) ( 100 ) . 
(2) الزرجون : القضيب يغرس من قضبان الكوم . لسان العرب مادة ( زرجن ) ( 1823 ) . 
)3 عبارة فارسية ترجمتها , اذهب وأت بالماء واسق رق وأما إن جاء رب ارقن بالماء . 
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( 2648 ) لو قال رب 7 [ الصّبعة ] 9 لأكاره : أخرج هذا البر إلى الصحراء ‏ 
أو هذا الجوز أو هذا الجوزق ؛ فإنه رطب فأخر » ففسد - لو قبل الأكار من رب 
الضبعة » ثم لم يفعل ؛ ضمن قيمة الجوز والبر والفاسد له . قال الفقيه : إذا لم 
يجد من الرطب مثلا ضمن القيمة . 

( 2649 ) لو زرع المزارع خلاف ما أمر به » يصير مخالفًا » أضر ذلك بالأرض 
أم لم يضر » بخلاف الإجارة اهل من الفضولين: [ اعطى :رات الأرض البذر 
والبقر للمزارع للزراعة فأعطى المزارع البقرة للراعي » لا ضمان على أحد ] © هذه 
في الإجارات من البزازية © . 

(١‏ 2650 ) لها حنطة 7) ربيعية ' ”) في خابية , وخريفية ©© في أخرى فأمرت 
أختها أن تدفع إلى حراثها الخريفية » فأخطأت فدفعت الربيعية » ثم أرسلت الآمرة 
بنتها مع الحراث لتنقل إليه الحنطة للبذر , » ففعلت وبذرها فلم تنبت ثم تبين أنها 
رييعية تضمن أي الثلاثة شاءت ؛ لأنه لما أخطأت الأخت صارت غاصبة » والبنت 
والحراث غاصب الغاصب . وهذا دقيق حسن يخرج منه كثير من الواقعات . هذه 
في الغصب من القنية . 

( 2651 ) غصب أرضًا ودفعها إلى آخر مزارعة بالنصف سنة ‏ على أن البذر 

من المزارع ؛ » فزرعها ) ولم ينبت حتى أجاز رب بُ الأرض [ المزارعة » فالمزارعة جائزة ) 
وما خرج منها بين العامل ورب الأرض ] © على ما شرطه عليه الغاصب ١‏ 
والغاصب هو الذي يتولى قبض حصة رب الأرض من الزرع » فما نقصت الارض 

من الررع لا ضما على الزارع فيه » إلا ما تقصها قبل أن يجيز ذلك رب الأرض ٠‏ 
فإنه و يُضَمّنُ مراع ذلك النقصان لرب الأرض عند أبي حنيفة - رحمه الله - . ولو 


(1) الضبعة : هي شدة شهوة الفحل . لسان العرب مادة ( ضبع ) ( 2550 ) . 


(2) في ( ط ) ١‏ الوضعية » . (3) ساقطة من ( ط ) . (4) البرازية ( 117/6 ) . 
(5) الحنطة 0 وجمعها حتط ا ري مادة 0 حنط 0 ١‏ 1023 6 


ا و 0000 
(8) خريفية : نسبة إلى الخريف وهو أحد فصول السنة يقع بين الصيف والشتاء . 
(9) ساقطة من ( ط ) . ظ 


لباب الرابع والعشرون : المزارعة والمساقاة واللشرب- ب ب 673 
نبت الزرع فصارت له قيمة ثم أجاز رَبُ الأرض المزارعة [ » فهي جائزة » وليس له 
8 أن ينقضها / بعدما أجازها » ولا شيء لرب الأرض من الزرع ع 29 فما يحدث فيه 
من الحب وجميع ذلك للغاصب والمزارع على شرطهما . ولو دفع الغاصب "ا 
مزارعة بالنصف على أن البذر من الدافع » فبذرها » أو لم يبذرها أو بذرها فخرج 
زرع » فصار بينهما نصفين » ثم أجاز رب المزارعة » فإجازته باطلة » وهي بمنزلة 
العارية في يد الغاصب والمزارع . ولرب الأرض أن يرجع فيما أجاز من ذلك » ما لم 
يكن يزرع الزرع الذي نبت بعد إجازته » فإن كان شيء من ذلك لم يكن له بعد 
ذلك أن ينقض الإجازة » استحسانا » فإن كان أجاز بعدما طلع الزرع وصار له 
قيمة ) ثم رجع عن الإجازة وأراد أن يأخذ أرضه بعدمأ سنبل الزرع » ولم ستخصد 
ليس له ذلك . ولكن يقال للغاصب : أَعْرَمْ له أخر مثل أرضه ٠‏ فيبقى حتى 
يستحصد الزرع وسلمت الزراعة بين الزارع والغاصب . من الخلاصة . 
( 2652 ) لو دفع أرضًا وبذرًا مزارعة بالنصف » فزرع العامل » فنبت أو لم 
ينبت » ثم سقاه وقام عليه رب الأرض حتى استحصد بغير أمر المزارع » [ فالخارج 
نصفان ورب الأرض 0 ؛ وكذلك لو سقاه أجنبي بغير إذن المزارع ] © » ولو 
لم لررة سختى اررعة زالبت الأرض وسقاه حتى نبت )2 ثم قام عليه المزارع حتى 
استحصد » فالخارج لرب الأرض والمزارع متطوع ؛ لأن رب الأرض بالتدبير 
والسقي » صار مستردًا للبذر وناقضا للمزارعة » فانتقضت حكما لعمله » لا 
قصدًا . رب المال إذا أخذ رأس المال بغير إذن المضارب وتصرف فيه وربح » صار 
ناقضا للمضاربة © . ولو لم يسقه ولم يُنْبت» فسقاه المزارع وقام عليه حتى 
استحصد » فالخارج نصفان ؛ لان سقى المزارع حصل يإذن رب م يصير 
ناسخا للمزارعة السابقة » فوقع عمله على المزارعة فنبت الزرع مشتر كا بينهما ,ع 
ورب الأرض لا يصير ناسخا للمزارعة بالبذر بدون السقي قير أمن العائل 6 لانه 
غائب . وفسخ العقد حال غيبة المزارع لا يصح قصذا ودلالة ) » كما في الوكيل 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) زيادة في ( ط ) . 
(3) في ١‏ ص » زيادة : « فالخارج نصفان ء ورب الأرض المنطوع » وكذلك لو سقاه أجنبي بغير إذن المزارع » . 


)/4 


الجخ . ولو كان البذر من قبل المزارع » فبذر؛ ولم يسق ولم ينبت حتى سقاه رب 
الأرض وقام عليه حتى استحصد أو بذره رب الأرض ولج بتبتا ولج يمه بحت 
سقاه المزارع وقام عليه فالخارج بينهما . ولو كان رَبُ الأرض بذره وسقاه حتى 
نبت » ثم قام عليه المزارع وسقاه » فهو لرب الأرض / » ويضمن البذر » والمزارع 
متطوّع في سقيه . وخروج الطلع في النخل كخروج الزرع ونباته في المزارعة . 
حتى لو سقى صاحب النخل نخله بغير أمر العامل وقام عليه حتى طلع طلعه » ثم 
سقاه العامل وقام عليه حتى صار مرا ء فجميع ذلك لصاحب النخل . كذا في 
الوجيز . قال في الفصولين : فالحاصل في هذه المسائل أنه لو كان البذر لرب 
الأرض أو المزارع زرعه أحدهما بلا إذن الآخر وتونيت الزوعه أو لم يندت + حتى 
قام عليه الآخر بلا إذنه حتى أدرك ففي كل الصور يكون الخارج بينهما ؛ إلا في 
صورة واحدة ؛ وهي أن يكون البذر لرب الأرض وزرعه ربها بلا إذن المزارع ونبت 
ثم قام عليه المزارع ؛ ففى هذه : الخارج كله لرب الارض . 

ومما يتصل بهذه المسائل : دفع أرضًا وبذرًا مزارعة إلى رجلين ليعملا فيه » فكرباها © 
وزرعه أحدهما » فلاشك أنه لو زرع بلا إذن الآخرء فلمن لم يزرع نصيب . انتهى . 

( 2653 ) لو مات المزارع بعد الاستحصاد ولم يوجد الزرع ولا يدري ما فعل 
[ فضمان ] © حصة رب الأرض في مال المزارع من أيهما كان البذر ؛ لأنه مات 
مجهلا للأمانة © في يده . وكذلك إن مات العامل بعد طلوع الثمر بلغ » أو لم 
يبلغ ولم يوجد في النخيل شيء . هذا إذا عرف خروج الثمرة ونبات الزرع » وإن 
لم يعلم لا يضمن شيقا . 

( 2654 ) دفع إلى عبدٍ أو صبي أو محجور أرضًا وبذرًا مزارعة بالنصف 2 
فالخارج نصفان ؛ استحسانا ؛ كما لو أجر نفسه لزراعة بالدراهم وسما العمل 
يصح » ولو مات العبد حتف أنفه أو في عمل الأرض » ضمن صاحبها قيمته . 
والزرع كله له. وإن مات الصبي من عمله في الارض قبل استحصاد الزرع » 


(1) كرب الأرض يكربها كربًا وكرابًا : قلبها للحرث » وأثارها للزرع . اللسان مادة ( كرب ) ( 3847 ) . 
(2) في ( ط ) «١‏ كان ) . 


(3) امجهلة هى التي تحمل على الجهل . والجهل نقيض العلم . لسان العرب مادة ( جهل ) ( 713 ) . 
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يضمن عاقلة © صاحب الأرض ديته . وإن مات بعد الاستحصاد » لا يضمن 
وتكون حصة الصبي لورثته . من الوجيز . 

( 2655 ) لو مات رب الأرض قبل المزراعة بعدما كرب الأرض وحفر الأنهار, 
انتتقضت المزارعة » ولا شىء للعامل بمقابلة ما عمل . وإذا فسخت المزارعة بدين 
فادح لحق صاحب الأرض » فاحتاج إلى بيعها » جاز » وليس للعامل أن يطالب با 
عرب الأرض وسقر الأنهار ييه .. رار ايت الررخ ولع يعسي + ال يخ 
الأرض في الدين » حتى يستحصد الزرع . وإذا نقضت مدة المزارعة » والزرع لم 
يدرك » كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد » والنفقة 

9 على الزرع عليهما في مقدار حقوقهما » حتى يستحصد ء فإذا أنفق أحدهما / بغير 

إذن صاحبه وأمر القاضي فهو متطوع . من الهداية © . 

( 2656 ) نبت الزرع » فمات رب الأرض قبل الحصاد ؛ والبذر للمزارع يبقى 
العقد إلى الحصاد ع ولا يجب شيء من الآأجر على المزارع هذا إذا مات [ ولو مات 
قبل الزراعة بعدما عمل في الأرض ؛ بأن كربها وحفر الأنهار » انتقضت المزارعة » 
ولا يغرم ورئة رب الأرض للمزارع سيكًا . ولو مات بعد زرعه وقبل نباته » ففي 
انتقاض المزارعة خلاف : فلو ] 9 نقضت والزرع بقل » تترك الارض بيد المزارع 
إلى الإدراك بأجر مثل نصف الأرض . ( قلت ) : يعني إذا كانت المزارعة بينهما 
نصفين وأبى » فعلى المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى الحصاد . ولو دفع زرعا 
في أرض صار بقلًا معاملة أو نخلا فيه طلع ؛ فلو مات أحدهما بعد العمل حتى 
انعقد حبه وزاد الطلع بعمله » يبقى العقد بينه وبين ورثة الآخر » فلو مات قبل أن 
يزيد الزرع والطلع » انتقضت المزارعة » ولم يرجع أحدهما على الآخرء والزرع 
والثمر كله للمالك أو لورئته ؛ إذ ليس للعامل حق حتى يجب استيفاء العقد صيانة 
لحقه . ولو مات عامل الكرم بعد حدوث الغلة » فلورئته حصته » لا لو مات قبل 
الحدوث . كذا في الفصولين من أحكام المزارعة . 

( 2657 ) ألقى حب القطن في أرض الغير غصبًا ونبت » فرباه مالك الأرض » 


(1) العاقلة : هم العصبة » وهم القرابة من قبل الذين يعطون دية قتل الخطأ . لسان العرب مادة ( عقل ) ( 3049 ) . 
(2) الهداية ( 154/3 ) . (3) ساقطة من ( ص ) وما أثبتناه من ( ط ) . 
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فالجوزقة للغاصب » وعليه نقصان الأرض » ولا يكون تعهده رضا به » إلا إذا ظهر 
أن تعهده للغاصب . هذه في الغصب من القنية . 

( 2658 ) زرع أرض غيره بغير أمره فعليه نقصان الأرض » قال نصير : ينظر بكم 
تستأجر قبل استعمالها ؟ وبكم تستأجر بعد استعمالها ؟ فيجب عليه نقصان ذلك . 
وقال محمد بن سلمة - رحمه الله - : ينظر بكم تشترى قبل استعمالها ؟ وبكم 
تشترى بعد استعمالها ؟ فيجب عليه نقصان ذلك . قال : وتأويل المسألة أنه زرع 
بطريق الغصب زرع أرض الغير بغير أمره'. فإن نقصت بالزراعة ثم زال النقصان » قال 
بعضهم : إن زال النقصان قبل أن يَددّ الأرض إلى صاحبها » يبرأ عن الضمان » وإن 
زال بعد الرد لا يرأ » وقال الفقيه أبو الليث : قد قيل : يبرأ في الوجهين » كما في 
العيب إذا زال قبل القبض أو بعده » لا يبقى للمشتري حق الخصومة . من الخلاصة . 

( 2659 ) غصب أرضًا وزرعها قطنا فزرعها ربها شيًا آخرء لا يضمن المالك ؛ 
إذ فعل ما يفعله القاضي . 

3660 يذر أرضه قله فدرها أحر شب ااتصار لكاي الأول فلو كاه 
ضمنه برًا مبذورًا في الحال ؛ يعني تُمَوّم الأرض مبذورة وغير مبذورة » فيضمن الفضل 
فيصير البر المبذور ملكا للثاني » ولو شاء صبر حتى يتميز البر من الشعير » فيؤمر بقلع 
الشعير . ولو لم يفعل شيئًا من ذلك حتى استحصد » فالشعير لمالكه والبر لمالكه ولو 
سقاها ربها حين بذرها فنبتت فالزرع كله لرب الارض » وعليه : الشعير لصاحبه . 
وكذا لو غصب / أرضًا فزرعها ثم زرع آخر» فالزرع كله للثاني » ويضمن للأول مثل 219/ب 
بثرة وشضاة الأرض فلن الأول عر تخصبيب: العقال عو الفصيراين., 

( 2661 ) زرع الأكارسنين بعد مضي مدة المزارعة » جواب الكتاب أنه لا 
يكون مزارعة » فالزرع كله للأكار» وعليه أن يتصدق بما فضل من بذره وأجر مثل 
عمله : وهكذا كانوا يفتون ببخارى . وقيل : يكون مزارعة » وقيل : لو كانت 
الأرض معدة للزراعة بأن كان ربها ممن لا يزرع بنفسه ويدفعها مزارعة فذلك على 
المزارعة » فلرب الأرض حصة على ما هو عرف تلك القرية » لكن إنما يحمل على 
هذا » إذا لم يعلم وقت الزراعة أنه زرعها على وجه الغصب صريحا أو دلالة أو على تأويل ؛ 
فإِنّ من أجر أرض غيره بلا أمره ولم يجزه ربها وقد زرعها المستأجر » فالزرع كله 


الباب الرابع والعشرون : المزارعة والمساقاة واللشرب سس 677 
للمستأجر لا على المزراعة » وإن كانت الأرض معدة للزراعة » إلا في الوقف يجب 
وواتتعية أو الأجر راى بحية زرعها أزمكنها »اعدت للتراعة زو ل على بهذ 
استقر فتوى عامة المتأخرين من الفصل الثاني والثلاثين من الفصولين . وفيه أيضا 
عن الذخيرة » لكن في غير ذلك الفصل : من زرع أرض غيره بلا أمره » يجب 
الثلث أو الربع على ما هو عرف القرية . كذا أجاب علي السغدي . وفيه رواية 
كتاب المزارعة . سكل الشيخ الإمام برهان الدين : دردهي كه معهوداست كه إيشان 
غله بكارند ا بدهند كسى به وجه كديوري كشت غلة 
واجب شودياني إجاب شود © . انتهى ( قلت ) وقد مرت في غصب العقار . 

( 2662 ) لو قال لرجل : اسقني يومًا من نهرك لأسقيك يومًا من نهري » لا 
بحرن وبولا يعدن 1 اخدديى ظرية 4 أن اللا ميك بأعيل القاقة (تاجروردعير اه 
في النهر لا يصير ملكا له ؛ ولهذا يملك استهلاكه بالشفة © » فإذا استهلكه بجهة 
أخرى لا يضمن . من الوجيز . 

(2663) وفي الفصولين : لو نزح ماء بئر رجل حتى يبست » لم يضمن ؛ إذ مالك البثر 
لأملك الام يللاف :نا او هيب مانن اللني» فاندن مر املق لاتدملكه :اه 

( 2664 ) لو سقى زرعه من شرب غيره بلا أمره » لا يضمن في رواية الأصل . 
وفي رواية : يضمن ؛ وهو اختيار فخر الإسلام . ذكره في الدرر والغرر » قال في 
البزازية ©» : والخلاصة والفتوى على أنه لا يضمن . 

(2665 ) المزارع إذا بعث حماره إلى رب الأرض على يد ابن له » فمنع صاحب 
الأرض الابن أن يذهب بالحمار » فاستعمله الابن في حاجته » فضاع الحمار » إن كان 

الابن بالغا لاا يضمن » وإن كان صغيرًا ضمن . هذه في الغصب من الخلاصة . 
220 ( 2666 ) منع وكيل الرعية الماء من صاحب الضيعة حتى يبس زرعه » / لا 

يضمن . هذه في الغصب من القنية . 


زد 58 0 0 حت الغلة لمهود إعطاؤٌها أم لذ ؟ أجاب 0 
)2( قاعدة : الماء مباح بأصل الخلقة . 


(3) كذا في ( ص ) و ( ط ) ولعل الصواب « الشفعة 6 . (4) البرازية ( 118/6 ) . 


08) لا سس يبب ب + ححححححببب لبلب مجم الضمانات 


( 2667 ) لو سلم حماره إلى المزارع ليشده ذ فى الدالية 00 ففعل ( ونام وانقطع 
ا لابب ار 
( 2668 ) زرع بين اثنين أبى أحدهما أن ينفق عليه , لَمْ يُجْبَدُ على ذلك لكن يقال 
للاخر: أنفق أنت وارجع بنصف النفقة في حصة شريكك . فلو أنفق ولم يخرج الزرع 
مقدار ما أنفق هل يرجع على صاحبه بتمام نصف النفقة ؟ أم بمقدار الزرع ؟ ذكره في 
المزارعة » وفرق بين ما إذا أنفق صاحب الأرض وبين ما إذا أنفق المزارع . وفي واقعات 
الناطفي : نخل أوصي لرجل بأصلها ولآخر بثمرها فالنفقة على صاحب الثمرء فإن لم 
يشمر سنة فأبى صاحب الثمر الإنفاق » فأنفق صاحب الرقبة بقضاء أو بغير قضاء » ثم 
( 2669 ) ولو دفع نخلا مقاطعة » فمات العامل فى بعض السنة » فأنفق رب 
النخل بغير أمر القاضي » لا يكون متبرعا ورجع به في الثمر ولو لم يمت العامل 
لكنه غاب فأنفق رب النخل كان متبرعًا » إلا أن يكون بأمر القاضي . وعن 
علق وقال؛ # سالك فضا حد.رحينه. الله د .قن وترون برلين. اتن 
أحدهما أن يسقيه ؟ قال : أجبره على ذلك . قلت : فإن فسد الزرع قبل أن يرتفع 
فأبى أن يسقيه ؟ قال 0020 . قال أبو الليثٌ الكبير حدر بعوة |[لددت.* به 
نأخذ وكان ينبغي [ له ] © أن يرفعه إلى السلطان » فإذا رفعه إلى السلطان ثم منعه 
( 2670 ) لو أخذ ثلاثة أرضًا بالنصف ؛ ليزرعوها بالشركة فغاب أحدهم , 
وزرع اثنان بعض الارض بوَا فحضر الثالث وزرع بعض الارض شعيرًا » فلو كان 
ذلك يإذن كل واحد منهم » فالبر بينهم ويرجع رب البر بثلث الزرع على الثالث 
نصيب رب الارض . ولو فعلوا بلا إذن » فالبر ثلثها ارب الارض وثلثاه لهما ‏ 


(1) الدالية : الدلو ونحوها . اللسان مادة ( دلا ) ( 1417 ) . 
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سدسه ؛ لأن ثلثي الشعير زرع غصبًا فهو له وثلثه زرع بحق وعليه نقصان الأرض 
في قدر ثلثي ذلك . كذا في الفصولين من أحكام المزارعة . 

( 2671 ) عامل الخراج لو أذ الخراج من الأكار ورب الأرض غائب » ظاهر 
الرواية أنه لا يرجع على رب الأرض . كذا في الذخيرة / وفي فوائد النسفي : 
يرجع والمشترى كأكار » وكذا الجواب في الجناية لو أخذه العامل من المستأجر أو 
من غلة داره . كذا في الفصولين من آخر أحكام العمارة في ملك الغير . 

( 2672 ) رجل له نوبة ماء في يوم معين من الأسبوع » فجاء رجل وسقى أرضه في 
نوبته » ذكر الإمام البزدوي 17 : إن غاصب الماء يكون ضامًا » وذكر في الأصل أنه لا 
يكون ضامنا وكذا لو أراد سقى زرعه من مجرى له فجاء رجل فمنعه الماء ففسد زرعه ‏ 
قالوا : لا شيء عليه . كما لو منع بي ع تاي باد 

١‏ 2673 ) ترك ركلية المزروعة ببذره فرباه رجل بيإذن الوالى حتى استيحصد 
ال لبس انار او مالو الى ا لد بان 
رسب الآأرض . كذا في القنية من الزكاة . 

( 2674 ) رجل أراد سقي أرضه فمنعه إنسان حتى فسد زرعه » لم يضمن . 
هذه في الغصب من الخلاصة . 

( 2675 ) اشترى حصة ماء وأشرف على الإدراك » فقال للبائع : لا تسقه فإن 
السقي يضره » فسقاه وجحفٌ العنب » يضمن النقصان » إن سقاه سقيًا غير معتاد . 

( 2676 ) أجر أرضه من رجل بحنطة فلما حصد المستأجر زرعه وداسه منعه 
المؤجر من نقله ليدفع الأجرة فأفسده المطر» لا يضمن . 

(2677 ) غرس في أرض الغير بغير إذنه » فالشجرة للغارس » ويتصدق بما زاد على قيمة 
غرسه » ولو كان مستحقًا فنصدق به على نفسه يجوز » وليس لصاحب الأرض تملكها 
بالقيمة ولكن يغرم الغارس نقصان الأرض إن ظهر . وقال أبو الليث : ملكها بالقيمة إن 


أضر القلع بالأرض » وقيل : قيمة شجرة لغيره حق القلع . في الغصب من القنية . 


فخر الدين » فقيه » أصولي » محدث . مفسر » ولد سنة ( 400 ه ) بسمرقند وتوفي بها سنة ( 482 ه ) . من 


تصانيفه : المبسوط وغيره . انظر : معجم المؤلفين 501/2 » سير أعلام النبلاء 100/14 . 
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( 2678 ) رجل غصب أرض رجل وزرعها حنطة » ثم اختصما وهي بذر لم 
تنبت بعد » فصاحب الارض بالخيار : إن شاء تركها حتى تنبت » ثم يقول له : اقلع 
زرعك » وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيه » وتفسيره عن محمد - رحمه الله - : 
تقوم الأرض وليس فيها بذر وتقوم وفيها بذر . والمختار أنه يضمن قيمة بذره » لكن 
مبذورًا في أرض غيره . 

( 2679 ) رجل زرع في أرضه شعيرًا » وجاء آخر فزرع عليه حنطة بغير أمر 
صاحب الشعير [ فتبايعا » لاحظ لصاحب الشعير » ] 7 فهو لصاحب الحنطة 
وعليه لصاحب الشعير ما زاد الشعير » تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة . 

( 2680 ) رجل زرع في أرضه برا ولم ينبت » حتى جاء آخر وبذر فيها شعيرا ) 
لاسي ارم الأرض فنبت الزرع » فعلى الذي نل اشغير يم إن مبدور في 
الأرضق تم على رب الأرضن قيمة البر والقعير مخلوطا مبدوةا» لأنه ايعيلكييه 
بالسقي . 

2681 ) رجل ززع أرض نفسه » فجاء آخر وألقى بذره فيها وسقى الأرض » 
أو ألقى بذره فيها وقلب الأرضن قبل أن .نت بدن ضاحبب الأرض »ء أو لم يقلب 
وسقى الأرض » فنبت البذران» فما نبت يكون للآخر عند أبي حنيفة - رحمه 
الله - وعليه للأول قيمة بذره . فلو جاء لصاحب الأرض وألقى فيها بذر نفسه ثالثة 
وقلب الأرض قبل أن ينبت فيها البذر ء أو لم يقلب وسقى » فما نبت من البذر 
كله له » وعليه للغاصب مثل : بذره مبذورا في أرض غيره » هذا إذا لم يكن الزرع 
نابنًا » أما إذا زرع المالك ونبت » ثم جاء آخر وألقى بذره » إن لم يقلب ونبت 
فالجواب كما ذكرنا . فإن قلب ؛ إن كان الزرع النابت إذا قلب مرة أخرى ينبت 
فكذلك ,ع الولح ب ل ا ار ا . وفي 
0 أبي - جعفر : رجل بذر في أرضه بذرًا » فجاء آخر فسقى تلك الأرض 

حتى أدرك الزرع » فإن الزرع في القياس للساقي »؛ وعليه قيمة الحب مبذورًا في 
ل القرار » إن سقى قبل أن يفسد البذر في الأرض . وإن سقاها 
بعد ما فسد البذر في الأرض قبل أن ينبت نبانًا له قيمة ونبت بسقيه فإن في القياس 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
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الناك: الرابعوالفقترون: * الرارعة والمباقاة والكرت سس ع عد سميينتت 661 
عليه نقصان الارض » تقوم الارض مبذورة وقد فسد حبها وتقوم غير مبذورة » فيغرم 
النقصان والزرع للساقي . وإن سقاها بعدما نبت الزرع وصار له قيمة [ » فعليه 
قيمة ] '' الزرع يوم سقاها فالزرع للساقي . وإن سقاها بعد ما استغنى الزرع عن السقي 
لكن السقي أجود له ؛ فإن الزرع لصاحب الأرض ولا شيء للساقي وهذا جواب الفقيه 
اللعي ل باوميي سوسس واوا ا ول 
الله عقن الى ون تاي * له لين للحاضر أن بورع تدر تخصته : هذا 
إذا كان أحدهما غائبًا . وإن كان حاضرًا فزرع أحدهما الأرضن المششر كه بغير إذن 
شريكه وسقاها » قال في النوازل : إن كان الرويج لم يدرك » لشريكه أن يقاسم 
الأرض » فما وقع من ذلك في نصيب الزارع أقره » وما وقع في نصيب الآخر أمر 
بقلعه ويضمنه النقصان . وإن أدرك الزرع أو قرب من الإدراك » غرم نقصان نصف 
1 /ب الأرض . وإن لم يقاسم وتراضيا أن يعطيه / نصف البذر والزرع بينهما ؛ إن كان 
بعدما نبت الزرع جاز » وقبل النبات لا يجوز . وفي فتاوى القاضي الإمام قالوا : إن 
كان الارفل تنفعها الزراعة أو يت 1 ولا تصر ] 2 ولا تنقص » قله أن يزرع 
الكل» فإذا حضر الغائب ثب كان له أن ينتفع بالأرض مثل تلك المدة ؛ لأن في مثل هذا 
يكون الغائب راضيا دلالة . وإن علم أن الزرع ينقص الأرض أو كان ترك الزراعة 
ينفعها ويزيدها قوة » لا يكون للحاضر أن يزرع فيها شيئًا أصلا . 
( 2683 ) إذا مات رب الأرض بعدما نبت الزرع قبل أن يستحصد ء والبذر من 
لمزارع » يبقى العقد إلى أن يستحصد الزرع » استحسانا  [‏ ولا يجب شئْ في 
الابرعلى الرارخ. اسحسي ا . فإن قال يم 
خيارات ثلاث : 
1 - إن شاءوا قلعوا الزرع والمقلوع بينهم . 
2 - وإن شاءوا أنفقوا على الزرع بأمر القاضي حتى يرجعوا على المزارع بجميع النفقة . 


(1 - 3) ساقطة من ( ط ) . 


3 - وإن شاءوا غرموا حصة المزارع من الزرع والزرع لهم ؛ فإن مات بعد 
المزارعة قبل النبات » اختلف المشايخ فيه . ولو لم يمت » لكنٌّ المزارع أخر الزراعة 
حتى انقضت السنة » والزرع بَقْل » فأراد ربٌ الأرض أن يقلع الزرع » وأبى 
المزارع ‏ لبن ارفيه الارطن ان يقلع » ويثبت بينهما إجارة في نصف السنة حتى 
فإن أراد القلع » فلرب الأرض خيارات ثلاث على ما ذكرناه . وإذا أنفق بعد انتهاء 
المدة بأمر القاضى » رجع على المزارع بنصف النفقة [ ولو انقضت مدة المعاملة 

( 2684 ) إذا هرب المزارع في وسط السنة والزرع بقل » فأنفق عليه رَبُّ 
الأرض حتى استحصد », يرجع على العامل بما أنفق بالعًا ما بلغ » والقول قول 
المزارع في قدر النفقة مع يمينه على عمله . 

( 2685 ) زرع فوما ) وأخذ بعضها فق ارط وبعى البعض مقلوعا غير 
ارج ع ارت يز يدوي رب اللرش على القرلة ٠‏ فإن قلعه ورفع الزرع 
كن بحب أن نيدن الأكار 50 ان رن الل 
ومنته » فهو له » وبعد ذلك : إن كان للحب قيمة ضمن » والإ فلا شيء عليه ) 
الأرض على ما شرطا . قال - رحمه اللّه - : هذا جواب الفقيه أبي الليث » 
وجواب الفقيه أبي جعفر قد ذكر في الفصل الأول في مزارعة مبسوط الإمام 
الطواويسى : إذا وقع الزرع وتناثر الحب وجاء إنسان وسقاها رد أحنهها حت 
نبت» فإنه يكون كله للساقى ؛ لأنه بالسقى صار مستهلكا » حتى لو سقته 
السماء» أو نبت بغير السقي يكون مشتركا يينهما [ حيتذٍ ] 4 . 


(1) زيادة من ( ط ) . 

(©) فومًا : الفوم : الزرع أو الحنطة والواحدة ( فومة ) وذهب بعض أهل التفسير إلى أن المقصود من قوله تعالى 
وفومها وعدسها #* أنه أراد الثوم . اللسان مادة ( فوم ) ( 3491 ) . 

(3 » 4) ساقطة من ( ط ) . 
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( 2686 ) إذا كان البذر من المزارع » له أن يدفع إلى آخر مزارعة » وإن لم يأذن 
له رب الأرض أصلًا . فلو دفع المزارع مزارعة بالنصف إلى آخر على أن يعمل 
ببذره » والشرط في المزارعة الأولى أيضا بالنصف . فالخارج بين رب الأرض 
والمزارع الثاني نصفان » ولا شيء للمزارع الدول 1 دفع إن الأول على أن 
يعملها ببذره على أن الخارج بينهما نصفان , فدفعها الأول إلى آخر على أن يعملها 
بذره » على أن للأول ثلث الخارج والثلثان للثاني الولو شوظ ع » للمزارع الأول 
ثلث الخارج والثاثان للثاني » فالثلث لرب الأرض والثلثان للمزارع الثاني ويغرم 
المزارع الأول لرب الأرض أجر مثل ثلث الأرض . 

١‏ 2687 ) ولو دفع ا مزارع الأرض إلى غيره عارية ؛ ليزرعها لنفسه » كانت 
الإعارة جائزة . وإذا زرعها المستعير » سلم الخارج له ويغرم المزارع الأول لرب 
الأرض أجر مثل جميع الأرض . ولو كان البذر من رب الأرض » ليس له أن يدفع 
إلى آخر مزارعة » لكن له أن يستأجر الأجراء بماله . فلو دفع مع هذا مزارعة من غير 
إذن رب الأرض » فالمزارعة جائزة بين المزارع الأول والثاني » والخارج بينهما على 
ما شرطا » ولا شيء لرب الأرض . لكن لرب الأرض والبذر أن يضمن بذره أيهما 
شاء : إن ضَّمّن الأول لا يرجع على الثاني » وإن ضَمْنَ الثاني رجع على الأول : 
فإن انتتقصت الأرض ضمن النقصان الثاني بالإجماع » وليس له أن يمن الذول 
عند أبي حنيفة - رحمه الله - وأبي يوسف - رحمه الله - على القول الآخر. 
هذا إذا لم يأذن له رب الأرض »ء أما إذا أذن له في ذلك » إما نصا أو دلالة ؛ بأن 
قال له : اعمل فيه برأيك [ له أن يدفع إلى آخر مزارعة . إذا دفع إلى رجل نخيلا 
معاملة بالنصف ولم يقل له اعمل برأيك ] © فدفع لعامل آخر معاملة » فعمل فيه . 
فما خرج فهو لصاحب النخيل » وللعامل أجر المثل على العامل الأول » ولو هلك 
الئمر في يد العامل الآخر من غير عمله وهو على رؤوس النخيل » لا يضمن . وإن 
هلك الثمر من عمل العامل الآخر فى أمر خالف فيه الأمر الأول » فالضمان 
افاج لير فى :القامل :الأخير .رلا يشمن العام الول . 

( 2688 ) رجل دفع كرما معاملة » فلما أثمر الكرم » والدافع وأهله يدخلون 


(1) زيادة من ( ط ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 


ويأكلون ويحملون » والعامل لا يدخل إلا قليلا - إن كان / ذلك بغير إذن 222/ب 
الدافع » لا يضمن » والضمان على الذين أكلوا . وإن كان يإذنه وهم ممن تجب 
نفقتهم عليه» ضمن نصيب العامل . وإن كان ممن لا تجب نفقتهم عليه لا 
يضمن . في النوازل . وإن كانوا قبضوا بإذنه وهم ممن لا تجب نفقتهم عليه 
لا ضمان عليه أيضا . قال في القنية : وهذا إذا كان الكرم مشتركا بينهما 
شركة ملك أو كان الزرع بين الأكار وصاحب الأرض 0( أو نون الشركة 
وأصحاب أحدهما يدقون السنابل قبل الدياس وينفقونها . أما إذا باع ثمار 
كرمه ثم أصحابه كانوا يأكلون الثمار » ينبغي أن لا يضمن صاحب الكرم ما 
أكلوا يإذنه » وإن كان يجب نفقته عليه ؛ لأنه ليس له أن يأخذ من هذه الثمار 
بنفسه فلا يصح إذنه بخلاف الأول . انتهى . 

( 2689 ) وإن حصد الزرع وجمعه من غير إذن الدافع ومن غير أن يشرط 
عليه » ضمن حصة الدافع . ولو شرط عليه فتغافل حتى هلك الزرع » ضمن 
للمالك نصيبه . إذا شرط الحصاد عليه » فترك حتى هلك » يضمن ؛ لانه وجب 
عليه بقبوله » فإذا ترك فقد ضيعه . 

( 2690 ) لو قال للأكار : أخرج الجوز أو الحنطة إلى الصحراء ؛ لأنها رطبة » 
فأخر ففسد » ضمن إن كان ذلك مشروطا فى عقد المزارعة . وترك التشديد بمنزلة 
ترك السقي . ولو ترك حفظ الزرع حتى أفسده الدواب » ضمن . وإن لم يطرد 
الجراد حتى أكل » إن كان الجراد بحال يمكن طرده ودفعه » فإذا لم يدفع ضمن . 

( 2691 ) وفي الفتاوى للنسفي : إذا كان بقر المالك في يد الأكار فبعثها مع الراعي 
إلى السرح فضاع ء لا يضمن هو ولا الراعي البقر المستعار والمستأجر على هذا . وقد 
اضعربت الروايات من المشايخ في هذه المسألة . ولو ترك البقر يرعى [ فضاع » ] 7 
اختلف المشايخ فيه . هذه الجملة من الخلاصة . سوى المنقول من القنية . 

( 2692 ) الأكار كان يستعمل بقر صاحب الأرض » فلما فرغ من العمل ذهب 
بالآلات إلى منزله وترك البقر يرعى فجاء سارق وسرقه مع بقر القرية [ © فأتيعه 
الأكار»] © ولم يقدر الأكار على التخليص . أجاب شيخ الإسلام بأنه يضمن 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 
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الأكار. وغيره أجاب بأنه لا يضمن وعليه الفتوى . وقال الإمام النسفي : لو سلم 
المزارع البقر إلى الراعي فهلك , لا ضمان عليه ولا على الراعي . وفي موضع أخر : إنه إذا 
بعئه إلى السرح » يضمن . والصحيح ؛ ما أجاب به الإمام النسفي - رحمه الله - . 
23 ( 2693 ) دفع الأشجار معاملة على أن يقوم / عليها ويشد منها امحتاج إلى الشد ؛ 
فأخر الشد حتى أصابها البرد » والعادة أن الأشجار إن لم تشد يضرها البرد » يضمن 
العامل قيمة ما أصاب البرد . وعن الثاني : زرع بينهما أخر أحدهما السقي » يجبر 
عليه » فإن فسد الزرع بعد رفع الأمر إلى الحاكم بذلك ء فامتنع عنه » فعليه الضمان . 
( 2694 ) دفع أرضه مزارعة إلى [ عبد ] ') محجور وهلك العبد من العمل ؛ 
إن كان البذر من العبد لا ضمان على رب الأرض » وإن كان من ربها يكون 
مستأجوًا فيكون عمله لرب الأرض » وإن كان من العبد يكون مستأجرًا في الأرض 
ويكون العبد عاملا لنفسه » فلا يضمن إذا هلك . 
( 2695 ) غرس تالة 7 على نهر قرية [ فغلظت ] 7 », والغارس في عيال رجل 
يخدمه » فقال المخدوم : الغرس لي لأنك خادمي ؛ فإن كانت التالة للغارس فله . 
وإن كانت للرجل والغارس في عياله يعمل له مثل هذا العمل » فالشجرة للرجل . 
وإن لم يكن يعمل له مثل هذا العمل ولم يغرسها بإذنه فهي للغارس وعلية قيمة 
التالة لصاحبها ؛ لانه بملكها بالقيمة . 
( 2696 ) قلع تالة إنسان وغرسها ورباها » فهي للغارس بالقيمة . من البزازية . 
( 2697 ) استأجر أرضًا ودفعها مزارعة فَكرَبّها المزارع ثم المستأجر أجرها من 
آخر قبل أن يبذرها المزارع » صح إن كان البذر من المستأجر » وللمزارع أن يطالب 
المستأجر بأجر مثل عمله لو لم يشرط على الحراث . 
( 2698 ) حفر النهر [ فاستعمله في الحفر , ع © لا يجب عليه أجر ما حفر . 
( 2699 ) مزارع جمع سرقينا 9) وكان التراب من رب الأرض والبقر من 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
(2) التالة : التال صغار النخل وفسيله . اللسان ( تول ) ١‏ 457 ) . 
(3) ساقطة من ( ط ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 


(5) سرقين : وهي ما تدمل به الأرض . اللسان ( سرقن ) ( 1999 ) . 


6 د + 7 سحيب بج مم الضمانات 


المزارع » فهو مشترك بينهما ؛ لأن الخلط بالإذن . نجم الأئمة البخاري : السرقين 
كله للمزارع وعليه قيمة التراب » إن كان له قيمة » وإلا فلا شىء عليه قاضى غلام 
غزى السرقين » كله لرب الأرض . قال أستاذنا : - وهو الأصوب - فإن المزارع 
لا يجمع السرقين لنفسه ؛ بل ليلقيه في أرض رب الأرض » عادة الحراثون الذين 
عليهم قرض لأرباب الأراضي بسواد البلد يخرجون السرقين من قبل الإدخال في 
الاض + إلا إذا قال لدرومي الأرس «ضذ لمر قن من مكان كذ عه + تسيفد 
يكون له ؛ لصحة الأمر [ الذاري ع © يضمن بترك الحفظ كدسه ليلا » إذا كان 
الحفظ عليه متعارفًا . من القنية . 

( 2700 ) رجل أتلف شرب إنسان » بأن سقى أرضه بشرب غيره » قال الإمام 
البزدوي : ضمن . وتفسير ضمان الشرب في شرب الأصل للسرخسي أنه ينظر 
بكم يشتري لو كان بيعه / جائرًا ؟ وقال الإمام خواهر زاده : لا يضمن . وعليه 223ب 
الفتوى . من الخلاصة . 

( 2701 ) يجوز رفع الجمد 7 من الحياض التي في بلادنا للشفة » كالماء . ولو 
سقى أرضه فانجمد الماء فيه » فلكل أحدٍ رفع ذلك الجمد إلا إذا أعدٌ أرضه ليجمد 
المأء فيه . 

( 2702 ) الساقي من البثر لا يملك بنفس ملء الدلو حتى ينحيه عن رأس البثر . 
خللانا ورد 2 برسده :الله مولي قلك القميب الى اللاي عبرلا 
يحتاج إلى أن يشده ويجمعه حتى يثبت له الملك . من القنية . 


(1) في ط ( الذي يقال ذرات الأرض ) . 
(2) الجمد : الماء الجامد . اللسان ( جمد ) ( 673 ) . 
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جه 


( 2703 ) الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف لا يضمن »ء أما إذا مات مجهلا 
مال البدل » فإنه يضمنه . ومعنى ضمانه : صيرورته دينا فى تركته » كما فى أمانات 
الأشباه . وفي قاضيخان : إذا شرط الواقف الاستبدال بنفسه في أصل الوقف , 
يصح الشرط والوقف » ويملك الاستبدال 7 . فلو باع أرض الوقف وقبض الثمن » 
ثم مات ولم يبين حال الثمن » يكون الثمن دينا في تركته . ولو باعها ووهب 
الثنمن؛ صحت الهبة ويضمن الثمن في قول أبي حنيفة - رحمه اللّه - وقال أبو 
يوسف - رحمه الله - : لا تصح الهبة . انتهى . 

( 2704 ) المتولي إذا خلط أموال الأوقاف المختلفة » يضمن »ء إلا إذا كان بأمر 
القاضى . ولو خلط مال الوقف بمال نفسه ء لا يضمن » وقيل : يضمن . ولو أتلف مال 
لوقك 3م وطيع قله » الم يبرا وخيلة يزاوتم إنفاقه فى التعستير > بان ورقع الأمرن اله 
القاضي » فينصب القاضي من يأخذه منه » فيبرأ ثم يرد عليه . من أمانات الأشباه . وفي 
قاضيخان : متولي الوقف إذا صرف دراهم الوقف في حاجة نفسه » ثم أنفق من ماله 
مثل تلك الدراهم في الوقف » قال الشيخ الإمام : هذا جائز » ويبرأ عن الضمان . قال : 
ولو خلط من ماله مثل تلك الدراهم بدراهم الوقف » كان ضامنًا للكل . انتهى . 

( 2705 ) وفي الخلاصة : مسجد له أوقاف مختلفة . لا بأس للقيم أن يخلط 
غلتها . وإن خرب حانوت منها ء فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخرء سواء 
كان الواقف واحدًا أو مختلفًا . 

( 2706 ) ولو خلط المتولي دراهمه بدراهم الوقف » صار ضامنا » وطريق خروجه 
من الضمان : التصرف في حاجة المسجد والرفع إلى الحاكم . انتهى . وفي القنية : 
لو أذن القاضي للقيم فخلط مال الوقف باله تخفيفا عليه » جاز ولا يضمن . وكذا 
القاضي إذا خلط مال الصغير بماله » وعن أبي يوسف - رحمه الله - : الوصي إذا 
خلط مال الصغير بماله » لاا يضمن . 


(1) قاعدة : إذا شرط الواقف الاستبدال بنفسه في أصل الوقف يصح الشرط والوقف ويملك الاستبدال . 
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( 2707 ) قيم "' / يخلط غلة الرهن بغلة البواري 7 , فهو سارق خائن . انتهى . 224/أٌ 

( 2708 ) قيم الوقف إذا أنفق من ماله على الوقف ليرجع في غلته فله الرجوع . 

( 2709 ) وللمتولي © أن يفعل في المسجد من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام 
البناء دون ما يرجع إلى النفس » حتى لو فعل يضمن . ولو فعل من مال نفسه , لا 
بأس به . هذه فى كراهة استقبال القبلة فى النخل . من الهداية . 

( 2710 ) وليس للمشرف على القيم أن يتصرف في مال الوقف . وقيل : ليس 
للمتولى أن يفتح للمسجد بادخانة ©© » وقيل : لو فيه تكثير الجماعة فله ذلك . 
وللمتولي أن يتخذ بسطح بيت الوقف حصا ء لو كان يزيد في أجرته . ولو كان المتولي 

( 2711 ) مسجد بابه على مهب الريح فيصيب المطر باب المسجد فيشق على 
الناس دخول المسجد » للقيم أن يأخذ ظلة على باب المسجد من غلة وقف 
المسجدء إذا لم يكن فيه ضرر لأهل الطريق . 

( 2712 ) وللمتولي أن يشتري من غلة وقف المسجد سلما ليصعد على السطح 
لتطينه » وكذا يعطي الذي يكنس الثلج أو التراب وينقله من المسجد . 
صارت الحجرة وقمًا على المسجد إذا سلمها إلى المتولي » وليس للمتولي أن يصرف 
غلتها إلى غير الدهن . 

( 2714 ) قيم المسجد أو الوقف إذا أدخل جذوعًا في دار الوقف ليرجع في 
غلتهاء له ذلك ؛ لأن الوصى لو أنفق من ماله على اليتيم له ذلك » فكذا القيم , 
والاحتياط أن يبيع الجذع من آخر ثم يشتريه لاجل الوقف ثم يدخله في دار الوقف . 

( 2715 ) مسجد بجنبه ماء » انكسر حائط المسجد من ذلك الماء » ينبغي لاهل 


(1) قيم : أى حددت قيمة الشىء بالتقويم . اللسان ( 3783 ) ( قوم ) . 

(2) البواري : وهى الأرض التي لم تزرع أو تركت سنة لتزرع . اللسان ( بور ) ( 385 ) . 
(3) المتولى : مِنْ ولي الأمر : التولى بمعنى الإعراض أو الاتباع . اللسان 4925 ( ولى ) . 
(4) كلمة فارسية ترجمتها : منفذ الهواء . من مصحح المطبوعة . 
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لايع الخاض والصووة الول سسسس سس سب يوت واق6 
المسجد أن يرفعوا الأمر إلى القاضي ليأمر أهل النهر ياصلاحه » حتى إذا لم يصلحوا 
وانهدم حائط المسجد ضمنوا قيمة ما انهدم ؛ لأنه لما أشهد عليهم صاروا متلفين 
بترك الإصلاح . من الخلاصة . 

( 2716 ) إذا اجتمع من مال الوقف على الفقراء أو على المسجد الجامع ثم ناب 
الإسلام نائبة » بأن غلبت جماعة الكفرة » فاحتيج في ذلك إلى مال لدفع شرهم ؛ 
قال تبريحيية الله : ما كان من غلة المسجد الجامع يجوز للحاكم أن يصرف ذلك 
على وجه القرض » إذا لم يكن للمسجد حاجة إلى ذلك المال ويكون ذلك ديئًا . 

( 2717 ) مسجد له غلة ؛ ذكر الواقف في وقفه أن القيم يشتري بتلك الغلة 
جنازة لا يجوز للقيم أن يشتري » ولو / اشترى يكون ضامنًا . 

( 2718 ) قوم عمروا أرض موات على شط جيحون » وكان السلطان يأخذ 
العشر منهم ؛ لأن على قول محمد - رحمه الله - : ماء الجيحون ليس ماء الخراج » 
وبقرب ذلك رباط » فقام متولي الرباط إلى السلطان » فأطلق السلطان له ذلك 
العشرء هل يكون للمتولي أن يصرف ذلك العشر إلى مؤذن يؤذن في هذا الرباط 
بقرب هذا يستعين بهذا في طعامه وكسوته ؟ وهل يجوز له ذلك ؟ وهل ذلك يكون 
الموذن أن بعك من ذلك العقتر الذك بح السلطاة راط # قال الفقية ابو عفر : 
لو كان المؤذن محتاجًا يطيب له » ولا ينبغى أن يصرف ذلك العشر إلى عمارة 
الرباط » وإنما يصرفه إلى الفقراء لا غير . ولو صرف إلى النحتاجين ثم أنفقوا في عمارة 
الرباط » جاز ويكون ذلك حسنا . 

( 2719 ) رباط على بابه قنطرة على نهر عظيم » خربت القنطرة » ولا يمكن 
الوصول إلى الرباط إلا بمجاوزة النهر » وبدون القنطرة لا يمكن امجاوزة » هل تجوز 
عمارة القنطرة بغلة الرباط ؟ قال الفقيه أبو جعفر : إن كان الواقف وقف على 
مصالح الرباط لا بأس به » وإلا فلا . 

( 2720 ) متولى الرباط إذا صرف فضل غلة الرباط فى حاجة نفسه قرضًا » قال 
الفقيه بو عفر ل( يقيق أن يفل + :واو تمن ته انق ,ى الروالة ومكورك أن يبرا + 
وإنا اقرض ليكون أحزوهن الأمماك عقده ع "قال رسجورت أن يكرة بزانيكها ذلك + 

( 2721 ) رجل قال : أرضي هذه صدقة بعد وفاتي على المساكين » وهي 
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تخرج من الثلث » ثم مات » فاحتاج ولده » قال هلال ١‏ : لا يعطى لولده من 
الغلة شيء » إلا إذا كان الوقف في صحته » ولم يضف إلى ما بعد الموت ثم مات 
وفي ولد الواقف فقرًا » فحيتٍ : يكون للمتولي أن يدفع إلى كل واحد سهمًا أقل 
من مائتي درهم » وهو أحق بذلك من سائر الفقراء » وإن لم يعطهم شينًا لا يضمن 
المتولي ؛ لانه لم يمنع حقا واجبًا لهم . وكذلك قالوا في الذي وقف ضيعة في 
صحته على الفقراء » ثم مات وله ابنة ضعيفة : كان الأفضل للقيم أن يصرف إليها 
مقدار حاجتها . من قاضيخان © . 

( 2722 ) مريض وقف داره في مرضه » جاز من الثلث . ولو لم يخرج منه 
وأجازه الورثة » جاز . ولو لم يجيزوا بطل فيما زاد على الثلث . ولو أجاز بعضهم 
لابعضهم » جاز بقدر ما أجيز وبطل الباقي » إلا أن يظهر للميت مال غير ذلك » 
فينفذ الوقف في الكل . ومن لم يجزه / لو باع نصيبه قبل أن يظهر للميت مال 
آخر» لا يبطل بيعه » ويغرم قيمة ذلك ويشترى بها أرضا » ويوقف على ذلك 
الوجه . كذا في الوقف من أحكام المرضى من الفصولين . 

723١‏ ) لو أبرأ القيم التفاحوهن الاخرة بعد تمام مدة الإجارة » تصح البراءة 
عند ابي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - ويضمن . 

( 2724 ) وللمتولي صرف شيء من مال الوقف إلى كتبة الفتوى ومحاضر الدعوى 
لاستخلاص الوقف . وإسراج السرج الكثيرة في السكلك والأسواق ليلة البراءة بدعة . 
وكذا في المساجد » ويضمن القيم » وكذا يضمن إذا أسرف في السرج في شهر 
رمضان وليلة القدر » ويجوز الإسراج على باب المسجد في السكة أو السوق . 

( 2725 ) ولو اشترى من مال المسجد شمعًا في شهر رمضان » يضمن » وهذا 
إذا لم ينص الواقف عليه . أوصى بثلث ماله على أن ينفق على بيت المقدس » جاز 
وينفق في سراجه ونحوه » قال هشام : فدل هذا على أنه يجوز أن ينفق من مال 


(1) هو هلال بن يحيى بن مسلم الرأي البصري قيل له : الرأي » لسعة علمه وكثرة فهمه كما قيل ربيعة 
الرأي » أذ الفقه عن أبي يوسف وزفر وأخذ منه بكار بن قتيبة وله مصنف في الشروط وأحكام الوقف تداوله 
العلماء . مات سنة خمس وأربعين بعد المائتين . الفوائد البهية ص 223 . 

(2) قاضيخان ( 315/3 ) . 
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لباب الخامس والعشرون : الوقف  ----‏ باب 69 
الممسعحك على قناديله وسرجه والنفط والريت . 

( 2726 ) كتب إلى بعض المشايخ : هل للقيم أن يشتري المراوح من مصالح 
المسجد ؟ فقال : لا » الدهن والحصر والمراوح ليس من مصالح المسجد » إنما 
مصالحه عمارته . أبو حامد : الدهن والحصر من مصالحه دون المراوح » قال - 
رحمه الله - : وهو أشبه بالصواب وأقرب إلى غرض الواقف . 

( 2727 ) انهدم المسجد فلم يحفظه القيم حتى ضاعت خشبه » يضمن . ولا 
يضمن القيم إذا وقع » وإذا لم يمكنه دفع ذلك الظلم . 

( 2728 ) اشترى القيم من الدهان دهنًا » ودفع الثمن » ثم أفلس الدهان » لم 
يضمن . قال رضي الله عنه : لو رأى القيم أنه إن لم يهدم المسجد العام يكون 
ضرره في القابل أعظم » فله هدمه . ولو لم يكن فيه غلة للعمارة في الحال , 
فاستقرض العشرة بثلاثة عشر فى سنة » واشترى من المقرض شيئًا يسيرًا بثلاثة 
دنانير » يرجع في غلته بعشرة 4 واغاية الزيادة . 

( 2729 ) ولو ضمن القيم مال الوقف بالاستهلاك » ثم صرف قدر الضمان إلى 
المصرف بدون إذن القاضي » يخرج عن العهدة . 

( 2730 ) قال رحمه الله : وللقيم الاستدانة على الوقف لضرورة العمارة لا 
يقيم ذلك على الموقوف عليهم . وقيل : ليس له أن يستدين على الوقف للعمارة , 
والمختار ما اختاره الصدر الشهيد وأبو الليث : إنه إذا لم يكن بد من الاستدانة , 
يرفع إلى القاضي فيأمره بها » فحيئئلٍ : يرجع في الغلة / وليس للقيم أن يأخذ ما 
فضل من وجه عمارة المدرسة دينًا ليفرقه إلى الفقهاء وإن احتاجوا إليه . 

( 2731 ) للقيم أن يوكل فيما فوّض إليه » إن عمم القاضي التفويض إليه » وإلا 

( 2732 ) اجتمع من مال المسجد شيء فليس للقيم أن يشتري به دارًا للوقف . 
ولو فعل ووقف يكون وقفه » ويضمن » وأفتى محمد بن سلمة - رحمه الله - 
بأنه يجوز . وقيل : هذا استحسان » والقياس أنه لا يجوز , وينبغي أن يشتري 
ويبيع بأمر الحاكم . 

( 2733 ) ولو اشترى بالغلة حانوثًا ليستغل ويباع عند الحاجة » فهو أقرب إلى 
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الجواز . [ من القنية ع 29 . 

( 2734 ) متولي الوقف إذا أجر وققًا بدون أجر المثل » قال الإمام الجليل محمد 
ابن الفضل : على أصل أصحابنا » ينبغي أن يكون المستأجر غاصبًا ؛ لأن الخصاف ‏ 
ذكر في كتابه أنه يصير غاصبًا ويلزمه أجر المثل ؛ فقيل له : أنفتي بهذا ؟ قال : 
نعم » ووجه ما قال أن المتولي أبطل بتسميته ما زاد على المسمى إلى تمام أجر المثل 
وهو لا يملك الإبطال فيجب أجر المثل » كما لو أجر ولم يسم شيئًا . وقال 
بعضهم : إن المستأجر يصير غاصبًا عند من يرى غصب العقار » فإن لم ينقص 
شيء من المنرل:وسلم ؛ كان على المستأجر الأجر لا غير . والفتوى على ما ذكرنا 
أؤلا أنه يجب جر المدل على كل حال . وعن القاضي أبي الحسن السغدي : وفي 
هذا قال رجل : غصب دار صبي أو غصب وقمًا » كان عليه أجر المثل » فإذا 
وجب أجر المثل ثمة فماظنك في الإجارة بأقل فوخ أجتو المثل ؟ من قاضيخات . 

( 2735 ) المتولي لو أسكن [ رجلا ] © دار الوقف بلا أجر» قيل : لاشيء على 
الساكى > .وكافة اللأخخرين على اتهليه اخ امال بدضيراء أغليك الذاز للقلة ألا 
صيانة للوقف عن الظلمة وقطعًا للأطماع الفاسدة » وبه يفتى . وكذا لو سكن دار 
الوقف بلا إذن الواقف والقيم » يلزمه أجر المثل » بالعًا ما بلغ . وكذا قالوا في وقف 
الرهن حتى لم يجز » ولو سكنه المرتهن يجب أجر امثل . وكذا قالوا في مُتَوَلي باع 
وقمًا فسكنه المشتري » ثم عُزِلَ الى وولَى غيره » فادعى الثاني على المشتري فساد 
ابيع - لزم المشتري أجر المثل » سواء أعد للغلة أؤلا . قال في الملتقط : والأليق 
بمذهب أصحابنا أن لا يازم الأجر ة فى الرهن ولو معد للغلة . 

2736١‏ ) ولو أَجر اليم بأقل من در مله قربا والؤاه اقيق م فيه الناسٌ ع 
حتى لم يجز فسكنه المستأجر » لزم أجر المثل » بالعًا ما بلغ على ما اختاره 
التأخرون نو كذا لو آخرة رجارة كاشكة .من دعرى الوقن من الفصوليق . قلت + 1/226 
وعدم يمحي هده امسائل فى موصي العتان . 

( 2737 ) متولي الوقف إذا أَجّر ضيعة من رجل سنين معلومة » ثم مات المؤجر ء 
ثم المسعَأجدُ قبل انقضاء المدة فزرع ورثة المستأجر الأرض ببذرهم » قال الشيخ محمد 


(1 - 3) ساقطة من ( ط ) . 
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الناك الكانين والفشرون انلك جب تب تت 683 
ابن الفضل : الغلة تكون لورثة المستأجر » وعليهم نقصان الأرض » إذا انتقصت 
الأرض بزراعتهم بعد موت المستأجر » يصرف ذلك النقصان إلى مصالح الوقف لا 
حق للموقوف عليهم الأرض في ذلك ؛ لأن الضمان بدل عن نقصان » وحق 
الموقوف عليهم في منفعة الأرض » لا في عين الأرض . 

( 2738 ) متولي الوقف إذا استأجر رجلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق وأجر 
مئله درهم فاستعمله في عمارة المسجد ونقد الأجر من مال الوقف » قالوا : يكون 
ضامئًا جميع ما نقد ؛ لأنه أوفي الأجر أكثر مما ُتَعَابَنُ النَّاسُ فيه » يصير مستأجرا 
لنفسه دون المسجد ؛ فإذا نقد الأجر من مال المسجد كان ضامئًا . 

( 2739 ) المتولي إذا أمر المؤذن أن يخدم المسجد وسمى له أجرًا معلومًا لكل 
سنة » قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل : تصح الإجارة ؛ لأنه يملك الاستغجار 
لخدمة المسجد » ثم ينظر : إن كان ذلك أجر عمله أو زيادة يُتَعْابَنُ فيه الناسٌ , 
كانت الإجارة للمسجد » فإذا نقد الأجر من مال المسجد حل للمؤذن . وإن كان 
فى الأجر زيادة على ما يتغابن فيه الناس » كانت الإجارة للمتولى ؛ لأنه لا يملك 
ايجار ابسحت ل اسن ه وذ ادك الجرمن فال اده كان خافنا: 
وإذا علم المؤذن بذلك » لا يحل له أن يأخذ من مال المسجد . 

( 2740 ) رجل غصب أرضًا موقوفة على الفقراء أو على رحد من وجوه البر.. 
كان للمتولي أن يَستردّها من الغاصب . فإن كان الغاصب زاد في الأرض من 
عنده ؛ إن لم تكن الزيادة مال لتقم بن كرييه الارطر. أو حفر النهر أو ألقي فيه 
السرقين واختلط ذلك بالتراب وصار بجنزلة المستهلك ؛ فإن اقيم يسترد الأرظ هد 
الغاصب بغير شيء قا كاتف الررادة دل عونا كالناء والسهعر تزه القاضيف 
برفع البناء وقلع الأشجار ورد الأرض إن لو يضر ذلك بالوقف » وإك أضر بالوقف » 
بن يخرب الأرض بقلع الأشجار والدار برفع البناء » لم يكن للغاصب أن يرفع 
لبناء ويقلع الأشجارء إلا أن القَيّم يضمن قيمة الغرس مقلوعة وقيمة البناء مرفوعًا ؛ 


إن كانت للوقف غلة في يد المتولي / تكفي لذلك الضمان . وإن لم تكن للوقف 


٠٠٠ + 7 4‏ يبيب مب م الضْمانات 


القيم ما بقى فى الأرض من الشجر إن كانت له قيمة . 

( 2741 ) وقف استولى عليه غاصب » وحال بينه وبين المتولي » وعجز المتولي 
عن الاسترداد » وأراد الغاصب أن يدفع قيمتها » كان للمتولي أن يأخذ القيمة أو 
يصالحه على شيء » ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضًا وتكون وقفًا على شرائط 
الأول © لأنة الفامس إذا جعة'النقبه يصير وله النعيلك فهر أحذ القسسة. 

( 2742 ) رجل غصب أرضًا موقوفة قيمتها ألف » ثم غصبها منه رجل آخر 
بعد ما زادت قيمة الأرض وصارت تساوي ألفى درهم » فإن المتولى يتبع الغاصب 
القاق .إن كان :مليا > علق قول هن يرقع..جعل العقار مضهونا بالغضب: 4: لآن 
تضمين الثاني أنفع للوقف » فإن كان الأول أملاه من الثاني يتبع الأول ؛ لان 
تضمين الآول يكون أنفع للوقف . وإذا اتبع القيم أحدهما » برئُ الآخر عن 
الضمان . من قاضيخان 0ع 

( 2743 ) أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا 
تصلح للزراعة » يضمن قيمتها ويشتري بقيمتها أرضًا أخرى » فتكون الثانية وقفا مكانها . 

( 2744 ) لو رفع إنسان من حشيش المسجد وجعله قطعا قطعًا » يضمن . 

( 2745 ) رجل قال : أرضي هذه صدقة بعد وفاتي على المساكين » وهي 
إلا إذا كان الوقف فى صحته ولم يضف إلى ما بعد الموت » فحينئدٍ يدفع المتولي 
إلى أولاد الواقف شيئًا إلى كل واحد منهم أقل من مائتي درهم وهم أحق بذلك 

( 2746 ) رجل قال : أرضي هذه صدقة موقوفة على امحتاجين من ولدي وليس 
في ولده إلا محتاج واحد » قال الإمام الفضلى : يصرف نصف الغلة إليه والنصف 
إلى الفقراء » فقيل له : فإن أعطي القيم نصف الغلة فقيرًا واحدًا » هل يجوز ؟ 


. ) 337/3 ١ قاضيخان‎ )1( 


لالد اي بال و ل ل ل لاسب يي 019 


( 2747 ) إذا جعل الوقف على شراء الخبز والثياب والتصدق بها على الفقراء » قال 
أبو نصر الدبوسى 2 : يجوز عندي أن يتصدق بعين الغلة من غير شراء خبز ولا ثوب ؛ 
7 لأن/ التعندق هو انض وه عق از التصيرقك بالتصد ف دون الكتراء:. رولو وف خلن 
أن يشتري بها الخيل والسلاح فيحمل عليها في سبيل الله تعالى » جاز ذلك . فإن كان 
أمر أن يتصدق بالخيل والسلاح على محتاجي امجاهدين » جاز التصدق بعين الغلة 
كالخبز والثياب . وإن شرط أن يسلم الخيل والسلاح ليجاهد من غير تمليك ويسترد لمن 
أحب ثم يدفع إلى من أحب » جاز الوقف » ويستوي فيه الغني والفقير» ولا يجوز 
التصدق بعين الغلة ولا بالسلاح بل يشتري الخيل والسلاح ويبذلها لأهلها على 
وجهها ؛ لأن الوقف وقع للإباحة لا للتمليك . وكذا لو وقف على شراء الغنم وعلفها 
. جازء ولم يجز إعطاء الغلة . ولو وقف ليضحي أو ليهتدي إلى مكة فيذبح عنه في كل 
سنة جاز » وهو دائم أبدا وكذا كل ما كان من هذا الجدس يراعى فيه شرط الواقف . 
ولو وقف على محتاجي أهل العلم ليشتري لهم الثياب والمداد والكاغد . ونحوها من 
مصالحهم ‏ جاز الوقف وهو دائم ؛ لآن للعلم طلابًا إلى يوم القيامة وتجوز مراعاة شرطه 
ويجوز التصدق بعين الغلة [ عليهم . ولو وقف ليشتري به الكتب ويدفع إلى أهل 
العلم ؛ فإن كان تملكا جاز التصدق بعين الغلة » ] © وإن كان إباحة وإعارةً فلا . 
( 2748 ) وقف على أن يدفع إلى كل من يقرأ القرآن كل يوم ما من الخبز 
وربع ما من اللحم » فللقيم أن يدفع إليهم قيمة ذلك ورقًا . ولو وقف على أن 
يتصدق بفاضل غلة الوقف على من يسأل في مسجد كذا كل يوم كذا » فللقيم 
أن يتصدق على السؤال في غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على فقير لا 
يسأل . قال رحمه الله : الأولى عندي أن يراعى في هذا الأخير شرط الواقف . 
( 2749 ) لو انكشف سقف السوق » فغلب الحر على المسجد الصيفي لوقوع 
الشمس فيه » فللقيم سد سقف السوق من مال المسجد بقدر ما يندفع به هذا 
القدر . 


(1) أبو نصر الدبوسي : العلامة » شيخ الحنفية » القاضي أبو زيد » عبد الله بن عمر بن عيس الدبوسي البخاري ) 
عالم م وراء النهر 0 أول من وضع علم الخلااف وكان من أذكياء الاي 4 لَه كتاب : 2) تقويم الأدلة ( وكتاب 
«الأسرار ) » مات ببخاري سنة ( 430 ه ) . انظر سير أعلام التبلاء 337/13 . (2) ساقطة من ( ط ) . 


636 مجمع الضمانات 


(2750 ) دار مسبلة © ) أجر مثلها خمسة » وما كان يعطي الساكن فيها إلا ثلاثة » ثم 
ظفر القيم بمال الساكن , فله أن يأخذ ذلك النقصان » ويصرفه إلى مصرفه قضاء وديانة . 

( 2751 ) قيم أنفق في عمارة المسجد من مال نفسه ء ثم رجع بمثله في غلة 
الوقف جازء سواء كان عليه مستوفى غالبا أو غير مستوفي . وفي أدب القاضي 
للخصاف : يقبل قول الوصي في امحتمل دون القيم ؛ لآن الوصي : من فُوْضٌ إليه / 227/بِ 
الحفْظْ والتصرف ء والقيم : من فوض إليه الحفظ دون التصرف » و كثير من المشايخ 
سَوَّى بين الوصي والقيم فيما لا بد فيه من الإنفاق » وقالوا : يقبل قولهما فيه . 
وقاسوه على قيم المسجد أو واحد من أهله إذا اشترى للمسجد ما لابدّ منه ؛ 
كالحصير والحشيش والدهن أو أجرة الخادم ونحوه » ولا يضمن للإذن دلالة ولا 
يتعطل المسجد » كذا هذا وبه يفتى في زماننا . من القنية . 

. اشترى ينا وسكنه ثم ظهر أنه وقف » يجب أجر المثل‎ ) 2752 ١ 

( 2753 ) سئل بعض المفتيين : رجل زرع في أرض الوقف بدون إذن المتولي ‏ برين 
كارنده شراء غله واجب شود ياغله زمين جنان كه معهوداست دران موضع سه يك يا 
و ا 
كند ) © . وقال بعضهم : د ينبغي أن يجب الثلث أو الربع على عرف ذلك الموضع 

ا ا ا ا 
الوقف الأول , فقد وقعت ولم يوجد فيه رواية » فقيل : يجيزه القاضي » ثم اتفقوا 
على أنه لم يجز ويضمن المتولي لو فعله ؛ لأنه يجوز على الوقف شراء ما يكون فيه 
عمارة الوقف وزيادة لغلته » وأما ما يكون وقمًا على وجه ذلك الوقف فهو وقف 
آخر لا من مصالح الوقف الأول , ألا يرى أن غلته تصرف إلى عمارة نفسه » وما 
فضل يصرف إلى عمارة الوقف الأول ؟ . 

( 2755 ) وفي القنية : اجتمع من مال المسجد شيء » فقيل : ليس للقيم أن 
يشتري به دارًا للوقف . ولو فعل ووقف . يكون وقفه ويضمن . وقيل : يجوز 
(1) مسبلة : الإسبال : الإرسال والتطويل وثياب مسبلة أى مدلية . اللسان مادة ( سبل ) ( 1930 ) . 


(2) جملة فارسية ترجمتها : على هذا الزارع هل يجب شراء الغلة أو أجرة الأرض على ما هو المتعارف في 


|//008 


الباب الخامس والعشرون : الوققق ‏ سد س _ سب ل سح ب 669 
استحسائًا » وبه أفتى محمد بن سلمة - رحمه الله - وسئل شمس الأئمة الحلوانى 
غى .زاك تعر انشتلؤلة وهل اللخوك أن مجه ,ويغقري نيه آخر كاله #اقال. : 
نعم » قيل له : لو لم يتعطل » ولكن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه ؟ قال : لا يبيعه ؛ 
وقيل : لم يجز بيع الوقف تعطل أَؤْلا وكذا لم يجز الاستبدال به . قال 
قاضيخان 7 : إذا لم يشترط الواقف الاستبدال أشار في السير إلى أنه لا يملك 
الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة . 

( 2756 ) وقف على مَعْلُومِينَ يُخْصَى عَدَدُهُمِ » لو نصبوا متوليًا بلا إذن 
القاضي » لم يجزء وهو امختار» وما أنفق هذا المتولي في الوقف لا يضمن ؛ لأنه 
ذا ابعر الوقك ,وانة اليس ترا » صار غاصبًا » فتكون الغلة له » فلا يضمن . وهذا 
على ظاهر الرواية . والفتوى على أن منافع الوقف تضمن في الغصب كما مر . 
هذه الجملة من الفصولين . 

( 2757 ) مات القيم » فاجتمع أهل المسجد . وجعلوا رجلا متوليه بغير أمر 
القاضي » فأنفق المتولي / في المسجد بالمعروف » تكلم المشايخ في جواز هذه التولية » 
واختار أنها لا تجوز» ولا يضمن ما أنفق من مال المسجد على المسجد . من الخلاصة . 

( 2758 ) لو أجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرًا حتى لم يصح وأذن للمستأجر 
في العمارة » فأنفق » لم يرجع على أحد » وكان متطوعًا » كذا في أواخر الفن 
الغالع.من الأشياة + قاذ عن كانه . 

( 2759 ) أجر الموقوف عليه عشر سنين » ثم مات بعد حمس » وانتقل إلى 
مصرف آخر » انتقضت الإجارة » ويرجع بما بقى من الأجر في تركة الميت . من 


إجارات القنية . 


( 2760 ) رجل وقف في صحته ضيعة » ومات » وجاء رجل وادعى أن الضيعة 
له » فأقر بعض الورثة أو استحلف فنكل » قال الفقيه أبو جعفر : لا يصدّق الوارث 
على إبطال الوقف » ويضمن هذا الوارث للمقر له قيمة حصته من تركة الميت في 
قول من يرى العقار مضمونًا بالغصب . 


(1) قأضيخان ( 307/3 » 308 ) . 
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( 2761 ) دار موقوفة على أخوين » غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها تسع 
سنين » ثم مات الحاضر وترك وصيّا » ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من 
الغلة » قال الفقيه أبو جعفر : إن كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم » كان 
للغائب أن يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة » وإن لم يكن للحاضر قيمًا إلا 
أن الآخرين أجرا جميعًا فكذلك » وإن أجر الحاضر كانت الغلة كلها للحاضر في 
الحكم ولا يطيب له » بل يتصدق بما قبض من حصة الغائب » من الخلاصة . 

( 2762 ) لم يأخذ الإمام من غلة الوقف سنين ثم مات » لا يورث ؛ لأن هذه صلة 
ظ لم تقبض» ولا يجوز أخذه للإمام الثاني » وينبغي أن يصرف إلى عمارة أو قاف الإمام . 

( 2763 ) إذا كان ربع غلة الوقف للعمارة وثلاثة أرباعها للفقراء » لم يجز للقيم 
أن يصرف ربع العمارة إذا استغنى عنها إلى الفقراء » وأن يسترد ذلك من حصتهم 
في السنة الثانية . 

( 2764 ) وقف على عالم بعينه » ليصرف نصف غلته إلى نفسه ونصفها إلى من 
يختلف إليه في درسه » ولم يختلف إليه أحد في السنة » فصرف الكل إلى نفسه » ثم 
ندم على صرف نصيب غيره إليه » فقال : هذه لقطة فتصدق بها على الفقراء كرده 
مسبلة إلى مسجد قد خرب وفي المحلة مسجد آخر» ليس لأهل امحلة أن يصرفوها إليه . 

( 2765 ) جمد موقوف على أهل مسجد معين ٠»‏ إذا بقي منه شيء يضيع 
ويذوب » وغرض الواقف التصرف باستمتاع الناس لا التضييع » جاز لأهل المحلة 
أن يأحذوه إلى بيوتهم / . 8ب 

2766 ) قضى القاضى بدخول أولاد البنات فى الوقف على أولاد الأولاد بعد 
مضي سنين ١‏ لا يظهر حكمه إلا في غلة المستقبل دون ما مضى . قيل : أليس 
يستند الحكم إلى وقت الوقف ؟ فقال : بلى » ولكن في حق الموجود وقت الحكم 
وغلات تلك السنين معدومة » كالحكم بفساد النكاح بغير ولي لا يظهر في 
الوطآت الماضية والمهر . قيل : أليس أن القضاء يظهر في عدم وقوع الثلاث إن 
كانت معدومة ؟ فقال : إنما يظهر في حكمها إلا فيها » وهو بطلان محلية 
النكاح » وإنما هو أمر باق » بخلاف الغلة المستهلكة . ولو كانت غلة السنين الماضية 
قائمة يستحق أولاد البنات حصتهم منها . 


الباب الخامس والعشرون : لوقف بس بي68 


( 2767 ) وفي وقف الناصحي 27 : إذا أجر الواقف أو قَيْمُهِ أو وصي الواقف 
اي أ ١‏ وق : حت اذ تضاث أ شرف ع ايف عه 
ا م بابي بوي 
بيعه » وإن ضمن المشترى » لا ينفذ » ويملك المشتري البناء بالضمان ويكون 

193 رمال واف قيياا ل ته رازن لاض ساك أ ةل 
فأقر الورثة بذلك » » لم يبطل الوقف » ويضمنون له قيمة الضيعة من تركة الميت 
بالإجماع ؛ لأنهم أقروا بإتلاف العقار » والعقار مضمون بالإتلاف » وإن أنكر الورثة 
ا لاد بيب ما 
فالقول قوله والزرع له ولد سال أهل لوقف من اناي أن يمارا بن ده 
يخرجها من يده » ولو فعل ذلك المتولي يخرجها من يده وما نقص من الأرض . 
وهذا الفرق يصح عند أبي يوسف - رحمه الله - لأنه لا يشترط التسليم إلى 
المتولى » وعند محمد حا وحهةة ]لله ت : يخرج الأرض من يد الواقف أيضًا ؛ ؛ لأنه 


شرط التسليم إلى المتولي . 


(1) الناصحي هو أبو محمد عبد الله بن الحسين الناصحي . وناصح اسمٌ لبعض أجداده . كان إمامًا كبيًا له 
مجلس التدريس والفتوى » ولي قضاء القضاة للسطان محمود بن سبكتكين ببخارى » أخذ الفقه عن القاضي 
عتبة أبي الهيئم عن قاضي الحرمين وتفقه عليه ابنه محمد الناصحي : مات سنة ( 447 ه ) ومن تصانيفه : 
تهذيب أدب القضاء للخصاف وكتاب أحكام الوقف المذكور هنا قال صاحب كشف الظنون : « أحكام 
الوقف للشيخ الإمام هلال بن يحبى البصري الحنفي المتوفى سنة ( 245 ه ) وللشيخ الإمام أحمد بن عمرو 
المعروف بالخنصاف الحنفي المتوفى سنة إحدى وستين ومائتين وهذان مشهوران بوقفي الهلال والخنصاف » 
ومختصر وقفي الهلال والخصاف للشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن حسين الناصحي القاضي الحنفي 
المتوفى سنة ( 447 ه ) وهو كتاب مفيد ذكر فيه أنه اختصره منهما ) . 

انظر الجواهر المضية ( 274/1 ) والفوائد البهية ( 102 - 103 ) وكشف الظنون ( 21/1 ) . 

(2) ساقطة من ( ط ) . 


000 


مجمع الضمانات 
( 2771 ) ولا بأس ببناء المنارة من غلة أوقاف المسجد إن كان فيه مصلحة 
المسجد بأن يكون الأذان عليها أسمع للقوم . 

2772١‏ ) ويجوز شراء الدهن والحصير / والحشيش من غلة المسجد إذا شرط الواقف 229/أ 
ذلك » وإلا فلا يجوز . وإن لم يعرف شرط الواقف ينظر إلى ما قبله : فإن كانوا يشترون 
ذلك من غلة المسجد جاز ء وإلا فلا . ويجوز أن يترك سراج المسجد فيه من وقت 
الغروب إلى ثلث الليل [ . ولا ع © ويجوز أكثر من الثلث » إلا أن يكون في موضع 
جرت العادة بتركه في الليل كله ؛ كمسجد بيت المقدس والحرام ومسجد رسول الله 
كله . وليس للقاضي أن ينصب خادمًا للمسبجد بأجر بدون شرط الواقف . من الوجيز . 

( 2773 ) لو كانت أرض الوقف متصلة ببيوت المصر » يرغب الناس في 
استعجار بيوتهاء وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل » كان للقيم أن يبني 
فيها بيونًا ويؤاجرها ؛ إذ الاستغلال بهذا الوجه أنفع للفقراء . 

( 2774 ) بيع غلة المسجد بإذن الجماعة بلا إذن القاضي يجوز . وقال 
المتقدمون : الأولى أن يكون يإذن القاضي . وقال المتأخرون : الأولى أن يكون بلا 
إذن القاضي ؛ لغلبة الطمع في هذا الزمان . من الفصولين . 

( 2775 ) لو استأجر القيم أجيرًا بدرهم ودانق وأجر مثله درهم » يضمن جميع 
ما دفع إليه » والإجارة وقعت له . من الخلاصة . 

( 2776 ) سكن الدار سنين يزعم الملك » ثم استحقت للوقف بالبينة العادلة , 
لا يجب عليه أجر ما مضى . 

( 2777 ) ادعى القيم منزل قفا في يد رجل » فجحد فأقام عليه ابينة وحكم 
بالوقفية » لا يجب عليه أجر ما مضى . وأما إذا أقر بالوقفية وكان متعنمًا في 
الإنكارء وجبت الأجرة . وفي المحيط : سكنها سنة ثم ظهر أنها وقف أو لصغير » 
يجب أجر المثل » بخلاف ما مر . 

, استأجر رجل دار الوقف » فأخذها المستأجر القديم منه بالغلبة والقهر‎ ) 2778١ 
وسكن فيها تمام المدة » فالأجر على القديم دون الجديد » وكذا لو غصبها منه‎ 


(1) ساقطة من ( ط ) . 


01 


البانهة الحاحسن والفشترون :ارت 


القديم بعد تسليم القيم الدار المشتأجرة إليه . 

:2779 ) أحك الشريكين إذ| :استتعمل الوقن كله بالقلبة أو بخيره :بوث إذن 
الآخر » فعليه أجر حصة الشريك . سواء كان وققًّا على سكناهما » أو موقوفة 
للاستغلال . وفي الملك المشترك , لا يلزم الأجر على الشريك إذا استعمله كله ع 
وإن كان معدا للإجارة » وليس للشريك الذي لم يستعمل الوقف أن يقول للآخر : 

9ب أنا أستعمله بقدر ما استعملته ؛ لأن المهايأة © إنما تكون / بعد الخصومة . 

( 2780 ) ضيعة موقوفة معدة للإجارة في يد رجل بغير حق . أجر بعضها 
واستعمل بعضها ثلاث سنين » ثم قضى القاضي بوقفيتها بالبينة العادلة : 
فللموقوف عليهم إذن طلب أجر مثل الأرض التي أجرها المدعى عليه . 

( 2781 ) دفع الإمام واحدة من دوره الموقوفة إلى وجهه إلى رجل مجانًا » فسكن 
فيها مدة » وكان القيم سلم هذه الدور إليه ليستغلها بنفسه فعلى الساكن أجر المثل . 

( 2782 ) لو وضع القيم في فناء مسجد سُوقَ كراسي وسُوْرَا يؤجرها ويصرف 
إلى نفسه والإمام » فقال : ليس له ذلك . وعندنا : له أن يصرف الأجرة إلى من 
شاء ؛ لآن السرر ملكه » وإن لم تكن ملكه يتصدق بها على الإمام إذا كان فقيًا . 

2783 ) لا يجوز إزالة الحائط الذي بين المسجدين ليجعلهما واحدًا إذا لم يكن 
فيه مصلحة ظاهرة » وكذا رفع سقفه ويضمن القيم ما أنفق فيه من مال المسجد . 

( 2784 ) صغير كان يأخذ من السقاية ماءٌ لإصلاح الدواة أو قصعة للشرب » 
ثم بلغ وندم » لا يكفيه الندم » بل يرد الضمان إلى القيم » ولا يجزيه صب مثله 
فى السقاية . 

( 2785 ) أخذ من السقاية ماء مرة بعد أخرى حتى بلغ جرة مثلا » وكان القيه 
قد صب في تلك السقاية خحمسين جرة فصب هو جرة قضاء للحق بغير إذن 
القيم» صار ضامنا للكل . 

( 2786 ) دار موقوفة للماء ولجهة » ليس للقيم أن يشتري من غلتها خخابية 
لسقي الماء . من القنية . 


(1) المهايأة : الهيئة : حال الشيء وكيفيته » والمهايأة : الأمر الذي يتهاياً القوم عليه فيتراضون به . اللسان ( 4730 ) . هيا . 
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( 2787 ) لو بنى المتولي في أرض الوقف ؛ فإن كان بمال الوقف فهو وقف , 
وإن كان بماله للوقف أو أطلق فهو وقف » وإن كان لنفسه بأن أشهد على ذلك 
فهر له ا ا 
د دابيا 0 
تملكه بأقل القيمتين للوقف منزوعًا وغير منزوع بمال الوقف . 

١‏ 2788 ) الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف ") ؛ 

كتعمير وشراء بذر فتجوز بشرطين : 
الأول : إذن القاضى »ء إلا إذا كان المتولي يبعد منه فيستدين بنفسه . 

الثاني أن لا عيمر إجارة العين والصرف من أجرتها وليس من الضرورة 
الصرف على المستحقين [ وإلا ] © فالاستدانة القرض أو الشراء بالنسيئة » وهل 
يجور للمتولي أن يشتري / متاعا بأكثر من قيمته و يبيعة ويصرفه على العمارة 230 
ويكون الربح على الوقف ؟ الجواب : نعم » كما حرره ابن وهبان © . 

: : إقالة الناظر عقد الإجارة جائزة ؛ إلا في مسألتين‎ ) 2789 ١ 

الأولى : إذا كان العاقد ناظرًا قبله . 

الثانية : إذا كان الناظر يعجل الأجرة . 

( 2790 ) لو شرط الواقف أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد 
كذا كل يوم » لا يجب مراعاة شرطه » فللقيم أن يتصدق على سائل غير ذلك 
المسجد أو خارج المسجد أو على من لا يسأل . وكذا يجوز للقاضي الزيادة على 
معلوم الإمام إذا كان لا يكفي وكان عاما تقيًّا . 


(1) قاعدة : الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف . 

(2) ساقطة من ( ط ) . 

(3) ابن وهبان هو : الإمام الحافظ المفيد الفقيه الشاعر أبو نصر عبد الرحيم بن النفيس بن هبة الله بن وهبان 
الشلمي الحديثي ثم البغدادي » قال ابن النجار : . كان حافظا » ثقة » متقًا » ظريفًا » كيسًا» متواضعًا » سمع : 
أبا الفتح بن شاتيل ونصر اللّهِ القزاز وغيرهما » وروى عنه أبو محمد المنذري . توفي سنة ( 618 ه ) . انظر 
نود أعلام النبلاء 152/16 » شذرات الذهب 80/5 » معجم البلدان 231/2 . 


0 ]ب 


الباب الخامس والعشرون ا الوقف 0/ 


( 2791 ) الدور والحوانيت المسبلة في يد المستأجر » يمسكها بغين فاحش 
بنصف أجرة امثل أو نحوه . لا يعذر أهل انحلة بالسكوت عنه إذا أمكنهم دفعه ؛ 
ويجب على الحاكم أن يأمره بالاستئجار بأجر المثل » ووجب عليه تسليم رد السنين 
الماضية . ولو كان القيم ساكنا مع قدرته على الرفع إلى القاضي » لا غرامة عليه , 
وإنما هي على المستأجر ؛ وإذا ظفر الناظر بمال الساكن » فله أخذ النقصان منه 
فيصرفه في مصرفه قضاء وديانة . 

الات الى المي لزي قر ااي ارج زد ا وار مدي 
ما بقى من السنة . 


( 2793 ) الناظر © إذا أجر إنسانًا » فهرب » ومَال الوقّفٍ عليه » لا يضمن . 
بخلاف ما إذا فرط في خشب الوقف حتى ضاع » فإنه يضمن . 

0294 "صل الصبير تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم المستحقين كلهم أو 
بعضهم , فما قُطِعَ لا يبقى لهم دينا على الوقف ؛ إذ لا حق لهم في الغلة زمن 
التعمير ع ٠‏ بل زمن الاحتياج إليه خَُمّرَ أولا . وإذا صرف الناظر لهم مع الحاجة إلى 
التعمير » فإنه يضمن » وإذا ضمن هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا مالا 
يستحقونه أو لا ؟ لم أره صريححا , » لكن القواعد تدل على عدم الرجوع فإنهم قالوا 
في باب النفقات : إن © مُودَعٌَ | لغائب إذا أن نفق الوديعة على أَبَوَيٍ المودٍع بغير إذنه 
وإذن القاضي » فإنه يضمن » وإذا ضمن لا يرجع عليهما إلى غير ذلك بخلاف 
مالو شرط الواقف قضاء وَيِْهِ ثم يصرف الفاضل إلى الفقراء » فلم يظهر دَيْنّ في 
تلك السنة » فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور » ثم ظهر دين على الواقف 
حيث يسترد ذلك من المدفوع إليهم ؛ ؛ لان الناظر ليس بمتعدٍ في هذه الصورة لعدم 
ظهور الدين وقت الدفع فلم بملكه القابض » فكان للناظر استرداده . وفي مسألتنا هو 
متعدٍ ؛ لكونه صرف عليهم مع / علمه بالحاجة إلى التعمير هذه اللجملة هن الأشياة-: 

( 2795 ) المستأجر بنى في دار الوقف على أن يرجع في الغلة » فله الرجوع . 


(1) الناظر : المتأمل للشيء وهو الحافظ وناظور الزرع حافظه . اللسان ( 4467 ) نظر . 
(©) قاعدة : إن مودع الغائب إذا أنفق الوديعة على أبوي المودع بغير إذنه وإذن القاضى فإنه يضمن » وإذا ضمن 


( 2796 ) حانوت وَقْف » بنى فيه ساكنه بلا إذن متوليه وقال : أنفقت كذا , 
لو لم يضر رفعه ببنائه القديم رفعه وهو للساكن » وإن تضرر برفعه » فهو الذي ضيع 
ماله فيتريّص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه » ولا يكون بناء المستأجر 
فيه مانعًا صحة الإجارة من غيره . ولو اصطلحوا على أن يجعل ذلك للوقف بثمن 
لا يجاوز أقل القيمتين منزوعًا أو مبنيًا فيه . جاز . ولو بنى بأمر متوليه على أن يرجع 
في غلة الوقف » فالبناء للوقف ويرجع بما أنفق . 

( 2797 ) إمام المسجد رفع الغلة وذهب قبل مضى السنة » لا يسترد منه غلة 
بعض السنة . والعبرة لوقت الحصاد » فإن كان الإمام وقت الحصاد يوم في المسجد 
يستحق . من الفصولين . 

( 2798 ) أَمّ الإمام شهرًا واستوفى غلة السنة » ثم نصب أهل المحلة إمامًا أخرء 
ليس لهم أن يستردوا ما أخذ . وكذا لو انتقل بنفسه » لو أخذ الإمام الغلة وقت 
الإدراك » ثم انتقل » لا يُسْتَردُ منه حصة ما بقي من السنة » كالقاضي إذا مات 
وقد أخذ رزق السنة . من القنية . 

( 2799 ) إذا طالب أهل المحلة القيم أن يقرض من مال المسجد للإمام » فأبى فأمره 
القاضي به فأقرضه » ثم مات الإمام مُملِسا , لا يضمن القيم ؛ لأنه لا يضمن بالإقراض 
بإذن القاضي ؛ لأن للقاضي الإقراض من مال المسجد . من دعوى الأشباه 0" 

( 2800 ) متولي الوقف إذا باع شيعًا بأكثر من قيمته » ثم أقال البيع » ؛ لا يصح . 
كذا في وصايا المشتمل نقلا عن العمادية . 

ان كي إيداع مال الوقف راسد إلا ممن في عياله ولا 
إقراضه © . فلو أقرض ضمن » وكذا المستقرض . وَذُكِرَ أن القيم لو أقرض له 
المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه » فلا بأس [ به ] © وفي 
[ بيع] ‏ المتولي إقراض ما فضل من غلة الوقف لو أحرز . 

( 2802 ) ليس للقيم في هذا الزمان أن يزرع في أرض الوقف . 


(1) الأشياه والنظائر لابن نجيم ( 387/1 ) . 
(2) قاعدة : ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله ولا إقراضه . 
(3) ساقطة من ( ط ) . (4) في )ل يسع 


اباب الخامس والعشرون ١‏ لوقف بابب -بإبي-إس-ب 7056 


( 2803 ) المتولي لو أبرأ المشتري » يصح » ويضمن عندهما . ولا يصح عند 

( 2804 ) القيم إذا ادعى أنه أنفق من مال نفسه على الوقف وأراد الرجوع ء لا 
يكون له ذلك ؛ لأنه ادعى ديئًا لنفسه على الوقف » فلا يصِدّق بمجرد الدعوى بلا 
بينة » هذا إذا ادعى الإنفاق من مال نفسه . 

1 يقبل قوله كذ في مشتمل الهداية تقلا عن العمادية لاا 

( 2805 ) بعث شمعًا في رمضان إلى مسجد فَأَحْرِقَ وبقي منه تلن أو دونه ؛ 
ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذك الدافع . ولو كان العرف في ذلك 
الموضع أن الإمام يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك » فله ذلك . من القاعدة 
السنادسة فين الأشياة . 

( 2806 ) قَيمْ الوقف لو أدخل جذْعًا في دار الوقف ليرجع في غلتها » له ذلك , 
ثم يشتريه للوقف . وفي محل آخر من العدة : قيم الوقف لو أنفق من ماله شيعًا في 
عمارة الوقف ؛ فلو أشهد أنه يرجع فله الرجوع , وإلا فلا » بخلاف وصي سرى 
لليتيم » فإنه ليس بمتبرع » شَرَطْ الرمجوع أؤلا » والوارث كالوصي . 

( 2807 ) المتولي لو صرف ) من خشب مملوك له ودفع ثمنه من مال الوقف » 
كان له ذلك ؛ ويملك المفاوضة [ من مال نفسه » كوصي يملك صرف ثوب مملوك 
المي ا ا ولكن إو ادع 3 يقل قولها مازوقيد 

يشير إلى أنه لو أنفق ليرجع » له الرجوع في مال الوقف واليتيم » من غير أن يدعي 

عند الفاضي. آنا لن اد هتن القاضي وقال> انققت من مالى كا بوكلا فى 
الوقف واليتيم » لا يقبل قوله . من الفصولين . 

( 2808 ) حوض حمام » وقف في طريق المسلمين ؛ انكشف فوقع فيه صغير 
فهلك », فالدية على عاقلة الموقوف عليهم . هذه في الجنايات من القنية . 


(1) إلى العمارة : زيادة من ( ط ) . (2) زيادة من ( ط ) . 


6 ل الومحجععتحم ‏ سلسللسب مجم الضمانات 

( 2809 ) نجم الأئمة البخاري : إمام لا يؤم ثلث السّئة » ويأخذ المرسوم كله , 
توتعزل زلضلق خززوام ابنة 5 ممشخصة مالم لوم *.ويضيرق إلى السمارة وإنه لب 
يحتج . فإلى الإمام الثاني » وقد مر أنه لا يُسْتَردٌ منه » وإن أمّ شهرًا واحدًا ثم عُزِل 
وانتقل . 

( 2810 ) لم يكن في المسجد إمام ولا مؤذن » واجتمعت غلات الإمام والمؤذن 
سنتين » ثم نُصّب إمامٌ ومؤذن » لا يجوز صرف شيء من تلك الغلات إليهما » ولو 
عجلوه للمستقبل كان حسنًا . وقال بعضهم : يصرف إليه غلة تلك السنة ويوقف 
بقيتها للعمارة . وقيل : يُذْفَعُ إليه ما اجتمع » والأولى أن يكون بإذن القاضي . من 
القنية . 


1ت 
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الباب السادس والعشرون 
في الهبه 


( 2811 ) الهبة الفاسدة تُضْمَنُ © » كما في الخلاصة والفصولين عن امحيط . 
وفيه عن العدة : الهبة الفاسدة تضمن بالقبض ؛ لكن لا يملكها الموهوبٌ له بالقبض 
هو المختار » والصدقة الفاسدة كهبة فاسدة . اه . 

) 2 ) قال قاضيخان في فتاواه : وفيما إذا فسدت الهبة بحكم الشيوع إذا 
هلكت الهبة عند الموهوب له » هل تكون مضمونة / عليه ؟ ذكر ابن رستم : رجل 
دفع درهمين إلى رجل )2 وقال : أحدهما هبة لك ع والآخر أمانة عندك » فهلكا 
جميعا ) يمن ذرهقًا .وهو :فى الآخر اميق قال:: ونا لوه 4 أن اعدو ويا 
ذانعلاة لنحت الها تكون: مطتحرنة ‏ وذكر فى اللشارية الكتيرة ف ريجل دنم إلى 
رجل ألف درهم » وقال : نصفها هبة لك ونصفها مضاربة عندك » لا يجوز . فإن 
هلك المال عند القابض » يضمن خمسمائة درهم . ولو وهب نصف الدار او تصدق 
وسَلِمَ » ثم إن الواهب باع ما وهب أو تصدق به » ذكر في وقف الأصل أنه يجوز 
ببعه ؛ لأنه لم يقبض . ولو باعها الموهوب له لا يجوز بيعه ؛ لأنه لم يملك » نَصٌّ أن 
هبة المشاع فيما يُقَسَمْ ؛ لا تفيد الملك وإن اتصل بها القبض ١‏ » وبه قال 
الطحاوي » وذكر عصام أنها تفيد الملك وبه أخذ بعض المشايخ . 

( 2813 ) رجل دفع تسعة دراهم إلى رجل »2 وقال : ثلاثة لك قضاء من 
حك » وثلاثة لك هبة » وثلاثة تصدقت عليك قال محمد - رحمه الله - : ثلاثة 
قضاء جائزة » وثلاثة صدقة لم يجز ولم يضمن » وثلاثة هبة لم يجز ويضمن», 
نص أن الهبة الفاسدة مضمونة . اه . وفي الوجيز : قال محمد - رحمه الله - : 
في الكيسانيات 03 : رجل دفع تسعة دراهم إلى رجل )2 وقال : ثلاثة قضاء » 


وثلاثة هبة » وثلاثة صدقة » فضاع الكل يضمن ثلاثة هبة » ولا يضمن صدقة إلا 


(1) قاعدة : «١‏ الهبة الفاسدة تضمن ) . 

(2) قاعدة : ( هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك وإن اتصل بها القبض ) . 

(3) الكيسانيات ( محمد ) هي مسائل رواها سليمان بن سعيد الكيساني عن الإمام محمد بن الحسن . 
كشف الظنون ( 1525/2 ) . 


8 > ل +#___######سححححح ‏ ورج مي .لض )نت 
في رواية . وفيه أيضًا : رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم » وقال : خمسة منها هبة 
لك وخمسة وديعة عندك » فاستهلك القابض منها خمسة وهلكت الخمسة الباقية ) 
يضمن سبعة ونصفًا . ١ه‏ . وروى ابن سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله - : 
مريض وهب من مريض جارية فوطثها الموهوب له ؛ إن كان العقر يخرج من الثلث 
فلا شيء عليه » وإن لم يخرج يلزمه العقر ؛ لأنه ملكها مع حق الفسخ للواهب » 
فصار كال جارية المبيعة بِيعًا فاسدًا » إذا وطئها المشتري يلزمه العقر . وروى ابن 
سماعة عن محمد - رحمه الله - : إنه لا عقر عليه ؛ لأن وطأه صادف ملكه من 
كل وجه . بخلاف المبيعة فاسدًا ؛ لأن ملكه لم يظهر في حق حل الوطء . قال 
محمد - رحمه الله - : المريض إذا وطىء الجارية الموهوبة عند الموهوب له وعليه دين 
مشتغرق ثم مات المريض » فلا عقر عليه ؛ لآن فسخ الهبة بمعنى قارن العقد ؛ وهو 
تعلق حق الغرماء به » فانفسخت من الأصل / فظهر أن الوطء صادف ملكه . بخلاف 232/أ 
الصحيح إذا وطئ الجارية الموهوبة ثم رجع في هبته » يلزمه العقر ؛ لأن الهبة انفسخت 
بأمر مقتصر على الحال . من باب لزوم المهر بالوطء شبهة . من نكاح الوجيز . 
(2814 ) الهبة الفاسدة تضّمَنٌ في رواية . وصور الفاسدة كثيرة منها : لو وهب وسلم 
لاثنين شيئًا يحتمل القسمة » ملكاه قبل القسمة وضمناه » وبه يفتى . من الفصولين . 
( 2815 ) وفي الخلاصة من النكاح : الهبة الفاسدة مضمونة يوم القبض 2 . اه . 
( 2816 ) رجل أعطى رجلا درهمين وقال : نصفهما لك » وهما في الوزن 
ل لاا ا 
أحدهما أثقل أو أجود أو أردأ » جاز » ويكون مشاعًا لا يحتمل القسمة . وإن 
قال : وهبت لك [ ثلثهما ] ©) وهما في الوزن والجودة سواءً ودَفْعَهُمَا » جاز . وإن 
قال : احدهما لك وهنم 00 لم يوجر + كان سواء أو سملتي :. وعن أبى 
يوسف - رحمه الله - فى النوادر إذا قال : وهبت لك نصفا من هذه الدار ولهذا 
الآخر نصفها ء» جاز . ْ 
( 2817 ) رجل تصدق بعشرة دراهم على رجلين فقيرين » قال في اللجامع 
الصغير : جاز » وإن تصدق بها على غنيين » لا يجوز في قول أبي حنيفة - رحمه 


(1) قاعدة : الهبة الفاسدة مضمونة يوم القبض . (2 » 3) ساقطة من ( ط ) . 


2ب 


2 ل لس ا 1 2 11 بير 
اللدكى ونال سا هاو عانع كانا فتدرين أو كمون روذكر نه الأضل :+ إذا 
وهب لرجلين شيعًا يحتمل القسمة » لا يجوز في قول أبي حنيفة - رحمه الله - 
وكذلك الصدقة » فضار فى الصدقة على رجلين عن أبى حنيفة - رحمه الله - 
روايتان . ووجه الفرق بين الهبة والصدقة معروف » فيحتمل أن تكون الصدقة على 
غنيين بمنزلة الهبة » والهبة من الفقيرين بمنزلة الصدقة . ولو وهب دارًا من رجل » 
َوَكلَ الموهوبُ له رجلين بقبض الدار فقبضاها » جاز . 

(2818 ) عبد بين رجلين » فوهب له أحد الوليين شينًا يحتمل القسمة » لا تصح أصلا ؛ 
لأنها لم تصح في نصيب الواهب ؛ لأنه يكون واهبًا لنفسه فيبقى في نصيب صاحبه شيء 
يحتمل القسمة . وإن كان الموهوب شيئًا لا يحتمل القسمة » جازت الهبة في نصيب 
صاحبه ؛ لأنه وقع في نصيب صاحبه شيء لا يحتمل القسمة . من قاضيخان 27 . 

( 2819 ) يجوز هبة الشاغل لا المشغول . والأصل أن اشتغال الموهوب بملك 
الواهب يمنع تمام الهبة © ؛ إذ القبض شرط » وأما اشتغال ملك الواهب بالموهوب / 

( 2820 ) رجل وهب دارًا لرجل وَسَلمَ » وفيها متاع الواهب » لا يجوز ؛ لأن 
الموهوب مشغول بما ليس بهبة » فلا يصح التسليم . 

( 2821 ) امرأة وَهَبَتْ دارًا من زوجها » وهي ساكنة فيها » ومتاعها فيها , 
وزوجها ساكن معها في الدار » جازت الهبة » ويصير الزوج قابضًا للدار ؛ لأن 
المرأة ومتاعها في يد الزوج » فصح التسليم . 

( 2822 ) رجل ؤُهِت دارًا فيها متاع الواهب أو جوالقا » أو جرابا فيه طعام 
الواهب » وسُلم لا يجوز ؛ لان الموهوب مشغول بما ليس بهبة . ولو وهب المتاع 
والطعام دون الجوالق والدار وسلم » جاز ؛ لأن الموهوب غَيْدُ مشغول بغيره » بل هو 
شاغل غيره . ولو وُهِبَ أرضًا فيها زرع أو نخيل » أو نخيلا عليها ثمرء أو وُهِبَ 
الزرعٌ بدون الأرضن ٠‏ أو الكل بدون الأرض ؛ أو تيخلة بدون ثمرء لا تجوز الهبة 


في هذه المسائل ؛ لأن الموهوب متصل بغير الهبة اتصال خلقة مع إمكان القطع 


(1) قاضيخان ( 268/3 ) . 
(2) قاعدة : اشتغال الموهوب بملك الواهب ينع تمام الهبة . 


10 ا دلبب ممجمع الضمانات 
والتعيل .قيض أخوهها بدو لكف غير هكو بق يمال الما ليه كرت درا 
لهات الذي عنمن التسوةى من تاسيسطان 7 

( 2823 ) وإذا وُهِبَ البناة دون الأرض » يجوز ؛ فإنه نص فى كتاب القسمة أن 
التترس: إذا :قال الشتريت الأرضن ب والبات وهب النناء إلى ب وقال القتقيع ب لتيل 
اشتريتهما » فالقول للمشتري . من الصغرى . ويؤيده ما في فتاوى قاضيخان من الشفعة ) 
ومن جملة حيل إسقاط الشفعة : أن يهب البناء بأصله ثم يبيع العرصة بثمن غال . 

( 2824 ) ولو وهب دارًا فيها متاع الواهب [ » وسلم الدار بما فيها متاع 
الواهب » ] © ثم وهب المتاع ؛ جازت الهبة في المتاع ؛ لأن الدار مشغولة بالمتاع , 
فصحت هبة المتاع . 

( 2825 ) ولو وهب [ المتاع , ] © وسلم أولا » وسلم الدار مع المتاع » ثم 
وهب الدار » صحت الهبة فيهما جميعا . ولو وهب الدار دون المتاع » أو الأرض 
دون الزرع والنخل » أو النخل دون الثمرء أو الشمر دون النخل ولم يسلم حتى 
وهب المتاع والزرع والنخل والثمرء وسلم الكل » صحت الهبة في الكل ؛ لأنه لم 
يوجد عند القبض والتسليم ما يمنع القبض والتسليم » فصار كما لو وهب الكل 
هبة واحدة وسلم . أما إذا فرق التسليم والقبض يفرق العقد فَيَفُسُد كل عقد 
بحكم فساد القبض © , كما لو وهب نصف الدار [ وسلم » ] © ثم وهب 
النصف الآخر [ وسلم » ] ) فإنه يَفْسْد العقدان جميعًا . من قاضيخان © . 

( 2826 ) يشترط لصحة الهبة : كون / الموهوب مقسومًا مقررًا وقت القبض . 233/أ 
لا وقت الهبة . حتى لو وهب نصف دار شائعًا ولم يُسَلُم حتى وهب النصف 
الاخر أو سلم » جاز . من الفصولين . 

( 2827 ) ولو وهب زرعًا بدون الأرض » أو ثموًا بدون النخل » وأمره بالحصاد 
والجذاذ » ففعل الموهوب له ذلك جاز ؛ لأن الموهوب له إذا قبض الهبة يإذن الواهب 
صح قبضه في امجلس وبعده . وإن قبض بدون إذنه : إن قبض في المجلس قبل الافتراق » 
(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 


(3) قاعدة : إذا فرق التسليم والقبض يعرف العقد فيفسد كل عقد بحكم فساد القبض . 
(4 » 5) ساقطة من ( ط ) . (6) قاضيخان ( 269/3 ) . 


اناك الساقس العف ون ب م | ف سيت 11 711 
جاز استحسانا ؛ لأن القبض في الهبة بمنزلة القبول © » فصح في المجلس مالم ينهه . 

وإن قام الواهب وخرج قبل قبض الموهوب له » فقبضه الموهوب له ؛ إن كان بأمر 
الواهب صح »ء وإلا فلاء وإن كان الموهوب غائبًا من حضرة الموهوب له » فإن قبضه بأمر 
الواهب صح »ء وإلا فلا . والصدقة في هذا بمنزلة الهبة . والتخلية في الهبة الفاسدة لا 
تكون قبضًّا عند الكل © » وفي الهبة الجائزة : التخلية قبض عند محمد - رحمه الله - . 

( 2828 ) رجل وهب دارًا فيها متاع » وهب الدار والمتاع جميعا وخلى بين 
الكل والموهوب له ثم استحق المتاع » بقيت الهبة جائزة في الدار ؛ لأنهما كانا في 
يده فصح التسليم » وهو كما لو استعاردارًا وغصب متاع رجل ووضعه في الدار 
ثم إن المعير وَهَبَ الدار منه ؛ صحت الهبة ؛ لان المتاع والدار كانا في يده . وكذا 
لو اودعه المتاع والدار ثم وهب الدار » صحت الهبة . فإن هلك المتاع ولم يحؤله ) 
ثم جاء مستحق فاستحق المتاع » كان له أن يُضَمِّنَ الموهوبُ له ؛ لانه جعل 
الموهوب له غاصبًا ضامًا للمتاع بمجرد التخلية » لانتقال يد الواهب إلى الموهوب 
له. وكذا لو وهب جوالتًا بما فيه من المتاع » وخلى بين الكل » ثم استحق 
الجوالق » صحت الهبة فيما كان فيه . ولو باع متاعًا في دار وخلى بينه وبين المتاع , 
ثم وهب الدار» صحت الهبة . ولو وهب الدار» وفيها متاع الواهب » وسلم الدار 
بما فيه » ثم وهب المتاع » جازت الهبة في المتاع دون الدار ؛ لانه حين سلم الدار 
أولا بحكم الهبة لم يصح تسليمه » فإذا وهب المتاع بعد ذلك كانت الدار مشغولة 
بمتاع الواهب فصحت هبة المتاع . ولو وهب امتاع أولا وسلم الدار مع المتاع ثم وهب 
الدار » صحت الهبة فيهما جميعًا . 

(2829 ) رجل وهب دارًا لرجلين» لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثاها , لا يجوز في قول 

3/ب أبي حنيفة / وأبي يوسف - رحمهما اللّه - ويجوز في قول محمد رحمه اللّه . 

١‏ 2830 ) ولو وهب دارًا لابنين له » أحدهما صغير فى عياله كانت الهبة فاسدة 
عند الكل . بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم إليهما جملة » فإن الهبة جائزة 
عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - لأن في الكبيرين لم يوجد الشيوع , لا 


(1) قاعدة : القبض في الهبة بمنزلة القبول . 
(2) قاعدة : التخلية في الهبة الفاسدة لا تكون قبضًا عند الكل . 


2 ل لعب سيصلل سبي ب بح ممجمع الضمانات 
وقت العقد ولا وقت القبض . وأما إذا كان أحدهما صغيرًا فكما وهب يصير 
الذي قابضًا حصة الصغير فتمكن الشيوع وقت القبض . 

(2831 ) رجل وهب دارًا من رجل وَسَلَّم ؛ ؛ فاستحق نصفها » بطلت الهبة في 
الباقي من قاضيخان 4" ٠‏ 
( 2832 ) الشيوع حالة القبض ينع الهبة وحالة العقد لا يمنع 9 » وكذا الشيوع 
الطارئُ لا يفسد الهبة © ؛ وهو بأن يرجع في نصفها شائعًا . أما الاستحقاق فإنه 
يفسد ؛ لانه شيوع مقارن . من الفصولين . 

( 2833 ) ولو وهب أرضا فيها زرع يزرعها » ثم استحق الزرع » بطلت الهبة 
في الأرض عند الكل . 

( 2834 ) ولو وهب سفينة فيها طعام بطعامها » ثم استحق الطعام » بطلت الهبة 
في قول أبي يوسف - رحمه اللّه - قال ابن رستم : وهذا قول أبي حنيفة - رحمه 
الله - وقال محمد - رحمه اللّه - : لا تبطل الهبة في السفينة . لأبي يوسف : إن 


ع 
ع 


موضع الطعام من السفينة لم يُقمَضُ » فلم تصح هبة السفينة . ولو وهب لابنه أرضًا 
فيها زرع للأب أو وهب لابنه دارًا والأب ساكن فيها , لم تجز الهبة . 
( 2835 ) وهب لرجل جارية » واستثنى ما في بطنها فقال : على أن يكون الولد 
لى » ذكر في الأصل : إن الهبة جائزة » وتكون الجارية مع ولدها للموهوب له ؛ لأنه 
وم يووا جاه طاح ريه ووالةا للعرتر جاه ) » فيكون الولد داخخلا فى الهبة ‏ 
فكان استثناء الولد شرطًا مبطلًا » والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة . ولو أعتق ما في 
بطن الجارية ثم وهب الجارية » جازت الهبة في الام . ولو دَبّر ما في بطنها » ثم وهب 
وات ا و و د يي 
. وقيل : جازت الهبة فيهما . والصحيح : الفرق بين الإعتاق والتدبير ؟ قفي 
ب تجوز الهبة » وفي التدبير لا تجوز ؛ لأن التدبير لا يزيل الجارية عن ملكه , 
فيكون الموهوب متصلا بغير الهبة [ من ملك الواهب ٠»‏ والإعتاق يزيل » فلا يصير 
الموهوب بعد إعتاق العبد متصلا بغير الهبة ] © » فيجوز . من قاضيخان © . 


(1) قاضيخات ( 269/3 ) . (2) قاعدة : الشيوع حالة القبض ينع الهبة وحالة العقد لا يمنع . 
(3) قاعدة : الشيوع الطارئ لا يفسد الهبة . (4) ساقطة من ( ط ) . (5) قاضيخان ( 270/3 ) . 


اللآك حادس والمقتروان اليه ,#7 ا و 1111 


( 2836 ) وهب دابة مُسَرّجة » بدون سرجها ولجامها وسلمها . كذلك لم 
يجز ؛ لاشتغالها بهما . وجاز عكسه ؛ لعدم اشتغالهما بها . أقول : فيه نظر ؛ إذ 
4 الدابة شاغلة للسرج واللجام » / لا مشغولة . من الفصولين . 
ظ ( 2837 ) وهب عبدًا » ولا مال له غيره ثم مات وقد كان باعه الموهوب له » لا 
ينقص تصرف الموهوب له ؛ بل يضمن قيمة ثلثي العبد للورثة . من الصغرى . 
( 2838 ) لو وهب درهمًا صحيحًا من رجلين » اختلفوا فيه : قال بعض المشايخ : لا 
يجوز ؛ لأن تنصيف الدرهم لا يضر فكان ما يحتمل القسمة . والصحيح أنه يجوز , وبه 
قال القاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي والشيخ شمس الأئمة الحلواني » لآن 
الدراهم [ الصحيحة ] ('' لا تنكسر عادة فكان ثما لا يحتمل القسمة حتى لو كانت [ من 
الدرهم التي ] © تنكسر عادة ولا يضرها الكسرء كانت بمنزلة المشاع الذي يحتمل 
القسمة فلا يجوز الدينار الصحيح » قالوا : ينبغي أن يكون بمنزلة الدرهم الصحيح . 
( 2839 ) رجل معه درهمان » قال لرجل : وهبت منك درهما منهما » قالوا : 
إن كانا مستويين في الوزن والجودة » لا يجوز ؛ لأن الهبة تناولت أحدهما وهو 
مجهول . وإن كانا متفاوتين جاز ؛ لأن الهبة تناولت وزن درهم منهما وهو مشاع 
لاعن "التسسية ‏ نفع تايان 
(١‏ 2840 ) إذا استحقت الهبة » رجع بالعوض إن كان قائمًا » ويضمنه إن كان 
فمكهلكا 19 مخ متخمل الهداية , 
وفي الخلاصة : إن استحق العوض » رجع في الهبة . وإن استحقت الهبة رجع في 
العوض ؛ فإن هلك العوض يرجع بثله أو بقيمته . وإن استحق العوض وقد زادت 
الهبة » لم يرجع . وإن استحق نصف الهبة » رجع في النصف من العوض . وإن استحق 
نصف العوض » لم يرجع في نصف الهبة » لكن يرد ما بقي ويسترد الهبة . انتهى . 
( 2841 ) لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو رضاء 9 » ويجوز تصرف 
الموهوب له بَيِعَا وعِثْقَا وهبة قبل القضاء بالرجوع في الهبة » ولا يجوز بعد القضاء . 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) قاعدة : إذا استحقت الهبة رجع بالعوض إن كان قائمًا ويضمنه إن كان مستهلكا . 
(4) قاعدة : « لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو رضاء ») . 
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وهي أمانة في يده بعد القضاء » لا يضمنها إلا بالمنع . وإن استحق العوض في الهبة 
رجع في الهبة إن كانت قائمة » ولا يرجع بقيمتها إن كانت هالكة » بخلاف ما إذا 
استحقت الهبة حيث يرجع بقيمة العورض إن كان هالكا كما مر . 

( 2842 ) وهب من رجل أرضًا وسلّمها إليه » وشرط عليه أن ينفق على 
الواهب من الخارج » فالهبة فاسدة . فلو كان الموهوب كرما وشرط عليه أن ينفق 
من ثمرته » فالهبة صحيحة » والشرط / باطل ؛ لأن ثمرة الكرم موهوبة تبعا له » 234ب 
فقد شرط رد بعض الموهوب عليه فيكون شرطا فاسدًا » فصحت الهبة . والخارج 
من الأرض ملك الموهوب له لا موهويًا 17 » لأنه خرج من يده ؛ وقد شرط علب 
عوضًا مجهولا » والهبة بعوض مجهول فاسدة © . من الوجيز . 

( 2843 ) وهب لآخر أرضا على أَنَّ ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له 
ذلك على الواهب » قال أبو القاسم : إن كان في الأرض كرم أو أشجار » جازت 
الهبة » ويبطل الشرط . وإن كانت الأرض قراحًا » فالهبة فاسدة . قال الفقيه ابو 
الليث : لأن فى الثمر » شَّرَط على الموهوب له رَدَّ بعض الهبة على الواهب » فتجوز 
اليه روطان الشترظ: + لأن المنة لأ لبط «الشتروط الفانيدة !01 

وفي الأرض القراح : شَّرَط على الموهوب له عوضًا مجهولا لآن [ الخارج من ] ) 
الأرض ناء لملكه فتكون له ء فكان مفسدًا للهبة . 

( 2844 ) رجل صل له لؤلؤة » فوهبها لآخرء وسلطه على طلبها » وقبضها 
متى وجدها قال أبو يوسف - رحمه الله - : هذه هبة فاسدة ؛ لانها هبة على 
خطر » والهبة لا تصح مع الخطر 9) . وقال زفر - رحمه الله - : تجوز هذه الهبة . 

( 2845 ) أحد الشريكين إذا قال لشريكه : وهبت لك حصتي من الربح » 
قالوا: إن كان المال قائمًا لا تصح ؛ لأنها هبة المشاع فيما يقسم . وإن كان 
الشريك استهلك المال صحت الهبة ؛ لأنها صارت ديئًا بالاستهلاك » والدين لا 
يُقَسَم » فيكون هذا هبة المشاع فيما لا يقسم . 
(1) قاعدة : ( الخارج من الأرض ملك الموهوب له لا موهويًا » . 


(2) قاعدة : ( الهبة بعوض مجهول فاسدة ) . (3) قاعدة : ١‏ الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة ) . 
(4) ساقطة من ( ط ) . (5) قاعدة : ( الهبة لاا تصح مع الخطر ) . 


الل 13ت 0 نر 


( 2846 ) لو كانت الهبة جارية » فوطئها الموهوب له » ثم انتقضت الهبة 
برجوع الواهب في الهبة أو برد الورثة » لا يلزمه العقر . من قاضيخان © . 

( 2847 ) مريض وهب أمته لرجل فوطئها فمات المريض وعليه ديون » لا يجب 
العقرء كما لو وهب له الصحيح فوطئها ثم رجع . كذا في جامع الفتاوى © . وذكر 
محمد الخوارزمي : مريض وهب أمة » فوطئها من وهُيِتْ له » فمات الواهب ولا مال 
له غيرها ولم يجز الورثة » فنقضت في ثلثها » فعلى من ؤُهِبَتْ له ثلثا عَمَرها . وهذا 
يدل على أن حقهم يستند ولا يقتصر . قال في فتاوى القاضي ظهير الدين : كذا ذكر 
هذا [ الخوارزمي ] © في جواب هذه المسألة ولم يسنده إلى أصحابنا » ولو صح ما 
ذكره لبطلت الهبة في الثلث الباقي في مسألتنا » لكن لا أصل له » ولا يكاد يصح ؛ إذ 
يخالف جواب كتب أصحابنا . وفي سائر كتبهم : إِنَّ حق الورثة وملكهم لا يستند 
والعقر لا يجب . كذا في الفصولين من أحكام المرضى . 

5 ( 2848 ) لو قال الموهوب له / : هلكت », فالقول قوله ولا يمين عليه . فإن قال 

الواهب : هي هذه » حلف انكر أنها ليست هذه . 

( 2849 ) الأب إذا عوض من مال الصغير عما وهب إنسان للصغير» لم يجز . 
من الخلاصة . 

( 2850 ) كانت تدفع لزوجها وَرَقَا عند الحاجة إلى النفقة أو شيئًا آخر وهو 
ينفقه في عياله » ليس لها أن ترجع بها عليه . 

( 2851 ) قال لاخر : خذ بطعام كذا إلى دارك ووهبته منك » فقال : قبلت » 
ثم حضر داره فأكله يعدّ رضاء ويكون ذلك إِذنًا للقبض دلالة . من القنية . 


(1) قاضيخان ( 272/3 ) . 

(2) جامع الفتاوى في المذهب كتابان اشتهرا بهذا الاسم أحدهما معتبر والآخر دونه في الاعتبار » أما الأول : 
وهو كتابٌ مفيد معتبر . 

والثاني : جامع الفتاوى للشيخ قرقرا مره الحميدي المتوفى سنة ( 880 ه ) وهو مختصر ذكر فيه أنه استصفى 
كشف الظنون ( 566-565/1 ) . 

(3) في ( ط ) «١‏ الجواب ) . 
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( 2852 ) إذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له » ثم استحقت وضمن 
الموهوب له . لا يرجع على الواهب ؛ لان القبض كان لنفسه » والغرور لا يُوجِبٌ 
الرجوع , إلا إذا كان في عقد يرجع نقصه إلى الدافع » أو في ضمن عقد معاوضة 
أو كان بالشرط . كذا في كفالة الأشباه . 

( 2853 ) وهب لرجل شيئًا فقال الموهوب له لرجل : عوض الواهب من مالك ») 
ففعل » لا يرجع بلا شرط الرجوع . من الفصولين . 

 ةئام مريض وهب قِنّا قيمته ثلاثمائة على أن يُعَوَضَ قنا قيمته‎ ) 2854 ١ 
0 ال ا ا‎ 
ثلثاه » ولم يأخذ من العوض شيمًا . ولو قال الموهوب له : أزيد في العرض بقدر‎ 
ود ا ا ل‎ 
. يع » رد مائة درهم وأخذ كل القن‎ 

: مريض وهب دارًا قيمتها ثلاثمائة » على أن يعوضه قنا قيمته مائة‎ ) 2855 ١ 
فأخذها الشفيع بقيمة القن بحكم أو بدونه » ثم مات المريض ؛ رَدّ الشفيع ثلث‎ 
الدار على الورثة » إلاأن يشاء رد الكل وينقض أخذه . ولو وهب بلا شرط » فلا‎ 
شفعة فيها » ويرد الموهوب له ثلث الدار » فيكون للورثة بيع القن . ولو شاء نقض‎ 
. الهبة في الكل‎ 

( 2856 ) مريض وهب كر 0 بد © قيمته ثلاثمائة » على أن يعوضه كذا قيمته 

الس ا و 
ثلث الكر . كذا في الهبة من أحكام المرضى من الفصولين . 


(1) الكر : بمعنى الرجوع وكر المريض جاد بنفسه عند الموت . اللسان ( 3851/5 ) . 
(2) البر : الصدقة والطاعة . اللسان ( 252/1 ) ( برر ) . 


17 


الباب السابع والعشرون 
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١‏ 2857 ) الفتوى على قولهما فى الاستحلااف في دعوى النكاح ؛ فلو ادعت 
أنه تزوجها ووطثها فأنكر » يحلف بالله ما وطثها . فلو نكل » يقضي بال مهر لا 
( 2858 ) قن تزوج حرة » فادعى أن مولاه لم يأذن له بها » وقال : أذنت له 
5/ب يفرق بينهما ؛ لإقراره / بفساد النكاح » ولا يُصَدَّفَ في إبطال المهر . ويلزمه الساعة 
لو دخل بها ولها نفقة العدة . ولو لم يدخل بها يلزمه نصف المهر » وكذا لو قال : 
لا أدرى ؛ أذن لى أؤ لا . من الفصولين . 
( 2859 ) وفي فتاوى رشيد الدين : رَوَّجَ بنته البكر » وقد خلا بها الزوج ١‏ 
وم س0 الس فاج 0 
و ا ا سيد 
المنافاة بين ما ذكر وبين مقتضى هذا الدليل يعرف بالتأمل . 
والحاصل أن تقرير التفصيل المذكور لا يخلو من ركاكة » والحق أن يجعل الصغر 
ورا ا ري لت و 
إلى الام . ولو لم تكن وصية » فللبنت أخذ المهر من زوجها » وهو يرجع به على 
الأم ؛ إذ ليس لها التصرف فى مالها , ودفعه إليها كدفعه إلى أجنبى . وكذا الجواب 
فيما سوى الجد والأب والقاضي ؛ لأن غيرهم لا يملك التصرف في مال الصغيرة فلا 
يملك قبض مهرها » ولو كان عاقدًا بحكم الولاية أو الوكالة ٠‏ انقهي . قال صاحب 
الفصولين : أقول : ينبغي أن يرجع به الزوج على الأم » قائمًا لا هالكا ٠‏ لدفعه 
برضاه » فيصير أمانة » كما لو دفعه إلى أجنبي . وفي الخلاصة والبزازية : قبض الولي 
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مهرها » ثم ادعى الرد على الزوج » لا يصدق إذا كانت البنت بكرا ؛ لأنه يلي 
القبض لا الرد » وإن كانت ثيئا يصدق ؛ لأنه أمين ادعى رد الأمانة . وفيهما أيضا : 
أدركت وطلبت المهر من الزوج » فادعى الزوج أنه دفعه إلى الأب » وأقر الأب به » 
لا يصح إقراره عليها وتأخذه من الزوج ولا يرجع على الأب إلا إذا قال : أبرأتك من 
مهرها » ثم أنكرت البنت » فإن له الرجوع في هذا على الأب . 

( 2860 ) جعل بعض مهرها مؤجلا والباقي معجلا » ووهب البعض كما هو 
الرمو عدم قال:* إن لم تجو البيكه الهبة فد ضحلك من مان + لا يصع هنذا 
الضمان بعد البلوغ . وإن قال : إن أنكرت الإذن بالهبة ورجعت عليك فأنا ضامن 
صح ؛ لانه مضاف إلى سبب الوجوب / . انتهى . 

( 2861 ) إذا قبض الولي مهر البكر فسكتت » بر الزوج إن كان القابض أب 
أو جدًا استحسانا . خلاصة . 


|0356 


( 2862 ) بعث بهدايا إلى خطيبة ابنه » ثم مات الابن قبل الزفاف » يرجع 
الاب بالقائم منها دون الهالك , وإن بعث الهدايا من مال الابن برضاه لا يرجع . 

( 2863 ) بعث إلى الخطيبة دراهم » وبعث قوم الخطيبة بيد المتوسطة ثيابًا برسم 
العيدية » وقالت : هى لك عيدية فاقطعها ثيابًا » ففعل » وهو بعث إليهم قدرًا من 
التين والفواكه » ثم فسدت المصاهرة فهم يتحاسبون » ويترادون الفضل» ولا 
يترادون فيما أنفقوا في الضيافات من الجانبين . 

١‏ 2864 ) العادة الجارية فى بلدنا أنه : يضمن الخاطب أنه يبعث إليه كذا وإلى 
بنات الخطيبة كذا وفك اوها شان لضع نقدار "اشير ننه إله ولا نا مسسيدة , 
ليس للزوج أن يحسب ما بعث إليها من المهر » إذا بعث إليه في مقابلته ثيابا . 

( 2865 ) ولو أرسل إلى أهل خطيبته دنانير» ثم اتخذوا له ثيابا كما هو العادة , 
ثم بعد ذلك يقول هو : نقدتها من المهر » فالقول قوله . ولو كان قال : اصرفوا 
بعض الدنانير إلى أجرة الحائك وبعضها إلى ثمن الشياه والحناء والشمع » لم يقبل 
قوله في التعيين . قال - رضي الله عنه - : فحاصل جوابه في هذه المسائل أنه إذا 
بعث الدنانير إلى جهة أخرى غير المهر » لا يقبل قوله بعده : إنه من المهر » وإلا 
فالقول قوله : إنه من المهر » وإن اتخذوا له ثيابًا . 
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( 2866 ) بعث إلى الخطيبة دستيمان وزفها الأب إليه بلا جهاز » فله أن يطالبه 
بقدر المبعوث جهارًا . نجم الأثئمة البخاري 2١‏ : له أن يطالبه بجهاز مثله » فإن 
امتنع فله أن يسترد ما دفع إليه من دستيمان : وهو تيان الأثمة الكبار :6 و ينال 
الدين الريغذمونى - 4 وبرهان الدين )3غ والد الصدر الشهيك : 

دوقم الت النه راق سيا وله أ نيلالب الأب عا نيف لمن الدنائير , 
وإن كان الجهاز قليلا » فله المطالبة بما يليق بالمبعوث فى عرفهم » نجم الآثمة 
البخارى يفتى بأنه إذا لم يجهز با يليق بالمبعوث فله استرداد ما بقى » والمعتبر ما 
يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها . ولو سكت بعد الزفاف زمانًا يُغَف بذلك رضاه » لم 
يكن له أن يخاصم بعد ذلك », وإن لم يُتَحَذْ له شيء . 

( 2868 ) صغيرة نسجت جهارًا بمال أمها وأبيها مها حال حرفاو كبرهاهء 
بس دوت يوا جميع الجهاز إليها انلبق لاخواتها دعوى نصيبهم من 

( 2869 ) رجل من التركمان » جرى بينه وبين أولياء المرأة الدم ويردم » المفهوم من 


هذه الألفاظ / فى عرفهم فى قول الولى : ويردم أنه أجاب الخاطب والوعد له بالعقد . 


(1) البخاري هو الإمام محمد بن أحمد بن عمر بن ظهير الدين البخاري امحتسب ببخارى صاحب الفوائد والفتاوى 
الظهيرية » قال اللكنوي : كان أوجد عصره ذ في العلوم الدينية أصولا وفروعًا » أخذ العلم عن أبيه أحمد بن عمر واجتهد 
ولق الأعيان » وكانت له منزلة عند ظهير الدين بن ا نحاسن الحسني بن علي المرغيناني وكان يكرمه ويقدمه على طلبته . 

ترجمته في : - مفتاح السعادة ( 279/2 ) والطبقات السنية برقم ( 1829 ) والجواهر الحمضية ( 55/3 ) الفوائد البهية (156 ) . 

(2) جمال الدين الريغذموني هو أحدد بن عبد الرحمن بن إسحاق القاضي جبال الذين ابو تين الريغ مواق واقسية إلى 
زيغدموني بكسر الراء المهملة وسكون الياء المثناة التحتية وفتح الغين المعجمة وسكون الدال المهملة وضم الميم ثم الواو 
الساكنة ثم النون قرية من قرى بخارى » أخذ العلم عن القاضي أبي زيد الدبوسي وهو جد صاحب حيط من جانب الأم . 
كذا ضبطه السمعاني والقرشي في الجواهر واللكنوي في الفوائد » قال السمعاني : كان ممن تفرد في وقته 
بالسكون والوقار وا حافظة على الصيانة والديانة . 

توفي سنة 493 . ه ترجمته في الأنساب 8 واللباب ( 485/1 ) الطبقات السنية ( 222 ) الجواهر المضية ( 186/1 ) 
الفوائد البهية ( 23 ) . 

(3) برهان الدين والد الصدر الشهيد هو عبد العزيز بن عمر بن مازه برهان الأئمة وبرهان الدين الكو أروءميسيا 
أخذ العلم عن السرخسي عن الحلواني وتفقه عليه ولده الصدر السعيد تاج الدين أحمد والصدر الشهيد حسام 
الدين عمر وظهير الدين الكبير على بن عبد العزيز المرغيناني وغيرهم ترجمته في : - طبقات الفقهاء ص 82 ) 
كتاب أعلام الأخبار برقم ( 298 ) الطبقات السنية برقم ( 1253 ) الفوائد البهية ( 98 ) . 
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وفي قول الخاطب : الدم » يفهم أنه مستمر على الخطبة لا يرجع عنها » وما يعطى 
الخاطب في هذه الحالة فرسًا يسمونه و«يشلق © شغناه + .فق القربية > بويكون: ؤللة 
لأبيهاء وما يعطى من الدراهم أيضا يسمونه 9 سود حقي ») معناه : حق الإرضاع ‏ 
ويكون ذلك لأمها وما يعطى من الدراهم أيضًا يقال له ( قفتانلق ) معناه حق القباء 
ويكون ذلك لأختها » وكل ما يدفع الخاطب من الدراهم والخيل والثياب بشرط 
جريان العقد بينهم في المستقبل » فهل ينعقد التكاح باللفظين الأولين أم لا ؟ وهل 
للزوج أن يرجع في المدفوع المذكور أم لا ؟ ؛ وهو الفرس والثياب والدراهم بعد جريان 
العتقد أو قبله أم لا؟ قال الإمام شمس الدين محمد الحريري النخعي الأنصاري © : لا 
ينعقد النكاح باللفظتين الأوليين وما دفع من هؤلاء قبل العقد فله الرجوع فيه بالشروط 
المعتبرة فى ذلك . وقال الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الشافعى : لاينعقد 
النكاح باللفظتين الأوليين ؛ وهما قول الولي ١‏ ويردم » وقول الخاطب الدم » فإن المفهوم 
من عرفهم من قول الولي ١‏ ويردم ») إجابة الخاطب والوعد له بالعقد » ومن قول 
الخاطب : ( الدم ) أنه مستمر على الخطبة لا يرجع عنها . وكل ما يرسله الخاطب إلى 
بيت المخطوبة ما يُتَسارَحٌ فيه الفساد فهو هدية مطلقة » ليس له الرجوع في شيء منها . 
وما يرسله سوى ذلك » كالدراهم والخيل والثياب » فهو هدية مقيدة بشرط جريان 
العقد في المستقبل . هذا هو المعروف من عرف التركمان ومن يجاورهم من المسلمين 
في بلد الروم . والهدية المقيدة المذكورة من الدراهم ونحوها باقية على ملك الخاطب ) 
له أن يطلب بها من قبضها منه . كذا في مشتمل الأحكام » نقلا عن الظهيرية . 

١‏ 2870 ) جهز ابنته وسلمه إليها » ليس له فى الاستحسان استرداده منها وعليه 
الفتوى . قال رحمه الله : الصواب والصحيح في تسليم ثياب الختن » ما أجاب به 


(1) شمس الدين محمد الحريري النخعي الأنصاري هو محمد بن عثمان بن أبي الحسن بن عبد الوهاب 
الأنصاري » ترف بابن الحريري تولى منصب قاضي القضاة بدمشق » ثم عُزل مدة » ثم تولى القضاء بالقاهرة 
عِوضًا عن قاضي القضاة شمس الدين السروجي » سمع من القاضي أبي محمد عبد الله بن عطاء وأبي زكريا 
ابن الصيرفي وأبي عبد الله بن أبي الفوارس في آخرين . قال القرشي : ورّث » وأفتى » ورُزق الهيبة التامة 
والقبول . مات سنة 653 . 

ترجمته في : - الوافي بالوفيات ( 90/4 ) البداية والنهاية ( 142/4 ) الدرر الكافية ( 158/4 ) الطبقات السنية 
2122١‏ ) الجواهر المضية ( 250/3 ) الفوائد البهية ( 182 ) . 
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نحم الأئمة البخاري أنه إذا حملت الثياب التي اتخذت باسم الختن إلى بيت الختن 
ا ثبت الملك له فيها » إذا لم يكن الحمل إليه للرؤية والاسترداد بعدها . وإن 7 
ا فى الجهاز ثيابًا با سم أخ المختن وحملت مع ثياب الختن إلى بيته » لا يثبت 
له المللك + » ما لم يقبضها . 

( 2871 ) امرأة نسجت في بيت أبيها أشياء كثيرة من إِبْريسَمْ كان / يشتريه 
أبوها » ثم مات الأنع فده الأشياء: لها تاعفار العادة + 

(2872 ) صهر 27 قال نتنه © : خحذ هذه الدارهم واشتر بها لنفسك متاعًا ولأهلك 
ديباجًا ففعل » فليس له دعوى الدراهم التي قال له : واشتر بها لنفسك عليه . 

. أرسل إلى ختنه ثيابًا فقبضها » ليس له استردادها إذا خاطها الختن‎ ) 2873 ١ 
دفعت فى تجهيز بنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه » وكان‎ ) 2874 ١ 
ساكتا » ورُقّت إلى الزوج » فليس للب أن يسترد ذلك من بنته . وكذا لو أنفقت‎ 
. الام في جهازها ما هو معتاد والاب ساكت . لا تضمن‎ 

( 2875 ) بعث عند الخطبة إليها أشياء مرسومة فيها ديباج » ثم زفت إليه » ثم 
قال : آخذ الديباج ليس له ذلك . من البزازية » يعني : فليس له أن يسترده منها 
جبًا إذا بعث إليها على وجه التمليك . 

( 2876 ) روج ابنته » وجَهرَهَا بأمتعة مُعَية ة» ولم يسلمها إليها » ثم فسخ العقد . 
وزققها هن اخر و افليس لها ”طايه الات بذلك الجهاز ؛ لأن التجهيز تمليك : 
فيشترط فيه التسليم . ولو كان لها على أبيها دين فجهزها أبوها ثم قال : جهزتها 
بدينها عَلَحَ » وقالت : بل بمالك اي ا 00 
للبنت . وعنه : القول للب . ع © . وقيل : [ القول للبنت . والأول أصح ع فإنه 
قال لو قال الأب : كان لأمك عَلَِّعَ مائة دينار » فاتخذت الجهاز بها » وقالت : بل 
من مالك » فالقول للأب . قال رحمه اللّه : ولعل الفرق بينهما أن دين البست على 


الأب معلوم فى المسألة الأولى وقد ادعى البراءة عنه » فلا يصدق . وفي الثانية إنما 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
(2) خِتْنْ الرجل : المتزوج بابنته أو بأخته والجمع أختان والأنثى خختنة . اللسان 1102 ( ختن ) . 
(3) ساقطة من ( ط ) . (4) زيادة في ( ط ) . 
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عرف الدين بإقراره » ولكن مع البراءة عنه فكان القول له . كمن قال للقاضي : 
ِعتُ هذا العبد منْ فلان وغاب قبل نقد الثمن » يبيعه القاضي ويدفع الثمن له - 
وإن كان قضاء على الغائب - لان كون العبد للغائب . إنما ظهر بإقراره مشغولا 
بحقه » بخلاف ما إذا كان قبله معلومًا لا يبيعه . من القنية . 

( 2877 ) وفي قاضيخان : بعث إلى امرأته متاعًا » وبعث إليه أبوها متائًا » فقال 
الزوج : ما بعثته مَهْدْ » صُدَّق مع يمينه » فلو حلف فللمرأة رَدٌ المتاع لو قائمًا » وألا 
ترد مثله لو مثليا ؛ لأنها لم ترض بكونه مهرًا وترجع ببقية المهر » ولو قيميا : لا 
ترجع على الزوج ببقيته . قال صاحب الفصولين أقول : ينبغي أن يكون لها رد 
قيمة قيمتي هلك » لترجع ببقية المهر لو كانت أكثر ؛ لأنها لم ترض بكون المدفوع 
من المهر » فينبغي أن يجوز لها رده قائما ورد قيمته / هالكا لتصل إلى حقها . قال 237/ب 
تاسيخانة > رادا نا وقة أبوعا:: اقلق كان هالكا ١‏ يرصم على الوح يقت ون وار 
قائما وبعث الأب من مال نفسه فله أخذه من الزوج ؛ لأنه هبة لغير ذي الرحم 
ا حرم » ولو بعثه من مال ابنته البالغة برضاها لا ترجع فيه ؛ لأنه هبة أحد الزوجين 
للاخر ولا رجوع فيه . قال صاحب الفصولين أيضا أقول : ينبغي أن يكون للأب 
الرجوع فيما بعثه من ماله ولو هالكا ؛ لأنه بعثه على سبيل العوض من الهبة » فلما 
لم يحصل غرضه ينبغي أن يجوز رجوعه . قلت : ونعم ما قال . 

( 2878 ) لو أنفق على امرأته مدة فتبين فساد النكاح بأن شهدوا بأنها أخته 
رضاعًا وفرق بينهما » فله أن يرجع عليها بما أنفق لو أنفق بفرض القاضي ؛ لأنه 
تبين أنها أخذت بغير حق . أما لو أنفق بلا فرض » لم يرجع بشيء . وكذا لو 
فرضها القاضي وأخذتها وأكلت في بيت زوجها بلا إذنه » يرجع عليها » لا لو 
أكلت في بيته يإباحته . 

( 2879 ) أنفق على معتدة غيره على أن يتزوجها بعد العدة » إن رضيت به فله أن 
يرجع بما أنفق » زوجت نفسها منه أؤلا . وقيل : إنما يرجع لو شرط الرجوع بأن 
قال : أَنْفْقُ عليك بشرط أن تتزوجي بي وإلافأرجع عليك بما أنفق ولا يرجع لو لم 
يشترط الرجوع . والأصح أنه يرجع لو لم تتزوج » لا لو تزوجت » سواء شرط 
الرجوع أؤلا . هذا لو أنفق بشرط التزوج » أما لو أنفق بلا شرط » ولككن علم عرفا أنه 
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ينفق بشرط التزويج » قيل : يرجع به وهو الأشبه ؛ إذ المعروف كمشروط © . 
وقيل : الصحيح أنه لا يرجع . وقيل : الأصح أنه يرجع » تزوجته أؤلا ؛ لأنه رشوة . 
وهذا لودفع الدراهم إليها لتنفق على نفسها » أما لو أكلت معه » لا يرجع . 

( 2880 ) قال لرجل : اعمل في كرمي في هذه السنة حتى أزوجك ببنتي » فعمل ) 
فلم يزوجها منه » قيل : يجب أجر مثل عمله » وهو الأشبه . وقيل : لا . وكذا لو 
اختلفا فيما لو عمل بلا شرط الأب » ولككن عُلِمَ أنه إنما يعمل طمعا في التزوج » وعلى 
هذا لو قال رجل لآخر : اعمل معي حتى أفعل معك في حك كذا فأبى . 

( 2881 ) عجل لامرأته نفقة سنة أو شهر فماتت » ليس له أن يرجع » كرجوع 
الهبة ينقطع بالموت . وهذا قول أبي يوسف - رحمه الله - وبه يفتي . ولو هلكت 
في يدها لم يرجع بالإجماع . من الفصولين . 

١‏ 2882 ) مبتوتة © أخذت نفقة العدة سنتين ولم تقر بانقضاء العدة » فولدت بعد 
سنتين حتى لم يثبت نسب الولد من الزوج بالإجماع , لا نرد على الزوج شيئًا عند أبي 

8/أ يوسف رحمه الله ؛ / لأن الزنا إن ثبت لا يبطل النفقة . وعندهما : ترد نفقة ستة أشهر 

وتحمل على التزوج بآخر والولادة منه وأقل مدة ذلك ستة أشهر . من الحقائق . 

( 2883 ) أقامت امرأة البينة على زوجها أنه طلقها ثلاثًا وقد دخل بها » فلها 
نفقة العدة إلى أن يسأل عن الشهود » فإن لم يَعْدِلٍ الشهودُ » يرجع الزوج عليها بم 
أخذت » إن أخذت بفرض القاضي وبغيره لا يرجع . من الوجيز . 

( 2884 ) وفى الأقضية : رجلان شهدا على رجل أنه طلق امرأته المدخولة طلاقا 
باننا أو ناذا أو أعدى (يعه. :وإلى الحرل يروي 11 اذ والامة حقى سال سن الشيووة 
وإنا كان للروج .بيت ولخد يجعل يينهما سعدا + خلا مطلقة القلانث: يع 
يجعل بينهما امرأة ثقة . فإن طالت المدة في مسألة الشهود يفرض لها من النفقة 
قدر مدة العدة » وسواء ادعت هي الطلاق أو جحدت أو سكتت . فإن زُكيت 
البينة سلم لها النفقة . وإن لم ثُرَكَ رَدّتْ ما أخذت من النفقة على الزوج ؛ لأنها 
كالناشزة ؛ لأنها ممنوعة عنه . وما أكلت يإذنه لا بفرض القاضي » فهو تبرع فلا 


(1) قاعدة : المعروف كمشروط . 
(2) مبتوتة : البت : القطع المستأصل . اللسان ( 203 ) . ( بتت ) . 
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يسترد . هذه في كتاب القضاء من الخلاصة . 

( 2885 ) خطب امرأة في بيت أخيها » فأبى أن يدفعها حتى تدفع إليه دراهم , 
فدفع وتزوجها » يرجع بما دفع ؛ لأنها رشوة . 

( 2886 ) الوكيل بالترويج إذا ضمن لها المهر ؛ فإن أدى » إن كان الضمان 
بأمره يرجع » وإلا فلا . وفي رواية المنتقى : يرجع وإن أدى بغير أمره . 

( 2887 ) رجل قال لمطلقته : لا أتروجك مالم تهبيني مالك عَلَىَ من المهر , 
فوهبته مهرها على أن يتزوجها » فالمهر باق على رو . ؛ توج أو لم يتروج . 

( 2888 ) تزوج امرأة بألف ثم جدد النكاح بألفين , اختلفوا فيه » ذكر الشيخ 
المعروف بخواهر زاده في كتاب النكاح على أن قول أبي حنيفة ومحمد - 
رحمهما اللّه - : لا يلزم الألف الثانية ومهرها ألف درهم » وعلى قول أبي يوسف 
رحمه اللّه : يلزمه الألف الثانية . وفي المحيط ذكر قول أبي يوسف مع أبي حنيفة - 
رحمهما الله - . وبعضهم ذكر الخلاف على عكس هذا . وذكر عصام أن عليه 
ألفين ولم يذكر خلاًا . وفي المحيط : ذكر عصام في كتاب الإقرار أنه لا تثبت 
الزيادة . وفي النوازل عن الفقيه أبي الليث : إذا جدد المهر يجب كلا المهرين 
وفتوى الإمام القاضي الجر على أنه لا يجب بالعقد الثاني شيء » إلا إذا عني به 
الزيادة في المهرء فحينئذٍ : يجب المهر الثاني . والزيادة في المهر جائزة حال / قيام 238/ب 
التكاح عند علمائنا الثلائة » خلافا لزفر رحمه اللّه . ظ 

( 2889 ) امرأة وهبت مهرها من زوجها ء ثم إن الزوج أشهد أنَّ لها عليه كذا من 
مهرها » تكلموا فيه . والمختار عند الفقيه أبي الليث أن إقراره جائز إذا قبلت المرأة . 

( 2890 ) الواجب في النكاح الفاسد » الأقلّ من المسمى ومن مهر المثل » إن كان 
تسمية » وإن لم يكن يجب مهر المثل » بالعًا ما بلغ © . وإنما يجب ذلك بالجماع في 
القبل » ولا يجب بالخلوة والمس عن شهوة والتقبيل والوطء في الدبر . خلاصة . 

( 2891 ) قالت المعتدة لزوجها : تزوجني . فقال : هبي لي المهر الذي لك عَلَيّ 


في ُّ من ون ول 
مهر المثل بالعًا ما بلغ . 
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فأَتَرَوحَك » فأبرأته مطلقًا - غير متعلق بشرط التزوج - يبرأ إذا تزوجها وإلا فلا . 
لأنه إبراء معلق دلالة وقيل : لا يبرأ وإن تزوجها ؛ لأن هذا الإبراء على جهة الرشوة 

( 2892 ) تزوجها وبعث إليها بهدايا » وعَوَّضَنْهِ » ورفت إليه » وفارقها » فقال : ما 
بعئته فكله عارية » فالقول له فى متاعه ؛ لأنه ينكر التمليك » ولها أخذ ما بعثته ؛ لأنها 
زعمت أنه عِوَضُ الهبة » فلما لم يكن هبة ؛ لم يكن عوضًا » فلكل منهما أخذ ما 
بعله . قيل : هذا لو صرحت حين بعثته أنه عِوَض » ولو لم تصرح به ولكنها تَوَنَهُ » كان 
هبة وبطل بنيتها . ولو استهلكت ما بعثه الزوج إليها » فأنكر الهبة وحلف » ينبغي أن 
يجوز له التضمين ؛ لأن حكم العارية كذلك » وكذا لو أتلف الزوج ما بعثته إليه ينبغي 
أن يجوز لها التضمين . وفي القنية : وقيل لا يرجع كل واحد بما فرق على الناس 
صاحبه بإذنه صريحًا أو دلالة ولا بالمأكولات من الأطعمة والفواكه الرطبة . انتهى . 

( 2893 ) لو ماتت المرأة فاتخذت والدتها مأتما » فبعث زوج الميتة بقرة إلى 
ضهرتها لتذبيحها وتتفقها ففعلت » :وطلب الروج قيمتها + فإن اتفقا على شرط 
الرجوع يرجع لا لو اتفقا على أنه لم يذكر القيمة ؛ لأنها فعلت بإذنه بلا شرط 
القيمة » ولو اختلفا فيه فالقول لأم الميتة ؛ لأنها تدكر شرط الضمان . وقيل : ينبغي 
أن يصدق الزوج ؛ لأن الأم تدعي الإذن بلا عورض وهو ينكره » فالقول له » كمن 
دفع إلى آخر دراهم فأنفقها فقال له ربها : أقرضتكها » وقال القابض : وهبتني » 
فالقول لربها . هذه الجملة من الفصولين » سوى المنقول من القنية . 

( 2894 ) لو بعث إلى امرأته شيئًا هو هدية » وقال الزوج : هو من المهر , 
فالقول قوله , إلا في الطعام الذي يؤكل . فإن القول قولها . قال : والمراد منه ما 
يكون / متهيئًا للأكل » أما الحنطة والشعير فالقول قوله . وقيل : ما يجب عليه من 239/أ 
الخمار والدرع وغيره » ليس له أن يحبسه من المهر . من الهداية © . 

: لو قبض المهر أبوها من زوجها فسكتت » يكون إذنا » الا أن تقول‎ ) 2895 ١ 
. لا تقبضه » فإذا لم يجز القبض عليها ولا يبرأ الزوج . من الفصولين‎ 


(1) الهداية ( 191/2 ) . 
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( 2896 ) إذا قال الأب : اشهدوا أني قد زوجت ابني فلانًا بألف من مالي » لم 
الخلاصة . 

١‏ 2897 ) امرأة زوجت نفسها برسالة وصمن الرسول با مهر : وقال : أمرني 
بالرسالة ؛ فإن أقر به الزوج » لزمه النكاح والضمان لازم للرسول . وإن جحد 
الزوج الأمرء فلا نكاح » ولها على الرسول نصف الصداق . هذا إذا استحلف 
القاضي الزوج بنكاحها فنكل » وطلبت المرأة من القاضي التفريق ففرق بينهما . 
فيكون الواجب على الزوج في زعم الرسول نصف المهر ؛ لان الفرقة جاءت من 
قبل الزوج قبل الدخول بها » فأما إذا لم تطالب المرأة القاضي بالتفريق » فيكون في 
زعمها أن الواجب جميع المهر فيجب على الرسول كله . 

( 2898 ) ردج الأَبُ صَغِيَرتَه وضمن لها المهر من زوجها » جاز » فإن شاءت 
أخذت من الأب » وإن شاءت أخذت من الزوج إذا بلغت . وكذا إذا ضمن عن 
ابنه الصغير جاز . وإن أدى لا يرجع على الولد اسمّحسانا ؛ لأنه صلة عادة » وإن 
مات قبل أن يؤدي وأخذ من تركته » يرجع به بقية الورثة على الابن في حصته ؛ 
لآن الصلة لم تتم قبل الآداء . بخلاف ما لو ضمن عن ابنه الكبير بغير إذنه ومات 
بالضمان بالمهرء فيكون متبرعًا في حق الكبير . فإن ضمن في المرض ومات » أخذ 
من تركته » ويرجع باقي الورثة على الابن . وإن ضمنّ وصِيٌ الزوج وهو ولي ثم 
أدى » رجع به في مال الصغير . 

(١‏ 2899 ) لو زوجه الوكيل امرأة بألف على أنه ضامن بها + أخدت ايينها 
شاءت بالألف . وأيهما أدى لم يرجع على صاحبه . بخلاف ما لو خالعها الوكيل 
على أنه ضامن لها , فالمال على الوكيل ويرجع به عليها ؛ لأن الأمر بالخلع أمر 
بالتزام الملل 2 ؛ لان الخلع يصح بدو الامر ) فيعتبر الامر لوجوب التذل: ‏ 


(1) قاعدة : الأمر بالخلع أمر بالتزام المال . 
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( 2900 ) ولو زوجه الوكيل امرأة على عبده أو على عرضه » جاز» فإن هلك 
في يد الوكيل رجعت بقيمته على الزوج / وفي الخلع : يرجع على الوكيل ويجبر 
الوكيل على تسليم العبد قبل الهلاك » بخلاف ما لو زوجه على ألفه لا يجبر 
الو كيل على دفع ماله . من الوجيز . 

( 2901 ) وفي الصغرى : الأب إذا زوج الصغير امرأة وضمن عنه المهر وأدى , 
كان متطوعًا استحسانًا , لا إذا أشهد عند الأداء أنه إنها أدى ليرجع , فيحيٍ : لا 
يكون متطوعًا ويرجع في ماله وضمن عنه . هذا إذا كان الضمان والأداء جميعًا في 
القيمة "» حال صحة الأب » أما إذا ضمن في حال الصحة وأدى في المرض أو ضمن 
فى صحته ومات فأخذت المرأة من ماله عند أبى حنيفة - رحمه الله - وعند محمد - 
رصب ارت وس اي لع ا ون رين * 
رحمه الله - : هو متبرع لا يرجع هو ولا ورثته بعد موته على الابن بشيء . انتهى . 

( 2902 ) وفي شرح المجمع . غير الأب من الأولياء وكذا الوصي إذا ضمن المهر 
عن الصغير وأدى من ماله » يرجع في مال الصغير وإن لم يشترط الرجوع اتفاقا . 
ولو ضمن الأب المهر عن ابنه الكبير بغير أمره » لا يرجع الورثة عليه اتفاقا . وإن 
ضمنه بأمره » يرجعون اتفاقا . لم يوجب علماونا المهر على الاب بلا ضمان » لفقر 
ولده الصغير . وقال مالك - رحمه الله - : يجب عليه كما في المجمع » وكذلك 
يجب عليه عند الشافعي وأحمد - رحمهما الله - كما في درر البحار . 

١‏ 2903 ) الأب إذا قال للختن حين يقبض مهر ابنته : أقبض منك على أن 
أيرئك من مهر ابنتي » فلو رَجَعَتُ على الزوج » فالزوج يرجع على الأب . هذه © 
في الوكالة . من الخلاصة . 

( 2904 ) رَوَّج ابه الصغير وضَّمِنَ عنه المهْرَ جنيك بأمر الأب وأدى » يرجع 
على الابن . وكذا الوصي لو أدى مهره » يرجع . لو أشهد الأب الضمان © عند 
الأداء أنه يرجع في مال ابنه ولم يكن أشهد حين ضمن , له أن يرجع في مال 
الصبي . وفي نوادر إبراهيم : لو كبر الابن ثم ادعى الأب أنه أشهد , يرجع » وإن 


لم يشهد لا يرجع . هذا إذا لم يكن للصبى دين على الأب » أما إذا كان عليه دين 


(1 - 3) ساقطة من ( ط ) . 


م لهي يبلي مجم الضمانات 


فأدى مهره ولم يشهد ثم قال : أديت مهره من دينه الذي على » صُدَّق الأب » إن 
كان صغيًا » ولو كان الابن كبيرًا » لا ويكون متبرعًا . من الخلاصة . 

( 2905 ) إذا رهن بمهر المثل شيمًا فقبضته ثم طلقها قبل الدخول بها » يبطل 
الرهن "١‏ عند أبي يوسف - رحمه الله - ولا يكون رهئًا بلمتعة » فإذا هلك لا 
يهلك بالمتعة بل يهلك أمانة » وترجع هي على الزوج بالمتعة » وقبل الهلاك ليس لها 
متعة » وقال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - : يصير رهنا بالمتعة حتى يهلك 
مضمونا بالمتعة ولا يرجع واحد منهما على صاحبه » سواء كان قيمة الرهن مثل المتعة 
أو أكثر» وإن كانت / أقل من قيمة المتعة ترجع عليه إلى تمام قيمة المتعة . من الحقائق . 240/أ 

( 2906 ) إذا فسخ النكاح بخيار البلوغ : إن كان بعد الدخول يجب كمال 
المهر » وإن كان قبل الدخول يسقط كل المهر © ؛ لان الفرقة بخيار البلوغ فسخ 
من كل وج 

( 2907 ) تزوج امرأة » وهي ساكنة في دار محلة » فنزل بها » وضمن عنها 
الأجر لرب الدار » وأدى » لا يرجع عليها » وإن كان الضمان بأمرها ؛ لأن في 
العادة أنما ضمن صلة » فصار كما لو شرط في الكفالة أن لا يرجع عليها . ونظيره 
إذا ضمن المهر عن الابن الصغير . وقد مر من الصغرى .< - 

( 2908 ) لو فُيْقَ بين الزوج وزوجته بفساد النكاح : فإن لم يدخل بها فلا 
مهر - ولو خلا بها - وإن دخل بها فلها الأقل من المسمى ومن مهرها لو سمي » 
وإلا فلها مهر مثلها - بالعًا ما بلغ - ولو جامعها في دبرها بنكاح فاسد لا يجب 
المهر . كذا في الفصولين من التصرفات الفاسدة . 

( 2909 ) وفيه أيضًا : ما قُبِضَ على سَوْم النكاح صُّمِنَ » يعني : لو قَبَضَ أمة 
غوه الووجها بللسرلاها فباكت ف رده حون ايكيا والمر قل ليده 
مضمون . وكذا بدل الخلع في يد المرأة مضمون » يعني لو تزوجها على عين أو 
خالعها فهلك قبل قبضه » يلزم مثله في المثلى وقيمته في القيمي . انتهى . 


(1) في ( ط ) ١‏ الدين ) . 
(2) قاعدة : إذا فسخ التكاح بخيار البلوغ : إن كان بعد الدخول يجب كمال المهر وإن كان قبل الدخول 
يسقط كل المهر . (3) قاعدة : الفرقة بخيار البلوغ فسخ من كل وجه . 
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( 2910 ) رجل جامع صغيرة لا يجامع مثلها فماتت ؛ إن كانت أجنبية تجب 
الدية على العاقلة » وإن كانت منكوحة فالدية على العاقلة والمهر على الزوج . 

( 2911 ) ولو أزال بكارة امرأة بحجر أو غيره » يجب عليه المهر » كما في 
الجنايات من الخلاصة . 

( 2912 ) صبي تزوج امرأة بغير إذن أبيه » ودخل بها , لا مهر لها عليه » وفي 
العبد ا محجور » يجب بعد العتق ؛ لأنه ضمان قولي . 

( 2913 ) تزوجها ودخل بها وقال : لم أجامعها وصدقته فعليه كمال المهر . 

خلا بها ولم تمكنه من نفسها . ففيه اختلاف المشايخ المتأخرين . 

ا لت ا 
وخلا بهاء لا يجب كمال اللمهر . 

( 2915 ) المريض القادر إذا لم يشنه شرف الأئمة المككي خلوة الصبي الذي لا 
فخرك .ويتعهى .ينغ أن بويعب كمال هر . ْ 

( 2916 ) باع عبده بعد ما زوجه امرأة » فالمهر في رقبة الغلام » يدور معه أينما 
دار » وهو الصحيح كدين الاستهلاك . 

( 2917 ) زوج عبده حرة » ثم أعتقه يُخَيّر في تضمين المولى أو العبد . 

(2918) زوج مُدَبرة امرأة» ثم مات المولي » فالمهر في رقبة المدبر» يؤخذ به بعد العتق . 

( 2919 ) تزوجها وكانا في الدار شهرين » ثم قال الزوج : كنت غير بالغ حين 
تزوجتها » وهو رجل تام الخلقة لا يصدق فيه وعليه تمام المهر » وإذا لم يطأها وهو 

0/ب غير بالغ / لكنه خلابها خلوة صحيحة » فعليه كمال المهر . 

( 2920 ) رجل تحته امرأة » يدعي نكاحها غيره قبله » ويصدقه الثاني لرغبته عنها 
أو لغلاء مهرها . ولا دخول هناك منهما يرجع إليها » فإن أقرت للأول فهي زوجته , 
إن ألكرت فلايد له من البيئة وقد بانت من الثاني » وعليه نصف الله . 

( 2921 ) [ قال لمطلقته ع 9 طلاقًا رجعيًا : ( راجعتك يا همج كايين ) لا 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
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يجب عليه شيء من المهر » كانت وهبت مهرها قبل ذلك 7 أؤلا . ولو دفع إليها 
داره ثم تخاصما فأبرأته عن مهرها ليطلقها فطلقها » لا يبرأ . من القنية . 

( 2922 ) المهر ما دام في يد الزوج فهو مضمون عليه بالقيمة ؛ لأن النكاح لا 
يفسخ بهلاك المهر © » فبقي السبب الموجب لتسلمه » فإذا عجز عن تسليم عينه 
يازم قيمته ؛ لأنها قائمة مقامه . ولو هلكت العين الممهورة في يد الزوج » فعليه 
قيمتها » وكذا إذا استحقت . وكذلك لو وهبتها من الزوج ثم استحقت » يُوْجَعْ 
عليه بقيمتها . ولو استحق نصف الدار الممهورة » أخذت الباقي ونصف القيمة وإن 
طاارت كز القيمة ٠‏ فإن طلقها قبل الدخول بها فليس لها إلا النصف الباقي ؛ لأن 
التسمية مع الاستحقاق صحيحة © » فكان في حقها في نصف المسمى وأنه باقي . 
ولو حدث بالمهر عيب سماوي قبل القبض ؛ فإن شاءت أحذت ناقصًا بلا غرم 
النقصان » وإن شاءت أحذت القيمة يوم العقد . وإن حدث بفعل الزوج [ ؛ فإن 
شاءت أخذته وقيمة النقصان » وإن شاءت أخذت قيمته يوم العقد وإن حدث بفعل 
الزوجة ع ) » صارت قابضة بالجناية . وإن حدث بفعل أجنبي ؛ فإن شاءت أخذت 


قيمة النقصان من الأجنبي » وإن شاءت أخذت قيمته من الزوج واتبع الجاني 
بالأرش . وإن حدث بفعل المهر » ففي ظاهر الرواية في حكم جناية الزوج ؛ لأن امحل 
مضمون في يده » وفي رواية : كالافة السماوية . ولو قبضت المهر ثم تعيب بفعلها 
أو بآفة سماوية قبل الطلاق أو بعده قبل الحكم بالرد ؛ فإن شاء الزوج أخذ نصفه ولا 
ُضَمئْها النقصان » وإن شاء ضمنها نصف قيمته صحيحا يوم القبض . ولو بعد 
الطلاق والحكم بالرد » فللزوج أن رأغة تسننه ونصفن. الا رقن ٠‏ وإن بقيت بفعل 
أجنبي يُضَمُّنْها نصف القيمة لا غير . وإن تعيب بفعل الزوج فهو كجناية الأجنبي 
وبفعل المهر كافة سماوية . 

( 2923 ) ولو رُفْتْ إليه غير امرأته فوطئها » لزمه / مهر مثلها ولا يرجع على 241/أ 
الراقهه , 

( 2924 ) رجل تزوج امرأة » وتزوج أبوه ابنتها » فزفت امرأة كل واحد منهما 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) قاعدة : « النكاح لا يفسد بهلاك المهر ) . 
(3) قاعدة : التسمية مع الاستحقاق صحيحة . (4) ساقطة من ( ط ) . 
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للآخر » فعلى الواطئ الأول جميع مهر الموطوءة ونصف مهر امرأته » ولا يازم 
الواطئ الاخير شىء ؛ لان البينونة جاءت من قبلها قبل الدخول بها . فإن وطئا معا 
لاش عاق واحل متوما:: 

( 2925 ) ذكر هشام عن محمد - رحمه اللّه - : صبي جامع امرأة بشبهة 
نكاح » فلا مهر عليه » وتجب عليها العدة . 

( 2926 ) [ صبي أو مجنون جامع امراة بشبهة نكاح , فلا مهر عليه ] © . 

( 2927 ) صبي أو مجنون جامع امرأة ثيئا وهي نائمة » فلا مهر عليه . وإن 
كانت بكرًا فأفضاها , فعليه مهر إتلافها ؛ لأنهما يُاخذان بضمان الإتلاف © . 

( 2928 ) لو وطئ الرجل جارية ابنه أو جارية مُكاتبهِ » أو وطئ امرأة في نكاح 
فاسد مرارًا » فعليه مهر واحد . ولو وطوء الابن جارية أبيه أو جارية امرأته مرارًا وقد 
ادعى الشبهة » فعليه بكل وطء مهر . 

والأصل في جنس هذه المسائل : إن الوطء في دار الإسلام لا ينفك عن عقوبة 
أو غرامة ؛ صيانة للأبضاع المحترمة » فإذا سقطت العقوبة للشبهة وجبت الغرامة ؛ 
حقا لها © . 

وكل وطء حصضل عقيب شبهة الملك هراوا » لا يجب فيه إلا مهر.واتحد ؛ لأن 
الوطء الثاني صادف ملك الغير © . 

( 2929 ) رجل زنا بامرأة فتزوجها وهو على بطنها » فعليه مهران » مهر بالوطء 
عن شبهة » ومهر بالنكاح . هذه الجملة من الوجيز . ظ 

( 2930 ) ولو وطئ اَوْلَى مكاتيته » لزمه العقر . 

( 2931 ) ومن وطئ جارية أبيه فولدت منه فادعاه فهي أم ولده وعليه قيمتها 
ولا مهر عليه وقال زفر والشافعي : يجب المهر . من الهداية . 


(1) ساقطة من ( ط ) . 

(2) قاعدة : ١‏ الصبي والمجنون يؤاحذان بضمان الإتلاف ) . 

(3) قاعدة  :‏ الوطء في دار الإسلام لا ينفك عن عقوبة فإذا سقطت العقوبة للشبهة وجبت الغرامة حقًّا لها » . 
(4) قاعدة : ١‏ كل وطء حصل عقيب شبهة الملك مرارًا لا يجب فيه إلا مهر واحد » لأن الوطء الثاني صادف 
ملك الغير ) . 


( 2932 ) ولو وطبع مكاتبته مرارًا يجب عليه مهر واحد . 

١‏ 2933 ) وإذا ظهر فى المنكوحة أنه حلف بطلاقها إذا وطثها مرارًا » يجب مهر 
وأحد . 

( 2934 ) وأحد الشريكين إذا 1 الجارية المشتركة مرارًا » قال الصدر 


الشهيد : لم يُلْ كه في الكتاب . واختار الشيخ الإمام الأجل الوالد برهان الأثئمة 
والدين أنه يجب بكل وطء نصف مهر قال في المحيط : إنه يجب بكل وطء نصف 


مهر . 
( 2935 ) وفي نوادر هشام : عن محمد - رحمه الله - ؛ اشترى جارية فوطثها 
مرارا » ثم استحقت » عليه مهر واحد . وإذا استحق ق نصفها ؛ عليه نصف المهر . 


إذا خالعها بعد الدخول على مهرها ؛ إن لم يكن المهر مقبوضًا سقط كل 
الصداق » وإن كان مقبوضًا رجع عليها بجميع المهر عند أصحابنا الثلاثة رحمهم 
الله جميعًا . 

( 2936 ) ثم ههنا مسألة / صارت واقعة ؛ وهي أن 00 المرأة في عرفنا إذا 
قالت بالفارسية « خويشتن حريدم بكايين ) 9 وعدت وإن كان البعض مقبوضًا 
وهو المعجل دون البعض » نقل عن الإمام فخر الدين أنه لا يرجع والمراد بقية 
المهر . 

وإن كان قبل الدخول : إن كان المهر مقبوضًا وهو ألف درهم » لا يرجع عليها 
إلا بالألف درهم استحسانا . وإن لم يكن المهر مقبوضًا » سقط عنه كل المهر» ولا 
بياش سات اا نيه . وإن خالعها على 
عُشْرِه ومهرها ألف درهم : إن كان بعد الدخحول والمهر مقبوض رجع عليها مائة 
درهم وسلم الباقي لها في قولهم جميعًا . إن لم يكن المهر مقبوضًا » سقط عنه كل 
المهر عند أبي حنيفة ؛ العْشْدٍ بحكم الشرط » والباقي بمقتضى لفظ الخلع لا تبين ) 
وعندهما : لا يسقط إلا عُشْدْ المهر . وإن كان قبل الدخول : إن كانت قبضت 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) جملة فارسية ترجمتها : ( اشتريت نفسي بالصداق ) . 


1ب 
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مهرها » عند أبي حنيفة - رحمه الله - : يرجع عليها بخمسين درهمًا استحسانًا : 
وإن لم يكن المهر مقبوضًا سقط كل المهر عند أبي حنيفة - رحمه الله - عن 
الزوج : العشر بحكم الشرط ». وبرئ عن الباقيى بحكم الخلع . 
( 2937 ) لو خالعها ولم يذكر العوض ٠»‏ ذكر شمس الأئمة السرخسي في 
نسخته , أنه يبرأ كل واحد منهما عن صاحبه » وذكر الإمام خواهر زاده أن إحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة - رحمه الله - وهو قولهما » وهو الصحيح . وإن لم يكن 
على الزوج مهر » فعليها رد ما ساق إليها من المهر ؛ لان المال مذكور عرفا بذكر 
الخلع » وفي رواية عن أبى حنيفة - رحمه اللّه - وهو قولهما - : لا يبرأ أحدهما 
عن صاحبه ولا يبرأ عن نفقة العدة ومؤنة السكنى في قولهم جميعًا » إلا إذا شرطا 
ذلك في الخلع . وأما نفقة الولد وهي مؤنة الرضاعة فلا تقع البراءة عنهما إذا لم 
حر ل ا ار سي ري عر كر 
لم يؤقت لا يجوزء ولا نة نقع البراءة عنها 
( 2938 ) ولو قالت : « خويشتن خريدم بهر حقى كه مرابرترست ) 4 , لا 
ا 
لجر عن الروج ؛ لأنه لا ولا لأجنبي في إسقاط حقها والهر حقي لازاه 
كالخلع عند أبى حنيفة ومحمد - رحمهما الله - والطلاق على مال » فيه روايتان 
عن أبي حنيفة - رحمه الله - والصحيح أنه لا يوجب البراءة . ولو كان الخلع 
2 بلفظ / البيع والشراء » اختلف المشايخ فيه على قول الإمام أبي حنيفة رحمه اللّه ؛ 

وعندهما : الجواب فيه كالجواب في الخلع . من الخلاصة . 

( 2040 ) وثي لبزازية 2( 0-0 لا توجب لبراءة عن دين رارم 
اوتا ا اع ل مي يا ا 


(1) جملة فارسية ترجمتها ( اشتريت نفسي بكل حقي الذي لي عندك ) . ' 
(2) البزازية ( 207/4 ) . (3) عبارة فارسية ترجمتها : ( اشترى وباع ) 
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وراء النهر : يوجب البراءة عن كل حقوق النكاح عنده » والصحيح أنه لا يوجب 
البراءة عن المهر إلا بك كرف 

( 2941 ) طلقها على ألف قبل الدخول ولها عليه ثلاثة آلاف درهم » تَسْقْط 
ألف وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وبقي عليه ألف وخمسمائة وتقاصا بالف 
لي ل ات 0 
على أن صريح الطلاق بقدر من المال هل يوجب البراءة من المهر عند الإمام أم 
لا ؟ فالنلجي 7 يوجبه » وغيره لا . وعن محمل - رحمه الله - : إنهما إذا 
تخالعا ولم يذكر المال أنه باطل ) ) لأنه لا يكون بلا مال » فإن قال لها : اخلعي 
نفسك مني بغير شيء ففعلت » وقبل الزوج , ٠‏ صح بغير شيء ؛ لأنه صريح في 
عدم المال ووقع البائن . وقال الإمام السغدي : إذا تخالعا ولم يذ كرا ا ( ترد 
غليةقا رةه امون + 

( 2942 ) ولو قال لها : اخلعي نفسك » فقالت : خلعت نفسي منك » وأجاز 
الزروج وقع بغير مال . وقال الإمام الثاني :]ذا “قال لها : اخلعي نفسك فقالت : 
خلعت نفسي ء لا يكون إلا بمال » إلا أن ينوي بغير مال . وفي الإيضاح : مطلق 
نفظ الخلع في المتعارف محمول على الطلاق بغير حق . وذكر شيخ الإسلام : قال 
لها اخلعي ولم يذكر بدلا , » فقالت : خلعت » يقع الطلاق بائءًا ولا يكون خلعًا , 
كأنه قال لها : طلقي على نفسك بائنا فقالت : طلقت . وقد مر أنه يكون خلعًا ) 
وتَردٌ ما ساق إليها من المهر » وإن كان عليه مهر برئ . 

( 2943 ) قالت : اختلعت . فقال الزوج : طَلقَّتُ » وقع البائن » ولا يبرأ الزوج 
عن المهر . انتهى ما في البزازية 9 . 

( 2944 ) لو تزوج امرأة ولم يسم لها مهرًا أو تزوجها على أن لا مهر لها » فلها 
مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها . ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ) 
وهي : درع » وخمار » وملحفة . 


(1 » 2) في ( ط ) : ٠‏ البلخي » والثلجي هو أحمد بن محمد بن شجاع . أبو أيوب الثلجي » ترجمته في 
الطبقات السنية » برقم ( 322 ) . (3) البزازية ( 208/4 ) . 
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( 2945 ) إذا رَوَّحَّ التجل بنته » على أن يُرَوّجَهَ جَهَ التجل بنته أو أخته ؛ ليكون 


حي العقدين عوضنا 1 عن الآخر 4 1 0( 0 جائزان ؛) ويجب مهر المثل 5 


( 2946 ) ولو تزوجها على ألف فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها ؛ 
رجع عليها / بخمسمائة ة وكذلك إذا كان المهر مكيلا أو موزونًا أو شيمًا آخر في 
الذمة . وإن لم تقبض الألف حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها . ؛ لم يرجع 
عليها بشيء » وقال زفر [ : قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه 
بشيء » وعند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : ] 0 يرجع عليها بنصف الصداق . 
ولو قبضت خمسمائة ثم وهبت الألف كلها - المقبوض وغيره - أو وهبت الباقي 
ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء وعند أبي 
حنيفة - رحمه الله - وقالا : يرجع عليها بنصف ما قبضت . ولو كانت وهبت 
أقل من النصف وقبضت الباقي ؛ فعنده : يرجع عليها إلى تمام النصف ء 
يفتاه ينعت لبرش رار اويا عل عر ا ريت 
فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها » لم يرجع عليها بشيء » وفي القياس - وهو 
قول زفر - : يرجع عليها بنصف قيمته » كما إذا باعته من زوجها . وجه 
الاستحسان : إن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها » وقد وصل 


إليه » ولهذا لم يكن لها دفع شىء آخر مكانه » بخلاف ما إذا كان المهر ديئًا : 


وبخلاف ما إذا باعت من زوجها ؛ لأنه وصل إليه يبدل . ولو تروجها على حيوان 
أو عرض في الذمة فكذلك الجواب . من الهداية © . 

( 2947 ) ولو تزوجها على أقل من مهر مثلها على أن يطلق ضرتها » فإن وفى : 
والا أمرناه بتكميله » خلافا لزفر - رحمه اللّه - . من المجمع . 

( 2948 ) وإن تزوج مسلم امرأة على حمر أو خنزير» فالنكاح جائز» ولها مهر المثل . 

(2949 ) وإن تروج امرأة على هذا الدن #) من الخل , فإذا هو خحمر ء يجب مهر المثل 
عند أبي حنيفة - رحمه اللّه - . وقالا : لها مثل وزنه حلا . وإن تزوجها على هذا 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) زيادة في ( ط ) . (3) الهداية ( 267/2 ) . 
(4) الدن : ما عظم من الرواقيد وهو كهيئة الحب إلا أنه أطول والجمع ( دنان ) . اللسان ( 1434 ) ( دنئن ) . 
(5) ساقطة من ( ط ). 


0360 


العبد » فإذا هو حرء يجب مهر ال مثل عند أبى حنيفة - رحمه الله - وكذا عند محمد - 
عي لاس رنوقال ألو بوسق د رحمة لدت علي القبية» كبا إزاتغلك الفيد 
المسمى قبل التسليم . وإن تزوجها على هذين العبدين » فإذا أحدهما حرء فليس لها إلا 
الباقي , إذا ساوى عشرة دراهم عند أبي حنيفة سه الله - وقال أبو يوسف - رحمه 
الله - : لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا » وقال محمد - وهو رواية عن أبي حنيفة - : 
لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها » إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد . من الهداية " . 

( 2950 ) ولو أزال عُذّرَتَها بدفع » فطلقها قبل الدخول , فعليه نصف المهر عند 
أبي حنيفة - رحمه الله - وأفتى محمد - رحمه اللّه - بكله . من المجمع . 

( 2951 ) إذا تزوج النصراني نصرانية على مي أو على غير مهر - وذلك جائز في 
دينهم - » فدخل بها أو طلقها قبل الدخول / بها » أو مات عنها , ؛ فليس لها مهر . 243/أُ 

فق اليقانة. 

( 2952 ) الأب لو خخالع مع زوج ابنته البالغة على أنه ضامن صح » حتى لو 
أخذت المهر من زوجها فله الرجوع على الأب . ووجه الصحة هو أن الأب كأنه 
قال : اختلعت برضا ابنتى وضمنت مهرها إن أنكرت الإجازة والرضا وقبضت 
منك فأنا ضامن » فصح » هذا من حيث الحكم ؛ احتيالا لصحة الضمان . كذا 
في الفصولين من الفصل الثامن والعشرين 

(١‏ 2953 ) لو قال : أنت طالق قبل موت فلان بشهر » لم تطلق حتى يموت 
فلان بعد اليمين بشهر » فإن مات لتمام الشهر طلقت مستندًا إلى أول الشهر فتعتبر 
العدة من أوله . ولو وطئع في الشهر صار مراجعا لو كان الطلاق رجعيًا وغرم العقر 
لو كان بائنا » ويد الزوج بدل الخلع إليها لو خالعها في خلاله ثم مات فلان . كذا 
في الأشباه من الأحكام الأربعة . 

» وكيل المرأة إذا رَوَجَهَا» أو الأب إذا زوج البالغة أو الصغيرة بمهر مسمى‎ ) 2954١ 
ثم إن الوكيل أو الأب أبرأ الزوج من كل المهر أو من بعضه » وشرط الضمان على‎ 
. نفسه ؛ لم تضح الهبة والإبراء إلا أن تجيز المرأة | إذا كانت بالغة وشرط الضمان باطل‎ 


(1) الهداية ( 187/2 ) . 
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والحيلة لهذا أن يقول الوكيل أو الولى : إن كانت المرأة كبيرة أمرتنى بالهبة أو الإبراء ؛ 
فإن أنكرت ذلك وأخذت منك بغير حق فأنا ضامن لك بكذا » فصح هذا الضمان . 
كذا في فصل الوكالة من النكاح من فتاوى قاضيخان " . 

( 2955 ) وفي الفصولين من الفصل الثاني والعشرين : هنا مسائل يحتاج إلى 
ذكرها منها ؛ أن الأب لو زوج كبيرته فطلبوا أن يَثرأ الزوج عن شيء من المهر ء فلا 
سبيل إليه بأن يقر الأب بقبض شيء منه ؛ لأنه كذدب حقيقة » ولو أمر به فقد أمر 
بالكذب . قال : فينبغي أن يهب بإذنها ؛ لأنه لم يصح بلا إذنها , إلا أن تجيزه » 
وينبغي أن يضمن للزوج عنها فيقول : إن أنكرت هي الإذن بالهبة وَعَرَّمنك ما 
وهبته » فأنا ضامن . ويصح هذا الضمان لإضافته إلى سبب الوجوب ؛ لآن من 
زعم الأب والروج أنها كاذبة في الإنكار وأن ما أخذته دين عليها للروج » الات 
ضمن بدين واجب فيصح . انتهى . 

( 2956 ) لو خالع المرأة على مهرها ورضاع ابنه حولين » جاز » وتجبر على 
الإرضاع » فإن لم تفعل أو مات الولد قبل الحولين » فعليها قيمة الرضاع . وكذا لو 
اختلعت على مهرها » وعلى أن تمسك ولدها إلى وقت الإدراك » تجبَو على إمساك 
الولد » فإن لم تفعل وهربت » فعليها أجر المثل . وكذلك لو خلعها على مهرها 
وإرضاع ولده الذي هي حامل به ؛ إذا ولدته إلى سنتين » جاز ؛ / وإن شرطت أنها 


إن ولدته ثم مات قبل الحولين أنها ترد قيمة الرضاع » جاز . 


باعته من إنسان » لزمها رَدٌ مثله أو قيمته » كما لو خالعها على عبده فاستحق العبد . 
من الوجيز . 
( 2958 ) ولو خالع امرأته المسلمة على خخمر أو خنزير أو ميتة » فلا شيء للزوج ؛ 
وتقع الفرقة بائنة . وإفا لا تجب ؛ لأنها ما سمت مالا متقوّمًا حتى تصير غارة له » 
بخلاف ما إذا خلع على خل بعينه فظهر خمرًا ؛ لأنها سمت مالا فصار مغرورًا . 


( 2959 ) ولو قالت : خَالِغني على ما في يَدَيّ من الدراهم أو من دراهم , 


(1) قاضيخان ( 46/3 ) . 
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ففعل ولم يكن في يدها شيء » فعليها ثلاثة دراهم . 

( 2960 ) وإن اختلعت على عبد لها أبق » على أنها بريفة من الضمان » صح 
الخلع ؛ لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة » ولم تبرأ » وعليها تسليم عينه إن قدرت ‏ 
وتسليم قيمته إن عجزت . من الهداية © . 

( 2961 ) ولو خالع امرأته على لوْلوة أو ياقوتة ؛ لا تصح التسمية » ويصح ذلك 
على عبدها . هذه فى القسمة من الهداية . 

( 2962 ) ولو اختلعت السفيهة مع زوجها على مال وقع , لا يلزمها © . كذا 
ف الأشياة من ادر , 

( 2963 ) الأمة إذا كانت تحت زوج » فاختلعت على مال ؛ فإن فعلت يإذن 
المولى كان عليها المال فى الحال » وإن فعلت بدون إذنه كان عليها المال بعد العتق : 
والطلاق بائن في الحالين . ولو كانت الأمة مفسدة محجورة » لا يجب عليها 
المال» لا في الحال ولا بعد العتق » ويكون الطلاق رجعيًا ؛ لأنه لم يقابل بالبدل 
فاضطجع معك »ع فأبرأته » لا را . وقيل : در لآن- الا يبراع للعودذ الداعى إلى 
الجماع وقل ورد ) تهادوا تحابوا ا( )03 5 كنا فى الهبة من القنية 1 

( 2965 ) تزوج امرأة بمهر مسمى » ثم طلقها بائنًا » ثم تزوجها ثانيا على مهر آخر» 
ثم اختلعت على مهرها » يبرأ عن المهر الثاني دون الأول . وكذا لو قالت : ٠‏ خويشتن 
خريدم أزتوبكابين وبهر حقها كه مرابرتست لكا لأبيرا عن الميين الأول : 

( 2966 ) ولو خالعها على دين آخر سوى المهر » فإن كان بعد الدخول : إن كان 
المهر مقبوضًا لا يرجع إلا يبدل الخلع في قولهم جميعًا وإن لم يكن مقبوضًا عليها البدل 
بسبب الخلع » وسقط عنه جميع المهر عند أبي حنيفة د رريجية للحي هيالذقا اهما 

وإن كان قبل الدخول : إن كان المهر مقبوضًا رجع عليها ببدل الخلع » ولا 
(1) الهداية ١‏ 264/2 ) . (2) قاعدة : لو اختلعت السفيهة مع زوجها على مال » لا يلزمها . 


(3) موطأ مالك . باب حسن الخلق ( 16 ) . 
(4) جملة فارسية ترجمتها : اشتريت نفسي بالمهر وبكامل حقوقي عليك . 
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يسترد شيئًا من المهر بسبب الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة وعندهما يرجع 
عليها بالبدل وبنصف المهر وإن لم يكن مقبوضًا لا ترجع المرأة بشيء من المهر عند 
أبى حنيفة وعندهما ترجع المرأة عليه بنصف المهر . وبهذا الفصل تبين أن ما ذكر 
من جواب الاستحسان فيما إذا خالعها والمرأة مدخول بها والمهر مقبوض قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله . 

( 2967 ) رجل خلع / امرأته بمالها عليه من المهر ظنًّا منه أن لها عليه بقية المهر , 
ثم تذكر أنه لم يبق لها عليه شيء من المهر» وقع الطلاق وعليها مهر » فيجب 
عليها أن ترد المهر إن قبضت .ء وإلا بر الزوج . أما إذا علم أن لا مهر لها عليه - 
بأن وهبت - صح الخلع » ولا ترد عل الزوج شيئًا كما إذا خالعها على ما في هذا 
البيت من المتاع وعلم أنه لا متاع في هذا البيت » وعلى هذا : لو باع الزوج منها 
تطلقه بمهرها » والزوج يعلم أنه لم يبق عليه شيء من المهر » واشترطه فإنه يمع 
الطلاق مجانًا رجعيًا » ولا ترد على الزوج شيئًا . 

(١‏ 2968 ) رجل قال لامرأته : خويشتن خريدي ازمن » فقالت : خريدم وقال 
الزوج : فروخحتم © » تقع تطليقته باثئئنة » وتَّردٌ على الزوج ما قبضت من المهر , 
وهو امختار » فإن لم تقبض برئى الزوج . 

( 2969 ) رجل قال لامرأته : بعت منك تطليقة بثلائة ألاف درهم . فقالت : 
اشتريت » ثم قال » ثانيا وثالغا وقالت المرأة : اشتريت » والزوج يقول : أردت به 
التكرار ‏ لا يُصَدَّقَ ويقع ثلاث تطليقات » ولا يجب عليها إلا ثلاثة آلاف درهم ؛ 

( 2970 ) رجل قال لامرأته : ( خحوشين ازمن بخ ركذا ) © وكرر ثلاثا [ فقالت : 
خريدم » يقع الثلاثة بالأحوال الثلاثة أيضًا . كما لو قال لها أنت طالق ثلاثًا ] © 
على ألف درهم فأنت طالق ثلاثًا على مائة دينار » فقالت : قبلت » يقع الغلاث 
وجانب المرأة » ففي جانب الزوج » كلا الإيجابين باق » وفي جانب الرأة لا , 


(1) جملة فارسية ترجمتها : شريت نفسك مني فقالت شريت فقال بعت . 
(2) جملة فارسية ترجمتها : « أنت طالق ثلاثًا »  .‏ (3) ساقطة من ( ط ). 
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حتى لو قال : طلقتك على المالين يتوقف على قبولها . من الخلاصة . 

( 2971 ) خلع امرأته على أن ترد عليه جميع ما قبضت منه وكانت وهبت أو 
باعت من إنسان ولم ترد ذلك عليه » رجع عليها بقيمة ذلك إن عروضا » وبالمثل 
في المثليات » والموزونات » كأن استحق بدل الخلع فيرجع بالقيمة . 

( 2972 ) اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه » ثم ادعى أن له 
عندها كذا من القطن » يصح ؛ لأن البراءة مختصة بحقوق النكاح 29 . من 
البرازية © . 

( 2973 ) إذا ادعت مهرها على زوجها , فأنكره » ثم اختلعت نفسها بمهرها , 
لأن ما هو بدل الخلع سلم له . ولو كان الخلع على دراهم أو دنائير ثم تبين أنها 
للزوج » فلا يجب . اختلعت / نفسها بالمهر ونفقة العدة ونفقة ولده سنة ]» ثم 244ب 
مات الولد بعد خمسة أيام وتزوجها » يرجع عليها بنفقة بقية العدة وبقية نفقة ولده 
سَية ] 19 .تمن القنية . 

( 2974 ) الأب إذا خلع ابنته الصغيرة من زوجها على مال » لم يصح ؛ يعني لم 
يجب به بدل الخلع على الصغيرة » وهل يقع الطلاق ؟ فيه روايتان » والأصح أنه يقع . 

( 2976 ) ولو خلعها على ألف درهم وقبل الأب ولم يضمن امال » لا رواية فيه 
هنا عن محمد » واختلف المشايخ فيه » قال بعضهم : لا يقع الطلاق © مالم تقبل 
الصغيرة . وقال بعضهم : يقع الطلاق ‏ ولا يجب المال على واحد . والخلع على 
صداقها وعلى مال آخر سواه يقع الطلاق هو الصحيح . 

( 2977 ) اختلعت الأمة من زوجها , أو طلقها على جل » يقع الطلاق » 


(1) قاعدة : البراءة في الخلع مختصة بحقوق التكاح . (2) البرازية ( 209/4 ) . 
(3 - 7) ساقطة من ( ط ) . 
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فتؤاخذ بالخلع بعد العتق . وإن اختلعت يإذن المولى » تباع به . والمدبرة وأم الولد 
كالآمة » إلا أنهما يؤديان البدل من كسبهما إذا كان يإذن المولى ء والمكاتبة لا 
تؤاخذ إلا بعد العتق . 

( 2978 ) وإذا اختلعت الأمة من زوجها بمهرها بغير إذن مولاها . يقع الطلاق » 
ولا يسقط المهر . وطريق صحة الخلع في حق الصغيرة على وجه يسقط المهر مع 
الزوج أو المتعة : إن كان النكاح بلفظ الهبة والخلع قبل الدخول والخلوة » فطريقه أن 
يخلع أجنبي مع الزوج على شيء معلوم مقدر بالمهر أو المتعة حتى يجب البدل على 
الأجنبي للزوج » ثم يحيل الزوج بما عليه من المهر أو المتعة لأبي الصغيرة ‏ أو لمن له 
ولاية قبض مال الصغير على ذلك الرجل [ . فيقبل ذلك الرجل » فيسقط المهر أو 
المتعة عن ذمة الرجل ويجب على ذلك الرجل . ع 2 قال رحمه الله : هكذا نقل 
عن الإمام خالي . أما الكبيرة إذا خلعها أبوها أو الأجنبي يإذنها » جاز » والمال 
عليها . وإن لم تجز ء ترجع بالصداق على الزوج » والزوج على الأب إن ضمن 
الاب » وإن لم يضمن فالخلع يقف على قبولها : إن قبلت يتم الخلع في حق المال , 
وهذا يشير إلى أن الطلاق واقع . قال صاحب المحيط : وقد كتبت في شرح الحيل 
أن الطلاق في هذه الصور لا يقع إلا يإجازتها . 

( 2979 ) إذا قال الرجل لآخر : اخلع امرأتك على هذا العبد أو على هذه الدار 

5 أو على هذه الألف » فخلعها على ذلك » فالقبول / إلى المرأة لا إلى الأجنبي ؛ لأن 

البدل مرسل . كما إذا قال لغيره : بع عبدك من فلان بكذا ء تُوُقَفَ على قبول 
فلان إذا باع » فإذا قبلت المرأة ذلك وجب عليها تسليم ما أشير إليه إن أمكن » وإلا 
فمثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان غير مثلي . ولو أن رجلا قال للزوج » اخلعها 
على عبدي هذا أو داري هذه [ أو ألقي هذا ] ©) فخلعها على هذا » فالخلع جائز 
ولا حاجة إلى قبول المرأة ؛ لأن العاقد هو الأجنبي » ونظيره : المتبرع بقضاء الدين 
عن إنسان . 

( 2980 ) قال الأجنبي للزوج : اخلعها على عبدي هذا » فقال الزوج : خلعت » 
تم الخلع من غير أن يقول الخاطب : قبلت . وإذا تم الخلع لقبول الأجنبي لزمه عين © 


(1 - 3) ساقطة من ( ط ) . 


2 ع“ “ب م ل لب مجللرحج سس ل لل مجمع الضمانات 
البدل إن كان مما يتعين » فإن عجز عن تسليمه وجب تسليم مثله في المثليات » 
وتسليم القيمة في غير المثليات كما في قبول المرأة . ولو قالت المرأة لزوجها : اخلعني 
على دار فلان أو على عبد فلان » فخلعها , فالخلع واقع ولا حاجة إلى قبول فلان , 
وبعد ذلك : إن قدرت على تسليم ما أشير إليه يإجازة فلان سلمته » وإلا فعليها 
ملم ا دل في الللى والعية فى عبر اللي و كلكا لو قال لها الررى «جلييد 
على عبد فلان أو دار فلان فقبلت صح ء فلو لم تقبل هي وقبل فلان لم يصح . 

( 2981 ) خلع امرأته على أن جعلت صداقها لولدها أو (0) الأجنبي ؛ صح 
الخلع والمهر للروج دون الولد . 

(2982 ) يجوز الخلع على مكيل أو موزون موصوف أو موجود » فيتحقق المسمى . 

( 2983 ) ويجوز على ثوب مسمى هروي أو مروي » ولا يجوز على الثوب 
المطلق . وترد ما قبضت من المهر . 

وجملته : إنه إن سمى ما ليس بال متقوم لاا يجب شيء » وإن سمى شيعا 
معلومًا موجودًا يجب المسمى » وإن سمى مجهولا جهالة مستدركة فكذلك » وإن 
فحشت الجهالة وتمكن الخطر بأن خلعها على ما يثمر نخلها العام أو على ما في 
البيت من المتاع ولم يكن فيه شيء » بطلت التسمية وترد إليه ما قبضت من المهر . 
من الخلاصة . 

( 2984 ) قال في البزازية : لأن المعدوم لا يصح عوضا © ؛ فبقي مجرد تسمية 
الملل » وإن سمت فيه ما هو من المال ولا يتعلق وجوده بالزمان إلا أنه مجهول لا 
يوقف على قدره بأن خلعت على ما في بيتها أو يدها من المتاع » أو على ما في 
نخلها من ثمر أو على ما فى بطون غنمها من الأولاد , إن كان هناك ما ذكرت فله 
ذلك »2 زإلا راتما فعيف من الهو .ننه . 

( 2985 ) اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على أن الزوج يرد عليها 
عشرين درهما » نقل عن الإمام ظهير الدين أنه يصح » ويجب على الزوج عشرون 
درهما. وما يوافق هذا في الأصل : امرأة اختلعت / على دار على أن الزوج يرد 245/ب 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) قاعدة : المعدوم لا يصح عوضًا . 
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عليها ألف درهم ء لا شفعة فيها » قال رحمه الله “وهذا يدل على أن إبجات: يدل 
الخلع على الزوج صحيح . وفي صلح القدوري : لو ادعت امرأة نكاححا على 
رجل » فصالحها على مال بذله لها ع ٠‏ لم يجز ء فهذا يدل على أن إيجاب بدل 
الخلع على الزوج لا يصح . فوجه التوفيق بين الروايتين : إنها إذا خلعث على عرض 
يجوز إيجاب بدل الصلح عل الزوج ويكون مقابلا يبدل الخلع » وكذا إذا خلع 
ولم يذكر نفقة العدة يجوز أيضا [ ويكون تقدير النفقة العدة » ع © أما إذا خلعت 
على نفقة العدة ولم يذكر عوضًا آخر » ينبغي أن لا يجب بدل الخلع على الزوج . 
لو قال لها : بعت منك تطليقة بجميع مهرك وبجميع ما في البيت غير ما عليك 
من القميص » فاشترت وعليها مع القميص سوار وخلخال وثياب 3 فكسوتها 
وحليها مع ما استثنى ومالم يستثن له . من الخلاصة . 

( 2986 ) بعث إليها معينا كما هو في العادة » ثم تزوجهاء ولم يخل بها » وخلعت 
نفسها منه بنفس المهر » فليس له طلب ما بعث إليها إذا صرفته » وقال محمد البخاري : 
له طلب المبعوث » وفي فتاوى العصر : له طلب العوض إن لم يعوضوه . 

( 2987 ) لو بعث أبو الزوج إلى الخطيبة دستيمان , ثم اختلعت نفسها قبل الدخول 
منه بالمهر ونفقة العدة » ليس لأبي الزوج أن يطالبها بما بعث إليها . قاضي بديع : إن 
كان بعث إليها « ازبهر مبارك باد نكاح ) © يرجع بالقائم دون الهالك . من القنية . 

( 2988 ) وهبت مهرها من زوجها وقالت : أنا مدركة » ثم قالت : كذبت 
ولم أكن مدركة » قالوا : لو كانت تشبه المدركات في ذلك الوقت قدَّا وعلامة , 
لم تصدق أنها لم تكن مدركة ‏ وإلا صُدَقَتْ . من أحكام الصبي من الفصولين . 

2989 ) أولاض الزرج اكلم داكريه الرادم وانكا .ولع ينيك امال الاي بغر 
الأصل : في الخلع . كذا في الأشباه من قوله قشت الفرع ون ليت الأصل . 

( 2990 ) لو قال له : تروجها فإنها حرة » فظهر بعد الولادة أنها أمة » لا ضمان 
على القائل , إذا لم يكن وليها أو وكيلها . فإن قال وليها : تزوجها فإنها حرة » أو 
وكيلها ذلك فولدت » ثم ظهر أنها أمة الغير يرجع المغرور بقيمة الولد . هذه من 


(1 - 3) ساقطة من ( ط ) . (4). جملة فارسية ترجمتها : ( فليبارك الله زواجك ) . 


04ك/ 


بع العتمانات 
القاعوة الأضير بم الأهاء ا 

( 2991 ) زوج ابنته من رجل وذهبت ولا تدري » لا يُجبَزْ زوجها على 
الطلب » كما في الملتقط . هذه في أحكام الصبيان من الاشباه . 

( 2992 ) لو تكح / صبي بالغة حرة بغير إذن وليه ووطئها طائعة » فلا حد ولا 246/أ 
مهر . هذه من أحكام غيبوبة الحشفة منه . 

( 2993 ) تزوج أمة على أنها حرة بزعمها أنها معتقة » فولدت ولدًا » فأقام مولاها 
البينة أنها أمته » يقضى بالأم وبالولد لمولاها . وإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها 
على أنها حرة » يجعل الولد حرًا بالقيمة وتكون القيمة ديئًا عليه في ماله لا في مال 
الولنؤلة ولاء للمستحى زعلى الولكيوم الماصومة + فآن قكل الولك.وأتعك الأب نذية 
فعليه قيمته يوم القتل للمستحق . وإن قضي له بالدية فلم يقبضها لم يؤخذ 
بالقيمة ] 9 وإن قبض من الدية ‏ قدر قيمة الولد قضى عليه بالقيمة للمستحق ‏ 
فإن أخذ دون قيمته يقضى عليه بقدر ذلك . كذا في الوجيز من الاستحقاق 1 
( 2994 ) صبي تزوج امرأة ثيبا #) » بغير أمر أبيه وهو ابن أربع عشرة سنة » 
ووطئها لا مهر عليه ؛ يعنى إذا لم يجز الأب النكاح . هذه في الجنايات من 
الخلاصة . 

( 2995 ) امرأة أبرأت زوجها عن النفقة ؛ إن لم تكن مفروضة لا يصح » وإن 
ريسها اللاي م الإراد عن 1ن و . وكذا لو قالت : أبرأتك عن نفقة سنة 
لياه لاعن نفقة الشتهر الأول : كدالو أجره كل شهر بكذا قم أبراه غق الاجر 
صح عن الشهر الأول . ولو أبرأت عما مضى صح . 

( 2996 ) امرأة قالت : إن زوجي يريد أن يغيب » وطلبت كفيلا بالنفقة » قال أبو 
حنيفة - رحمه الله - : ليس لها ذلك » وقال أبو يوسف - رحمه الله - : أخذ 
كفل ينفقة شهر واخذ 4 ابهحسانا + وغلية العو . فلو علم أنه يمكث في السفر 
أكثر من شهر » تأخذ الكفيل بأكثر من شهر عند أبي يوسف - رحمه الله - . 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 196/1 ) . (2 » 3) ساقطة من ( ط ) . 
(4) في ( ط ) ( سعيًا ) . 
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( 2997 ) لو كفل بنفقتها ما عاشت أو كل شهر وبقي النكاح بينهما » صح . 
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : على شهر واحد . ولو ضمن لها نفقة سنة » جاز 
وإن لم تكن واجبة . ولو طلقها زوجها رجعيًا أو بائنا » تأخذ من كفيلها نفقة 
عدتها 9 كل شهر ؛ لأن العدة من أحكام النكاح . خلاصة . 

( 2996 ) لها مهر معروف » فأقر في مرضه بأنه ذمته أو زاد في مهرها » أو أقر 
لها بمهر آخر » أو أقر بمهر بعد الإبراء لا يلزم شيء منها . ولو قالت المريضة : ليس 
على زوجى صداق لا يبرأ عندنا . وعند الشافعي تررحية الله ديرا .و كذا لو 
ترش امرض بالاسفاف انيرا + 

46ب (2999 ) قالت المريضة مرض الموت : ليس لي على زوجي / حق ولا عليه مهر 
لا قليل ولا كثير » ليس لورثتها أن يطابوا المهر من الزوج » ويصح إقرارها ؛ بناء 
على مسألة ذكرها في جنايات عصام : لو قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ) 
بي توي م ود داعت ولا ا 
مادو ع وام وعد 6 
مطلقا ولم يُفَضّل . من كتاب الإقرار 


(1) في ( ط ) ١‏ عيالها » والصواب ما أثبتناه . (2) ساقطة من ( ط ) . 


41م 


الباب الثامن والعشرون 
في الرضاع 


( 3000 ) إذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة » فأرضعت الكبيرة الصغيرة » حُحرّمَنا على 
الزوج » ثم إن لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها » وللصغيرة نصف المهر » ويرجع به الزوج 
على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد » وإن لم تتعمد فلا شيء عليها - وإن علمت 
أنها امرأته - وعن محمد - رحمه الله - : إنه يرجع في الوجهين . والصحيح (" ظاهر 
الرواية . من الهداية . والقول قولهما في عدم التعمد . ذكره في امختار . 

) 3001 ( لى ارطعت امرأة الأب زوجة الابن تحرم عليه . وكذا لو مض 
رضيعتين فأرضعتهما امرأة معًا أو مُتَعاقبا حرمتا عليه » وعلى الزوج نصف المهر لكل 
واحدة 4 ويرجع الروج على ا مرضعة إن تعمدت الفساد ع وإن لم تتعمد فلا . 
والقول قولها في التعمد . 

( 3002 ) رجل تزوج صغيرتين فجاءت امرأتان ولهما منه لبن فأرضعت كل 
واحدة منهما إحدى الصبيتين وتعمدتا » لا ضمان على واحدة منهما ؛ لان 
الأجنبية إنما تنبت بصنعهما [ فلم تصر كل واحدةٍ مفسدة بصنعها ] ©) خاصة . 

١‏ 3003 ) رجل له امرأتان : إحداهما مجنونة والأخرى صغيرة ) فأرطنيت 
المجنونة الصغيرة » بانتا منه » وللمجنونة نصف المهر إن لم يدخل بها » ولا يرجع 
الروج على امجنونة بمهر الصغيرة . وكذا : الصغيرة لو جاءت إلى الكبيرة وهي 
نائمة فأحذت بثديها ورضعت منها ء بانتا » ولكل واحدة منهما نصف الصداق »2 
ولا يرجع الزوج على الصغيرة بشيء . 

( 3004 ) ولو أخذ رجل لبن المرأة الكبيرة وأجره الصغيرة » بانتا منه » ولكل 

7 الوجيز / . 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 


9ص 


الباب التاسع والعشرون 
في الدعوى 

( 3005 ) ادعى عيئًا في يد رجل أنه اشتراه من فلان الغائب وهو ملكه » وذو 
اليد ادعى أن فلانا آخر غير ذلك الغائب أودعه إياه ع وأقام الدة 1 0 تندفع 
الخصومة [ لأن المدعي يدعي نفي الملك من جهة الغائب ولم يدع ملكا مطلقا . 
فلا تندفع عنه الخصومة ع 2 ولو ادعى أن هذا ثوبي » غصبه مني فلان الغائب , 
يقم البينة ؛ لأنهما تصادقا على أن اليد لذلك الرجل . وهذا بخلاف ما إذا قال : 
الخصومة استحسانا . وإن وقع الدعوى في العين بعد هلاكه » وأقام المدعى عليه بينته 
أنه كان عندي باريد ريد رع رك" 0 لدعي 
ادير وأخحل القيمة ا ذا عر اناب وَصَدْق ا 
قال ؛ ففي الوديعة والرهن والإجارة والمضاربة والشركة رجع المدعى عليه على 
اليد في إقراره أنه وصل إليه من جهة من الوجوه [ الاثنى عشر ] © التي ذكرنا » فلا 
رجوع له . مالم يُقِم البينة على ما ادعاه من الإجارة والرهن ونحوهما ؛ لأنه يدعي 
لنفسه ديئًا على الغائب بسبب عمل عمل له وهو ينكر . كذا فى مشتمل الهداية . 

( 3006 ) رجل كان يتصرف في غلات امرأته ويدفع ذهبها بالمرابحة » ثم 
ماتت » فادعى ورثتها أنك كنت © تتصرف فى مالها بغير إذنها وعليك الضمان » 
فقال الزوج : بل يإذنها » فالقول قول الزوج ؛ لأنه ظاهر أن الزوج لا يتصرف مثل 
هذا التصرف في مال امرأته إلا يإذنها » والظاهر يكفي للدفع . من القنية . 

( 3007) ولو ادعى بعض الورثة دينا على م مُوَوُيُه » وصدقه البعض وأنكره البعض » 


فإنه يأخذ الدين من نصيب من صدق بعد أن يطرح نصيب المدعى من ذلك الدين . 


(1 - 3) ساقطة من ( ط ) . 
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( 3008 ) ولو ادعى رجل على ميت دينًا » وصدقه بعض الورثة » أَجمٌ قَولٍ 
أضحاننا : يؤخذ من حصة المصَدُّقْ جميع الدين ؛ لأن الذي فبقه مقن يأن الدين 
مقدم على الميراث » قال أبو الليث : هو القياس و لكن الاختيار عندي أن يؤخذ منه ما 
يخصه من الدين » وهو قول الشيخ البصري / ومالك وابن أبي ليلى وسفيان 247/ب 
والشافعي وغيرهم ممن يتابعهم » قال : وهذا القول أبعد من الضرر . من قاضيخان . 

( 3009 ) لو ولدت الجارية المشتركة ولدًا ميئًا أو أسقطت سقطا استبان بعض 
خلقه » فادعاه أحدهما وكذبه الآخرء فهو ابنه وأمه أم ولده له » ويضمن نصف 
قيمة الأم ونصف العقر لشريكه . 

( 3010 ) اشتريا أمة مع ولدها » فادعى أحدهما نسب الولد وَصَدَّقَهِ شريكه » لم 
يضمن حصة شريكه من قيمتها عند أبي حنيفة - رحمه الله - . وإن كذبه شريكه 
يضمن حصة شريكه من قيمتها إن كان موسرًا » وإن كان معسرًا يضمن حصته من 
الأم ويسعى الولد في حصته . وإن ادعيا معًا » فهو بينهما والجارية أم ولدهما » ولو 
ولدت آخر لا يقبت نسبه إلا بالدعوة » وإن ادعاه أحدهما يلزمه » ويضمن حصة 
شريكه من الأم والولد عندهما . وعند أبى حنيفة - رحمه الله - : لا يضمن . 

3031 أمقاين أبدوابن وولدكت ودار وادعيافه ويف السب من الات 
استحسانا وعليه نصف قيمتها » وعلى كل واحد نصف العقر . وكذلك الجد مع 
الحافد عند عدم الاب . 

( 3012 ) رجلان اشتريا جارية فولدت لستة أشهر فادعى أحدهما الولد والآخر 
الأم » فالدعوة دعوة مدعي الولد والجارية أم ولده » ومدعي الولد حين يضمن 
نصف العقر لشريكه ونصف قيمة الجارية . ولو ولدت بعد الشراء لأقل من ستة 
أشهر والمسالة بحالها » صحت دعوة كل واحد ومدعي الأم لا يضمن لشريكه. 
ولا تسعى له الأم عند أبى حنيفة - رحمه الله - وعندهما : يضمن نصف قيمتها 
إن كات مومه تعن نيه | كان مهمنا :ولا رين قيعي الرلد لقال فده 
ارول اقم اا درل ع عر 1 1 

( 3013 ) أمة بين ذمي ومرتد » فولدت » فادعياه يثبت من المؤتد » وغرم كل 
واحد لصاحبه نصف العقر . من الوجيز . 
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( 3014 ) وإذا ولدت أمة » فباعها مولاها » وترك الولد عنده » فادعى أبو المولى 
الولد » يثبت نسبه منه ويضمن قيمة الولد لابنه عند أبي يوسف - رحمه اللّه - و[ لم 
يضمن ] 7 والجارية أم ولد له . وقالا : لا يغبت نسبه . هذه في المكاتب من المجمع . 

١‏ 3015 ) ثلاثة إخوة ورثوا دارًا من أبيهم » فادعى رجل أن أباهم قد غصبها 
إياه » فتكل واحد منهم عن اليمين وحلف الآخران » وقد ورثوا مالا من أبيهم غير 
ذلك » يضمن الناكل قيمة حصتهما للمدعي » ويرد حصة نفسه من الدار على 
المدعي . وإن نكل واحد وأقر أنه كان وديعة في أيديهم » يرد حصته على المدعي : 
ولأ شمن .شنا + لأن الردمة لا كرون ميم 27 .. 

( 3016 ) رجل مات وترك ألقًا » فادعى رجل على الميت ألف درهم » وأقام 

748 البينة ) وقضى القاضي له بالألف ودفع إليه » ثم جاء رجل آخر وادعى على الميت 

ألف درهم » وأنكر ورثة اميت » وصدته المقُضي له بالألف , فإن الثاني يأخذ من 
المقضي له نصف ما في يده . من قاضيخان © . 

( 3017 ) لو أقام ادال ييتعه على يخ ره تر كة مورثهم » وادعى ضماثًا 
عليهم ؛ فقالوا : إن أبانا باع في حياته وأخذ الثمن » وأقاموا بينة » يقضى ببينة 
الذاتق هع التصو ابن 

( 3018) باع أمة له ؛ بها حل » فقال البائع : ليس هذا الحبل مني وهو من غيري » 
فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر » فادعاه البائع » جازت دعوته ودُدّتٌ الجارية 
والولد إليه . ولو ادعاه البائع ثم ماتت الأم أو أعتقها المشتري » فعتقه باطل » ويردها إلى 
البائع »؛ ويضمن في الموت قيمتها » ويرجع بجميع الثمن على البائع . من الخلاصة . 

( 3019 ) دفع إلى آخر عيئًا ثم اختلفا » فقال الدافع : قرض . وقال الآخر : 
هدية فالقول للدافع ؛ لان مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة مع كون العين 
متقومة في نفسها . كذا في قاعدة : الأصل العدم » من الأشباه © . 

( 3020 ) عبد في يد رجل » فقال رجل : فقأت عينه وهو في ملك البائع وقال 
(1) من ( ص ) وليست في ( ط ) . 


(2) قاعدة : الوديعة لا تكون مضمونة . (3) قاضيخات ( 370/2 » 371 ) . 
(4) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 93/1 » 94 ) . 
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المشتري : فقأته وهو في ملكه . فالقول للمشتري فيأخذ إرشه . 

(3021 ) لوقال القاضى - بعد عزله - لرجل : أخذت منك ألقًا ودفعتها إلى زيد 
قضيت بها عليك ؛ فقال الرجل : أخذت ظلممًا بعد العزل » فالصحيح أن القول 
للقاضي مع أن الفعل حادث » فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت 
العزل » وبه قال البعض واختاره السرخحسي » لكن المعتمد الأول ؛ لآن القاضي أسنده 
إلى حاله منافية للضمان . وكذا إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء . 

: لو قال العبد لغيره بعد العتق : قطعت يدك وأنا عبد » وقال المقر له‎ ) 3022١ 
بل قطعتها وأنت حدّ » كان القول للعبد . وكذا لو قال المولى لعبد أعتقه : أخحذت‎ 
, منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد » فقال المعتق : أخذتها بعد العتق‎ 
 يتمأ كان القول قول المؤْلى . ولو أعتق أمته ثم قال لها : قطعت يدك وأنت‎ 
فقالت هى : قطعتها وأنا حرة » فالقول لها . وكذا فى كل شىء أخذه منها عند‎ 
وتحتاج‎ ٠ أبي جنينة توأ يوسف. رحمهما الله. .. كذا فى النهاية قبيل الشهادات‎ 
هذه المسائل إلى نظر دقيق للفرق بينها / . 8ب‎ 

( 3023 ) وفي المجمع من الإقرار : ولو أقر ححزبي أسلم بأخذ المال قبل الإسلام 
أو يإتلاف خمر بعده أو مسلم بمال حربي في دار الحرب أو بقطع يد معتقه قبل 
العتق » فكذبوه في الإسناد » أفتى بعدم الضمان في الكل . انتهى - يعني 
يضمن - هذه الجملة من إضافة الحادث إلى أقرب أوقاتوفى الاشياء وى 

( 3024 ) صب دهنا لإنسان عند الشهود » فادعى مالكه الضمان » فقال : 
كانت نجسة لوقوع فأرة » فالقول للصاب لإنكاره الضمان » والشهود يشهدون على 
الصب لا على عدم النجاسة . ولو أتلف لحم قصاب فطولب بالضمان » فقال : 
كانت ميتة فأتلفتهاء لا يصدق . والشهود إن شهدوا أنه لحم ذكي ‏ يُحَكم الحال . 
سيو ااباوس وو مو و 0 
لو قتل رجلا وقال : كان ارتد أو قتل أبي فقتلته قصاصا أو للردة لا يسمع . فأجاب 
وقال : لأنه لو قيل لأدى إلى فتح باب العدوان ؛ فإنه يقتل ويقول : كان القتل 
حصل لذلك » وأمر الدم عظيم فلا يهمل » بخلاف المال ؛ فإنه بالنسبة إلى الدم 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 96/1 » 97 ) . 
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أهون حتى حكم في المال بالدكول , وفي الدم : يُخْبس حتى يقر أو يحلف . واكتفى 
بيمين واحد [ وبخمسين »© مِيئًا في الدم » انتهي . هذه في الاستصحاب . 

( 3025 ) منه له عليه دينان من جنس واحد ] 2 . فأدى المديون شيثًا من المال » 
صُدَّق أنه دفع من أي جهة كان » فيسقط ذلك من ذمته بولق فزن معتسيق كذهيت 
وفضة أو بر وشعير فأدى فضة وقال : أديت عوضًا عن الذهب » لا يصدق ؛ إذ 
المعاوضة 7 تتم بالطرفين . 

( 3026 ) اشترى من دلال © شيئًا » فدفع إليه عشرة دراهم ويقول : هي من 
الثمن . وقال الدلال : دفعته للدلالة » صُدٌّق الدافع بيمينه ؛ لأنه مملك . 

( 3027 ) [ دفع إلى أمينه مالا فأخذ فأراد أخذه صدق أنه دفعه قرضًا لأنه 
ملك ] © . رجل ادعى على ميت ألما فبرهن وارئه أن الأب أعطاه ألقًا » تقبل 
والوارث يصدق أن الأب أعطاه بجهة الدين ؛ لقيامه مقام مورثه » فيصدق في 
جهة التمليك . كذا في الفصولين مما يكون القول فيه للملك . 

( 3028 ) لوقال : بعت عبدي من زيد فأعتقه » فأنكر زيد عتق العبد ولم يثبت 
المال . كذا في القاعدة الرابعة من النوع الثاني من القواعد في الأشباه © . 

( 3029 ) عين فى يد رجل ؛ ادعى رجل أنه اشتراها من ذي اليد بكذا , 
وادعت امرأة أن ذا اليد تروجها عليها » وأقاما البينة » فهما سواء عند أبي يوسف 
رحمه الله / » فيقضى بها بينهما » وللمرأة نصف قيمتها على الزوج » تتميمًا 
للمهر» ويرجع المشترى عليه بنصف الثمن إن كان نقده . وقال محمد - رحمه 
اللّه - : الشراء أولى » فيقضى بها للرجل » وبقيمتها للمرأة . من الحقائق 

( 3030 ) المأمور بالدفع إلى فلان » إذا ادعاه وكذبه فلان » فالقول له في براءة 


نفسه » إلا إذا كان غاصهًا أو مديوئًا 29 . كذا فى الأشباه 9) من الوكالة . 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
)2( دلال : لل وأدل عليه وتدلل : أنبسط ويجترى عليك . اللساق ١‏ 113 ( مادة ) دلل ( 1 
(3) ساقطة من ( ط ) . (4) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 155/1 ) . 


(5) قاعدة : امور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان » فالقول له في براءة نفسه إلا إذا كان غاصبا أو 
مديونا . (6) الأشباه والنظائر لابن جيم ( 12/2 ) . 


٠٠ ٠ 04‏ ل حححببي فوججممم الضمانات 


( 3031 ) لو أخحذ من البقال من الأرز والعدس وما أشبه ذلك » وقد كان دفع إليه 
دينارًا مثلا لينفق عليه » ثم اختصما بعد ذلك في قيمة المأخوذ » هل تعتبر قيمته يوم 
الأخذ أو يوم الخصومة ؟ قال : في اليتيمة تعتبر يوم الأخذ , قيل له : لو لم يكن دفع 
إليه شيئًا » بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع إليه » قال : يعتبر وقت 
الأخذ ؛ لأنه سوم حين ذكر الشمن . كذا في الأشباه © من القول في ثمن المثل . 

( 3032 ) مات وترك مالا فادعى رجل أنه له » أودعه إياه » فصدقه الوارث 
وعلى الميت دين » لم يصح تصديق الوارث . ولو صدقه الغرماء فيقضي القاضي 
دين الميت » ويرجع المدعي على الغرماء لتصديقهم » وكذا في الإجارة والمضاربة 
والعارية والرهن . كذا في الأشباه من فن الألغاز . 

( 3033 ) رجل ادعى على رجل مالا فجحد » فأعطاه مع الجحود أو صالحه 
عن دعواه » ثم إن المدعى عليه أقام البينة أن المدعي أقر قبل الصلح » أو قال : قبل 
أن يقبض مني امال أنه ليس لي قبل فلان شيء » فالصلح والقضاء ماضيان . ولو 
أقام المدعى عليه البينة أن المدعي أقر بعد الصلح وقبض الال أنه لم يكن له قبل 
فلان شىء » بطل الصلح والقضاء . وإن كان القاضي لم يقض ببينة المدعيى حتى 
أقام المدعى عليه البينة على إقرار المدعي أنه ليس له قبل فلان شيء » بطل عنه 
الملل» فلا يقضى عليه بشيء . كذا في مشتمل الهداية نقلا عن الخانية . 

( 3034 ) ادعى عليه ألا فقضاها ء ثم أقر المدعي أنها لم تكن عليه » فالمقبوض 
ملك القابض ملكا فاسدًا » يجب عليه رَدُّها بعينها إن كانت قائمة » ومثلها إن 
كان وهبها أو قضى بها دينا . هذه في المداينات من القنية . 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 621/2 ) . 


55 
الباب الثلاثون 
في الشهادة : وفيه مسألة خطأ القاضى في قضائه 


( 3035 ) إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها » سقطت » ولا ضمان 
9/ب عليهم " . فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا / لم يفسخ الحكم » وعليهم ضمان ما 
أتلفوا بشهادتهم . ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم - أي حاكم كان - فلو 
ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما » لا يحلفهماء وكذا لا تقبل بينته عليهما . 
ولو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال » يقبل . وإذا شهد شاهدان بمال ‏ 
فحكم الحاكم به » ثم رجعاء ضمنا المال للمشهود عليه . وإنما يضمنان إذا قبض 
المدعي المال دَينَا كان أو عيئًا » فإن رجع أحدهما ضمن النصف . والأصل أن المعتبر 
في هذه : بقاء من بقى » لا رجوع من رجع » وقد بقي من يبقى بشهادته نصف ا حق . 
وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم » فلا ضمان عليه » وإن رجع آخر ضمن الراجعان 
نصف المال . وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة » ضمنت ربع المال » وإن رجعتا » 
ضمنتا نصف الحق . وإن شهد رجل وعشرة نسوة » ثم رجع ثمان » فلا ضمان 
عليهن » فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق » وإن رجع الرجل والنساء فعلى 
الرجل سدس الحق » وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا ش وعندهما : على الرجل النصف وعلى 
النسوة النصف » فإن رجع النسوة العشرة دون الرجل » كان عليهن نصف الحق على 
القولين . وإن شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا » فالضمان عليهما دون المرأة . وإن 
شهد شاهدان على امرأة بنكاح بمقدار مهر المثل ثم رجعا » فلا ضمان عليهما » وكذا 
إذا شهدا بأقل من مهر مثلها [ » وكذا إذا شهدا على رجل تزوج امرأة بمقدار مهر 
مثلها ] © . وإن شهدا بأكثر من مهر مثلها ثم رجعاء» ضمنا الزيادة . من الهداية © . 
وفي الخلاصة : لا حكم للرجوع عند غير القاضيى © . وإذا رجعا عن شهادتهما 
وأشهدا بالمال [ على أنفسهما لأجل الرجوع » ثم جحدا ذلك فشهد عليهما الشهود 
(1) قاعدة : إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان عليهم . 
(2) ساقطة من ( ط ) . (3) الهداية ( 288/3 ) . 
(4) قاعدة : لا حكم للرجوع عن الشهادة عند غير القاضي . 
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بالمال ] 9 من قبل الرجوع والضمان » لم يقبل . وإذا تصادقا عند القاضي على أن 
الإقرار بهذا السبب » فالقاضي لا يلزمهما الضمان . وإن رجعا عند القاضي أول مرة 
وجحد الرجوع » فقامت عليهما البينة بالرجوع وبقضاء القاضي بالضمان » فإنه 
ينفذ ذلك ويُضَمِّئْهما المال . وكذا لو رجعا عند القاضى الذي شهدا عنده فضمنهما 
ذلك » ثم اختصموا إلى غيره . وفي المحيط : إذا أقر الشاهد عند القاضي أنه رجع 
عند غيره » صح إقراره ©» . وطريق صحته أن يجعل هذا رجوعا مبتدأ » لا أن يعتبر 
الرجوع الذي كان عند غير مجلس / القاضي . ولو شهدا بالبيع وقبض الثمن ثم 
رجعا » ضمنا له وإن كان لرجل دين على آخر فشهد أنه وهبه له أو تصدق به عليه أو 
أبرأه » ثم رجعا بعد القضاء » ضمنا . ولو شهدا على هبة عين والتسليم » ثم رجعا 
بعد القضاء » ضمنا وإن كان الواهب يملك الرجوع ؛ لأنه فسخ » وإن ضمنا لا 
رجوع لهما ولا للواهب أيضا ؛ لأنه بمنزلة العوض . ولو لم يُضَمّن الواهمب 
الشاهدين فله الرجوع في الهبة . انتهى ما في الخلاصة . 

( 3036 ) شاهدان شهدا بمال » ثم دعاهما القاضي إلى الصلح واصطلحا على 
بعضه » ثم رجع أحد الشاهدين لا يضمن ؛ لأنه لم يقض بشهادتهما . من القنية 
[ .وإذا شهدا على المرأة بنكاح بمهر قاصر ثم رجعا » لا يضمناه أبو يوسف رحمه 
الله » وضمنهما أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله . ] © التقصان . من المجمع . 

( 3037 ) وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا » لم يضمنا . وإن 
كان بأقل من القيمة » ضمنا النقصان » ولا فرق بين أن يكون البيع باتا أو فيه خيار 
البائع . وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا » ضمنا نصف 
المهر . من الهداية © » ولم يضمنا لو بعد الوطء . ذكره في الكنز . 

(3038) إذا شهد أربعة على محصن بالزنا بفلانة ثم شهد أربعة أخرى بالزنا بأخرى » 
وحكم القاضي عليه بالرجم فرجم » ثم رجعوا جميعا » ضمنوا ديته بالإجماع ” . ولو 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
(2) قاعدة : إذا أقر الشاهد عند القاضي أنه رجع عند غيره صح إقراره . 
(3) ساقطة من ( ط ) . (4) الهداية ( 288/3 ) . 


(59) قاعدة : إجماع إذا شهد أربعة على محصن بالزنا بفلانة ثم شهد أربعة أخرى بالزنا بأخرى وحكم القاضي 
عليه بالرجم فرجم ثم رجعوا جميعًا - ضمنوا ديته بالإجماع . 
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رجع من كل فريق اثنان » لم يجب الضمان ؛ لبقاء نصاب الشهادة . ولو شهد أربعة 
على محصن بالزنا وزكاهم المزكون وقالوا : هم أحرار ورجم » ثم وجدوا أَحَدَّهُمْ 
عبدًا أو كلهم » ضمن المزكون ديته عند أبي حنيفة - رحمه الله - إن تعمدوا 
الكذب . وقالا : لا يضمنون وتكون ديته فى بيت المال . ولو اخطأوا فضمانه فى بيت 
لمال اتفاقا . قيدنا بقولنا : وقالوا هم أحرار ؛ لأنهم لو قالوا : هم عدول فظهروا عبيدًا ؛ 
لم يضمنوا اتفاقا . وقيدنا بقولنا : رجم ؛ لانه لو قتله رجل عمدا بعد تزكية الشهود 
وأمر القاضي برجمه فظهروا عبيدًا » فديته في ماله اتفاقا . من شرح المجمع . وقد مر 
بعض مسائل ضمان الشاهد في باب الحدود فليطلب من هناك ما لم يوجد هنا . 

( 3039 ) ولو شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا » ضمنا قيمته » والولاء للمعتق . 
وإن شهدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل » ضمنا الدية » ولا يقتص [ منهما . وقال 
الشافعي - رحمه الله - : يقتص . ] © وإن شهدا بالعفو عن القصاص / ثم رجعا , 
لم يضمنا. ذكره في الوجيز . 

( 3040 ) [ وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا ] © وإذا رجع شهود الأصل وقالوا © : 
لم نشُهد شهود الفرع على شهادتنا » فلا ضمان عليهم » ولا يبطل القضاء . ولو كان 
قبل القضاء لا تقبل شهادة الفرع . وإن قالوا : أشهدناهم وغلطنا » ضمنوا . وهذا عند 
محمد » وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما اللّه - : لا ضمان عليهم . ولو 
رجع الأصول والفروع جميعًا » فعندهما : يجب الضمان على الفروع لا غير » وعند 
محمد - رحمه الله - : المشهود عليه بالخيار : إن شاء ضَمّن الاصول » وإن شاء 
ضَمّن الفروع » ولا يجمع بينهم في التضمين . وإن قال شهود الفرع : كذب شهود 
الأصل» أو غلطوا في شهادتهم » لم يُلثَمَّتْ إلى ذلك » ولا يجب الضمان . 

(3041) وإن رجع المزكون عن التزكية ضمنوا - وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله - 
وقالا : لا يضمنون كشهود الإحصان . كذا في الهداية . قال في شرح المجمع : هذا إذا 
قالوا : تعمدنا التزكية » وإن قالوا : أخطأنا في التزكية لا يضمنون اتفافًا . انتهى . 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
(2) قاعدة : إذا رجع شهود الفرع عن الشهادة ضمنوا . (3) ساقطة من ( ط ) . 
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فالضمان على شهود اليمين خاصة ؛ لأنه هو السبب » والتلف يضاف إلى مثبتي 
السبب دون الشرط الحض ؛ ألا يرى أن القاضي يقضي بشهادة شهود اليمين دون 
شهود الشرط وحدهم . [ ولو رجع شهود الشرط وحدهم » اختلف المشايخ 
فيه ] © قال : ومعنى المسألة يمين العتاق والطلاق قبل الدخول . من الهداية 7 . 

(١‏ 3043 ) إذا شهد شاهدان أنه أمر امرأته أن تطلق نفسها » وشهد آخران أنها 
طلقت نفسها . وذلك قبل الدخول بها ثم رجعوا » فالضمان على شهود الطلاق ؛ 
لأنهم اتبعوا السبت » وهو الطلاق » إنما التفويض شرط كونه سببًا » وعلى هذا إذا 
شهد شاهدان أن فلانا جعل عتق عبده بيد فلان » وشهد أخران أنه أعتقه » فالضمان 
على شاهدي العتاق دون التفويض . وإذا شهد شاهدان أن فلانًا أمر فلانًا بتعليق 
طلاق امرأته بدخول الدار » وشهد شاهدان أنه علق » وشاهدان أنها دخلت » ثم 
رجعوا جميعا » فالضمان على شهود التعليق ؛ لانهم شهود السبب . من الصغرى . 

( 3044 ) الشاهد لو أنكر شهادته بعد الحكم ؛ لا يضمن "ا لأن إنكار الشهادة 
ليس برجوع » بل الرجوع أن يقول : كنت مبطلا في الشهادة . 

, رجل مات » فادعت امرأة أنها امرأة الميت » فأنكر / الولد نكاحها‎ ) 3045 ١ 
فبرهنت أنه مات وهي امرأته ولا وارث له من النساء غيرها » وحكم لها يارث‎ 
وأهلكته » ثم برهن الولد أنه طلقها في صحته » فتضمن امرأة لا الشاهد » وإن‎ 
, شهدا أنه مات وهي امرأته ؛ لأن قولهما : مات وهي امرأته زيادة لا يحتاج إليها‎ 
فإنهما لو قالا : كانت امرأته » كفي للحكم بالإرث » فذكر هذه الزيادة وتركه‎ 
سواء » فلو انعدمت هذه الزيادة لم يجب عليهما شيء ؛ لأنهما شهدا بنكاح كان‎ 
ولم يظهر كذبهما ؛ » بل صدقهما الولد حيث برهن على الطلاق . كذا هنا . وهذا‎ 
أصل ممهد فى تضمين الشاهدين أنهما [ متى ذكر شيئًا هو لازم للقضاء ثم ظهر‎ 
بخلافه ضمنا #© ] 9 ومتى ذكر شيا لا يحتاج إليد للقضاء ثم ظهر بخلافه لم‎ 


(1) زيادة من ( ط ) . (2) الهداية ( 290/3 ) . 
(3) قاعدة : الشاهد لو أنكر شهادته بعد الحكم لا يضمن . 

(4) قاعدة : متى ذكر شيئًا هو لازم للقضاء ثم ظهر بخلافه ضمنا . 

(5) زيادة في ( ط ) . 
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يضمنا”" . من الفصل الرابع عشر من الفصولين . 

( 3046 ) شهد شاهدان أن فلانا أخو الميت لأبيه وأمه لا يعلمان له وارثا غيره: 
وقضي به ثم شهد أخران للآخر أنه ابنه » ينتقض القضاء ء ويْدَقغْ المال إلى الابن . 
وإن كان هالكا فللابن ن أن يضمن الأخ أو الشاهدين » فإن ضمن الأخ لا يرجع 
على أحد . وإن ضمن الشاهدين رجعا على الأخ . من الوجيز . 

( 3047 ) مولى الموالاة لو مات » فادعى رجل إرثه بسبب الولاء فشهد أن له ولاء 
الموالاة وأنه وارثه » لا نعلم له وارثا غيره » فحكم له يإرئه » فأتلفه وهو معسرء ثم 
برهن آخر أنه نقض ولاء الأول » ووالى هذا الثاني ومات وهذا الثاني مولاه » ووارثه 
لا وارث له غيره ؛ يحكم بالإرث للثاني » ويخير الثاني : إن شاء ضمن الشاهدين 
الأولين أو المكبيوة له الأول لان قير كن الشاهدين الأولين فيما للحكم به 
تعلق . وبيانه أن قولهما : هو وارئه لا وارث له غيره » أمر لابد منه للحكم له 
بالإرث ؛ لأنهما لو شهدا بأصل الولاء ولم يقولا : إنه وارثه لا يحكم له بالإرث » 
فُورثه بقولهما : إنه مولاه ووارثه اليوم ؛ فظهر كذبهماء» فضمنا . بخلاف شهادة 
النكاح المتقدمة . وفرق بين الولاء وبين النكاح في اشتراط قول الشاهد ووارثه في 
الولاء دون النكاح ؛ إذ المولى لا يرئه في كل حال بل قد يحجب بغيره » فأما المرأة 


فهي وراثة على كل حال ولا تحجب بغيرها . ( أقول ) : المرأة لا ترئه في حال الردة » 
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وقثليها روجا » فلا يستقيم قوله : هي وراثة على كل حال , فينبغي أن يشترط فيها 
قولهما وارثته أيضا » فلا فرق حيتذٍ . من الفصولين من الفصل الرابع عشر . 

( 3048 ) رجل قيّد عبده / فحلف بعتقه : إن لم يكن قيده رطلا فهو حر ء ثم 
حلف وقال : إن حله هو أو غيره فهو حدٌ » فشهد شاهدان أن وَرْنَ قيده نصف 
رطل » وحكم القاضي بعتقه بشهادتهما » ول قَوْنَ فإذا هو رطل » يضمن 
الشاهدان قيمة العبد عند أبى حنيفة - رحمه الله - وعندهما : لا يضمنان » وهذا 
ناد على أن قناء القاضئ يشوادة الزوى تفن جلاع ةا أو رواطتا :»فلك العتق والعيد: 
عنده فيضمنون » وعندهما : لا تنفذ باطنًا فلا يكون العتق مضافا إلى شهادتهم : 


بل إلى الحل فلا يضمنون . من الحقائق . 


(1) قاعدة : متى ذكر الشاهدان شيئًا لا يحتاج إليه للقضاء ثم ظهر بخلافه لا يضمنا . 


0060 
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( 3049 ) إذا شهد شاهدان أنه أعتق عبده وقضى القاضي به » ثم رجعا ضمنا قيمته ؛ 
ثم شهد أخران أن المولى أعتقه قبل وقت العتق الذي شهد به الأولان » لا تقبل هذه 
الشهادة من الفريق الثاني عند أبي حنيفة - رحمه الله - » ولا يسقط ما وجب من 
الضمان على الفريق الأول . وعندهما : تقبل حتى سقط » ثم اختلفوا في أن هذه 
المسألة فرع اشتراط الدعوى في العتق أو فرع قضاء القاضي بشهادة الزور » قال 
بعضهم بالأول » وقال بعضهم بالثاني . كذا في الحقائق . ووجه كل مذكور فيه . 

3050 ) لو شهدا أنه أبرأه عن الدين أو أوفاه فقضي به ثم رجعاء ضمنا وإن شهدا أنه 
أجُله سنة فقضي به ثم رجعا قبل الحاول أو بعده» ضمناء ورجعا به على المطلوب إلى أجله . 
ولو قبض الطالب الدين بعد مضي الأجل فق الطلوت اربيرا الشاهدان عن الضمان . 

3051١‏ ) لو شهد رجلان وامرأتان فرجعوا » فالضمان عليهم أثلاثا : على 
المرأنين الثلث » 3 وعلى كل رجل ثلث ع 1 . 

( 3052 ) الشهود بالبِيعٌ لو رجعوا ضمنوا قيمة المبيع لا الثمن المذ كور © . ولو 
شهدوا بالبيع وعلى إيفاء الشمن دفعة واحدة » ضمنوا قيمة قيمة المبيع لا الفضل 7" . وإن 
شهدوا بالبيع ثم شهدوا بإيفاء الثمن » ضمنوا الثمن ‏ . 

ال سوا امو باد رجعا فييا :4 فانكر 

ئع» فحكم الحاكم بالبيع » ثم رجعوا » إن فسخ البائع البيع في الثلاثة أو أجازه 
اباك اودوعي ل 0 
ضمنوا إلى تمام القيمة ؛ وذلك ألف درهم © ] © . 

١‏ 3054 ) [ شاهدا الموهوب ] ) شاهدا الهبة والقبض لو رجعوا ضمنا قيمة 
الموهوب وشاهدا الرهن وشاهدا الوكالة بقبض الدين لو رجعا لم يضمنا ؛ إلا في 
الرهن © , إذا هلك في يد المرتهن ضمنا الفضل على الدين » ولو ادعى الراهن 
(1) زيادة في ( ط ) . 

(2) قاعدة : الشهود بالبيع لو رجعوا ضمنوا في قيمة المبيع لا الثمن المذ كور . 
رو تيه نل طبه طلسم ردك اناك لقي وف زر جه شمر قدا ليم لا لعل 
(4) قاعدة : إن شهد الشهود بالبيع ثم شهدوا يايفاء الثنمن ضمنوا الثمن . 


(5) درهم وشرط الخيار للبائع ثلاثة أيام . ساقطة من ( ص ) ولم يتم إثباتها . (6 » 7) زيادة في ( ط ) . 
(8) قاعدة : شاهدا الموهوب وشاهدا الرهن وشاهدا الوكالة بقبض الدين لو رجعا لم يضمنا إلا فى الرهن . 
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وأنكر المرتهن لم يضمنا الفضل ويضمنان قدر الدين للمرتهن . 

( 3055 ) شهدا أنه تزوج امرأة على مائة درهم والزوج مقرء وقالت المرأة : لا بل على 
ألف درهم - وهي مهر مثلها - وقد دخل بها » ثم رجعا » ضمنا تسعمائة عندهما, 
خلافا لأبي يوسف - رحمه الله - وإن طلقها / قبل الدخول » لا يضمنان شيمًا . 

( 3056 ) شهد رجلان بالطلاق وأخران بالدخول » ثم رجع شاهدا الطلاق » لا 
يضمنان . وإن رجع شاهدا الدخول لا غير ؛ ضمنا نصف المهر » وإن رجع الكل 
فعلى شاهدي الدخول ثلاثة أرباع المهر وعلى شاهدي الطلاق رُبْعُهِ . 

( 3057 ) شهدا بالتدبير ثم رجعا » ضمنا ما نقصه التدبير . ظ 

( 3058 ) شهدا أنه كاتب عبده على ألف إلى سنة » فقضى به ثم رجعا , 
ضمنا قيمته » ويستسعيانه بالكتابة على نجومها , ولا يعتق المكاتب حتى يؤدي مأ 
عليه إليهما » فإذا أداه عتق والولاء للذي كاتبه » وإن عجز ورد فى الرق كان لمولاه 
ورد ما أخذه من الشهود عليهم . 

( 3059 ) شهدا بالعفو وعن القصاص ثم رجعا » لم يضمنا . 

( 3060 ) شهدا على رجل أنه قتل ولي هذا خطأ وقبض كل الدية بقضاء » ثم 
رجعوا على الشهود ؛ فإن ضمنوا الشهود رجعوا على الولى بالضمان » وإن ضمنوا 
الولي لم يرجع . فإن كان القتل عمدًا وقتل المشهود عليه ثم رجع حيا فورثه المقتول 
بالخيار : إن شاءوا أخذوا الدية من الولى » وإن شاءوا أخذوها من الشهود ولا 
يرجع الشهود على الولي عند أبي حنيفة - رحمه الله - » وعندهما : يرجعان . 
ولو شهدا على إقرار القاتل بالقتل والمسألة بحالها . فلا ضمان على الشهود . 

( 3061 ) ولو شهدوا بنكاح امرأة بألف وقضي به » ثم تبين أن الرجل أبوها من 
الرضاعة » ردت المرأة ا مهر ( ولا ضمانث على الشهود . وكذلك لد اتبين: أن 
الشاهدين عبدان » فلا ضمان عليهما . وكذلك لو شهدا على امرأة أنها اختلعت 
من زوجها بألف فقضى به » ودفعت المرأة الألف , ثم أقامت البينة أنه طلقها ثلاثا 
قبل شهادتهما فلا ضمان عليهما . وكذلك لو شهدا على رجل أن فلانا أقرضه 
ألف درهم » ثم أقام المدعى عليه البينة أنه أبرأه قبل شهادتهما . ولو شهدا على 
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رجل بألف درهم حالة وقضي بها ثم أقام المقضي عليه البينة أنه أبرأه » ضمن 
الشاهدان . ولو شهدا في الماضي » لا يضمنان 

( 3063 ) شهدا بالسسب والولاء على إنسان ققضي به ثم رجما لم يضمن ء وا 
شهدوا بالنسب من الميت أو القتل ثم رجعوا ضمنوا ما ورثه من الميت لورثته المعروفين . 

( 3063 ) ولو شهدا بالوصية لرجل بالثلث في حياة الموصي أو بعد / موته 252/ب 
فقضي به ثم رجعا بعد الموت » ضمنا جميع الثلث . من الوجيز . 

( 3064 ) رجلان في أيديهما رهن لرجلين » فجاء رجل فادعى الرهن » فشهد 
له المرتهنان » جازت شهادتهما ؛ لأنهما يشهدان على أنفسهما يإبطال اليد . ولو 
شهد الراهنان لغيرهما بالرهن والمرتهن ينكر » لا تقبل شهادة الراهنين ؛ لأنهما 
يبطلان عليه يدا أثبتناه بالرهن » إلا أن الراهنين يضمنان قيمة الرهن للمدعي . ولو 
كان الرهن جارية فهلكت عند المرتهن وقيمتها مثل الدين أو أقل أو أكثر فشهد , 
بها المرتهنان للمدعي " , لا تقبل شهادتهما على الراهنين ويضمنان قيمة الرهن 
للمدعي يإقرارهما على أنفسهما أنهما كانا غاصبين . 

( 3065 ) رجلان شهدا لرجلين بدين على الميت » ثم شهد الرجلان بدين للشاهدين 
على الميت » فقال الأولان : كنا أبرأناه من ديننا ولا حق لنا قبله جازت شهادة الأولين . 
ولو قالا : كنا قبضنا منه الدين في حياته » جازت شهادتهما ولا ضمان عليهما . 

( 3066 ) رجل ادعى دارًا في يد رجل » فشهد له شاهدان بها وأنَّ المدعي 
استأجره على بنائها وغير ذلك مما لا يجب عليهما » [ الضمان في ذلك » جازت 
لواذتيما بو انثالا ولحت عنعن كندمها زان سنسافا © ل فقيل كبادنهيا 
بالملك للمدعي ويضمنان قيمة البناء للمدعى عليه . من قاضيخان . 

( 3067 ) شهدا أنه أقرضه عام أول ألف درهم » فحكم به » ثم برهن المدعى عليه أن 
المدعي أبرأه قبل شهادتهما بيوم » فحكم بالبراءة برد المال» لم يضمنا إذ لم يظهر كذبهما 
لإمكان التوفيق ؛ لجواز أنهما عاينا القرض عام أول فشهدا به » ولم يعرفا البراءة فلم يشهدا 
بالقرض للحال . ولو لم يشهدا بقرض وشهدا أن عليه ألف درهم والمسألة بحالها » فإنهما 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 
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لياوع الفاؤاوة ١‏ كلل القياوة سس حي ب 768/1 
يضمنان » ويخير المدعى عليه : إن شاء ضمن المدعى » أو الشاهدين ؛ لأنهما حققا عليه 
إيجاب المال في الحال ولم يخبرا عن شيء مضى فظهر [ كذبهما بخلاف الوجه الأول لأن 
ثمة لم يحققا المال في الحال أخبرا عن شيء مضى فلم يظهر تكذيبهما] 29 . من الفصولين . 

( 3068 ) لو شهد اثنان على شهادة شاهدين » واثنان على شهادة أربعة » ثم رجعوا 
بعد الحكم » فثلث الضمان على مدعي الاثنين » والثاثان على مدعي الأربع عند أبي 
يوسف - رحمه الله - وقال محمد - رحمه الله - : الضمان عليهما نصفان . ولو 
شهد اثنان على شهادة [ شاهدين بألف وآخران شهدا على شهادة ] © آخرين بتلك 
الألف , وقضي بها ثم رجع من كل / فريق واحد » ذكر في الجامع الكبير © أنهما 
يضمتان تمنين ونضّقا بينهما + وذكر فى الأصبل أنهها يطتمتان تضق امال ينها" . 
وقيل : ما ذكر في الجامع قول محمد - رحمه الله - وهو الاستحسان » وما ذكر في 
الأصل قول أبى يوسف - رحمه الله - وهو القياس . كذا فى الحقائق ( قلت ) : 
وطذة مسأل تسح شنأنة التلقو لا روف ازن متماظة أن ,سح [نه كيه أدب 
لقننا هذه المسألة ثلاث مرات فحسبنا أننا فهمنا فلم تبق معنا إلى عتبة الباب » وتسمى 
مسألة النظر إلى الوجوه ؛ لأنه حين لقننا كان ينظر بعضنا إلى بعض هل فهمت ؟ فإني 
لم أفهم وقد حُمّق وجه القولين كما ينبغي في شرح درر البحار فمن أراد فليراجع . 

( 3069 ) وإذا شهدا على رجل أنه باع عبده بخمسمائة إلى سنة أو قالا : 
بخمسمائة حالة وأنه أجله سنة » وقيمة العبد مائة » والبائع يجحد . فقضي بذلك » 
ثم رجعا » فالبائع بالخيار : إن شاء رجع على المشتري بالثمن إلى ذلك الأجل » وإن 
شاء ضَمّن الشاهدين قيمة العبد حاله ولا يُضْمئنهًا خمسمائة » فإن ضمن الشاهدين 
رجعا بالثمن على المشتري إذا حل الأجل ؛ لأنهما بأداء الضمان قاما مقام البائع , 
وللبائع أن يرجع على المشتري بالثمن إذا حل الأجل فكذا هما » وإذا رجعا على 
المشتري تطيب لهما قدر مائة ويتصدقان بالفضل . ومثله لو شهدا بالبيع بخمسمائة 
وقضى به القاضي » ثم شهدا أن البائع أخر الثمن » ثم رجعا عن الشهادتين جميعًا ؛ 
ضمنا الثمن » خمسمائة عند أبي حنيفة - رحمه الله - وهو قول أبي يوسف - 
رحمه اللّه - الأول ؛ لأنهما - وإن لم يتلفا ذلك الثمن على البائع - فقد فوتا عليه 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . (3) في ( ط ) ١‏ الصغير ) . 


سسب سسحتت ل ورب بوبه يون الفيذاات 
إمكان أخذ الثمن حالا » فيضمنان له . بمنزلة من له على رجل ألف حالة فشهد 
عليه شاهدان بالأجل ثم رجعا » ضمنا ؛ لأنهما فوتا إمكان الأخذ , كذا . ههنا من 
الصغرى . 

القاضي إذا أخطأ في قضائه » كان خطؤه على المقضي له . وإن تعمد الجور 
كان ذلك عليه 2 . كذا في فتاوى قاضيخان 9 من السير . 


(1) قاعدة : القاضي إذا أخطأ في قضائه كان خخطؤه على المقضي له وإن تعمد الجور كان ذلك عليه . 
(2) قاضيخان ( 558/3 ) . 


3ب 


65 
الباب الحادي والثلاثون 
في الإقرار 


( 3070 ) الإقرار : إخبار عن ثبوت الحق وأنه يلزم لوقوعه دلالة » فإذا أقر الح 
البالغ العاقل لزمه إقراره » مجهولا كان ما أقر به أو معلومًا © » ويقال له : بين 
لجهول , فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان © » إلا إذا قال : لا أدري له على 
سدس أم ربع » فإنه يلزمه الأقل كما في الأشباه © + فإن قال : لفلان عَلََ شيء 
ل ا ا 0 اا ان 1 
هو ؟ قال زلا أن يري فيه اتسيير: م قر ونس ميل أو ار ا ا 
يصح ) ؛ والتعويل في الكل على العادة . 

( 3071 ) وإقرار السكران في حقوق العباد كإقرار الصاحي © . هذه في حد 
الشرب من الهداية . 

( 3072 ) والعبد المأذون ملحق بالحر في حت الإقرار . قلت : إلا إذا أقر بالكفالة 
بالمال [ » فإنه لا يصح . كما في الصغرى . وهي ظاهرة ؛ فإن المأذون لا يملك 
الكفالة بالمال » ] 7 فلا يصح إقراره . 

( 3073 ) وامحجور عليه لا يصح إقراره بالمال ويصح في الحدود والقصاص 9) 

( 3074 ) وإقرار الصبي وامجنون غير لازم » إلا إذا كان الصبي مأذونا له © » كما 
في الهداية وغيرها . وإقرار المعتوه والمغمى عليه والنائم باطل © » كما فى الوجير . 


(1) قاعدة : إذا أقر الحر البالغ العاقل لزمه إقراره مجهولًا كان ما أقر به أو معلوما . 

(2) يحتاج هذا التعبير إلى توقف للفهم وتحديد كيفية الإجبار على البيان » وتأبى القواعد العامة أن يكون الإجبار 
على البيان بالضرب أو التعذيب ؛ فهل يكون الإجبار على البيان بمحاصرة اليك بالأسئلة أو بالحبس ؟ قد يكون الأمر 
كذلك بعد استبعاد الضرب والتعذيب . (3) الأشباه ١‏ 421/2 ) . 

(4) قاعدة : إقرار السكران في حقوق العباد كإقرار الصاحي . < (5) ساقطة من ( ط ) . 

(6) قاعدة : المحجور عليه لاا يصح إقراره بالمال ويصح في الحدود والقصاص . 

(7) قاعدة : إقرار الصبي والمجنون غير لازم » إلا إذا كان الصبي مأذونا له . 

(8) قاعدة : إقرار المعتوه والمغمى عليه والنائم باطل . 
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( 3075 ) الإقرار يصح من غير قبول ‏ » لكن البطلان يتوقف على الإبطال الدب 
املك ينبت للمقر له من غير تصديق وقبول ولكن ينال بره © , ولو صَدَّقَ امه 
له الإقرار ثم رده » لا يصح رده ”ا » كما في الصغرى . 

١‏ 3076 ) الإقرار بابجهول صحيح 4 إلا إذا قال : علي عبد أو دار » فإنه غير 


سيمع . ولو قال له عَلَنَ مِْ شاة إلى بقرة » لا يلزمه شيء » سواء كان بعينه أؤ 
لا » كذا في الأشباه عن البزازية . 


مجمع الضمانات 


( 3077 ) لو أقر المكاتب بافتضاء من حرة أو أمة ياصع 8 ع فعجز عن أداء بدل 
الكتابة فد في الرق » فضمان المهر في الحرة » والعر © في الأمة يتأخر عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - إلى ما بعد العتق . وعند أبي يوسف حريهيه |اله - يضمن في الحال» وقال 
كان مضي الل : إن قضى القاضي بوجوبه عليه قل عه » ضمن في الحال » 
وإن لم يقض به قبل العجز » فقوله كقول أبي حنيفة رمعم الله - من درر البحار . 

( 3078 ) ولا يصح إقرار السفيه ولا الإ شهاد عليه 7 . هذه : في الحجر من الأشباه . 

( 3079 ) لو أقر المسلم بخمر » يصح لوطت 

استردادها ع «) ؛ لأن الإقرار إخبار عن كائن سابق » [ وللمسلم ] © أن يخللها . 
كما لو أقر له بجلد ميتة فإنه يصح . 

( 3080 ) ومن أنه لغيره بمال والْمُ له يعلم أنه كاذب في إقراره » لا يحل له 
ديانة أن يأخذه على كوو منه » وإن سلمه | ليه بطيب نفس يحل ولو كان المقر له 
صغيدا وسعيه أن يكلم فزنة . من الوجيز . 

( 3081 ) وإن قال : له علي أو قبلي فقد أقر بالدين » ولو قال امد هو وديعة 
ووصل 09 , صُدّق . ولو فَصَلَّ » لا . وفي نسخ المختصر . في قوله قبلي أنه 7" . 
(1) قاعدة : الإقرار يصح من غير قبول » لكن البطلان يتوقف على الإبطال . 


)2( قاعدة ٠:‏ والملك يثبت للمقر له من غير تصديق وقبول ولكن يبطل برده 1 
(3) قاعدة : لو صدق المقر له الإقرار ثم رده لا يصح رده . (4) قاعدة : الإقرار بالمجهول صحيح . 


(5) ساقطة من ( ط ) . (6) العفّر : المال الواجب في الوطء بشبهة . 
(7) قاعدة : لا يصح إقرار السفيه على الإقرار ولا الإشهاد عليه . 
(8) في ( ط) : « اشترى ماءها ) . (9) « ويؤمر المسلم ) زيادة في ( ص ) ٠.‏ 


(10) أي وصل قوله « وديعة » بقوله السابق له علي أو عتدي . (11) ساقطة من ( ط ) . 
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إقرار أمانة ؛ لأن اللفظ يتضمنها » حتى صار قوله لا حق لي قبل فلان إبراء عن 
الدين والأمانة جميعًا » والأمانة أقلهما » والأول أصح . ولو قال : عندي أو معي 
4 أو في بيتي أو كيسي أو صندوقي » فهو إقرار بأمانة / في يده . 

( 3082 ) ولو قال له رجل : لي عليك ألف » فقال : أترنها أو انقدها » أو 
أجلني بها » أو قضيتكها ٠‏ فهذا إقرار ؛ لأن الهاء في الأول والثاني كناية عن 
المذكور في الدعوى » فكأنه قال : أتزن الألف التي علي » حتى لو لم يذكر حرف 
الكناية لا يكون | إقرارًا ؟؛ لعدم انصرافه إلى المذكور » والتأجيل إنما يكون في حق 
واجب » والقضاء يتلو الوجوب ؛ ودعوى الإبراء كالقضاء ينا + كذا دعوى 
الصدقة والهبة ؛ لأن التمليك يقتضي سابقية الوجوب » وكذا لو قال : أحلتك بها" 
على فلان ؛ لأنه تحويل الدين . 

( 3083 ) ولو أقر بدين مؤجل » فصدقه المقر له في الدين وكذبه في الأجل ؛ 
لزمه الدين حالا 2 , لذنه ار على لقسه كال يواد ,عقا للقنيه قي تمان كنا 
إذا أقر بعبد في يده اي الإجارة » ببخلااف الإقرار بالدراهم اللموق 4 انه مينة 
فيه » ومُشقشلف اله له على الأجل ؛ لأنه مدكر حقا عليه والبمين على الذكر ' 

( 3084 ) وإن قال : له علئ مائة درهم ؛ لزمه كلها دراهم » وكذا كل ما يكال 
ويوزن . ولو قال : مائة وثوب » لزمه ثوب واحد , والمرجع في تفسير الماثة إليه . وهو 
القياس في الأول » وبه قال الشافعي - رحمه الله - » وكذا لو قال : مائة وثوبان » ولو 
قال : مائة وثلاثة أثواب » فالكل ثياب . ومن شرا الرصرة رد القمر 
والقوصرة » وكذا الطعام في السفينة والحنطة في الجوالق . بخلاف ما إذا قال : غصبت 
تمرا ) من قوصرة » لأن كلمة « من ) للانتزاع » فيكون إقرار بغصب المتزوع 00 
بدابة في إصطبل , ؛ لزمته الدابة خخاصة ؛ لأن الإصطبل غير مضمون بالغصب عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف -رحمهنا الله > وعلى:قزان قو ا محمك رضي لله تمتها + 
ومثله الطعام في بيت . ومن أقر لغيره بخاتم » لزمه الحلقة والفص . وإن أقر له بسيف » 
فله الجفن والنصل والحمائل . وإن أقر بحجلة © » فله العيدان والكسوة . وإن قال : 


(1) قاعدة : لو أقر بدين مؤجل » فصدقه المقر له في الدين وكذبه فى الأجل لزمه الدين حالا . 
(2) زيادة في ( ط ) . (3) الحجلة : سِثْر يضرب للعروس في جوف البيت . 
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غصبت ثُوبًا في منديل » لزماه جميعًا » وكذا لو قال : علي ثوب في ثوب » بخلاف 

قوله اخارر خنر اميه ديا . وإن قال : ثوب في عشرة أثواب » لا 
بازمة إل توسبوا عد عنذا أي يوست ” ع ا اا 
والحساب » لزمه خمسة » وقال الحسن : لزمه خمسة وعشروك . 

ولو قال : أردت خمسة مع خمسة » لزمه عشرة . ولو قال : له علي من درهم إِلى 
عشرة » أو قال : ما بين درهم / إلى عشرة » لزمه تسعة عند أبي حنيفة حارحمة الله >6 354/نب 
فيازمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية » وقالا : تلزمه العشرة كلها فتدخل الغاية » وقال 
زفر رحمه اللّه : يلزمه ثمانية ولا تدخل الغايتان» ولو قال : له من داري ما بين هذا 
الحائط إلى هذا الحائط » فله ما بينهما » وليس له من الحائطين شيء 27 . من الهداية © . 

الع لوو ا ا ا ا 

ااي : لك على أحدنا ألف درهم لا يقضى بشيء ؛ للجهالة حيقك . 

هذه في باب عتق النصف من الهداية . وفي الأشباه 8 : جهالة المع تمنع صحة 
الإقرار 8 , إلا في مسألة ما إذا قال : لك على أحدنا ألف درهم » وجمع بين نفسه 
وعبده » إلا في مسألتين » فلا يصح أن يكون العبد مديوثًا أو مكاتها التهن: : 

( 3087 ) وفي الوجيز : الإقرار با مجهول صحيح ويُجْبَرُ َرْ على البيان "' » والوقرار 


للمجهول فاسد عند بعضهم ولا يجبر على البيان !ذا . وفيه فائدة حتى لو بين أنه 
غصب من هذا دون هذا » يصح . ولو أقر أنه غصب شيمًا » يلزمه أن يُبَينٌ ماله 


قيمة » فإن بين ماليس بال ولا يقصد بالغصب ؛ كالمرأة والحر» ؛ قال مشايخ بلخ : 


(1) تتعلق هذه المسائل كلها بتفسير صيغة الإقرار  .‏ (2) الهداية ( 348/3 ) . 

(3) قاعدة : من أقر بملك شيء لغيره ثم ملكه » يؤمر بالتسليم إلى المقر له . 

(4) لا يشترط في الإقرار لصحته أن يملك المقر ما أقر به وقت الإقرار . 

(ى) الأشباه ( 431/2 ) . (6) قاعدة : جهالة المقَدَ تمنع صحه الإقرار . 
(7) قاعدة : الإقرار با لجهول صحيح ويجبر على البيان . 

(8) قاعدة : الإقرار للمجهول فاسد عند بعضهم ولا يجبر على البيان . 
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يصح . وقال مشايخ بخارى : لا يصح بيانه ويُجبّر على أن يبين مالا متقومًا» وهو 
الأصح . فإن بَينَ ماله قيمة وكذبه المقر له وادعى مالا آخر » بَطل إقراره والقول 
قوله فيما ادعى للمقر له مع يمينه . انتهى . 
( 3088 ) إقرار المكره باطل 29 » إلا إذا أقر السارق مكرمًا » فقد أفتى بعض 
المتأخرين بصحته © . 
( 3089 ) لو أقر بشيء ثم ادعى الخطأ » لم يقبل . من الأشباه . 
( 3090 ) لو قال : لي عليك ألف درهم » فقال المدَّعَى عليه : ولي عليك ألف 
درهم » لم يكن إقرارًا . إلا إذا قال : ولي عليك مثلها » كان هذا إقرارًا بالألف 
المدعى بها . وكذلك لو قال لآخر : قد أعتقت غلامك » فقال : وأنا أيضا قد 
أعتقت غلامك » يكون إقرارًا . ظ 
( 3091 ) ولو قال : لهذا عَلََ ألف درهم مثل ما لهذا عَلَىَ دينار » كان للأول 
عليه القت درهم وللثاني عليه دينار . 
( 3092 ) ولو قال : كل ما لهذا على فلان فأنا مقر له به » أو كل ما توجه في 
تذكرة المدعى بخطه فقد التزمته » لا يكون إقرارًا ؟ لأنه يشبه وعدًا . ولو ادعى عليه ألما 
فال الدع غانة امام نهذ إقراز .وان قال »«محب لك ها ادعيف »اتليس زاقرار.. 
( 3093 ) عن أبي يوسف - رحمه الله - : إن قال : لك على ألف درهم حرام 
أو ربا أو باطل » فهي لازمة , لأني لا أدري : لعل الحرام والربا عنده حلال وليس 0 
بربا . ولو قال : من ثمن خمر أو خنزير وهما مسلمان » وقال الطالب : بل هو من 
5 أ ثمن به [» فالمال لازم عَلَى المطلوب » عند أبي حنيفة - رحمه اللّه - / مع يمين 
الطالب » وعندهما : القول للمطلوب ] 9 . مع يمينه » ولا شيء عليه . 
( 3094 ) ولو قال : لي عليك ألف درهم » وقال الآخر : مائة دينار » قال 


(1) قاعدة : إقرار المكره باطل . 

(2) يلتفت إلى رأي متأخري الأحناف في تصحيح إقرار السارق المكره » وهو يتفق مع ما نسب إلى مالك من 
القول بجواز ضرب المتهم حمله على الإقرار . ويختلف هذا الرأي مع الأصول العامة القاضية بأن الأصل براءة 
المتهم . (3) في ( ط) : «١‏ لشيء »© . 

(4) ساقطة من ( ط ) » والطالب هو الممَدِ له » والمطلوب هو المقِرَ . 


00/ سس ا ل بيه سححببب هم الضمانات 
الفقيه أبو الليث : إن المدعي صدقه في الدنانير » يلزمه كلا المالين » ولو لم يصدقه 
في الدنانير يلزمه (1) الدراهم . 

١‏ 3095 ) ولو قال : جميع ما في بيتي لفلان » كان إقرارًا . ولو قال : جميع ما 
في يدى - وهو داخل منزله - لامرأته » فجميع ذلك ملكها قضاء لا ديانة » إذا ©© 
لم يكن بينهما سبب صحيح للملك مع التسليم . من الوجيز . 

( 3096 ) من في يده الدار إذا قال لاخر : أبرأتك من هذه الدار » فليس بإقرار 
ولو قال : أبرأتني على كذا فهو إقرار . 

( 3097 ) من في يده الدار إذا قال لمدعيها : سلمتها لي بألف أو أبرأتتي بألف 
أو أراسن سوا ال قال ابو وسقت تترهنه للد سكين إقرانا 107 كرون 
الدار للمدعي » قال الحاكم الشهيد : هذا خلاف جواب الأصل . 

( 3098 ) ولو أن ساكن دار أقر أنه كان يدفع إلى فلان الأجرء ثم قال : الدار داري ؛ 
فالقول له . ولا يكون هذا إقرارًا أن الدار له من قبل أنه يقول : كان وكيلا في قبض غلتها 
ولم يكن يملكها . ولو قال : أجُرنيها فلان » أو قال : استأجرتها منه » فهذا إقرار بها له , 
وله أن يخرجه منها » وفي رواية هشام عن محمد - رحمه الله - : يكون إقرارا لمن كان 
يدفع إليه الغلة . والوجه الأول رواية ابن سماعة عن محمد - رحمه الله - . 

( 3099 ) إذا قال : ابتع عبدي هذا مني أو استأجره مني » أو قال : أعرتك 
داري هذه » فقال : نعم فهذا إقرار به » وكذا لو قال له : ادفع إل غلة عبدي هذا 
وقال أعطني ثوب عبدي هذا فقال : نعم » فقد أقر بالثوب والعبد » وكذا لو قال 
له : افتح باب داري هذه » أو قال : اسرج دابتي هذه » أو قال : أعطني سرج بغلي 
هذا أو جام بغلى هذا . فقال : نعم » فهذا إقرار . ولو قال في جميع ذلك : لا » لم 
يكن إقرارًا . ولو قال : لا أعطيكها فهذا إقرار بالبغل واللجام » قال الحاكم 


(1) في ص زيادة ( يلزمه » والمسألة بهذا النقل بحاجة إلى مزيد نظر» لأن المدعي يدعي ألف درهم والمدعى عليه يقر 
0 ؟وكيف تلزمه الدراهم وحدها بمجرد الدعوى؟ . 
(2) لعل هناك سقطا أو سهرًا من الناسخ ؛ | يستقيم المعنى مع | إضافة « إلا ) » فيصير المعنى أنه يؤخذ يإقراره 
وتتملك امرأته ما أقر به لها قضاء إلا ل 0 
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الشهيد : هذه المسألة تُوَجَهُ في بعض الروايات من الصغرى . 

( 3100 ) قال لرجل في يده شيء : لمن هذا ؟ فقال : لك » أو ما أملكه فهو لك 
كرامة لا يصير ملكا للمقر له» وكذا لو أخذه منه ثم قال له : لمن هذا ؟ فقال : لك ع 
أو هذا لك أو قال : ملكك . قال رحمه الله : فعرف بهذه أن مثل هذا الكلام لغو غير 
معتبر » حتى لو قبضه في المجلس لا يملكه أيضا . هذه في الهبة من القنية . 

( 3101 ) لو قال : ما في يدي من قليل أو كثير من عبد أو غيره لفلان » صح 
الإقرار » لأنه عام لا مجهول » فإن حضر المقر له ليأخذ ما في يد المقر فاختلفا في 
عبد في يده : إن كان في يده يوم الإقرار أو لم يكن فالقول للمقرء وكذا / هذا 
فيما إذا قال : ما في حانوتي هذا لفلان . 

( 3102 ) لو قال : لامرأتي ما في هذا البيت وما أغلق بابه » وفي البيت متاع , 
فلها البيت والمتاع » بخلاف ما لو كان الإقرار بيعًا بهذا اللفظ ؛ حيث لا يدخل 
لمتاع في البيع ويصير كأنه قال : بعتك البيت بحقوقه . 

( 3103 ) ولو أقر د بجميع ما في منزله من الفُوْشٍ والأواني وغير 
ذلك ما يقع عليه الملك » صنوف الأموال , وله بالرستاق 7 دواب وغلمان - وهو 
ساكن في البلد - فإقراره يقع على ما في منزله الذي هو ساكن فيه » وما كان يبعث 
من الدواب إلى الباقورة بالنهار ويرجع إلى وطنه الذي أقر بقماشه لابنته » وكذا 
عبيده الذين يخرجون في حوائجه ويأوون إلى منزله » فكل ذلك داخل في إقراره . 

(3104) ولو قال في صحته : جميع ما هو داخل منزلي لامرأتي » غيرما عَلَيّ من 
الثياب » ثم مات » فادعى ابنه أَنَّ ذلك تركة أبيه » قال أبو القاسم : ههنا حكم 
وفتوى : أما الحكم ؛ إذا ثبت هذا الإقرار وجب القضاء بما كان في الدار يوم الإقرار » 
وأما الفتوى ؛ فكل شيء علمت المرأة أنه صار لها بتمليك الزوج إياها ببيع صحيح أو 
هبة أو كان ذلك ملكا لها ' فهي في سَعَةٍ من منعه والاحتجاج بهذا الإقرار» وما لم 
كن ملكا تيضر هلكا لياننهيذا الإقران قينا ينها وين الله اتعالى وهو تر كة... 


( 3105 ) ولو أتلف مال والدته » ثم قال لها : جميع ما في يدي من المال فهو 


(1) الرسداق والرزداق : : فارسي بمعنى بيوت مجتمعة ولا تقل ( رستاق ) . لسان ل ياد 
وقد ذكر في الوجيز ( الرستاق ) بيوت مجتمعة انظر الوجيز ( ص 263 ) . 
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لك » ثم مات » ولمال الذي أقر لها به مال بعينه » فهو لها . وإن كان الابن 
استهلك ذلك - وهو مما لا يكال ولا يوزن - وقد ترك دراهم أو دنانير» فهي في 
سَعَةٍ من أن تتناول من الدراهم والدنانير مقدار ما استهلك بعد قوله : جميع ما في 
يدي من المال فهو لك ؛ لأن ذلك صار بمنزلة الصلح » فبالاستهلاك بطل الصلح 
وعاد الدين كما كان . من الصغرى . 

( 3106 ) رجل ادعى دارًا في يد رجل أنها له [» وقضي له بها , ] © ثم أقر 

المقضي له أنها لفلان آخر لم تكن لى قط وصدقه المقر له بطل قضاء القاضي » ورَدَّها 
6 ش و 5 1 

على المقضي عليه . وإن قال الممَرُ له : كانت الدار للمُقدٌ ووهبها مني وقبضتها » فهي 

للمُمَدِ له » ويضمن قيمة الدار للمقضى عليه عند أصحابنا . 

(3107) إذا شهد الشهود بدار أرجل » فقال المشهود له : هذا البيت من هذه الدار 
لفلان غير المدّعَى عليه » ليس لى » فقد أكذب شهوده ؛ فإن قيل : هذا قبل القضاء لا 
يقضى له ولا لفلان بشيء » وإن كان بعد القضاء » قال أبو يوسف - رحمه اللّه - : 
أجزت إقراره لفلان » وجعلت / له البيت من الدار» وما بقى يُرَدُ على المدعى عليه » 256/أ 
يَضْمن قيمة البيت للمشهود عليه » ويكون ما بقى من الدار للمشهود له ] 9 . كذا فى 
قاضيخان من الدعاوى . وقال في فصل تكذيب الشهود منها : ولو قال المقضي له بعد 
القضاء : هذه الدار لفلان » لم تكن لي قط » فالمسألة على وجهين : إما أن يبدأ 
بالإقرار وثنى بالنفى فقال : هذه الدار لفلان لم تكن لي قط »ء أو بدأ بالنفي وثنى 
بالإقرار فقال هذه الدارما كانت لى قط ولكنها لفلان » وكل ذلك على وجهين : 
أما إن صدقه المقر له في جميع ذلك » أو صدقه في الإقرار وكذبه في النفي » فقال 
للمقر : ملكتها بعد القضاء بسبب وهى داري » ففي هذا الوجه تكون الدار للمقر 
له » ويضمن قيمة الدار للمقضي عليه » سواء بدأ المقر بالإقرار أو بالنفي . انتهى . 

( 3108 ) قال الأب : جميع ما هو حقي وملكي فهو ملك لولدى هذا الصغير » 
فهذا كرامة لا تمليك © , بخلاف ما لو عينه فقال : حانوتى الذي أملكه أو داري 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) بناء على المعنى العرفي لمثل هذه الجملة المستخدمة في معنى امجاملة . 
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لابني الصغير » فهو هبة ويتم © بكونها في يد الأب . قوله : هذه الدار لك أو هذه 
الارض لك » هبة لا إقرار . ظ 

( 3109 ) عبدي هذا لفلان » ولم يقل : وصية » ولا كان في © ذكرها , ولم 
يقل : بعد موتى » كان هبة قياسًا واستحسانًا . هذه فى الهبة من القئية . وفيها » لو 
قال + هذه الدار لفلان ء فإقرار . ولو قال + دارى هذه لفلان » فهبة ؛ لأنه أضاف 
الدار إلى نفسه فكانت هبة » وفي الأولى لم يضف فتمحض إقرارًا . وعلى هذا لو 
قال : سدس هذه الدار أو قال : ثلث داري هذه . انتهى . 

( 3110 ) المقّكِ له إذا رد الإقرار ثم عاد إلى التصديق » فلا شيء له » إلا في 
الوقف . كما في الإسعاف " له من باب الإقرار بالوقف . 


( 3111 ) لو أقر بحرّيّة عبد ثم اشتراه » عتق عليه » ولا يرجع بالشمن . وكذا لو أقر 
بوقفية أرض في يد غيره ثم اشتراها أو ورثها » صارت وقفا » مؤاخذة له بزعمه © . 

١ ) 3112 (‏ الإقرار بشيء محال © » كما لو أقر له بأرشُ يده التي قطعها 
خمسمائة درهم » ويداه صحيحتان » لم يلزمه شيء » وعلى هذا : لو أقرإنسان بقدر 
من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية ؛ لكونه محالا شرعًا » مثلا لو : 
مات عن ابن وبنت » فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان بالسوية » فالإقرار باطل . 
ولكن لابد من أن يكون محالا من كل وجه ء وإلا فقد ذكر في التاتارخانية 7 من 


(1) أي عقد الهبة » وإئما حكم بتمام عقد الهبة مع توقفه على القبض من الواهب ؛ لأن يد الأب نائبة عن يد 
الصغير . 

(2) لو حذفت ١‏ في » لكان أفضل . والمقصود أنه لم تسبق منه الإشارة إلى إنشاء التصرف بالوصية . وإنما اعتبر 
مثل هذا القول مفيدًا للهبة لإفادته التمليك في الحال » دون أن يضاف إلى ما بعد الموت . 

(3) تعريف بكتاب الإسعاف . (4) أي يإقراره . 

9) الخبر محذوف للعلم به من المثال المذكور » وتقديره ١‏ لا أثر له » أي أن الإقرار بشيء محال لا يفيد ولا أثر له . 
(6) قاعدة : الإقرار بشيء محال لا يفيد ولا أثر له . 

(7) هي فتاوى في المذهب الحنفي جمعها الإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي » وهو كتاب عظيم في عدة 
مجلدات » جمع فيه مسائل المحيط البرهاني والذخيرة والخانية والظهيرية وجعل لميم علامة للمحيط ؛ وذكر 
اسم الباقي » وقدم بابًا في ذكر العلم ثم رتبه على أبواب الهداية . وإنما أشار إلى جمعه الخان الأعظم تاتارخان 
ولذلك اشتهر به وقيل إنه سماه زاد المسافر . كشف الظئون ( 268/1 ) . 


4 “لل اا 7ج لس منجمع الضمانات 


كتاب الحيل أنه لو أقر وقال : لهذا الصغير عَليَ ألف درهم قرض أقرضنيه أو ثمن مبيع 
باعنيه / » صح الإقرار » مع أن الصبي ليس من أهل البيع والقرض » ولا يتصوران » 256/ب 
لكن إنما يصح باعتبار أن هذا اليم محل لثبوت الدين للصغير عليه في الجملة . هذه 
اللتيلة ين الاعباء 417 

(113 ا ل ل لي ري 
فنكل أو أقر أنه للمستحق ؛ فإنه يقضى بالعبد للمستحق ولا يرجع المشتري بالشمن 
على البائع . ولو أن المشتري أقام البينة على إقرار البائع أن العبد للمستحق » تقبل 
بينته ويرجع المشتري بالثمن على البائع » كذا في قاضيخان من المأذون . ولو قال : 
لفلان علي مال فالمرجع إليه في البيان ويقبل قوله في القليل والكثير إلا أنه يصدق 
في أقل من درهم . ولو قال : مال عظيم » لا يُصَدَّق في أقل من مائتي درهم ‏ 
وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم » وهذا إذا 
كان من الدراهم » وأما إذا قال : من الدنانير » فالتقدير فيها بالعشرين » وفي الإبل 
بشي رطرن عاو اودر اتا وى لحري خمرمة أروو اااتروا لي ار 
وفي غير مال الزكاة , بقيمة النصاب . ولو قال : أموال عظام » فالتقدير بثلاثة نصب 
عد ساس ين لف دا در لويف د أ مره 
أبي حنيفة - رحمه اللّه - » وعندهما : لم يصدق في أقل من مائتين . ولو قال : 
دراهم » فهي ثلاثة » إلا إن بين أكثر منها .ولو قال + كذا كذا درعنها ؛ لم يُصَدَىَ 

فى أقل من أحد عشر درهما . ولو قال : كذا وكذا درهمّاء ؛ لم يصدق في أقل من 
لعل شرو وها . ولو قال : كذا درهما » فهو درهم . ولو كَلْكَ كذا © - 
بغير واو - فهو أحد عشر . ولو ثلث بالواو» فمائة واحد وعشرون . وإن رَبّع 4 , 
يزاد ألف » كما في الهداية © وغيرها » وكذا مكيل وموزون . ذكره في امختار . 
وفي الصغرى : إذا قال : كنا ديزا فلي ديارن ؛ لأن هذا أفل ماع ؛ لأ 


(0) الأشباه ( 426/2 ) . (2) الهداية ( 351/3 ) . 
(3) أي قال : « كذا كذا كذا » كرر كذا ثلاثا . (4) أى : كرر كذا أربع مرات . 
(5) الهداية ( 349/3 ) . 
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كذ دهاةا"ودرهعا سه اهن عقر ععيها + كما لو قال لحن حفر دينانا: او 

( 3114 ) ومن قال : لحمل فلانة عَلَىَ ألف درهم ؛ فإن قال : أوصى له فلان » أو 
مات أبوه » فورثه » فالإقرار صحيح . ثم إذا جاءت به في مدة » يُعلم أنه كان قائمًا 
وقت الإقرار » لزمه . وإن جاءت به ميتا » فالمال للموصي والمورث حتى يُقَّسَم بين 

7 ورئته . ولو جاءت بولدين حيين » فا مال بينهما . ولو قال المقر : / باعني أو أقرضني » 

لم يلزمه شيء . وإن أبهم الإقرار » لم يصح عند أبي يوسف - رحمه الله - لآن 
الإقرار المطلق ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة » ولهذا حمل إقرارٌُ العبد المأذون 
وأحد المتفاوضين عليه » فيصير كما إذا صرح به . وقال محمد - رحمه الله - : يصح 
الإقرار ؛ لأن الإقرار من الحجج » فيجب إعماله ما أمكن 7 ؛ وقد أمكن بالحمل على 
السبب الفالة ..' 

( 3115 ) ومن أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل » صح إقراره ولزمه ؛ لأن 
له وجهًا صحيحًا وهو الوصية به من جهة غيره فحمل عليه . 

( 3116 ) ومن أقر بشرط الخيار » لزمه المال » وبطل الشرط © . من الهداية © . 

( 3117 ) ومن المسائل الكثيرة الوقوع أنه إذا أقر ثم ادعى أنه كاذب في الإقرار» 
أبي يوسف - رحمه الله - : إن الم له يحلف أن الم لم يكن [ كاذبًا . ولو ادعى 
وارث المقر » فعند البعض : لا يلتفت إلى قوله ؛ لآن حق الورثة لم يكن ] 7 ثابئًا في 

ءٍِ عٍِ ع ع وه 

زمن الإقرار » والاصح التحليف » لان الورثة ادعوا أموًا لو أقر به المقر له للزمه » وإذا 
أنكر يُسْتَخْلف . وإن كانت الدعوى على ورثة المقر له » فاليمين عليهم بالعلم : إنا 
لا نعلم أنه كان كاذيًا . من صدر الشريعة . 

١‏ 3118 ) لو أقر بأنه غصبه شيئًا » يلزمه أن يُمِينُ ماله قيمة » وإن بين ماله قيمة 
وكذبه المقر له » وادعى مالا آخر » بطل إقراره والقول قوله فيما ادعى للمُقَدٌ له مع 
(1) قاعدة : الإقرار من الحجج فيجب إعماله ما أمكن . 


(2) قاعدة : من أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط . 
(3) الهداية ١‏ 346/3 ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 
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يمينه » فإن بين ما ليس بمال ولا يقصد بالغصب » كالمرأة الحرة والولد الصغير ؛ قا 
3 ابح والاس وبال يشابخ بإخاري ١‏ يصع ياله؛ وجي على أ 

ال متقوما . وهو الأصح . ولو أقر بغصب شاة أو عبد ولم يُعينّهِ » يلزمه ذلك 
المسمى : والقول له في تعيينه إن كان قائعا » وقيمته إن كان هالكا مع ممينه » وإن 
لم يبين يلزمه أدنى ما يغصب الناس من ذلك الجنس 23 . 

(3119) ولو قال : لفلان علي عبد أو شاة أو بقرة » ثم أنكر » يقضى عليه بقيمة 
عبد أو شاة أو بقرة وسط عند أبي يوسف - رحمه الله - » وقال محمد - رحمه 

- : القول قوله في قيمته . [ ولو قال : عليّ عبد قرض » يلزمه قيمة عبد » والقول 
قوله مع يمينه في قيمته ] 7 . ولو قال : لفلان عَلّيّ حق أو شيء» فالقول قوله في البيان . 
( 3120 ) أقر له بحق في دار أو أرض أو ِلك » فعليه أن يبين » فإن أبى أن 
بين ؛ يقول له القاضي : تَصّفْ أو تَلْتْ أو رَبْع © حتى يصل إلى مقدار يعلم في 
العرف أنه لا يملك / أقل منه فيلزمه » ثم يُشتحلف على الزيادة . وإن قال : حصة 257/ب 
هذا الجذع أو الباب المركب أو البناء بغير أرض أو حق الزراعة أو [ السكنى 
بالإجارة ] 9 » لا يصدق . إلا إذا وصل بكلامه . 

( 3121 ) ولو قال : لي في هذا البستان حق » لا يصدق , إلا بنخلة بأصلها 
فق الأرضن. , 

( 3122 ) قال لفلان في هذه الغنم شركة أو شريكي فيها وهي بيني وبينه » فله 
النصف اتفاقا . ولو قال : لفلان شركة فيها » فله النصف عند أبى يوسف 
ساس ركفهينا :اللف'مكا. .و الباق للمفن. + ْ 

( 3123 ) أقر بشاة في غنمه بغير عينها » قيل للمُمَدٌ له : ادع بأي شاة شت 
وَاسْمُحْلِفٌ المقرء فإن حلف .ء لم يبطل إقراره بالشركة » فصار كأنه قال : فلان شريكي 


(1) اعتماد على العرف فيما ييعد في الذهن الاعتماد على العرف فيه . 

(2) ساقطة من ( ط ) . 

(3) بمعنى أن يسأله القاضي الإقرار بالنصف أو الثلث أو الربع للمقر له في الدار أو الأرض أو الملك التى أقر 
بحق فيها دون أن يوضح مقدار هذا الحق . وكل هذه العبارات هما يتعلق بتفسير الصيغ المختلفة في الإقرار . 
(4) في ( ط ) : « أمسكني إياه جاره » . 


اليا يادي :والقلاتوق ل الأوراد «حسم حصيوب ين ب ع ص و 11 717 


فى غنمى بقدر شاة . وإن ادعى على المقرشاة بغير عَيِنِها » أعطاه أية شاة كانت » وَيُجْبَد 
عليه . وإن لم يعين واحدة منها وقال : لا أدري » فهو شريكه إن كان الغنم عشرة فله 
عشر كل شاة منها فيما يملك ويلد على الحقير » ولو مات فورثته بمنزلته في البيان . 

(3124) أقر بحائط لرجل » فله الحائط بأرضه . ولو أقر باسطوانة : فإن كانت من 
آجر فله ما تحتها » وإن كانت من خشب فله الخشبة دون الأرض » وإن أمكن رفعها 
بغير ضرر أخذها المقر له » وإن لم يمكن أخذها إلا بضرر ضمن قيمتها للمقر له . 

١‏ 3125 ) أقر له ببناء هذه الدار [ وهذا الحائط ع 2 , كان له البناء دون 
الأرض [ وإن أمكن رفعهما بغير ضرر أخذهما المقر له . وإن لم يمكن أخذهما إلا 
بضرر» ضمن قيمتها للمقر له ] © . ولو أقر له بنخلة » كانت له بأصلها من 
الأرضن. .ولو قال .هده الداز لفلؤن إلا بناءها + أو يناع هده الذار لى :والارضن 


لفلاق اوه المدان لذلن اقيق إلى + أ حقو تددن الكتان النادت القلهارة 
والبطانة لي لم يُصَدَّقْ . ولو قال : هذه الدار لفلان إلا بينًا معيًا أو جزءًا شائعًا لم 
يصدق » ولو قال : هذه الدار لفلان ولكن هذا البيت لى » فكلها لفلان . ولو 
ادعى على آخر مالا » وأخرج بذلك خخطًا بخط يده على إقرارله بذلك المال وأنكر 
المدّعى عليه أنه خطه » فاستّكتت فكتب » فكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة 
على أنهما خطا كاتب واحد © » قال أئمة بخارى : إنه حجة يقضى بها » وقد 
نض متعيك 1 ريطنه الله > المسيولك اند لركون: حي لاله لو تقال :هذا 
خطي. وأنا كتبته غير أنه ليس عَلْمْ هذا الال + لا يلزمه .شيء + فهذا أولى ...ولو 
كتب بخطه صكا فقيل له : تشهد به ؟ فقال : نعم » فيكون إقرارًا . ولو لم يقل 
8 شكا + لا يكون إقراذا عن الوحيد” .. وفى الأشباه / من كتاب القضاء : لا يعتمد 
على اط ولا يعمل جه فلو برعي #كتوي: ارفك اللاضن عليهخطاوظ القطتاة 
الماضين ؛ لأن القاضي لا يقضي إلا بحجة , وهي الإقرار أو البينة أو التكول » كما 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 

(3) هذا تطور بالغ الأهمية في الاعتماد على مشابهة الخطوط في الإثبات . ويتضح هذا التطور فيما ذهب إليه 
أئمة بخارى من الاعتماد على المشابهة الظاهرة بين الخطوط في إثبات الحقوق » خلافًا لمذهب محمد بن 
الحسن فى ذلك . وقد عاش محمد فى القرن الثانى الهجري على حين بدأت تتبلور آراء علماء ما وراء النهر 
فيما بعد القرن الخامس الهجري . ْ ْ 
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فى وقف الخانية © . ولو أحضر المدعى خط إقرار المدَّعَى عليه » لا يحلف أنه ما 
دووف سهان مل الال 

( 3126 ) ولو اشترى حانوتا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبًا « وقف على 
مسجد كذا) ء لا يرده ؛ لأنه علامة لا تنبني عليها الأحكام . وعلى هذا الاعتبار 
بكتابة و وقف على كتاب أو مصحف » . قلت : إلا فى مسألتين : الأولى ؛ كتاب 
أعل اتتري وطالب الأمان :إلى بالإقاة فاته تعمل يه + تييع الأعان مكامله., كنها 
في سير الخانية . 

( 3127 ) والثانية يُعْمَلُ بدفتر السمسار والصراف والبياع © » كما في قضاء 
الخانية » وتعقبه الطرسوسي بأن مشايخنا رَدُوا على الإمام مالك - رحمه الله - في 
عملة بالخط ؛ لكون الخط يشبه الخط » فكيف عملوا به هنا ؟ ورده ابن وهبان عليه 
بأنه لا يكتب في دفتره إلاماله وعَلَيِهِ . وتمامه فيه من الشهادات . انتهى . 

( 3128 ) ولو قال : له عشرة دراهم ونّيفٍ » فالبيان في التّيف إليه » وهو عبارة 
عن الزيادة » والبضّع ثلاثة دراهم فصاعدًا » وليس له أن ينقص عن ثلاثة . ولو 
قال : عَلَىَ دراهم مضاعفة » فعليه ستة . ولو قال : دراهم أضعافًا مضاعفة » فعليه 

(3129) وإن استثنى متصلا بإقراره » صح الاستثناء » ولزمه الباقي » سواء استثنى 
الأقل أو الأكثر . فإن استشنى الجميع , لزمه الإقرار وبطل الاستثناء » كما في الهداية . 

١‏ 3130 ) ولو أقر بشيكين » فاستثنى أحدهما أو أحدهما وبعض الاخر » فالاستثناء 
باطل . وإن استثنى بعض أحدهما أو بعض كل واحد منهما » صح ويصرف إلى 
جنسه . ذكره في امختار . 


(1) يعكس هذا الرأي تردد الفقهاء في الموافقة على عمل القضاة بمشابهة الخطوط في إثبات الحقوق » وإضرار 
بعضهم على الأخذ برأي محمد في عدم الاعتداد بالخطوط في إثيات الحقوق » وهو دليل على عدم وعي 
هؤلاء الفقهاء بالحاجات العملية الناشئة التي أوجبت اعتماد القضاة على هذه المشابهة . 

(2) هذا انتصار لما أخذ به المتأخرون من أئمة بخارى من العلماء الأحناف فى قضية الأخذ بالخطوط . ويدل 
الاعتراض الذي أورده المؤلف في التعقيب على هذا الرأي على استمرار الاختيلاف الفثقهي في هذه القضية ؛ 
كما يدل الرد الوارد عقب الاعتراض على طبيعة الظروف العملية التي أيدت التطور في الأخخذ بالمخطوط . 


98ب 
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( 3131 ) ولو قال : له عل مائة درهم إلا دينارًا » أو إلا قفيز حنطة » لزمه مائة 
درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز ؛ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - 
ولو قال : له عل مائة درهم إلا ثوبًا » لم يصح الاستثناء » وقال محمد - رحمه 
اللّه - : لا يصح فيهما » وقال الشافعي رحمه الله : يصح فيهما . من الهداية 9 . 

( 3132 ) ولو قال : له علي 9 كر حنطة وكر شعير إلا كرحنطة وقفيز شعير » 
فالاستثناء باطل عند أبي حنيفة رحمه اللّه » وأجازاه في القفيز . من المجمع . 

( 3133 ) ومن أقر بحق وقال : إن شاء الله متصلا بإقراره » لم يلزمه شيء من 
الإقرار © ؛ لأن الإقرار بمشيئة 3 الله ع © إما إبطال أو تعليق . فإن كان الأول فقد 
بطل » وإن كان الثانى فكذلك ؛ إما لأن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشروط » أو لأنه 
شرط لا يوقف عليه . بخلاف ما إذا قال : لفلان عَلَيَ مائة درهم إذا مت » أو إذا 
جاء رأس الشهر » / أو إذا أفطر الناس ؛ لأنه فى معنى بيان المدة فيكون تأجيلا لا 
تعليما حص لو كنية 11لالافى الح كن امال سالا :م لابه لازي ركذا 
بطل الإقرار إن علقه بمشيئة من لا يعرف مشيئته » كالجن والملائكة 9 . من امختار . 
وكذا لو قال : لفلان عَلِعَ ألف إن حلف » أو إن شاء فلان » أو إن أمطرت السماء ‏ 
أو را اللدن أو قدوة أو مكرمع أو إن أصيت الا بدنلا لرقران باظال سن اوبحي 

3134١‏ ) رجل قال لآخر : غصبتك ألف درهم وربحت فيه عشرة اللاف 
درهم » وقال المقر له : قد أمرتك به » فالقول قول المغصوب منه . ولو قال : لا 
بل غصبت العشرة آلاف كلها » فالقول قول الغاصب . من الخلاصة . 

( 3135 ) ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه » فللمقر له الدار والبناء » بخللاف 
ما إذا قال : إلا ثلثها أو إلا بيتا منها . والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظير 
البناء في الدار . 

( 3136 ) ولو قال : بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان » فهو كما قال » مثل 


(1) الهداية ( 350/3 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) قاعدة : من أقر بحق وقال : إن شاء الله متصلا يإقراره لم يازمه شيء من الإقرار . 
(4) ساقطة من ( ط ) . (5) الهداية ( 350/3 ) . 


(6) قاعدة : يبطل الإقرار إن علقه بمشيئة من لا يعرف مشيثته كالجن والملائكة . 
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قوله : بياض هذه الأرض دون البناء لفلان . [ ولو كان مكان العرصة أرضًا ع 29 
يكون البناء للمقر له ؛ لأن الإقرار بالبناء كالإقرار بالدار . 

( 3137 ) ولو قال : له عَلَىَ ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه ) 
فإن ذكر عبدًا بعينه قيل للمقر له : إن شئت سلم العبد وخذ الالف و وإلا فلا 
شيء لك . [ قال » هذا على وجوه : أحدها هذا , والثاني أن يقول المقر له : العبد 
عداكبونا بسكه رونا بيك عدا غير ةوفه الال الام على ادر والقالنك أن 
يقول : العبد عبدي ما بعتكه » وحكمه : أن لا يلزم المقر شيء » ولو قال مع ذلك : 
نما بعتك غيره » يتحالفان » وإذا تحالفا بطل الإقرار وهذا إذا ذكر عبدًا بعينه ] © . 
وإن قال : من ثمن عبد اشتريته ولم يعينه » لزمه الألف ولا يصدق في قوله ما 
قبضت عند أبي حنيفة - رحمه الله - وصل أم فصل » وقال أبو يوسف ومحمد 
- رحمهما الله - : إن وصل صُدَّق » ولم يلزمه شيء » وإن فصل لم يصدق إذا 
أنكر لمق له أن يكون ذلك من ثمن عبد » وإن أقر أنه باعه متاعًا » فالقول للمقرٌ . 
ولو قال ابتعت منه عينا إلا أني لم أقبضه فالقول قوله بالإجماع . وكذا لو قال : 
لفلان علي ألف من ثمن خمر أو خنزير . [ ومعنى المسألة إذا قال : لفلان عليّ 
ألف درهم من ثمن الخمر أو الخنزير ] 7) لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند أبي 
حنيفة - رحمه الله - وصل أم فصل » وقالا : إذا وصل لم يلزمه شىء . 

( 3138 ) ولو قال : له عَلََ ألف من ثمن متاع » أو قال : أقرضتني ألف درهم , 
ثم قال : هي زيوف أو نبهرجة » وقال / الك له : جياد » لزمه الجياد في قول أبي 259/أ 
حنيفة - رحمه الله - » وقالا : إن قال موصولا يصِدّق » وإن قال مفصولا لا 
يصدق » وصاركما إذا قال : إلا أنها وزن خحمسة . وعلى هذا الخلاف إذا قال : 
ستوقة أو رصاص ؛ وعلى هذا إذا قال : إلا أنها زيوف » وعلى هذا إذا قال : لفلان 
علي ألف درهم زيوف من ثمن متاع . وعن أبي حنيفة - رحمه الله - في غير رواية 
الأصول في القرض : إنه يصدق في الزيوف إذا وصل . ولو قال : لفلان علي ألفن 
درهم زيوف ولم يذكر البيع والقرض » قيل : يصدق بالإجماع » وقيل : لا 
يصدق . ولو قال : عَلََحَ ك حنطة من ثمن العبد إلا أنها رديئة » صُدَّق . ولو قال : 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . (3) زيادة في ( ط ) . 
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غصبت منه ألفا أو أودعني » ثم قال : هي زيوف أو نبهرجة » صُدَّقَ » وصل أو 
فصل » وعن أبي يوسف رحمه الله : إنه لا يصدق فيه مفصولا . ولو قال : هى 
ستوقة أو رصاص بعد ما أقر بالغصب والوديعة وَوَصَل صُدَّق » وإن فصل لا 
يصدق . وإن قال في هذا كله : ألفا إلا أنه ينقص كذا » لم يصدق إن فصل » وإن 
وصل يصدق . وإن كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام فهو واصل ؛ لعدم إمكان 
الاحتراز عنه . ومن أَقَّر بغصب ثوب , ثم جاء بثوب معيب » فالقول قوله » وكذا في 
الوديعة . ومن قال لاخر : أخذت منك ألف درهم وديعة فهلكت » وقال : لا » بل 
أخذتها غصباء فهو ضامن . وإن قال أعطيتها وديعة فقال : بل غصبتها » لم يضمن 
والقبض في هذا كالأخذ والدفع كالإعطاء » ولو قال : أخذتها منك وديعة » فقال : 
لاء بل قرضًّاء يكون القول للمقر . وإن قال : هذه الألف كانت وديعة عند فلان 
فأحذتها . فقال فلان : هى لى » فإنه يأخذها منه » ولو قال : أودعتها » كان على 
هذا الخلاف الآني بعد هذا . وإن قال : آجرت دابتي هذه فلانا » فركبها وردها 
إلي » أو قال : آجرت ثوبي هذا فلانًا فلبسه ورده [ وقال فلان كذبت وهما 
لي ] 2» فالقول قوله عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا : القول قول الذي أخذ 
منه الدابة والثوب . وهو القياس . وعلى هذا الخلاف : الإعارة والإسكان . ولو 
قال : خاط فلان ثوبي هذا بنصف درهم » ثم قبضته » وقال فلان : الثوب ثوبي ) 
فهو على هذا الخلاف في الصحيح . ولو قال : اقتضيت من فلان ألف درهم كانت 
لي عليه أو أقرضته ألفا ثم أخذتها منه وأنكر المقر له ذلك » يكون القول قوله . 

( 3139 ) ولو أقر أن فلانًا زرع هذه الأرض أو بنى / هذه الدار أو غرس هذا 
الكرم - وذلك كله فى يد المقر - » فادعاه فلان » وقال المقر : بل ذلك كله لى » 
استعنت بك ففعلت » أو فعلته بأجر » فالقول للمقر» كما إذا قال : خخاط لي 
الخنياط قميصي هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته . من الهداية . 

( 3140 ) ولو قال : هذه الألف وديعة لفلان » لا بل وديعة لفلان » فالألف 
للأول » وعلى امقر للثاني ألف أخرى . هذه من الكر . 

( 3141 ) ولو قال : لي عندك ألف درهم وديعة فدفعته إل » وقال المقر له : 


(1) زيادة في ( ط ) . 
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كذبت وهو لي . فالقول قول المقر . ولو قال له : كان لي عندك ثوب عارية 
فلبسته ثم رددته عَلَىَ » أو عندك دابة فركبتها ثم دفعتها إلى » وقال المقر له : 
كذبت هي لي ؛ فعلى قولهما هذا والأول سواء » وعلى قول أبي حنيفة - رحمه 
الله - القول قول المقر . من الخلاصة من كتاب الوديعة . 

(3142) لوقال : قبضت ببيت فلان مائة درهم » أو من كيسه » أو من سفطه 27 
وبا هرويًا أو من نخلة ثمرًا » أو [ من زرعه ] © كد حنطة [ ضمن ] © أو قال : من 
أرض فلان قبضت عدل زطى » ثم قال : نزلت فيها ومعي أحمال من زطى فهي 
لصاحب الأرض ء إلا إذا أقام البينة أن الأرض في إجارته . 

( 3143 ) رجل قال : وجدت في كتابي أَنَّ لفلان عَلِىَ ألف درهم » أو كتبت 
بيدي : إنه له على مائتي درهم » الكل باطل . 

( 3144 ) وأئمة بلخ - رحمهم الله تعالى - قالوا في يادكاه الباعة : إذا وجد 
فيه مكتوبا بخط البائع فهو لازم عليه ؛ لأنه لا يكتب في يادكاره © إلا ما كان له 
على الناس وما للناس عليه . فعلى هذا إذا قال البائع : وجدت في يادكاره بخطي 
أن لفلان علي ألف درهم » كان إقرارًا . ذكره الإمام السرخسي . وخخمط الصراف 
والسمسار أيضا كما ذكرنا » وقيل : إن الصدر القاضي برهان الأئمة كان يفتي 
هكذا في خط الصراف أنه حجة © . 

( 3145 ) ولو قال للصكاك : اكتب لفلان خط إقرار بألف درهم على » يكون 
إقرارًا » ويصح للصكاك أن يشهد بالمال . ولو قال : كتبت بخط يدي بشهادة 
فلان وفلان صكا بألف درهم » كان إقرارًا . 

(3146 ) لو كتب على نفسه [ صكا ] © بألف درهم ؛ والقوم ينظرون إليه , 
فقال لهم : اشهدوا على بهذا كان إقرارًا . 


لالط سرد وحيهة عقا + وقاء #الفتة أل القرالق ب اوهو وعق اصن يها ننه الطريه ونا أشيه م 
أدوات النساء لسان العرب ( سفط ) . (2) في ( ط ) : ( أودعته ) . 

(3) في ( ط ) : ( أومنا ) . (4) كلمة فارسية ترجمتها : ( دفاتره ) . 

(5) تقدمت أهمية هذه المسألة من حيث تعبيرها عن التطور الذي حدث في الإثبات بمشابهة الخطوط . 
(6) في ( ط) : ( خطا ) . 
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( 3147 ) رجل قال لاخر : لي عليك ألف درهم » فال الآخر : ولي عليك 
ألف درهم مثلها . عن ابن سماعة عن محمد - رحمه الله - : إنه يكون إقرارًا . 
رفي ظاهر الرواية ؛ لا يكون إقرارًا » والشيخ ظهير الدين كان يفتي بقول ابن 
سماعة . ولو قال بالفارسية « مراسرازتوحيدين يابد ) 27 يكون إقرارا » كما لو قال 
١‏ مراباري ازتوجندين ميبايد ) 7 لا يكون إقرارًا . 

0 ( 3148 ) رجل قال / : لفلان عَلََ ألف درهم إن مت ., فعليه المال » مات أو 
عاش » وكذا لو قال : إن أفطر الناس » أو إن جاء رأس الشهر » أو عيدُ الأضحى ؛ لآن 
هذا ابسن بسعليق نا ريمن الأخز م :قتاومية الال بعالا أمااتغلتق الأقرار بالشوظ 
نحو : لفلان عَلَحَ ألف إن دخلتٌ الدار أو إن أصبتٌ مالا فباطل لا يلزمه شىء . 
ولوقال : لفلان عل من شاة إلى بقرة » لا يلزمه شىء » سواء كان بعينه أبو بغير عينه . 

( 3150 ) رجل قال لآخر : أخذت منك هذا الثوب عارية » وقال الآخر : 
أخذت مني بيعًا » فالقول قول الآخذ , وهذا إذا لم يلبسه ‏ أما إذا لبس وهلك , 
طمن عن لاني ظ 

( 3151 ) ولو قال : غصبت هذا الثوب من زيد » لا » بل من عمرو» فهو لزيد ع 

(3152) لوقال : لك عَلَئَ ألف درهم ثمن غلام لا بل ثمن جارية » لم تلزمه . وجيز . 

( 3153 ) لو قال لاخر : استقرضت منك فلم تقرضني » فالقول له لو وصل » 
وإن فصل لا . وفي المنتقى » قال أبو يوسف رحمه اللّه : إذا قال أَقْرَضْتَنِ ألفا فلم 
أقبل » أو أودعتني أو أعطيتني فلم أقبل » فالقول له . ولو قال : أخذت مني مائة 
درهم » فقال : لا أجود بها » فهذا إقرار . ولو قال : لا أعطيك بعد هذه المائة شيعًا ‏ 
أو قال : لم أغصبك مع هذه المائة شيمًا » أو قال : لم أغصب أحدًا بعدك أو قبلك أو 
معك » فهذا كله إقرار » وكذا لو قال : لم أغصبك إلا هذا المال » فهو إقرار بالمائة . 
ولو قال : مالك علئ إلا مائة درهم أو سوى مائة درهم أو أكثر من مائة درهم » فهو 
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إقرار بالمائة . ولو قال : ما لك عَلَحَ أكثر من مائة [ درهم ] 2١‏ ولا أقل » لم يكن 
إقرارًا 3 » وكان ينبغى أن يكون إقرارًا ع © » ولو قال : لفلان عَلَتَ ألف » أو قال : 
أخبره أن له عَلْمْ ألفا , أو قال له : أعلمه أنَّ له عليع ألفاء أو قال : اشهد أن له عع 
اانه قي إقرار وكا لقال لمشردة أعير هنا أذ له عليك الما او أغلجة ا 
أبشره » أو [ قل ] © له , أو اشهد له فقال : نعم , أما إذا قال : لا تخبر فلانّا أن 
له علي ألفا . أو قال : لا تشهد أن لفلان علي ألفاء ذكر محمد - رحمه الله - أن 
قوله : لا تخبر إقرار » وقوله : لا تشهد ليس يإقرار » وقال الكرخحي وعامة مشايخ 
بلخ : الجواب في قوله : لا تخبره غلط من الكاتب » وقال مشايخ بخارى : لا » بل 
هو صواب . قال / في القنية : وهو الصحيح ؛ وزعم السرخسي أن فيه روايتين . 

3154١‏ ) لو قال له رجل : قتلت فلانًا » فقال : وأنت أيضا قتلت فلانًا » فهو 
على الخلاف : عند أبى يوسف - رحمه الله - لا يكون إقرارًا » وعند محمد - 
رحمه الله - : يكون إقراًا . [ اتهم ] ) بقتل رجل فقيل له : لم قتلت فلانا ؟ 
فقال : كذا كان في اللوح المحفوظ . أو قال : عَدُرّي » فهذان اللفظان منه إقرار 
بالقتل » فيلزمه الدية في ماله » إن لم يقر بالعمد 9 . من الصغرى . 

3155١‏ ) ادَّعَى عليه مالا فقال المدّعَى عليه : كل ما يوجد فى تذكرة المدّعى بخطه 
نقد التدمعهء لا يكون إقرانا ,و كذا لو قال ما كان فى جريناتك » قعل . إلا إذا كان 
في الجريدة شيء معلوم وذكر المدعي شينًا معلومًا فقال المدَّى عليه : علي ما ذكرت : 
كان تصديمًا . وكذا إذا أشار إلى الجريدة فقال : ما فيها فهو عَلَىَ » كذلك يصح . ولو 
لم يكن مشارًا إليه لا يصح ؛ للجهالة . كذا في كتاب القضاء من الأشباه . 

١‏ 3156 ) لو قال [ لآخر] © ألستٌ أقرضتك أمس ألفا ؟ أو : ألم أقرضك ؟ 
فقال : نعم [» يلزمه ع 27 . وكذا لو قال : أليس قد أقرضتني ؟ أو ألم تقرضني ؟ 
فقال الطالب : بلى » فجحد المقرء يلزمه المال . 

( 3157 ) لو قال : لفلان عَلَىَ ألف درهم إلا عشرة دراهم فقضيتها إياه » لا 
يصح الاستثناء ؛ لأنه صار كأنه قال : عَلَنَ ألف إلا أني قضيت عشرة منها . ولو 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . (3) في ( ط ) : ( أقول ) . 
(4) في ( ط ) : ( منهم ٠.)‏ 5779) في ( ط) : يقل عمدًا . (6 » 7) ساقطة من ( ط ) . 
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قال : وقد قضيتها إياه فعليه ألف غير عشرة ؛ لأن الاستثناء من غير الجنس جائز 
عندهما إن كان ما يجب في الذمة » واستخراج قيمته باطل عند محمد - رحمه 
الله - قال : لفلان على ألف درهم » ولفلان مائة دينار إلا درهما من الألف , 
صح الاستثناء من الدراهم » ولو لم يبين فهو من الدنانير . 

( 3158 ) لو قال : لفلان علي درهم إلا رَطلّ زيت أو قربة ماء » فعليه درهم إلا 
قيمة رطل زيت أو قيمة قربة ماء . ولو قال : عشرة أرطال زيت إلا درهما » أو 
عَلنَ كرحنطة إلا خمسة أرطال زيت » فالاستثناء باطل ؛ لعدم تعامل الناس به » 
وفي الاول تعاملوا به . 

( 3159 ) قال أبو حنيفة : لو قال : لفلان عَلََ مائة درهم إلا قليلا » فعليه إحدى 
وخمسون درهمًا . ولو قال : عَلَيَ عشرة دراهم إلا درهمًا زيًا » فعند أبي حنيفة - 
رحمه الله - : عليه عشرة دراهم جياد » [ وعند أبي يوسف - رحمه الله - : عليه 
عشرة جياد ] 7 » وله على المقر له درهم زيف . من الوجيز . 

31405 قر انه عفيمو هت العن مو هذا آم هذا وير كر تعدهينا بلافية؟ 
فإن اصطلحا على أخذه أخذاه » وإلا يُستَحْلفٌ لكل واحد منهما بعينه » فلو نكل 
لهما جميعا » قضي بالعين بينهما » وبقيمته أيضا بينهما . وإن نكل عن اليمين 
لأحيهما قفي به للذاك ذكل له 

١‏ 3161 ) قال : لفلان عَلَيّ ألف / درهم , لا ؛ ؛ بل لفلان بطل هذا الإقرار عند 
أبي يوسف ت كمه الله - ولا يلزمه شىء . وقال محمد 0000 - . الألف 
للأول ولا شيء للثاني . أقر أن هذا العبد لفلان » ثم قال : لا » بل أودعنيه فلان 
آخر أو أعارنيه» وادعى كل منهما أن العبد له » قضى به للأول » سواء قال هذا 
بوضرلا أو متصيول. تإن .دلق إلى الأول و يقضياء لآ يتمق للتاتى نخينا عند ابه 
روسك رصم اللدر وقال, فيك ١‏ اركيهن ‏ :ولو .نافطة لبه 6 19 يكير قاد مهن 
للثاني اتفاقا . من امجمع . قال في الحقائق : الخلاف في الإقرار المقيد بالوديعة 
والعارية » أما في الإقرار المطلق بأن قال : هذا لفلان لا بل لفلان » ودفع إلى الأول 


بقضاء لا يضمن للثانى باتفاق . انتهى . 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 
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( 3162 ) وفي الصغرى : قال لعبد في يده : هذا العبد لزيد لا » بل لعمرو» أو 
قال : هذا العبد لزيد » لا » بل غصبته من عمرو » أو قال : هو لزيد » بل أودعينه 
عمرو» وكل منهما يدعي أن العبد له » ففي المسائل الثلاث » العبد يُسَلَّم إلى الأول 
وهو زيد » ثم ينظر : إن دفعه إليه بقضاء القاضي لم يضمن لعمرو شيكًا » وإلا ضمن 
غرم لعمرو قيمة العبد » سواء سلم إلى الأول بقضاء أو بغيره . ولو كان ١‏ إقراره 
لعمرو بالوديعة والدفع » قال أبو يوسف - رحمه الله - : هذا وإقراره لعمرو مرسلا 
سواء » وقال محمد - رحمه الله - : هذا وإقراره لعمرو بالغصب سواء » انتهى . 

( 3163 ) إذا أقر لرجل بمائة وأشهد شاهدين » ثم أقر [ في موضع آخر لذلك 
الله - : يلزمه المال إذا ادعاهما الطالب » وعندهما : يلزمه مال واحد إن تساويا : 
والأكثر إن تفاوتا . من المجمع . قال في الحقائق : محل الخلاف الإقرار المجرد عن 
السبب وعن الصك ؛ إذ فى المقيد بالسبب المتحد بأن قال فى الكرتين [ ثمن هذه 
الجارية في المال واحد على كل حال وبقي المقيد بالسبب امختلف بأن قال ] © 
ثمن هذه الجارية في كرة وثمن هذا العبد في كرة أخرى » المال مختلف على كل 
حال . وكذا إذا كان الإقرار مطلقا عن السبب لكن مع الصك » فإن كان به صك 
صكان » فمالان في الوجهين . وكذا لو أقر بمائة وكتب / فى صلك ثم أقر وكتب 
في صلك فهما مالان . انتهى [ . وقال ع] ‏ في شرح المجمع : إنما قيد بتكرر 
الشهود ؛ لأنه إذا اتحد أحدهما أو كلاهما يلزمه مال واحد اتفاقا . انتهى . 

١‏ 3164 ) وفى الأشباه 9 » نقلا عن المنية : إذا تعدد الإقرار بموضعين » لزمه 
الشيئان » إلا في الإقرار بالقتل 9 » لو قال : قتلت ابن فلان » ثم قال : قتلت ابن 
فلان » وكان له ابنان » وكذا في العبد » وكذا الترويج » وكذا الإقرار بالجراحة ) 
فهي ثلاث . انتهى . 


(1 - 4) ساقطة من ( ط ) . (5) الأشباه ( 432/2 ) . 
(6) قاعدة : إذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان إلا فى الإقرار بالقتل . 
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( 3165 ) لو ادعى على رجل ألفا عند القاضى » فأقر بها » ثم ادعاها في 
مجلس آخر أو أقل منها أو أكثر » فأقر بها يلزمه ألف واحد . 
( 3166 ) أقر أن : لفلان على فلان حقا ثم مات المقر عليه والمقر وارثه » فالدين 


في تركة الميت . 
( 3167 ) لو قال : نصف هذه الدار لفلان » ثم اشترى نصفها من رجل قُضِئ للمقر 
له بربعها 1 . 


( 3168 ) رجل أقر بعبد لرجل أنه لفلان » وجحد صاحب اليد » ثم قال المقَدُ : 
إن اشتريته فهو حر » ثم اشتراه فهو للممَّرٌ له . 
3109 قال : لفلان م وعَ1 فلان ألف » وجحد فلان » والطالب يد 
) ( 2 كي 
الكل » لم يلزمه إلا النصف » وإن كان فلان صبيًا أو رجلا لا يعرف أو ميئًا . 
وكذا لو سمى اثنين معه لزمه الثلث . وكذلك لو أقر بقطع اليد » فعليه نصف 
الأرش ؛ استحسانا . قال : ادفع إِلِئَ هذه الألف . وهي لفلان آخر » وصدقه 
الدافع » وادعى الإذن بالدفع من الثاني وصدقه الثاني فيه » يدفع المقر إلى أيهما 
شاء . وإن كذيه الثاني 8 الإذن لا يدفع إل الدافع ( ولا يضمن للدافع سكا : 
( 3170 ) في يده عبد قال : هو لفلان باعنيه فلان آخر بألف » وصدقه البائع في 
البيع» وحلف المقر له أنه لم يأُذن بالبيع » يقضئ بالعبد للمقر له » وبالشمن للبائع . 
( 3171 ) قال : هذا العبد اشتريته من فلان بألف ونقدتها » ثم قال : اشتريته 
من فلان آخر بخمسمائة ونقدتها » وأقام البينة على الكل يُقُل , وعليه الشمنان ؛ 
فإن أقام البينة على نقده فلا ثمن عليه لواحد منهما » وإن لم يقم البينة فالعبد 
( 3172 ) أقر بالسلم ثم قال موصولا : لم أقبض رأس امال » صُدُّق » فإن قال : 
(3173) ولوقال : لفلان وديعة عندي ألف درهم » أو قال : عَلَىَ ألف درهم قرض » 
ثم قال - مفصولا - : لم أقبضها فهو لازم له . ولو قال : اقرضتني امس » أو اشلفت 


(1) كأنه كان قد أقر بنصف النصف الذي لم يشتره من الرجل فيقضى للمُمَدٍ له بربع الدار . 
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لي » أو استودعتني » ثم قال : لم أقبض / يُصَدّقْ موصولًا لامفصولا . من الوجيز . 262/أ 
( 3174 ) ولو قال : دفعت إلى أو أنقدتني فلم أقبضه لا يصدق عند أبي 
يوسف - رحمه الله - وقال محمد - رحمه الله - : يصدق موصولا » لا 
مفصولا . من الوجيز . 

( 3175 ) ولو قال : خلي بينى وبينها ولم أقبض . يصدق إجماعًا » وكذا 
أقرضني أو أودعني أو وضع عندي أو أعطاني كه في الحقائق 

( 3176 ) جاء مُسلمٌ إليه بزيف » قَردّه على رب السَلّم من رأس ماله وجحد أن 
يكون منه » فإن كان المسلمٌ إليه » قال : قبضت الجياد أو حقي أو رأس مالي أو 
استوفيت الدراهم لا يصدق . وإن قال : قبضت الدراهم » يُصَدَّق مع يمنيه . ولو قال : 
عَلَىَ عشرة دراهم قرض أو ثمن بيع ؛ إلا أنها ستوقة أو علي عشرة أفلس كاسدة» لا 
يُصَدَّق » وصل أو فصل - عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما : يصدق إذا 
وصل » وعليه الكاسدة والستوقة في القرض وقيمة المبيع في البيع . من الوجيز . 
( 3177 ) أقر بقبض ألف درهم ثم قال : هي زيوف », يُصَدَّق » ولو قال : هي 
سئوقة لاا يصدق بووإكنات فورح عي زيريب تم رقواتر . ولو قال : لفلان 
عَلنَ ألف درهم وديعة » ثم قال : هي زيوف ء يُصَدَّق . وإن مات المقر فقال ورثته : 
و ا 0 . وفي المضاربة والوديعة 
والغصب : إذا مات صار ديئًا في ماله ؛ فلا يصدق الورثة في دعوى الزيافة . 
3178١‏ ) لو كتب كتابًا فيه إقرار يبن يدي شهود » هل يكون إقرارًا ؟ هذه أقسام : 
أحدها : أن يكتب ولم يقل شيئا » فهذا لا يكون إقرارًا حتى لا يحل لهم أن 
يشهدوا عافن 4 لذن الكتابة قد تكون للتجربة » وقال القاضى الإمام أبو على 
النسفي : إن كان مُصدرًا مكتوبًا على الرسم , وعلم الشاهد بما كتب » وَسِعه أن 
يشهد - وإن لم يقل له اشهد - كما لو خاطب . هكذا ذكر مطلمًا فيقول : إن 
كتب للغائب على وجه الرسالة : أما بعد ذلك فلك عَلَسَ كذا » فهذا إقرار لذن 
الكتاب للغائب كالخطاب للحاضر . أما في حق الأخرس فيشترط أن يكون معنونا 
ومُصدرًا وإن لم يكن كتابًا إلى الغائب 
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غلبة و وإن نم بيقل الهم اهدر عاك ها اليه 
الثالث : أن يُقَرَأْ عليه بين أيديهم » فإن قال للكاتب : اشهد عل بما فيه » فهو 


إقرار » وإلا فلا . 


الرابع : إذا كتب بين أيديهم / وقال : اشهدوا بما فيه علي ؛ إن علموا ما فيه 
كان إقرارًا 1 وإلا فلا : 

( 3179 ) ولو قال : لفلان علئَ مال نفيس أو كريم أو خطير أو جليل » قال 
الناطفي : لم أجده منصوصًا . وكان عبد الله الجرجانى 27 يقول : مائتان » ولو قال : 


ألوف دراهم فثلاثة آلاف . ولو قال : ألوف كثيرة فعشرة آلاف » وكذا في الفلوس 


والدنانير . ولو قال : مال قليل » لزمه درهم . ولو قال : له على عشرة دراهم 2 
واضعاف مضاعفة » فهي ثمانون . 

( 3180 ) [ إذا قال لفلان على درهم مع كل درهم أو قال له : بع كل درهم 
درهم لزمه درهمان » ولو نظر إلى عشر دراهم. بعينيها وقال : لفلان علي مع كل 
درهم في هذه الدراهم درهم لزمه عشرون ولو قال علدت على كل درهم بن 
الدراهم لزمه ثلاثة دراهم في قول أبي يوسف رحمه الله . ومحمد حرسي للق 
وفي قول أبي حنيفة » عشرة دراهم في الصغرى ] © . 

( 3181 ) إذا أقر الأب أو الوصى بغصب مال الصغيرء لا يلرمه شيء ؛ لأنه لا 
يتصور غصبه ل أن له ولاية الأخذ . هذه فى الرهن من الهداية . ْ 

( 3182 ) تكذيب المقرله » المقّر في بعض ما أقر به » لا يبطل إقراره #» . هذه في 
الكنارة يها > 

( 3183 ) مات المديون قبل تمام الأجل فطالب الدائن ابنه فقال : اصبر حتى 
يحل الأجل » فهو إقرار . من القنية . 


(1) عبد الله الجرجاني هو : عبد الله بن يوسف الجرجاني تفقه بالصندلي . ترجمته في : الطبقات السنية برقم 
(1106 ) والجواهر المضية ( 351/2 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 

(3) وردت في ( ط ) الجملة كلها أخطاء وأثبتنا الجملة كاملة من ( ص ) . 

(4) قاعدة : تكذيب المقر له » المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره . 
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( 3184 ) إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه » لم يلزمه © . من الأشباه © . وفيه : إذا 
أقر بأن في ذمته لزوجته كسوة ماضية » ففي فتاوى قارئ الهداية © أنها لا تلزمه , 
ولكن ينبغي 4 للقاضى أن [ يستفسرها إذا ادعت » فإن ادعتها بلا قضاء ولا رضا 
لوح "يديا 0 للسقرظ ولا مسبياء ] قانولا يقير الثن . انعهن... 

( 3185 ) وإن أقر المريض لأجنبي » جاز - وإن أحاط بماله - وإن أقر لأجنبي 
ثم قال : هو ابني » ثبت نسبه منه وبطل إقراره . وإن أقر لأجنبية ثم تزوجها لم 
يبطل إقراره لها . ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا » ثم أقر لها بدين » فلها الأقل 
من اللاوة. .ومن عيزانهاتعفة..ى مرج :اليدانة. . 

( 3186 ) ولو قال : قبضت من مالي على فلان مائة » ثم قال : وجدتها زيوفا , 
صُدِّق » وصل أم فصل استحسانا » ولو قال : ستوقة أو رصاص » لا يصدق . وإن 
قال : قبضت حقي أو الدين الذي لي عليه وهو ألف ثم قال : وجدتها زيوفا » لا 
يصدق إلا إذا وصل » ولا يمين على المطلوب أنها كانت جيادًا عندهما » وقال أبو 
يوسف - رحمه اللّه - : أحلفه إذا قال : اتهمته . 

( 3187 ) أقر بقبض خمسمائة © / على الشركة وقال : هى زيوف » صُدَّق » 
وض أم للصال :+ لاع زاف تصيقه إن شاعم يوان لقان انيع لمارف لباقم وان 
قال - مفصولا - : هي رصاص »ء لم يصدق »ء وللشريك نصفها جياد » وإن 
قال - موصولا - يُصَّدَّق ولا شيء للشريك . وإن قال : أقررت لك وأنا صبي أو 
نائم » فالقول له مع يمينه » ولا شيء عليه . وإن قال : وأنا ذاهب العقل من برسام , 
إن كان يعرف أن ذلك أصابه لم يلزمه شىء » وإلا يلزمه . 

( 3188 ) ولو قال : أخذت منك وأنا صبي أو ذاهب العقل يلزمه في الحالين . 


(1) قاعدة : إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه , لم يلزمه . (2) الأشباه ( 432/2 ) . 

(3) هي فتاوى الإمام سراج الدين عمر بن علي المعروف بقارئ الهدايا وهو عمر بن علي كان في أول أمره 
خياطا ثم اشتغل ومهر في الفقه وغيره وتقدم في الفنون إلى أن صار هو المشار إليه في مذهب الحنفية » وكثرت 
تلامذته وولي مشيخة الشيخونية بمصر » ومات في ربيع الآخر سنة 829 ه ومن أهم تصانيفه : تعليقه على 
الهداية » ذكره صاحب كشف الظنون وغيره . ترجمته في الفوائد البهية للكنوي ( 180 ) . 

(4 - 7) ساقطة في ( ط ) . 
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قال مسلم : أخذت منك مالا وقطعت يدك وأنا حر بي » فقال المقر له : لا » بل بعد 
إسلامك , يلزمه المال . وكذا لو قال المولى لمعتقه : أخذت منك مالا أو قطعت يدك 
قبل العتق » وقال المقر له : لا بل بعده » أو باعه ثم أقر أنه أذ منه مالا قبل البيع 
وقال المقر له : لا » بل بعده لا يصدق المقر و ويلزمه المال عندهماء وقال محمد - 
رحمه الله - : يصدق في المستهلك دون القائم بعينه . من الوجيز . 

( 3189 ) إذا قال : له علي ألف درهم أو قال : على هذا الجدار» يلزمه الألف 
عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقال : لا يلزمه شيء . 

(3190) ولوقال : له عَلَنَ ألف درهم ء لا بل ألفان » يسقط الألف المضروب عنه » 
ويلزمه ألفان عند أبى حنيفة - رحمه الله - وقال زفر - رحمه الله - : يلزمه ثلاثة 
آلاف . وإذا قال : غصبت من فلان ألف درهم ثم قال : كنا عشرة » وفلان ادعى أنه 
هو الغاصب للألف » تبطل دعوى الشركة » وتلزمه الألف عندنا . وقال زفر - رحمه 
اللّه - : يلزمه عشر الألف . من المجمع . وعلي هذا الخلاف . لو قال أقرضنا فلان أو 
أعارنا أو أودعنا » أو قال له علينا » وفلان يدعى عليه . ذكره فى الحقائق . قلت : وهذا 
ارس مكالفة سرض الوب لد ان نل لقادن غلك كاك تاكن لسن رسع 
فلان » والطالب يدعي الكل » لم يلزمه إلا النصف . ولو قال : له عَلَحَ مائة في علمي » 
يلزمه ما أقر به عند أبي يوسف - رحمه الله - وقالا : لا يلزمه شيء . من امجمع . ولو 
قال : في ظني » لا يلزمه شيء اتفاقا . ولو قال : قد علمت » يلزمه اتفاقا . من شرحه . 

( 3191 ) ولو قال : أسلمتٌ إل عشرةً دراهم في كرحنطة » أو قال : أسلمت 
لي ثوبًا في كرحنطة » ثم قال بعدما سكت : إلا أني لم أقبضها منك » وقال رَب 
السّلم : قبضت ., فالقول لرب السلم مع يمينه استحسانًا » وفي القياس : للمُسلم 
إليه . وكذا لو قال : أعطيتني عشرة دراهم [ في كرحنطة » أو قال أسلفتني عشرة 
دراهم في كرحنطة » أو قال / أقرضتني عشرة دارههم ) ع 9 ثم قال - بعد ذلك - 
إلا أني لم أقبضها . فهذا كله على القياس والاستحسان . وإن قال : أعطيتني [ أو 
أسلفتني ] © » لكن لم تدفع إل » ووصل كلامه » صُدَّق . ولو قال : دفعت إلىّ 


ألقَا أو نقدتني ألفا فلم أقبلها » قال أبو يوسف - رحمه الله - : لا يصدق وهو 


(1) في ( ط ) عشرة ألاف . (2 » 3) ساقطة من ( ط ) . 


وو ببسيس يجب وجب يجين القنيانات 
افق وقال محيت :- .ريه اللددت + القول قوله ولا عجان . .ولو قال © قتطيت 
منك ألفا أو أخذت منك ألفا لكن لم تدعنى حتى أذهب به » لا يُصَدَّقَ وهو ضامن . 

( 3192 ) لو قال : له علي ألف درهم من ثمن ميتة أو خمرء كان ذلك باطلا , 
في نوادر أبي يوسف - رحمه الله - لو قال : لفلان عَلِنَ ألف درهم حرام أو باطل 
ازمه في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وإن قال : من ثمن حمر وصدقه المدعي » قال 
أبو حنيفة - رحمه الله - : يجب الال » وقالا : لا يجب ؛ بناء على مسألة توكيل 
المسلم الذمي بشراء الخمر» وإن كذبه يجب أن يكون أيضًا على هذا الاختلاف . وإن 
أقر بالمال من وجه يلزمه وصدقه المدعى فى ذلك الوجه » انتهى الكلام . 

وإن كذبه فى ذلك الوجه وادعى سببًا آخر » إن لم يكن بين السببين منافاة , 
يجب امال ؛ نحو ما إذا قال المدعى عليه : على ألف درهم بدل القرض » وقال 
المدعي : بل بدل الغصب . وإن كان بين السببين منافاة بأن قال المدّعى عليه : ثمن 
عبد باعنيه إلا أني لم أقبض , وقال المدعى : بل بدل قرض أو غصب » فإن لم 
يكن العبد في يد المدعي . بأن كان المدعى عليه أقر ببيع عبن لا بعينه » فعند أبي 
يصدق في قوله : لم أقبض [ وإن وصل . ] 7 قيل : وهي مسالة كتاب البيوع . 
وإن كان العبد في يد المدعي بأن كان المقرُ عَينّ في إقراره عبدًا » فإن صدقه المدعي 
يؤمر بالدفع والأخذ , وكذا إذا قال : العبد [ له و ع © ليس لى » ولكن هذه 
اموه ل من طر تمن هذا العاكه بون اكبة قال العف لىع ومادردة 
أصلا إنما لي عليه بسبب آخر من بدل أو قرض أو غصب ., فالقول للمدعى عليه مع 
يمينه باللّه ما لهذا عليه ألف من غير ثمن هذا العبد من الوجه الذي ادعاه . وذكر فى 
إقرار الكافى : إذا قال : علي ألف من ثمن © هذا العبد الذي فى يدي » فإن أقر 
الب د ا 
الكتاب :إن أبا حديفزة 00 ا ا 0 


(1 - 4) ساقطة من ( ط ) . 
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صاحبه » ورد العبد ويبطل المال » وهو قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما اللّه - 
ولو قال : هذا العبد لك ولم أبعك وبعتك غيره » كان المال لازمًا . ولو قال : له على 
ألف درهم ثمن هذا العبد الذي في يده فقال المقر له : لم أبعك هذا العبد وبعتك 
غيره » لم يكن على المقر شيء في قولهم جميعًا » إلا إذا قال : لفلان علي ألف 
درهم من ثمن متاع » فقال فلان ما كان لي عليه ألف قط من ثمن متاع [ ولككن 
ي عليه ألف من قرض » كان له الالف » ولو قال لفلان : ما كان لي عليه قط الف 
من ثمن متاع ] 2 وسكت ثم ادعى الألف أنها قرض لم يصدق . 

( 3193 ) قال لآخر : هذه الألف لك وديعة فقال : ليست بوديعة لى » ولكن لى 
عليك ألف قرض أو ثمن مبيع » فجحد ذو اليد ألف الدين والوديعة ره المقر له 
أخذ الألف الوديعة قصاصًا عن الدين لم يكن له ذلك » وكذا كل مال أصله أمانة 
كالمضاربة وغيرها . ولو قال المقر له : ليست بوديعة لكن أقرضتكها بعينها » فجحد 
المقر الوديعة والقرض » فللمقر له أن يأخذ الألف بعينها إلا أن يصدقه المقر فى القرض 
فلا يأخذها . وهو قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وعند أبي يوسف - 
رحمه الله - : يأخذها بعينها . ولو قال : لك علي ألف قرض » فقال : ليس لي 
عليك ألف قرض لكنها ثمن مبيع » فجحد المقر ثمن المبيع والقرض » فللمقر له أن 
يأخذ الألف القرض قصاصًا . ولو قال : هذه الألف أخذتها منك غصبًا » فقال : لم 
تأخذها مني ولكن لي عليك ألف من ثمن مبيع » فجحد المقر الدين والغصب » 
لين للمقر لها الآلقن :لضب سمي #دوله أ ندراكة. بالق اشر م .وولك اللبيالة 
على أن الغصب يوجب الضمان بنفسه . هذه الجملة من الصغرى . 

( 3194 ) لو قال رجل : أقرضنى أو أعارني أو وهبني ألف درهم هذا الصبي 
يلزمه » وإن كان لا يتكلم ولا يعقل . ولو قال : هو شريكي فيما هو في هذا 
الحائرت » ثم [ أدخلت ] © العدل الزطى في الحانوت لا يصدق » وهو على 
الشركة . وفي رواية : يقبل . وقيل : إن كان الحانوت مغلقًا من يوم الإقرار إلى يوم 
الفتح . لا يقبل قوله وإلا يقبل قوله . 

( 3195 ) قال هو شريكي في هذا الحانرت في عمل كذا » فكل شيء فيه من 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) في ( ط ) : ١‏ ماخلا ) . 
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عمل أو متاع ذلك العمل , فهو بينهما . ولو قال : ما هو شريكي في الطحن , 
وفي يده متاع الطحن » فلا شيء للمقر له من ذلك . من الوجيز . 

( 3196 ) إذا أقر لرجل / بسهم من داره » فهو إقرار بالسدس عند أبي حنيفة - 264ب 
رحمه الله - وقالا : البيان إلى المقر . من ا مجمع . وفي الشقص والنصيب والطائفة 
والقطعة والجزء » يلزمه البيان بالاتفاق . من الحقائق  .‏ 

- 2) ] إذا قال : لفلان سوك فى هذا العبد » فله نصفه عند أبى [ يوسف‎ ) 3197١ 
ركد اروس وعسعين د عيه ند وله ذو بطر ب لكي ادن‎ 
. الحقائق : وإنما وضع في الشرك بدون الهاء ؛ لأن معها له النصف بالاتفاق‎ 

( 3198 ) إذا ادعى رجل على ميت ديئًا » فصدقه بعض الورثة وجحد الباقون , 
يؤخذ من حصة المصدق جميع الدين عندنا » وعند الشافعي - رحمه الله - : 
يؤخذ ما يخصه من الدين . من امجمع . وقد مرت في الدعوى » وفي الهداية من 
الوصية : إذا أقر أحد ابنين بدين © لغيره » دفع جميع ما في يده » إلا إذا كان الدين 
مستغرقًا نصيبه . انتهى . وفى الفصولين : ادعى على ميت حقا أو شيئًا نما كان بيده , 
العو لع ا 0 
الوراة على حترقيم » إذ لو يضح إتراره علرينم #اذكره الصدر الشهيد ] 7 . و 
أدب القاضي : وزاد شمس الأئمة الحلواني زيادة يحتاج إليها ولم يشترطها 2 
سواه ؛ وهى أن يقضى القاضى فى هذا الوارث » وإنما يظهر هذا في مسألة في 
لزيادات » وهي أن أحد الورثة لو أقر يدين ثم شهد هو وآخر بذلك الدين » تقبل 
شهادة المقر » فلو حل الدين في نصيبه بمجرد إقراره لم تقبل شهادته ؛ لما فيها من 
دفع المغرم . قال : وينبغي أن تحفظ هذه الرواية . وفي موضع آخرء قال شمس 
الأئمة الحلواني » قال مشايخنا : هنا زيادة شيء لا د يشترط في الكتب ؛) وهو أن 
يقضي القاضي إلخ . قال قاضيخان : ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه : هل 
مات مورثك ؟ فإن قال : نعم » فحيتئذ يسأل عن دعوى المال » فلو أقر وكذبه بقية 
الورثة ولم يقض بإقراره حتى شهد هذا الوارث وأجنبي به » قبل ويقضى على 
جميع الورثة . وشهادته بعد الحكم عليه بإقراره لا تقبل . ولو لم يقم البينة وأقر به 


(1) في ( ط ) : ( حنيفة ) . 63 أئ على اميق ... (3) ساقطة من ( ط ) . 
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الوارث أو نكل » ففي ظاهر الرواية : يأخذ كل الدين من حصة المقر ؛ لأنه مقر بأن 
الدين مقدم على إرثه » وقال أبو الليث : هو القياس » ولكن الختار عندي : يلزمه 
بالحصة . وهو قول الشعبي والحسن البصري ومالك وابن أبي ليلى وسفيان وغيرهم 
5 من تابعهم » وهذا القول أعدل وأبعد من الضرر . / وفي الخزانة : ولو برهن , لا 
يأخذ إلا بالحصة وفاقًا » وفي الزيادات 27 : يأخذ بالحصة , لو ظفر بهم جملة عند 
القاضي . أما إذا ظفر بأحدهم » يأخذ منه جميع ما في يده . انتهى ما في الفصولين . 
( 3199 ) رجل مات وترك أخوين » فأقر أحدهما بأخ الم وأنكر الآخر ء 
قال علماؤنا : يأخذ المقَهُ له نصفٌ ما في يد المقرء وقال ابن أبي ليلى : يأخذ منه 
ثلث ما فى يده . 
( 3200 ) رجل مات وترك ألما » فادعى رجل على الميت ألف درهم » وأقام 
البينة » وقضى القاضي له بالألف » ودفع إليه » ثم جاء رجل آخر وادعى على 
اميت ألف درهم . وأنكر ورثته » وصدته المقضي له بالألف فإن الثاني يأخذ من 
المقضي له نصف ما في يده . ولو ادعى بعض الورثة ديئًا على مورثه وصدقه البعض » 
فإنه يأل الدين ل نه ا يطرح نصيب المدعي من ذلك 
الدين. من فصل ما يتعلق بالنكاح من دعاوى قاضيخان © . 
( 3201 ) وفي الفصولين » نقلا عن الْدَلقَات القديمة للمشايخ : ترك ابنين وثلاثة 
آلاف درهم » فأقر أحدهما بألف لرجل ؛ يأخذ منه نصفٌ ما في يده [ في قول زفر؛ 
وثلث ما في يده ] © في قول علمائنا ؛ إذ أقر له بألفٍ في محلين فأصاب كاالع لهت 
وهو ثلث ما في يده - قبل إقراره في حقه لا في حق غيره . ثم قال » أقول : هذا 
ا و وبا اا 
( 3202 ) ترك ثلاث بنين وثلاثة آلاف درهم , فأخذ كل ألما » فادعى رجل أنَّ 
اميت أوصى له بثلث ماله » وصدقه أحدهم » فالقياس أن يأخذ منه ثلاثة أخماس 
ما في يده » وهو قول زفر - رحمه الله - وفى الاستحسان : يأخذ منه ثلث ما فى 
يده » لما مر » وهو قول علمائنا . 1 ْ 


(1) في ١(‏ ط ) : ١‏ الرواية ) . | (2) قاضيخان ( 370/2 » 371 ) . 
(3) زيادة من ( ط ) . 
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( 3203 ) مال بيده » زعم أنه ورئه من امرأته » ثم قال لرجل : أنت أخوها , 
فقال امقر له : أنا أخوها » ولستّ أنت زوجها » قال أبو يوسف - رحمة الله - : 
لمال يينهما نصفان » وقال زفر - رحمه اللّه - : كله للأخ » إلا أن يبرهن الزوجٌ أنه 
زوجها » وفي المجمع وضع الخلاف في هذه المسألة بين ابي يوسف - رحمه الله - 

وههنا ثلاث مسائل ( إحداها هذه . 

واقانة 0 ب و ات 
مدي لي 00 

والثالثة : امرأة أقرت أنها ورثته من زوجها فلان ثم أقرت بأخ لزوجها » فقال 
الأخ : أنا أخوه ولستٍ أنتٍ امرأته » فقال أبو يوسف - رحمه الله - / : للمراة 265/ب 
الربع والباقي للأخ ء » وقال زفر - رحمة الله - : كله للأخ » إلا إذا برهلنتث . 

( 3204 ) مات وترك ألفا بيد آخر » فقال ذو اليد : مات أبي وهو أبوك وترك هذه 
الألف » وقال المقر له : هو أبي لا أبوك ؛ فالمال بينهما نصفان ؛ إذ الاستحقاق لم يقبت 
اس 0 ا كلس يناجا يرم مدن 
ذو 37 الوجية وأقر 37 وأذكر لله الروجية » فلا شيء للمقر حتى يرهن . 
والفرق ال 0 ئ © ع فلما أقر 

(305ة) وارث مروف أ يرث أخر تنما يد على مرب لقا 
لغير انك ب علا ار اا تسسا بحا سيد ار 
ولو كذبه : فلو فلو دفع إلى الأول بقضاء » فلا يضمن فيصير ما دفع كهالك فيقسم ما 
بيده بينهما » ولو دفع بلا قضاء يجعل المدفوع كباق في يده » فيضمن ويدفع إليه حقه 


(1) في ( ص ) » ( ط ) : طارٍ وإما عدلنا إلى ما أثبتناه تحريا للوضوح . 
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من الكل ؛ لأنه مختار في التسليم وقد أقر أنه أسلم بغير حق » فيضمن . 

( 3206 ) ترك ثلاث بنين فأقر أحدهم بامرأة للميت » فإنه يعطيها ثلائة أعشار 
ما بيده ؛ فإن الأصل في إقرار الوارث بوارث آخر أن ينظر إلى نصيب المقر ونصيب 
المقر له » لو كان معروفًا , ؛ فيقسم ما بيد 1 المقر على ذلك » ولو ترك ابنين فأقر 
أحدهما بالمرأة للميت يعطيها تسع ما في يده . 

ولو تركت ثلاث بنين » فأقر أحدهم بزوج للميتة » فإنه يعطيه نصف ما بيده » أقول : 
فية'نظر. .ولو ترك ابنيين فاقرت إتداهنا بامرأة المت ٠‏ فإنها تعطيها ثلاثة أجزاء من 
أحد غشر جروا ثما بيذها . امرأة تركت زوجًا وأما وأختا لأب وأم » فأقرت الأحت 
والزوج بأخ لأب وأم » فإنه يقسم ما بيدهما على خمسة عشر سههًا : فللزوج تسعة 
أسهم » وللأخ والأخت ستة » للذكر مثل حظ الأنثيين . ويقال لهذه المسألة : عشرينية ؛ 
لأنها لا تصح إلا من عشرين ؛ إذ فريضة الإنكار من ثمانية أسهم » وفريضة الإقرار من 
ستة أسهم ؛ إلا أن للأم من فريضة الإنكار ربع المال » وذلك سهمان من ثمانية » ومن 
فريضة الإقرار سدس امال ع وذلك سهم من ستة » فالزوج والأخت لا يصدقان في 
إبطال بعض حق الأم » فيحتاج إلى حساب له ريعٌ » وما بقي يستقيم على خمسة 
عشر» وأقل ذلك عشرون ؛ للأم ربع المال من ذلك وذلك خمسة » فيبقى خمسة عشر : 
للزوج من ذلك تسعة وللأخ والأخت ستة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . 
وتبين من هذه المسألة أن الزوج أو الزوجة إذا أقرا بوارث آخر يصح إقرارهما 
على نفسهما . والمقر له يشركهما فيما قبضا » ولو كان المقر له ممن لا ينقص به 
حقهما من النصف إلى الربع أو من الربع إلى الشمن ؛ كما في هذه المسألة . وقال 
بعضهم : إن الزوج لو أقر بأخ للميت أو بعم له » وكذبه سائر الورثة » فالمقر له لا 
يُشْركه فيما قبض ؛ إذ وجود امقر له وعدمه سواء في حقه ؛ إذ لا ينقِضُه من نصيبه 
شيئًا » وقد صرح في المسألة أنه يشركه فيما قبض . هذه الجملة من الفصولين . 
( 3207 ) مات وترك ثلاثة الاف درهم [ وثلاثة بنين ] © فاقتسموها وأخذ كل 
واحد ألفّاء * م ادعى رجل أن له على أبيهم ثلاثة آلاف درهم , فصدقه الأكبر في 
الكل ع ؛ والأوسط في ألفين » والأصغر في ألف أخذ طش ل ل 


(1) في ( ط) يد . (2) ساقطة من ( ط ) . 
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5 الست انها 0 ؛ لأن كيرا مُق أن الأعرات 07 يفت زعم | أن 


حي م فيه اللف ك.., 

( 3208) دار يين أخوين » فأقر الأكبر أنها بينهما وبين عمرو أثلانًا» وأقر الأصغر أنها 
بين زيد وعمرو وبينهما أرباعا » فعمرو قد اتفقا عليه أما زيد فقد أقر الأصغر وجحد 
الأكبر » فعند أبي يوسف - رحمه الله - : يأخذ عمرو من الأصغر ربع سهمه » وعند 
محمد - رحمه الله - : خمسه ثم يضم عمرو ما أخذه من الربع والخمس إلى ما في يد 
الأكبر ويقاسمه نصفين اتفاقا » ويقاسم الأصغر ما بقي في يده زيدًا نصفين اتفاقا . 

الس ايحا حسايوات و ب شريكه » لم 

يجز إقراره في الحال في ظاهر الرواية . فإن اقتسما الدار ووقع البيت في نصيب الثَر ء 
أخيلة المقَءُ له اتفاقا » وإن وقع في نصيب المنكر » والحال أن النيف فتسن الداز + أن 
كانت مثلًا ماثة ذراع والبيت عشرة أذرع ؛ فعند محمد كرحي الله - يقسم نصيب 
امقر [ بينه وبين المقر له على عشرة أسهم ؛ سهم للمقر له والتسعة له » وعندهما : 
يقسم نصيب المقر ] 2 على أحد عشر سهمًا , » سهمان للمقر له والباقي له . هذه 
المسائل من المجمع ودرر البحار . / وفي الحقائق : وإنما وضع في الدار ؛ لأن الخلاف 266/ب 
في شيء يحتمل القسمة » أمَا فيما لا يحتمل القسمة بأن أقر ببيت معين من الحمام 
والمسألة بحالها ؛ فيلزمه نصف قيمة ذلك ؛ لأن القسمة ههنا غير ممكن . والإقرار 
بعين تعذر تسليمه إقرار ببدله وهي القيمة . وكذلك لو أقر بجذع في الدار . انتهى . 

: أقر أحد الابنين لامرأة أنها أخته لأبيه وجحد أخوه » قال علماؤنا‎ ) 3210 ١ 
. يعطيها المقر © ثلث ما في يده » وقال مالك : يعطيها خمس ما في يده‎ 

1١‏ ) إذا كان ليت ابنان وينتان » فأقر ابن وبنت منهم لرجل أنه أخوهم 
لأبيهم وجحد الآخران » قال علماؤنا : يعطيه المقران سهمين من خمس © ما في 
أيديهما » وقال مالك : يعطيانه ربع ما في أيديهما . وهذه المسألة بأدلتها وتخريجها 
مستوفاة في شرح امجمع . 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . (3) في ( ط ) : خمسين 
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3212 ) إذا آقن إتسان اف مرش موت يتين الرجلين واخدهما واركه فتكافيا 
الشركة بأن قالا : هذا الدين لم يكن مشتركا بيننا , ؛ بل كان نصفه لي وجب لي 
بسبب على حدة » ونصفه للأجنبي وجب له بسبب على حدة » فعند محمد - 
وسنونة الح : يصح إقراره بحصة الأجنبي » وقالا : لا يصح فيهما . 

ولو صدقا المقر لهما بالشركة بطل الإقرار في الكل اتفاقًا ٠‏ وإذا كنايه الواريته امقر 

في الشركة وصدته الأجنبي » لم يذكر فيه قول محمد يا - قالوا وحور ان 
يكون على الخلاف عنده يصح » خلامًا لهما ؛ ويجوز أن يقال : إنه لا يجوز عندهم 
وهو الصحيح . أمَا إذا كذبه الأجنبي في الشركة وقال : جميع الدين [ لي " ] أو لي 
عليك خمسمائة بسبب على حدة » فهي على الخلاف . من الحقائق 

( 3213 ) لو قال المريض : هذه الألف لقطة عندي - ولا مال له غيرها - وكذب 
الورثة » لزمهم التصديق بثلثها عند أبي يوسف تررجية الل وق ل ميحيين عه 
الله - : لا يلزمهم شيء . من امجمع . 

( 3214 ) مات وترك ابنين وله على آخر مائة درهم » فأقر أحدهما أن أباه قبض 
منها خمسين » فلا شيء للمقر » وللآخر خمسون ؛ لأن هذا إقرار بالدين على 
الميت: لآن الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون . فإذا كذبه أخوه استغرق الدين 
نصيبه كما هو المذهب عندنا . من الهداية © . 

( 3215 ) وفي الفصولين من أحكام الوكلاء : مات عن ابنين فقال غريه : 
دفعته إلى المورث وصدقه أحدهما ؛ فإن الآخر يأخذ من الغريم نصف الدين / ثم 
المقر يضمنه للغريم فإنه يصير كأنه أقر بالدين فى التركة فيطالب به . انتهى . 

(3216) ول وأقربوصية ألف درهم لرجل ثم مات ولا ترف بعينها » فهي دين في 
تركته » كدين المريض إذا هلكت الوديعة بموته مُجَهّلا وهو والإقرار بالدين سواء . 

( 3217 ) أقر بدين لوارثه أو لغيره ثم برئُ » فهو كدين صحته ؛ لأنه إذا أعقبه 
بُِمٌ » فله حكم الصحة . ألا ترى أنه يجوز تبرعاته في مثل هذا المرض ؟ 

( 3218 ) أقر المريض لوارثه بدين لم يجز » وبوديعة مستهلكة يجوز . صورتها : 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) الهداية ( 358/3 ) . 
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مجمع الضمانات 
أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو في صحته بمعاينة الشهود » فلما حضره 
الموت أقر بإهلاكه » صُدَّق ؛ إذ لو سكت ومات ولا يُذْرَى ما صنع كانت دينا في 
ماله » فإذا أقر يإتلافه فأولى » ولو أقر أولا بتلفها في يده فنكل عن اليمين ومات » لم 
يكن للوارث في ماله شيء . 

( 3219 ) وجب للمريض دين على رجل من جناية على بدنه أو ونه عفد أو 
خلا أو ههر او تتحوه:واتر يفيضةه > صدق في البراءة » لا في أن يوجب به حا على 
نفسه أو في ماله رجوعًا . 

( 3220 ) ولو وجب له عليه من : ثمن ما شراه أو قيمة قِنّْ عُصّبه في مرضه 
فهلك عنده » لم يُصَدق في قبضه فلو كان الغصب في الصحة فمات القن 7 أو 
بق في مرضه فهلك عنده » لم يصدق في قبضه » فلو كان الغصب في الصحة 
فمات القن أو أبق في مرضه فقضي له عليه بقيمته فأقر بقبضها » صُدّق » مالم 
00 . ولو قضي بقيمته في صحته صُدّق بقبضها , #:ظير البق از لا 
وكذا لو باع في صحته فأقر في مرضه بقبض ثمنه » صُدَّق » سَلِم القن أؤ لا 
ل ردكا ري بطر وض قو 1 
وقيل للمشتري أدِ ثمنه مرة أخرى أو انقض البيع في قول أبي يوسف - رحمه الله - 
وفي قول محمد - رحمه اللّه - : يؤدّي قدر قيمته أو يُنْقَضُ البيع . 

( 3222 ) مريضة أقرت أنها وهبت مهرها لزوجها في صحتها , يبغي أن لا 
يصح ؛ لأنه وصية للوارث على ما مر فلم يَجَرْ كد إلا أن يصدقها الورثة . ولو كان 
للمريض دين على وارثه فأقر بقبضه » لم يجز » سواء وجب الدين في صحته أَؤْ لا ؛ 
وسيواء حلن المريض :دين 51 ا + 

3223 ) لمريض وارثان مات أحدّهما فأقر أن لي على الميت دينا وقد قبضته في 
صحته » صح ؛ إذ لا تهمة فيه » وقيل : لا . كذا في الوصايا من المرضى من الفصولين . 
( 3224 ) مريض أقر لوارثه بعبد لا مال له غيره » فقال الوارث : / ليس العبد 267/ب 


(1) اليَنُ هو العبد الذى لم يكاتب على عتقه نظير مال ولم يوص بعتقه بعد وفاة سيده » وهو المدّبر . 
(2) الآبق هو العبد الهارب . 
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لي لكنه لفلان» ثم مات المريض » فالعبد للأجنبي » ويضمن الوارث للمَمَدٌ له 
قيمته فيكون بينه وبين سائر الورثة . 

3225١‏ ) مات وترك ألا وابنا فقال الابنٌ : لفلان عَلَى أبى ١"‏ ألف ء لا » بل 
لفلان » فالألف للأول ولا شيء للثاني » إلا أن يدفع إلى الأول يقبو قطنا ع وال 
زفر - رحمه اللّه - : الألف للأول وَيْمَدمُ الثاني في الأحوال كلها . وكذلك لو أقر 
أنه أوصى لهذا بثلث ماله لا ء بل لهذا . 

( 3226 ) ولو لم يترك إلا عبدًا فقال : أعتقني أبوك في المرض » وقال رجل : 
لي على أبيك ألف » فقال الابن : صدقا : قال أبو يوسف - رحمه الله - : يسعى 
العبد في جميع قيمته للغريم » وقال زفر - رحمه الله - : يسعى في خمسة اسداس 
قيمته ؛ لأنه لو بدأ بالعتق لكان يسعى في ثلثي قيمته للغريم وسقط عنه الثلث » ولو 
بدأ بالدين لكان يسعى في جميع قيمته » فإذا اشتبه سقط نصف الزيادة . من 
الصغرى . 

( 3227 ) قوم دخلوا على رجل ليلا أو نهارًا وأشهروا عليه سلاححا وتهددوه 
حتى يقر لرجل بشيء ففعل » قالوا على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - : 
جاز الإقرار ؛ لآن عنده : الإكراه لا يكون إلا من السلطان » وعند صاحبيه : 
يتحقق الإكراه من كل متغلّب يقدر على تحقيق ما أَوْعَدَ . والفتوى على قولهما . 
وهذا إذا أشهروا عليه السلاح » فإن لم يشهروا عليه السلاح وضربوه » فإن كان 
ذلك في المصر » جاز الإقرار؛ لأن غير السلاح يَلْبَتُ © » فيمكنه أن يستغيث 
فيلحقه الغوث . وإن تهددوه بخشب كبير لا يلبث فهو بمنزلة السلاح في هذا 
الحكم . هذا إذا كان ذلك في المصر نهارًا » فإن كان ذلك في الطريق ليلا أو نهارًا 
أو كان في رستاق لا يلحقه الغوث » كان الإقرار باطلا - وإن لم يشهروا عليه 
السلاح - كذا في مشتمل الهداية عن الخانية . 

( 3228 ) رجل قال : ما ادعى فلان بن فلان في المال الذي في يدي فهو صادق 
ومات » قال أبو القاسم : إن لم يكن سبق من فلان دعوى في شيء معلوم [ لا يلزمه 
بهذا القول شيء » وإن سبق منه دعوى في شىء معلوم ] 7 فالذي ادعى ثابت له . 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) يلبث : يأحذ وقتا . (3) ساقطة من ( ط ) . 
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قال الفقيه أبو الليث » ذكر فى الكتاب : مريض قال » لقُلان عَلَْ حق فَصَدّقَوه : 
فإنه يُصَدَّق إلى الثلث . ولو قال : فهو صادق » فلا رواية فيه عن أصحابنا » وينبغي 
أن يكون الجواب كما قال أبو القاسم . كذا في قاضيخان من الوصايا . 

( 3229 ) وفي إقرار اليتيم : سكل علي بن أحمد عن رجل أقر أن عليه لفلان 
حنطة من سلم عقداه بينهما » ثم إنه بعد ذلك ء قال : سألت الفقهاء عن العقد , 
فقالوا : هو فاسد فلا يجب علي شيء [ والمعترف 7 ] معروف بالجهل » هل 
يؤاخذ / بإقراره ؟ فقال : لا يسقط عنه الحق بدعوى الجهل . انتهى . كذا في 
الأشباه © من أحكام الجهل . 

( 3230 ) لو ادعى على آخر مالاء وأخذه ثم أَقرْ أنه لم يكن على ححَضْمه حق ‏ 
فعلى المدعي رد عين ما قبض ما دام قائما . هذه في أحكام التَّمَدِ منه . 

.» لو قال : لفلان عَلَيّ ألف درهم » فقال فلان : مالي عليك شيء‎ ) 3231 ١ 
برئُ المَقَّدُ مما أقر به ؛ لأنه كذبه فيه » حتى لو عاد إلى التصديق لا يستحق عليه‎ 
: شيمًا . فإن أغاد الإقرار بعد ذلك فقال : بل لك عَلَيّ ألف درهم فقال المقر له‎ 
أجل . هي لي » أخذه بها ؛ أنه قار وض نسفيه » مومهو كذ لو كان لقي‎ 
عنارية أو عيدًا ى على هذا :ولو انكر المقَدُ الإقرار الثاني وادعاه المقر له وأقام بينة‎ 
عليه لا تُسْمّع » ولو أراد تحليفه لا يلتفت إليه ؛ للتناقض بين هذه الدعوى وبين‎ 
تكذيبه الإقرار الأول » وعدم علم القاضي بما مر مع التناقض وهو رجوع المقر إلى‎ 
إقراره . قال أستاذنا : ينبغي أن تُقَبل بينة المقر له [ على المقر ] ©) بعد ما رد إقراره‎ 
على إقراره له ثانيا - وهو الأشبه بالصواب - لأنه يلزم إذا كان بين رجلين أخذ‎ 
وعطاء فإذا قضى أحدهما حق صاحبه فأقر أنه لا حق له عليه ثم ادعى أنه صاحب‎ 
الحق ويكتب إقراره ويشهد عليه فينبغى أن لا يفيد الإشهاد فائدة ؛ لأنه حيتعذ لا‎ 
يسمع منه دعوى الإقرار بعد إقراره السابق أنه لا حق له عليه وهو بعيد شنيع . من‎ 
. القنية‎ 


. (1) في ( ط) : والممر . (2) الأشياه ١‏ 431/2 ) . (3) ساقطة من ( ط ) . 
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3232١‏ ) وهو عن دعوى صحيحة جائز مطلقًا » سواء كان عن إقرار أو سكوت أو 


إنكار ويلزم المصالح تدان الصلح ولا يجوز الصلح عن الإنكار بعد دعوىقى فأسلة ) 


ولابد لصحة الصلح عن الإنكار من صحة الدعوى ؛ إذ المدعي يأخذ ما يأخذ في حق 
نفسه بدلا عما يدعي [ أو غير ما يدعي ] © فلابد من صحة الدعوى حتى يثبت في 
حقه » كما في الفصولين وغيره . وقال في صدر الشريعة : ومن المسائل المهمة أنه هل 
يشترط لصحة الصلح صحة الدعوى أم لا؟ فبعض الناس يقول : يشترط » لكن هذا غير 
صحيح ؛ لأنه لو ادعى حمًا مجهولا في دار فصا حه على شيء » يصح الصلح » ولاشك 


أن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة . وفي الذخيرة مسائل تؤيد ما قلنا . انتهى . 


( 3233 ) وفي الأشباه © : الصلح عن الإنكار بعد دعوى فاسدة فاسد » كما 
في القنية » ولكن في الهداية "© من مسائل شتى من القضاء : إن الصلح عن 
الإنكار جائز بعد دعوى مجهولة » فليحفظ » ويحمل على فسادها بسبب مناقضة 
المدعي لا لترك شرط المدعي / كما ذكره في القنية » وهو توفيق واجب . فيقال : 


إلا في كذا واللّه تعالى أعلم . انتهي 


( 3234 ) لو اصطلحا على أن المدعى لو حلف فالمدعى عليه ضامن وحلف » فالصلح 
باطل ‏ ولا شيء على المدعى عليه . كذا في دعوى مشتمل الهداية عن العمادية . وإن 
ادعى حمًا في دار فلم يبينه فصولح من ذلك على شيء ؛ ثم استحق بعض الدار » لم يرد 
شيئًا من العوض » ولو استحق كله يرد كله ؛ ولو ادعى دارًا فصولح على قطعة منهاء لم 
يصح الصلح » والوجه أحد أمرين : إما أن يزيد درهما في بدل الصلح فيصير ذلك عوضا 
عن حقه فيما بقى » ويلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي . من الهداية 4 

( 3235 ) ولو ادعى شاة فصولح على صوفها يجره في الحال » يجوز عند أبي 
يوسف - رحمه الله - ومنعه محمد - رحمه اللّه - والمنع رواية عن أبي حنيفة . 


(1) زيادة في ( ط ) . 2) الأشباه ( 435/2 ) ٠.‏ (3) الهداية ( 251/3 ) . (4) الهداية ( 360/3 ) . 
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( 3236 ) ويجوز الصلح عن جناية العمد والخطأ في النفس وما دونها © » ولا 
تصح الزيادة على قدر الدية [ في الخطأ فترد الزيادة وهذا إذا صالح على أحد 
مقادير الدية ] © أما إذا صالح على غير ذلك » جاز » إلا أنه يشترط القبض في 
المجلس كيلا يكون افتراقا عن دين بدين . ولو قضى القاضي بأحد مقاديرها فصالح 
عن جنس آخر منها بالزيادة » جاز ؛ لأنه تعين الحق بالقضاء فكان مبادلة » بخلاف 
الصلح ابتداء . وتصح الزيادة على قدر الدية في العمد . من الهداية 9 . وبدل 
الصلح عن دم العمد لا يسقط بالموت والإسلام ©© . هذه في الجزية منها . 

( 3237 ) ولا يصح الصلح عن حق الشفعة [ وتبطل الشفعة » والكفالة بالنفس 
بمنزلة حق الشفعة ع 9) حتى لا يجب امال بالصلح والكفالة بالمال بمنزلة حق 
الشفعة حتى لا يجب المال بالصلح عنها , غير أن في إبطال الكفالة روايتين على ما 
غرك ف موضعة 4:ولا يجو و عن .دغوق عد ؟ لأنه سق الله لاحته مولا يجوز 
الاعياض عن عق غيره وليذا ل" عدر الأعنيا قن :إذا وف لاحن بول 4 أنه 
حق الولد لاحقها » وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة » فلا يجوز 
أن يصالح أحد على الانفراد عنه . قال : ويدخل في إطلاق الجواب حد القذف ؛ 
لآن المغلب فيه حق الشرع . 

( 3238 ) وإذا ادعى نكاح امرأة - وهي تجحد - فصالحته عل مال بذلته حتى 
يترك الدعوى » جاز » وكان في معنى الخلع ؛ حتى لا يصح له أن يأخذ فيما بينه وبين 
الله تعالى إذا كان مبطلا في دعواه . وإذا ادعت امرأة نكاما على رجل فصالحها على 
مال بذله لها » جاز . هكذا في بعض النسخ » وفي بعضها قال : لم يجز . 

وجه الأول : أن يجعل زيادة في مهرها . 
2 وجه الثاني : أنه بذل المال لها لترك الدعوى . فإن جعل ترك / الدعوى فيها 269/أ 

فرقة فالزوج لا يعطى العوض في الفرقة » وإن لم يجعل فالحال على ما كان عليه 


(1) قاعدة : يجوز الصلح عن جناية العمد والخطأ في النفس وما دونها . 

(2) ساقطة من ( ط ) . | (3) الهداية ( 361/3 ) . 
(4) قاعدة : بدل الصلح عن دم العمد لا يسقط بالموت والإسلام . 

(5) ساقطة من ( ط ) . 
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قبل الدعوى فلا شيء يقابله العوض فلم يصح . من الهداية (! 

( 3239 ) ولو صا حها على مال لتقر له بالنكاح » جاز . ذكره في امختار 

( 3240 ) وفي الأشباه © من البيوع : لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة !0 
كحق الشفعة . فلو صالح عنه بمال » بطلت » فيرجع به . ولو صالح امخيرة بمال 
لتختاره » بطل » ولا شيء لها [ . ولو صالح إحدى زوجاته مال ليثر ك نوبتها » لم 
يلزم » ولا شىء لها ] © . هكذا ذكره فى الشفعة . وعلى هذا : لا يجوز الاعتياض 
عن الوظائف بالأوقاف وخرج عنها حق القصاص وملك النكاح وحق الرق ؛ فإنه 

( 3241 ) ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه » جاز » و إن كان 
فى حق المدعى بمعنى الإعتاق على مال ؛ لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه في 
حقه لزعمه » ولهذا يصح على حيوان في الذمة إلى أجل وفي حق المدعى عليه 
لإنكار العبد إلا أن يقيم البينة فتقبل ويقبت الولاء . من الهداية 9 
وإقدامه ل عن كن 00 500 ' 

( 3243 ) وإذا قتل العبد المأذون رجلا عمدًا » لم يجز له أن يصالح عن نفسه . 
وإن قتل عبد له رجلا عمدًا فصالح عنه » جاز . من الهداية . ولو صالح عن دم . 
عمد على هذين العبدين فظهر أحدهما حرًا » فله العبد لا غير عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - وعن أبى يوسف رحمه الله : له العبد [ وقيمة الحر لو كان عبدًا : 
لمجي ب و ادس مرب تر 
اسان 171 


(1) الهداية ( 362/3 ) . (2) الأشباه ( 319/1 ) . 
(3) قاعدة : لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة . (4) ساقطة من ( ط ) . 
(5) في ط ( من ) . (6) الهداية ( 362/3 ) . (7) ساقطة من ( ط ) . 
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بطل الصلح إجماعا .اها . 

( 3245 ) ولو غصب عيئًا ذات قيمة » كثوب هروي مثلا قيمته دون المائة 
فاستهلكه » فصا حه عنها قبل القضاء بالقيمة على مائة درهم » جاز عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - وقال أبو يوسف / ومحمد - رحمهما الله - : يبطل الفضل على 269ب 
قيمته بما لا يتغابن الناس فيه كما لا يبطل بعد القضاء بالقيمة . ولو صالح على 
عرض قيمته أكثر من قيمة المغصوب يجوز اتفاقا . من الهداية . ولو كان المخصوب 
مثليًا فهلك فصالح عليه » إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقًا [» وإن 
كان من خلاف جنسه جاز اتفاقًا . ع] 29 ذكره في شرح المجمع . 

١‏ 3246 ) ولو كان العبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصا حه على أكثر 
من نصف قيمة المغصوب » يجوز اتفاقا . من الهداية © . 

( 3247 ) ولو سلم عشرة دراهم في كرحنطة » ثم اصطلحا على أن يزيد المسلم 
إليه نصف كر إلى الأجل الأول » لم تصح الزيادة إجماعًا » وعلى المسلم إليه رد 
ثلث العشرة على رب السلم » وعليه كر تام عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا : 
لا يرد شيئًا . من المجمع . ولو اصطلحا على أن يزيد رب السلم على عشرة دراهم 
في رأس المال » جاز . ذكره في الحقائق . ولو وجد بطعام اشتراه عيبا فصالحه على 
أن يزيد طعامًا من غير جنس المعيب إلى أجل على أن ينقده الثمن [ » بطل صلحه » 
عند أبى حنيفة - رحمه الله - سواء نقد الشمن فى المجلس أو لا . قالا : إن لم ينقد 
قيد بغير جنس المعيب ؛ إذ لو كان الزائد من جنسه » يجوز اتفاقا . وقيد بالأجل ؛ 
لأن الزيادة لو لم تكن مؤجلة » يصير بيعًا حالا » ولا يجوز اتفاقا . وفيه : لو صالح 
عن عيب على دراهم ثم زال العيب » بطل الصلح » ورد عليه ما أخذه لآن الخصومة 
قد زالت . وكذا إذا صالح عن مال فتبين أنه لم يكن عليه ذلك المال . اه . 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) الهداية ( 363/3 ) . 
(3 » 4) ساقطة من ( ط ) . ١‏ 


الياب الثاني والثلاثون : قي الصلحخ سس سس ب سس 8007 

3248 ) الأجير الخاص كالراعى مثلا » لو ادعى هلاك ساة وأنكر المالك فصالحه 
على مال ؛ جاز الصلح عند محمد - رحمه اللّه - » وقالا : لا يجوز . وكذا المودع 
لو ادعى رد الوديعة أو الهلاك وأنكر المالك فصالحه على مال » جاز عند محمد . 
وقالا : لا يجوز . من امجمع . قال في الشرح : ولو ادعى على المودع الاستهلاك وهو 
ينكر فصالحه » جاز الصلح اتفاقا ثم قال : هذا إذا لم يحلف المووع وأما إذا حلف 
على ما ادعاه ثم صالحه لا يصح اتفاقا . وقال في الحقائق : قيد بالأجير الخاص ؛ إذ 
في الأجير المشترك أبو يوسف - رحمه اللّه - مع محمد رحمه الله . اه . 

١‏ 3249 ) ولو قال المودع بعل الصلح : قن كب عند الصلح رددتها إليك 
وأنكر الطالب هذه المقالة عند الصلح ء لا يلتفت إلى هذا القول عند محمد رحمه 
اللّه وقال أبو يوسف - رحمه الله - : يسمع ذلك لو أقام البينة » فلو أقامها برئّ 

0 من الصلح ولو لم يقم فله تحليف الطالب . من / الفصولين . ولو كان الصلح عن 
إقرار والوديعة غير حاضرة [ لم يجز عندهما وإن كانت حاضرة ] 7 في يد 
المستودع » جاز . ولو كان المودع جاحدًا للوديعة ‏ جاز الصلح . وكذلك الجواب 
في الإجارة والمضاربة والبضاعة وكل شيء هو أمين فيه . من الوجيز . 

( 3250 ) قوم دخلوا على رجل ليلا [ أو نهارًا ] © وشهروا عليه سلاحًا 
وهددوه حتى صالح رجلا عن دعواه على شيء ففعل » قالوا : على قياس قول أبي 

- رحمه الله - يجوز الصلح ؛ لان الإكراه عنده لا يكون إلا من السلطان » 
وعند صاحبيه : يتحقق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما أوعد , 
والفتوى على قولهما . وهذا إذا شهروا عليه السلاح » فإن لم يشهروا عليه السلاح 
وضربوه . فإن كان ذلك نهارًا في المصر » فالصلح جائر ؛ لأن غير السلاح يلبث 
كله أن يريف تتلسقه الفويت مدا نه خذدره يفني كبر لاترايط فيو قتزلة 
السلاح في هذا الحكم . هذا إذا كان ذلك في المصر نهارًا » فإن كان ذلك في 
الطريق ليلا أو نهارًا أو كان في رستاق لا يلحقه الغوث » كان الصلح باطلا - 
لم يشهروا عليه السلاح - كذا في مشتمل الهداية عن الخانية . 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 


8 د ل + + سس ججحجححجججججيجيجيجيجيجييب وبججمع الضمانات 


( 3251 ) ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالحه عنه » 
إلا أن يضمنه والمال لازم للموكل . قال : وتأويل هذه المسألة : إذا كان الصلح عن 
دم العمد , أو كان الصلح على بعض ما يدعيه من الدين » وإذا كان عن مال 
يمال فهو بمنزلة البيع » فالمطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل . 

( 3252 ) وإن صالح عنه رجل بغير أمره فهو على أربعة أوجه : 

إن صالح بمال وضمنه . تم الصلح » ويكون متبرعًا على المدعى عليه » كما لو 
تبرع بقضاء الدين » بخلاف ما إذا كان بأمره » ولا يكون لهذا المصالح شيء من 
المدعى » وإنما ذلك للذي فى يده » ولا فرق فى هذا بين ما إذا كان مقدًا أو منكرًا . 
وكذلك إن قال : صالحتك على ألفي هذه أو على عبدي هذا » صح الصلح ولزمه 
تسليمة + بوكذا إذا قال على الى .وسلمها ...ولو قال #صاللتك .على الك 
فالعقد موقوف : فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه الألف » وإن لم يجزه بطل . 
قال: ووجه آخر أن يقول : صا حتك على هذا الألف أو على هذا العبد ولم ينسبه 
إلى نفسه . لأنه لما عينه للتسليم صار شارطا / سلامته له فيتم بقوله . ولو استحق 270/ب 
العبد أو وجد به عيبًا فرده ولا سبيل له على المصالح ؛ لأنه التزم الإيفاء من محل 
يولي جرع بشيكا سواه لاذه يام اخل لهام الصليع بوذ لي يناع لم ابجع ايه 
بشيء » بخلاف ما إذا صالح على دراهم مسماة وضمنها ودفعها ثم استحقت أو 
وجدها زيوفا حيث يرجع عليه ؛ لأنه جعل نفسه أصلا في حق الضمان » ولهذا 
يجبر على التسليم » فإن لم يسلم له ما سلمه رجع عليه ببدله . من الهداية 7 . 

( 3253 ) وفي الخلاصة : وأجمعوا على أن صلح الفضولي جائز © ؛ فإن قال 
أجنبي للمدعى عليه : أقر معي في السر وإن كنت معسرًا في دعواك فصا حني على 
كذا وضمن له ذلك فصالحه » صح . وصورة ضمان الفضولي » بأن يقول الفضولي 
للمدعي : صالح فلانًا من دعواك عليه كذا على أني ضامن به أو على كذا من مالي 
أو قال : صا حني في دعواك © هذه على فلان وأضاف العقد إلى نفسه أو إلى ماله 
نفذ الصلح » والبدل على الضامن » سواء كان بأمره أو بغير أمره » ويرجع بما أدى 
على المدعى عليه إن كان الصلح بأمره , والأمر بالصلح والخلع أمر بالضمان . 


(1) الهداية ( 364/3 ) .2 «(2) قاعدة : صلح الفضولي جائر . (3) ساقطة من ( ط ) . 


لباب الثائي والثلاثوت : في الصلح سسسب لب ب 809 
( 3254 ) ادعى دارًا فأنكر ثم اصطلحا على أن يدفع إليه المدعي كذا دينارًا 
7 20" 
( 3255 ) لو قال للمستأجر بعد فسخ الإجارة : يك دينار بكير 23 وأبطل حق 
حبسك » ففعل بطل حق الحبس وللآجر أخذ ديناره ؛ لآأنه صلح لا عن اعتياض ) 
فكان كرشوة » وهو نظير صلح الكفالة والشفعة وخيار العتق وقسم المرأة وخيار 
الشرط وخيار البلوغ » ففي هذه الصور كلها يبطل الحق ويرجع الدافع بما دفع . 
( 3256 ) لو كفل بمال ونفس » فصالح بشرط البراءة من كفالة النفس » برئ ” . 
( 3257 ) أخذ سارق مال غيره فصا حه حتى كف عن دفعه إلى رب المال » بطل . 
( 3258 ) الإمام أو القاضي لو صالح شارب الخمر ليعفو عنه لم يجز » ولشاربها 
أخذ ما دفع . ولو وجب عليه اللعان فصالحها على مال على أن لا تطالبه باللعان 
بطل » وعفوها بعد الرفع باطل » وقيل : جائز» والصلح عن حد القذف باطل “ , 
فيرد المال » وأما الحد فيسقط لو كان ذلك قبل الرفع إلى القاضي لا لو بعده . 
71 ( 3259 ) لو زنا بامرأة رجل » وأراد الرجل حدهما » فصالحاه / أو أحدهما 
على مال على أن يعفر . بطل عفوه » قبل الرفع أو بعده . 
( 3260 ) دفع ثمن دار اشتراه فال له غيره : قبالة اين خانة بنام منست 3" » فادفع إلىّ 
كذا لأدفع إليك ؛ ففعل » لا يتمكن من استرداده ؛ إذ يصير مشتريًا الكاغدمنه بهذا المال 
أو يصير مصا حا به من حق أو ملك كان له في هذه الدارء وأيا ما كان » صح الدفع . 
( 3261 ) أوصى بغلة نخلة لرجل ثلاث سنين والدخل يخرج من ثلثه وليس فيها 
تمرء فالموصى له لو صالح الورثة على دراهم مسماة » وقبضها على أن يسلم لهم 
وصيته من هذه الغلة » ولم تخرج النخل شيئًا في تلك السنين » أو أخرجت أكثر 


مما أعطوه » بطل الصلح قياسًا » كصلح عن مجهول لا يعلم أيكون أم لا ؟ ولكن 


(1) ساقطة من ( ط ) . 

(2) جملة فارسية ترجمتها : خذ دينارا واحدًا . ١ه‏ . من مصحح المطبوعة . 
(3) قاعدة : لو كفل بمال ونفس » فصالح بشرط البراءة من كفالة النفس برئ . 
6 قاعدة : الصلح عن حد القذف باطل . 


0 ل سسدنئطبببب م لبح ممجمع الضمانات 


استحسن - إن أجيز الصلح - إنما هو رجل برئّ من وصيته على مال . 

( 3262 ) صلح الورثة عن الوصية قبل موت الموصي لم يجز ' ؛ إذ يملك بعد 
موته لا قبله » فلا صلح قبل الملك . 

( 3263 ) الصلح عن الغصب على أكثر من قيمته جائز عند أبي حنيفة - 
رحمه اللّه - لا عندهما » قائمًا أو متلقًا » وهو الصحيح من مذهبه . 

( 3264 ) الصلح عن الأعيان على نقد أكثر من قيمتها بما لا يتغابن فيه حالا أو 
مؤجلا » جائز عند أبي حنيفة - رحمه الله - لا عندهما . 

( 3265 ) الصلح عن أعيان مجهولة لا يجوز » بخلاف الصلح عن حقوق 
مجهولة » فإنها تقبل الإسقاط , بخلاف الأعيان . من الفصولين . 

( 3266 ) ولو صالحه من ألف على عبد ثم تصادقا على أن لاشيء عليه » بطل 
الصلح والمدفوع إلئة > إث نقاة وف الس و وان شاء أعطاء النا:واسماك: العدك. . 

( 3267 ) ادعى دارًا في يد رجل » فأنكر » فصالحه إنسان متطوعًا في دعواه 
على ألف ودفعها إليه بغير أمر المدعى عليه » ثم أقر المدعى عليه بأن الدار دار 
المدعي يأخذ المصالح الدار . 

: الصلح على أربعة أوجه‎ ) 3268 ١ 

1 - معلوم على معلوم . 

2- مجهول على معلوم » كما لو صالح عن دين أو حق معلوم على مال معلوم ؛ 
أو عن حق مجهول في دار في يد غيره على مال معلوم فهما جائزان . وإن كانت 
الدار في يد المدعى عليه فاصطلحا على أن يعطيه المدعي مالا معلومًا » لا يجوز . 

3- وصلح مجهول على مجهول . 

4- [ أو معلوم على مجهول ] © كما لو ادعى حمًا في دار إنسان ولم 
يسمه وادعى المدعى عليه حا في أرضه فاصطلحا على أن يدفع أحدهما مالا 


إلى الآخر ليترك دعواه . لا يجوز . وإن اصطلحا على أن يترك كل واحد 


)01 قاعدة : صلح الورئة عن الوصية قبل موت الموصي لا يجوز . 
(2) قاعدة : الصلح عن أعيان مجهولة لا يجوز . (3) ساقطة من ( ط ) . 


الباب الثاني والثلاثوث : في الصلح -- - د شت ]81 


1 ب منهما جاز » وهذا صلح وقع عن مجهول [ على مجهول ] © / لأنه لا يحتاج 
فيه إلى التسليم والتسلم . 

( 3269 ) ادعى دارًا فصالحه على بيت منها معلوم » جاز حتى لا تسمع دعواه , 
وبينته بعد ذلك . ولو صالحه على سكنى بيت منها أبدًا » لا يجوز . ولو شرط الخيار 
في الصلح » جاز . وإن كان الخيار للمدعى عليه » فالمصالح عليه مضمون في يد 
المدعي بقيمته ودينه على حاله ‏ » كما في البيع . 

( 3270 ) ولو صالح امحبوس بتهمة سرقة ونحوها » فإن كان حبسه الوالي أو 
صاحب شرطه » فالصلح باطل ؛ لأنة مكدة . وإن حبسه القاضي فالصلح جائز . 

(١‏ 3271 ) سرق من حانوت إسكاف خفاقا لأقوام » ثم أخخذ الإسكاف 
السارق » وصالح معه على شيء : إن كان المسروق قائما » لا يجوز إلا يإجازة 
أربابه . وإن كان سيكيا ا يحون يدون إجازة أربابه بعد أن يكون الصلح على 
دراهم » ولا يكون الخط فيه كثيرا . 

( 3272 ) إذا فرض القاضي لامرأة على زوجها عشرة دراهم كل شهر » ثم 
صالحته من العشرة على قفيز دقيق في شهر قبل مضي شيء من الشهر [ جاز  ]‏ 
أو بعد مضي بعضه » جاز في حصة الباقي دون الماضي » و كذلك صلحها من نفقة 
ولدها الرضيع » والصلح على أكثر من مهر مثلها جائز » ولو طلقها بعد الدخول 
فصا حها على أكثر من مهر مثلها أو ماتت المرأة فصالح به ورثتها » لا يجوز إلا 
على قدر مهر مثلها . 

١‏ 3273 ) ادعى ع 8 دار فصالحه على دارهم فاستحقت الدار » رجع 
بدراهمه . وإن استحق بعضها لم يرجع بشيء . ولو ادعى نصف الدار وأقر أن 
دبال م ب ا ثم استحق نصف الدار » رجع 

بنصف الدراهم © » ولو قال : لا أدري لمن هو ؟ أو سكت ء أو قال : لفلان آخرء 
مم ييا ارب ا 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) في ( ط ) : ١‏ الدار ) . 


2 ص لل بيه ممعم الضمانات 


( 3274 ) كل صلح وقع بعد صلح » فالأول صح والثاني باطل » وكل صلح 
وقع بعد شراء فالصلح باطل . ولو كان شراء بعد شراء » فالثاني أحق . وإِن كان 
صلح ثم شراء » صح الشراء وبطل الصلح » كما في الفصولين والوجيز . 

, ادعى عيئًا فقال ذو اليد : هذا وديعة فلان فصا حه بعد البينة أو قبلها‎ ) 3275 ١ 
صح () ؛ إذ قبل البينة خصم فدفع الخصومة عن نفسه » وبعدها يدفع الخصومة عن‎ 
. غيره ولا يرجع على المصالح عنه لعدم أمره‎ 

( 3276 ) شرى شيئًا فادعاه أو بعضه رجل فصا حه المشتري » صح ولا يرجع 
على بائعه ؛ لدفعه برضاه ولم يثبت الاستحقاق . 

( 3277 ) لو كان المدّعى ديئًا فصالحه على كيلي أو وزني مشار إليه في ا مجلس 
أو البيت » صح » ولا يبطل / بقيامه عن المجلس بلا قبضه ؛ إذ لم يتفرقا عن دين 272/أ 
بدين . ولو كان الكيلي أو الوزني بغير عينه بطل بالافتراق عن دين بدين . 

( 3278 ) ولو ادعى قنا فصالح على نقد مؤجل والقن هالك أولا » جاز » أما في 
القائم فلأنه عن عين بدين » وأما الهالك فلن الواجب هو القيمة وهي دراهم أو دنانير 
فقد صالح على عين حقه . ولو صالحه على طعام أو عرض فلو كان القن قائمًا » جاز ؛ 
لا لو هالكا كدين بدين » ولو لم يكن فيه أجل جاز بعينه » وإلا فإن دفعه جاز في 
مجلس » لا لو بعده » قيل : هذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقيل : قول الكل . 

( 3279 ) عليه كرّ حنطة وصالحه بإقرار أو إنكار على نصف كر بر ونصف كر 
شعير إلى أجل » بطل نسيئة فى الشعير ففسد كله ؛ لأنه فساد مقارن . ولو لم 
يضرب أجلًا وكان الشعير © بغير عينه فقبضه في المجلس » جاز . ولو فارقه قبل 
نموا يا جمية الجعر : لتك سارف القساة.. 

( 3280 ) شرى قثا » فأراد الرد بعيب » وأنكر البائع كونه عنده » فصالحه على 
دراهم صح ويكون صلحًا عن بعض الثمن الذي وجب على البائع رده على زعم 
المشتري وتعذر رده لإنكار البائع » فصار كتعذره بسبب أخر » وعند تعذر الرد - 


(1) في ( ط) : « جاز ) . 
(2) في ( ط ) زيادة « بعينه لا البر جاز لعدم النسيئة ولو كان الشعير 6 . 


3ت 


الباب الثاني والثلاثون : في الصلح ل --ت 813 


لا بمعنى من جهة المشتري - يجب الرجوع بنقص العيب [ إذا احتبس جزء المبيع 
فازمه رد حصته من الثمن ] 27 فنبت أنه صلح عن الثمن فصار صلحا عن دراهم 
فصح حالا ومؤجلا » فلو على دنانير جاز لو نقد قبل التفرق © ؛ لآنه صرف . 
وإقراره بالعيب وإنكاره سواء في موضع يمتنع فيه الرد © » وأما في موضع يمكن 
الرد بعيب » ففى الإقرار لا يكون صلحا عن الثمن بل عن حق الرد فيسقط حقه 
ذلك فال افبحؤن كما كاه ساني اعدو أن لاو دالا أ لا و كان كان 
وأنكر زوجها فصا حها على أن تبرئه من الدعوى » لم يصح » ويرجع بما دفع وهي 
على دعواها » وكذا لو ادعت طلقة أو طلقتين أو خلعًا . ولو ادعت تطليقة بائنة : 
فصالحها على مال على تطليقها واحدًا بائنا » جاز » فيكون خلعًا في حقه ودفعا 
لظلمه في حقهاء فلو أقامت بينة على ذلك بعده وشهدوا أنه طلقها ثلاثًا أو 
وأحدة ع ترجع عليه بما دفعته . من الفصولين . 

( 3281 ) كل ما صلح بدلا في البيع صلح بدلا في الصلح 9 » حتى لا يجوز 
الغنم على [ نصف ع © الغنم على أن للمطلوب أو للطالب الأولاد كلها سنة لا 
يجوز . ولو صالح على صوف غيرها » قيل : يجوز عند أبي يوسف رحمه الله , 
وقيل : لا يجوز . ولو صالح على البانها في ضروعها » لا يجوز . ولو صالح على 
مخاتيم دقيق هذه الحنطة » لا يجوز . ولو صالحه على ثوب على أن يصبغه بعصفر 
أو يخيطه له قباء » أو يحشوه أو يبطنه » لا يجوز . 

( 3282 ) ولو صالح عن دعواه في دار على خدمة عبد سنة ثم أعتقه المالك » 
فالعبد بالخيار : إن شاء خدمه » وإن شاء لم يخدمه » فإن خدمه لا يبطل الصلح , 
وإن لم يخدمه يبطل » ويرجع إلى دعواه فيما بقي » ولا يضمن المعتق شيئا 
(1) زيادة من ( ط ) . (2) في ١‏ ط ) زيادة « وإلا فسد ) . 


(3) قاعدة : إقرار البائع بالعيب في السلعة وإنكاره سواء في موضع يمتنع فيه الرد . 
(4) قاعدة : كل ما صلح بدلا في البيع صلح بدلا في الصلح . (5) ساقطة من ( ط ) . 
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من المنفعة وإن قتله صاحب الخدمة يلزمه القيمة وينقض الصلح عند محمد - 
رحمه الله - ولا ينقض عند أبى يوسف رحمه اللّه . 

( 3283 ) الصلح عن المغصوب المستهلك على ألف إلى سنة - والمغصوب 
مثلى - لا يجوز » وإن كان عروضا يجوز . 

( 3284 ) ظلة على طريق نافد فخاصمه رجل فأراد طرحها فصا حه على الترك ‏ 
لا يجوزء قديمة كانت أو حادثة » أو لا يعلم ولو صالح مع الإمام » جاز إذا رأى في 
ذلك منفعة للمسلمين » ويضع بدل الصلح في بيت المال . ولو صالحه على الطرح : 
فإن كان التخاصم دفع المال لرب الظلة جاز إن كانت قديمة » وإن كانت حديثة ألا 
يعلم لا يجوز وهو الصحيح . 

ولو كانت الظلة على طريق غير نافذ وأخذ المخاصم الدراهم ليتركها 2 , لا 
يجوز إن كانت قدية . 

وإن كانت حديثة : فإن كان فى السكة معه غيره فصالحه على الترك من نصيبه : 
جان اقم الختركاء إن تركو الله يمال لل تحفيع يدل الداع رن رعو الظلة بهل 
يرجع صاحب الظلة على المصالح بجميع البدل ؟ اختلفوا فيه » وإن صالحه من جميع 
الظلة يصح في نصيبه » ويتوقف في نصيب شركائه » ثم قيل : له أن يرجع بحصته ؛ 
وقال الفقيه أبو جعفر : ليس له ذلك . وإن كانت الظلة لا يعرف حالهاء لم يجز 
الصلح . وإن صا حه على الطرح : فإن كان الخاصم دفع المال ليطرح وهي قديمة جاز, 
وإن كانت حديثة قيل : لا يجوز ونص محمد - رحمه الله - في المبسوط أنه يجوز . 

(3285 ) ولو صالحه / من عين أو دين على خدمة عبد بعينه » أو سكنى دار 
أو زراعة أرض سنة » أو ركوب دابة بعينها وقنّا معلومًا » أو على مسافة معلومة » أو 
لبس ثوب سنة جاز . ويكون إجارة » حتى لو مات أحد المتصالحين أو هلك 
المصالح عليه أو استهلكه إنسان أو استحقه » يبطل الصلح عند محمد - رحمه 
اللّه - وهو الأظهر ء إلا أن في الصلح عن إقرار يرجع على المدعي به » وفي الصلح 
عن الإنكار يرجع على دعواه إن لم يستوف شيئًا من المنفعة » وإن استوفى بعض 


(1) في ( ط ) «١‏ بتركها ) . 
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المنفعة يرجع على دعواه بقدر مالم يستوف » وعند أبي يوسف - رحمه اللّه - لا 
ينتقض الصلح بموت المتصالحين » ويكون لورثة المدعي المنفعة وينتقض فيما عدا 
ذلك . والصلح على مر الطريق لا يجوز . 

( 3286 ) صالحه على [ مسيل ] © ماء أو على أن يضع كذا وكذا جذوعا 
[[ على حائط ] © . لا يجوز وإن بين له وقنًا . وروى الكرخي أنه يجوز » وذكر 
الفقيه أبو جعفر أنه لا يجوز [ . ولو صا حه على شرب يوم من النهر أو على تمر 
نخلة أو غلة عبده ثلاث سنين » لا يجوز ] 9 . 


( 3287 ) [ رجل ] 1 تدلى غصن شجرة في دار جاره فصالحه على دراهم 
ليتركه » لم يجز ؛ لأنه لا تعامل في ترك الغصن » وفي ترك الظلة تعامل فيجوز . 

( 3288 ) ولو ادعى أحد الورثة قبل الوصي ميراثًا وأنكره فصالحه » جاز » ولا 
شيء للآخر على ( الوصي ) 7 . وليس له أن يشارك صاحبه فيما قبض إذا كان 
الدع .يه قانكها فى يارو الوضى 40 :4 فاق كان مسدديلكا قله 3لقها براه عا نل 
عن إقرار بالشركة لا يكون للآخر مثله عليه » وله أن يشارك أخاه 7 » وذكر في 
الوصايا أنه يضمن للآخر مثل ذلك . 1 

( 3289 ) صالح المريض عن دم العمد على ألف » قال أبو يوسف - رحمه اللّه - : 
لم يجز إلا من الثلث » وقال محمد - رحمه الله - يجوز من جميع المال . 

( 3290 ) صالح أحد وليين عن دم العمد على مائة » جاز ولا يشاركه الآخر 
فيها » وإن كان القتل خطأ شاركه فيها . 

( 3291 ) رجل قتل عبد إنسان خطأ » أو شق ثوب إنسان » فصالح على أكثر 
من قيمته » جاز »ع وقال أبو يوسف - رحمه الله - : أبطل الفضل . 

( 3292 ) وصلح المستأمن في دارنا جائز © . وصلح الذمي كصلح المسلمين ‏ 
إلا في الصلح على الخمر والخنزير 7 » فإنه يجوز بينهم خاصة . 


(0) في ( ط) : « سبيل ) . (2 - 4) ساقطة من ( ط ) . 
(5) في ( ط ) : القاضي . (6) فى ( ط ) : القابض . 
(7) في ( ط ) : وله إيثار أخيه . (8) قاعدة : صلح المستأمن في دار الإسلام جائز . 


(9) قاعدة : صلح الذمي كصلح المسلمين إلا في الصلح على الخمر والختزير . 


0 عب ج77 و ا يي 2 0 فاون الشمانات 

١‏ 3293 ) رجلان ادعيا دارًا فصالحه أحدهما من حصته على مائة » فليس 
لصاحبه أن يشاركه . ولو صالحه [ أحدهما 2 من ] الجميع على مائة وضمن 
تسليم نصيب شريكه » فلشريكه الخيار » ولا يرجع الشريك على المصالح إذا لم 
يسلم نصيبه » وللمدعى عليه الخيار / في نصيب المدعي في الفسخ والإمضاء لهما 
إذا لم يسلم له جميع المصالح عليه عند أبي يوسف - رحمه الله - وعند محمد - 
رحمه الله - لا خيار له . كما لو باع أحدهما جميع عبد بينهما وضمن تسليم 
نصيب صاحبه فلم يسلم صاحبه نصيبه » فللمشتري الخيار عند أبي يوسف - 
رحمه الله - خلاقًا محمد - رحمه الله - من الوجيز . 

١‏ 3294 ) وإذا كان الدين مشتركا بين اثنين فصالح أحدهما عن نعصيبه على 
ثوب » فلشريكه الخيار : إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه » وإن شاء أخذ 
نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين . من الهداية 2 

( 3295 ) ادعى على بعض الورثة ديا على الميت » فصالحه وبعضهم غائب فحضر 
ولم يجز ؛ فلو ثبت الدين بالبينة وأدى بدل الصلح من التركة بأمر القاضي » صح 
ورجع لو من مال نفسه » ولو دفع من التركة بلا قضاء القاضي » فللغائب استرداد 
حصته » ولو من مال نفسه لا يرجع على الغائب ؛ إذ لم يثبت الدين بحجة شرعية . 

( 3296 ) دار بين ثلاثة ادعى فيها رجل فصالح الحاضر » صح » فلو شرط أن 
يكون نصيب المدعي له » فله ذلك لو أقر به سائر الورثة » فكأنه شرى نصيبه . ولو 
أنكروا تقد م المصالح مقام المدعي ؛ فلو أقام بينة على حق المدعي أخذ نصيبه » ولو 
لم يقم يرجع على المدعي في حصة شريكه إذا صالحه على شرط سلامة نصيبه ولم 
يَسْلّعْ فيرجع ببدل الصلح . فصولين . 

( 3297 ) إذا كان لرجلين على رجل ألف درهم ثمن مبيع » فأقر أحدهما أنه 
كان للمطلوب عليه خمسمائة قبل دينهما » برئْ المطلوب من حصته » ولا شىء 
لشريكه ‏ بخلاف ما لو قبض شيئًا فإنه يشاركه . ولو أبرأه من نصيبه أو وهبه أو 
جنى عليه جناية عمدًا موجبة للأرش حتى سقط الدين ؛ لم يكن لشريكه أن 
يرجع عليه » وكذا لو صالحه عن العمد الموجب للقصاص على مال . ولو أفسد 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) الهداية ( 368/3 ) . 


3]إ]ب 


تيه لقا والقااطون و :الوا بيب _ت©؟##7777 61/7073 
- رحمه الله - : يشاركه » كما لو غصب منه شيئًا يساوى خمسمائة . 
والاختلاف في رواية الإمام أبي حفص الكبير » أما في رواية أبي سليمان الجرجاني 
- رحمه الله - أطلق الجواب أنه لا يشاركه ولم يذكر خلافًا . 

(١‏ 3298 ) ولو استقرض منه مالا واشترى به شيكًا بعد ثبوت هذا المال ع 
فلشريكه أن يشاركه . من الخلاصة . قلت : وتمام الكلام في هذه المسألة مر في 

0014| الشركة من كتابنا هذا / . 
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( 3299 ) لا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب » ويأكلوا ما وجدوه من 
الطعام » كالخبز واللحم والسمن والزيت » وقد شرط الحاجة في رواية ولم يشترط 
في التخرى ب ويفانارا جا بيج ونين الساوع إل اجتيع إليه م زواره إلى للغضم إن 
استغنى عنه . والدابة مثل السلاح . ويستعملوا الحطب » وفىي بعض النسخ : 
الطيب » ويدهنوا بالدهن » ويوقحوا به الدابة عند الحاجة » كل ذلك بلا قسمة . 
ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيًا ولا يتمولونه » فلو باع أحدهم . رَدَّ النمن إلى 
الغنيمة . وإذا خرج المسلمون من دار الحرب » لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا 
يأكلوا منها . ومن فَضّلَ معه علف أو طعام , رَدَّه إلى الغنيمة إذا لم يقسم » وبعد 
القسمة : تصدقوا به إن كانوا أغنياء » وانتفعوا به إن كانوا محاويج . وإن كانوا 
انتفعوا به بعد الإحراز » ترد قيمتُه إلى المغنم إن كان لم يقسم » وإن قسمت 
الغنائم ؛ فالغني يتصدق بقيمته والفقير لا شيء عليه . من الهداية 2 . 

١‏ 3300 ) وفي الوجيز : وبعد الإحراز لا يباح لهم التناول إلا بالضمان » وإن 
فضل معه فضل يعيده إلى الغنيمة إن لم يقسم إن كان غنيًا » وإن كان فقيرًا يأكل 
بالضمان » انتهى . 

( 3301 ) السلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عند 

من أودعها » لا يجب الضمان عليه في ماله » كما في الأشباه عن فتاوى قاضيخان 
من الوقف . قلت : وقد رأيتها في السير من فتاواه أيضًا . 

( 3302 ) العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم » والباغي إذا 
قتل العادل لا يجب الضمان [ . عندنا ويأثم . من الهداية . وفي الوجيز : لو أتلف 
الباغي مال العادل لا يجبُ الضمان ] © ولو أتلف العادل مال الباغي 1 يجب 


الضمان ؛ لأن الباغي 1 3( يَسْتَحِلٌ مال - 2 1 لنا ولاية الإلزام عليهم فل« 
يفيك إيجاب الضمان » ولا كذلك العادل : 


(1) الهداية ( 46/3 ) . (2 » 3) ساقطة من ( ط ) . 


0 لل _ب ‏ ا م ل ملسب سحححججببيي فوججممم الضمانات 


ويشتري أسَارى المسلمين منهم » فإنّ هذا المأمور يسأل التجار في دار الحرب » 
فكل من أخبر أنه حر أسير في أيديهم يشتريه المأمور » ولا يجاوز قيمة الحر لو كان 
عبدًا في ذلك الموضع ‏ إنما يشتري بقدر قيمته أو بغين يسير » فلو أراد المأمور / أن 274ب 
يشتري أسيرًا فقال له الأسير : اشترني فاشتراه المأمور بالمال المدفوع إليه » يضمن 
الملأمور ذلك المال ويرجع على الأسير ؛ لأنه صار معرضًا إيأه فيرجع عليه 4 0 
فى دين غيره بأمره فإنه يرجع عليه بما أمره به دون غيره . ولو أن هذا المأمور 
شرا الأسير قال للأشير تك .يعدا قال له الاسير. اشعرى وكذااح : إها اشعرييك 
بالمال المدفوع إل حسبة » واشتراه » كان مشتريًا لأصحاب الأموال . 

(3304 ) ولو أن أمير العسكر أجر أجيًا بأكثر من أجر المثل » قَذْر ما لا يُتَعْاين 
الناس فيه » فعمل الأجير » وانقضت المدة » كانت الزيادة على أجر المثل باطلة ؛ 
لآن أمير العسكر يتصرف بطريق النظر . ولو أن الأمير قال : استأجرته وأنا أعلم أنه 

( 3305 ) ولو قال أمير العسكر لمسلم أو ذمي : إن قتلت ذلك الفارس فلك مائة 
وكذلك لو استأجر أمير العسكر مسلمًا أو ذميًا ليقتل أسيًا كافًا فى أيديهم » لا 
يجب الأجر . بخلاف ما لو استأجر رجلا لقطع رؤس القتلى » حيث يجب 
الأجر ؛ لأنه ليس بطاعة ومن أتلف في دار الحرب من الغنيمة ماله قيمة » لا ضمان 
عليه © - وإن كان ممن لا يجوز له الانتفاع بالغنيمة كالتجار - لأنه لا يتأكد فيها 
حق الغانمين قبل الإحراز . من قاضيخان © . ولو أتلفها بعد الإحراز » يضمن ؛ 
لتأكد الحق حتى لو مات واحد منهم » يُورتُ نصيبه . كما في الوجيز . 

( 3306 ) كافر استولى على مال مسلم وأحرزه بدار الحرب » ملكه ملكا طيًا - 

( 3307 ) الإمام إذا قسم الغنائم ودفع أربعة الأخماس إلى الجند وهلك الخمس 


(1) قاعدة : من أتلف في دار الحرب من الغنيمة ماله قيمة لا ضمان عليه . 
(2) فتاوى قاضيخان ( 563/3 ) . 
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قبل أن يسلمه إلى أهله في يده . سَلَّم للجدد ما كان بأيديهم . وكذا لو دفع الخمس 
إلى أهله وهلك الأربعة الأخماس في يده » سَلَّم الخمس لأهله . من قاضيخان © . 
( 3308 ) إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان » فقتل واحدًا منهم أو استهلك مالا 
أو غصب متاعًا » لا يلزمه غرمه ويصير ملكا [ له ] © » ويكره له ذلك »2 وفي 
الغصب يرد عليهم . ولو كان حربيًا أو أدانه حربي ثم خرجا إلينا مُسْتََمَئَينْ بطلت 
المأذالعة اج تردر الوسي .. 
( 3309 ) ردة الرجل تبطل عصمة نفسه © . حتى لو قتله أحد بغير أمر القاضي 
5 عمدًا أو خطأ أو بغير أمر السلطان أو أتلف عضوًا من أعضائه / لا شيء عليه . 
( 3310 ) المسلم لو أصاب مالا أوشيئًا يجب فيه القصاص ., ثم ارتد , 
وأصاب وهو مرتد في دار الإسلام » ثم لحق بدار الحرب » ثم جاء مسلمًا » فهو 
مأخوذ بجميع ذلك . ولو أصاب ذلك بعدما لحق بدار الحرب مرتدًا [ ثم أسلم , 
فذلك كله موضوع عنه ؛ لأنه أصاب ذلك وهو كان حرييًا في دار الحرب , 
والحربي ] © لا يؤخذ بعد الإسلام بما 9 أصاب حال كونه محاريًا للمسلمين . 
من قاضيخان "1 . 
( 3311 ) أي وحار رزوي عن يم ومولاه الأول حاضر ‏ 
( 3312 ) السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه » جاز - غتيًا كان أو فقيرًا - 
لكن إذا كان المتروك له فقيرًا فلا ضمان على السلطان . وإن كان غنيًا ضمن 
السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة . كذا في القاعدة 
الخامسة : تصرف الإمام منوط بالمصلحة . من الأشباه 29 . 
( 3313 ) ولو وطيء واحد من الغانمين جارية من الغنيمة فولدت ولدًا فادعاه , لا 
يثبت نسبه منه عندنا » خلافًا للشافعى - رحمه الله - ويجب عليه العقر» وتقسم 
الجارية بين الغامين . من درر البحار . 
(1) فتاوى قاضيخان ( 567/3 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 


(3) قاعدة : « ردة الرجل تبطل عصمة نفسه ) . (4) ساقطة من ١(‏ ط ) . 
(5) في ( ط ) : ١‏ ما كان ») ٠.‏ 6 فتاوى قاضيخان ( 583/3 ) .2 (7) الأشباه لابن نجيم ( 158/1 ) . 
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الباب الرابع والثلاثون 
ف القسمة 


١‏ 3314 ) المقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت الملك فيه وينفذ التصرف فيه 
كالمقبوض بالشراء الفاسد ) . من القنية . 

( 3315 ) رجل مات » فقاسمت امرأته أولاده في الميراث » وهم كبار كلهم , 
وأقروا أنها زوجته » ثم وجدوا شهودًا شهدوا أن زوجها كان طلقها ثلاثا » فإنهم 
يرجعون عليها بما أخذت من الميراث . وكذلك الرجل » إذا قاسم امرأة أخيه 
ميراثها » وأقر الأخ يإرثها » وأقر أن هذا زوجها وهذا أخي , ثم أقام الأخ البينة أن 
الزوج كان طلقها ثلاثًا فذلك جائز » فإنه يرجع عليها بما أخذته من الميراث . كذا 
في فصل دعوى الملك بسبب . من قاضيخان . 

( 3316 ) اقتسما دارًا » فأصاب أحدهما من الدار ثلثها والاخر ثلثين » وقيمته 
بالنصيبين سواء » فاستحق جزء شائع منها » انتقضت القسمة . ولو استحق نصف 
ما فى يد أحدهما » فعندهما : لا تنتقض القسمة » لكن المستحق عليه بالخيار : إن 
كام رسع عان ماحي يع ماق لوزن قاو تقطن التصبلةه وضعك أ /بوساد 
رحمه الله - : تنتقض القسمة . والفرق لهما أن الإفراز والتميز لا يبطل باستحققاق 
حزو ها الصيي دهم » لاله لنس :لبها وراك المسعحق كبا لى تمعن بيت معين / 
من نصيب أحدهما . بخلاف ما لو استحق جزء شائع فلا يتحقق الإفراز والتميز » 
ولو باع صاحب الثلث نصف ما في يده ثم استحق الباقي » يرجع بربع ما في يد 
صاحبه [ إن شاءوا بيعه جاز ] © وعند أبى يوسف - رحمه الله - تتتقض القسمة 
وبظمو اقية نعي مراع تقسيم عاال يتدضنائعية تسنقوق واو المشحق ين يعينة 
فالقسمة جائزة » ولمن استحق من نصيبه بالخيار » كما في الهداية ا 

ساس وعد ا و مي سوسوي د 


(1) قاعدة : ١‏ المقبوض بالقسمة الفاسدة كالمقبوض بالشراء الفاسد في ثبوت الخكم ونفاذ التصرف ») . 
(2) ساقطة من ( ط ) . (3) الهداية ( 143/3 ) . 


4 ل عدمم م م ع سس ممجممع الضمانات 
نصف ما في يد صاحبه المقدم » هذا على ثلاثة أوجه : في وجه تبطل القسمة وفي 
وجه لا تبطل وفى وجه اختلفوا فيه » وأما الوجه الذى تبطل القسمة : إذا استحق 
نصف الدار يغناةا 5 نفي هذا الوجه : تفسخ القسمة بالاتفاق ع وأما الوجه الذي 
لا ييطل وغير المستحق عليه فهو أن يستحق نصف ما فى يد أحدهما مقسوما 
مغر > قله أذ ويطلالقتيطة :إلا بقاع :وان اه يسيع ريريع ها افق بيه بوأنا'الرحه 
الذي اختلفوا فيه فهو أن يستحق نصف نصيبه شائعا » فعندهما : لا تبطل 
القسمة ) ويخير المستتحق علية + كناف الوجة الثانق . وعقك أى يوس حا رحمة 
الله - : تبطل القسمة . انتهى . ْ ْ ْ 

( 3318 ) استحق بعض نصيب أحد الورثة بعينه بعد القسمة ببينة وقضاءء فقال : 
أخذها : المدعي ظلمًا بغير حق » ليس له أن يرجع على بقية الورثة بشيء . من القنية . 

١‏ 3319 ) لرجلين مائة شاة أخذ أحدهما أربعين شاة قيمتها خمسمائة » والآخر 
ستين قيمتها خمسمائة » فاستحقت شاة من الأربعين قيمتها عشرة » فإنه يرجع 
بخمسة دراهم في ستين » يضرب ذو الستين بخمسة والاخر بخمسائة غير خمسة . 
ولا تنقص القسمة عند أبي حنيفة - رحمه الله - بخلاف الأرض والدار ؛ لآن 
الاستحقاق في الشياه لا يوجب غبئًا في الباقي » وفي العقار يوجب غبنا . 

( 3320 ) اقتسما دارًا أو أرضًا نصفين » وبنى كل واحد في نصيبه » ثم استحق 
الدار» لم يرجع أحدهما على الآخر بقيمة البناء . ولو كانت داران أو أرضان أخذ 
كل واحد منهما دارًا فبنى أحدهما في داره ثم استحقت » يرجع بنصف قيمة 
البناء لأن فى الدار الواحدة كل واحد مضطر فى القسمة بتكميل المنفعة » والغرور 
من المضطر لا يتحقق ؛ وفي الدارين غير مضطر في هذه القسمة » بل له أن يقسم 
كل دار على حدة بلا / تفويت جنس منفعة ؛ فكانت هذه مبادلة محضة اختيارية 
كالبيع» وقد صار مغرورًا من جهة صاحبه فرجع . من الوجيز . 

( 3321 ) سثل الحاكم عبد الرحمن () عن صبرة مشتركة بين الدهقان والمزارع 
(1) الحاكم عبد الرحمن لعله عبد الرحمن بن محمد الكاتب الحاكم ؛ قال اللكنوي : كان عالما فقيهًا جامعًا 


للعلوم » أخذ عن أبي بكر محمد بن الفضل وكان يُرحلٌ إليه في الواقعات والنوازل » انظر الفوائد البهية 93 ؛ 
والطبقات السنية برقم ( 1193 ) » الجواهر المضية ( 401/2 ) . وهناك آخر يعرف بعبد الرحمن بن محمد 
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البالعة الر ابعر الناا رن او الي ع | ب 0 8215 
فقال الدهقاني للمزارع : اقسمها وأفرز نصيبي » فقسم المزارع حال غيبة الدهقان , 
وحمل نصيب الدهقان إليه فلما رجع إذ أهلك ما أفرزه لنفسه فقال : الهلاك 
عليهما وإن قسم الصبرة وأفرز نصيب الدهقان » فحمل نصيب نفسه إلى بيته أولا 
فلما رجع إذ قد هلك ما أفرزه للدهقان , فالهلاك على الدهقان خاصة » كذا في 
الصغرى . 

( 3322 ) الغرامات إن كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك » وإن 
كانت لحفظ الأنفس فهي على عدد الرءوس . وفرع عليها الولوالجي في القسمة ما 
إذا غرم السلطان أهل قرية » فإنها تقسم على هذا . 

( 3323 ) إذا خيف الغرق للسفينة فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة منها فألقوا , 
فالغرم بعدد الرءووس ؛ لأنها لحفظ الأنفس . 

( 3324 ) القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض © وهي تبطل بالشروط 
الفامدة 19 كذ فى الأشيا 880 

( 3325 ) ولا يجوز قسمة الدين قبل قبضه ‏ . هذه في الكفالة من الهداية . 

( 3326 ) لو كان للميت دين فاقتسموا الدين والعين إذا شرطوا في القسمة أن 
يكون الدين لأحدهم فالقسمة فاسدة » وإن اقتسموا الدين بعد قسمة الأعيان 
فقسمة الاعيان ماضية وقسمة الدين باطلة . 

( 3327 ) اقتسم الورثة بأمر القاضي - ومنهم صغير أو غائب - لا تنفذ إلا 
يإجازة الغائب أو ولي الصبي , أو يخير الصبي إذا بلغ » ولو مات الغائب أو الصبي 


فأجازت ورثته » نفذ عند أبى حنيفة - رحمه اللّه - خلاقًا محمد - رحمه اللّه . 


أبو سعد الحاكم ابن درست . قال القرشي : أحد أثمة العصر في الأدب » والمعتمد عليه والرجوع إليه . 
قرأ على الأستاذ أبي بكر محمد بن العباس الطبري وسمع الدواوين وحصلها وأتقنها وصنف الكتب وصحح 
الاصول . مات سنة 431 ه . الطبقات السنية برقم ( 1191 ) و الجواهر المضية ( 403/2 ) . 

(1) قوله : لا تفيد الملك بالقبض هذا مخالف لا نقله المؤلف عن القنية أول الباب وقد تعقبوا عبارة الأشباه بأن 
الصواب حذف لا كما في القنية والبزازية فكان حق المؤلف التنبيه على . ذلك اه . 

(2) قاعدة : القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض وهل تبطل بالشروط الفاسدة . 

(3) الأشياه والنظائر لابن نجيم ( 493/2 ) . (4) قاعدة : لا يجوز قسمة الدين قبل قبضه . 


عع بي سب مجم الضمانات 
( 3328 ) اقتسم الشركاء فيما بينهم وفيهم شريك صغير أو غائب » لا تصح 
القسمة » فإن أمرهم القاضي بذلك صح . 

( 3329 ) إذا كان المكيل أو الموزون بين حاضر وغائب » أو بالغ وصغير » فأخذ 
الحاضر أو البالغ نصيبه » إنما تنفذ القسمة من غير خصم بشرط سلامة نصيب 
الغائب والصغير » حتى لو هلك ما بقي قبل أن يصل إلى الغائب فالهلاك عليهما . 
من مشتمل الهداية والصغرى . 

( 3330 ) إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار بعدما اقتسماها » فبنى المشتري » 
ثم وجد به عيبا » فرجع على بائعه / بالنقصان لعدم التمكن من الرد بسبب الزيادة , 
لم يرجع البائع على شريكه بما ضمن للمشتري عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
وقالا- رحمهما الله - : لا يرجع . من المجمع . ولو باعه قبل الاقتسام » فضمان 
النقصان عليهما اتفاقا . ذكره في شرحه . 

(3331 ) ولو تهايآ فى الاستغلال فى الدار الواحدة » جاز فى ظاهر الرواية » وفي 
اليد الراحك. والذالة:الواحدة لا وحور + .وى رادت القلة فى زرف الجدمنيا علنها الى 
نوبة الآخر » يشتركان في الزيادة » بخلاف ما إذا كان التهايؤ على المنافع فاستعمل 
أحدهما فى نوبته زيادة . والتهايؤ على الاستغلال فى الدارين جائز أيضا في الظاهر . 
لوقنل غلة أحدهماي: ل وده كان فى .ركذا يسور :فى العيدين عددهها بولا 
يجوز عنده ولا يجوز في الدابتين عنده خلافا لهما . 
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الباب الخامس والثلاثون 
( 3332 ) لا ينبغي للرجل أن يقبل الوصية ؛ لأنها أمر على خطر ء لما روي عن 
أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه قال : الدخول في الوصية أوله غلط » والثانية 
خيانة . وعن غيره : والثالثة سرقة . وعن بعض العلماء : لو كان الوصي عمر بن 
لا يدخل في الوصية إلا أحمق أو لص . ظ 
( 3333 ) ثم للوصي 7" أن يُودِع مال اليتيم وييضع ويتجر بمال اليتيم لليتيم ويدفع 
مضاربة » وله أن يفعل كلما كان فيه خير لليتيم » وكذا الأب . وإذا بلغ الصغير 
وطلب ماله من الوصي فقال الوصي : ضاع مني » كان القول قوله © ؛ لأنه أمين ؛ 
فإن قال : أنفقت مالك عليك » يُصَدَق فى نفقة مثله فى تلك المدة » ولا يقبل قوله فيما 
يكذبه الظاهر . وإذا اختلفا في المدة فقال الوصي : مات أبوك منذ عشر سنين» وقال 
اليتيم : مات منذ خمس سنين » ذكر في الكتاب أن القول قول الابن واختلف المشايخ 
قو قال مسن الانقة المرخمى « للد كور فى الكتاب قل محيءت رجي للش 2ع 
أما على قول أبي يوسف - رحمه الله - : القول © قول الوصي . 
وهذه أربعة مسائل , إحداها : هذه . 
والثانية : إذا ادعى الوصي أن الميت ترك رقيقا فأنفقت عليهم إلى وقت كذا ثم 
أبو يوسف - رحمه الله - : القول قول الوصي » وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء 
كان القول قول الوصي . 
والمسألة الثالفة : إذا ادعى الوصي أن غلامًا لليتيم أبق فجاء به رجل فأعطى 
5 جعلة أريغية درهمًا والابن ينكر الإباق » كان القول قول الوصي في قول / أبي 
يوسف - رحمه الله - وفي قول محمد والحسن بن زياد : القول قول الابن » إلا 
أن يأتى الوصى ببينة على ما ادعى وأجمعوا على أن الوصى لو قال : استأجرت 


(1) في ( ط ) : ( للموصي © . (2) زيادة في ( ط ) : ( مع بمينه ) . (3) في ( ط ) : «١‏ فالقول ) . 


لغغ لهب ل يبسح ممجمع الضمانات 
رجلا ليرده فإنه يكون مصدقا . 

والمسألة الرابعة : إذا قال الوصي : أديت خراج أرضك عشر سنين منذ مات أبوك » 
كل سنة ألف درهم » وقال اليتيم : إنما مات أبي منذ خمس سنين » كان القول قول 
الابن في قول محمد - رحمه اللّه - : لأن الوصي يدعي تاريحًا سابقًا وهو ينكر "" 
على قول أبي يوسف - رحمه الله - : القول قول الوصي ؛ لأن اليتيم يدعي عليه 
وجوب تسليم المال وهو ينكر ‏ فيكون القول قوله في هذه المسائل . وإن قال الوصي : 
فرض القاضي لأخيك الزمن نفقة في مالك كل شهر كذا فأديت إليه لكل شهر منذ 
عشر سنين » وكذبه الابن » لا يقبل قول الوصي عند الكل » ويكون ضامئًا . 
( 3334 ) الوصي إذا باع شينًا من تركة الميت نسيقة ؛ فإن كان يتضرر به اليتيم - 
ا ب ري إقراض مال اليتيم » فإن 
أقرض كان ضامنا » والقاضي يملك الإقراض ' © . واختلف المشايخ في الأب 
لاختلاف الروايتين عن أبي حنيفة خا يجمه الله - والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي 
لا بمنزلة القاضي » فلو أخذ الوصي مال اليتيم قرضًا لنفسه , ؛ لا يجوزء ويكون دينا 
عليه . وعن محمد - رحمه الله : وليس للوصي أن يستقرض مال اليتيم في قول 
أبي حنيفة - رحمه الله - وقال محمد - رحمه الله - : وأما أنا أرجو أنه لو فعل 
ذلك وهو قادر على القضاء » لا بأس به . ولو رهن الوصي أو الأب مال اليتيم 
بدين نفسه » في القياس : لا يجوز » ويجوز استحسانا . وعن أبي يوسف - رحمه 
الله - أنه أخذ بالقياس . ولو قضى الوصي ديون نفسه بمال اليتيم لا يجوز » ولو 
فعل الأب ذلك جاز لأن الوصي لا يلك أن ب يشتري مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة ) 
والأب يملك © . والرهن بمنزلة القضاء . 

( 3335 ) ولو قضى الأب دين نفسه بال اليتيم » جاز » ولا يجوز ذلك 
للوصي . وكذلك الرهن » وذكر في الجامع الصغير : إذا رهن الاب مال ولده 
الصغير بدين نفسه » وقيمة الرهن أكثر من الدين » فهلك الرهن عند المرتهن » كان 
(1) 0 يتكر ؛ من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها لأن السياق يقتضيها . 


(2) قاعدة : « لا يملك الوصي إقراض مال اليتيم والقاضي يملك الإقراض © . 
(3) قاعدة : ١‏ الوصي لا يملك شراء مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة والأب يملك » . 
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الباب الخامس والثلائون : الوضي والولي والقاضي سس - 829 
على الأب مقدار الدين ء لا قيمة الرهن . وذكر شمس الأئمة السرخسي أن “الأين 
والوصي يضمنان / مالية الرهن وسّرّى بين الوصي والأب . وعن أبي يوسف - 
رحمه اللّه - ليس [ للولد ] 9 [ والوصي ] © أن يقضيا دينهما من مال الصغير 
فلا يكون لهما أن يرهنا . وعن بشر بن الوليد © : ليس للب أن يرهن مال ولده 
بدين نفسه . والظاهر أن للأب أن يرهن استحساثًا » وكذلك الوصي . وفي 

( 3336 ) وصي احتال بمال اليتيم ؛ إن كان الثاني أملا من الأول جاز» وإن 
اليك موسرًا في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وأبي يوسف - رحمه الله - وفي 
القياس وهو قول محمد - رحمه الله - لا يكون له ذلك » فإن فعل كان ضامنًا . 

( 3338 ) والوصي لا يملك إبراء غريم الميت » ولا أن يحط عنه شيئًا » ولا أن ©) 
يؤجله إذا لم يكن الدين واجبًا بعقده » فإن كان واجبا بعقده صح الحط والتأجيل 
والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما اللّه - » ويكون ضامئًا » وعند أبي 
يوسف - رحمه الله - : لا يصح ذلك ويكون ضامئًا . 

(3339) ولو صالح الوصي أحدًا عن دين الميت ؛ إن كان للميت بينة على ذلك » 


أو كان الخصم مقرًا بالدين » أو كان القاضي ”) علم بذلك الحق » لا يجوز صلح ©» 


(1) في ( ط ) : «١‏ للوالدين ») . (2) ساقطة من ( ط ) .. 

(3) بشر بن الوليد خالد الكندي القاضي أحد أصحاب أبي يوسف ». روى عنه كتبه وأماليه وولي القضاء 
ببغداد في زمان المعتصم بالله » قال الذهبي : تفقه بأبي يوسف » روى عنه البغوي وأبو يعلى وحامد بن 
شعيب » وكان واسع الفقه متعبدًا » ورده في اليوم والليلة مائنا ركعة » قال القرشي : أحد أعلام المسلمين , 
وأحد المشاهير»ء وكان جميل المذهب حسن الطريقة » صالحاً ديئًا » عابدًا » واسع الفقه » خشنا في باب 
الحكم » وحمل الناس عنه من الفقه والنوادر والمسائل ‏ ما لا يمكن جمعُها كثرة . مات سنة 238 ه . 
ترجمته في تاريخ بعداد ( 80/7 ) » ميزان الاعتدال ( 326/1 ) شذرات الذهب ( 89/2 ) » الجواهر المضية 
(373/1 ) والفوائد البهية ( 55-54 ) . 

(4) ( أن ) لأنها الأصوب من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها لأنها الأصوب . 

(5) في ( ط ) : « للقاضي ) . (6) ساقطة من ( ط ) . 


630 
الوصى 7 وإن لم يكن © على الحق بينة جاز صلح الوصي ؛ لأنه يحصل © , به © 
وإن كان الصلح عن دين على 9" الميت أو على اليتيم : فإن كان للمدعي بينة 

على حقه أو كان القاضي قضى له بحقه » جاز صلح الموصي " ؛ لانه إسقاط 
لبعض 7 الحق . وإن لم يكن للمدعى © , له © بينة ولا قضى القاضي بذلك » 


لا يجوز صلح الوصي ؛ لأنه إتلاف لاله » وهو نظير ما لو طمع السلطان الجائر 


المتغلب في مال اليتيم » فأخذ الوصي وهدده ليأخذ بعض مال اليتيم » قال نصير "" : 
لا ينبغي للوصي أن يعطي » وإن أعطاه كان ضامنًا . 

وقال الفقيه أبو الليث : إن خاف الوصييٌ القتل على نفسه , أو إتلاف عضو من 
أعضائه » أو خاف أن يأخذ كل مال اليتيم [ » فيدفع إليه شيئًا من مال اليتيم ] !1" 
لا يضمن » فإن خاف على نفسه القيد أو الحبس أو علم أنه يأخذ بعض مال 
الوصي ويبقى له من المال ما يكفيه لا يسعه أن يدفع مال / اليتيم » لد 
ضامئًا » وهذا إذا كان الوصي هو الذي يدفع المال إليه , » فلو أن السلطان أو المتغلب 
بسط يده وأخذ المال لا يضمن الوصي . والفتوى على ما اختاره الفقيه أبو الليث . 

( 3340 ) وصي مر ممال اليتيم على جائر » وهو يخاف على أنه إن يبوه يُنْرَعَ 
لآل من يده » قيره بال اليتيم ء قال بعضهم ‏ لا ضسمان خليه + وكذا ارب إذا 
مر مضاربه بالمال . قال أبو بكر الإسكاف : ليس هذا قول أصحابنا » وإنما قال 9") 
قول ابن سلمة » وهو استحسان . وعن الفقيه أبي الليث عن أبي يوسف - رحمه 
الله - أنه كان يجوّز للأوصياء المصانعة في أموال اليتامى » واعبان ابن صلم موافق 
لقول أبي يوسف - رحمه الله - وبه يفتى » وإليه إشارة في كتاب اللّه تعالى 


(1) في ( ط ) : ( للوصي )© . 2) زيادة من ( ط ) : ١‏ له ) . 
(3) في ( ط) : « تصلح ) . (4) زيادة من ( ط ) . 

(5) ساقطة من ١‏ ط ) . (6) فى ( ط ) : «١‏ الوصي ) . 
(7) في ( ط ) : (١‏ بعض ) . (8) ساقطة من ( ط ) . 

(9) زيادة من ( ط ) . (10) في ( ط ) : « الصفار ) . 


(11) ساقطة من ( ط ) . (12) في ط ( هو ) . 
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«أمَا ألسّفِيَهُ فَكَنَتْ لِمَكينَ يَعَمَنُونَ فى الجر هَأَردتٌ أَنْ أَعِيبًا # © أجاز 
التعيب ذ فى مال اليتيم مخافة أخذ 5-2 

(3341) وصي أنفق على باب القاضي فى المخصومات من مال اليتيم » فما أعطى 
على وجه الإجارة 0 لا يضمن . قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل : لا يضمن 
مقدار أجر المثل والغين اليسير » وما أعطى © على وجه الرشوة كان ضامئًا . قالوا : بذل 
امال لدفع الظلم عن نفسه وماله لا يكون رشوة في حقه » وبذل المال لاستخراج حق له 
على آخر يكون رشوة . من قاضيخان 7 . وفي البزازية من الإجارة : الوصي إذا أنفق في 
الم ا 
والسجان المكاتب 9 - لا يضمن » وما كان على وجه الرشوة يضمن . أها. 

3342 ) وفي الخلاصة : رجل مات وخلف ابنتين وعصبة » فطلب السلطان 
التركة ولم يقر بالعصبة » فغرم الوصي للسلطان الدراهم من التركة بأمر الابنتين 
حتى ترك السلطان التعرض » قال : إذا لم يقدر على تحصين التركة إلا بما غرم 
للسطان » فذلك محسوب من جميع الميراث » وليس لهما أن يجعلا ذلك من 
نصيب العصبة خاصة » هذا قول الفقيه أبي جعفر » وفي فتاوى النسفي © : 
الوصي | إذا طولب بجباية دار ©) لز ؛ وكان بحيث لو امتنع ازدادت المؤنة , 

موا 97 

( 3344 ) تحكم الديوان © بقدر معين من التركة » فدفعه الوصى 09 من 01 


() الكهف : ( 79 ) . (2) في ( ط ) : ١‏ الأجرة » . 

(3) زيادة من ١‏ ط ) : « له )ع . (4) فتاوى قاضيخان ( 522/3 ) . 

(5) « المشخص » . من ( ط ) وفي ( ص ) : ١‏ الشخص »؛ » والصواب ما أثبتناه . 

(6) « الكاتب © من ( ط ) ». وفي ( ص ) : المكاتب » والصواب ما أثبتناه من ( ط ) . 

(7) هي فتاوى الإمام نجم الدين عمر بن محمد النسفي المعروف بعلامة سمرقند صاحب المنظومة المتوفى سنة 
(537 ه ) وتعرف بفتاوى النسفي والفتاوى النسفية وهي فتاواه التي أجاب بها عن جميع ما سثل عنه في أيامه 
دون ما جمعه لغيره . كشف الظنون ( 1230/2 ) . (8) في ( ط ) : «١‏ مال ) . 

(9) 9 تغلب جائر على تركة الميت » من ( ط ) وفي ( ص ) : « تحكم الديوان » والأنسب ما أثبتناه من ( ط ) . 
(10) في ( ط ) «١‏ القاضي ) . (11) في ( ط ) ١‏ في » والسياق يقتضي « من ) . 
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مال نفسه ليرجع ؛ فإن كانت الورثة كبارًا فلا رجوع له عليهم » وإن كانوا صغارًا 
فله الرجوع ؛ لأن دفع التحكم © صار من حوائج الصغار » [ فله الرجوع ] 0 
كالمصروف © إلى سائر الحوائج / على قصد الرجوع » وهكذا الجواب إذا دفع 
الرشوة من ماله لدفع ظلم أعظم منها من التركة . 

( 3345 ) اختلف السلف في أكل الوصي من مال اليتيم ؛ فقيل : يباح أكله 
بالمعروف » وقيل : يأكله قرضًا ثم يرده » وقيل : لا يأكل من أعيان ماله . وأما ألبان 
المواشي وثمار الأشجار » فمباح مالم يضر باليتيم » وقيل : يأكل منه ولا يكتسي » 
وقيل : يكتسى أيضا » وقال أبو حنيفة - رحمه الله - في كتاب الاثار ©© : لا 69 
بأكل ولا يأخذ قرضًا » غنيًا كان أو فقيًا » ولا يقرض غيره » وقال الطحاوي : له أن 
يأخذه 9) قرضا » ثم يقضيه » وقال أبو يوسف - رحمه الله - : لا يأكل منه إذا كان 
مقيمًا » وإن خرج في تقاضي دين له أو لمراعاة أسبابه وضياعه 7 » فله أن ينفق 
ويركب دابته ويلبس ثوبه » وإذا رجع رد الدابة والثياب » وقال أبو ذر : والصحيح 
قول أبي حنيفة - رحمه اللّه - لأن الوصي © شرع فيه متبرعًا فلا يوجب ضمانًا . 

( 3346 ) ولو نصب القاضي وصيًا وعين له أجرًا لعمله جاز . وللوصي أن 
يوكل ببيع مال اليتيم » ويوكل في تقاضي ديون الميت وأمواله » ويتجر لليتيم : 
ويبضع له » ويودع ماله » وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يؤدي فطرته ويضحي 
له من ماله إن كان له مال . من القنية . 


١‏ 3347 ) رجل مات » وأوصى لامرأته » وترك ورثة صغارًا » فنزل سلطان جائر 
داره » فقيل لها : إن لم تعطه شيًا استولى على الدار والعقار » فأعطت شيمًا من 
العقار ؛ قالوا : يجور مصانعتها 1 

( 3348 ) وصى أنفق من مال اليتيم على اليتيم في تعليم القرآن والأدب » إن كان 


(1) في ( ط ) ١‏ الظلم » . (2) ساقطة من ( ط ٠.)‏ (3) في ( ط) ١‏ كالصرف ) . 

(4) هو كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن وهو مختصر على ترتيب الفقه ذكر فيه ما روي عن أبي حنيفة 
من الأثار وعليه شرح للحافظ « الطحاوي ) . 

(5) ساقطة من ١‏ ط ) . (6) في ( ط ) : ١‏ يأخذ ) . 

(7) ساقطة من ( ط ) . (8) في ( ط ) : ١‏ التقاضي )© . 
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الصبي يصلح لذلك » جاز ويكون الوصي مأجورًا . وإن كان الصبي لا يصلح لذلك » 
لابد للوصي أن يتكلف مقدار ما يقرأ في صلاته » وينبغي للوصي أن يوسع على الصبي » 
في النفقة لا على وجه الإسراف ولا على وجه التضييق » وذلك يتفاوت بتفاوت مال 
الصغير قلة وكثرة » واختلاف حاله » فينظر في حاله وماله وينفق عليه قدر ما يليق به . 

( 3349 ) ومتى يخرج في عمل اليتيم واستأجر دابة بمال اليتيم ليركب وينفق 
على تفمية من مال اليتيم » » كان له ذلك فيما لابد منه استحسانًا . وعن نصير : 
للوصي أن يأكل من مال اليتيم ويركب دابته إذا ذهب في حوائج ج اليتيم ) » قال 
الفقيه أبو الليث : هذا إذا كان الوصى يي محتاججا » وقال بعضهم الاكذر له أن 
يأكل ويركب واعة وو القباس كدوق: الالتسسي ان 2 يحول له اناي كل 
بالمعروف [ إذا كان محتابجا ع "© بقدر [ ما يعتني في ماله ] © . 

( 3350 ) وصي اشترى لنفسه شيئًا من مال الميت » إن لم يكن للميت وارث - 
لا صغير ولا كبير - جاز . 

و/1 (3351 ) ولو اشترى / مال اليتيم لنفسه » إن كان خيرًا لليتيم جاز » و كذا إذا 
باع ماله من اليتيم [ جاز إن كان خيرًا لليتيم وهذا ] © عند أبي حنيفة [ وأما على 
قول ع #») محمد - رحمه الله - إذا باع ماله من اليتيم واشترى من مال اليتيم لنفسه 
لا يجوز على كل حال وعند أبى يوسف - رحمه الله - : فيه روايتان : كان يقول 
أولا كما قال محمد - رحمه الله - ثم رجع إلى قول أبي حنيفة - رحمه اللّه - 
فشر عدن الاتلدة العن سي الخيرية فقال : إذا اشترى الوصى مال اليتيم لنفسه ما 
يساوي عشرة بخمسة عشر » يكون خيرا لليتيم و[ قال بعضهم : ع 9) إن باع مال 
نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية » يكون خيرًا لليتيم . 

( 3352 ) والأب إذا اشترى [ مال ع © ولده الصغير لنفسه أو باع من ولده 
الصغير : إن كان شراء للولد لا يجوز » وإن لم يكن شراء للولد » جاز» ولا 
يشترط أن يكون خيًا للولد . 

( 3353 ) ولو باع أحد الوصيين شيًا من تركة الميت لصاحبه » لا يجوز عند أبي 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) في ( ط ) : ١‏ أن يعنى بماله » . 
(3 - 5) ساقطة من ( ط ) . (6) في ( ط) : 2 من ). 
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حنيفة ومحمد- رحمهما اللّه - لأن عندهما : لا ينفرد أحد الوصيين بالتصرف . 
( 3354 ) إذا أقر [ الوصي ] 27 كوم على النت: اوبرمنة » كان بات 
( 3355 ) ولا يجوز للوصي الإجارة الطويلة في مال اليتيم لكون الغبن الفاحش 

في السنين الأولى . 
( 3356 ) والأب والوصي يملك كل واحد منهما تزويج أمة الصغير [ ولا 

يملكان تزويج عبده» ولا تزويج أمة الصغير ] 9 من عبده ؛ استحسانا » إلا رواية 

عن أبي يوسف . هذه الجملة من قاضيخان (8, 
( 3357 ) قضى الوصي دينا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر ديئًا على أبيه , 

ضمن وصيه ما دفعه » لو لم يجد ببنة إذا أقر بسبب الضمان ؛ وهو الدفع إلى 

الأجنبي . فلو ظهر غريم آخر » يغرم له حصته ؛ لدفعه باختياره بعض حقه إلى غيره » 

فقد ملم أن الوصي لا يقبل قوله في قضاء دين على الميت » سواء كان المنازع له 

اليتيم بعد بلوغه أؤلا » إلا في مهر المرأة ؛ فإنه لا ضمان عليه إذا دفعه بلا بينة » كما 

في خزانة المفتين » وقيده في جامع الفصولين على قوله بالمؤجل عرفا . 
الاار ار لبي يع موسر 

اللسان » يضمن . ولو أنفق [ الولد ] © لا يضمن 
ار ادعى الوصي بعل بلوع اليتيم أنه كان باع عبده وأنفق ثمنه ©» 

صُدّق إن كان مالكا » وإلا فلا . كذا في دعوى / خزانة الأكمل . 9ب 
( 3360 ) ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث : 
في واحدة اتفاقا ؛ وهي إذا فرض القاضي نفقة ذي رحم محرم على اليتيم فادعى 

الوصي الدفع . كذا في شرح المجمع » معللا بأن هذا ليس من حوائج اليتيم » وإثما يقبل 

قوله فيما كان من حوائجه . انتهي . فينبغي أن لا تكون نفقة زوجته كذلك ؛ لأنها 

من حوائجه » ولا يشكل عليه قبول © الناظر فيما يدعيه من الصرف على 


(1) في ( ط ) : ١‏ القاضي ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) فتاوى قاضيخان ( 523/3 ) . ظ (4) في ( ط ) : « الوكيل ) . 
(5) « قبول » من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها لاقتضاء السياق لها . 
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الباب الخامس والثلاثون : الوصي والولي والقاضي 
المستحقين بلا بينة ؛ لأن هذا من جملة عمله في الوقف وفي ثنتين اختلاف . 

لو قال : أديت خراج أرضه أو جعل عبده الابق ع قا ابو يوست - رحمه 

ع ب الاننياة غليةع ؤقال محيك ختدريهيه الله بده 17 والميان , 

والحاصل أن الوصي يقبل قوله فيما يدعيه إلا في مسائل . 

الأولى : ادعى قضاء دين الميت . 

الغانية : ادعى أن اليتيم استهلك مالا لآخر [ فأدى ] © ضمانه . 

الغالغة : ادعى أنه أدى جعل عبده الابق من غير إجارة . 

الرابعة : ادعى أنه أدى خراج أرضه في وقت لا تصلح للزراعة . 

الخامسة : ادعى الإنفاق على محرم اليتم 

السادسة : ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة وأنه ركبه ديون فقضاها عنه . 

السابعة : ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع . 

الثأمنة : ادعى الإنفاق على رقيقه الذين ماتوا . 

التاسعة : اتجر وربح » ثم ادعى أنه كان مضاربًا . 

العاشرة : ادعى فداء عبده الجاني . 

الحادية عشر : ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها . 

الثانية عشر : ادعى أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله » وهي ميتة . الكل 
في فتاوى العتابي من الوصايا ( وذكر ضابطا ؟ وهو أن كل شيء كان مسلطا 
عليه » فإنه يصدق فيه » وما لا فلا وام الأشياه والنظات 07 

( 3361 ) لو قضى وارثه دينه من تركته يإقراره فجاء دائن آخر #) » ضمن له , 
ولو أداه بقضاء لم يضمن وشارك الأول . 

( 3362 ) أحد الورثة لو قبض شيئًا من التركة فضاع عنده © » يضمن ما كان 


(1) زيادة من ( ط ) : ( عليه ) . (2) في ( ط ) : ( فدفع ) . 
(3) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 523/2 ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 
(5) 9 عنده » من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها لتمام السياق بها . 


036 199-592 سإ[© مجمع الضمانات 


حصة غيره » إلا في موضع يخاف الضيعة » والوصي يقبض مطلقًا . وأحد الورثة 
لو قبض دينا للميت على رجل ' » فضاع عنده يضمن . من الخلاصة . 

( 3363 ) قال لآخر : اصرف ثلث مالي إلى فقراء المسلمين » ثم مات , 
فصرف الورثة الثلث إلى فقراء المسلمين » فللوصي أن يخرج الثلث مرة أخرى 
ويصرفه / إليهم . من القنية . 0ج/| 

( 3364 ) الوصي إذا أنفق التركة على الصغار [ حتى فنيت ] © التركة ولم يبق منها 
شيءٍ » ثم جاء غريم » وادعى على الميت ديئًا » وأثبته بالبينة عند القاضي » وقضى به 
القاضي » لهذا الغربم أن يُضَّمّن الوصي ٠‏ قيل : إن أنفق عليهم بأمر القاضي فلا ضمان 
على الوصي ٠»‏ وإن أنفق بغير أمره فعليه الضمان ؛ لأن الدين مقدم على الميراث . 

( 3365 ) أحد الورثة حال غيبة الآخرين اتخذ دعوة من التركة » وأكل الناس ‏ 
ثم قدم الباقون وأجازوا ما صنع » ثم أرادوا تضمين ما أتلف لهم ذلك ؛ لأن 
الإتلاف لا يتوقف حتى تلحقه الإجازة » ألا ترى أن من أتلف مال إنسان ثم قال 
المالك : رضيت بما صنعت أو أجزت ما صنعت لا ييرأ . من مشتمل الأحكام . 

( 3366 ) لو اشترى الوصي أو الوارث الكفن » ونقد الثمن من ماله » أو قضى 
دينا [ بشهود يرجع ] © في التركة » أو اشترى الكسوة أو النفقة للصغير» يرجع 
ويصدق بلا بينة © » ولو قال : أديت الخراج والشمن من مال عندي » لا يصدق 
من غير بينة . من الوجيز . 

( 3367 ) وفى الخلاصة : الوصى أو الوارث إذا اشترى كفئًا للميت لهما أن 
وجنا فى هال اليك والأجتي إذا اشترى: لم برعم + اانه 

( 3368 ) لو كفن الميت غير الوارث من ماله كالعم مع وجود الأخ لأب » يرجع 
في تركة الميت إن كان بأمر الورثة » وإن كان بغير أمر الورثة » فلا رجوع له ؛ أشهد 
على الرجوع أم لا . ولو أمر أحد الورثة إنسانًا بأن يكفن الميت فكفن » إن أمره 


(1) في ( ط ) زيادة ‏ أو وديعة له عند رجل ») . 

(2) في ( ط ) ١‏ فنفدت ) . (3) ساقطة من ( ط ) . 

(4) قوله « ويصدق بلا بيئة » الذي في جامع الفصولين : ولو اشترى له الوصي طعاما أو كسوة بشهادة شهود 
رجع . اه . وفي الأنقروي : ولو لم يشهد لا يرجع وذكر وجهه فراجعه متأملا . ١ه‏ . مصححه . 
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ليرجع عليه يرجع » كما في : أنفق في بناء داري » وهو اختيار شمس الإسلام » وذكر 
السرخحسي أن له أن يرجع ؛ لأن أمره بمنزلة أمر القاضي . من مشتمل الأحكام . 
( 3369 ) وللأب أن يسافر بمال طفله » وله دفعه مضاربة وبضاعة » وأن يوكل 
ببيع وشراء واستمجار » وأن يودع ماله » ويكاتب قنه 9 » ويرهن ماله بدينه وبدين 
نفسه . وله أن يعمل به مضاربة » وينبغى فى أن يشهد عليه ابتداء » وإلا صدق ديانة ‏ 
ويكوة المشعرى كله للضي 13 ابو كذ الوو يشا ركه :ورا ماله أقل من رأس مال 
الصبي ؛ فإن أشهد فالربح كما ديا سر يا عراب الرري بل 
قلراراس امال قناع ا لاي 3د يستحق إلا بالشرط » فإن لم يثبت الشرط عند 
القاضي لا يقضى له . ويمائله الوصي في ذلك كله . من الفصولين . 
( 3370 ) وفي الهداية من الوديعة : وللوصي أن يسافر بمال اليتيم إذا كان الطريق 
آمناء وكذا الأب في مال الصغير أ . / وللوصي أن يدفعه شركة . ذكرهة ة في الوقاية . 
1ق نس ارس :فى بهذا لمان نبا حل سنال انيم بنتمارنة ».اكز فى 
الففر لاقب وقةة لو اسعدان: الأني: لطقلة كات وو كذاءلى أقر بية.. اتقهو. ول 
الأشباه © من أحكام السفر : الوصي لو سافر في البحر» ضمن كال مودع . انتهى . 
ويجوز للوصي أن يكاتب عبدًا لليتيم اتشعمانان :و كذ الأمج إذا كانب ضاد 
[ ولده الصغير جاز استحسانا » ولو أن الوصى أو الابت ] © كاتب عبذا لليتيم : 
ثم .وهب امال من المكاتب + لا يجور + لأن الوكيل. بالكنابة لا ملك فبض :بدل 
الكتابة بطريق الأصالة » وكذلك الوصي والأب . ولو باع الأب أو الوصي عبدًا 
لليتيم » ثم وهب الثمن من المشتري » صحت الهبة في قول أبي حنيفة ومحمد - 
رحمهما اللّه - تعالى ؛ ويضمن مثله . وقد مرت المسألة . وإن أقر الوصى أو الأب 
بقبض بدل الكتابة » صح إقرارهما إذا كانت الكتابة ثابتة بالبينة » أو كان القاضي 
يعلم بها » وإن عرفت الكتابة يإقرارهما - بأن قال الوصى أو لابن كانت 


وادعى قبض البدل - لا يصدق »2 لأنه إقرار بالعتق . 


(1) في ( ط ) زيادة : « ويزوج أمته لا قنه ) . 
١ )2(‏ قضاء ) من ( ط ) وليست في ( ص ) » والسياق يقتضي إثباتها . 
(3) الاشباه والنظائر لابن نجيم ( 628/2 ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 


سس سس ربب يمي مه جطسطممم يتفم القنيفا نات 


( 3372 ) ولا يجوز للوصى أن يعتق عبد الصغير على مال » وكذلك الأب . 
ولا يجوز الوضى أن ركاتنيه إذا كاتف الورقة كاتا غينا أو تخضونا:ة لأف الى لا 
يولك ذلك فكذلك الوصي » وكذا إذا كان بعضهم صغارًا - ولو رضي الكبار 
بذلك - لأن للكبار حق الفسخ . 

( 3373 ) ويجوز للوصي أن يقاسم الموصى له فيما سوى العقار » ويمسك 
نصيب الصغار» وإن كان بعض الورثة كبيرًا غائبًا . ظ 

( 3374 ) ولو قاسم الوصي الورثة في التركة وفيها وصية لإنسان والموصى له 
غائب + لا يجوز قسمته على الموصئ له الغائب: > ويكون للموصى .له أن يشارك 
الورئة . ولو كان الورئة صغارًا وقاسم الوصي الموصى له فأعطاه الثلث وأمسك 
الثلثين للورثة » جاز » حتى لو هلك ما في يد الوصي للورثة » لا يرجع الورثة على 
الموصى له بشيء . ولا يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو اميت » فإذا فعل 
وربح ضمن رأس المال » ويتصدق بالربح في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما 
اللّه - وعند أبي يوسف - رحمه الله - : يسلم له الربح ولا يتصدق بشيء . 

( 3375 ) وللوصي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة » وليس له / أن يؤجر نفسه من 
لييم » وليس للوصي أن يهب مال اليتيم بعوض أو بغير عوض » وكذا الأب . ولو 
وهب إنسان للصغير هبة فعوض الاب من مال الصغير » لا يجوز » ويبقى للواهب 
حق الرجوع » وكذلك لو عوض الوصي من مال اليتيم . 

( 3376 ) وصي باع عقارًا ليقتضي به دين الميت وفي يده من المال ما يفي 
بقضاء الدين » قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل : جاز هذا البيع ؛ لأنه قائم 
مقام الموصي . 

( 3377 ) رجل أوصى بثلث ماله وخلف صنوفًا من العقارات » فباع الوصي 
من العقار صنفًا للوصية » قالوا : للوارث أن لا يرضى إلا أن يبيع من كل شيء 
الثلث مما يمكن بيع الثلث منه . 

( 3378 ) مديون مات » وأوصى إلى رجل » فمات الوصى » فعمد بعض 
الورثةة ويا يعض التركة قطني :ديه راشف وضاياة > فالرا + البيع قافكة :إلا أن 
يكون بأمر القاضي . 


01 


1 ]ب 


لباب الخامس والثلائوث : الوضي والولي والقاضي -س سب د 839 

( 3379 ) وصى أنفذ الوصية من مال نفسه » قالوا : إن كان هذا الوصي وارث 
الميت » يرجع في تركة الميت » وإلا فلا يرجع . وقيل : إن كانت الوصية للعباد 
يرجع لأن لها مطالبًا من جهة العباد فكان كقضاء الدين » وإن كانت الوصية لله 
تعالى لا يرجع . وقيل : له أن يرجع على كل حال » وعليه الفتوى » وكذا الوصي 
إذا اشترى كسوة للصغير 2 » وكذلك لو اشترى ما ينفق عليهم من مال نفسه ؛ 
فإنه لا يكون متطوعًا » وكذلك بعض الورثة إذا قضى دين الميت أو كفن الميت من 
مال نفسه [ أو اشترى الوارث الكبير طعامًا أو كسوة للصغير من مال نفسه ع © , 
لا يكون متطوعًا » وكان له الرجوع في مال الميت والتركة » وكذلك الوصي لو 
أدى خراج اليتيم أو عشره من مال نفسه لا يكون متطوعًا . 

( 3380 ) ولو كفن الميت من مال نفسه » قبل قوله في ذلك . 

( 3381 ) للوارث أن يقضى دين الميت وأن يكفنه بغير أمر الورثة » فكان له 
الرسجون نف سال لبيك ماضن :قاضيون نا 07 

١‏ 3382 ) وفيه أيضا : الأب إذا اشترى لولده الصغير شيئًا وأدى الشمن من مال 
نفسه ليرجع به عليه » ذكر في النوازل أنه إن لم يشهد عند أداء الشمن أنه إنما أدى 
ليرجع به فإنه لا يرجع » وفرق بين الوالد والوصي إذا أدى الثمن من مال نفسه ؛ 
فإنه لا يحتاج إلى الإشهاد ؛ لأن الغالب في حال الوالدين أنهم يقصدون 
الصلة ]© » فيحتاج إلى الإشهاد . وكذا الأم إذا كانت وصية لولدها الصغير 
فهي بمنزلة الأب + / إن لم اتشيد غيك أداء لمن لا ترجع ٠‏ انتهن . 

( 3383 ) نفد من ماله ثمن شيء شراه لولده ونوى الرجوع » يرجع ديانة 
لاقضاء » مالم يشهد . ولو ثوبًا أو طعامًا وأشهد أنه يرجع » فله أن يرجع لو له 
مال » وإلا فلا ؛ لوجوبهما عليه حيتئذٍ ولو قنا أو شيمًا لا يازمه رجع » وإن لم يكن 
نمال لى أشهة .ولا ل 

( 3384 ) شرى لولده ثوبًا أو خادمًا ونفد ثمنه من مال نفسه لا يرجع إلا أن 
يشهد أنه شراه ليرجع وإن لم ينفد ثمنه حتى مات يؤخذ ثمنه من تركته لأنه دين 


عليه » ثم لا يرجع بقية الورثة به على هذا الوارث لو لم يشهد الميت أنه شراه 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . (3) قاضيخان ١‏ 525/3 ) . (4) في ( ط) : ١‏ القبلة ) . 
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لولده . ولو شرى لصبيه طعامًا بماله وللصبي مال ؛ فهو متبرع ؛ استحسانًا . 

( 3385 ) امرأة شرت لصبيها ضيعة بمالها على أن ترجع » صح ؛ استحسانا , 
وتكون الأم مشترية لنفسها ء إذ لا تملك الشراء لولدها [ ثم يصير هبة لولدهاع © , 
وليس لها منع الضيعة عن ولدها لأنها تصير واهبة للولد وقابضة لأجله . 

( 3386 ) شرى بيئًا بماله لابن ابنه مع قيام ابنه » وأشهد على ذلك » لم يجز 
شراؤه ؛ إذ لا ولاية له عليه حيذٍ لأنه أجنبي فنفذ عليه . 

( 3387 ) لو صَّمِنَ الأب مهر صبية فأدى يرجع لو شرط » وإلا لا . ولو ويا 
غيره أو وصيًا » رجع مطلقًا . من الفصولين . والمسألة الأخيرة مرت في النكاح . 

( 3388 ) وفي الخلاصة : إذا اشترى خادمًا لابنه الصغير ونقد الثمن » يرجع 
عليه » فإن لم ينقد الثمن لا يرجع عليه إلا إذا أشهد ليرجع عليه » فإن لم ينقد 
الثمن حتى مات ولم يكن أشهد , أخذ من ماله ولا يرجع عليه بقية الورثة . 
واختلفت الروايات في اعتبار وقت الإشهاد , ففي بعضها : يعتبر وقت الشراء , 
وفي بعضها : وقت نقد الشمن . وفي الوصي : يرجع » أشهد أو لم يشهد . وعن 
محمد - رحمه اللّه - : إذا لم يشهد الأب على الرجوع » إن نوى الرجوع ونقد 
النمن على هذه النية » وسعه الرجوع فيما بينه وبين أبيه © » وفي الصغرى : الأب 
إذا اشترى الطعام من مال نفسه . وللصغير مال » يصير متبرعًا ؛ استحسانًا » وفي 
المنتقى عن أبى يوسف - رحمه الله - : إن ما اشتراه الأب : إن كان شيعًا يجبر 
الأب عليه بأن كان طعامًا أو كسوة ولا مال للصغير » لا يرجع الأب عليه - وإن 
أشهد أنه يرجع عليه - وإن كان شيئًا لا يجبر الأب عليه بأن كان المشترى طعاما 
أو كسوة :و العقير هال او كان الععرض وان أو كنيافا إن كان الاي اخرهيد 
وقت الشراء على أن يرجع » له أن يرجع , وإن لم يشهد لا يرجع . انتهى . 

( 3389 ) ومقاسمة الوص الموصى له عن الورثة جائزة » ومقاسمة الورثة عن 
امود لنسباطلة 2107 أن لوا ررك" ضبايقة اليك عض بره والغيين ويزى عليه لاني :1/983 


(1) زيادة في ( ط ) . (2) في ( ط) : ١‏ اللّه » . 
(3) قاعدة : ومقاسمة الوصي الموصى له عن الورثة جائزة ومقاسمة الورئة عن الموصى له باطلة . 
(4) في ( ط ) زيادة : ١‏ ويصير مغرورًا بشراء المورث © . 


الباب |الخامس والثلاثون : الوصي والولي والقاضي ااا ابي 8 
والوصى حليفة المسك: ارظن »؛ فيكون خصمًا عن الوارث إذا كان غائئا » فصحت 
تيك ايد بع ل سعطير وقد شلك ننااناق بود« الوضن + لبس للوازرث اونا ره 
الموضى له» أما الموضى لنانفليس بيكليقة عن التغدهن كار وحة لاللاملكة بست 
غيبته » حتى لو هلك ما أفرز له عند الوصى كان له ثلث ما بقى ؛ لأن القسمة لم 
تنفذ عليه غير أن الوصي لا يضمن لأنه أمين فيه وله ولاية الحفظ في التركة ؛ 
فصار كما إذا هلك , بعض التركة قبل القسمة فيكون له ثلث ما بقي » لأن الموصى 
له شريك الوارث فيتوي ما توى من المال المشترك على الشركة ويبقى ما يبقى على 
الشركة . وإن كان © أوصى بحجة فقّاسم الورثة فهلك ما في يده » يحج عن 
الميت من ثلث ما بقى وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج عنه فضاع من يده . وقال 
أبو يوسف - رحمه الله - : إن كان مستغرقا للثلث لم يرجع بشيء » وإلا رجع 
بتمام الثلث » وقال محمد - رحمه الله - : لا يرجع بشىء ؛ لان القسمة حق 
الموصي . ولو أفرز الموصي بنفسه مالا ليحج عنه فهلك » لا يلزمه شيء وبطلت 
الوصية » فكذا إذا أفرزه وصيه الذي قام مقامه » ولآبي يوسف - رحمه الله : 0 
إن القسمة لا تراد لذاتها » بل لمقصودها ؛ وهو تأدية الحج فلم تعتبر دونه . ومن 
أوصى بثلاثة آلااف درهم » فدفعها الورثة إلى القاضي فقسمها » والموصى له 
عاكت ب التسمفة طائرة :“لان الرمية ضيه . ولهذا لو مات الموصى له قبل 
القبول » تصير الوصية ميراثًا لورثته » والقاضي نصّب ناظرًا لا سيما في حق الموتى 
والعْكّبَ » ومن النظر إفراز : نصيب الغائب وقبضه » فنفذ ذلك » وصح حتى لو 
حضر الغائب وقد هلك المقبوض لم يكن له على الورثة سبيل . 

( 33900 ) ومن أوصى بأن يباع عبده ويُتصدّق بثمنه على المساكين » فباعه 
ال ا ؛ فضاع في يده » فاستحق نلعي صم الرعى رارع 
7 فيما ترك الميت ؛ لأنه عامل له فيرجع عليه كالوكيل . وكان أبو حنيفة - رحمه 


(1) في ( ط ) زيادة : « ولا يصير مغرورًا بشراء الموصى ) . 

(2) في ( ط ) زيادة : « الميت » . 

(3) في ( ط ) زيادة : « أن محل الوصية الثلث فيجب تنفيذها ما بقي محلها وإذا لم يبق بطلت لفوات 
محلهاء ولابي حنيفة ) . 


الله - يقول : لا يرجع لأنه ضمن بقبضه » ثم رجع إلى ما ذكرناه » ويرجع في 
بقية التركة» وعن محمد - رحمه الله - : إنه يرجع في الثلث » وإذا كانت 
التركة قد هلكت أو لم يكن بها وفاء » لم يرجع بشيء » كما إذا كان على الميت 
دين آخر » وإذا تولى القاضى أو أمينه البيع لا عهدة عليه ؛ لآن في إلزامها القاضي 
تعطيل القضاء» إذ يتحامى / عن تقلد هذه الأمانة » حذرًا عن لزوم الغرامة » 282/ب 
فتعطل مصلحة العامة » وأمينه سفير عنه كالرسول » ولا كذلك الوصي . وإن قسم 
الوصى الميراث » فأصاب صغيرًا من الورثة عبد » فباعه وقبض الثمن » فهلك 
واستحق العبد » رجع في مال الصغير ؛ لأنه عامل له » ويرجع الصغير على الورثة 
بحصته » لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه . من الهداية © . 

( 3391 ) القاضي إذا عزل الثلث للوصية للمسا كين ولم يدفع إل حتى هلك : 
كان الهلاك على المساكين . ولو أعطى الثلثين للورثة أو [ الثلث © ] للمساكين 
وهلك الباقي » يهلك من مال صاحبه خاصة . هذه في السير من قاضيخان . 

( 3392 ) وفي الفصولين : أوصى إليه بأن يبيع قنه هذا ويتصدق بثمنه على 
ما تصدق عليه لا فى مال الميت © . وقد نقله عن المنتقى . 

( 3393 ) وفي الوجيز من الاستحقاق : الأب والوصي يرجعان بضمان 
الاستحقاق فى مال الميت كما يرجع الوكيل به على الموكل . انتهى . 

( 3394 ) الوصي إذا أقر بالبيع وقبض الثمن وبلغ اليتيم وأنكر البيع أو قبض الثمن 
خاصة » فهو مُصَدَّق في حق البراءة دون إلزام اليتيم شيمًا . هذا في الوكالة من الخلاصة . 

( 3395 ) ولو باع الأب أو الوصي مال الصبي من غريم نفسه » تقع المقاصة » 
ويضمنه للصبى عندهما » وعند أبى يوسف - رحمه الله - : لا تقع المقاصة . 
والعبد الموصى بخدمته إذا أتلفه الورثة » ضمنوا قيمته ؛ ليشتري بها عبد يقوم 
مقامه . هاتان 9) فى الرهن من الهداية . 


ج 


(1) الهداية ١‏ 422/4 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
(3) في ( ط ) : ١‏ اليتيم ) . (4) ساقطة من ( ط ) . 
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( 3396 ) رجل أوصى إلى رجلين » قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما اللّه - : 
لا ينفرد أحد الوصيين بالتصرف » ولا ينفذ تصرفه إلا يإذن الآخر » إلا في أشياء » 
فإن احدهما ينفرد بها » منها : 

تجهيز اميت » وتكفينه » وقضاء دين الميت إذا كانت التركة من جنس الدين ‏ 
وتنفيذ وصية الميت في العين » إذا كانت الوصية بالعين . وإعتاق النسمة ورد 
الودائع والمغخصوب . 

ولا ينفرد أحدهما بقفبض وديعة الميت » ولا بقبض الدين ؛ لأن ذاك من ياب 
الآهانة او وايقرة أخداهنا بالخصومة في حقوق الميت على الناس » وعندهم : وينفرد 
بقبول الهبة للصغير » وبقسمة ما يكال ويوزن » ويإجارة اليتيم لعمل يُتعلم » وينفرد 
أيضًا ببيع ما يخشى عليه التوي والتلف كالفواكه ونتعوها »ولو :رضي اميت بأن 
يتصدق عنه بكذا وكذا من ماله » ولم يعين الفقير » لا ينفرد به أحد الوصيين عند 

3 أ منيقة :| ومحيد.ت ركميها الأدت وضية أ .يوست © ريحية اللددت 1 فرظ 

وإنااعيك التقر و «تترديه احذهنا عتل الك + وعلى هذا لكلاف 4]ذا أوضى بق ء 
للمساكين ولم يعين المسكين ٠‏ عندهما لا ينفرد أحدهما بالتنقيذ » وعند أبى 
يوسف - رحمه الله - : ينفرد . وإن عين المسكين » ينفرد أحدهما عند الكل . 

وهنا ثلاث مسائل : هذه إحداها . 

والثانية : رجلان ادعيا صغيرًا » ادعى كل واحد منهما أنه ابنه من أمة مشتركة 
بينهما » فإنه يثبت نسبه منها » فإن كان لهذا الولد مال ورثه من أخ له من أمه أو 
وهبه له أخوه » لا ينفرد أحدهما بالتصرف في ذلك المال عند أبي حنيفة ومحمد - 
رحمهما الله - » وعند أبي يوسف - رحمه اللّه - : ينفرد . 

والثالفة : لقيط ادعاه رجلان » كل واحد منهما ادعى أنه ابنه » فإنه يلحق بهما » فإن وهب 
لهذا اللقيط هبة عند أبى حنيفة ومحمد - رحمهما الله - » لا ينفرد أحدهما بالتصرف » وعند 
أبي يوسف - رحمه الله - : ينفرد » وهذا إذا أوصى إليهما جملة في كلام واحد » فإن أوصى 
إلى أحدهما أولا » ثم أوصى إلى الآخرء قال شمس الأئمة الحلواني : اختلف المشايخ فيه قال 
بعضهم : ينفرد كل واحد منهما بالتصرف وقال بعضهم : لا ينفرد أحد الوصيين بالتصرف في 
قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - على كل حال » وبه أخذ شمس الآئمة السرخسي . 


دبع سل مس سس سب لس مجمع الضمانات 


( 3397 ) رجل جعل رجلا وصيًا في شيء بعينه » نحو التصرف في الدين » 
وجعل آخر وصيًّا في نوع آخر بأن قال لأحدهما © : جعلاتك وصيًا في قضاء ما عَلَىّ 
من الدين » وقال للآخر : جعاتك وصيًا في القيام بأمر مالي» أو جعل أحدهما وصيًا 
بأمر هذا الولد في نصيبه وجعل الآخر وصيًّا في نصيب ولد آخر معه » أو قال : 
أوصيت إلى فلان بتقاضي ديني ولم أوص إليه في غير ذلك » وقال : أوصيت بجميع 
مالي فلانًا آخر » فكل واحد من الوصيين يكون وصيًا في الأنواع عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف - رحمهما الله - كأنه أوصى إليهما » وعند محمد - رحمه الله - : كل 
واحد منهما وصي » فما أوصى إليه لا يدخل الآخر معه . وكذا لو أوصى بميرائه في 
بلد كذا إلى رجل وبميرائه في بلدة أخرى إلى آخرء وقال الشيخ محمد بن الفضل : 


إذا جعل الرجل رجلا وصيًا على ابنه وجعل آخر وصيًّا على ابنته» أو جعل أحدهما - 


وصيًا فى ماله الحاضر وجعل الآخر وصيًا فى ماله الغاثئب » فإن كان شرط أن لا 
يكون كل واحد منهما وصيًا فيما أوصى إلى الآخر » يكون الأمر على ما شرط عند 
الكل » وإن لم يكن شرط / ذلك » فحينئذ تكون المسألة على الاختلاف » والفتوى 
على قول أبى حنيفة - رحمه اللّه - ولو أن رجلا أوصى إلى رجلين فمات أحدهما » 
على اقول أو بسنيلة وتوت جديا |للد جاء لا ره فى بالنصو قله ف هاج 
فيرفع الأمر إلى القاضي » وإن رأى القاضي أن يجعله وصيًّا وحده ويطلق له التصرف 
فعل » وإن رأى أن يضم إليه رجلا آخر مكان الميت فعل . وعلى قول أبي يوسف - 
رحمه الله - : ينفرد الحي بالتصرف كما في حالة الحياة » وعن أبي حنيفة - رحمه 
الله - في رواية - وهو قول ابن أبي ليلى - : ليس للقاضي أن يجعل الحي وصيًا 
وحده » ولو فعل لا ينفذ تصرف الحي بإطلاق القاضي . 

وهنا ثلاث مسائل : إحداها هذه . 

والثانية : إذا أوصى إلى رجلين [ » فمات الرجل » ] 9) وقبل أحدهما الوصية 
ولم يقبل الآخر» أو مات أحدهما قبل موت الموصي ولم يقبل الآخر » أو مات 
أحدهما قبل موت الموصي وقبل الآخر » عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما 


(1) و لأحدهما ) . من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها لأن السياق يقتضيها . 
(2) ساقطة من ( ط ) . 


3]ب 
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الله - : لا ينفرد القابل بالتصرف » وعند أبي يوسف - رحمه اللّه - : ينفرد . 

والثالفة : إذا أوصى إلى رجلين ففسق أحدهما » كان القاضي بالخيار : إن شاء 
[ أطلق التصرف إلى الثاني » وإن شاء ] © ضم إليه وصيًا آخر واستبدل الفاسق , 
ثم العدل لا ينفرد بالتصرف وحده عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - : 
وعند ابي يوسف - رحمه الله - : له ان يتصرف . ظ 

439875 ريع مات بوله.ديوة: على الثاني وضليد للثاين ديرا ترك أموالا 
وورثة » فأقام رجل شاهدين أن الميت أوصى إليه وإلى فلان الغائب » فإن القاضي 
يقبل بينة هذا الرجل ؛ لأنه أقام البينة على حقه » وحقه متصل بحق الغائب » 
فيصير الحاضر خصمًا عن الغائب » فصارا وصيين . ولا يكون لهذا الحاضر أن 
يتصرف في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - : مالم يحضر الغائب © , 
إلا في الأشياء التي ينفرد بها أحد الوصيين . 

( 3399 ) رجل أوصى إلى رجلين » ليس لأحدهما أن يشتري من صاحبه شيمًا من 
مال اليتيم [ » وكذا لو كانا وصبين ليتيمين لا يشتري أحدهما من صاحبه شيًا من 
مال اليتيم ] © الآخر ؛ لأن الوصي مأمور بالتصرف على وجه النظر . ولو تصرف 
أحدهما على وجه النظر » يتضرر به الآخر ولا يقتسمان مال اليتيمين ؛ لما قلنا . 

( 3400 ) يتيمان لكل واحد منهما وصي ؛ اقتسم الوصيان مالهما » لا تجوز 
قسمتهما » كما لا يجوز بيع أحد الوصيين المال من الوصي لآخر . 

( 3401 ) رجل أوصى إلى رجلين ومات ؛ فجاء رجل وادعى دينا على الميت : 

4 فقضى الوصيان دينه بغير حجة » ثم شهدا له بالدين عند القاضي / » ١‏ تغبل 

شهادتهما » ويضمنان ما دفعا إلى المدعي لغرماء الميت . ولو شهدا له أولا ثم 
أمرهما القاضي بأداء الدين فقضيا دينه » لا يلزمهما الضمان . وكذا لو شهد 
الوارثان على الميت بدين » جازت شهادتهما قبل الدفع » ولا تقبل بعد الدفع . 

( 3402 ) وصي الميت إذا قضى دين الميت بشهود » جاز ولا ضمان عليه لأحد . 
وإن قضى دين البعض بغير أمر القاضي » كان ضامنا لغرماء الميت . وإن قضى بأمر 


(1 - 3) ساقطة من ( ط ) . 


5د ع جع ل مجمع الضمانات 


القاضي دين البعض » لا يضمن والغريم الآخر يشارك الأول فيما قبض . 

( 3403 ) رجل أوصى إلى رجلين » فمات أحد الوصيين وأوصى إلى صاحبه » 
جاز » ويكون لصاحبه أن يتصرف ؛ لأن أحدهما لو تصرف بإذن [ القاضى ] 7©) في 
عاتهها وان كلك يسك امرك »بوروف' أله لاا يسود ع المحم هو درن .. 

( 3404 ) رجل أوصى إلى رجلين » فمات وفي يده ودائع للناس » فقبض أحد 
الوصبين الودائع من منزل الميت بغير أمر صاحبه » أو قبضها أحد الورثة بدون أمر 
الوصيين » أو بدون أمر بقية الورثة فهلك المال في يده , لا ضمان عليه . ولو لم 
يكن على الميت دين فقبض أحد الوصيين تركة الميت فضاعت فى يده » لا يضمن 
نس الوا سين د لي الا 011 رن لك 
موضع يخاف الهلاك على المال فلا يضمن ؛ استحسانا . ولو كان على الميت دين 
محيط وله عند إنسان وديعة فدفع المشْتَؤدَعٌ الوديعة إلى وارث الميت فضاعت في 
يده » كان صاحب الدين بالخيار : إن شاء ضَمِّنَ المشتودّع » وإن شاء ضمن 
الوارث » وليس هذا كأخذ المال من منزل الميت . ولو كان مال الميت في يد 
غاصب » فإن أحد الوصيين لا يملك الأخذ من المودّع والغاصب » إلا أن في 
الغصب : إن كان في الورثة مأمون ثقة فالقاضي يأخذ المال من الغاصب ويدفعه 
إلى الورثة , وفي الوديعة : يترك الوديعة عند المودّع 5 

( 3405 ) وصيان استأجر أحدهما حمالين لحمل الجنازة إلى المقبرة » والآخر حاضر 
ساكت » أو استأجر ذلك بعض الورئة بحضرة الوصيين » وهما ساكتان جاز ذلك 
ويكون ذلك من جميع المال » وهو بمنزلة شراء الكفن . ولو كان الميت أوصى بالتصدق 
بالحنطة على الفقراء قبل رفع الجنازة » ففعل ذلك أحد الوصيين » قال الفقيه أبو بكر : لو 
كانت الحنطة في التركة جاز دفعه . وليس للاخر الامتناع عنه » وإن لم تكن الحنطة في 
التركة فاشترى أحد الوصيين حنطة / فتصدق بها » كانت الصدقة عن المعطى » قال 284/ب 
اده دون رن ىسدنه رجي رديهلا تعالى كرو كر لاط 
إذا كان في التركة كسوة وطعام ودفع ذلك أحد الوصيين إلى اليتيم جاز» فإن لم يكن 


فاكترى اعد الوضيية والاعير حاط لآ يقتري اهنا إلا باهر الأخير . 


(1) في ( ط ) : ( صاحبه ) . 


00 كلكا م1 


( 3406 ) ولو أن ميتا أوصى إلى رجلين وقد كان باع عبدًا فوجد المشتري 
بالعبد عيبا فرده على الوصيين » كان لأحدهما أن يرد الثمن وليس لأحدهما قبض 
المبيع من المشتري . ولأحد الوصيين أن يُودِع ما صار في يده من التركة . ولو أن 
الميت أوصى بشراء عبد وبالإعتاق » فأحد الوصيين لا ينفرد بالشراء وبعدما اشتريا 
كان لاحهها انيع . 

( 3407 ) رجل أوصى لرجل وقال له : اعمل برأي فلان » فهو على وجهين ؛ 
أحدهما : أن يقول : اعمل برأي فلان » والثانى : أن يقول : لا تعمل إلا برأي فلان : 
واختلف المشايخ فيه » قال بعضهم : في الوجهين : الوصي هو الخاطب » وقال 
بعضهم : في الوجهين جميعًا » كلاهما وصيان كأنه أوصى إليهما . وقال بعضهم : 
في قوله : اعمل برأي فلان الوصي هو المخاطب » وفي قوله : لا تعمل إلا برأي فلان 
هما وصيان . واختار الفقيه أبو الليث هذا القول فال : وهو أشبه بقول أصحابنا ؛ 
فإنهم قالوا : إذا وكل الرجل غيره بالبيع فقال : بعه بشهود . فباع بغير شهود , 
جاز. ولو قال : لا تبعه إلا بشهود أؤلا تبعه إلا بمحضر فلان » فباع بغير شهود 
وبغير محضر فلان » لا يجوز . كذا هذا » وكذا لو أصى إلى رجل وقال له : اعمل 
بعلم فلان » كان له أن يعمل بغير علمه » ولو قال : لا تعمل إلا بعلم فلان لا يجوز 
له أن يعمل بغير علم فلان . والفتوى على هذا القول . 

( 3408 ) رجل أوصى إلى رجل وجعل غيره 27 مشرفا عليه » ذكر الناطفي 
مدا ميان تان بدا كلا وضيون ثاة مهرد الهم لا ا ره اه 
الوصيين . وقال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل : يكون الوصي أولى بإمساك 
الملل » ولا يكون المشرف وصيا » وثمرة كونه مشرفا أنه لا يجوز تصرف الوصي 
إلا بعلمه » هذه الجملة من قاضيخان © . 

( 3409 ) وَصِي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل : 

( الأولى ) : لوصي ليت أن بيغ من انفسه ويشخري للفسنه إذا كان فيه نفع 
ظاهر عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافًا لهما » وأما وصي القاضي فليس له 


(1) في ( ط) : ١‏ عليه ) . (2) فتاوى قاضيخان ١‏ 514/3 ) . 


8 --بب ل تب#؟#ب؟!4بببيسجححججحببيبيببيه هجممثم الضمانات 


ذلك اتفاقا ؛ لأنه كالوكيل » وهو لا يعقد لنفسه . كذا في شرح المجمع . 

( الثانية ) : إذا خص القاضي وصيه تخصص بخلاف وصي الميت كما مر . 

( الثالفة ) : إذا باع ممن لا تقبل / شهادته له لم يصح » بخلاف وصي الميت » 
وهما في الخلاصة » وذكر في تلخيص الجامع استواءهما في رواية في الأولى . 

( الرابعة ) : لوصي البت أن ناس الضغير. خباطة الذهب: وسائر الاعفال. + 

بخلاف وصي القاضي . كذا في القنية . 

( الخامسة ) : ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي » وله عزل 
وصي القاضي ٠‏ كما في القنية » خلافا لما في اليتيمة . 

( السادسة ) : لا يملك وصي القاضي القبض إلا يإذن مبتدأ من القاضي بعد 
الإيصاء » بخلاف وصي الميت . كذا في الخلاصة من المحاضر أو السجلات . 

( السابعة ) : يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات » ولا يعمل نهي الميت - 
كما في البزازية - » وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه . 

( الثامنة ) : وصي القاضي إذا جعل وصيًا عند موته لا يصير الثاني وصيًا , 
بخلاف وصي الميت . كذا في اليتيمة . قلت : ونقلناه عن قاضيخان 27 أيضا فيما 
مر. وفي الخزانة © : وصي القاضي كوصيه ؛ إذا كانت الوصية عامة . انتهى ‏ 
وبه يحصل التوفيق . هذه الجملة من الأشباه © . 

( 3410 ) وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح أدب القاضي © : إذا نصب 
القاضي وصيًا لليتيم الذي لا أب له » كان وصي القاضي بمنزلة وصي الأب إذا 


(1) فتاوى قاضيخان ( 516/3 ) . 

(2) في المذهب ما يقرب من تسع كتب تعرف بالخزانة . انظر كشف الظنون ( 702/1 ) . 

(3) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 524/2 ) . 

(4) في المذهب عدة كتب في أدب القاضي » والمقصود هنا هو أدب القاضي للإمام أن بكر اجمداجه عرد 
الخصاف المتوفى سنة ( 261 ه ) قال صاحب كشف الظئون في وصفه : «( وهو كتاب جامع غاية ما في 
الباب ونهاية مآرب الطلاب ولذلك تلقوه بالقبول وشرحه أئمة الفروع والأصول منهم : أبو بكر الجصاص » 
وأبو جعفر الهندواني وأبو' المسيح القدوري واو امسن المنفدف ونب إن اذا كك كرت قسن اانه 
عبد العزيز بن أحمد الحلواني المتوفى سنة ( 456 ه ) . كشف الظنون ( 46/1 ) . 
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جعله القاضي وصيًا عامًا في الأنواع كلها , فإن جعله وصيًا في نوع واحد . كان 
وصيًا في ذلك النوع خاصة ؛ بخلاف وصي الميت » فإنه لا يقبل التخصيص » إذا 
أوصى إلى رجل في نوع كان وصيًا في الأنواع كلها . 

( 3411 ) وصي الأب إذا باع شيمًا من التركة » فهو على وجهين : 

أحدهما : أن لا يكون على الميت دين ولا أوصى هو بوصية . 

الثاني : أن يكون على الميت دين أو وصى بوصية » ففي الوجه الأول » قال في 
الكتاب : للوصي أن يبيع كل شيء من التركة من المتاع والعروض والعقار إذا 
كانت الورثة صِغارًا » أما بيع ما سوى العقار » فلأن ما سوى العقار يحتاج إلى 
الحفظ » وعسى يكون حفظ الثمن له أيسر ويبيع العقار أيضًا في جواب الكتاب . 
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني : ما قال في الكتاب قول السلف » أما 
على قول المتأخرين ؛ لا يجوز للوصي بيع العقار إلا بشرائط : 

أحدهما : أن يرغب إنسان في شرائها بضعف قيمتها » أو يحتاج الصغير إلى 
ثمنها لنفقته » أو يكون على الميت دين لا وفاء له إلا بشمنها » أو يكون في التركة 
وصية مرسلة يحتاج في تنفيذها / إلى ثمن العا ٠‏ أو يكون بيع العقار خيرًا لليتيم . 
بأن كان خراجها وموّنها تربو “لى غلاتها ؛ أو كان العقار حانونًا أو دارًا يريد أن 
ينقض ويتداعى 4 الخراب . فإن دفعة؛ الحاجة للصغير إلى اداء خراجها » بان 
كانت في التركة مع العقار عروض » ببيع ما - وى العقار » فإن كانت الحاجة لا 
تندفع بما سوى العقار » حيتئذ يبيع العقار بمثل القيمة أو بغبن يسير . ولا يجوز بيع 
الوصي بغين فاحش لا يتغابن الناس في مثله إلا في مسألة للوصي أن يبيع بأقل من 
ثمن المثل ؛ وهي ما إذا أوصى ببيع عبده من فلان فلم يرض الموصى له بثمن المثل » 
فله الحط , كما هو في الأشباه © . وكذا لو اشترى الوصي لليتيم » لا يجوز 
شراؤٌه بغبن فاحش » هذا إذا كانت الورثة كلهم صغارًا . فإن كان الكل كبارًا 
وهم حضور ء لا يجوز بيع الوصي شيئًا من التركة إلا بأمرهم . فإن كان الكبار 
عُيّا لا يجوز بيع الوصي العقار » ويجوز بيع ما سوى العقار ؛ لأن الوصي يملك 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 526/2 ) . 


ب ع ع سح حنست سسيححدة بيغ الشكانات 


حفظ مال الغائب وبيع العروض يكون من الحفظ » أما العقار فهي محفوظة 
بنفسها » إلا أن تكون العقار بحال يهلك لو لم يبع » فحينئلٍ يصير بمنزلة العروض . 
وإن كانت الورثة كبارًا كلهم » وبعضهم غائب أو واحد منهم غائب والباقي 
حضور » فإن الوصي يملك بيع نصيب الغائب فيما سوى العقار ؛ لاجل الحفظ 
عند الكل » وإذا جاز بيعه في نصيب الغائب [ عند الكل ] 7 فيما سوى العقار 
جاز بيعه في نصيب الحاضر أُيضًا عند أبي حنيفة - رحمه اللّه - وعند صاحبيه : 
لا يجوز بيعه في نصيب الحاضر » هذا إذا لم يكن في التركة دين فإن كان عليه 
دين يستغرق التركة » للوصي أن يبيع جميع التركة للدين » عروضًا كان أو عقارًا » 
فإن كان قليلا لا يستغرق التركة » ملك الوصي البيع بقدر الدين عند الكل » وإذا 
ملك ذلك ملك بيع الباقي عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما : لا يملك . 
وكذا لو كان في التركة وصية مرسلة » فإن الوصي يملك البيع بقدر ما تنفذ الوصية 
عند الكل » وإذا ملك بيع البعض يملك بيع الباقي عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
وعندهما : لا يملك . ولو كان في الورثة صغير واحد والباقي كبار » وليس هناك 
دين ولا وصية » والتركة عروض إن الوصي يملك بيع نصيب الصغير عند الكل , 
ويملك بيع الباقي في قول أبي حنيفة - رحمه الله - فإذا باع الكل جاز بيعه في 
الك , وعندهما ؛ لا يجوز / بعةافى تصني الكبار,والاضل عبد اي رشيفة حرحينة 
الله - أنه إذا ثبت للوصي بيع بعض التركة يقبت له ولاية بيع الكل » ووصي الأب 
يكون بمنزلة القاضي © إذا كان عامًا . وأما وصي الأم ووصي الأخ إذا ماتت الأم 
وتركت ابا صغيرًا أو أوصت إلى رجل » أو مات الرجل وترك أخا صغيرًا وأوصى 
الى روجل عديجحوز بيع هذا الوضى فيما سوي الغقار من تردكه ميته ود عالت بيخ 
العقار ؛ لأنه لا يملك إلا الحفظ وبيع ما سوى العقار من الحفظ » ولا يجوز لهذا 
الوصي أن يشتري شيئًا للصغير إلا الطعام والكسوة ؛ لأن ذلك من جملة حفظ 
الصغير .. من قاضيخان .. 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
(2) في ( ط ) زيادة : « وكذلك وصي الجد يكون بممنزلة وصي الاب ووصي وصي الجد بمنزلة وصي الجد 
ووصي وصي القاضي يكون بمنزلة وصي القاضي ») . 
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( 3412 ) وصي الأخ والأم والعم لهم بيع المتقول وغيره للدين » والباقي لليتيم ؛ 
ثم لو كان له أب حاضرًا ووصيه أو وصي وصيه أو أب الأب » فليس لوصي الام 
تصرف فيما تركته الأم . ولو لم يكن © أحد منهم , فله الحفظ وبيع المنقول من 
الحفظ » وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة » إلا شراء ما لابد منه من 
نفقة أو كسوة . وما ملكه اليتيم من مال غير تركة أمه فليس لوصي أمه التصرف 
فيه » منقولا أو غيره . والأصل فيه أن أضعف الوصيين في أقوى الحالين © كأقوى 
الوصيين في أضعف الحالين وأضعف الوصيين » وصى الأم والأخ والعم » وأقوى 
الحالين ؛ حال صغر الورثة . وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي . 
وأضعف الحالين حال كبر الورثة . ثم وصي الأم حال صغر الورثة كوصي الأب 
في حال كبر الورثة عند غيبة الورثة » فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الاب 

( 3413 ) وإذا مات الوصي فأوصى إلى رجل » فإن قال للذي أوصى إليه : جعلتك 
وصيا في مالي ومال الميت الأول » يكون وصيًا في التركتين عندنا . وإن قال : جعلتك 
وصيًا في تركتي فهو وصي في التركتين عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا: هو 
وصي في تركة نفس الوصي دون الوصي الأول . من قاضيخان © . 

( 3414 ) ولا يجوز للأم أن تتصرف في مال الابن . هذه في اللقيط من 
الهداية © . 

( 3415 ) والأخ لا ولاية له في امال » ويملك قسمة الصداق ضرورة . هذه في 
القسمة منها . وفي القنية : دفعت أم اليتيم ثوره إلى رجل يروضه مجانا فهلك في 
يده » لم يضمن [ وللأم هذه الولاية ؛ ع 7) لآن رياضة ثوره نفع محض له . انتهى . 

( 3416 ) الوصي لو باع من لا تجوز شهادته له بمحاباة قليلة » لم يجز . / ولو 


(1) « يكن ») هنا من ( كان » التامة - وليست الناقصة - فهي بمعنى : يوجد . 

١ ©‏ كأقوى الوصبين في أضعف الحالين وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعم وأقوى الحالين ) من ( ط ) 
وهي ساقطة من ( ص ) وأثبتناها لأن السياق يقتضيها . 

(3) فتاوى قاضيخان ( 516/3 ) . (4) الهداية ( 90/3 ) . (5) ساقطة من ( ط ) . 
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( 3417 ) الجد الفاسد من ذوي الأرحام ليس كأب الأب » ولا يملك التصرف 
في مال الصغير 27 . هذه في الفرائض من الأشباه © . 

( 3418 ) رجل مات ولم يوص إلى أحد » فباعت امرأته دارًا من تركته وكفنته بغير 
إذن سائر الورثة » فالبيع في نصيبها جائز إن لم يكن على الميت دين محيط ؛ وبعد 
ذلك ينظر : إن كفنت بكفن مثله ترجع في مال الميت ٠‏ وإن كفنته بأكثر من كفن 
امكل لا ترجع » ولا ترجع بقدر كفن المثل أيضا . وإن قال قائل : إنها ترجع بقدر كفن 
المثل » فلا وجه له . وكفن المثل ثيابه لخروج العيدين وما يوافق هذا . من الخلاصة . 

( 3419 ) إذا مات الرجل وترك أولادًا صِغارًا وأبا ولم يوص إلى أحد » كان 
الأب بمنزلة الوصى فى حفظ التركة والتصرف فيها أي تصرف كان . فإن كان 
على اليتق نذين. كتير :قاذ الأب وهو ,حت الضغان لأ للك :نيع التركة القضناء 
الدين. وكذا الرجل إذا أذن لابنه الصغير المراهق © - وهو الذي يعمل البيع 
والشراء - فتصرف الابن » وركبته الديون » ثم مات الابن » وترك أبا ©) فإن الأب 
لا يملك التصرف في تركته لقضاء الدين . 

( 3420 ) وصي الميت إذا باع التركة لقضاء الدين والدين محيط » جاز بيعه 
عند أبي حنيفة - رحمه الله - ولا يجوز عندهما . وإن لم يكن في التركة دين 
ولكن في الورثة صغير فباع الوصي كل التركة » نفذ بيعه في قول أبي حنيفة - 
رحمه الله - فرق أبو حنيفة - رحمه الله - بين الوصى وأب الميت ؛ لوصى الميت 
أن يبيع التركة لقضاء الدين وقنقد الرضية + وار اليف كت وهو مهد الأرلاه الصغاز 
- ليس له أن يبيع التركة لأجل قضاء الدين على الأولاد الصغار لولده » ليس له أن 
يبيع التركة على الأولاد الصغار لولده لقضاء الدين على الميت . قال شمس الآئمة 
الحلواني : هذه فائدة تحفظ عن الخصاف », وأما محمد - رحمه اللّه - أقام الجد 
مقام الأب » قال فى الكتاب : إذا مات الرجل وترك وصيًا وأبًا » كان الوصي أولى 
من الأب » فإن لم يكن له وصي فالآب أولى ثم وثم إلى أن قال : فوصي الجد ثم 
وصي القاضي ٠‏ قال شمس الأئمة الحلواني : بقول الخصاف يفتى . 
(1) قاعدة : الجد الفاسد من ذوي الأرحام ليس كأب الأب ولا يملك التصرف في مال الصغير . 
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 530/2 )  .‏ (3) ساقطة من ( ط ) . (4) في ( ط ) أمّا . 
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( 3421 ) صغير ورث مالا وله أب مسرف ومبذر مستحق للحجر - على قول 
من يجوز الحجر - لا تثبت الولاية في المال للأب . 

( 3422 ) إذا دفع الوصي إلى اليتيم ماله بعد بلوغه » فأشهد اليتيم على نفسه أنه 
قبض / منه جميع تركة والده » ولم يبق له عنده من قليل ولا كثير إلا استوفاه » ثم 
ادعى في يد الوصي شيئًا » وقال : هو من تركة والدي » وأقام البينة قبلت بينته . 

١‏ 3423 ) رجل اشترى لنفسه من مال ولده الصغير [ أو استهلك مال ولده 
الصغير » أو اغتصب حتى وجب عليه الضمان » ذكر الخصاف ؛ أنه لو أفرز من 
ماله شيئًا » وأشهد وقال : قد قبضتٌ هذا المال من نفسي لولدي الصغير » ع 29 جاز 
ويصير قابضا . وعن محمد - رحمه الله - أنه لا يصير قابضًا بهذا القدر , إلا أن 
يشتري لابنه شيئًا بمال الصغير عليه . وأجمعوا على أن الوصى لا يصير قابضًا من 
نفسه بالإقرار والإشهاد » وأجمعوا على أن ] © الأب لو وهب لابنه الصغير شيثًا . 
وقال : قبضت هذا لابني » فإنه يصير قابضًا لابنه . من قاضيخان © . 

( 3424 ) لو كان للصغير دين على أبيه فأنفق عليه » لا يبرأ قضاء » إلا إذا 
أشهد فقال : شريت لولدي لأقضي ثمنه من دين له علي » والمديون لم يصدق في 
الأداء . وكذا لو ألبسه من ثوبه أو أطعمه من خبزه واحتسبه ©) من دين له عليه . 

( 3425 ) يجوز للأب شراء مال طفله لنفسه بيسير غبن لا بفاحشه » ولم يجز 
للوصي ولو بمثل قيمته » ولو بأكثر جاز » خلافًا محمد - رحمه الله - » ويصح للأب 
بيع ماله من ابنه لو لم يضر ء ولم يجز للقاضي بيع مال اليتيم من نفسه . إذ اجواز من 
القاضي على وجه الحكم ولا يجوز حكمه لنفسه . وروي عن عثمان رضي الله عنه 
أنه رأى إبلا من الصدقة » فأعجبته » فأقامها في السوق » فأخذها بأقصى ثمن بلغ , 
فعاب عليه عبد الرحمن 9) - رضي الله عنه - وقال : هل رأيت عمر - رضي الله 
عنه - صنع من ذلك شيئًا ؟ وكان هذا أول أمر عيب على عثمان . وقيل : عدم 
جواز بيع القاضي مال اليتيم من نفسه محمول على قول محمد - رحمه اللّه - وأما 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . (3) فتاوي قاضيخان ( 523/3 ) . 
(4) ساقطة من ( ط ) . (5) لعله عبد الرحمن بن عوف . 
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بيع القاضي مال اليتيم لنفسه كشراء الوصي لنفسه . حتى لو رفع إلى قاض آخر 
نظر : فلو خيرًا أجازه . وكذا لا يجوز بيع القاضي ماله من يتيم » وكذا تزويج اليتيمة 
من نفسه أو من ابنه لا يجوز . بخلاف ما شراه من وصيه أو باعه من اليتيم وقبل 
وصيه » فإنه يجوز - ولو وصيا من جهة هذا القاضي - وفي الزيادات : ويجوز بيع 
القاضي مال أحد اليتيمين من الآخر لا بيع الوصي بالإجماع . وفي فتاوى رشيد 
الدين : جاز للأب - لا للقاضي - بيع مال أحد الصغيرين من الآخر . 

١‏ 3426 ) بيع الأب مال طفله من الأجنبي على ثلاثة أو جه / فإن الذي إما 7ب 
عدل أو مستور الحال أو فاسق » فجاز فى الأولين فليس له نقضه بعد بلوغه ؛ إذ 
للأب شفعة 7) ولم يعارض هذا المعنى معنى آخر فكان هذا البيع نظرًا » وفي الوجه 
الثالث لم يجز بيع عقاره » فله نقضه » وفيما يجوز له بيعه لو قال الأب بعد 
بلوغه : ضاع ثمنه أو أنفقته عليك وذلك نفقة مثله في تلك المدة » صدّق . 

( 3427 ) الأم لو باعت مال صبيها أو متاع زوجها بعد موته وزعمت أنها 
وصيته » ولزوجها صغار » ثم قالت : لم أكن وصية لم تصدق على المشتري , 
ويوقف بيعها إلى بلوغ الصغار » فبعده لو صدقوها أنها وصية جاز بيعها , وإلا 
بطل . ولو سرق المشتري أرضًا شراها لا يرجع على المرأة بشيء » ولو ادعى الصبي 
قبل بلوغه أنها لم تكن وصية لم يسمع © لو مأذونا في التجارة » فلو عجز عن 
استرداد الأرض تضمن الرأة على الرواية التي تضمن الغاصب قيمة العقار ببيع 
وتسليم . ولو باع الأب ماله من ولده . لا يصير قابضًا لولده بمجرد البيع حتى لو 
هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة يهلك على الولد . ولو شرى مال ولده لنفسه , 
لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب 
يتم البيع بقوله بعت قنَّى © هذا بكذا من ولدي » ولا يحتاج إلى قوله : قبلت » 
وكذا الشراء » ولو وصيًّا لم يجز في الوجهين مالم يقل : قبلت . 

( 3428 ) وصي أو أب باع مال صبي من أجنبي » فبلغ » فحقوق العقد ترجع 
(1) في ( ط) : ١‏ شفقة ) . 


(2) قوله « ولم يسمع » الذي في جامع الفصولين يسمع بدون لم فحرر . ١ه‏ مصححه . 
(3) ساقطة من ( ط ) . 
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إلى العاقد . وكذا لو شراه الأب لنفسه . فبلغ » ترجع العهدة من قبل الولد إلى 
ابيه . من الفصولين . 

( 3429 ) وصي أخذ أرض اليتيم مزارعة » قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل : إن شرط البذر على اليتيم لا يجوز ؛ لأن الوصي يصير مؤّاجرًا نفسه من اليتيم , 
فلا يجوز في قياس قول أبي حنيفة - رحمه اللّه - إلا أن يكون خيرًا لليتيم . وإن كان 
البذر من الوصي كانت مزارعة » وعند أبي حنيفة - رحمه الله - : المزارعة فاسدة . 
( 3430 ) لو زرع الوصي بذر اليتيم وأشهد عند زرعه أنه استقرض بذره واستأجر 
الارض لنفسه » فلو خيرًا لليتيم جعلت الاجرة 7" والزرع للوصي » ولو كان الزرع 
خيرًا جعل الزرع لليتيم » ولو استقرض بذره وزرعه في أرض نفسه » فالزرع للوصي 
وصٌدق أنه زرعه لنفسه » وكذا لو زرع بذر نفسه في أرض اليتيم . أما لو زرع بذر 
اليتيم في أرض اليتيم » فلو فيه ربْحٌ » لم يصدق أنه زرعه لنفسه » ولا يضمن الوصي » 
بخلط ماله بمال اليتيم » وله أن يخلط طعامه بطعامه ويأكل بالمعروف . من الفصولين . 

8 وفيه أيضًا بعد ثلاثة أوراق : ولا يضمن / الوصى بموته مجهلا . ولو نخلط ماله 

فضاع 7 ضمن وقيل : لا يضمن " » ومشى عليه في الأشباه حيث قال : والوصي 
إذا خلط مال اليتيم بماله فضاع , لا يضمن . انتهى . وكذا القاضي إذا خلط مال 
الصغير بماله » لا يضمن » كما في العمادية . ذكره في مشتمل الهداية . 

( 3431 ) ليس لوصي الأيتام أن يخلط ما ورثوا من مورث واحد أو أكثر . 

( 3432 ) لا يضمن الوصي ما أنفق في المصاهرات بين اليتيمة أو اليتيم وغيره 
فى ثياب الخاطب أو الخطيبة والضيافات المعتادة والهدايا المعهودة فى الأعياد وغيرها 
دن هال الشيعة بوالعم فهو عفار قي وان كان لامها يقد 

(3833) لل تلط الوضي التفقة المفروطنة للضي نف #الدده فجود قا كان كيدا 
لليتيم » أذن القاضي فيه أو لم يأذن . ولوصى الأيتام أن يخلط نفقتهم فينفقها 

' عليهم جملة إذا كان ذلك أنفع لهم » اتحد مورثهم أو اختلف . 

(1) في ( ط ) زيادة : « ومثل البذر له ) . 


(3) « وقيل لاا يضمن »؛ . من ( ط ) وليست في ( ص ) » والسياق يقتضيها . ولذا أثبتناها . 
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( 3434 ) وصي ينفق على الصبى من مرقته وخبزه حتى بلغ فوضع ذلك عليه » 
ليس له ذلك » إلا إذا كان أنفقه عليه ليرجع عليه . 


( 3435 ) وصي أنفق من مال نفسه على الصغير ولم يشهد بالرجوع وقت 
الإنفاق » فله أن يرجع عليه » ولو كان المنفق أبا لم يرجع . وفي المحيط : في 


( 3436 ) استدان الوصي على الصبي يإذن الحاكم ولم يكن له مال فله أن 
يرجع عليه إذا صار له مال » والدائن يرجع على الوصي » وكذا الاستقراض له وإن 
لم يكن بإذن الحاكم . 

( 3437 ) في يد الأب تركة أم الصغير » ادعى الأب بعد بلوغ الصغير أنه أنفق 
عليه نصيبه في صغره » لا يصدق إلا إذا كان أشهد . 

( 3438 ) أب أو وصي قال بعد بلوغ الصغير : إني بعت أرضه وأنفقت ثمنها 
عليه » قال الديرى 9) صِدّق في الهالك » وبه أخذ أبو ذر © والشيخ البقالي © : 
يُصَدِّق في قَؤله : بعت داره أو القاضي » إذ لا ولي له . 


(1) هو الإمام سعد الدين بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر بن مصلح بن أبي بكر النابلسي الأصل 
القدسي نزيل القاهرة ويُعرف ب « سعد الدين بن شمس الدين الديري أخذ عن والده وغيره » وانتهت إليه 
رئاسة ال حنفية في زمانه وولي مشيخة الشيخونية بمصر وقضاء الحنفية » ترجم له السخاوي في الضوء اللامع 
فقال : « حفظ القرآن » وحفظ كثيوًا من الكتاب في اثنى عشر يومًا وكان سريع الحفظ مفرط الذ كاء انتفع 
بأبيه وبالكمال السريجي والعلاء بن النقيب واجتمع بالشمس القونوي صاحب درر البحار » وبحافظ الدين 
البرازي صاحب الفتاوى . من مصنفاته تكملة شرح الهداية للسروجي » والكواكب النيرات في وصل ثواب 
الطاعة إلى الاموات وغيرها ) . توفى في القاهرة سنة ( 867 ه ) . ترجمته في : ( الضوء اللامع ») للسخاوي 
(249/3 ) ء ١‏ البدر الطالع » للشوكاني ( 264/1 ) ١‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية » للكنوي ص ( 79-87 ) . 
(2) قال اللكنوي : أبو ذر القاضي المفتي يبخارى كان إمامًا فاضلاً حافظا مرضي الطريقة جميل السيرة أحد المتبحرين 
فى العلوم » له التفسير والفتاوى . ترجمته فى : الفوائد البهية ( 73 ) وانظر الجواهر المضية ( 108/4 ) و (46/4 ) . 
تعر الإأناة :ميحد بن أل القاسم اررق النحوي المعروف بالبقالي - نفية إلى البقال القاي هيم الأشياء 
اليابسة » والعجم يزيدون الياء وهي زيادة العجم لانسبة - كان إمامًا فاضلا فقَيهًا مناظرًا خبيرًا بالمعاني والبيان 
أخذ عن جاد الله محمود الزمخشري » وله مصنفات منها الفتاوى و « جمع التفاريق ) و كتاب ١‏ التفسير) » 
وكتاب ١‏ الترغيب في العلم ) . مات سنة ( 576 ه ) . ترجمته في الفوائد البهية للكنوي ( 162 ) . 
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( 3439 ) أنفق مهر زوجته على أولاده الصغار بعد موتها » لا يصدن إلا ببينة . 
( 3440 ) أنفق الوارث الكبير على الصغير نصيبه من التركة بغير إذن القاضى لا 

يصدق . أبو حامد : يصدق في نفقة مثله » ولا يحتاج فيه إلى إذن القاضي » قال 

رحمه الله : وامختار ما في وصايا المخيط ابن سماعة عن محمد - رحمه الله - مات 
عن ابنين - كبير وصغير - وألف درهم » فأنفق الكبير على الصغير خمسمائة منها 
نفقة مثله » فهو متطوع في ذلك إذا لم يكن وصيًا . ولو كان المشترك طعامًا أو ثوب 
فأطعمة الكبير الضغير أو البسة فامتحستت أن لايكون على الكثير ضمان : وف 
أبي يوسف - رحمه الله - : مات وترك طعامًا ودقيقًا وسمًا والورئة صغار وفيهم 
امرأة » استحسنت أن يأكلوا ذلك بينهم » ويأخذ الكبير / حصته » وما أنفق الكبار 
على أنفسهم وعلى الصغار بغير أمر القاضي أو الوصي » ضمنوا حصة الصغار . قال 

رضي الله عنه : والنختار للفتوى ما مر عن محمد - رحمه اللّه - من القنية . 
( 3441 ) لا يضمن الوصي ما أنفقه على وليمة ختان اليتيم إذا كان متعارفًا لا يسرف 

فيه » ومنهم من شرط إذن القاضي » وقيل : يضمن مطلمًا . كذا في غصب اليتيمة . 
( 3442 ) لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيته » وإن كان 

منصوبه . كما في بيوع القنية . 
للوصي إطلاق غريم الميت من الحبس إن كان معسرًا , لا إن كان موسرًا . من 

الأشباه 2 , 
( 3443 ) وصي © استهلك مال اليتيم » قال أبو القاسم : يخرج من الوصاية » 

ويجعل غيره وصيًّا فيدفع الضمان إليه » ثم يقبضه منه الوصي . وعن أبي نصر 

الدبوسي : إذا باع وصي القاضي ميرانًا لليتيم وقبض الثمن وصرفه إلى حاجة نفسه . 

ثم إن الوصي ينفق على اليتيم » ويطعمه مع سائر عياله على قدر الدين لليتيم عليه : 

قال : هذه كبيرة لا يحل له استهلاك مال اليتيم ولا يسققط عنه الدين لهذا الطعام : 

وعن محمد رحمه الله : إذا أخذ الوصي مال اليتيم وأنفقه في حاجة نفسه ثم وضع 


مثل ذلك لليتيم » لا يبرأ إلا أن يكبر اليتيم فيدفع إليه المال . وعن ابن مقاتل : لا 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 526/2 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
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يجوز للوصي أن يقبض ذلك من مال اليتيم » فإذا أراد أن يبرأ اشترى لليتيم ما يجوز 
شراؤه لليتيم ثم يقول للشهود : كان لليتيم عَلَحَ كذا فإني أنا أشتري هذا المال له , 
ضير ثفناضا نوريا :من الذون حعنقل ا7ااي رؤقال يغضكهم. 2 ا يبرا ين يحضي إلى 
القاضي فيخبره بما فعله فيضمنه القاضي » فحيتئذ يبرأ » فإن لم يجد قاضيًا أو يخاف 
من القاضي على المال» فحينئذٍ يشتري طعامًا أو شيئًا لليتيم من مال نفسه . 

( 3444 ) رجل أوصى إلى رجلين أن يشتريا له من ثلث ماله عبدًا بكذا درهمًا , 
ولأحد الوصيين عبد قيمته أكثر ما سمى الميت الموصى » فأراد أحد الوصيين أن يشتري 
هذا العبد بما سمى الموصي » قال أبو القاسم : إن كان الموصي فَوّض الأمر إلى كل 
واحد منهما » جاز شراء هذا الوصي من صاحبه » وإن لم يفعل ذلك » فباع صاحب 
العبد عبده من أجنبي » وسلمه إليه ثم يشتريان جميعا للميت ». فهذا اصوب . 

( 3445 ) وصي باع من تركة الميت لإنفاذ وصية الميت » فجحد المشتري 
الشراء » فحلفه الوصي فحلف » والوصي يعلم أنه كان كاذيًا في يمينه » فإن 
القاضي يقول للوصي : إن كنت صادقًا فقد فسخت البيع بينكما فيجوز ذلك - 
وإن كان تعليقا / بالخطر - وإنما يحتاج إلى فسخ الحاكم ؛ ؛ لأن الوصي لو عزم على 289/أ 
ترك الخصومة كان فسخها بمنزلة الإقالة فيلزم الوصي » كما لو تقايلا حقيقة » وإذا 
فسخ القاضي » لم تكن إقالة » فلا يلزم الوصي . 

( 3446 ) امرأة قالت لزوجها في مرض موته : إلى من تسلم أولادي ؟ فقال 
الزوج : إليك وأسلمك إلى الله تعالى . قال نصير : تصير المرأة وصيًا للأولاد . 

( 3447 ) وصي شهد عنده عدل أن لهذا الرجل على هذا اميت ألف درهم ؛ 
حكي عن أبي سليمان الجرجاني أنه قال : يسمع الوصي أن يدفع إليه المال » وإن 
خاف الوصى ا الا . قيل : إن كان مال المدعي 
جارية بعينها يعلم الوصي أنها للمدعي , وأن الميت كان غصبها منه » فإن الوصي 
يدفعها إلى المغصوب منه ؛ لأنه لو منع يصير غاصبًا ضامئًا . من قاضيخان © . 

( 3448 ) الوارث إذا تصدق بالثلث الموصى به للفقراء وهناك وصي لم يجزء يأخذ 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 532/3 ) . 
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الوصي الثلث مرة أخرى ويتصدق به » كما في القنية . ذكره في الأشباه © . 

( 3449 ) لو اتخذ أحد الورثة دعوة من التركة حال غيبة الآخرين » وأكله 
الناس » ثم قدم الباقون » وأجازوا ما صنع » ثم أرادوا ضمان ما أتلف » لهم ذلك ؛ 
ألا ترى أن من أتلف مال إنسان ثم قال المالك : رضيت بما صنعت أو أجزت ما 
صنعت » لا يبرأ منه . 

( 3450 ) أحد ورثة الميت إذا استوفى من المديون حصته وهلك في يده » فللورئة 
الآخرين أن يضمنوه حصتهم ؛ لأن لهم حق المشاركة معه . قيل : إذ ليس القبض 
يإذن الشرع . قلنا : لا يضمن بالقبض » وإنما يضمن بالاستهلاك . كذا قال 
القاعدي » وفيه نظر ؛ لأنه قال في الوضع : هلك » ولم يقل : استهلك » فلا يصح 
الجواب . من أوائل كتاب الدعوى من البزازية . وفي الخلاصة : مديون الميت إذا دفع 
الدين إلى وصي الميت يبرأ » ولو دفع إلى بعض ورثة اميت يبرأ بحصته . انتهى . 

( 3451 ) أوصى إلى وارثه أن يصرف ثلث ماله إلى المساكين وأمواله عقار » فله 
أن يدفع القيمة من مال نفسه » ويستبقي الأعيان لنفسه . ولو أوصى بمائة لرجل 
بعينه » فباعه الوصي شيئًا من مال اليتيم بمائة » أو صالحه على ثوب قليل القيمة أو 
مثلها جاز . ولو حط الموصى به البعض وأخذ البعض , جاز . ولو كانت الوصية 
للمساكين بمائة فصالح الوصي ثلاثة منهم بعشرة » لم يجز قياسًا » وله أن يسترد 
العشرة » وفي الاستحسان : يجوز لهم العشرة ويؤدي لهم الوصي تسعين إلى 
المساكين . ولو صالحهم على ثوب قليل القيمة » لم يجز وله أن يأخذ / الثوب منهم . 

( 3452 ) أوصت بثلث مالها إلى مصارف معينة » ونصبت وصيًا » وماتت 
ووارثها غائب فليس للوصي أن يخرج الثلث إلى مصارفه إلا في المكيل والموزون . 
من القية . 

( 3453 ) أوصى إلى مساكين الكوفة » فصرفه الوصي إلى غيرهم » يضمن . 
كذا في البزازية . ذكره في مشتمل الهداية . 

( 3454 ) الأب إذا كان محتاججا , لا بأس أن يأكل من مال الصغير على قدر 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 526/2 ) . 


“افك 


مجمع الضمانات 
حاجته » ولا يكون مضمونًا » والوصى ليس له ذلك - وإن كان محتاججا - إلا إذا 
كانت له أجرة في ذلك فيأكل قدر أجرته . من الفصولين . 

( 3455 ) القاضي إذا نصب وصيًا في تركة أيتام والتركة ليست في ولايته » أو 
كانت التركة في ولايته والأيتام لم يكونوا في ولايته » أو كان بعض التركة في 
ولايته والبعض لم يكن في ولايته » قال شمس الأئمة الحلواني : يصح النصب 
على كل حال » ويصير الوصئّ وصيًا في جميع التركة أينما كانت التركة ولا 
يشترط كون التركة في ولايته 0 . وكان ركن الإسلام السغدي يقول : ما كان 
أبناء التركة في ولايته يصير وصيًا فيه » وما لا فلا . وقيل : يشترط لصحة النصب 
كون اليتيم في ولايته » ولا يشترط كون التركة في ولايته . قال : ورأيت بيخط © 
بعض المشايخ رحمهم اللّه يقول : إن القاضي إذا نصب وصيًا في تركة ليست في 
ولايته» لا يجوز ء وهو [ فتواي و ] فتوى مشايخ مرو . 

( 3456 ) الغريم إذا أثبت الدين على أحد الورئة » يبيع الحاضر نصيبه » ويقضي 
بالحصة » وليس له ولاية بيع نصيب غيره ليقضي الدين ؛ لأن ذلك ملك الوارث 
الاخر . 

( 3457 ) ادعى على الميت ديئًا » والورثة الكبار غيب » والصبي حاضر , 
ينصب القاضي عن الصغير وكيلا يدعى عليه » وإذا قضى على الوكيل يكون 
قضاء على جميع الورثة » غير أن الغريم يستوفي دينه من نصيب الحاضر إذا لم يقدر 
على نصيب الكبار » فإذا حضر الكبار يرجع بذلك عليهم ؛ لأن الدين مقدم على 
الميراث . وإذا كان على الميت دين فرهن الوصي بعض التركة عند بعض الغرماء , 
[لم يجز ولو كان الغريم واحدًا فرهن عنده بعض التركة جاز ولو استقرض 
الأب ] © وأنفق على الصغير لا يرجع عليه بعد البلوغ . 

( 3458 ) رجل استباع مال لضم بن لومي بألف وآخر بألف ومائة » ولكن 
الأول أملاً من الثاني » يبيعه من الأول . وكذلك لو © استأجر رجل مال اليتيم 
شياقة بو الاخر يبعا جر بعهيرة والارل آملذ يوجر فين الاول.:: 


١ )1(‏ ولا يشترط كون التركة في ولايته » من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها لتمام السياق بها . 
(2 - 4) ساقطة من ( ط ) . 
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( 3459 ) إذا كان للصغير دين فصالح أبوه أو وصيه على بعض وحط عنه » / إن 
كان الدين وجب بمقالة الأب أو الوصي . يصح الحط عند أبي حنيفة ومحمد - 
رحمهما الله - ويضمن كالوكيل إذا أبرأ الشمن على المشتري » وإن لم يكن بمقالته لا 
يصح ؛ لأنه متبرع . والقاضي إذا أخخر دين اليتيم : فإن لم يكن الوصي تولى العقد لا 
يجوز تأخيره » وإن كان قد تولاه يجوز عند أبي حنيفة - رحمه الله - ويضمن . 

( 3460 ) الوصي إذا باع شيمًا بأكثر من قيمته ثم أقال البيع » لا يصح . 

( 3461 ) إذا اشترى الوصي شيًا للصغير ثم أقال , ينظر : إن كان [ في إقالته] 09 
نظر لليتيم جاز » وإلا فلا . 

( 3462 ) رجل أمر بأن يتصدق بألف درهم فتصدق الوصي بقيمتها من 
الدنانير» ليس له ذلك . وكذا لو أوصى أن يتصدق عنه بهذا الثوب , ليس للوصي 
أن يمسكه للورثة ويتصدق بقيمته . ولو أوصى بهذا الثوب » كان للوصي أن يبيعه 
ويتصدق بثمنه . كذا في مشتمل الهداية نقلا عن فصول العمادية . 

( 3463 ) لا يصير الأب غاصبًا بأخذ مال ولده وله أخذه بغير شيء لو محتائجا ؛ 
وإلا فله أخذه لحفظه » فلا يضمن إلا إذا أتلفه بلا حاجة . 

( 3464 ) لو كان الأب في فلاة وله مال فاحتاج إلى طعام ولده » أكله بقيمته 
لقوله عليه الصلاة والسلام : و الأب أحق بمال ولده ) © إذا احتاج إليه بالمعروف 
فله أن يتناوله بغير شيء لو فقيرا وإلا فبقيمته . 

(3465) لا ينبغي للقاضي أن يبيع عقار المفقود ولا ما لا يفسد سريعًا - لا في النفقة 
ولا في غيرها - » وله بيع سريع الفساد وصرف ثمنه إلى نفقة الأقارب . وأما بيعهم 
لنفقتهم فأجمعوا على المنع في عقاره . ولو منقولا غير جنس حقهم , أجمعوا على منع 
غير الأب » وصح لآب عند أبي حنيفة حا رمه الله - بيع تقول ابن الكبير الغائب 
للنفقة » لا عندهما . والأم كسائر الأقارب في هذا . وأجمعوا على أن للب بيع عقار 
الصغير في نفقة نفسه . وذكر في شرح الطحاوي أن بيع الزيادة على النفقة من منقول 


(1) ساقطة من ( ط ) . < 
(2) ابن ماجه . كتاب التجارات . باب . ما للرجل من مال ولده ( 2282 ) . أحمد 179/2 . 


ابنه الكبير الغائب » لا يجوز عند أبي حنيفة - رحمه الله - أيضا ء والأب يملك بيعه 
لدين سوى النفقة . كذا في الفصولين . وفي الهداية من النفقات : لا يملك الأب البيع 
فى دين له له سوى النفقة » وكذا الأم لا تملكه في النفقة » ولا ولاية لغير الأب من 
الأقارب أصلا في التصرف في حالة الصغر » ولا في ماله للحفظ حالة الكبر . وإن كان 
للابن الغائب مال في يد أبويه وأنفقا منه لم يضمنا » وإن كان في يد أجنبي فأنفق 
عليهما بغير إذن القاضي ضمن ء وإذا ضمن لا يرجع على القابض انتهن . / 

( 3466 ) وصي الميت إذا أراد قضاء ديون الميت من التركة ويخاف أن يظهر 
غريم آخر فيضمن نصيبه ؛ فإن التركة إذا كانت من جنس حق الغريم الذي يظهر ؛ 
يضمن قدر ما يصيب هذا الغريم الذي يظهر . ولو كانت التركة عروضًا وباع 
الوصي من الأجنبي وأخخذ الثمن وقضى دين الغرماء » كذلك يكون . فالحيلة في 
ذلك : أن يبيع من الغرماء شيمًا من التركة بديونهم إذا كانت التركة عروضًا » حتى 
لو ظهر غريم آخر لا يضمن الوصي للوارث أن يخاصم غرماء الميت بالدين إذا كان 
للميت عليه دين » سواء كان على الميت دين أو لم يكن » وهل له أن يقبض » 
ينظر : إن لم يكن على الميت دين » يَفْيِضُ » سواء كان للميت وصي أو لم يكن . 
وإن كان على الميت دين » يُخَاصِمِ ولا يَقَبِض » بل يقبض الوصي . وإذا ادى 
نديون امك 7 ديرا أصيلذ الو ا ا و 
يرأ [إلى وصي الميت ] “ا عن نصيبه خخاصة » روي قم عن محا 
الله - أنه قال : قال أبو حنيفة وأبو يوسف ب و حميها للدت ب" 
قد كاتبه على ألف درهم » وعلى الميت دين ألف » فقضى المكاتب للغريم قضاء 
عماله على مولاه بغير أمر الوصي » ففي القياس باطل وأن ولوق المكاتب عق 
يعتقه القاضي » لكنا ندع القياس ويعتق المكاتب بأداء امال للغريم . 

( 3467) الوارث لا يملك بيع التركة المشغولة بالدين الخحيط إلا برضاء الغرماء حنى 
و باع لا ينفذ . وكذا المولى لو حجر على العبد المأذون وعليه دين محيط » ليس 
للمولى أن يبيع هذا العبد ولا ما في يده » إنما يبيعه القاضي [ يطالب ] 7 الوارث في 


(1) في ( ط ) : زيادة « إلى وصي الميت »© . 
(2 - 4) ساقطة من ١(‏ ط ) . 
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التركة المستغرقة بالدين [ بقضاء الدين ] 2 » فإذا قضى من مال آخرء لا يصير 
الك ل يا بي ابا 

لأنه قاء ون ديات واد با 
كان في مرض موته » فكذا إذا تولاه من قام مقامه . كما في الهداية © ٠‏ وفي 
الوجيز عن المنتقى للوضي أن يتضيرك فى .مال الببك يلوف رضنا القرماء ٠.‏ نتهى 

١‏ 3469 ) إذا كان لعي وديعة عند رجل فأمر الوصي المودّع أن يقرضها أو 
يهها او سلنها + ؛ ففعل المودّع ذلك . فالضمان على المودّع » ولم يكن على 

1 الوصي ضمان . كذا في العمادية . 85 8 مشتمل 0 

مو ارده لاا ارم" ا 
في حصته , إلا أن يكون المببع با معيًا من الدار وما أشبهه . ولو أخذ بعضهم عيئا 
من التركة ليقضي من ماله ديا على مورثه ورضي به الباقون » لم يجز إلا برضا 
واااس اد ارا و ا ان 
(3) ملح الوصي مع الدع عليه على أل من اق . لم جز لو مقط 
لع الفاضي دول عق التق برل 0 

( 3473 ) لو له دين ثابت فصالح أبوه أو وصيه » صح لو بيسير الغبن لا 
بفاحشه . ولو كانت الورثة صِغارًا أو كبارًا أو دعواهم في دار وصالح وصيهم 
بيسير الغبن » جاز عند أبي حنيفة - رحمه اللّه - فى نصيب الكل » وقالا : لا 
يجوز إلا في نصيب الصغار . ولو كلهم كبارًا لم يجز صلحه إلا إذا كانوا عيبا » 
صح في العروض لا في العقار . ولو كلهم صغارًا فادعى رجل في دارهم فصاللحه 


(1) في ( ط ) ١‏ لو قضى للغرماء الدين ) . 
(2) الهداية ١‏ 422/4 ) . 
)3( قاعدة : إقرار الوصي على المت بدين أو عين أو وصية باطل 5 


004 


الوصي على مالهم . ع جاز بم بيسير الغين لو له بينة » وإلا لا » ولم يذكر فيه أن البينة 
يساح روا ار بوويايياي واليياب 9 
0 لليت أو بشهااته » كان له أن يقضي دينه » وعن خلف : 
لو ثبت عنه بإقراره فإنه يقضى لآ لو بشهادة » وعن ابن أبان :3 يفضي في 
الوجهين فكذا هنا بر على هذا الاختلاف بحسب الإقرار عند الوصي أو 
اباط ويد عل ماك لكر انرجا إلا دريل أي قد الات بن 
أبيك شيئًا فلابنه أخذ ذلك الشيء كما لو عاين ولو شهدوا عنده أنه قد أخذه من 
أبيك ليس له أخذه مالم يقض القاضي . وكذا لو عاين الولي قتل رجل مورثه , 
وال يا عي 
لعدارة ا أب الأب فلا واي له مادام الأب / حيا بمو 08 : لولم يكن 291/ب 
نم يكن أل من الأول .. وب » صح احتيال إذا تولى العقد ويضمن عند 
أبي حنيفة - رحمه الله - وأما إقالته فتصح ؛ لأنها كشراء . 

( 3475 ) وفي فوائد صاحب امحيط : شرى له وصيه ثم أقال ) » صح لو نظرا 
له » وإلا فلا ولا رواية فيه » والرواية : إن الأب لو أقال البيع صح لو خميرا ؛ إذ 
الإقالة لوع تجارة ) والأب يملكه . هذه الجملة من الفصولين ١‏ 

( 3476 ) لو باع الوصي رقيق الميت المديون للغرماء وقبض الثمن فضاع عنده 
أو مات المبيع في يده » فالمشتري يرجع بالشمن على الوصي وبرجع الوصي به على 
الغرماء ولو استحق العبد ورجع المشتري بالثمن على الوصي لم يرجع الوصي 
بالشمن على الغرماء , إلا أن يكون الغرماء أمروه بالبيع بأن قالوا : بع عبد فلان هذا , 
فإنه يرجع بالشمن عليهم إلا أن يكون الثمن أكثر من دينهم فلا يرجع بالزيادة عن 
دينهم . وكذلك لو قال الغرماء له : بع رقيق الميت واقض ديننا لم يرجع بالشمن 
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عليهم » والورثة الكبار كالغرماء في ذلك فيما إذا باع الوصي القن ولا دين في 
التركة » وإن كانوا صغارًا لم يرجع عليهم في الاستحقاق بالثمن . من الوجيز . 
قال في الفصولين : أمروه ببيعه أو لم يأمروه » ولو باعه القاضي للغرماء فضاع ثمنه 
ثم استحق » رجع بثمنه على الغرماء ولو لم يأمروا القاضي ؛ لأنه إذا باع للغرماء 
فكأن الغرماء ولوا البيع بأنفسهم . وفيه : مات ولم يترك إلا قنّا » فباع وصيه بلا 
أمر القاضي » ثم استحق وضاع ثمنه قال محمد - رحمه الله - لا يرجع على 
الغريم » إلا إذا قال له الغريم : بعه واقض . ولو كانا غريمين أحدهما غائب » فحضر 
الحاضر فباعه الوصي » رجع بثمنه عليهما ليبيعه لهما . وفيه : لو باع وصيه قنه بأمر 
الغرماء ولا مال سواه » وطلبوا دينهم » واستعدوا على الوصي » وقضاهم الثمن من 
دينهم » ثم استحق لو 
الغرماء . ولو استعدوا عليه إلى القاضي فباع القن لدينهم بأمر القاضي 7 ثم استحق 
من يد المشتري رجع المشتري بثمنه على الغرماء . انتهى . 

( 3477 ) لو غصب الوصي عيئًا واستعمله في حاجة اليتيم وهلك في يده , 

02 ضمن الوصي . ولو غصب ١‏ الوصي ) © عبدا / لرجل واستعمله في حاجة الصبي 

وهلك في يده وضمن قيمته » لا يرجع بذلك من مال اليتيم . 

( 3478 ) الوصي إذا استعار دابة ليعمل بها عملا من أعمال اليتيم » فعمل , 
وجاوز الحد الذي ذكر حتى صار مخالفا وعطبت » فالضمان في مال اليتيم . من 
الخلاصة . وفي القنية : استعار الوصي ثُورًا أيكرب أرض اليتيم فكربها ولم يرده 
بالليل حتى هلك » فضمانه في مال الصغير ؛ لان المنفعة تعود إليه . انتهى 

( 3479 ) إذا كبر الصغار » وأرادوا أن يحاسبوا وصيهم ما أنفق عليهم لينظروا 
هل أنفق بالمعروف أم لا ؟ وطلبوا من القاضي أن يحاسبه » كان للقاضي أن يأمره , 
وكان لهم أن يطالبوه بالمساب » لكن لا يجبر على ذلك لو امتنع » والقول قوله في 
الخروج » وفيما أنفق بالمعروف ولم يسرف ؛ لأنه أمين من جهة الميت أو من جهة 
القاضي » والقول قول الأمين مع اليمين فيما جعل أمينا . كذا في العمادية . ذكره 


(1) زيادة في ( ط ) : ( ودفع ثمنه إليهم بأمر القاضي ) . 
(2) ساقطة من ( ط ) . 


( 3480 ) وفي الفصولين عن فوائد نظام الدين : قاضي يكى راوصي كردبرنار 
سيده وإِن وَضَّى مال نار سيده رابروى نفقه كرد وبعده وأم كرد وبروى نفقه 
كردواز صبي بعداز بلوغ تواند طلب كردن قال ني 2 . وكذا الأب لو استقرض 
وأنفق عليه صبيه » لا يرجع عليه بعد بلوغه . 

( 3481 ) [ لو أجنبي أنفق على بعض الورئة فقال : أنفقت بأمر الوصي وأقر به 
الوصي ولم يعلم ذلك إلا بقول الوصي ] © بعد ما أنفق » يقبل قول الوصي لو 
كان من أنفق عليه صغيوًا . انتهى . 

( 3482 ) وصي في يده ألف درهم لأخوين فقال : دفعت إلى أحدكما نصيبه , 
وكذبه المدفوع إليه » فالباقي بينهما نصفان » ولا يضمن الوصي . 

( 3483 ) رجل مات وترك ابنين صغيرين » فلما أدركا طلبا ميرائهما » فقال 
الوصي : جميع تركة أبيكما ألف » وقد أنفقت على واحد منكما خمسمائة , 
فصدقه أحدهما وكذبه الآخر يرجع المكذب على المصدق بمائتين وخمسين ولا 
يرجع على الوصي بذلك في رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - » وقال أبو 
يوسف - رحمه الله - : لا يرجع المنكر على اليد بشيء » والقول قول الوصي ؛ 
أنه مصدق في الإنفاق على المنكر . من الوجيز . 

( 3484 ) أقر الوصي أنه قبض جميع ما في منزل الميت - وذلك مائة 
درهم - وأقام الورثة بينة أنه كان في منزله يوم مات ألف . لم يلزم الوصي أكثر 
ثما اقر به . 

( 3485 ) أقر الوصي أنه قبض كل دين للميت على الناس » فجاء غريم وقال : 
دفعت إليك [ كذا » وقال الوصي : ما قبضت منك شيثًا ] © فالقول / للوصي ؛ 292/ب 
وكذلك لو قامت يبينة لم يغرم الوصي منه شيعًا . 


(1) جملة فارسية ترجمتها : نصب القاضى وصيا على صبى فأنفق الوصى مال الصبى عليه وبعد نفاذ المال 
ابتترض روانفقه ا هذا هل له أدد يلتت من الى حك اللو »قال لأ | عدج من فيضم الطررعةة. 
(2) زيادة من ( ط ) وأثبتناها لاقتضاء السياق . 

(3) ساقطة من ( ط ) . 
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( 3486 ) أقر الوصي أنه استوفى جميع مال الميت ولم يسمه وسكت » ثم قال : 
قبضت مائة وقال الغريم ان ملع أل اتبحنيا. ١‏ الخرل للرسى ع بين 
[ والباقي ] 2 . ولو أقر الوصي أنه استوفى جميع ما عليه ثم قال مفصولا : وهي 
مائة يبرأ الغربم » ويضمن الوصي للورثة تسعمائة بالجحود . ولو قال الوصي 
استوفيت جميع مال الميت وهي مائة موصولا » وقال الغريم : لا بل كات ألفا ؛ 
يلزمه تسعمائة » ولا يُصَدَّق الوصي أن جميع ماله عليه مائة » بخلاف الطالب إذا 
قال : استوفيت جميع ما عليه - وهي ماثة - » فلا شيء على الغريم ؛ لأن الطالب 
يملك الإبراء والوصي لا يملك . ولو وجب الدين بإدانة الوصي أو بيعه مال الورئة » 
فأقر أنه استوفى جميع ثمنه م از سي اسه 
فالقول للوصي » ولا يضمن الغريم ولا الوصي شيئًا . أقر الوصي أنه استوفى منه 
مائة - وهى جميع الثمن ببح قي اي د بم 
الخمسين الفضل » وكذلك لو باع لنفسه ؛ لأنه أضاف الاستيفاء إلى مائة » فلا 
كرق: امون الفط لعل حنت. التراءة ا بون الأول أضيات الاسعيفاء إلى 
جميع ما عليه فدخل الكل تحت البراءة . هذه الجملة في الإقرار من الوجيز . 

( 3487 ) دفع الوصي جميع تركة الميت إلى وارثه » وأشهد الوارث على نفسه 
أنه قبض جميع تركة والده ولم يبق من تركته قليل ولا كثير إلا استوفاه » ثم ادعى 
دارًا في يد الوصي أنها من تركة والدي ولم أقبضها , قال في المنتقى : أقبل بينته 
أقضي بها له ؛ أرأيت إن لو قال : استوفيت جميع ما ترك والدي من دين على الناس 
وقبضت كله ء ثم ادعى على رجل ديئًا لأبيه » ألم أقبل بينته وأقضي له بالدين ؟ 

( 3488 ) إذا مات الوصي مجهلا فلا ضمان عليه » وكذا القاضي إذا مات 
مجهلا أموال اليتامى عند من أودعها لا ضمان عليه » إذ المودع غيره وللقاضي 
ولاية الإيداع . ولو وضع القاضي مال اليتيم في بيته ومات مجهلا » ضمن ؛ لأنه 
مودع . وكذا الأب إذا مات مجهلا مال ابنه » لا ضمان عليه » وقيل : : يضمن . 
من الفصولين . ومعنى موته مجهلا أن لا يبين حال الأمانة » ومعنى ضمانها : 

3 صيرورتها ديئًا في تركته : كذا / في الأشباه من الأمانات . 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
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( 3489 ) الأب إذا أجر منزل الصغير بدون أجر مثله لا يجوز ؛ إذ ليس له ولاية 
الحط . هذه في دعوى الوقف من الفصولين . 

( 3490 ) رجل أوصى بأن يحمل بعد موته إلى موضع كذا ويدفن هناك وييني 
هناك رباط من ثلث ماله فمات » قال أبو القاسم : وصيته بالرباط جائزة » ووصيته 
بالحمل باطلة . ولو حمله الوصى » يضمن ما أنفق فى الحمل » إذا حمله بغير إذن 
الوزنةا واف جيل بإذنة الراريف: لذ يشمن ...وركذا لى امي بعد لتر + افوضية 
باطلة . وكذا لو أوصى أن يطين قبره أو يضرب على قبره قبة » كانت باطلة . ولو 
أوصى باتخاذ الطعام للمأتم بعد وفاته ويطعم الذين يحضرون التعزية » قال الفقيه 
أبو جعفر : يجوز ذلك من الثلث » ويحل للذين يطول مقامهم عنده وللذي يجيء 
من مكان بعيد يستوي فيه الأغنياء والفقراء » ولا يجوز للذي لا تطول مسافته ولا 
مقامه » فإن فضل من الطعام شيء كثير يضمن الوصي » وإن كان قليلًا لا 
يضمن . وعن الشيخ أبي بكر البلخي أن الإيصاء باتخاذ الطعام بعد موته للناس 
ثلاثة أيام » باطل . 

( 3491 ) وعن نصير ؛ رجل قال : ادفعوا هذه الدراهم أو هذه الثياب إلى فلان » 
ولم يقل : هي له , ولا قال : هي وصية له » قال : هذا باطل ؛ لأن هذا ليس بإقرار 
5 

( 3492 ) لو قال للوصي : اشتر عشرة أثواب وتصدق بها » فاشترى الوصي 
غشرة أثوات+ "له أن بيغها وتصدق. كينها ,. ون محمد ات رسعمة الله.ت + لى 
أوصى تعيدقة: النكن درهم بعينها فتصدق الوصي مكانها من مال اميت » جاز وإن 
هلكت الأولى قبل أن يتصدق الوصي يضمن الورثة مثلها » وعنه أيضا : ولو 
أوصى بألف درهم يتصدق بها عنه فهلكت الألف بطلت الوصية . 

( 3493 ) رجل أوصى بأن يتصدق بشيء من ماله على فقراء الحاج » هل يجوز 
أن يتصدق على غيرهم من الفقراء ؟ . قال الشيخ أبو نصر : يجوز ذلك » كما 
روي عن أبي يوسف - رحمه الله - : [ في رجل أوصى بأن يتصدق على فقراء 
مكة » قالوا : يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء » وقال زفر - رحمه الله -: 
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لا يجوز » وعن أبي يوسف د رية الات :: | © رجل أوصى بأن يتصدق على 
مساكين مكة أو على مساكين الري » فتصدق على غير هذا الصنف » إن كان 
الأمر حيا /) ضمن . وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - : إذا أوصى 
الرجل لمساكين الكوفة فصرف الوصى إلن كين سماكن الكرنة )يعسن ارم 
6 5 رجي ا - في النوادر : إذا 


أوصى وقال : تصدق على المرضى من الفقراء » فتصدق على الأصحاء أو قال : 


تصدق على النساء فتصدق على الشبان » ضمن الوصي في جميع ذلك . ولو 
قال : تصدق بهذه العشرة الدراهم على عشرة مساكين فتصدق على مسكين 
واحد دفعة » جاز . ولو قال : تصدق على مسكين واحد فأعطى عشرة مساكين ‏ 
جاز . وعن إبراهيم بن يوسف : رجل أوصى لفقراء أهل بلخ » فالأفضل أن لا 
يتجاوز بلخ . ولو أعطى فقراء كورة أخرى » جاز . ولو قال : عشرة أيام فتصدق 
في يوم » جاز . 

١‏ 3494 ) رجل أوصى بأن يفرق ثلاثمائة قفيز حنطة بعد وفاته على الفقراء 
ففرق الوصي مائتي قفيز حنطة في حياة الموصي » قال أبو نصر : يغرم الوصي ما 
فرق في حياة الموصي ويفرقها بعد وفاته بأمر الحاكم حتى يخرج عن الضمان [ وإن 
فق بعد وفاته بغير أمر الحاكم » لا يخرج عن الضمان ] © » قيل له : فإن فرق 
بأمر الورئة بعد وفاته » قال : إن كان فيهم صغير لا يجوز أمرهم » وإن لم يكن 
جاز أمرهم » وإن فرق يخرج عن الضمان » قال رحمه الله : : وينبغى في أن يصح أمر 
الكبار في حصتهم ولا يصح في حصة الصغار . 

3495١‏ ) رجل أوصى بأن د يشتري بهذا الألف ضيعة في موضع كذا » وتوقف على 
المساكين » فلم يوجد هناك ضيعة هل يشتري الوصي ضيعة في موضع آخر ؟ قال أبو 
نصر - رحمه الله - : ليس للوصي أن يصرف ذلك إلى مرمّة المساجد » فإن لم يجد 
الضيعة في ذلك الموضع » يشتري ضيعة في أقرب المواضع التي سمى » ويجعله وققا 
على ما سمى » فإن أتلف الوصي هذه الألف يغرم الوصي مثلها » ويشتري بها الضيعة . 


(1 ع 2) ساقطة من ( ط ) . 
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( 3496 ) الوصي إذا اشترى خبزا أو حنطة ليتصدق بها على الفقراء فأجر ‏ 
حمل الخبز أو الحنطة على من يكون ؟ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن لم يبين 
الميت لذلك شيئًا يعين الوصي ثم يحمل ذلك بغير أجر » ثم يدفع ذلك إليه على 
وجه الصدقة . وإن أمر بأن يحمل إلى المساجد » فالأجرة تكون في مال الميت . 
وإن أمر الوصي بأن يشتري أربعين قفيرًا حنطة بمائة درهم ويتصدق بها على 
المساكين فرخصت الحنطة حتى يوجد بمائة وستون قفيرًا » قال أبو بكر : له أن 
يشتري بالفاضل حنطة ويتصدق بهاء ويجوز أن يرد الفاضل على الورثة / قال : 294/أ 
مكذا رايت عن أن يوسف برنصنه الله.. 

( 3497 ) رجل أوصى أن يعطي ثلث ماله للمساكين » وهو في بلد ووطنه في 
بلد آخر » قال : يعطي ثلث ماله لمساكين بلده ووطنه » فإن أعطى مساكين البلدة 
التي هو فيها » جاز أيضا . 

( 3498 ) رجل أوصى بأن يطعم عن كفارة يمينه عشرة مساكين فغداهم الوصي : 
فماتوا » قال محمد - رحمه الله - : يغدي ويعشي غيرهم » ولا ضمان على الوصي 

. ( 3499 ) رجل أوصى بأن يتصدق بثلث ماله » فغصب رجل المال 550 
واستهلكه ع » فأراد الوصي أن يجعل المال صدقة على الغاصب - والغاصب معسر - 
قال أبو القاسم : يجوز ذلك . 

( 3500 ) رجل أوصى وقال : أعطوا من مالي بعد موتى مساكين سكة كذا , 
فلما مات الموصي توجه الوصي بالمال إلى أهل السكة » فتمالوا : لا نريد وليس لنا 
حاجة » قال أبو القاسم : يرد المال إلى الورثة . ولو لم يدفعه إلى الورئة ثم أتى على 
ذلك سنة مثلا ثم طلب المساكين » قال أبو القاسم : يدفع المال إلى الورئة ؛ لأن 
المماكين كا ردوا يطتة الرصية » تارمت هرانا .. 

( 3501 ) رجل دفع المال إلى الوصي وأمره بأن يتصدق بثلث ماله فوضع من 
نفسه » لا يجوز . ولو دفع الوصي إلى ابنه الكبير أو الصغير الذي يعقل القبض جاز , 
وان لم يعقل لا يجوز . 

قكة )رودل ذالته ورك بوروفة ب سيغانا وكانا:» بسع الكبار أن بكاو دن 
التركة ؟ قال نصير : سألت بشر بن الوليد عن هذا . قال : نعم » قال نصير » قلت 
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لبشر : فإن كان على الميت ألف درهم دين وترك مالا يسع الوارث أن يأكل ويطأ 
الجارية إذا كان في غيرها وفاء بالدين قال : نعم » قلت : عمن هذا ؟ قال : ما 
رأيت أحدًا امتنع عن هذا . 

( 3503 ) رجل مات وعليه دين مستغرق وللميت على رجل مال » فطلبت 
ورثته ذلك من المديون » وهو يعلم بديون الميت , ٠‏ فصالح الورثة عما عليه أو عما 
في يده على مال ؛ قال بعض مشايخنا : يغرم الوارث لغرماء الميت لان الذي 
المستغرق يمنع ثبوت الملك للوارث فلا يصح صلح الوارث » قيل : إذا لم يغبت 
املك للوارث فعلى من يدعي صاحب الدين وعلى من يقيم » البينة قال الفقيه أبو 
اللنق: ؛ على :ذى البد يخضرة الوازث:» والصحيخ أن الوارث (:يكون عضعا ان 
يدعي على الميت وإن لم يملك شيئًا . 

(١‏ 3504 ) رجل مات وترك أولادًا صغارًا فجعل القاضي عامقا لأرلاده 
الصغار فادعى رجل دينا على الميت أو وديعة » وادعت المرأة مهرها » قال أبو القاسم : 
ليس لهذا الوصي أن يدفع شيئًا من الدين أو الوديعة مالم عدت :ذلك بالبيئة + وأما 
المهر فإن اأدعت المرأة مهر مثلها يدفع إليها مقدار مهر مثلها إن كان النكاح ظاهحًا 
معروفًا ويكون النكاح شاهدًا لها » وقال الفقيه أبو الليث : إن كان الزوج بنى بها 
فإنه يمنع منها مقدار مأ جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول الورثة في ذلك القدر 
ويكون القول قول المرأة فيما زاد على المعجل إلى تمام مهر مثلها . 

( 3505 ) رجل مات وأوصى إلى امرأته وترك ضياعًا وللمرأة مهر على الزوج ؛ 
قال أبو الضبر : إن كان الزوج ترك من الصامت مهر مثلها كان لها أن تأخذ من 
الصامت » وإن لم يكن ترك صاممًا كان لها أن تبيع ما كان أصلح لابيع وتستوفي 
مهرها من الثمن » فإن كان في يد المرأة ألف درهم فأخذته بمهرها قالوا كان لها أن 
تأخذ تلك الدراهم بغير رضا الورثة وبغير علمهم فإن استحلفت بعد ذلك باللّه ما 
في يدها من تركة الزوج شيء من الدراهم قالوا : كان لها أن تحلف ولا تأئم لأنها 
لا أخذت الدراهم بمهرها صارت الدراهم ملكا لها 

6 ) رجل أوصى إلى رجل ولم يعلم الوصي بذلك فباع شيا من التركة 
- الموصي » جاز بيعه ويلزمه الوصية ولو أوصى إلى رجل فقبل الوصية في 


ٍ 
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وجه الموصى فلما غاب الوصى قال الموصى : اشهدوا أنى أخرجته عن الوصية » 
ذكر الحسن عن أبي حنيفة أنه يصح إخراجه بخلاف الوكيل لو أخرجه الموكل عن 
الوكالة حال غيبته لا يصح إخراجه في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وقول أبي 
يوسف - رحمه الله - يصح إخراجه . 

( 3507 ) مريض خاطب جماعة فقال لهم : افعلوا كذا وكذا بعد موتي فإن 
قبلوا صاروا كلهم أوصياء وإن سكتوا حتى مات الموصي ثم قبل البعض فإن كان 
القابل اثنين أو أكثر كانوا وصيين أو أوصياء ويجوز لهما أو لهم تنفيذ الوصية وإن 
كان واحدًا صار وصيًا أيضا إلا أنه لا يجوز له تنفيذ وصية الميت مالم يرفع الأمر 
إلى الحاكم فيقيم الحاكم معه آخر ويطلق له الحاكم أن يتصرف بنفسه لآن هذا 
بمنزلة ما لو أوصى إلى رجلين فلا ينفرد / أحدهما بالتصرف . 1/5 

( 3508 ) وليس للوصي أن يؤاجر نفسه من مال © اليتيم لأن تصرف الوصي 
مع اليتيم إنما يجوز بشرط النظر والخيرية ولا نظر لليتيم في هذا لآن ما يستحقه 
اليتيم على الوصي منفعة وما يجب للوصي بحكم الإجارة عين والعين خير من 
الدين » وكذا لو أجر الوصي شينًا من متاعه في عمل من عمل اليتيم لا يجوز ولو 
أن الوصي استأجر اليتيم ليعمل للوصي جاز في قول أبي حنيفة - رحمه الله - لأن 
ما يجب للوصي على اليتيم منفعة وما يجب للصبي عليه عين وهو الأجر , فرقوا 
ين الله ونين الات إذا اشر لسع هر وللة الصخير أو انا جر الصقير لشي 
ذكر القدوري أنه يجوز وبه أخذ الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل » وذكر القاضي 
الإمام أبو على السغدي إذا أجر الأب أو الوصي نفسه من اليتيم جاز بالاتفاق 
والصحيح ما ذكر القدوري . هذه الجملة من فتاوى قاضيخان 9 من مواضع . 

( 3509 ) للموصى أخذ الكفيل ورهن بدين الميت لأنه توثق وله أن يرهن مال 
القيم يكاين علن: اميت : 

( 3510 ) رجل ضمن عن ميت دينه بأمر وصيه فأداه » يرجع في مال الميت لا 
الوصي إذا ضمن عنه لا عن الوصي إلا أنه يجوز أمره في مال الميت » فلو كان 
المأمور خليطا للوصي استحسنت أن يرجع في مال الوصي . 


(1) زيادة من ( ط ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 517/3 ) . 
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(3511 ) ولو قال الوصى لرجل : أضمن أنا وأنت عن فلان الميت الذي أوصى 
إلى الرجل دينه وضمناه على أن كلا منهما كفيل عن الآخر بأمره فلو أداه الوصي 
يرجع في مال الميت بنصفه وعلى شريكه بنصفه فيرجع شريكه في مال الميت . 

( 3512 ) رجل أنفق على بعض الورثة ثم قال : أنفقت بأمر الوصي فأقر به 
الوصي صدق لو كان من أنفق عليه صغيرًا . 

( 3513 ) لو أوصى بأن يتصدق بهذا القن أو بهذه الدار » للوصي أن يبيع 
ويتصدق بالثمن لا الإيفاء للورثة والصدقة بالقيمة . من الفصولين . 

( 3514 ) لو دفع الوصي المال إلى اليتيم بعد بلوغه سفيهًا ضمنه ولو لم يحجر 
عليه . هذه في الحجر من الأشباه © . 

( 3515 ) قال في الوجيز : وكذلك لو أودعه أياه . 

(3516) أتى رجل بمال إلى رجل وقال : إن فلانًا مات وأوصى إليك فخذ دراهمه 
هذه فأمره أن يضارب بها وللميت ورثة صغار وكبار فضاع المال وقال الكبار : لم 
يوص إليك » فلو له بينة على الوصاية ضمن حصة الكبار لا الصغار وعند أبي حنيفة - 
رمه اللد ع [آ همان علية ون له نت نريكة الى وشتتميع شيا من قبل أن أمره لينين 
بنافذ في المال / والذي عمل به ضامن للمال ولا يضمن الأول إذ لم يصل إليه . 

( 3517 ) ادعى وصي على رجل ديئًا للميت فال المدعى عليه : قضيت الميت 
وبينتي غيب فقضي عليه بدفع الدين فقبضه الوصي وأدى منه الدين وأنفذ وصاياه 
ودفع ما بقي إلى وارثه ثم أقام المديون بينة الأداء إلى الميت » فلو أنفذ وصاياه ودفع دينه 
بأمر القاضي لم يرجع الغريم على الوصي بدين دفعه عن الميت ولا بالوصية » ولو فعله 
بغير أمر القاضي رجع الغريم على الوصي بكل ما أداه ويرجع الوصي على من دفع إليه . 

( 3518 ) [ ولو ] © للميت وديعة عند رجل فأقرضها أو وهبها بأمر الوصي 
ضمن المودع لا الوصي إذ لا يملكه الوصي فيبطل أمره » فوجوده كعدمه ولو أمره 
بدفعها إلى رجل فدفعها لم يضمن إذ للوصي قبضها فله توكيل غيره فقبضه كقبضه . 


( 3519 ) مات وترك ودائع وأموالا فقبضها بعض ورثته ولم يأمره بقيتهم ولا 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 478/2 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 
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الحاكم » لم يضمن استحسانًا - لو دينه محيطًا - إذ له الحفظ فصرف قبضه إلى 
الحفظ لا إلى التملك » ولو لم يكن عليه دين ضمن حصته باقيهم لو كانت التركة 
في موضع لا يخاف عليها [ وأما لو يخاف عليها ضمن قياسا لا استحسانا وفي ] "ا 
شرح الطحاوي ضمن لو لا دين إلا إذا قبضها ضرورة ككون باقيهم صغارًا 
عد ا عو دريو بو اب واوا يوت 
لل لكا مت مسو سم 6د 
ا اب 0 

( 3520 ) لو خرج من الوصاية وقبض دينا لليتيم صح لو وجب بعقد الوصي 
إلى العاقد فلا يبرأ المديون . من الفصولين والخلاصة . 

( 3521 ) ادعى أنه وصي ميت فطلب دينه فصدقه الغريم » لا يؤمر بدفعه إليه . 

( 3522 ) وفي قضاء الولوالجية : رجل أوصى / إلى رجل وأمره أن يتصدق من 296/| 
ماله على فقراء بلدة كذا بمائة دينار وكان الوصي بعيدًا من تلك البلدة وله بتلك 
البلدة غريم عليه الدراهم ولم يجد الوصي إلى تلك البلدة سبيلا فأمر القاضي الغريم 
بصرف ما عليه من الدراهم إلى الفقراء فالدين باق عليه وهو متطوع في ذلك ووصية 
الميت قائمة انتهى . كذا فى الأشباه © من قاعدة تصرف الإمام على الرعية . 

( 3523 ) وصي قال لرجل : اضمن عن فلان الميت دينه فضمن وأداه » رجع 
مما أدى في مال الميت ويأخذ به الوصي حتى يؤديه إليه و 
مال الوصى إذ ضمن عن الميت لا عن الوصي [ إلا أن الوصي ] © يجوز أمره في 
فال الك وى قط غةة المسالة:ى كذ فى القطيوليق عن المتق. . 


() زيادة من ( ط ) . (2) الأشياه والنظائر لابن نجيم ( 158/1 ) . وق قاذ عن اونطام:. 


6]ب 


8/5 
الباب السادس والثلاثون 
في المحجورين والمأذونين 


( 3524 ) الأسباب الموجبة للحجر ومن اتصف بها كان محجورا من غير حجر 
ثلاثة : الصغر والرق والجنون 7 » فلا يجوز تصرف الصبي إلا يإذن وليه ولا تصرف 
العبد إلا يإذن سيده » ولا يجوز تصرف امجنون المغلوب بحال » ومن باع من هؤلاء 
الثلاثة أو اشترى وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه 
مصلحة وإن شاء فسخه » ولابد أن يعقلوا البيع ليوجد ركن العقد » فينعقد موقوفا 
على الإجازة » وامجنون قد يعقل البيع ويقصده . وإن كان لا يرجح المصلحة على 
المفسدة وهو المعتوه الذي يصلح وكيلا عن غيره » وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر 
فى الأقوال دون الافعال لأنه لا مرد لها لوجودها حسًا ومشاهدة بخلاف الأقوال 
لأن اعتبارها موجود بالشرع » والقصد من شرطه إلا إذا كان فعلا يتعلق به حكه 
يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص فيجعل عدم القصد في ذلك شبهة في حق 
الصبي وامجنون ولا تصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا إعقانينها : 
وإن أتلفا شيئًا لزمهما ضمانه » فَأما العبد فإقراره نافذ فى حق نفسه غير نافذ فى حق 
مولاه » فإن أقر بمال لزمه بعد الحرية ولم يلزمه في الحال » وإن أقر بحد أو قصاص 
لزمه في الحال وينفذ طلاقه . كذا فى الهداية 9 وغيرها » وفى الصغرى : العبد 
اجون والصبى الخصور 1ج داق «السيان: لالجب نيت القولولن الال 
وبعد البلوغ والعتق / لا يؤاخذ الصبى وي الكل العيك. .: انته. .: 1 

(3525) وفى قاضيخان © لو أن صبيًا سفيًا محجورًا استقرض مالا ليعطى صداق 
امرأة » صح استقراضه » وإن لم يعط المرأة وصرف امال في حوائجه لا يؤاخذ به لا في 
الحال ولا بعد البلوغ . والعبد ا حجور إذا استقرض مالا واستهلكه لا يؤاخذ به في الحال 
ويؤاخذ به بعد العتق لأن الصبي ليس من أهل الالتزام فلا يصح التزامه » أما العبد فمن 
أهل الالتزام إلا أنه لا يصح التزامه في حق المولى ويصح في حق نفسه . من الفصولين . 


00 قاعدة : الاسنات الموجبة للحجر ومن اتصف بها كان محجورًا من غير حجر ثلاثة 3 الصغر والرق والجنون : 
(2) الهداية ( 74/4 ) . (3) فتاوى قاضيخان ( 642/3 ) . 


٠‏ لاله ا ا ببس دم الضمانات 


( 3526 ) لو وكل صبيًا بيع وشراء جاز - لو عقله - والعهدة على أمره لا عليه لو 


محجورا ولو مأذونا » فلو وكل بشراء بثمن مؤجل فالعهدة على آمره أيضا فيطالب بثمنه 
آمره » لا هو ولو بثمن حال لزمه والعهدة عليه استحسانا » قلت : وقد مرت في الوكالة . 
( 3527 ) وفي الأشباه 7 الصبي ا محجور عليه يؤاخذ بأفعاله © » فيضمن ما أتلفه من 
المال وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل لو أتلف ما أقرضه وما أودع عنده بلا إذن 
وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن » ويستثنى من ايداعه ما إذا أودع صبي محجور مثله 
وهي ملك غيره فللمالك تضمين الدافع أو الأخذ » قال في جامع الفصولين : وهذه من 
مشكلات إيداع الصبي » قلت : لا إشكال لأنه إما لم يضمنها الصبي للتسليط من 
مالكها وهنا لم يوجد كما لا يخفى . انتهى . أقول : الأمر كما قال ابن نجيم بلا مرية 
ولا خفاء فى ذلك والعجب من صاحب الفصولين واستشكاله هذا وقاضيخان ‏ يقول 
في فتاواه من المأذون : العبد ا محجور إذا اشترى شيعًا حتى توقف على إجازة » المولى فما 
دام العين في يده كان البائع أولى به » وإن هلك في يده أو استهلكه إن كان البائع حرابا 
بالغا أو صغيدًا مأذونًا أو عبدًا مأذونًا أو مكاتيا لا يضمن المشتري للحال حتى يعتق ) 
عر ل ا ا ل 
يضمن أصلا لا في الحال ولا بعد البلوغ » وإن كان البائع عبدًا محجورًا أو صبيا 
بجتعرنا والشفري تلك :طمن قذي الخال 1ن لايك باتع له رسيس نكر ملفا 
من غير تسليط بخلاف ما لو كان البائع حرًا كبيرًا أو صبيًا مأذونا أو عبدًا مأذونا لآن 
تسليطهم صحيح فكان متلمًا بالتسليط فلا يضمن . انتهى . أقول : وظهر مما نقلنا عن 
القاضي أنه يستثنى من البيع منه بلا إذن / ما إذا كان البائع كذلك محجورًا فإنه يضمن 
وقد أغفلها ابن نجيم وهو بصدد البيان » لكون الإنسان محل السهو والنسيان . 
( 3528 ) إقراض الصبي المحجور واستقراضه لا يجوز 9 » فلو أقرضه أحد فما 
بقي عينه فلمالكه أن يسترده اتفاقا » ولو لم يبق لا يضمن [ عند أبي حنيفة مطلقا 


وقال محمد را لو أنل:.وديغة غنذة ل يضمن ع (#أبختلافا لا 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 479/2 ) . (2) قاعدة : الصبي المحجور عليه يؤاخذ بأفعاله . 
(3) فتاوى قاضيخان ( 630/3 ) . (4) قاعدة : إقرا اقل اعسيي جور لزاه لآ مجو 
(5) ساقطة من ( ط ) . 
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يوسف - رحمه الله - وكذا لوباع صبيا حجر مالا فأتلفه يضمن عند أبي يوسف - رحمه 
الله - لا عندهما » وأجمعوا على أنه لو قبل الوديعة بإذن وأتلفه ضمن . من الفصولين . 
( 3529 ) ولا يدخل الصبى فى الغرامات السلطانية 4 . كذا فى الأشباه © من 
أحكام الصبيان . 0 ْ 
( 3530 ) لو شهد الشهود على عبد محجور بغصب أو إتلاف وديعة إن شهدوا 
بمعاينة ذلك لا يإقرار تقبل الشهادة عليه ويقضى بالغصب إذا حضر المولى » وفي 
ضمان إتلاف الوديعة والمضاربة لا يقضى حتى يعتق في قول أبي حنيفة ومحمد . 
( 3531 ) وإن [ شهد الشهود على إقرار العبد بذلك لا تقبل » وإن كان مولاه 
حاضرًا ولو ] © شهدوا على عبد مأذون بالزنا أو بقتل عمد أو شرب خمر أو قذدف 
وهو يجحد ومولاه غائب » لا يقبل في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - 
خلانًا لأبي يوسف - رحمه الله - وإن شهدوا على إقرار العبد تقبل شهادتهم في 
القصاص وحد القذف ولا تقبل فيما سوى ذلك » وإن شهدوا على العبد المأذون بسرقة 
عشرة دراهم » فإن كان مولاه حاضرًا تقبل شهادته في القطع » ولو شهدوا بسرقة أقل 
من عشرة تقبل شهادتهم كان مولاه حاضرًا أو غائبا » وتقبل شهادته على الصبي 
المأذون والمعتوه الملأذون بسرقة عشرة دراهم » فإن كان الآذن غائبا لا تقبل الشهادة على 
إقرارهما بالسرقة أصلا » ولو شهدوا على العبد المحجور بسرقة عشرة دراهم وهو يجحد 
لا يقضى حتى يحضر مولاه فيقضي ويقطع . ورد العين إن كانت قائمة . ولا يقضي 
بالضمان لأن المحجور لا يملك الخصومة فى المال ولا تقبل الشهادة عند غيية المولى » ولو 
شهدوا على إقراره لا يقبل ألا » وإن كان مولاه حاضًا لأنه لا يقضي بالقطع بهذه 
الشهادة فكذا المال » والشهادة على الإقرار بالسرقة مع جحود السارق لا تسمع . 
( 3532 ) وإن أقر المولى على عبده وليس على العبد دين ظاهر » صح إقراره 
صدقه في ذلك أم كذبه وكان للمقر له استيفاء ذلك من العبد» وإن كان ذلك أكثر 
من قيمته فإن أعتق العبد / قبل الاستيفاء لا يضمن إلا الأقل من قيمته من الدين . 


( 3533 ) العبد المأذون إذا أقر لأجنبي من غصب أو قرض أو استهلك وديعة أو 


(1) قاعدة : لا يدخل الصبى فى الغرامات السلطانية . 
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 547/2 ) . (3) ساقطة من ( ط ) . 


د د ل ل دعبب للب ممعم الضمانات 


عارية خالف فيها أو مضاربة استهلكها وزعم أن ذلك كان في حالة الحجر ؛ إن 
الغصب » ولو قال المقر له : لا بل كان ذلك فى الإذن » كان القول قول المقر وهو 
بخلاف الصبي الأذون إذا قال : إني قررت لفلان بألف درهم في حالة الحجر » 
فإنه يؤاخذ به ويكون مصدقا فى الإسناد صدقه المقر له أو كذبه » وكذلك المعتوه 
المأذون الكبير وهو كامتناكحين إذا اختلفا » فقالت المرأة : تزوّجتني وأنا مجوسية أو 
معتلة الغير 4 وكونها مجوسية أو معتلة الغير معروف 0( وقال الزروج : لابل 
تزوّجتك وأنت مسلمة بعد العدة © » كان القول قول الزوج » وأما الصبي المأذون 
والمعتوه المأذون إذا أقر بالغضب أو بالاستهلاك وأضاف إلى حالة العجز يوؤاخذ به 
امكيلكها ف حالة لعج .فكذللك. المواب: فهك أ يوست. ت ,رحمهة اللد بت 
وعندهما : إن صدقه المقر له في الإضافة وفي كونه مودعًا لا يؤاخذ للحال 2 ولا 
لو أقر المأذون بدين كان عليه وهو محجور من غصب أو وديعة أو عارية استهلكها 
أو مضاربة . فإن كذبه رب [ المال ع © وقال : هذا كله فى حال إذنك لم يصدق 
سواه إلى حال عتقه » وعند أبى يوسف - رحمه الله - يؤخذ به للحال صدقه في 
الإضافة أم كذيه وكذلك الصبي المأذون والمعتوه يلزمه الغعتصب 8 التصديق وكله 
فى التكذيب » وإن أقام العبد والصبى بينة أنهما فعلا قبل الإذن وأقام المقر له بينة 
أنهما فعلا بعد الإذن » فالبينة بينته كما أن القول قوله . انتهى . 

( 3534 ) وإذا أقر المأذون باقتضاض حرة أو أمة يإصبعه يلزمه الضمان في الحال 
عند أبى يوسف - رحمه الله - فيدفعه مولاه أو يفديه » وقالا : لا يؤاخذ به في الحال 
بل بعد العتق » والافتضاض بالفاء © إزالة البكارة . هذه فى درر البحار من المأذون . 


(1) في ( ط ) زيادة « بعد العدة ) وأثبتناها لاقتضاء السياق لها . 
(2) في ( ط ) (١‏ لا محالة ) . (3) أثبتناها من ( ط ) . 
(4) قوله بالفاء سيأتي له في المكاتب ضبطه بالقاف وكلاهما جائز . اه مصححه . 
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98 (3535) إذا أقر العبد بسرقة لا يخلو إما أن يكون مأذونًا له / أو محجورًا » والمال 
قائم في يده أو هالك والمولى مصدق أو مكذب » فإن كان مأذونا يصح إقراره في حق 
القطع والمال فيقطع ويرد المال على المسروق منه إن كان قائمًا وإن كان هالكا لا ضمان 
عليه » صدقه مولاه أو كذبه » وإن كان محجورًا والمال هالك يقطع ولم يضمن كذبه 
مولاه أو صدقه » فإن كان قائمًا وصدقه مولاه يقطع ويرد المال على المسروق منه 
[ وإن كذبه وقال : المال لي قال أبو حنيفة - رحمه الله - : يقطع ويرد المال إلى 
المسروق منه ] "2 وقال أبو يوسف - رحمه الله - يقطع وا مال للمولى » وقال محمد - 
رحمه الله - : لا يقطع والمال للمولى ويضمن العبد قيمته بعد العتق » قال في شرح 
الهداية : حكى عن الطحاوي أنه قال : سمعت أستاذي ابن أبى عمران يقول : 
ا 0 
اللذعاقع وعد كوا قال أو بويفي > رحوة للدت واحلاي ابو يرس حت ريحي الل 
ثم رجع إلى القول الثالث واستقر عليه » ومحل المسألة الحدود من الهداية . 

( 3536 ) عبد محجور اشترى عبدًا بألف وقيمته ألف وقبض العبد ثم باعه 
واشترى بالثمن شينًا أخر وباعه ثم حضر خصمه الذي باع العبد منه وأراد أن يأخذ ما 
في يده ثمن العبد » إن علم أن ما في يد المحجور ثمن عبده له أخذه ما في يده 
استحسانًا وإن علم أنه ليس في ثمن العبد : ليس له أن يأخذ شيئًا مما في يده » لأنه لم 
يظفر يبدل ماله ويتأخر حقه في الثمن إلى عتقه وكل ما في يده لمولاه » وإن اختلفا 
فال بائع عبد« ليقة قو ييل العياة اكور يوقال الولى ١‏ ليس كلك لذن عبدك انا 
روفي اله أو تداق غليه»!فالقول ل لاه لآن يد احور ينه كما ».ولو كان فى يذه 
حقيقة كان القول للمولى وعلى البائع البينة » كذا هنا وإن برهنا فللبائع . . 

( 3537 ) ولو استقرض المحجور مالا من رجل فاشترى به وباعه وربح ثم طالبه 
بالمال ؛ فعلى هذا الوجه . كذا فى مشتمل الهداية نقلا عن البزازية . 

( 3538 ) الإذن شرعًا : فك الحجر وإسقاط لحق العبد المأذون ليتصرف لنفسه 
بأهليته فلا يرجع بما لحقه من العهدة على المولى » وديونه متعلقه برقبته يباع فيها 
للغرماء إلا أن يفديه المولى » وقال زفر والشافعي - رحمهما الله - : لا يباع بم 


(1) ساقطة من ١‏ ط ) . 


0 ع لغ ل للب بمجمع الضمانات 


سوى دين الاستهلاك » ويباع كسبه في دينه بالإجماع 2 ويقسم ثمنه بينهم 
بالحصص » فإن فضل من ديونه طولب به بعد الحرية / ولا يباع ثانيًا كيلا يمتنع البيع 298/ب 
أو دفعا للضرورة عن المشتري » قالا 29 : والمراد من الديون ما وجب بالتجارة أو بما 
هو بمعناها كالبيع والشراء والإجارة والاستفجار وضمان المغصوب والودائع والأمانات 
إذا جحدها » وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق لاستناده إلى الشراء 
فيلحق به » ويتعلق دينه بكسبه سواء حصل قبل لحوق الدين أو بعده » ويتعلق بم 
يقبل من الهبة ولا يتعلق بما انتزعه المولى من يده قبل الدين » وله أن يأخذ غلة مثله بعد 
الدين » لأنه لو لم يمكن منه يحجر عليه » فلا يحصل الكسب والزيادة على غلة المثل 
يردها على الغرماء لعدم الضرورة فيها [ ويقدم ] © لعدم حقهم . كذا في الهداية © . 

١‏ 3539 ) المأذون إذا لحقه دين يتعلق بكسبه ورقبته إلا إذا كان أجيدًا في البيع 
والشراء . كما في الأشاء 19 , 

( 3540 ) وإذا استدانت الأمة المأذون لها ثم ولدت ؛ يباع ولدها معها [ في 
الدين وإن جنت جناية لم يدفع ولدها معها ] 7) ووطهء المولى أمته المديونة لا 
يوجب العقر » وكذا أخذه من غلتها - إن كانت مديونة - لا يوجب الضمان 
عليه » ويضمن يدها لو قطعها . هذه الجملة من جناية المملوك من الهداية . 

(3541 ) وإذا باع المأذون واشترى بالغين اليسير ؛ فهو جائز لعدم الاحتراز عنه » وكذا 
بالفاحش عند أبي حنيفة خلافا لهما » وعلى هذا الخلاف الصبي الأذون » وله أن يسلم 
ويقبل السلم وله أن يوكل بالبيع والشراء ويرهن ويرتهن ويملك أن يتقبل الأرض ويستأجر 
الا جرفو السدك وراخل الأرض مزارعة ويشتري طعامًا فيزرعه في أرضه وله يقار اد 
شركة عنان ويدفع المال مضاربة ويأخذها وله أن يؤاجر نفسه ولا يملك بيع نفسه ولا 
رهنها » وله أن يصرف المال إلى قضاء الدين والنفقة , ولا يجوز تكفله ويجوز إقرار المأذون 
بالديون والغصوب » وكذا بالودائع ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان 
الإقرار في صحته , وإن كان في مرضه يقدم دين الصحة » كما في الحر بخلاف الإقرار بم 
يدهن الال لاسي التجارة »+ ليه ايعو فى سفقة: .. كذا ف اليداية © 


(1) ساقطة من ( ط ).22 (2) في ( ط) :أو لعدم؛. ١‏ (3) الهداية ( 4 / 84 »85 ). 
(4) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 482/2 ) . (5) ساقطة من ( ط ) . (6) الهداية ( 83/3 ) . 
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( 3542 ) ولو أقر المأذون بمهر امرأة وصدقته المرأة لا يصح في حق المولى ولا 
ظ ( 3543) ولو أقر المأذون بدين في صحته ثم بدين في مرضه ثم شرى قنا بألف 
وو//) [ وقيمته ألف ] 27 وقبضه بمعاينة الشهود » فمات القن في يده ثم مات / المأذون 
ولا مال إلا ألف » تقسم هذه الألف بين غرماء الصحة وبين بائع القن بالحصة ‏ 
وليس لغرماء المرضى شيء ولو لم يكن عليه دين الصحة والمسألة بحالها فالبائع 
( 3544 ) ولو استأجر المأذون إجراء في صحته أو مرضه وأدى أجرته أو تزوج 
امرأة يإذن وقضى مهرها يحاصون الاجر والمرأة فيما قبضا » إذ ليس فى مقابلته عين 
يتعلق به حق الغرماء » فأكثر ماله أن يكون كدين الصحة . كذا في الوصايا من 
( 3545 ) وليس له أن يتزوج ولا يزوج مماليكه » وقال أبو يوسف : يزوّج الأمة لأنه 
يحصل لمال بمنافعها فأشبه إجارتها » ولهما : إن الإذن يتضمن التجارة وليس هذا 
بتجارة » ولهذا لا يملك تزوج العبد وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون . من الهداية © . 
( 3546 ) وفي الوجيز : يصح إقرار المأذون بالدين بأي وجه كان - وإن كذبه 
المولى والغرماء - إلا إذا باعه القاضى ثم أقر بالدين لغيره لم يصدق على الغرماء . 
التهى . قلت : المراد بالدين ما حصل بالتجارة لأنه لو لم يحصل بها كإقراره بمهر لا 
( 3547 ) وإن تزوج يإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه ثم استحقت 
فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة » وإن وطئ أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم 
استحقها رجل فعليه العقرء يؤخذ به وإن وطئع على وجه النكاح لم يؤخذ به حتى يعتق . 
( 3548 ) وإذا اشترى جارية شراءً فاسدًا ثم وطثها فردها , أذ بالعقر في 
الحال . هذه الجملة فى المكاتب من الهداية © . 
١‏ 3549 ) ولا يكاتت إلا أن يجيزه المولى » ولا دين عليه فترجع الحقوق لعن 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) الهداية ( 85/4 ) . (3) الهداية ( 44/4 ) . 
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المولى ولا يعتق على مال ولا يهب بعوض ولا بغير عوض وكذا لا يتصدق إلا أن 
يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه » لأنه من ضرورات التجارة بخلاف 
المحجور عليه لأنه لا إذن له أصلا » وعن أبي يوسف - رحمه الله - : امحجور عليه 
إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعاه بعض رفقائه على ذلك الطعام لا بأس به بخلاف 
ما إذا أعطى قوت شهر ؛ لأنهم إذا أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى وله أن يحط 
مع التمن المي 007 مكل وا خط العار + يخلؤف ا لز سعط من غير غبية» لازه 
تبرع محض بعد تمام العقد وليس من صنيع التجار . من الهداية 9 . 

( 3550 ) ولا يصح إقراره / بالكفالة بالمال وهي ظاهرة لأن كفالته بالمال لا 299/ب 
تصح فلا يصح إقراره » كما في الصغرى . وقد مرت في الإقرار . 

( 3551 ) وليس له أن يتكفل بمال أو نفس وله أن يؤجل دينه من غصب أو 
غيره » أجل سنة أو أكثر أو أقل وليس له أن يحط بعض الدين ويملك الإذن فى 
التجارة . كذا في قاضيخان , قال في الوجيز : لا يصح كفالة المأذون الإ باذن 
المولى » وإذا كفل المال يإذن المولى يتعلق برقبته وليس للمولى أن يبيعه بعد ذلك 
وللمأذون أن يهب اليسير ما دون الدرهم . انتهى . 

( 3552 ) ثم الإذن كما يقبت بالصريح يثبت بالدلالة » كما إذا رأى عبده يبيع 
ويشتري فسكت © يصير مأذونا عندنا » ولا فرق بين أن يبيع عيئًا مملوكا أو لأجل 
يإذنه أو بغير أذنه بِيعّا صحيحًا أو فاسدًا , والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة 
الصبي يصير مأذونا يإذن الأب والوصي والجد دون غيرهم على ما بيناه » وحكمه 
حكم الصبي . كذا في الهداية . 

( 3553 ) ولو أن رجلا سلم إلى عبد رجل متاعًا له ليبيعه فباعه © بغير إذن 
المولى فرآه المولى ولم ينهه » كان إذنا له في التجارة ويجوز ذلك البيع على صاحب 
المتاع » وتكلموا في العهدة قال بعضهم : العهدة ترجع إلى الآمر وعند البعض 
ترجع إلى العبد . 

( 3554 ) ولو رأى المولى عبده يشتري شيعًا بدراهم المولى أو دنانيره فلم ينهه يصير 


(1) زيادة أثبتناها من ( ط ) . (2) الهداية ( 85/4 ) . (3 » 4) ساقطة من ( ط ) . 


الباب السادس والثلاثون , المحجورين والمأذونين الل ل اس اس 88 


مأذونا » فإن نفذ الشمن من مال المولى » كان للمولى أن يسترده وإذا استرده » لا يبطل 
ذلك البيع » ولو كان مال المولى مكيلا أو موزونا فاسترد المولى ؛ بطل البيع إذا كان 
الشراء بمكيل أو موزون بعينه » وإن لم يكن بعينه واسترده المولى لا يبطل البيع . 

( 3555 ) ولو أن معتوها كبيرًا © أذن لابنه الكبير في التجارة لا يصح » والابن 
في هذا كالأخ يملك التصرف في النفس وهو التزويج ولا يملك التصرف في المال . 

( 3556 ) الأب إذا أذن لابنه في التجارة إن كان الصبي يعقل الببع والشراء 
يعني يعرف أن البيع يزيل الملك ويعرف الغبن الفاحش واليسير صح » وإن لم 
يعرف لا يصح » وإن كان يقدر على التلفظ بالبيع والشراء . 

( 3557 ) القاضي إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت [ لا يكون إذنا » وكذا لو 
رأى القاضي معتومًا أو صغيرًا أو عبدًا للصغير يبيع ويشتري ] © لم يكن مأذونا . 

١ 0‏ 35588 ) المولى © إذا / أذن لعبده الغائب لا يصير مأذونا قبل العلم » وإذا علم 

يصير مأذونا » وكذا لو حجر على عبده المأذون الغائب لا يحجر قبل العلم » ولو أذن 
المولى لعبده الغائب ثم حجر عليه قبل أن يعلم بإذنه السابق لا يصير مأذونا . 

( 3559 ) وإن قال المولى لأهل السوق : بايعوا عبدي هذا » يصير العبد مأذونا قبل 
العلم » وإن أذن لعبده الغائب وأرسل المولى إليه رسولا أو كتب كتابًا » فوصل إليه 
الكناي أو أخيرة الرسولرصهر مأذونا» كان الرسيول عذكا أو كيدا سيغيدا أو كبوا 
عدلا أو فاسقا ذكرًا أو أنثى » فإن أخبره فضولى وأخذ بإذن المولى يصير مأذونا كيفما 
ل ا ا 
إلا اذنوكون اشير عرلا أ غير انان رونت الاذق رقول التضركك الواحه على كر 
حال زود كر الشيع المعروك يكواه :رادمتغيع النفيه أبى .كر البليكن اندلا فرق :نين 
الإذن والحجر [ والعبد ] ) إِنما يصير مأذونا إذا كان النخبر صادقا عند العبد [ وكذا الحجر 
لايثبت بخبر الفضولي إلا أن يكون صادقا عند العبد ] 9 والفتوى على هذا القول 7 . 

١‏ 3560 ) المولى إذا مات وترك ابنا وعبدًا وعلى الميت دين مستغرق فأذن 
الوارث لهذا العبد في التجارة » لا يصح إذنه لأنه لا يملكه » فلو أن الابن استقرض 


(1 - 4) ساقطة من ( ط ) . (5) زائدة من ( ط ) . (6 » 7) ساقطة من ( ط ) . 
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مالا وقضي دين الأب ثم أذن لهذا العبد في التجارة لم يصح إذنه أيضا » لأن دين 
الابن على أبيه يمنع ملك العبد » وإنما يملكه إذا أبرأ الغريم الميت عن الدين أو قضى 
الوارث دين أبيه من مال نفسه تبرعًا » بأن قال عند الأداء : [ أنا أؤدي تبرعًا » ولو 
أنه قضى دين الميت من مال نفسه ولم يذكر عند الأداء ] © على وجه التبرع يصير 
ذلك ديئًا له على الأب » كما لو كفن الميت من مال نفسه فإنه يرجع في التركة . 

( 3561 ) المولى إذا أذن لعبده الآبق لا يصح إذنه » وإن علم الآبق » وإن أذن 
في التجارة مع من كان في يده صح إذنه . 

( 3562 ) وإن أذن لعبده المغصوب فى التجارة » فإن كان الغاصب مقدًا أو كان 
لولاه بينة صح الإذن لأنه لو باعه في هذا الوجه جاز بيعه فصح إذنه . 

( 3563 ) المولى إذا أذن لعبده وقال : لا تبع بغبن فاحش » فإن باع بغين فاحش » 
جاز بيعه » لان إذن المولى لا يقبل التخصيص . 

( 3564 ) الأب أو الوصي إذا أذن للصغير أو لعبده الصغير في التجارة صح إذنهما » 
وسكوتهما يكون إذنا / والقاضي يملك الإذن للصغير ويملك أذن عبد للصغير : وسكوته 0ب 
لا يكون إذنا فإن مات الأب أو الوصي بعد الإذن قبل بلوغ الصغير بطل الإذن . 

( 3565 ) الوصي إذا رأى الصغير أو عبدًا للصغير يبيع ويشتري فسكت ,2 
قالوا : ينبغى أن يكون مأذونًا بخلاف القاضى . 

( 3566 ) القاضي إذا أذن للصغير أو لعبد الصغير في التجارة وأبى الأب أو 
وكذا لو مات القاضي لا ينحجر العبد إلا أن يرفع الأمر إلى قاضي آخر حتى يحجر / 

( 3567 ) رجل اشترى عبدًا على أنه بالخيار ثلاثة أيام » فأذن له في التجارة أو 
رأه يبيع أو يشتري فسكتث » كان ذلك إجازة للبيع ويبطل خياره و يصير العبد 
مأذونا » ولو باع عبدًا على أنه بالخيار ثم أذن للعبد في مدة الخيار » لم يكن فسحًا 
للبيع إلا أن يلحق العبد ديئًا بذلك . 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
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( 3568 ) إذا طلب غرماء العبد المأذون من القاضي بيعه فأمر القاضي مولاه بالبيع 
فباعه » جاز بيعه » ولا يصير المولى مختارًا حتى لا يلزمه قضاء الدين من ماله » وهذا 
بخلاف المولى إذا باع عبده الجاني بعد العلم بالجناية يصير مختارًا للفداء وهو بخلااف 
المريض أيضًا (© إذا باع عيئًا من أعيان ماله بمثل القيمة بغير إذن الغرماء فإنه ينفذ يبعه . 
(3569) المولى إذا باع عبده المأذون بغير إذن الغرماء وهو عالم بديونه كان عليه الأقل 
من قيمته » ومن ديونه » وكذا لولم يعمل © بديونه » وإذا وجد الغرماء العبد فأرادوا 
نقض البيع ليس لهم ذلك إلا بحضرة البائع والمشتري » ولو كان دين العبد مؤجلا فباعه 
مولاه © قبل حلول الأجل جاز بيعه » لأن الدين المؤجل لا يحجر المولى عن بيعه » فإذا 
حل الأجل ليس لصاحب الدين نقض البيع ولكن له أن يضمن المولى قيمة العبد . 
(3570 ) المولى إذا باع عبده المأذون المديون صح بيعه وله أن يحبس المبيع لاستيفاء 
الثمن فلو سلم المبيع إليه قبل استيفاء الثمن بطل دينه . كذا في كتاب الصرف . 
(3571 ) العبد المأذون المديون إذا خاصم مولاه في مال في يد العبد فقال العبد : هو 
مالي وقال مولاه : هو لي » كان القول قول العبد ولا يصدق المولى حتى يقضي دين 
زف العم عون كان الغيك الأدوق فى عترل مولكة فق كان الال الني الخضما | تيشم 
تجارة العبد # » فإن لم يكن من تجارته يكون للمولى : وإن كان امال في يد العبد ويد 
المولى كان المال بينهما » وإن كان معهما أجنبي والمال في أيديهم كان بينهم أثلاثا » وإن 
كان العبد راكب دابة أو لابس ثوب واختصما فيه » يكون للعبد » وإذا زوج المولى عبده 
الأذوة الملذيو صاة" لأن ليه #صين العيد م هذة: الجملة عدن فاضيكان 107 
( 3572 ) إذا أعتق المولى © المأذون المديون وهو عالم بالدين لا يضمن جميع 
الدين » إنما يضمن الأقل من قيمته ومن ديونه لآن الإعتاق فضل اختيار » ولو اختار 
جميع الديون لا يلزمه لأنه وعد أن يقضي ديون العبد فلا يلزمه » كذا في الصغرى . 
وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق بخلاف ما إذا أعتق المدبر وأم الولد المأذون 
لهما وقد ركبهما ديون لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استفياء بالبيع » فلم يكن 
(1) ساقطة من ( ط ) . (2) في ( ط) : ( يعلم ) . 


(3) ساقطة من ( ط ) . (4) في ( ط ) زيادة « فهو له ) . 
(5) فتاوى قاضيخات ( 629/3 ) . (6) في ( ط ) زيادة ( عبده ») . 
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المولى متلفا حقهم » فلا يضمن شيئًا . 

( 3573 ) وإن باعه المولى وعليه دين محيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه » فإن شاء 
الغرماء ضمنوا البائع قيمته » وإن شاءوا ضمنوا المشتري لأن العبد تعلق به حقهم حتى كان 
لهم أن يبيعوه إلا أن يقضي المولى دينهم , والبائع متلف بالبيع والتسليم والمشتري بالقبض 
والتغييب فيخيرون في التضمين » وإن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن وإن ضمنوا البائع 
قيمته ثم رد على المولى بعيب فللمولى أن يرجع بالقيمة ويكون حقهم في العبد . 

3574 ) ومن قدم مصرًا فقال : أنا عبد فلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من 
التجارة إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه ؛ لأنه لا يقبل قوله في الرقبة لأنه خالص 
حجن الوك + بكلافه الكبيي ؟الأم يوق الفيك ع" فاته مخضير الرلن افقال: © حقو 
مأذون يباع في الدين » وإذا قال : هو محجور فالقول له » وإذا لزم المأذون ديون 
تحيط برقبته وبماله » لم يملك المولى ما في يده . 

( 3575 ) لو أعتق من كسبه عبدًا لم يعتق عند أبي حنيفة - رحمه اللّه - 
وقال مضيس وري رسيا لمعه 
في قولهم جميعًا . من الهداية 29 , 

( 3576 ) ولو وطئ جارية عيده فولدت منه صارت أم ولد له / ويضمن قيمتها 
مستغرقًا كان لدينه أؤلا اتفاقا » ولا يضمن قيمة » الولد ولا العقر» ولو أعتقها ثم وطئها 
فولدت عتقت بالاستيلاد لا بعتقه . وعليه العقر لها » ويثبت النسب من الوجيز . 

١‏ 3577 ) ولو استهلك العبد المأذون مال الغير يكون ذلك الغير أسوة للغرماء ع 
هذه في نكاح الرقيق . من الهداية . 

( 3578 ) وإذا بيع المديون برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل لأنهم رضوا 
بالانتقال . هذه في الرهن منها . 

١‏ 3579 ) ولو أعتق المولى المأذون المديون » كان للغرماء أن يضمنوا المولى قيمته 
ويتبعوا المعتق ببقية دينهم » وإن شاءوا ضمنوا المعتق جميع دينهم » فإن اختاروا تضمين 
المعتق لم يبرأ المولى » فلهم أن يرجعوا ريضمنوا المولى القيمة وإن أبرأوا المولى لم يكن 


(1) الهداية ( 88/4 ) . 


1ب 
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لهم عليه سبيل بعد ذلك » وباختيار اتباع أحدهما لا يبرأ الآخر » وما قبض أحد 
الغرماء بعد العتق من العبد لا يشاركه الباقون فيه » ولو أعتق المأذون المديون بإذن 
الغريم فللغريم أن يضمن مولاه القيمة » ولو دبر المأذون المديون » فإن شاء الغرماء 
ضمنوا المولى قيمته ولا سبيل لهم على العبد [ حتى يعتق ع 29 » فإذا أعتق أتبعوه 
ببقية دينهم » وهو على إذنه » وإن شاءوا لم يضمنوا المولى واستسعوا العبد في 
جميع دينهم » وإن دبره قبل الدين لم يضمن المولى © . 

( 3580 ) ولا يجوز هبة [ المولى مال ع © العبد المأذون المديون بإذن الغرماء في 
رواية » وفي رواية يجوز ويبقى الدين في ذمة العبد يباع فيه » ولو كان على المأذون 
دين مؤجل فوهبه مولاه جاز » وإن نفذ وحل الاجل ضمن المولى قيمته » وإِن رجع 
المولى في هبته لم يكن لهم على العبد سبيل » فإن أذن له مرة أخرى بعدما رجع في 
الهبة فلحقه دين يباع وثمنه بين الاخرين دون الاولين فإن مات المولى ولا مال له 
غير العبد بيع وبدئ بدين الآخرين » فإن فضل شيء كان للأولين » وإن كان على 
المولى دين سوى ذلك ضرب فيه غرماء المولى بدينهم والأولون بقيمة العبد . 

( 3581 ) ولو وهب العبد وعليه ألف حالة وألف مؤجلة فلصاحب الدين أن 
يقبضها في الكل . 

02 (35882 ) ولو وهب اللأذون / المديون من صاحب الدين حتى سقط دينه ثم 
رجع في هبته أو كفل عن العبد رجل بدينه فوهب المال مولى العبد من صَاحِب 
الدين وقبضّه منه حتى برئ الكفيل ثم رَجع في هبه أو وَهَبَه من صاحب الدين في 
مرضه ولا مال له غيره » ولم يجزه الورثة حتى رد ثلثي العبد إلى الورثة » او كان 
الدينُ لليتيم فوهته من اليتيم فقبله الوصي حتى سقط ثم رجع في هبته » يعودُ الدين 
عند أبي يوسف » وعند محمد - رحمه الله - : لا يعود الدين . 

( 3583 ) على عبده دين ألفٍ مؤجل فباعه منه © » بقليل أو كثير ثم حل 
الأجل , أخذ الثمن من مولاه . ولم يكن عليه ضمانٌ القيمة ؛ إن كان الثمنٌ أقل 
من الدين » فإن بوجود الشمن في يد المولى لم يكن له على المولى سبيل ؛ لأنه بإذنه 
صار المولى كالوكيل عنه . 


(1 - 3) ساقطة من ( ط ) . (4) في ( ط ) زيادة ( سيده بإذنه ) . 


508 لاس ب ببببببب بحبح فلع الْضْمانَات 


( 3584 ) رَهَن عبدّه المأذون أو أجره » وعليه دين مؤجل قبل حلوله جاز » وإذا 
حل الدين ) ضمنوه قيمة الرهن دون الإجارة » وإن بقيت منها مدة فلهم أن 
يفسخوا الإجارة . 

( 3585 ) ولا يجوز بيع المولى المأذون المديون بأمر بعض الغرماء إلا برضا الباقين 
أو يبيعه القاضي ويعزل نصيب الغائب منهم من الثمن . 

( 3586 ) وإذا أخذ المولى شيئًا من كسب الأذونٍ ثم للق دين سلم لمولاه ما 
أخذ » وإن كان عليه دين يوم أخدّ قليل أو كثير » لم يسلم له ما أخذ , حتى إذا 
لحقة دينٌ آخر يرد المولى جميع ما أخذ . 

( 3587 ) ولو أخذ منه ضريبة غلة مثله » وعليه دين سلمت له استحسانًا » وإن 
أحذ أكثر من غّلة مثله لا يسلم له الفضل . 

( 3588 ) وإذا ولدت المأذونة ثم لحقها الدين لا يتاع الولد وهو للمولى » والهبة 
والكسب يباعان في الدين وإن استفادتهما قبل الدين » ولو كان عليها ألفٌ قبل 
الولادة وألْفَ بعدها ؛ فالولد للأول خاصة . 

( 3589 ) ولو باع المأذون المديون أمين القاضى لأجل الغرماء » وهلك الثمن فى 
يده ثم وجد المشتري به عييًا فرده » باعه مرة أخرى وقضى المشتري ثمنه » 
وكذلك لو باعه مولاه بأمرهم إلا أن الأمين يضمن النقصان ثم يرجع به على 
الغرماء لانه وكيل عن الغرماء . 

( 3590 ) ولو باع القاضي كسب العبد المديون والمولى غائب ثم حضّر وأنكر 
الإذن سألهم القاضي التينة على الإذن ؛ فإن أقاموا وإلا يردوا ما قَبضوا . 

( 3591 ) ولو باع المأذون المدّيون شيئًا من مولاه بمثل القيمة جاز ولو لم يكن 
على العبد شيء لا يجوز / بعه من مولاه ولو حاباه بما يتغاين الناسٌ في مثله لم 302ب 
يجز ثم يقال للمولى : إن كان المتاع قائمًا إما أن تتم القيمة أو يُنَمَضٌ البيع قيل هذا 
عندهما » وعند أبي حنيفة لو حابى لا يجوز البيع وإن أتم المولى القيمة . 

( 3592 ) ولو دفع العبد إلى مولاه مُضاربة أو شّركة عَنان بالنصف فربح وقال : 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
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أخحذت رأ كاراب يلار اللادي تردق حلير ااجي1 
المولى من الربح » فيأخدذ منه (! ' نصفه . 

( 3593 ) وإذا وكل العبد وكيلا ببيع عبدٍ له فباعه من مولاه بأكثر من قيمته ثم 
حجر على عبده فأقر الوكيل بالقبض لم يُصَدَّق » ولو باعه الغرماء فأقر صُدق . 

( 3594 ) ولو باع المولى جارية عبده المديون وتوى الثمن » فأقر العبد أنه أمر 
مولاه ببيعها » لم يضمن المولى قيمتها » ولو أنكر ضمن » هذا إذا كانت الجارية 
قائمة أو لا تدري ؛ وإن كانت هالكة فالصحيح أنه لا يصدق » ولو كذبه العبد 

ضمن المولى قيمتها . 

( 3595 ) صبي مأذون باع من أبيه عبدًا بما يتغاين الناس فيه [ جار : ولو بَاع 
منه بما لا يَتعّابن الناس فيه ] © لا يجوز بالاتفاق » ولو أقر الصبي بقبض الشمن من 
الأب لم يصدق إلا يبينة ؛ وكذلك لو أقر لِوَليه أو لّصيه بالدين ؛ ولو أَقّر مولاه 
ببيع عبده فباعه ثم أقر أن العبد قبض الثمن من المشتري يحلِفٌ المولى على ما 
يقول » فإن حلف لم يضمن . فإن نكل صَمن الثمن [ لعبده » لو باع منه مولاه 
بمثل القيمة جاز للمولى الحبس حتى يقبض الثمن ] © وإن كان الشمن عرضا , 
للمولى أن يطالب العبد بالعرض لذي اشتراه منه ولو باع من عبده بأكثر من 


قيمته » فإما أن يأخذ مقدار قيمته أو ينة ينقض البيع . 


( 3596 ) ولو أقرض المولى عبده المأذون المديون ألفا » فالمولى أحق بها , 
وكذلك إن أودعه وديعة فاشترى العبد بها متاعًا » فالمولى أحق بالمتاع . 

( 3597 ) ولو اشترى المولى من عبده شيًا لغيره بالوكالة جاز الشراء ولم يجر 
قبضه » وإن صَدقَهُ الآمر بقبضه فإن قَبضّه المولى فمات في يده ضمن ع الثمن للعبد 
وبَطل البيع عن الاآمر . 

( 3598 ) وكذا شراء رب المال عبدًا من المضَّاربةِ من مُضاربه لغيره وقيمته ألفان 
وراك المال ألفن يجوز » ولا يجوز قبضه » هذه الجملة من الوجيز . 

( 3599 ) قال في الهداية : ولو باع المولى شيمًا بمثل القيمة أو أقل جحاز البيع لأن 


(1 - 3) ساقطة من ( ط ) . 
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المولى أجتّبي / عن كسبه إذا كان عليه دين ولا تهمة فيه » فإن سلم إليه قبل قبض 303/أ 
الثمن بَطل الثمن ؛ لأن حق المولى في العين من حيث الحبس » فلو بقي بعد 
سقوطه يبقى في الدين » ولا يستوجبه المولى على عبده » بخلاف ما إذا كان الشمن 
عرضًا ؛ لأنه يتعين » وجاز أن يبقى حقه متعلقا بالعين وإن أمسكه في يده حتى 
يستوفي الثمن جاز » لأن البائع له حق الحبس في المبيع » ولهذا كان أخص به من 
الغرماء وجاز للمولى أن يكون له حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين . انتتهى 

( 3600 ) رجل دخل بعبد إلى السوق وقال : هذا عبدي بايعوه في البر . ضمن . 
ما باعوه في لبر وغيره لو وجد حرا وكذلك لو كان مديرا فلم يُعلمهم » ولو قال : 
أذنت له في التجارة ثم قال لأقوام بأعيانهم : بايعوه فبايعوه » وغيرهم فوجدوه حرًا 
أو معنا :ضعو ان آم حاضة »ولو قال ا ا 
فبايعوه وقد كان ابن غيره ؛ فهو غار ويضمن من الوجيز . قال في الأشباه '» من 
موري م ع ا ا 
معاوضة » فإذا قال الأب لأهل السوق : بايعوا ابني فقد أذنتُ له في التجارة فظهر 
أنه ابن غيره رجعوا عليه للغرور » وكذا إذا قال : بايعوا عبدي فبايعوه ولحقه دين ثم 
ظهر أنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرًا وإلا فبعد العتق » وكذا إذا ظهر 
حرًا أو مديهًا 59 مكاتًا في الرجوع في إضافته إليه والأمر بمبايعته . كذا في السراج 
الوهاج © انتهى 

( 3601 ) لو أسر العبد المأذون وأحرزوه ثم ظَهَر المسلمونَ عليه » وأخذه مولاه 
عادت الجناية والدين عليه » وكذا لو اشتراه رجل وأخذه مولاه بالثمن » وإن أخذه 
مولاه بالشمن عاد الدين دون الجناية » ولو بيع العبد بالدين قيل : يعوض لمن وقع العبد 
و عوماس وان ل ايدو كلاف لدتو كتيب لأا ملك 
أصلا » ولو أسلم المشركون كان العبدُ لهم » وبطلت الجناية دونَ الدين [ وكذلك لو 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 334/1 ) . 

2( اسمه كاملا : « السراج الوهاج الموضح لكل طالب ومحتاج ) وهو أحد شروح مختصر القدوري » وهو 
شرح الإمام أبو بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي المتوفى في حدود سنة ( 800 ه ) في ثلاث مجلدات », 

قال حاجي خليفة في ١‏ كشف الظنون » : « عدة المولى المعروف بي ركلى من جملة الكتب المتداولة الضعيفة 
غير المعتبرة ثم اختصر هذا الشرح وسماه الجوهرة النيرة » . انظر كشف الظنون ( 985/2 ) و ( 1631/2 ) ٠‏ 


3]ب 
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أدخل الكافرٌ العبدٌ دارنا بأمان عاد الدين ع © ولا سبيل لمولاه القديم عليه . 


( 3602 ) عبد بين اثنين فأذن له أحدهما جاز فى نصيبه خاصة » ولو لحقه دين 
التجارة وفي يده مال التجارة » قضى من ذلك / ديئه والباقي بينهما نصفان . 
(33603) ولو وهب له أو كسب قبل الإذن [ أو تصدق به عليه قبل الإذن أو بعد 
الإذن فهو بينهما نصفان , ويباع حصة الإذن في دينه ] © ولا يدفع في دينه » ولو 
استهلك مالا كان عليهما بخلاف ما لو أقر بالاستهلاك » فهو على الآذن خاصة . 
( 3604 ) ولو قال أحد الشريكين لصاحبه : ائذن لنصيبك فأذن » فهو مأذون كله 
وكذلك إذا © أذن أحد الموليين في نصيبه يكون إذنا منه في الكل . 

( 3605 ) الدينٌ المحيط بالتركة يمنع وقوع الملك للورثة 9" وغير المحيط لا يمنع , 
ودين العبد لا يمنع وقوع الملك للورثة في التركة © ودين المولى إذا لم يكن [ محيطا 
لكان ] 7 بانضمام دين العبد إليه يصير محيطا له يمنع ثبوت الملك للورثة ؛ فلو هلك 
الرجل وعليه ألف درهم وترك ابدين وعبدًا قيمته ألف لا مال له غيره ولأحد ابنيه على 
العبد خمسمائة : يباع العبد » فيستوفي الابن دينه ثم يستوفي الأجنبي خمسمائة ما 
بقى من ثمن العبد ع لأناتدين العبد سقدم على دين امرك .+ وإ كان فيد ليت 
خمسمائة والمسألة بحالها سَقّط دين الابن ويستوفي نصفه أولا مائتين تين وخمسين ثم 
يستوفي الأجنبي دينه خمسمائة يبقى مائتان وخمسون ثلثاها للابن الدائن والثلث 
حير باكر كل ايا بي الا ايان داور اريت ينيد 1901 
فكذا هذا ء فإذا أقر المأذون بدين © في مرض موت المولى وعلى المولى دين محيط 
ماله وبرقبةٍ العبد لا يصح إقراره » وإن كان على المولى دين المرض صح إقراره وإن لم 
اس ا الإو اع وي 0 
مولاه يتحاصان » وإن لم يكن على أحدهما دين فأقر المولى في مرضه بألف ثم 
العبد بألف تحاصا في ثمن العبد ولو أقر العبد , ألا : 1 


(1 - 3) ساقطة من ( ط ) . 

(4) قاعدة : الدين احيط بالتركة يمنع وقوع الملك للورثة . 
(5) قاعدة : دين العبد لا يمنع وقوع الملك للورثة في التركة . 
(6 - 8) ساقطة من ( ط ) . 
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لأن دين العبد يقدم على دين المولى تعلقًا » ولو أقر المأذون بعين في يده لمولاه أو لعبد 
مولاه إن لم يكن عليه دين جاز وإلا فلا » ويثبت للمولى مطالبة عبده بتسليمه إليه 
وإن أقر بدين لمولاه 7 لا يجوز » سواء كان عليه دين أو لا ولو أقر لعبد في يده أنه 
مملوكه ثم أقر أنه حر الأصل ' لاايصحء » ولو أقر لعبد في يده أنه حر الأصل [ لا 
يصح ) ؛ ولو أقر العيد في يده أنه حو الأصل ] © أو ابن فلان ولم يقر / أنه مملوكه 304/ 
وعليه دين صدق » ولو اشترى هذا القن من رجل وقبضه والعبد ساكت ثم أقر أنه 

حر الأصل أو ابن فلان لا يصدق . من الوجيز . 

, المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل ثم مات ولم يجز الغريم‎ ) 3606 ١ 
, كان ملكا للموصى له إذا كان يخرج من الثلث » ويملكه كما يملكه الوارث‎ 
والدين في رقبته » ولو وهبه في حياته فللغريم إبطالها » ويبيعه القاضي » فما فضل‎ 
07 ون لكنه “فلاو اغبي م رمن الأقياء‎ 

( 3607 ) ولو اشترى المأذون شينًا بشرط الخيار ثلاثة أيام فأبرأه البائع عن الثمن 

ثم أراد الرد بالخيار » له ذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا : ليس له ذلك » 
1 اشترى المأذون عبدًا أو دابة أوعنيهةا في يده وزادت قيمته م أقال البيع ) » جاز 
عند 5 حنيفة - رحمه الله - حلام لهما » ولو اشترى المأذون المديون جارية 
مثلا» وقبضها ولم يدفع الثمن حتى وهب البائع الثمن منه © » ثم تقايلا » فالإقالة 
باطلة عندهما » وقال أبو يوسف : صحيحة » من المجمع . قيدنا بقولنا : وقبضها ) 

إذ قبل القبض هي باطلة اتفاقا » ذكره في الحقائق » وفي شرح امجمع : فائدة التقييد 
بكونه نتير غير ظاهرة ب لان الإقالة تصح من المأذون » مديونًا كان أو غيره » 
ذكره في امحيط . ولهذا لم يذكر هذا القيد في المنظومة وشروحها . 

( 3608 ) عبد مأذون بين موليين » أدانه أحدهما مائة » وأجنبي كذلك فبيع 
العبد بمائة أو مات وخلف من كسسبه ماثة 9 أو قدل واستوفيت القيمة مائة من قاتله ؛ 
.تقسم هذه المائة بين الأجنبي والمولى الغريم أثلانًا [ بطريق القول عند أبي حنيفة 
ثلثاها للأجنبي وثلثها للمولى الغريم ع ) لأنه بطل نِصف دينه بملاقاته ملكه إذ 


(1[» 2) ساقطة من ( ط ) . (3) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 482/2 ) . 
(4) ساقطة من ( ط ) . (5) ١‏ ماثة » زيادة من ( ط ) . (6) ساقطة من ( ط ) . 
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لمولى لا يستوجب على عبده دينا » فصار كميت ترك مائة وله غرم بمائة وغريم 
بخمسين » وعندهما : تقسم أرباعًا » ثلاثة أرباعها للأجنبي » والرابع للمولى الغريم 
بطريق المنازعة ؛ لأن العين لا تعول , فخمسون لاقت نصيبه » ودينه لا يثبت في 
نصيبه » فسلم ذلك للأجنبي » وخمسون لاقت نصيب المولى الآخر » فاستوى فيه 
حق الأجنبي والمولى الغريم » فتنقسم بينهما نصفين , وهو يقول : الدين في الذمة 
لا في العين فيعول » ولو كان لكل واحد من الموليين عليه مائة والمسألة بحالها , 
فنصف المائة تكون للأجنبي » ونصفها للموليين بالإجماع . من الحقائق 
(3609) وإذاأقر الأذون بافتضاض حرة أ أمة بأصبعه 2 يلزمه الضمان فى الحال 
4 /ب عند أبي يوسف / فيدفعه مولاه أو يفديه » وقالا : لا يؤاخذ به في الحال بل بعد العتق . 
( 3610 ) ولو أقر المكاتب بالافتضاض ياصبعه فعجز عن أداء بدل الكتابة فرده 
المولى للرق ا في الحرة والعقر في الأمة متأخر إلى ما بعد العتق عند أبي 
حنيفة - رحمه الله - وعند أبي يوسف - رحمه الله - يؤاخذ به فى الحال » وقال 
مخمك > وبحم الله .+ إن قضين القاضى بوتجويه علي قل عجره ارمةق الخال : 
وإن لم يقض به قبل العجز يتأخر إلى ما بعد العتق . من درر البحار . 
( 3611 ) وإذا اشترى المأذون له جارية شراءً فاسدًا ثم وطمها فردها , أخخذ 
بالعقر في الحال » هذه في المكاتب من الهداية )2 
( 3612 ) ولو قال المولى لعبد مأذونه الذي لم يولد عنده وهو مجهول النسب : 
هذا ابني » والحال أن العبد صالح أن يولد منه » لا يغبت نسبه منه ولا يعتق عليه 
عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا : يعتق عليه ويضمن قيمته للغرماء » وإنها 
قلنا : الذي له يولد عنده , إذ لو ولد العبد عند المأذون وادعاه المولى » صح اتفاقا . 
( 3613 ) ولو قتل المولى عبد مأذونه المستغرق الديون فضمانه ضمان جناية عند 
أبي حنيفة كرحية الله - فيجب عليه القيمة في ثلاث سنين لأنه كالأجنبي منه , 
وقالا : ضمان إتلاف فيضمن قيمته للغرماء في الحال . من شرح امجمع . 
( 3614 ) وإن حجر المولى على مأذونه لم ينحجر حتى يظهر حجره من أهل 
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سوقه ؛ لأنه لو انحجر يتضرر الناس لتأخير حقهم إلى ما بعد العتق بما لم يتعلق 
برقبته وكسبه » وقد بايعوه على رجاء ذلك » ويشترط علم أكثر أهل سوقه حتى لو 
حجر عليه في السوق وليس فيه إلارجل أو رجلان لم ينحجر » ولو بايعوه جاز , 
ولو بايعه الذي علم حجره . 

( 3615 ) ولو حجر عليه في بيته بمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر . 

( 3616 ) والمعتبر شيوع الحجر واشتهاره فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل ؛ 
كما في تبليغ الرسالة من الرسل عليهم السلام » ويبقى العبد مأذوًا إلى أن يعلم 
جردا ازية براي اناا واوا الاي 
العبد ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر . كذا في الهداية "ا 

( 3617 ) قال في الصغرى : الحجر إما يصح إذا كان مثل الإذن » فإن كان الإذن 
عانًا اشتهر عند أهل السوق لا ينحجر حتى يكون الحجر كذلك » وإذا كان لا يعلم به 
إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة فإنه يح الحجر [ بمحضر من هؤلاء » وإن كان الإذن لم 
يعلم به إلا العبد د يصح الحجر ] © بمحضر العبد » وإذا أذن / لعبده ولم يعلم العبد يصح 305/أ 
الحجر » وإن لم يعلم العبد ‏ » وإذا حجر على عبده المأذون في سوقه وهو غائب لم 
ينحجر » فإن علم بعد ذلك كان محجورًا . اه . وإن رأه المولى يبيع ويشتري بعدما 
حجر عليه قبل أن يعلم العبد فلم ينهه ثم علم العبد بالحجر يبقى مأذونا استحسانا . 

( 3618 ) ولو مات المولى أو باع العبد أو جن مطبقا صار محجورًا » وإن لم 
يعلم أهل سوقه » فإن كان على العبد دين فباعه أو وهبه بغير إذن الغرماء » لا يصير 
محجورًا ما لم يقبضه المشتري » فإن عاد إلى قديم ملكه بالرد بالعيب أو بالرجوع 

فى الهبة لا يعود الإذن ولا يصير محجورًا بالبيع الفاسد » وبالبيع بشرط الخيار 

بائع إلا عند القبض أو الإجارة » وفي البيع بشرط الخيار للمشتري يصير محجورًا 
من وقت البيع وبالإباق يصير محجورًا وبالعود من الإباق لا يعود الإذن وبموت 
الأب والوصي ينحجر الصبي وعبده المأذون » وبعزل القاضي وبموته لا ينحجر . 

( 3619 ) وإذا حجر المولى على عبده المأذون وله عبد مأذون فإن كان على 
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الأول دين ينحجر كلاهما . وإن لم يكن على الأول دين لم 2 ينحجر الثاني ؛ 
ويموت ارك ينحجر كلاهما » كان على الأول دين أم لا. من الوجيز . 

(١‏ 3620 ) وإذا لق المولى بدار ترب نضيدة المأذون محجورًا » وإذا ولدت 
لمأذون لها من مولاها صارت محجورة » ويضمن المولى قيمتها إن ركبها ديون . 

( 3621 ) وإن استدانت الأمة و ا المولى » فهي 
مأذون لها على حالها [ والمولى ضامن بقيمتها . من الهداية © 

ولتيي ريا قر إن ثيك عليه رين سار بعر واه 
أهل السوق به أو لم يعلموا » وإن كان عليه دين 00 ضير محغررا قبل كن 
المشتري ؛ لأن البيع فاسد إذا لم يكن بإذن الغرماء أو بأمر القاضي » هذا إذا كان 
الدين حالا » وإن كان دين العبد مؤجلا لا ينحجر المولى عن البيع وليس للغرماء 
نقض هذا البيع ولهم أن يُضَمنوا المولى قيممّه إذا حل الدين » فإن كان عليه دين 
حال فالبيع فاسد إلا أن يكون وفاء بالدين » فإذا قبض الثمن وقضى دينه نفذ البيع 
السابق وكما لا يبيعه المولى وعليه دين حال لا يبيع ما في يده » وإثما يبيعه القاضي . 

..4( 1 ادير إذا كان ماذؤنا فأبق لا برصيه محم‎ ) 3623١ 

15ب (3624 ) وإذا عَصب صب اللأذون غاصب لم يذكر في الكتاب » قالوا : الصحيح / 

أنه لا بقن مخهوةا. 

( 3625 ) وإذا أسره العدو لا يصير محجورًا قبل الإحراز بدار الحرب » وبعد 
الإحراز يصير محجوررًا . فإن وصل إلى مولاه بعد ذلك لا يعود مأذونًا . 

( 3626 ) وتعليق الحجر باطل كتعليق الرجعة » وكذا إضافة الحجر إلى وقت 

في المستقبل باطل » وإضافة الإذن جائز 

١‏ 3627 ) وإذا أخبر المأذون بالخجر ل يصير محجوزا عند أي حيفة - رح 
الله - إلا أن يكون الخبر عدلًا وأخيرة. :أثنان: + وعتدهها يقيت: الجيمر 00 ريك 
الواحد اتفاقا » وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده عن الفقيه أبي بكر البلخي أنه ب 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) الهداية ( 87/4 ) . (3) ساقطة من ( ط ) . 
(4) قاعدة : المدّبّر إذا كان مأذونًا فأبقَ لا يصيد مَحجُورًا . (5) ساقطة من ( ط ) . 


5306 


فرق بينهما بل كل من الحجر الإذن إنما يغبت بخبر الواحد إذا كان الخبر صادقا 
عند العبد » والفتوى على هذا القول من قاضيخان 0 

(3628 ) وإذا حجر على المأذون له فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي 
حنيفة » قال : ومعكاه أندزقر ا فى يذه أنه أمائة الخيره او حعسي من او يقي ونين 
عليه فيقضى مما في يده » وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز إقراره . وإن لم يكن 
في يده بعد الحجر لا يعتبر إقراره في حق مولاه اتفاقًا » وكذا إذا أقر بعد ما انتزع 
المولى من يده ؛ فإنه لا يعتبر إقراره اتفاقًا » ومحل المسألة الهداية © . 

١‏ 3629 ) لو حجر على عبده المأذون فتصرف بعد ذلك في بعض ما في يله 
قال أبو حنيفة : جميع تصرفاته باطلة ما خلا الإقرار بالدين والوديعة والبضاعة , 
وعندهما كلها باطلة . 


١‏ 3630 ) ولو أقر بدين حادث بعد الحجر وعليه دين معروف وجب عليه حالة 
الإذن لا يصح إقراره بدين الحجر » ولو أقر بعد الحجر وكانت في يده ألف أخذها 
مولاه وأقر العبد أنها كانت لفلان وديعة ثم عتق لم يلزمه شيء » ولو أقر أنها كانت 
غصبًا في يده لزمه إذا عتق ولم يأخخذ منه الوديعة » ولو وهب لعبد محجور ألفا افلم 
يأذها المولى حتى استهلك لرجل ألما ثم استهلك ايها ألما حرس كاتف الالف 
لمولى والدينان في رقت » ولو لخقه دين الاستهلاك ثم وهب له شيقا » صرفب الهية 
إلى دينه » ولو استهلك ثم وهب له ثم لحقه دين آخر ‏ تصرف الهبة إلى الدين الأول . 

3631١‏ ) وإذا حجر المأذون وله ديون على الناس كان الخصم فيها العبدل حتى 
لو قبضها العبد بر الغريم / كان عليه دين أم لا » ولو بيع العبد أو مات فالخصم 
فيها المولى » ولو كان على العبد دين لا يقبضها بل يحيل بالقبض إلى الغرماء ؛ 
وكذلك يجب أن يكون في الوارث . 

( 3632 ) ولو اشترى المحجور متاعًا فهلك في يده ولم ينفذ ثمنه ثم عتق لزمه قيمة 
المتاع » ولو كان لمبيع عبدًا فقتله بعد أن قبضه لزمه في الحال » ويقال لمولاه ادفعه أو افده . 

( 3633 ) ولو اشترى المحجور عبدًا بألف وقيمته ألف فباع وربح فيه » أذ البائع 
ثمنه من ذلك المال استحسانا إذا علم أن ثمن عبده في يده » ولو أنكر المولى فقال : 
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البانب الساةس .والتلكتون + المسجوريق والأذونين 
هو هبة وهبته من عبدي » كان القول قوله » وإن أقام البينة فالبينة بينة البائع . 

( 3634 ) عبد محجور عليه اكتسب عشرة دراهم بغير إذن السيد ثم اشترى 
بها ثوبا والسيد ينظر إليه فسكت » صار العبد مأذونا له في التجارة » وللمولى أن 
يرجع بالدراهم على البائع . 

عبد محجور اشترى دارًا وباعها وبلغ مولاه فأجاز البيع والشراء » يجوز الشراء دون البيع . 

( 3635 ) عبد محجور اشترى ثوبًا ولم يعلم مولاه بذلك حتى باع العبد » ثم 
أجاز الشراء لم يجز هذا الشراء أبدًا » ولو باع ثوبًا من رجل ثم إن المولى باع العبد 
ولم يعلم ببيع الثوب ثم علم فأجاز البيع [ جاز ] 29 . 

( 3636 ) عبد محجور أدان رجلا ديئًا [ فنهى ع © مولاه من عليه الدين أن 
يدفعه إلى العبد فقضاه الغريم » ذكر المعلى عن أبي يوسف - رحمه الله - : إن كان 
رد على العبد عين تلك الدراهم التي أخذها منه برئُ » وإن رد غيرها لم يبرأ » وعند 
5 حنيفة يبرأ في الوجهين » كالفضولي إذا أدان مال غيره فبقضاء الدين يبرا . 

3637١‏ ) ولو حجر على عبده المأذون ولا مال فى يده فأقر بدين كان عليه وهو 
مأذون من غصب أو وديعة أو عارية استهلكها أو مضاربة لم يلزمه إلا بعد 
الإعتاق » وإذا أذن له مرة أخرى سأل عما أقر به » فإن قال كان حقا لزمه » وإن 
قال كان باطلا تأخر حتى يعتق » وكذلك الصبي والمعتوه » من الوجيز . 

( 3638 ) إذا حجر المأذون وفي يده ألفٌّ مثا ثم أذن له ثانا » فأقر لرجل بألف 
دين لزمه في الإذن الأول » يقضي من تلك الألف عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
وقالا : هي للمولى ويصح إقراره فيؤمر المولى بقضائه أو ببيعه فيه . من امجمع . 

( 3639 ) رجل وهب لعبد إنسان هبة ثم أراد الرجوع في الهبة [ وقال العبد : 
أنا محجور وليس لك أن ترجع في الهبة ] © وقال الواهب : بل أنت مأذون فأقام 
العبد البينة على إقرار الواهب أنه ©© محجور + يقبل بينته . 


() في ( ط ) : ( لم يجز هذا البيع ) . (© في ( ط) : ١‏ فأذن ») . (3) ساقطة من ( ط ) . 
(4) قوله إنه محجور قال هذا إلخ عبارة الأنقروي : وهب لعبد غيره شينًا ثم أراد الرجوع إن كان العبد مأذونا 
يصح الرجوع بغيبة المولى وإن كان محجورًا لاا يصح بلا حضوره وإن ادعى العبد الحجرو الواهب الإذن 
فالقول للواهب استحسانا فإن برهن العبد على أنه محجور لا يصح . اه . 


ووم ٠س‏ للب هجمع الضمانات 

( 3640 ) عبد باع شيئًا من رجل ثم قال : [ هذا الذي بعتك لمولاي وع ١‏ أنا 
محجور / وقال المشتري : بل أنت مأذون كان القول قول المشتري ولا يقبل قول العبد . 306ب 

( 3641 ) الأمة المحجورة إذا زوجت نفسها ثم عتقت نفذ نكاحها وكان المهر 
لها . من قاضيخان © , 

( 3642 ) ولو باع الصبي الحجور ثم بلغ » فإن أجازه أقرباؤه جاز خلاقًا لزفر - 
رحمه الله - من المجمع . 

( 3643 ) أمة © اشترت أساور من ذهب بال الكسب فى دار المولى وأودعتها 
رجلاً فهلكت يضمن المودع لأنها مال المولى » هذه في الوديعة من الخلاصة . 

فصل من نوع من الحجر 

( 3644 ) قال أبو حنيفة - رحمه الله - لا يحجر القاضي على الحر العاقل البالغ إلا 
على من يتعدى ضرره إلى العامة وهم ثلاثة : المتطبب الجاهل الذي يسقي الإنسان ما 
يضره ويهلكه وعنده أنه شفاء ودواء » والثاني : المفتي الماجن » وهو الذي يعلم الناس 
الجهل أو يفتي بالجهل » والثالث : المكاري المفلس . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - لا 
يحجر على المديون ولا يمنع عنه ماله » وعند صاحبيه يجوز بما قال أبو حنيفة - رحمه 
الله - وبثلاثة أسباب أخرى منها : الدين إذا ركب الرجل ديون فطلب غرماؤه من 
القاضي أن يحجر عليه كيلا يتلف ما في يده من المال فإن القاضي يحجر عليه ويشهد 
على حجره . والثاني عندهما : السفيه يحجر القاضي على السفيه المبذر بطلب 
أوليائه » وعلى المغفل الذي لا يهتدي إلى التصرفات ولا يصبر عنها ويغابن فيها » ولا 
يحجر على الفاسق الذي يرتكب المعاصي إذا كان لا يبذر ماله عندنا » خلانا 
للشافعي - رحمه الله - » ولا يشترط لصحة الحجر حضرة الذي يريد أن يحجر عليه 
فيصح الحجر حاضرًا كان أو غائبًا إلا أن الغائب لا ينحجر ما لم يبلغه الحجر ويعلم أن 
القاضي حجر عليه » فإن تَصّرف قبل العلم بعد الحجر ينفذ تصرفاته » وإذا حجر على 
المديون يظهر أثر الحجر فى ماله الموجود وقت الحجر لا فيما يكتسب + ويحصل له بعذ 
الحجر ويمنع هذا امحجور من التبرعات » ولو أقر لإنسان بدين لا يصح إقراره في حق 
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الغريم الذى حجر لأجله . فإذا زال دين هذا الغريم يظهر صحة إقراره السابق » وكذا لو 
اكتسب مالا ينفذ إقراره فيما اكتسب » وإن كان دينه الاول قائمًا وينفذ تبرعاته فيما 
اكتسب مع بقاء دين الأول » ولو تزوج بامرأة صح نكاحه » فإذا زاد على مهر مثلها 
[فمقدار مهر المثل ] © يظهر © في حق الغريم الذي حجر لأجله [ تحاص الغريم في 
7 ذلك وما زاد على مهر امثل لا يظهر / في حق الغربم الذي حجر لأجله ] 7 ويظهر في 
لمال الذي حدث له بعد الحجر ء ولو أقر بحد أو قصاص صح إقراره » وكذا لو أعتق 
أو دَبر صح إعتاقه أو تدبيره » فالحاصل أن كل ما يستوي فيه الجد والهزل ينفذ منه , 
ومالا ينفذ من الهازل لا ينفذ منه إلا بإذن القاضي » ولو باع شيئًا من ماله بمثل القيمة 
جاز وبأقل من قيمته لا يجوز » ولو استهلك مال إنسان بمعاينة الشهود لزمه ضمانه ؛ 
ومن له الضمان يحاص الغريم الذي حجر لأجله فيما كان في يده » ولو اشترى جارية 
بمعاينة الشهود بأكثر من قيمتها فإن باع الجارية يحاص الغربم الذي حجر لأجله بمقدار 
قيمتها وما زاد على قيمتها يأخذه من المال الذي يحدث بعد الحجر » ولو باع شيئًا من 
عقاره أو عروضه من الغريم الذي حجر لأجله يصير الشمن قصاصًا بدينه إذا كان الغريم 
واحدًا » فإن كان اثنين وحجر لدينهماء فباع من أحدهما شيء بمثل القيمة جاز» ولا 
يصير كل الثمن قصاصًا بدين المشتري لأن فيه إيثار بعض الغرماء على البعض » ولكن 
الثمن يكون بين الغرماء بالحصص , ولو حجر القاضي على رجل لقوم لهم ديون 
مختلفة فقضى دين بعضهم تسلم له حصته فيما قبض ويدفع ما زاد على حصته إلى 
غيره من الغرماء . من قاضيخان " . 
( 3645 ) وإذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسًا وعشرين 
سنة » فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ ء وإذا بلغ خمسًا وعشرين سنة سلم إليه ماله , 
وإن لم يؤنس منه الرشد ولا يحجر عليه وتصرفه في ماله جائز » وإن كان مبذرًا 
مفسدًا يتلف ماله فيما لا عرض له فيه ولا مصلحة عند أبى حنيفة - رحمه الله - 
وقالا : لا يدفع إليه ماله أبدًا حتى يؤنس منه الرشد » ويحجر عليه ولا يجوز تصرفه 
فيه » فلو باع لا ينفذ بيعه عندهما » وإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم . 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) في ( ط ) ١‏ لا يظهر ) . 
(3) ساقطة من ( ط ) . (4) فتاوى قاضيخان ( 637/3 ) . 
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( 3646 ) ولو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف - رحمه الله - 
خلافًا محمد - رحمه اللّه - فإن عنده يكون محجورًا من غير حجر » وعلى هذا 
الخلاف : إذا بلغ رشيدًا ثم صار سفيها وإن أعتق عبدًا نفذ عتقه عندهما وكان 
على العبد ان يسعى في قيمته وعن محمد »ء لا بنجب السعاية ولو دبر عبده جاز , 
وإذا مات ولم يؤنس منه الرشد يسعى في قيمته مدبرًا» كما إذا أعتقه بعد التديير . 

( 3647 ) ولو جاءت جارية بولد / فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرًا 
والجارية أم ولد له » فإن لم يكن معها ولد وقال : هذه أم ولدي ؛ كانت بمنزلة أم 
الولد لا يقدر على بيعها » وإن مات سعت في جميع قيمتها . 

( 3648 ) وإذا تزوج امرأة جاز نكاحها , وإن سمى لها مهوًا جاز منه مقدار مهر 
مثلها ويبطل الفضل » ولو طلقها قبل الدخول وجب لها النصف فى ماله » وكذا 
إذا تروج أربعة نسوة أو كل يوم واحدة . كذا في الهناية اندي" 

( 3649 ) لو بلغ الصغير مصلحًا فأتجر بمال وأقر بديون » ووهب وتصدق » وغير 
ذلك» ثم فسد وصار طالحا ومستحقًا لأن يحجر عليه » فما صنع من التصرفات قبل 
الفساد تكون نافذة » وما صنع بعد ما فسد تكون باطلة عند محمد - رحمه الله - حتى 
لو رفع إلى القاضي فإن القاضي يمضي ما فعل قبل الفساد » ويبطل ما فعل بعده » لأن 
عل ميحبيل ب رمه اللهب هن الغارطن عترلة الضب.واحتون وما يكوتان ميحجورنه 
من غير حجر وغل أى يوستفك + ربحيه الله > ينفس الفساد لآ يكون: متجتخوةا ما له 
يحجر عليه القاضي حتى لو رفع ذلك إلى القاضي يحجر عليه ويمضى ما فعل قبل 
الحجر, وهو عنده بمنزلة الحجر بسبب الدين » قال محمد : ا حجور بمنزلة الصبي إلا في 
أربعة : أحدها : إن تصرف الوصي في مال الصبي جائز وفي المحجور باطل . والثاني : 
إعتاق ا محجور وتدبيره وطلاقه ونكاحه جائز ومن الصبي باطل . والثالث : المحجور إذا 
أوصى بوصية جازت من ثلث ماله ومن الصبي لا يجوز . والرابع : جارية المحجور إذا 
جاءت بولد فادعاه يثبت نسبه » ومن الصبى لا يقبت . من قاضيخان © . 

( 3650 ) وفي الأشباه © : المحجور عليه بالسفه على قولهما المفتي به أنه 


(1) الهداية ( 77/4 ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 639/3 ) . 
(3) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 478/2 ) . ١‏ 
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كالصغير في جميع أحكامه إلا في النكاح والطلاق والعتاق والاستيلاد والتديير 
ووجوب الزكاة والحج والعبادات وزوال ولاية أبيه وجده وفي صحة إقراره 
بالعقوبات والإنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث » فهو كالبالغ في هذه , 
وحكمه كالعبد في الكفارة ‏ فلا يكفر إلا بالصوم , وأما إقراره ففي التاتارخانية أنه 
صحيح عند أبي حنيفة - رحمه الله - لا عندهما . انتهى . والحاصل أن تصرفات 
المحجور بالسفه على نوعين : 

- مالا يصح من الهازل كالبيع وغيره لا يصح منه . 

- وما يصح من الهازل كالنكاح والطلاق يصح منه . 

وإذا أعتق عن كفارة صح الإعتاق » ولا يجزئه ويسعى العبد في قيمته » وكذا لو 

98 أطعم عن كفارته لا يجزئه فلا يكفر إلا بالصوم » والمرأة السفيهة المحجورة / بمنزلة 

الرجل المحجور » فإن زوجت نفسها من رجل كفء يجوز نكاحها » وإن قصرت 
عن مهر مثلها . قال أبو حنيفة - رحمه الله - : ؛ يخير الزوج إن شاء كمل مهر مثلها 
وإن شاء فارقها » وعندهما : يجوز النكاح بما وجب ولا يخير الزوج » ولو أن 
امحجورة اختلعت نفسها من زوجها على مال يقع الطلاق ولا يلزمها المال لأنها لا 
تملك الالتزام للمال بدلا عما ليس بمال » ثم قال في الكتاب : ويكون الطلاق رجعيًا 
لأنه طلاق لا يقابل البدل أصلا » فيكون رجعيا بخلاف الأمة إذا اختلعت من 
زوجها على مال يكون بائئًا » بخلاف الأمة إذا كانت تحت يد زوج فاختلعت على 
مال فإن الطلاق يكون بائنًا لأنها من أهل الالتزام » فإن فعلت بإذن المولى يجب المال 
في ال حال » وإن كان بغير إذن المولى كان عليها المال بعد العتق ١‏ “قلى كانت الآمة 
مفسدة محجورة فاختلعت نفسها على مال يكون الطلاق رجعيا » لأنه لا يجب 
عليها بالمال لا في الحال ولا بعد العتق ولو أن عدا سقيها مححو ةا امشترط بالا 
ليعطي صداق المرأة صح استقراضه » وإن لم يعط المرأة وصرف امال في حوائجه لا 
وا يوه لاق تكال ولاابيد لقي داس عن أغل الاو كلا بصي لزان 

(3651 ) ولو أودع | إنسان عند محجور فأقر المحجور أنه استهلكه لا يصدق » فإن 
صار مصلحًا بعد ذلك يسأل عما أقرء فإن قال : ما أقررت به كان حقا يؤاخذ به في 
الحال » وإن قال : كان باطلا لا يؤاخذ به » كالعبد المحجور إذا أقر باستهلاك مال 
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الماح رراحد بدي لحان » فإن أذن له مولاه في التجارة بعد ذلك يسأل عما 
أقر به» فإن قال 0) : كان حمًا يؤاخذ به في الحال » وإن قال : كان باطلا لا يؤاخذ به . 

سي رالا لاخلا ارا ال 20 لصاحب 
بع عا لا بو اي 
في جال صلاحك » وقال ا محجور : استهلكته في حال فسادي , كان القول قول ا محجور , 
فإن أقام صاحب امال البينة أنه أقرضه فى فساده ولكن استهلكه فى صلاحه قبلت بينته . 
يدفع إليه / المال فدفعه فضاع للدت ياردح الرس سجر نر لتاقي أو )داب 
لم يحجر . من قاضيخان 2( . وكذلك لو أودعه إياه » ذكره فى الوجيز . 

( 3654 ) وإن حجر القاضي على السفيه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره وأطلق 
عليه جاز ؛ لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء ء ألا يرى أنه لا يوجد المقضي له والمقضي 

1 عليه ؛ ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه » فلابد من الإمضاء حتى ولو رفع تصرفه 
بعد الحجر إلى القاضي الحاجر أو إلى غيره فقضى ببطلان تصرفه ثم رفع إلى قاض آخر نفذ 
بطلانه لاتصال الإمضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك عند أبى حنيفة . كذا فى الهداية © . 
امرأته نفذ » ولا يبطل القاضى ذلك إلا أن يكون فيه فضل » فيبطل الفضل . 

( 3656 ) ولو اشترى ابنه انحجور المعروف ينعقد فاسدًا ويعتق إذا قبض وسعى 
في قيمته للبائع . 

( 3657 ) لو أجاز القاضي بيع المفسد ولم ينه المشتري عن دفع الثمن برئ 
المشتري بالدفع إليه » وإن نهاه لم يبرأ أو يدفع الشمن ثانيًا ولا خيار له في رد المبيع 
إذا علم بالنهي » وإن دفع قبل العلم به برئ » ولا يجوز بيعه وشراوٌه يإذن القاضي 
إلا تالغيق البسين كنا فى الضيى. والعنق 6ه ارسي , 


(1) في ( ط ) زيادة : « ما أقررت به » . (2) فتاوى قاضيخان ( 643/3 ) . 
(3) الهداية ١‏ 75/4 ) . 
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في الكاتب 

( 3658 ) إذا صحت الكتابة يخرج المكاتب عن يد سيده 0ن فيكون أحق 
بإكسابه لأن تحصيل البدل إذا تحقق ثبت له الحرية » حتى لو شرط أن لا يخرج من 
البلد لا يصح الشرط استحسانا » ولا يخرج عن ملك سيده » ولهذا متى عجز عن 
أداء البدل رجع قنّا وإن أعتقه عتق وسقط عنه بدل الكتابة وما في يده من الو كساب 
يكون له . وإذا وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر » وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته 
الجناية » وإن أتلف ماله غَرم لذن الولى. ضار كالأجنبي » ويجوز للمكاتب البيع 
والشراء والسفر ويملك البيع با محاباة . كذا في الهداية © , [ قال في الوجيز ] 9 : 
هذا عند أبى حنيفة - رحمه الله - وعندهما : لا تجوز المحاباة بما لا يتغابن الناس فيه 
وتجوز منه الزيادة في البيع والحط بسبب عيب ولا يجوز من غير عيب و ...+ 
ويتصرف كامأذون ولا يمنع بمنع المولى » » كما في امجمع » ولا يتزوج إلا يإذن 
09 المولى » ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء البستيتن "1 لأن الهبة والصدقة ص 
محض » وهو غير مالك ليملك » إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة لأنه لا 
يجد بدا من ضيافةٍ أو إعارة » ومن ملك شيئًا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه » 
ولا يتكفل لأنه تبرع محض » فلا يملكه بنوعيه نفسا ومالا ولا يقرض » وإن وهب 
على عوض لم يصح لأنه تبرع ابتداء » وإن زوج أمته جاز وكذلك إن كاتب 
عبده » والقياس أن لا يجوز » وهو قول زفر . وإن أعتق عبده على مال أو باعه من 
نفسه أو زوج عبده لم يجز . من الهداية . ويجوز إقرار المكاتب بالدين والاستيفاء . 
كما في المنية » وتجوز هبته وارتهانه وإذنه لعبده في التجارة » فإن ححقه دين يبيعه فيه 
إلا أن يؤدي عنه المكاتب » ويجوز له أداء دينه عنه وإن كان أكثر من قيمته [ عند 
أبي حنيفة رحمه الله وقالا : لا يجوز إذا كان أكثر من قيمته ] 4) كذا في الوجيز . 
( 3659 ) ولو أقام المكاتب بينة على الإعتاق قبل الكتابة يقبل وسقط عنه 


(1) قاعدة : إذا صحت الكتابة يخرج المكاتب عن يلد سيده . 
(2) الهداية ( 36/4 ) . (3 » 4) ساقطة من ( ط ) . 
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البدل . هذه في الاستحقاق من الهداية . 

( 3660 ) وإن تزوج المكاتب يإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه ثم 
استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة » وكذا العبد المأذون له بالتروج » وهذا 
عند ابي حنيفة وابيى يوسف - رحمهما الله - وقال محمد - رحمه الله - : 
أولادها أحرار بالقيمة » وإن وطئ المكاتب أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم 
الحا اس مره وي الخو بون وطحرا على وجداساج تيور 
الولى لم يؤخد يه .حت يعتق ».وه الفرق : أن في الفصل الأول ظهر الدين في حق 
المولى لأن التجارة وتوابعها داخل تحت الكتابة » وهذا العقر من توابعها لأنه للا 
الشراء لما سقط عنه الحد ‏ وما لم يسقط الحد لا يجب العقر ولا يظهر في الفصل 
الثاني » لأن النكاح ليس من الاكتساب في شيء فلا تنتظمه الكتابة كالكفالة . 

( 3661 ) وإذا اشترى المكاتب جارية شراءً فاسدًا ثم وطئها فردها أخذ بالعقر 
في الكتابة وكذا العبد المأذون . من الهداية © . 

» وإذا أقر المكاتب بافتضاض حرة أو أمة بأصبعه فعجز فرد إلى الرق‎ ) 3662 ١ 
- فضمان المهر في الحرة والعقر في الأمة متأخر إلى ما بعد العتق عند أبي حنيفة‎ 
رحمه الله - » وأبي يوسف - رحمه الله - ولا يؤاخذ فى الحال » وقال محمد‎ 
رحمه الله : إن قضى القاضي عليه قبل العجز ازمه في الحال وإن لم يقض عليه قبل 309/ب‎ 
. العجز / يتأخر إلى ما بعد العتق . كذا في المجمع من المأذون‎ 

( 3663 ) والافتضاض بالفاء إزالة البكارة وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهى 
الخيان إن ضادت نت على الكتابة"وإن سات عتدرتنفسها: وصناوت: ام .واد 
ونسب ولدها ثابت من المولى وهو حر ء فإذا مضت على الكتابة أخذت العقر من 
مولاها لاختصاصها بمنافعها على ما قدمنا ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط 
عنها بدل الكتابة » وإن ماتت هي وتركت مالا يؤدي منه مكاتبتها وما بقي ميراث 
لابنها وإن لم يترك مالا ؛ فلا سعاية على الولد لأنه حرء ولو ولدت ولد آخر لم يلزم 
المولى إلا أن يدعي لحرمة وطثها عليه » ولو لم يدع وماتت من غير وفاء يسعى هذا 
الولك لان سكاتي قينا لها ؛ فلو مات المولى بعد ذلك عتق وبطل عنه السعاية لأنه 


(1) الهداية ( 44/4 ) . 
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بمنزلة أم الولد إذ هو ولدها فيتبعها » وإذا كاتب المولى أم ولده جاز فإن مات المولى 
عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة ويسلم لها الاولاد المشتراة في الكتابة 
والاكتساب » لأن الكتابة انفسخت فى حق البدل وبقيت فى حق ١‏ الاكتساب » 
وإذا ولدت المكاتبة قبل موت المولى عتقت بالكتابة وإن كاتب © مدبرته جاز» فإن 
مات المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها وجميع مال 
الكتابة . هذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقال أبو يوسف - رحمه الله - : تسعى 
في الأقل منهما وقال محمد رحمه الله : تسعى في الأقل من ثلثي قيمتها وثلثي بدل 
الكتابة » فالخلاف في الخيار والمقدار » وأبو يوسف - رحمه الله - مع الإمام في 
المقدار ومع محمد في نفي الخيار » وإن خرجت من الثلث سقط كل بدل الكتابة وإن 
دبر مكاتبته صح ولها الخيار . إن شاء مضت على الكتابة » وإن شاءت عجزت نفسها 
اا ل ا ار ارا ارو ابي 
إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنفية » وقالا : تسعى 
في الأقل منهما » وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق وسقط عنه بدل الكتابة . 

( 3664 ) وإن كاتب المريض عبدًا على ألفين إلى سنة وقيمته ألف ثم مات ولا 
مال له غيره ولم يجز الورئة فإنه يؤدي ثلثي الألفين حالا والباقي إلى أجله أو يرد 
رقيقا / عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - وقال محمد : يؤدي ثلني 
الألف حال والباقي إلى اخلة »؛ وإن كاتبه على للق إلى سنة وقيمته لفان ولم 

يجز الورثة أدى ثلثي القيمة ره رقكا اتناقلاه لان امحاباة هنا في القدر 
زان شيرع لافتي اللا نهدا درن الياار: .ولو كاتب على فق قيمفة: بن كانت 
قيمته ألفان وكاتبه على ألفين منجمة » يقال له : عجل ثلثى بدل الكتابة والثلث 
عليك إلى أجله بالاتفاق . من الحقائق . 1 

( 3665 ) وقيمة المكاتب نصف قيمة القن . كما في البزازية © . 

( 3666 ) رجل قال لمولى العبد : كاتب عبدك على ألف على أني إن أديت 


إليك لقا فهو حر , فكاتبه المولى على هذا . يعتق بأدائه بحكم الشرط لأنه متبرع » 
ولو قال العبد لمولاه : كاتبني بألف درهم على نفسي وعلى فلان الغائب 


(1) في ( ط ) زيادة : ١‏ الأولاد » . (2) في ( ط ) : ١‏ كانت ») . (3) البرازية ١‏ 352/4 ) . 
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مجمع الضمانات 
انشتحسانًا + وللموكن أن يأخذه يكل اتدل 4 لأف البدل عليه لكرنه أصيلا فيسو ولا 
يكون على الغائب من البدل شيء ؛ لآنه تبع فيه » وأيهما أدى عتق ويجبر المولى 
على القبول ولا يرجع المؤدي على صاحبه ؛ لأن الحاضر قضى دينا عليه والغائب 
متبرع فيه غير مضطر إليه » وإذا كاتب الأمة عن نفسها وعن ابنين لها صغيرين فهو 
خا وا يهم أدى لم يرجع على صاحبه ويعتقون » وإذا كان العبد بين رجلين أذن 
أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف درهم ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض 
بعض البدل ثم عجز » فالمال للذي قبض عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا : هو 
مكاتب بينهما وما أدى فهو بينهما . 

١‏ 3667 ) وإذا كانت جارية بين اثنين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد 
فادعاه ثم وطثها الآخر فجاءت بولد فادعاه ثم عجزت فهي أم ولد للأول ؛ والانة ا 
ادعى أحدهما الولد صحت دعوته لقيام املك لع وصان ضيه أ وله 1 لذن 
المكاتبة لا تقبل الانتقال من ملك إلى ملك فتقتصر أمومية الولد على نصيبه » كما 
في المدبرة المشتركة . وإذا ادعى الثاني ولدها الاصى سيفن دعوته لقيام ملكه 
ظاهرًا ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن » وتبين أن الجارية كلها 
أم ولد للأول لأنه زال المانع من الانتقال ووطؤه سابق ويضمن نصف قيمتها 
لشريكه ؛ لأنه تملك نصيبه لما استكمل الاستيلاد ونصف / عقرها أيضًا لوطئه 310/ب 
جارية مشتركة » ويضمن شريكه كمال عقرها وقيمة الولد ويكون ابنه بمنزلة 
المغرور لأنه حين وطبها الثانى كان ملكه قائمًا ظاهرًا » وولد المغرور ثابت النسب 
كه جر بالقينة عن عرالضرف» كيد روطع أم ولد القر عحققة فإلريه كمال العر 
وأيهما دفع العقر إلى المكاتبة جاز لأن الكتابة ما دامت باقية فحق القبض 2 » وإذا 
عجزت ترد العقر إلى المولى » وهذا الذي ذكر قول أبي حنيفة - رحمه الله - 
وقالا : هي أم ولد للأول ولا يجوز وطء الآخر © , ٠‏ فلا يثبت نسب الولد منه ولا 
ل ا اي جميع العقر لأن 
الوطء لا يعري عن أحد الغرامتين » وإذا بقيت ل 


(1) في ( ط ) زيادة : « لها لاختصاصها بمنافعها وأبدالها » . 
(2) في ( ط ) زيادة : « وإذا صارت كلها أم ولد فالثاني وطئ أمة الغير ) . 


الباب السابع والثلاثون : المكاتب ---- ب _ ا 907 
قيل : يجب عليها نصف بدل الكتابة ؛ لأن الكتابة انفسخت فيما لا يتضرر به : 
ولا يتضرر بسقوط نصف البدل » وقيل : يجب كل البدل ويضمن الأول لشريكه 
في قياس قول أبي يوسف - رحمه الله - نصف قيمتها مكاتبة لأنه يملك نصيب 
شريكه وهي مكاتبته فيضمنه موسرًا كان أو معسرًا » لأنه ضمان تملك » وفي قول 
محمد ؛ يضمن الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة » وإن 
كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير وهي أم ولد للأول 
ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها » والولد ولد الأول بالإجماع » وإن 
كاتباها ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجزت ضمن المعتق لشريكه نصف 
قيمتها . ويرجع بذلك عليها عند أبي حنيفة [ وقالا : لا يرجع عليها » وقبل العجز 
لبن له أن :يضمن المعقق غند أى بحيفة 19 وعيدهيا + له أن يضمن قتمة تضين: 
مكافا إن كان مويه وسعينى" اله إن كاذ معي + مده اللتئلة من انناب 37 
( 3668 ) وفي امجمع : لو كاتبا عبدًا لهما فأعتقه أحدهما » فنصيب الآخر باق 
عند أبن سعنيفة > رحمة الله - على الكتابة ويوجب أبو يوسف - رحمه الله - 
رمدي ساب ب او - على العبد السعاية في 
لاقل بقن : تصنت قنيعه يزامن : سان البقال: . 
امو 
فالكتابة والضمان جائزان » ولو كاتب أمته على ألف على أن يطأها مدة عي 
1 يجزء فإن أدت الألف عتقت / وعليها فضل قيمتها إن كانت قيمتها أكثر من 
المؤدى ؛ وإن كان هو أكثر فإنها لا ترجع بالزيادة على المولى » فإن وطئها ثم أدت 
فعليها عقرها لأنه وطئها على تقدير العقد واستيفاء موجبه » ولو كاتب عبده على 
ألف وهدية فأدى الألف دون الهدية عتق » ثم إن كان الألف قدر قيمته لم يبق 
للمولى عليه سبيل » وإن كانت قيمته أكثر رجع عليه بالفضل . 
( 3670 ) ولو كاتب عبدين مكاتبة واحدة على ألف فقبل أحدهما جاز » ولو قال 
لعبديه : كاتبتكما على ألف فقبلا لا يعتق واحد منهما بأداء حصته ما لم يؤد جميع 
الألف استحسانا » وكذلك لو قال : كاتبتكما على ألف على أنكما إن أديتما الكاية 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) الهداية ( 51/4 ) . 
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عتقتما وإن عجزتما رددتما في الرق » فإن أدى أحدهما محتقا وللمولى أن يأخذ أيهما شاء 
بجميع المكاتبة مات أحدهما أو لم يمت ويرجع المؤدي على صاحبه بحصته » وإن كان 
قيمتهما سواء رجع بنصف المؤدي وإن عجز ردا في الرق وإن عجز أحدهما لا الث 
الآخر يؤدي فيعتقان [ جميعًا ] 2 » ولو مات أحدهما لا يسقط حصته والآخر مكاتب 
على حاله » كما لو مات وترك وفاء فإن كان ترك مالا يؤدي منه جميع المكاتبة فيعتقان 
ريسن نر ويج على :ورئة امت محعدة ١‏ اكه الور لكين رجات فى بايا الينتة: 

( 2671 ) ولو كاتب أحد الشريكين نصيبه [بغير إذن شريكه فلصاحبه نقضه » 
فإن قبض المكاتبة عتق نصيبه ع © يأخذ شريكه نصف ما أخذ ثم يرجع المكاتب به 
على العبد ثم للساكت في نصيبه الخيارات الثلاثة عند أبي حنيفة - رحمه الله - . 

( 3672 ) وإن كاتبا عبدًا بينهما لا يعتق شيء منه حتى يؤدي الجميع » وأيهما أخذ 
نصيبه يإذن شريكه ثم عجز المكاتب فالمأخوذ بينهما » وإن أعتقه أحدهما أو وهب له 
نصيبه من المكاتبة عتق نصيبه بخلاف ما لو قبض نصيبه ثم أبرأه من بدل الكتابة لا يعتق 
نصيبه ؛ لأن البراءة لم تصح لأن للشريك أن يشاركه فيما قبض » فلم يتم الاستيفاء في 
نصيبه » ثم إن شاء المكاتب عجز وإن شاء مضى [ فإن مضى ] "! فلا ضمان على المعتق 
وإن مات عن مال أخذ الساكت نصف المكاتبة / والباقي لاد 
المعئق نصف قيمته إن كان موسا » وقال محمد - رحمه الله - ع © يد يضمن الأقل من 
نصف القيمة ونصف ما بقى من المكاتبة أيهما أقل فهو عليه . من الوجيز . 

١‏ 3673 ) وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق وما كان في يده من 
الأكساب اولآه:6بوإذا قطعت يده واد الأرش ثم وف فن الرق: [يكون ار 
للمولى ]ع ١"‏ . هذه فى بيع الفضولي من الهداية . 
( 3674 ) وإن مات المكاتب وترك مالا تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من ماله 


(1) زيادة من ( ط ) . (2 - 5) ساقطة من ( ط ) . 


1 ]ب 


البآنيةالشايف والعلؤتون + لكات مسج ني يي :6077 


أولاده » وإن لم يترك وفاء وتّرك مولودًا في الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه , 
فإن أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد » وإن ترك ولدّا مشترى فى الكتابة 
قبل له : إما أن تؤدى الكتابة حالة أو ترد في الرق لأن المشتري لم يدخل تحت 
العقد » هذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - » وقالا : يؤديه إلى أجله اعتبارًا بالولد 
المولود في الكتابة » وما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه » ثم عجز فهو طيب 
للمولى لتبدل الملك فإن العبد يتملكه صدقة » والمولى عوضًا عن العتق وإليه وقعت 
الإشارة النبوية ففى حديث بريرة : « وهى لها صدقة ولنا هدية ») 2 » وكذلك إذا 
اعد اللكاي: «واستدى رظاني اله :نا بقن ف.. يذه .نين العويلاقانت... 


(١‏ 3675 ) وإذا - جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز فإنه يدفع أو 
يفدي . وكذا إذا جنى المكاتب ولم يقض به حتى عجزء وإن قضى به عليه في 
كتابته ثم عجز فهو دين يباع فيه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - 
وقد رجع أبو يوسف - رحمه الله - وكان يقول أولا : يباع فيه » وإن عجز قبل 
القضاء وهو قول زفر رحمه الله » وإذا مات المولى لم تنفسخ الكتابة وقيل له : أد 
الملل إلى ورثة المولى على نجومه » فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه وإن أعتقوه 
جميعا نفذ وعتق وسقط مال الكتابة لأنه يصير إبراء عن بدل الكتابة فإنه حقهم : 
وقد جرى فيه الإرث وإذا أبرأ المكاتب عن بدل الكتابة يعتق كما إذا أبرأ المولى إلا 
أنه إذا أعتقة, الخد الورتة لآ رضيو إبراة عن الضبييه لأنا عله إإراء اقتفاء تصكحيكًا أعتقة 

اذ : والإضاق لأ يقبت «ابزاء البعضن أو آداقة فل المكاتب لا فى يعظنه ولا فى كله رع 
ولا وجه إلى إبراء الكل حق بقية الورثة » من الهداية . فإن وهب أخذى ين 
رقبته جاز » وإن عجز ورد رقيقا فنصيب الواهب في رقبته ثابت » كالمولى إذا 
وهب منه بعض الكتابة ثم عجز صار كله رقيقًا للمولى فكذا هذا » ولو أدى 
المكاتب البدل إلى الورئثة دون الوصى وعلى الميت دين محيط به أؤلا يحيط به » لا 
يعتق » وإن أدى إلى الوصي عتق » وإن لم يكن في التركة دين وإن لم يكن على 
امسق دين ودفع إلى الورثة وتقاسموا جاز » وإن أدى إلى بعضهم لم د يعتق مالم 
يصل إلى الكل أو يجيزوا قبضه » فيصير وكيلا من جهتهم . 


(1) البخاري » كتاب . الهبة . باب - قبول الهدية ( 2389 ) » مسلم كتاب . الزكاة ( 1786 ) » أحمد 281/1 . 
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( 3676 ) ولو أدى المكاتب إلى الغرماء وعليه دين محيط جاز وعتق » ولو دفع 
إلى الوصي بما على المكاتب يعتق ‏ كالدفع إلى الغريم . من الوجيز . 

7" ) ولو استدان المكاتب بعض بدل الكتابة فأدى إلى مولاه ثم عجز لا 

من المولى . كما في المحيط » والجامع الكبير » ذكره في المشتمل . 

ا اشترى المكاتب أباه أو ابنه فوجد به عيبا -52 الرد ولا 
على أن يرجع بالنقصان , ولو رد المكاتب في الرق فالمولى يرده بالعيب . 

١‏ 3679 ) ولا يحبس المكاتب فى دين الكتابة 9 » وفيما سوى دين الكتابة 
قولان.» كذا في المشتمل نالا عن المنية . 

( 3680 ) ولو مات المكاتب وترك أم ولد معها ولدها لا تباع » واستسعت في المكاتبة 
على نجوم المكاتب » وإن لم يكن معها ولد يباع عند أبي حنيفة . وعندهما : لا تباع لانها 
أم ولد عتقت بموت السيد له أنه لا ملك للمكاتب حقيقة فلا يحرم بيعها » كالعبد المأذون 
استولد جارية من كسبه بخلاف ما لو كان معها ولد لانه يثبت حق الحرية للولد » وحق 
الحرية للولد يوجب حق الحرية للأم لقوله عليه السلام : ( أعتقها ولدها ) © . 

3681١‏ ) وإذا مات المكاتب عن وفاء بدىْ بالدين ثم بالجناية ثم ببدل الكتابة ثم 
بمهر امرأة تزوجها بغير إذن مولاه ثم الباقي ميراث بين أولاده الذين عتقوا بعتقه , 
والذين كانوا أحرارًا قبله » وإذا مات عن وفاء ودين المولى بدئ بدين المولى ثم 
بالكتابة » والباقي ميراث بين أولاده / وإن لم يف الباقي بالدين والكتابة بدىُ بالكتابة . 312/ب 

١‏ 3682 ) ماتت المكاتبة عن مال وعليها دين مثله فأدى الولد المال عن الكتابة 
أو القاضي ولم يعلم بالدين تعتق الأم والولد ويأخذ الغرماء من المولى ويرجع المولى 
بمثله على الولد » وإن لم يؤده الولد أو القاضي لا يعتق » وإن لم تترك مالا فأعتق 
المولى الولد عتق » وإن أحاط دينها بقيمته ويسعى في الدين . 

(١‏ 3683 ) كاتب عبدًا مشتركا بغير إذن شزيكة فبات العزد وترك كمببا يعد 


الكتابة » فقد مات عاجرًا عند أبى حنيفة » وقالا : مات حرا » ويضمن المكاتب 


)01 قاعدة : لا يحبس المكاتب في دين الكتابة : 
(2) ابن ماجه . كتاب . ( العتق ) باب . أمهات الأولاد ١‏ 2516 ) 841/2 . 


الباب السابع والثلائون : المكاتب ب 918 
ماله مطلقا لا يصح عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما . 

( 3684 ) ولو قال : إن مت حدًا فثلث مالي لفلان » يصح إن أعتق قبل الموت 
بالإجماع » كما لو قال : إن ملكت عبدًا وأنا حر يصح » وإن مات عن وفاء 
فأديت مكاتبته فعتق لا تصح هذه الوصية ؛ لأنه يعتق في آخر حياته في ساعة 
لطيفة » وفي تلك الساعة لا يتصور الوصية فلا يظهر العتق في حقها . من الوجيز . 

١‏ 3685 ) ولد ولدّ للمكاتب دخل فى كتابته » وكان كسبه لأبيه ولو أعتق 
المولى ولد مكاتبه جاز عندنا خلاقًا لزفر» ولا يسقط شيء من بدل الكتابة » إذا لم 
يكن كاتبه مع أبيه كتابة واحدة » ولو أعتق ولدًّا كاتبه مع أبيه كتابة واحدة يسقط 
حصته من بدل الكتابة » كما في الحقائق وغيره . 

( 3686 ) وإذا زوج عبده من أمته وكاتبها فولدت منه ولدًا » يدخل ذلك الولد 
مع أمه في كتابتها وكان كسبه لها ؛ لأن تبعية الأم أرجح حتى لو قتل ذلك الولد 
يكون قيمته للأم دون الأب » من شرح المجمع . 

( 3687 ) والكتابة متجزئة عند أبى حنيفة - رحمه الله - وقالا : لا تتجرأ , 
ع الى كالب ضهان وهار نوها كافج كاتا عندها بوعل شتضدد 
على القدر الذي كاتب منه » فإن أدى المكاتبة عتق منه ذلك القدر وسعى بما بقي 
من قيمته بقدر ما يطيق على معنى أنه ليس للمولى أن يطالبه في الحال ولكن يجعله 
دوعا حصب قتع وقمرة اندلؤك تير فيد [13 اكتميت الغيد مالا قبل الاداء 

3 أ فنصفه له والنصف للمولى عنده » وعندهما : الكل له / لأنه مكاتب كله » أما لو 

اكسي يعد الاذاع فليين اللمواك بع كتنه شروو بالاتفاق) آما عندهها قلذنة بجر 
كله » وأما عنده فلن النصف منه عتق بالأداء وفي النصف الاخير هن مستقسعة 
كالمكاتب فيكون أحق بجميع كسبه بعد الأداء . 

( 3688 ) وإن كاتب عبده على ألف دينار على أن يرد المولى إليه عبدًا بغير 
عينه » جازت الكتابة عند أبي يوسف - رحمه الله - ويقسم الألف على قيمة 
العبد المكاتب وقيمة عبد وسط » وتبطل حصة العبد ويكون مكاتبًا بما بقى » وقال 
أبو .عيفة ومحمد.ت رحمهنا الله 2 + لا موز هذه الكتاية : 1 

( 3689 ) ولو كاتبه على ألف وعلى خدمته أبدَا وقبل العبد » فسدت الكتابة , 


012 
لأن هذا شرط ينافى مقتضى العقد » فإن أدى العبد الألف عتق بحكم الشرط » ثم 
إن كان الألف أقل من قيمته سعى في تمام قيمته إجماعا » وإن كان أكثر من قيمته 
لا يسترد الفضل من المولى عندنا » وقال زفر - رحمه الله - : يسترد . 
( 3690 ) وإذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت الأمة ولدّا ثم مانت في 
مدة الخيار فأجاز المولى العقد تبطل الكتابة عند محمد - رحمه الله - » ولا تصح 
إجازة المولى » وعندهما لاتبطل الكتابة وله أن يجيزها » وإذا أجازها سعى الولد على 
(3691 ) إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فصالح ولي القتيل على مال » أقر المكاتب 
بقتل رجل خحطأ فقضى القاضي عليه بقيمته » أو أقر بقتله عمدًا ثم صالح ولي الجناية 
لوطل رار بود بول ااي سرج ارا اا ا 
يزاخذ به فى الحال وبياع فيه بعده 99 » وإذا جنى جناية خخطأ فقبل أن يقضي عابه 


القاضي بموجب الجناية عجز ورد إلى الرق ؛ يخير مولاه بين دفعه بالجناية والفداء 
بإشهاد ولا يطالب العبد بها للحال عندنا . وقال زفر - رحمه الله - : يطالب بها 
للحال » ولو عجز بعد القضاء بموجب الجناية فهو دين عليه يباع فيه اتفاقا . 

( 3692 ) إذا جنى المكاتب جناية خطأ فقبل القضاء عليه بموجبها جنى ثانيا يلزمه 
قيمة واحدة عندنا فيسعى لأولياء الجنايتين فى الأقل من قيمته ومن أرش الجناية . وقال 
زفر رحمه الله / : يازمه لكل جناية قيمة على حدة ولو جنى ثانا بعد ما قضي عليه 
بموجب الجناية الأولى يجب للثانية قيمة أخرى اتفاقًا . من شرح المجمع . قلت : وقد 
مر بعض مسائل جناية المكاتب في الجنايات فعليك بالمراجعة فيما لم يوجدها . 

( 3693 ) ولو كاتب عبده على نفسه وأولاده الصغار جاز استحسانا » وحكم 
الولد هنا حكم الغائب مع الحاضر » وقد مر أنه ليس للمولى ولا للأب ولاية 
إيجاب على الصغير ) ؛ فلم يجب عليه لفق الولاية » تعلق عتقه بأاء امال فيقى 
عتقه معلقًا مع بقاء الكتابة » ولايبقى مع انفساخها , وكلوساك الاأبندييتسن الرلك* 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
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وإن كانوا صغارًا عاجزين يردون في الرق ولو لم يعجزوا وأدى بعضهم لم يرجعوا 
على إخوتهم بشيء وللمولى أخذ كل واحد بجميع المكاتبة » وإن أعتق بعضهم 
رفعت حصته عن الباقين » ولو كاتب عبداً له وامرأته بمكاتبة واحدة على أنفسهما 
وأولادهما الصغار ثم إن إنسانا قتل الولد فقيمته للأبوين ويستعينا بها في الكتابة . 
من الوجيز . 

( 3694 ) وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه 
فالكتابة فاسدة » كما إذا كاتب على ثوب أو دابة » فإن أدى الخمر عتق بأدائه 
ولزمه أن يسعى في قيمته » ولا ينقص عن المسمى ولا يزاد عليه » وقال زفر - 
رحمة اللذب 2 لأ يدق الأباذاء عد كذالك يضق رأداء القيمة فيما إذا كانه عن 
قيمته » ولا يعتق بأداء الثوب فيما إذا كاتبه على ثوب لأنه لا يوقف فيه على مراد 
العاقد » لاختلاف أجناسه » فلا يثبت العتق بدون إرادته » وكذلك إن كاتبه على 
شيء معين لغيره لم يجز » وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في رواية الحسن : 
إنه يجوز حتى لو ملكه وسلمه يعتق » وإن أجاز صاحب العين ذلك فعن محمد - 
رحمه الله - أنه يجوز وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يجوز ء أجاز ذلك أو 
لم يجز غير أنه عند الإجازة يجب تسليم عينه » وعند عدمها يجب تسليم قيمته . 

١‏ 3695 ) ولو كاتب النصرانى عبده الكافر على خمر فهو جائز إذا كان مقدارًا 
معلومًا » وأيهما أسلم 5100 من الهداية 29 . 


(1) الهداية ( 39/4 ) . 
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في المتفرفات 

( 3696 ) رجل عليه عشرة دراهم لرجل فأوفاه فوجدها القابض أثني عشر ؛ 
4 أ ذكر في النوادر / على قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - الزيادة أمانة 
إذا هلكت لا يلزمه ضمانها » وعلى قول محمد وزفر : تكون مضمونة وهو 
القياس » فلو أن القابض رفع منها درهمين ليردهما على صاحبهما فهلكا في الطريق 
قالوا : إن المديون يشارك القابض فيما بقي » فيكون له سدس ما بقي وذلك درهم 
وثلثا درهم لأن كل درهم من المقبوض سدسه للدافع وخمسة أسداسه للقابض . 
( 3697 ) رجل تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء أو ضاع » قالوا : 
بضمن المتعلق » وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل ؛ إن سقط بقرب من صاحبه 

وماحيه المال. يراه ومكنه أن«رأخذه لا يكوان ضاي 0 .. 
( 3698 ) رجل أخذ غريه بمال فجاء إنسان وانتزعه من يده حتى هرب الغريم 

فإنه يعزر بحكم الجناية » ولا يضمن المال الذي على المديون . 

( 3699 ) ميت كفن بثوب الغير قالوا : إن شاء أخذ صاحب الثوب قيمة 
القووت زا شاء ني القير ترأحة تريداع قال الفقيه أبوَ الليق.ت رحمة الله >4 إن 
كان الميت ترك مالا يعطي قيمة الثوب من ذلك المال » وكذا لو تبرع إنسان بقيمة 
الثوب لا يكون لصاحب الثوب أن ينبش وإن لم يكن من ذلك » فإن ترك صاحب 
الثوب لآخرته فهو أفضل وإن نبش كان له ذلك » وإن كان الثوب قد انتقص 
بالتكفين يضمن الذي كفن الميت ودفنه » وعندي : هذا إذا كفن من غير خياطة ع 

وإ تفط قليين” لضالكي: النوك أن حش _ورا حد اثوره .. 
( 3700 ) ولو هبت الريح بثوب إنسان فألقته في صبغ آخر حتى انصبغ ) 
وكانت قيمة الثوب والصبغ سواء : يباع عليهما ويقتسمان الثمن » وإن اصطلحا 
على شيء جاز » وكذا الدجاجة إذا ابتلعت لؤُلوُة وقيمتهما سواء , وإن كانت قيمة 
اللؤلقة أ كدر كان لعائحب اللولقة أن ماك التجاحة انهه او ولو أراد عاسب 


(1) زيادة في ( ط ) : ١‏ وإلا كان ضامئًا ) . 


6 ع اج !سس سح ماج لقص 


الدجاجة أن يعطي قيمة اللؤلؤة كان له ذلك » وكذا البعير إذا ابتلع لؤلؤة » وقيمة 
اللؤلؤة أكثر كان لصاحب اللؤلؤة © أن يعطى قيمة البعير © « فإن كان ثمن 
اللؤلؤة ويه بسر نقاظ شرو على عتاجنية اعون لاير كذ الى أذ خلمتهدابة كل 
رأسها في قدر رجل ولا يمكن الإخخراج إلا بالكسر كان لصاحب الدابة / تملك 
القدر بقيمته » ونظائرها كثيرة » لصاحب أكثر المالين أن يتملك الآخر بقيمته » وإن 
كانت قيمتهما سواء يباع عليهما ويقتسمان الثمن . 

( 3701 ) وعن أبى يوسف رحمه الله : لوْلؤة وقعت فى دقيق رجل » إن كان 
في قلب الدقيق ضرر لا أقلبه والنظر أن يباع الدقيق الأول فالأول » فإن لم يكن في 
قلبه ضرر أمرته بقلبه » وقال بشر : يقلبه الذي يطلب اللؤلؤة . 

( 3702 ) رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا يعرف » قال محمد - 
رحمه الله - : يحبس الرجل حتى يأتي بها أو يعلم أنها قد مانت » وقد مرت هذه 
المسألة في الغصب بأبسط من هذا . 

( 3703 ) مديون دفع الدراهم إلى صاحب دينه وأمره بأن ينقدها فهلكت في يده , 
هلكت من مال المديون » ويكون الدين على حاله » ولو دفع الدراهم إلى صاحب الدين 
ولم يقل شيئا ثم إن الطالب دفع الدراهم إلى المديون لينقدها فهلكت [ في يده هلكت من 
مال الطالب كما لو دفعها الطالب إلى أجنبي لينقدها ] © [ تهلك على الطالب ] © . 

( 3704 ) رجل عليه دراهم لرجل فدفع المديون إلى الطالب درهمين أو درهما 
ثم درهمًا فقال : خذ درهمك منهما فضاع الدرهمان قبل أن يبين درهما » قال : 
تملك نتن هال المديوك:,. 

( 3705 ) شجرة القرع إذا نبتت في ملك رجل فصارت في جب أخر وعظم 
القرع وتعذر إخراجه من غير كسر الجب فهي بمنزلة اللؤلؤة إذا ابتلعتها دجاجة , 
ينظر إلى أكثر المالين قيمة فيقال لصاحب الأكثر : إن شعت أعطيت الآخر قيمة 
ماله فيصير لك » فإن أبى يباع الجب عليهما على نحو ما قلنا » فيكون الشمن 
يينهما » وكذلك الجواب في الأترجة إذا دخلت في قارورة رجل » ولو أدخل رجل 


(1) فى ( ط ) ١‏ البعير ) . (2) في ( ط ) ١‏ اللؤلؤة ) . 
(3 » 4) ساقطة من ( ط ) . (5) زائدة في ( ط ) . 
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أترجة غيره في قارورة رجل آخر وتعذر إخراجها , فإن الذي فعل ذلك يضمن 


ضاحي و و ولصاحب القارورة قيمة القارورة 4 وتصير القارورة 


ا امعد سويق رجل بدقيق آخر بغير صنع أحد يباع الختلط 
فليس أحدهما بإيجاب الضمان عليه بأولى من الآخر » هذه الخيلة ين اول البانت 


( 3707 ) ومن ألقى الكناسة في دار غيره يؤمر برفعها . هذه في إحياء الموات . 
من الهداية 9 . 

( 3708 ) وإذا هبت الريح بثوب إنسان وألقته في صبغ غيره حتى انصبغ / فيه 
فعلى صاحب الثوب قيمة صبغ الآخر موسرًا كان أو معسرًا » هذه في عتق البعض 

من الهداية © » وعن أبي عصمة : إن شاء رب الثوب باعه ويضرب بقيمته أبيض 
ا ل ليت ايه فى الغصب منها . 

(١‏ 3709 ) رجل أضاف رجلا فنسى الشيق فنقه ترثا فأتعه ضاهب: البيق 
تتضية قاضسبه .ع إن شه تايتف للدي فلس عليه طتجاك عون ارج عق 
المدينة ضمن » من الغصب من قاضيخان . وفيه من فصل النار : لو هبت الريح 
بعمامة رجل فأوقعته على قارورة رجل فانكسرت لا يضمن صاحب العمامة . 

( 3710 ) رجلان لكل واحد منهما مثلجة فأخذ أحدهما من مثلجة صاحبه ثلججا 
فوضعه في مثلجة نفسه , فإن كان صاحب المثلجة الأولى اتخذ موضعًا ليجتمع فيه 
الثلج من غير أن يحتاج إلى أن يجمعه فيه ؛ كان ذلك لصاحب المثلجة الأولى وله 
أن يأخذه من مثلجة الآخذ إن لم يكن الآخذ خلطه بغيره » فإن كان الأخخذ خلطه 
محم محري ب را ا 
موضعًا ليجتمع فيه الثلج » إن كان في ملكه موضع يح يجتمع فيه الثلج لا بصنع أحد ‏ 
إن أخذ الآخذ الثلح من الحفر الذي في حد صاحبه لا من المثلجة فهو له + وإن 


أخذه من المثلجة يكون غاصبًا فيرد على المأخوذ منه عين ثلجه إن لم يكن خلطه 


(1) الهداية ( 218/4 ) . (2) الهداية ١‏ 100/4 ) . 


لاااااا ‏ ة 
تله« وإن كان خلطه: كاق عليه مه .من اللقفلة فين ايفان :.. 

( 3711 ) استقرض من أخر عبدًا ليقضي به دينه » فقضى دينه بالعبد » ضمن 
المستقرض قيمة العبد » من بيوع الصغرى . 

3012 )وى لاصيظان رمن الببوح ١‏ وجل امستخرطن من وجل عبدًا أو حيوانًا 
اخر ليقضى به دينه » فقبضه وقضى به دينه كان عليه قيمته » لان قرض الحيوان 
فافست 5 والتزرى الأنانه مظيهون بالقبيزة “المي نبيقا «فامةا:.. 

( 3713 ) لو استقرض عدليًا أو فلوسًا فكسدت .» عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
عليه مثلها كاسدة » ولا يضمن قيمتها » وقال أبو يوسف - رحمه الله - : عليه 
قيمتها من الذهب أو الفضة [ يوم قبضها » وقال محمد - رحمه الله : عليه قيمتها 
من الذهب أو الفضة ] 2 في آخر يوم كانت رائجة فكسدت » قال في الصغرى : 
وكان والدي يفتي بقول محمد - رحمه الله - رفمًا بالناس » فنفتي كذلك . 

( 3714 ) لو استقرض حنطة ودفع المستقرض إليه جوالقا ليكيلها / ففعل » لم 315/ب 
يكن قبضا بمنزلة السلم . من الصغرى . 

( 3715 ) ومن له على آخر دراهم فدفع إليه كيسًا ليزنها المديون فيه لم يصر 
قابضا » هذه في السلم من الهداية . 

( 3716 ) ومن له على آخر عشرة دراهم جياد » فقضاها زيوفا » وهو لا يعلم 
فأنفقها أو هلكت فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وقال أبو 
يوسف - رحمه الله - : يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه لان حقه في الوصف 
مراعى كهو في الأصل » ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوقف لأنه لا قيمة له 
عند المقابلة بجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا » ولهما أنه من جدس حقه حتى لو 
بجوّز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء » ولا يبقىحقه إلا في الجودة 
ولا يمككن تداركها يإيجاب ضمانها لما ذكرنا » وكذا بإيجاب ضمان الأصل لأنه 
إيجاب له عليه ولا نظير له » ولو وجدها نبهرجة أو مستحقة » يصير قضاء » ولو 
وجدها رصاصًا أو ستوقة » لا يصير قضاء » هذه في النثور من الهداية © . 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) الهداية ( 217/3 ) . 
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3717 ) رجل له على رجل آخر خمسون درهمًا » وأخذ غلطًا ستين » فلما 
علم أخذ العشرة ليردها فهلكت » يضمن خمسة أسداس العشرة لأن ذلك القدر 
قرض والباقى أمانة » هذه فى الوديعة من الخلاصة . 

( 3718 ) رجل عليه عشرون درهما فدفع المديون إلى الطالب مائة وقال : خذ 
حقك عشرين منها » فلم يأخذ حتى ضاع الكل لا يسقط شيء من الدين » هذه 

( 3719 ) ومن استقرض مثليا فانقطع » عليه قيمته يوم القبض عند أبي يوسف - 
رحمه الله - وعند محمد - رحمه الله - يوم الانقطاع » وقول محمد - رحمه الله - 
أنظر وقول أبي يوسف - رحمه الله - أيسرء هذه في الصرف من الهداية " . 

: - وإن أقرضه طعاما بالعراق وأخذه بمكة فعند أبى يوسف - رحمه الله‎ ) 3720 ١ 
عليه قيمته يوم قبضه » وعند محمد - رحمه الله - : عليه قيمته بالعراق يوم‎ 

( 3721 ) ومن دفع إلى صائغ درهمًا وأمره أن يزيد نصف دينار من عنده . 
يصير قابضا » من الهداية . 

3223 ).رجل أترض الدراف البكارية ييخارئ ثم لفى المستقرضن في .يللد لا 
وقيل : هذا إذا لقيه فى بلد ينفق فيه تلك الدراهم لكنها لا توجد فإنه يؤجل قدر 

6 المسافة ذاهبا وجائيا » فأما إذا كان لا ينفق فى هذا البلد فإنه يُعَرم قيمتها » وكذا / لو 
اشترى بالدراهم البخارية شيئا ثم التقيا في بلدة أخرى لا يوجد فيها تلك الدراهم . 

( 3723 ) رجل قال لغيره : استقرض لي من فلان عشرة دراهم » فاستقرض 

الملأمور وقبض وقال : دفعتها إلى الآمر وجحد الآمر ذلك » فإن المأمور يكون ضامنا 

( 3724 ) ولو بعث رجل بكتاب مع رسول إلى رجل أن ابعث إلى كذا درهما 


. ) 217/3 ١ الهداية‎ )1( 


5320 ببح ااا إ|-#-- ا 0 
يوسف - رحمه الله - أنه لم يكن في مال الآمر حتى يصل إليه » ولو أرسل رسولا 
إلى رجل فقال : ابعث إلى عشرة دراهم قرضًا فقال : نعم » وبعث بها مع رسوله , 
كان الامر ضامنا بها إذا أقر له أن رسوله قبضها . 

( 3725 ) رجل استقرض من رجل دراهم وأتاه المقرض بالدراهم فقال له المستقرض : 
ألقها فى الماء فألقاها » قال محمد - رحمه الله - : لا شىء على المستقرض . 

( 3726 ) رجل استقرض من رجل طعاما في بلد الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض 
فى بلد فيه الطعام غال , فأخذه الطالب بحقه » فليس له أن يحبس المطلوب » ويؤمر 
المطلوب بأن يوثق له © حتى يعطى له طعامه إياه فى بلد القرض . 

(3727 ) رجل أقرض صبيًا أو معتوهًا شيئا فاستهلكه الصبي أو المعتوه ؛ لا يضمن في 
قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وقال أبو يوسف - رحمه الله - : يضمن » وإن 
أقرض عبدًا محجورًا فاستهلكه لا يؤاخذ به قبل العتق عندهما » وهذا والوديعة سواء . 

( 3728 ) رجل عليه ألف لرجل فدفع إلى الطالب دنانير » فقال : اصرفها وخذ 
حك منها فأخذها فهلكت قبل أن يصرفها » هلكت من مال الدافع » وكذا لوصرفها 
وقبض الدراهم فهلكت الدراهم فى يده قبل أن يأخذ منها حقه [ هلكت من مال 
الدافع ] 3) وإن أخذ منها حقه ثم ضاع ء كان ذلك من المدفوع إليه © . 

( 3729 ) ولو دفع المطلوب إلى الطالب دنانير فقال : بعها بحقك فباعها 
بدراهم مثل حقه وأخذها » يصير قابضًا بالقبض بعد البيع » ولو دفع المطلوب إلى 
الطالب دينه وقال : خذ هذا قضاء بحقك . فأخذ كان داخلا فى ضمانه » من 
باب الصرف من بيوع قاضيخان " . 

( 3730 ) رجل أمر رجلا ليقضي من دينه ألفا » فقضى من دينه أكثر من 
الالقم يرجع على الآمر الك ( ويكون متبرعًا في الزيادة ' 

)0 331ظ3 ( رجل مات وله ديو على الناس وليس له / وارث معلوم فأحذ 6]تب 


(1) في ( ط ) زيادة : « بكفيل ) . (2 » 3) ساقطة من ١‏ ط ) . 
(4) فتاوى قاضيخان ( 552/3 ) . 


الباهه الذافق والغللاثون. :2 المنة قارك سس حب ب | ب 707ب :81911 
السلطان ديون الميت من غرمائه ثم ظهر له وارث » كان ديون الميت على غرمائه 
لهذا الوارث لأنه ظهر أن الغرماء لم يدفعوا المال إلى صاحب الحق فلا تحصل لهم 
البراءة وكان عليهم الأداء ثانيًا » من فصل تصرف الوكيل من ببوع قاضيخان . 

( 3732 ) أحد الورثة إذا كفن الميت ماله كفن المثل بغير إذن الورثة رجع في التركة ‏ 
وإن كفنه بأكثر من كفن المثل لا يرجع بالزيادة » وهل يرجع في مقدار كفن الثل ؟ 
قالوا: لا يرجع لأن اختياره ذلك دليل التبرع » من بيع غير المالك من قاضيخان . 

( 3733 ) لو قضى دين غيره بغير أمره جازء فلو انتقض ذلك بوجه من الوجوه 
يعود إلى ملك القاضي لانه تطوع بقضاء الدين » ولو قضى بأمر يعود إلى ملك من 
عليه الدين وعليه للقاضي مثلها . 

( 3734 ) إذا تبرع بقضاء المهر ثم خرج من أن يكون مهرًا بردة المرأة أو خرج 
نصفه عن أن يكون مهرًا بالطلاق قبل الدخول رجع إلى ملك التبرع » وكذا 
المتبرع بالثمن إذا انفسخ البيع يرجع في الثمن » من كفالة الصغرى . وفي القنية : 
من قضى دين غيره بسبب فعند ارتفاع السبب يعود المقضي به إلى ملك القاضي 
إن قضاه بغير أمره » وإن قضاه بأمره يعود إلى ملك المقضي عنه » بخلاف ما إذا 
تبرع بالمهر عن الزوج ثم طلقها قبل الدخول أو جاءت الفرقة من قبلها يعود نصف 
لمهر في الفصل الأول» وكله في الثاني إلى ملك الزوج » انتهى . 

( 3735 ) إذا مات مجهلا مال ابنه لا ضمان عليه في ماله » وكذا لو مات 
الإنسان مجهلا لما ألقته الريح في بيته لا ضمان عليه » من أمانات الأشباه . 

( 3736 ) الأب لو أجر منزل الصغير بدون أجر مثله يلزمه مام أجر مثله » إذ 
ليس له ولاية الحط » من دعوى الوقف من الفصولين . 

( 3737 ) إذا ذهب الضيف وترك شيا عند المضيف تتبعه المضيف به فغصبه 
غاصب إن غصبه في المدينة لا يضمن » وإن أخرجه من المصر فغصب منه ضمن » 
هذا في الغصب من الخلاصة . 

( 3738 ) إذا حفر الرجل قبرًا في موضع يباح له الحفر في غير ملكه فدفن غيره 
لا ينبش القبر » ولكن يضمن قيمة حفره ليكون جمعًا بين الحقين ومراعاة لهما , 
من وقف فتاوى قاضيخان . 


١‏ 3739 ) وفي الغصب من الخلاصة : رجل حفر قبرًا / فجاء آخر ودفن في 317/أ 
القبر 3 لا ينبش القبر و ع () يجب قيمة حفره وهذا إذا كان في أرض مباحة » أما 
إذا كان في الملك فينبش » انتهى . 

( 3740 ) شرى بيمًا وسكنه » ثم ظهر أنه للصغير » يجب أجر مثله » من دعوى 
الركتويمع الفصولان.: 

3741 ) المديون إذا أنفق على ولد رب الدين أو امرأته يكين أحرفبع. لا يبرا رق 
الدين ولا يرجع بما أنفق على من أنفق عليه » كذا في الصغرى من النفقات . 

(3742 ) رجل قبض دينه من مديونه فقال : قبضته وهو صحيح ) » وقال غريم الميت : 
قبضته وهو كان مريضًا وأنا شريكك فيه » قال محمد - رحمه الله - : إن كان المال 
قائمًا بعينه شركه الآخر فيه » وإن كان مستهلكا فلا شيء عليه » من إقرار الوتعيل : 

( 3743 ) وفى الوصايا من قاضيخان : أطلق المسألة ولم يقيدها بقول أحد بل 
قال : قالوا : إن كان الألف المقبوضة قائمة شاركوه فيها لأن الأخذ حادث فيحال 
إلى أقرب الأوقات » وهو حالة المرض » فإن كانت المقبوضة هالكة لا شيء لغرماء 
الميت قبل القابض لأنه إنما يصرف إلى أقرب الأوقات بنوع ظاهر والظاهر يصلح 
للدفع لا لإيجاب الضمان » فحال قيام الألف هو يدعي لنفسه سلامة المقبوض 
والفرماع يتكوون للف يروفك أجمهرا على أن المقبوض كان ملكا للميت فيصلح 
الظاهر شاهدًا لهم وبعد هلاك المقبوض حاجة الغرماء إلى إيجاب الضمان فلا 
يصلح الظاهر شاهدًا لهم » وفيه أيضا : رجل مات وعايه ألف لرجل وللميت على 
رجل ألف درهم» فقضى مديون الميت دين الميت » ذكر في الأصل أنه بيرأ عما 
عليه » وإن قضى بغير أمر الوصئ والوارتة 6ن واذا اراف هديؤن: ليت © قضاء دين 
اميت كيف يصنع ؟ » قال محمد - رحمه الله - وق لم عمل الققواك هده الآلقت 
ود وساي لوصا عبات موتو وجي تيو 
تلك ولك اده الالف عن اميت كان 9 ويكون ٠ ١‏ هي /! 


(1 » 2) ساقطة من ( ط ) . 
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كان متطوعًا ولا يبرأ عن الدين © . بخلاف ما إذا دفع بأمر القاضى » كما فى 
الهداية من المفقود . 

( 3745 ) وفيها من النفقات : لو كان للابن الغائب مال في يد أجنبي فأنفق 
على أبويه بغير إذن القاضي ضمن » وإذا ضمن لا يرجع على القابض . التهن .: 

( 3746 ) وفي الصغرى من الوصايا قال محمد - رحمه الله - : قال أبو حنيفة 
وابق ابوسل جد هيا الله : من مات وله غلام قد كاتبه على ألف درهم 

يداع عوسي سيد رود لوسر و 

الاو 00 
احتاج المريض إلى تعاهدهم فأكلوا مع عياله بغير إسراف فلا ضمان عليهم , وإلا 
فيجوز من ثلث ماله » هذه في الوصايا من الوجيز . 

( 3748 ) ولو أوصى رجل بحلقة الخاتم لرجل وبفصه لآخر جازت الوصية لهما ؛ 
الحلقة : اضمن قيمة الفص له » ويكون الفص لك » وإن كان الفص أكثر قيمة يقال 
لصاحب الفص : اضمن قيمة الحلقة له 4 وهى كالد جاحة إذا ابتلعت لَوْلْوُةَ إنسان كان 
ا لم الوصايا من قاضيخان . 

3) بعل عل يج دن قال لد : ات ف ب 
الدين ع قال أبو القاسم : يجوز وتكون وصية من الطالب للمطلوب » ولو قال : ! 
مت ؛ لا يبرأ ؛ لأن هذه مخاطرة فلا تصح . كما لو قال يحب ا 
بريء من مالي عليك » ولو قال لمديونه : تركت دينك » 4 كان إبراء:... العهي. .. 

(3751 ) مريض أبرأ وارثه من دين له عليه أَصِلًا » أو كفالة بطل » وكذا إقراره 


(1) قاعدة : المديون لو دفع إلى من يجب نفقته على الدائن ب بغير أمر القاضي كان متطوعًا ولا يزعن الاين . 
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بقبضه واحتياله به على غيره » وجاز إبراء الأجنبى من دين له عليه » إلا أن يكون 
الوارث كفيلًا عنه فلا يجوز ؛ إذ يبرأ ببراءته 29 الكفيل » كذا فى الوصايا من 
أحكام المرضى من الفصولين . 

( 3752 ) فضولي أدان مال غيره فقضى المديون الدين من الفضولي برئ » هذه 
في المأذون من الوجيز . 

3753 ) الزوجة © أو الأمة » إذا تصدقت بشيء من مال الزوج أو المولى » 
يرجع إلى العرف إن كان بقدر المتعارف تكون مأذونة بذلك » » قال - رحمه الله - : 
[ وفي عرفنا ع © المرأة والأمة لا تكون مأذونة بالتصدق بالنقد وإنما تكون مأذونة 
بلا كول » هذه في الملأذون من قاضيخان . 

( 3754 ) لو خدع امرأة رجل ووقعت الفرقة بينها وبين زوجها وزوّجها من 
غيره . أو خدع صبيه / وزوجها من رجل يحبس حتى يردها أو تموت ء كذا في 318/أ 
البزازية » ذكره فى مشتمل الهداية في التعزير . 

( 3755 ) وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه إلا 
القصاص » فإنه يؤخذ به وبالأموال » وأما حد القذف قالوا : الغالب فيه حق 
الشرع فحكمه حكم سائر الحدود [ التي هي حق الله . كذا في الهداية من 
الحدود ] © » ولو قال لغيره : أنفق علِيَ أو على عيالي أو على أولادي أو من في 
فناء داري ففعل » قيل : يرجع عليه بلا شرط الرجوع وقيل : لاء ولو قضى دينه 
روم بلا رط ع رفي الخيلية ولزن الاي أي أضيو عن كيرة كيه ارطع عله 

( 3756 ) أسير أو من أخذه السلطان ليصادره قال لرجل : خلصني فدفع المأمور 
مالا فخلصه » قيل : يرجع في الاصح وبه يفتى . 

( 3757 ) ولو ادعى عليه بدا فأنكر ثم قال لرجل : ادفع إلى المدعى قفيز بر من 
مالك فدفع » لا يرجع ؛ إذ لم يشترط رجوعه » وبمجرد الدعوى لم يصر دينا عليه 
ليصير أمًا بأداء دينه عنه . من الفصولين . 


(1) في ( ط ) زيادة « ولو كان الأجنبي هو الكفيل عن الوارث جاز إبراؤه من الفلث ولم يجز إقراره بقبض 
شيء منه إذ فيه براءة ») . (2) في ( ط ) : ١‏ المزوجة ») . (3 » 4) ساقطة من ( ط ) . 
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( 3758 ) لو قضى عليه بنفقة محارمه فأعطى نفقة مدة ثم مات المدفوع إليه 
حل مدي الدطا :ل( يسترد ما يفي جما . 

( 3759 ) أمة في يد رجل أقامت بينة على حريتها . ؛ فنفقتها على ذي اليد حتى 
تنسال القاضي عن الشهود » فإن عدلت البينة وقد لحنت النفقة بفرض القاضي 
رجع صاحب اليد بما أخذت منه ولو بغير فرض القاضي لا يرجع عليها . 

( 3760 ) ولو أوصى رجل بداره لرجل وبسكناها لآخر وهي تخرج من الثلث » 
فالنفقة على صاحب السكنى » وإن انهدمت الدار قبل أن يقبضها فلصاحب 
السكنى أن يبنيها ولا يصير متبرعًا 

( 3761 ) أربعة لا يشاركهم أحد في نفقة الأب والجد في نفقة ولده » والولد 
في نفقة والديه » والزوج في نفقة زوجته . 

( 3762 ) لو كان الأب معسها والأم موسرة تؤّمر الأم [ أو الأخ ع 00 بالإنفاق 
على الولد [ الصخير ثم بربيع على الاب إذآ ابش و لو كان الابن كبيرًا زمئًا 
والأب معسر والأم موسرة » تؤمر الأم بالإنفاق على الولد ع] © ولا ترجع على 
الأب » هو مروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - . 

( 3763 ) زوجان معسران وللمرأة ابن موسر من غيره أو أخ موسر ء فنفقتها على 

8]ب زوجها ويأمر القاضي / الابن أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع بذلك على زوجها إذا أيسر . 

( 3764 ) مات الزوج وترك أولادًا صغارًا وكبارًا ومالا فنفقة الأولاد من أنصبائهم . 
وكذلك امرأة الميت ونفقة رقيق الميت على التركة إلى أن يقسموا » ونفقة أمهات أولاده 
لا تكون في تركته إلا أن يكون لهن أولاد فيكون نفقتهم في نصيب أولادهن » فإن أنفق 
الكبارعلى الصغار بغير أمر القاضي لا ضمان عليهم ديانة لأنهم أحسنوا فيما فعلوا » فإذا 
لم يقروا بذلك وأقروا بنفقة نصيبهم وحلفوا على ذلك لا إثم عليهم كالوصي إذا عرف 
الدين على الميت وقضى ولم يقر به لا يأئم » وكذلك لو أنفق على أولاده الصغار من 
مال الميت وليس لهم وصي لم يضمن ديانة ولا يأثم بالحلف . من الوجيز . 

( 3765 ) ولو ترك صغارًا وكبارًا » فللكبار أن يأكلوا ولو أطعموا أحدًا وأهدوا 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) ها بين المعكوفتين ساقطة من ( ط ) . 
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ويسكن الدار ولو له غنم لا يسعه ذبح شاة منها فيأكل . 

3766١‏ ) مات عن أخ وامرأة وأم فللمرأة أن تتناول قدر الثمن ثما يكال ويوزن 
ل غاسواهنا "الشركة يستلفات ١‏ 107 

١‏ 3767 ) أبو الليث دقيق وطعام وسمن بين الورثة وفيهم صغار وامرأة فلهم 
أكل ذلك بينهم » ومن كان فيهم كبيرًا أخذ حصته » ولو توى بعض امال وأنفق 
الكبا ر بعضه على أنفسهم وعلى الصغار فما توى فعلى كلهم وما أنفقه الكبار 
ضمئوا حصة حصة الصغار ولو أنفقوه بلا أمر القاضي أو الوصي » ولو بأمره حسبت لهم 
إلى نفقة مثلهم . نوادر . 
بوصى لم يض يضمن الكبير استحسانا بخلاف النقد . 
يشاركه سائر الغرماء » فإن خرج للميت دين أو مال يشارك الغرماء الوارث فيما 
حرج ون لعب 
العو وب و و ا 
لم يقبل فهو ملك للوارث . كذا في الأشباه ©© من القول في الملك . 

(3771) وفيه أيضا : العبد الموصى بخدمته / أبدّا رقبته للوارث وليس له شيء من 319/أ 
والولد والكسب للمالك » وليس للموصى له إخراجه من البلد إلا أن يكون أهله في 
المالك وإن بلغها فعلى الموصى له إلا أن يمرض مرضا يمنعه من الخدمة فعلى المالك , 
وإن تطاول المرض باعه القاضي إن رأى © واشترى بثمنه عبدًا يقوم مقامه . انتهى . 


(1) ساقطة من ( ط) وبعدها زيادة في ( ط) : ١‏ لأن التركة مشتركة ولأحد الشركاء في القدري أكله بالحاجة » . 
)2( الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 604/2 ) . (3) فى ( ط) زيادة « ذلك ) . 
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( 3772 ) الناقد إذا كسر الدراهم بالغمز يضمن إلا إذا قال له : اغمزه » كذا 
في المنية وقاضيخان (0) ف الخصبب : 

( 3773 ) نزح ماء بئر رجل حتى يبست لم يضمن »ء إذ مالك البعر لا يملك الماء 
بخلاف ما لو صب ماء الحب فإنه يؤمر بإملائه لأنه ملكه . من الفصولين . 

( 3774 ) وقع الحريق في محلة فهدم الرجل بيت جاره حتى لا يحترق بيته 
يضمن قيمة بيت الجار كمضطر » أكل في المفازة طعام غيره يضمن قيمته » كذا 
في مشتمل الهداية عن البزازية » وفي الخلاصة من الغصب : حريق وقع في محلة 
فهدم إنسان دار غيره بغير إذن صاحبها وبغير إذن السلطان ضمن . انتهى . 

3775١‏ ) إذا دخل الماء في أرض إنسان واجتمع فيه الطين فكل ذلك لصاحب 
الأرض ولا يكرت لأحد أن يرفع من أرضه بخلاف السمك إذا اجتمع في أرض . 
إنسان بغير صنعه » فإنه لا يكون له إلا أن يأخذه » كذا فى دعاوى قاضيخان من 
باب اليمين . 1 

( 3776 ) الدائن إذا قبض دينه من مديونه ثم أبرأه من دينه قيل : يرجع بما قبض 
وقيل : لا يرجع » كذا في الفصولين من أحكام الدين . 

الي ا لو ري يه لوي 20 : بينج دينار بيارتا قباله 
بتودهم 2 5 يرا عن الباقي وبه أفتى مولانا . 

( 3778 ) وفي القنية من المداينات قال المديون بعشرة للدائن : أعطنى القبالة 
وخخذل مني خخمسة فأخذها منه ودفع القبالة من غير صلح جرى © أو إبراء بينهما لا 
يسقط حقه في الباقي . انتهى 

( 3779 ) قال لمديونه : ترا آزاد كردم © يبرأ وكذا لو قال : لا خصومة لي معك يبرأ . 

( 3780 ) لو كفن الميت متبرعًا فافترسه السبع أو شرى لمسجد حصيرًا فخرب 
المسجد فالكفن والحصير للمتبرع [ وكذا لو اشترى حصيرًا أو نحوه لمسجدٍ 


(1) فتاوى قاضيخان ( 234/3 ) . 
(2) جملة فارسية ترجمتها : أعطيك القبالة بخمسة دنانير . 
(3) ساقطة من ( ط ) . (4) جملة فارسية ترجمتها : اعتقتك 
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فاستغنى عنه فهو للمتبرع ع © لو حيّا ولورثته لو ميتا » وعلى قول أبي يوسف - 
رحمه الله - : يباع / ويصرف إلى حوائج المسجد » ولو استغنى عن هذا المسجد 319/ب 
يصرف إلى مسجد آخر . 

( 3781 ) مديون بعث إلى دائنه دينه مع رجل فجاء وأخبره فرضى به » فقال : 
اشتر لي شيئا فذهب ليشتري فهلك قبل شرائه » قيل : يهلك على المديون وقيل : 
على دائنه » إذ أمره بشراء كأمره بقبضه . 

( 3782 ) له عليه دين دنانئير فدفع إليه المديون دنانيئا وأمره بأن ينقدها فهلكت 
فالدين باق » إذ الطالب وكيل في الانتقاد » فيده كيده » ولو لم يقل المطلوب م شيئا وأخذ 
الطالب ثم دفع إلى المديون لينقدها يهلك من مال الطالب » إذ المطلوب و كيل الطالب . 

(3783) لو قبض الدائن الدين من المديون ثم رده عليه فتلف ؛ لو كان الرد على سبيل 

ايض رمال ملي الديوة رايد على سبي[ قبن لبي )ليل تي 
أقبض غدا » فقبض المديون بتلك الجهة ينتقض القبض السابق ولو اختلفا فال الدائن 
رددت بجهة ‏ فسخ القبض وقال مديونه وديعة صدق المديون ا 
فبعده الدائر: وجي ا » من أحكام الدين من الفصولين . 

( 3784 ) أكثر أهل السوق إذا استأجر واحد شيئًا وكره الباقون » فإن الأجرة 
تؤخذ من الكل » كذا فى العادة المطردة من الأشباه وفيها أقوال على اعتبار العرف 
الخاص قد تعارف الفقهاء بالقاهرة التزول عن الوظائف بمال يعطى لصاحبها 
وتعارفوا ذلك فينبغي الجواز وأنه لو نزل له وقبض منه المبلغ ثم أراد الرجوع عليه لا 
يملك ذلك ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم . اه . 

١‏ 3785 ) عمر دار امرأته فمات وتركها وابنا » فلو عمرها بإذنها فالعمارة لها 
والنفقة دين فتغرم حصة الابن » ولو عمرها لنفسه بلا إذنها كالعمارة سوالك عله 
وتغرم قيمة نصيبه من العمارة وتصير كلها لها » ولو عمرها لها بلا إذنها قال 
النسفى : العمارة © لها ولا شيء عليها من النفقة فإنه متبرع » وعلى هذا التفصيل 
عمارة كرم امرأته وسائر أملاكها . 


(1) ساقطة من ( ط ) . (2) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ط ) . 
(3) في ( ط ) زيادة « كلها ) . 


الباب الثامن والثلاثون : المتتشرقاتت د اا 9229 
( 3786 ) سقف منزل امرأته بأمرها فالسقف لها » ولو بلا أمرها فله رفعه لو لم 
يوجب ضررًا في غير ما بنى . 

١‏ 3787 ) وفى فوائد ظهير الدين : مردى خانه زن خودرا عمارت كرد وجو 
يهنا كان يرن اتلد كه )حر اد يانى أجاب اكر بد إن شرط كه فر موده است 
كه رجوع كند تواتد 7" . 

0 ( 37888 ) كل من بنى في دار غيره بأمره فالبناء لآمره / ولو بنى لنفسه بلا أمره 
فهو له وله رفعه إلا أن يضر بالبناء فيمنع » ولو بنى [ لرب الأرض بلا أمره ينبغي أن 
يكون متبرعًا كما مر محيط الأصل أن من بنى ] © في دار غيره بأمره فالبناء لرب 
الأرض [ ويرجع عليه بما أنفق . كتاب الحيل » اختلف فيه المشايخ : بعضهم قال : 
(البناء ارب الأرض لو بنى يإذنه » واستدلوا بما ذكره محمد أن من أجر من آخر 
حماماً وقال له : دم ما استرم » ففعل فالعمارة لرب الحمام ] © » وقال بعضهم : 
البناء للباني » ولو بنى يإذن رب الدار » واستدلوا بما ذكر محمد أن من استعار من 
آخر دارًا فبنى فيها يإذن ربها فالبناء للمستعير » وهذا الاختلاف فيما أمر ولم يشترط 
الرجوع » فأما لو شرط الرجوع بما أنفق فالبناء لرب الدار وعليه ما أنفق » ألا يرى إلى 
ما ذكر محمد أن من استأجر حمامًا ووكله ربه أن يرم ما استرم من الحمام ويعحسب 
له ذلك من الأجر ففعل فالبناء لرب الحمام وللمستأجر على المؤجر ما أنفق . 

( 3789 ) وفي الأصل : دفع إليه أرضًا على أن يبني فيها كذا كذا يا وسمى 
طولها وعرضها وكذا كذا حجرة على أن ما بنى فهو بينهما وعلى أن أصل الدار 
بيينهما نصفان فبناها كما شرط فهو فاسد » وكله لرب الأرض وعليه للبانى قيمة ما 
بنى يوم بنى وأجر مثل فيما عمل » وهي مسألة الدسكرة المذ كورة في كتاب الإجارة 
والمزارعة أنه استاجره ليعمل له فى أرضه بآلات من عنده فتكون إجارة » إلا أنها 
بدك ايالة الختروط أى لعدمة ؛ رذ هجا تف الأرظى النة أعداله ورهن عدوم 
أو مجهول فصار إجارة حقيقة إذ الأصل فى العمل هو الأرض فقد عمل فى محل 
ملوك له بأمره وقد ابتغى في مقابلته نفعا لنفسه فيصير إجارة » والحكم في مثل هذه 


(1) جملة فارسية ترجمتها : رجل عمر دار امرأته أصلح جذوعها هل له أخذ الأجرة والرجوع عليها بما أنفقه أم 
لا ؟ أجاب : له ذلك إن فعل بشرط الرجوع . اه . «2 » 3) ساقطة من ( ط ) . 


اا ا م ل ا 1 00 


الإجارة أنه يلزمه قيمة الآلات وقيمة العمل على ما عرف في الإجارة » قالوا : ولو 
دفع إليه أرضًا على أن يني فيها فيها دسكرة ويؤجرها على أن ما رزق بينهما فبناها كما 
أمره وأجرها وأصاب مالا » فجميع ذلك للباني والبناء له ولرب الأرض أجر مثل 
أرضه على الباني » وعلى الباني نقل بنائه » وفي المسألة الآولى جعل البناء لرب 
الأرس »ناه وولارة كال عرفا 1 1ه العم أرضم الا دن حت قرط للنسه 
نتن الذار ولألة يصير مقهركا لالاته حصفت الأرضن شراءفابيدا فقنار 'قايمً] :330/ت 
باتصاله يإرضه فوقع عمله كله في محل مملوك للآمر» وفيما نحن فيه لم تقم دلالة 
العمل للآمر فبقي متصرفا لنفسه بالبناء في أرض غيره » غير أن رب الأرض متى 
شرط لنفسه شيئًا صار كأنه أجر أرضه ليبني فيها » ولو أجرها إجارة صحيحة ليبني 
تكون الآلات والبناء كلها للباني وعليه لرب الأرض أجر مثل أرضه » ولو شرط مع 
ذلك أن الأرض والبناء يكون بينهما نصفين كان ذلك كله مع أجرها لرب الأرض » 
وللباني قيمة ما بنى يوم بنى يعني قيمة آلاته وأجرة عمله فيما عمل » لما مر في المسألة 
الأولى » هذه الجملة في الفصولين من أحكام العمارة في ملك الغير . 

3790١‏ ) لو رأى غيره يتلف ماله فسكت .» لا يكون إِذنًا يإتلافه وكذا المولى لو سكت 
عن وطء أمته لم يسقط المهر » هاتان في قاعدة : لا ينسب إلى ساكت قول . من الأشباه . 

( 3791 ) لو ظن أن عليه ديئًا فبان خلافه رجع بما أدى هذه من قاعدة لا عبرة 
بالظن البين خطوٌه منه . 

3792 ) الغرور لا يوجب الرجوع "2 فلو قال : اسلك هذا الطريق فإنه أمن فسلكه 
موسي أ د سير يعي اعرد لواو ا 1 

© , الأولى : إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم 

اا ا ا ا 
ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد 
ويرجع بقيمة البناء لو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء له » الثالثة : أن 
يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كالوديعة والإجارة حتى لو هلكت الوديعة أو العين 
المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمناه 


(1) قاعدة : ( الغرور لا يوجب الرجوع ) . (2) في ١‏ ط ) زيادة : 9 مسائل ) . 
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اليباب الثامن والثلاثون : ال 20 059031 
وكذا من كان بمعناهما » وفي العارية والهبة لا رجوع لأن القبض كان لنفسه وتمامه في 
الخانية في فصل الغرور . كذا في كفالة الأشباه © . 

01085 وتبطارلف ارو اللرضور بوم لبوا باق القلاسةب رتكاف 
النهاية ‏ ثم حكى عن الإسبيجاني ] © أنه تعتبر يوم القضاء 7 فإنها اعتبر بناء على أن 
القضاء لا يتراحى عنها » ولهذا ذكر الزيلعي أولا اعتبار يوم الخصومة وثانيا اعتبار يوم 
القضاء ولم أر من اعتبر يوم / وضعه . كذا في القول في ثمن المثل من الأشباه © . 
الاستحقاق » والشفيع » وأحد المتقاسمين إذا بنى فى نصيبه » والمالك القديم إذا أخذ 
الجارية الملأسورة من يد مشتريها من أهل الحرب واستولدها ثم استحقت لم يرجع بقيمة 
برح يي اراد على لابن )"1 انعضي إذا باع مال اليقيم يقن فاتجان لم دراه 
الصغير فرد البيع لا يرجع المشتري بقيمة البناء على أحد » وفيه أيضا الموصى له بالجارية 


إذا استولدها ثم استحقت لا ترجع على البائع الموصي بخلاف الوارث إذا استولدها ثم 


استحقت كان الولد حرًا بالقيمة ثم يرجع بالشمن وبقيمة الولد على بائع [ الولد ] 7 . 

( 3795 ) وإذا أهدى إلى الصبي وعلم أنه له فليس للوالدين الأكل منه لغير 
الحاجة كما فى الملتقط . 

( 3796 ) ولا يدخل الصبي في الغرامات السلطانية [ كذا في أحكام الصبيان 
من الاشباه وكذا المرأة لا تدخل فى الغرامات السلطانية كما فى الولوالجية ] © , 
هذه في أحكام الأنثى من الأشباه © . 

( 3797 ) الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدمين 00 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 334/1 ) . (2) ساقطة من ( ط ) . 

(3) في ( ط ) زيادة « والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار يوم الخصومة ومن اعتبر يوم القضاء ) . 
(4) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 621/2 ) . (5) ساقطة من ( ط ) . 

(6) في ( ط ) : [ الابن ] . (7) ساقطة من ( ط ) . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ط ) . (9) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 577/2 ) . 


(10) قاعدة 8 الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دول حقوق الادميين 5 


وآ سس و يسيك وعدم اتناك 
كالقصاص وضماك الأقوزال » هذه 8 أحكام الذمي مئه . 

( 3798 ) الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء © من بيع 
وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص إلا في الحدود ولو حد 
قذف » وكتابة الأخرس كإشارته » واختلفوا فى أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل 
بالإشارة أؤلا » والمعتمد لا ء وأما إشارة غير الأخرس فإن كان معتقل اللسان ففيه اختللاف 
والفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه ؛ 
ومنهم من قدر الامتداد بسنة وهو ضعيف وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته 
مطلقًا إلا في أربع : الكفر والإسلام والنسب والإفتاء . كذا في أحكام الإشارة منه . 

( 3799 ) لو اختلف المقوّمون في مستهلك فشهد اثنان أن قيمته عشرة وشهد اثنان 
أن قيمته أقل وجب الأكثر » كذا ذكره / فى الأشباه ©© من الكلام فى أجرة المثل . 

( 3800 ) تصدق بنفسه في مرضه صدقة ثم أوصى بالثلث » تعتبر الجملة من الفلث 
حتى لو كان ما أعطاه بنفسه قدر الثلث يعتبر هذا » ولم تجز وصيته فيما سواه وكان هذه 
وصية منفذة فتصحيحه وتنفيذه أولى » ولو زاد المنفذة على الثلث فللورثة استرداد ما زاد 
لو قائما ويضمن القابض لو هالكا » كذا في الوقف من أحكام المرضى من الفصولين . 

( 3801 ) مريض استأجر أجيرًا ونقده الأجرة فللغرماء مشاركته . هذه في 

( 3802 ) وفيه تبرع المريض بالمنافع يعتبر من كل ماله . 

( 3803 ) مريض له على وارثه دين فأبرأه قال : لم يجزء ولو قال : لم يكن لي 
عليه شيء ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة » ولو قالت المريضة : ليس لي على 
زوجي صداق لا يبرأ عندنا خلامًا للشافعي لأن سبب المهر وهو النكاح مقطوع به 
بخلاف المسألة الأولى لجواز أن لا يكون عليه دين . 

( 3804 ) وفي جنايات عصام قال المجروح : لم يجرحني فلان صح إقراره حتى 
لو مات ليس للورثة على فلان سبيل » قال صاحب النحيط : هذا إذا كان الجارح 
(1) قاعدة : الإشارة من أخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء . 
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 623/2 ) . 


1ب 


اللاقية القليى وو الفلؤفرين :انط وا عب ب | بي سو 833 


( 3805 ) وفي كتاب الإقرار من القنية قالت المريضة مرض الموت : ليس لي 
على زوجي حق ولا عليه مهر » ليس لورثتها أن يطلبوا المهر من الزوج ويصح 
إقرارها. بناء على مسألة ذكرها في جنايات عصام . 

لو قال المجروح : لم يجرحني فلان ثم مات » ليس لورثته أن يدعوا على الجارح 
بهذا السبب فكذا ههنا » وقال ظهير الدين المرغيناني : لا يصح » ومسألة الجرح 
على التفصيل : إن كان الجرح معروفًا عند الناس أو القاضي لم يقبل إقرار المريض . 

( 3806 ) استقرض عبذا ليقضي دينه وقضى ضمن قيمته » هذه في البيوع من 
مشتمل الأحكام . 

( 3807 ) هدم جدار غيره ثم بناه ؛ إن كان الجدار من التراب فبناه ثانيا من التراب على 
نحوما كان فقد برئ من الضمان » وإن بناه من شب آخر لا يبرأ من الضمان لأن الخشب في 
نفسها متفاوتة حتى لو علم أن الخشب الآخر أجود يبرأ من الضمان » هذه في الغصب منه . 

( 3808 ) لو وضع رجل ثوبًا في دار رجل فرماه صاحب الذار فأفسده ضمنه » 

2 ولو أدخل دابته فى دار غيره وأخرجها / صاحب الدار لا يضمن إن تلفت ؛ لآن 

الدابة في الدار تضر بها فله أن يدفع الضرر بالإخراج » أما الثوب في الدار فلا يضر 
به فكان إخراجه إتلافا » هذه في فصل دفع ضرر الجار منه . 

( 3809 ) وفى الأشباه 2 من القسمة : إذا خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء بعض 
الأبعنة "فالقوا م والقرع كلى هد [لرؤوس لأنها كلظ الانفس د اق 

وفي الكفالة من البزازية : رجلان في سفينة معهما متاع فقال أحدهما لصاحبه : 
ألق متاعك على أن يكون بينى وبينك أنصافا قال محمد - رحمه الله - : كان 
هذا فاسدًا وضمن مالك المتاع نصف قيمة متاعه © . اه . 

وفى الغصب من الخزانة : سفينة حملت عليها أحمال فاستقرت السفينة على بعض 
زاكر تاعرس وجل يعض الأحزال لتخق السفينة قاء إلغنانة رذعب امال قمر 
الذي أخرج الضمان إن لم يخف الغرق ؛ لآنه صار غاصبًا وإن خيف الغرق فإن ذهب 
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 492/2 ) . 


(2) قوله : نصف قيمة متاعه ‏ عبارة الأنقروي ويضمن الآمر للملقى نصف قيمة متاع نفسه ١‏ وطريقه أنه 
يصير مشتريًا متاع الملقى بنصف متاعه اه . 


به إنسان قبل أن يأمن غرقها لايضمن » وإذا ذهب بها بعد ما أمن غرقها يضمن . اه . 

( 3810 ) أهل قرية غرمهم السلطان » قال بعضهم : يقسم ذلك على قدر 
الأملاك وقال بعضهم : على عدد الرؤوس » قال الفقية أبو جعفر : إن كانت الغرامة 
لتحصين الأملاك يقسم على قدر الأملاك لأنها مؤنة الملك » وإن كانت لتحصين 
الأبدان يقسم على قدر الرؤوس التي يتعرض لهم لأنها مؤنة الرأس ولا شيء من ذلك 
على النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم » هذه في القسمة من قاضيخان » قلت : 
وقد مر عع الأشباه أيضًا أن الضبى :والمرأة لا يدعلان. فى الغرامات: السلطانية . 

( 3811 ) استقرض منه دراهم وأسكنه في داره قالوا : على المقرض أجر المثل 
لآنة أسكنه غوضًا غرن متفعة القرضن: + .بوكذا لو أخكل المقرض. هيه عماكا ليستعمله 
حتى يرد دراهمه » ولو سلم المقرض الحمار إلى بقار فعقره ذئب ضمن المقرض 
قيمته لأن الحمار كان عنده إجارة فاسدة » فكان أمانة فإذا دفعه إلى البقار صار 
ضامنا مخالمفًا . من إجارة القنية . 

( 3812 ) رجل دفع جارية مريضة إلى طبيب وقال له : عالجها بمالك فإن زادت 
قيمتها بالصحة فالزيادة لك ففعل الطبيب ويرأت يجب أجر المثل وثمن الأدوية والنفقة 
والكسوة إن اعطاها / وليس له منعها لاستيفاء أجر المثل » من إجارات الخلاصة . 322/ب 

( 3813 ) ومنها رجل استأجر نْجارًا يومًا إلى الليل فجاء رجل وقال : اتخذ لي دواة 
بدرهم فاتخذ » فإن كان صاحب الدواة يعلم أنه أجير فإنه آثم وإن لم يعلم ثم علم لا بأس 
به وليس عليه شىء وينقص من أجرة النجار قدر ما عمل فى الدواة إلا أن يجعل فى حل . 

( 3814 ) ومنها رجل دفع إلى رجل دهئًا ليتخذ منه صابونًا ويجعل [ القلى ] 1) 
من عنده وما يحتاج إليه على أن يعطيه مائة درهم ففعل » فالصابون لرب الدهن 
وعليه أجر مثل عمله وغرامة ما جعل فيه . 

( 3815 ) ومنها رجل دفع إلى رجل فرسًا ليذهب به إلى قريته ويوصله إلى 
ولده ؛ فذهب به فلما سار مرحلة سيبها في رباط ومضى في حاجته فجاء رجل من 
أهل تلك القرية فمر به فاستأجر رجلا ليذهب به إلى قريته فذهب به فنفقت فى 


(1) القلي : قلى الشيء قليًا أنضجه على المقلاة » وقال أبو حنيفة : القلي يتخذ من الحمض وأجوده ما اتخذ 
من الحرض . لسان العرب مادة قلا (3732) . 
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الطريق فالضمان على الأول ثابت فى تسبيبه » وأما الثانى لاضمان عليه إن لم 
يأخذ الدابة لكن أمره بذلك » فإن أخذه ودفع إليه إن أشهد عليه أنه أخذ ليرد على 
كالملتقط . والآجير ضامن على كل حال ولا رجوع له على أحد لآنه أمسكه 
بالأجرة فصار كأنه أمسكه لنفسه كالمستعير » بخلاف المودع والمستأجر حيث 
لهما أن يرجعا على المودع والآجر ء ولو سلم الفرس في ذلك الرباط إلى ابن أخ 
صاحبه لا يبرأ عن الضمان ٠‏ تأويله : إذا لم يكن في عياله . 

( 3816 ) ومنها ثلاثة استأجروا اصطبلا وأدخلوا دوابهم ثم إن واحدًا منهم 
علف دابته وخرج وترك الباب مفتوحًا فسرق الدواب لا يضمن » وقد ذكرنا هذه 
المسألة في فصل السعاية » والأمر عن قاضيخان معللة فراجع إن شعت . 

( 3817 ) عن أبي يوسف في رجل دفع إلى آخر زجاجة يقطعها بأجر معلوم 
فنقطعها فانكسرت », وقد قال له الدافع : إن كسرت فلا ضمان عليك » قال : 
انظر إلى ذلك الفعل إن كان لا يسلم مثله من الكسر لا ضمان عليه » وإن كان 
يسلم أحيانًا وينكسر أحيانا فهو ضامن . 

( 3818 ) رجل قال لصيرفي : انقد هذه الألف ولك عشرة دراهم فانتقده ثم 

ووو/! وجد المستأجر / العشرة بعد ذلك ستوقة لا يضمن لكن يرد من الأجر بقدره » ولو 

وجد الكل زيمًا يرد كل الأجر ويرد الزيوف على البائع © فإن أنكر البائع © أن 
تكون هذه الدراهم دراهمه فالقول قول القابض » من إجارات الخلاصة . 

( 3819 ) المقبوض في الإجارة الفاسدة مضمون كالثمن المقبوض في البيع 
الفاسد © . فى المتفرقات من إجارات البزازية . 

( 3820 ) رجل أودع ألف درهم عند رجل فأنكره ثم أودع ألف درهم عند 
المودع » له أن يأخذه [ بالألف الذي صار ديئًا عليه بالجحود ولو كان بخلاف 
جنس حقه ليس له أن يأخذه ع © عندنا » هذه فى الوديعة من الخلاصة . 
(1) في ١‏ ط ) ١‏ الدافع ) . (2) في ( ط ) ١‏ الدافع ) . 


(3) قاعدة : المقبوض في الإجارة الفاسدة مضمون كالثمن المقبوض في البيع الفاسد . 
(4) ساقطة من ( ط ) . 


ل أ ا يجبت سم مجنم الظعانات 


( 3821 ) يضمن المسلم للمسلم في [ أربعة ] 29 أشياء : إذا غصب منه شيئًا 
فنقص في يده » الثاني الزيت أو السمن إذا وقعت فيه فأرة ثم أراقها مسلم على مسلم 
يضمن له قيمته » الثالث الكلب المعلم أو البازي المعلم أو الفهد المعلم إذا أتلفه يضمن 
عندنا » الرابع السرقين إذا أحرقه أو ألقاه في أرضه » هذا في الغصب من الخلاصة . 

( 3822 ) وفيه : رجل دفع إلى رجل آخر حمولة ليحملها إلى بلدة أخرى 
فذهب الرجل بالحمال حتى أتى نهرًا عظيمًا وفي النهر جمد كثير يجري فيه الماء 
كما يكون في الشتاء فركب الجمال جملا » والجمل الآخر يدخل على أثر هذا 
فبقى جمل من الجمال في الماء من جريان الجمد فسقط في الماء إن كان الناس 
يسلكون فى مثل هذا ولا ينكرون على أحد » لا ضمان عليه . اه . 

( 3823 ) وجد في دار إنسان خمرًا فألقى فيه ملحا فصار خلا فهو له وإن لم ينقل 
الدن عن مكانه قال - رحمه الله - : عرف بهذا أن بنفس إلقاء الملح يملك الخل . 

( 3824 ) أدخل أجناسًا له فى المسجد بغير إذن خادمه وأخذ مفتاحه وجاء سيل 

( 3825 ) أراق الخمر في الطريق وكسر أدانيها وما وجد في مجلس الشرب من 
ألات الفسق » فله ذلك ولا ضمان عليه . 

( 3826 ) اشترى مسلم خمرًا من ذمي فأتلفها لم يضمن » فلو غصبها منه 

( 3828 ) متلف كعاب الصبيان لا يضمن . 

( 3829 ) ادعى أنه أراق خمرًا لمسلم فقال : أرقته بعد ما صار خلا » فالقول 
للمتلف » فى ال لغصب من القنية / . 3 ]ب 

( 3830 ) قاد إنسان أعمى فوطيع الأعمى إنسانا فقتله » لم يذكر هذا قال الفقية أبو 
الليث : ينبغي أن لا يجب الضمان على القائد , هذه في جنايات الدواب من الخلاصة . 

833ة بوار تقب وج حافطل اسان بنع مياق اجر مع البيك شما لاضع 


(1) في ( ص ) ستة . 
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أنه لا يضمن » هذه في فصل السعاية منها . 

( 3832 ) فر من عند صبي ليضربه فخاف [ فذهب عقله يضمن الدية » ولو 
حاف من غير أن يخوفه بأن نقب اللص البيت فخاف ع 27 من فى البيت وحصل به 
تلك لم بيقن لفارت وو كلا زو امور بسو سيور جارك جاه كفيك بع ار 
وقتلت إنسانا لم يضمن » ولو غير صورته فخوف حرًا أو عبدًا فجن لم يضمن . 

( 3833 ) قال لتلميذه في تسوية عمد المسجد : خذ العماد فأخذه والأستاذ حرك 
الخشبة المغروزة بالخ فاذيود فسقط السقف وفر إلى الخارج وهلك التلميذ يضمن إن 
كان ذلك بفعله ولم يقدر على الانتقال والفرار وكذا لو رفعوا سفينة لإصلاحها وقالوا 
للتلميذ : ضع العماد نحتها فوضعها وحركوها بلخ برابها فسقطت عليه يضمنون . 

( 3834 ) صبي ابن ثلاث سنين وحق الحضانة للأم فخرجت وتركت الصبي 
فوقع في النار تضمن الأم » وفي المحيط لا تضمن في بنت مست سنين . 

( 3835 ) امرأة تصرع أحيانا فتحتاج إلى حفظها لأنها تلقي نفسها في ماء أو 
نار وهي في منزل زوجها فعليه حفظها » فإن لم يحفظها حتى ألقت نفسها في نار 
عند الفزع فعلى الزوج ضمانها » وكذلك الصغيرة التي تحتاج إلى الحفظ وهي 
مسلمة إلى الزوج فإن لم يحفظها وضيعها ضمن » من جنايات القنية . 

( 3836 ) استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده ليأخذها من المقرض فقال 
المقرض : دفعتها إليه وأقر العبد به وقال : دفعتها إلى مولاي وأنكر المولى قبض 
العبد العشرة » فالقول له ولا شيء عليه ولا يرجع المقرض على العبد لأنه أقر أنه 
قبضها بحق » هذه في البيوع من القنية . 

( 3837 ) كانت تدفع لزوجها ورقًا عند الحاجة إلى النفقة أو إلى شيء آخر وهو 
ينققه على غياله ليس لها أن تبجع .بها خليه: 80 :. 

( 3838 ) دفع لولده الصغير قرصا فأكل نصفه ثم أخذه منه ودفعه لآخر يضمن 


[ إذا كان دفعه لولده على وجه التمليك / وإذا دفعه على وجه الإباحة لا 


(1) ساقطة من ( ط ) . 
(2) قوله : « ليس لها أن ترجع ... إلخ » وجهه إن الفرض لا يتم إلا بقول المفروض أقرضتك مثلا فإذا سكت 
عن الإعطاء ولم يقل ذلك لا يكون قرضا بل تبرعا . اه مصححه . 


ل ل-ل070هعهوه 7 سس رمعم الضمانات 


يضمن ] 09 قال رحمه الله : عرف به أن مجرد الدفع من الأب إلى الصغير لا 
يكون تمايكا وأنه حسن . 

( 3839 ) أبحت لفلان أن يأكل من مالي فأكل قبل العلم بالإباحة لا يضمن . 

( 3840 ) المتعاشقان يدفع كل واحد منهما لصاحبه أشياء » فهي رشوة لا يثبت 
الملك فيها وللدافع استردادها لان الرشوة لا تملك . 

( 3841 ) قاض أو غيره دفع إليه سحت © لإصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما 

( 3842 ) أبرأه عن الدين ليصلح مهمة عند السلطان لا يبرأ وهو رشوة . 

( 3843 ) تصدق على فقير بطازجة © على ظن أنه فلس © ليس له أن 
يستردها وهو ظاهر » وفي فتاوى العصر : إن كان قال : ملكت منه فلسًا ثم ظهر 
أنه طازجة له أن يسترد » فإن قال : ملكت هذا لا يسترد » وقال سيف الأئمة 
السائلي : لا يسترد في الحالين » هذا في الهبة من القنية . 

( 3844 ) غزلت جوزقة الزوج بإذنه أو بسكوته ونسجتها كرابيس © فهي 
للزوج وإن منعها ومع هذا غزلته ونسجته فهو لها وعليها قيمة الجوزقة » ولو نسج 
الغزل الزوج أو دفع الأجرة في فصل المنع فهو متبرع » هذه في النكاح من القنية . 

١(‏ 3845 ) مات عن أولاد صغار وكبار فاستعمل الكبير 69 الصغير ثيرانه والبذر مشترك 
من مال الميراث فللصغير نصيبه من الحصاد » وأحد الورثة إذا أنفق في تجهيز الميت من 
التركة بغير إِذْن الباقين يحسب منه ولا يكون متبرعًا » هذه في الوصايا من القنية . 

( 3846 ) رب الدين أخذ من المديون أمتعة فضلت قيمتها على قدر دينه ثم قال 
للمديون : اجعلني في حل ففعل لا يبرأ رب الدين عنها إن كانت باقية » وإن 
كانت طالكة يرا , 


(1) ساقطة من ( ط ) . 

(2) السحت : كل حرام قبيح الذكر وقيل : هو ما خبث من المكاسب وحرم . اللسان سحت ( 1949 ) . 
(3) الطازجة : الخالصة المنقاة وهي معربة من الفارسية . اللسان ( 2670 ) ( طزج ) . 

(4) فلس : أفلس الرجل أي أصبح ذا قُنُوس بعد أن كان ذا دراهم . اللسان فلس ( 3460 ) . 

(5) كرابيس : تكربس من ظهر فرسه أي سقط منه . المعجم الوجيز ( 530 ) . ١‏ (6) ساقطة من ( ط ) . 


23424 إب 
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( 3847 ) له عليه نصف دينار فدفع المديون دينارًا وقال : نصفه بحقك 
وبالنصف أخذ منك كذا . فالكل مضمون عليه النصف بالمقاصة 2 » والنصف 
بحكم القرض ؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد فيضمن . 

( 3848 ) قضى المديون الدين المؤجل قبل حلول الأجل أو مات فأخذ من 
تركته » فجواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت البايعة بينهما إلا 
بقدر ما مضى من الأيام قيل له : أتفتى به أيضا ؟ قال : نعم . ولو أخذ المقرض 
المرابحة قبل مضي الأجل فللمديون أن يرجع منها بحصة ما بقيى من الايام » كان 
يطالب الكفيل بالدين / بعد أخذه من الأصيل ويتبعه بالمرابحة شيئًا سنين حتى 


الدين » ولم يكن تبرع بقضاء الدين عن إنسان ثم أبرأ الطالب المطلوب على وجه 
الإسقاط فللمتبرع أن يرجع عليه » وفي المنتقى ليس له أن يرجع . 

( 3849 ) استقرض منه دينارين فدفع إليه ثلاثة ليزن منها الدينارين فضاعت قبل 
الوزن » لا شيء عليه . 

( 3850 ) ولو تبرع بقضاء الدين عن الميت المفلس لا يسقط به دينه لسقوطه 
بهلاك ذمته ولكن لا يرجع على الدائن لأن حق المطالبة لم يبطل في الدار الآخرة . 

( 3851 ) ولو أعطى الوكيل بالبيع الآمر الثمن من ماله قضاء عن المشتري على 
أن يكون الثمن له » كان القضاء على هذا فاسدًا ويرجع البائع غلى. الآمر عا 
اعطاه» وكان الثمن على المشتري على حاله . 

( 3852 ) رب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون على صفته فله أخذه 
بغير رضاه ولا يأخذ الجيد بالرديء وله أخذ الرديء بالجيد ولا يأخذ خلاف جنسه 
كالدراهم بالدنانير » وعند الشافعي - رحمه اللّه - : له أخذه بقدر قيمته » وعن 
أبي بكر الرازي : له أخذ الدنانير بالدراهم وكذا أخذ الدراهم بالدنانير استحسانا 
لا قياسا » ولو أخذ من الغريم غيره ودفعه إلى الدائن قال ابن سلمة رحمه الله تعالى : 
هو غاصب والغريم غاصب الغاصب فإن ضمن الاخذ لم يصر قصاصًا بدينه وإن 


(1) في ( ط ) : ( بلمعاوضة ») . 


0 - - ل ببسسسسسسسجججججيي بجوم الضمانات 
ضمن الغريم صار قصاصًا » وقال نصر بن يحيى - رحمه الله تعالى - : صار 
قصاصًا بدينه والاخذ معين له وبه يفتى . 

3853١‏ ) ولو غصب جنس الدين من المديون فغصبه منه الغريم فالختار هنا قول 
ارم سلج . 

( 3854 ) المديون إذا قضى أجود مما عليه لم يجبر الدائن على القبول » وقال 
شمس الأئمة السرخحسي : يجبر خلاقًا لزفر . 

( 3855 ) أعطى المستقرض المقرض مالا ليميز الجيد من الرديء ويأخذ منه حقه 
فهلك في يده هلك من مال القاضي في قولهم جميعا لأن الأخذ للتجويد لا للاقتضاء . 

( 3856 ) دفع المديون إلى الدائن حقه ثم دفعه الدائن إليه لينقده فهلك فمن مال 
الدائن » ولو دفع المطلوب إلى الطالب حقه زائدًا وقال : أنفقه فإن لم يرج فردها 
ففعل فلم يرج فله الرد استحسانا لا قياسا / كذا قاله أبو يوسف - رحمه الله - 
والظاهر أنه قول الكل . 

( 3857 ) له على كل واحد منهما خمسة دراهم فأخذها منهما ثم وجد 
بعضها نبهرجة ولا يدري لمن هو فليس له رد ششيء على واحد منهما حتى يزيد 
على خمسة » فإن كانت النبهرجة ستة فله أن يرد على كل واحد منهما درهمًا : 
وإن كانت سبعة فدرهمين » وإن كانت ثمانية فثلاثة » وإن كانت تسعة فأربعة » 
ا ا و » قال نجم الأئمة الحكيمي : 
قل تار يعنى قاضيخان - ): ينبغي أن يمتنع الرد على قول أبي حنيفة لأن 
علط التراهر خانا عبار كترها أستهارك عد > لقال + للكن إلى لنت يقي 
وإنما يبطل إن لو كان المردود غير ما أخذه منه وفيه شك فلا يبطل به الثابت بيقين . 

( 3858 ) قال للدائن : خذ دراهمك فقال : ادفعها إلى فلان وعينه فدفع ومات 
المدفوع إليه فلرب الدين أن يطالب المديون بدينه . 

( 3859 ) قال أستاذنا : وقعت واقعة في زماننا أن رجلا كان يشتري الذهب 
الرديء زمانا الدينار بخمسة دوانيق ثم تنبه فاستحل منهم فابرأه عما بقى لهم عليه 
حال كون:ذللف سهيلكا كيت أن وغيري انيرا وكتب ركن الدين الوانجاني : 
الإبراء لاا يعمل في الربا لأن رده بحق الشرع » وقال : به أجاب جم الأئمة 
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الحكيمي معللا بهذا التعليل » وقال : هكذا سمعته عن ظهير الدين المرغيناني » قال - 
رحمه الله - : فعزب من ظنى أن الجواب كذلك مع تردد فكنت أطلب الفتوى 
لامعو جوابى عنه ) فعرضت هذه المسألة على علاء الأئمة الحناطى فاجخان ند يبر 
إذا كان الإبراء بعل الهلاك وعضب من جواب عيره أنه لا 2 فازداد ظنى بصحة 
جوابي ولم أمحه ويدل على صحته ما ذكره البزدوي في عناء الفقهاء من جملة صور 
البيع الفاسد وجملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض » قلت : فإذا كان فضل 
يكون ذلك رد ضمان ما استهلكه لا رد عين ما استهلكه » وبرد ضمان ما استهلك 
لا يرتفع العقد السابق بل يتقرر مفيدًا للملك في فصل الربا فلم يكن في رده فائدة 
عين الربا إن كان قائما لا رد ضمانه . هذه الجملة في المداينات من القنية . 

هذا آخرُ ما أردنا إيرّاده من الضّمَانات والحمدٌ لله الذي بتعمته تَتِمَ الصّالحات 

وتنزلُ التركات والحمدُ لله ربٌ العالمين والصّلاة والسّلام عَلى سَيدنا محمّد 
أفضصّل أَهْل الأرض والسّماوات . وعلى آله الكمل السّادات ؛ وعَلى 
أزواجه أمهات المؤمنين الطّاهرات » وعلى أصحابه القادات , 
صلاة وسلامًا دائمين مُتلازمين إلى أنْ تبعث الأموات . 


وتزخرف الجنات للمؤمنين والمؤمنات 


الملاحق 
ملحق (1) 
المصطلحات الفقهية والاقتصادية 
ملحق (2 ) 
مراجع الدراسة ومصادر الفقه الحنفي 


- ملحق المصطلحات الفقهية والاقتصادية 
الإباحة : 


الإباحة في اللغة : الإذن في الفعل والترك . يقال : أباح الرجل ماله » أي أذن 
في أخذه وتركه وجعله مطلق الطرفين 

وغرف الأصوليؤن الإبابخة بأنها © حظاي: الله المتعلق بأفغال المكلفين تخبيةا فن 
غير بدل » وعرفها الفقهاء بأنها : الإذن يإتيان الفعل حسب مشيئة الفاعل في 
حدود الإذن . وقسموها بحسب مصدرها إلى قسمين : ما أذن فيه الشارع » وما 
أذن فيه العبد . 

فالمأذون فيه م قبل 0 هو ماورد الدليل على إباحته من نص أو غيره من 
مصادر التشريع الأخرى . والمأذون فيه من قبل العبد على نوعين : 

» نوع يكون التسليط فيه على العين لاستهلاكها » كإباحة أكل الطعام وشرب 
الشراب دون أخذه في الولائم 

* ونوع يكون التسليط فيه على العين للانتفاع بها فقط » كإذن مالك السيارة 
لغيره بركوبها » وإذن مالك البيت لغيره بالسكنى فيه ونحو ذلك . 
الإبراء : 

الإبراء لغة : يقال : أبرأ الله فلانًا : شفاه » وأبرأ فلان فلانًا من حق له عليه . 
خلضة هنة وثيرا من كذا . تخلص منه وتخلى عنه . ومنه التنزيه والتخليص 
والمباعدة عن الشيء فالإبراء على هذا جعل المدين » بريئًا من الدين . 

الإبراء اصطلاحًا : معناه : إسقاط الشيخص حقا له في ذمة آخر أو ة قبله » وإذا لم 
يكن في حق شخص لا يعد إبراء بل هو إسقاط محض » والإبراء مشروع في 
الجملة فهو إما يكون واجبًا أو حرامًا أو مكرومًا أو مندوبًا أو مباححا . والإبراء قسم 
لنوعين . بحسب الإطلاق الواسع للركن والأركان هي الصيغة والمبريٌ والمبرأ والمبرأً 
منه والصيغة عبارة عن الإيجاب والقبول . 

وأما الإبراء في ذاته فله شروط » منها عدم منافاته للشرع » وسبق الملك وجوب 
الحق وموضوع الإبراء إما أن يكون موضوعه ديئًا في الذمة أو عيئًا 
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الإبضاع : 

الإبضاع في اللغة : التزويج . يقال : أبضعت الرأة إبضاكًا » أي أنكحتها . 
ا واوا ب موا لاي امال اناغ 
والمعطى الملبضع ) والاخذ المستبضع . 
الإنلاف : 

الإتلاف في اللغة : جعل الشيء تالقًا . أي هالكا . 

وفي اصطلاح الفقهاء : هو خروج الشيء من أن يكون منتفعًا به المنفعة المطلوبة 
منه عادة بفعل أدمي . ويعبر عنه بعضهم : بأنه كل ما يؤدي ؟ ذهاب المال 
وضياعه وخروجه من يد صاحبه . 

وهو قسمان : أ- إتلاف بالمباشرة : وهو الإتلاف الذي لا يتخلل فيه بين فعل 
المباشر وبين التالف ففعل فاعل مختار . كإحراق ثوب وقتل حيوان وأكل طعام 
وإحراق دار .. إلخ . 

ب - وإتلاف بالتسبب : وهو أن يحدث إنسان أمرًا في شيء يفضي إلى تلف 
شيء آخر عادة . كمن حفر برا » فسقط فيه إنسان أو حيوان فهلك » أو فتح 
قفصًا عن طائر » فطار وذهب . 
الإجارة : 
اليودوي واي يه يطب با 
عوض العمل ونقل أيضا أنهم يذكرونها بالفتح . فهي مصدر ( أجر ) الرباعي فتكون 
لب د لهذا عوك بهذا الضبط موريس يس 
منفعة والضابط في نديد مسأل العو اس رن للق لي 
يصلح أن يكون أجرة أو عوضًا في الإجارة . 
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والإجارة عقد من عقود المعاوضة يكون التملك فيه مقابل عوض يشترط فيه العلم . 
ويقسم الفقهاء الإجارة باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين : 
1 - إجارة أعيان . 2 - إجارة أعمال . 

الإجبار : 


الإجبار لغة : القهر والإكراه . يقال : أجبرته على كذا حملته عليه قهوًا , 
وغلبته فهو مجبر اب : جبرته جبرًا وجبورًا , 
قال الأزهري يرق واجيرثة لغدان بعيدتان . وقال الفراء : سمعت العرب تقول : 
جبرته على الأمر وأجبرته ولم نقف للفقهاء على تعريف خاص للإجبار والذي 
يستفاد من الفروع الفقهية أن استعمالهم هذا اللفظ لا يخرج عن المعنى اللغوي 
السابق فمن تثبت له ولاية الإجبار على الزواج يملك الاستبداد بتزويج من له عليه 
الولاية » ومن تثبت له الشفعة يتلمك المشفوع فيه جبرًا عن المشتري . 
الأجر : 

الأجر في اللغة "القوانت .يقال أخرت:فلانا عن غمله كذاء أى أثبقه هده:. 
والله تعالى يأجر العبد » أي يثيبه . 

أما في : 

الاصطلاح الفقهي فالأجر هو العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل 
المنفعة المعقود عليها موود وجرا مدا عار ا السو وى عنه امرم ... 

هذا عند جمهور الفقهاء خلامًا للمالكية الذين يطلقون على العوض في إجارة 
الادمي وما ينقل من غير السفن والحيوان أجوًا » بينما يسمون البدل في إجارة غير 
الادمي وما لا ينقل كالدور والأراضي » وما ينقل من سفن وحيوان كراء » وقال 
بعضهم : يطلق الأجر على بدل منافع من يعقل » والكراء على بدل منافع من لا 
يعقل . وقد يطلق احدهما على الآخر . 
أجر المثل : 

المثل في اللغة يأتى بمعنى : الشبيه . 

أما مصطلح ١‏ أجر المثل ) عند الفقهاء فالمرادُ به الأجرة - أي بدل المنفعة التي 
قدرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض . وينظر في تقدير أجر المثل في الإجارة 
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مجمع الضمانات 
الواردة على الأعيان إلى شيئين : ( أ) - إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور وما يبذل 
مقابلها من عوض . ( ب ) - إلى زمان الإجارة ومكانها . 

وكذا يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن ينظر إلى شيئين : 

أ - إلى شخص مائل للأجير في ذلك العمل وما يعطى مقابله من عوض . 

ب - إلى زمان الإجارة ومكانها . حيث إن الأجرة تختلف باختلاف الأعمال 
والأزمنة والأمكنة . ولو اختلف أجر المثل بين الناس » فيؤخذ الوسط . ولا يخفى أن 
أجر المثل في عقود الإجارة قد يكون زائدًا على الأجر المسمى وقد يكون ناقصًا عنه » 
وقد يكون مساويًا له . وعلى ذلك تكون النسبة بينهما الختصوص والعموم الوجهي . 
الإجماع : 

الإجماع في اللغة : يراد به تارة العزم » يقال : أجمع فلان كذا » أو أجمع على 
اي يراد به الاتفاق فيقال : أجمع القوم على كذا أي اتفقوا 

. وعن الغزالي : أنه مشترك لفظي وقيل : إن المعنى الأصلي له العزم » 

ولاق لازم ضروري » إذا وقع من جماعة . 

بيان من ينعقد بهم الإجماع : 

جمهور أهل السنة على أن الإجماع ينعقد باتفاق امجتهدين من الأمة . 

ولا عبرة باتفاق غيرهم مهما كان مقدار ثقافتهم . 

إمكان الإجماع : - اتفق الأصوليون على أن الإجماع ممكن عقلا وذهب 
جمهورهم إلى أنه ممكن عادة . وخالف 8 ذلك النظام وغيره . 
الأجير : 

الأجير هو المعقود على منافعه في إجارة الأعمال . وهو عند الفقهاء نوعان 
خاص ومشترك فالأجير الخاص : هو الذي يعمل لواحد معين أو أكثر عملا مؤقنا 
مع التخصيص . فتكون منفعته مقدرة بالزمن ؛ لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة 
الإجارة دون أن يشاركه فيها غيره فلو استأجر شخص طاهيًا ليطبخ له خاصة مع 
تعيين المدة كان ذلك الطاهي أجيدا خاضًا ويسمى هذا الأجير أيضًا بأجير الواحد 
والأجير المنفرد . والخادم والموظف من هذا القبيل والأجير المشترك هو الذي يعمل 
لا لواحد مخصوص ولا لجماعة مخصوصين » أو يعمل لواحد مخصوص أو 


باحق لبط [تخاث: الفقوينة بوالأفيا اي ل و 
الاستحسان : 

الاستحسان في اللغة : هو عد الشيء حسئًا » وضده الاستقباح . وفي علم 
أصول الفقه عرفه بعض الحنفية بأنه اسم لدليل يقابل القياس الجلي يكون بالنص أو 
الإجماع أو الضرورة أو القياس الخفي . 

والاستحسان ار إن اريفة أنواع 1 

أ لا “. اس يكيان الأثر ا السنة . 

ثانيًا : استحسان الإجماع . 

العا . | ستحسان لضرورة . 
اناق 

ا : إما ثبوت التق ووجوبه » ومنه قوله تعالى 0 0 

واصطلاحًا عرفه الخنفية - لهور كرد لشيء نوا ار وعرف ابن 
والحنابلة يستعملونه بالمعنى بي ( ولم نقف للشافعية والحنابلة على تعريف 
ولا يخرجون فيه عن الاحتعيال اللغوي ' 
الاستغلال : 
عين الاستثمار » فما تخرجه الارض هو ثمرة » وهو غلة وهو ريع وللحنفية تفرقة 
خاصة بين الثمرة والغلة فى باب الوصية » فإذا أوصى بثمرة بستانه انصرف إلى 
ا موجود خاصة . وإذا أو صى بغلته شمل الموجود وما هو بعرض الوجود . 
الاستهلاك : 


الهلاك » واستهلك المال أنفقه » وأنفذه » وأهلكه باعه . 

الاستهلاك اصطلاحًا : 

المعنى الاصطلاحي لا يبعد تمامًا عن المعنى اللغوي ؛ إذ إن الاستهلاك هو 
الإنفاق وطلب الهلاك في الشيء . 
الاستيلاء : 

الاستيلاء لغة : يقال : استولى عليه : ظهر عليه : وتمكن منه » صار في يده 
واستولى على الأمر : بلغ الغاية » واستولى على الغاية . سبق عليها . ومنه تولى 
الشيء : أدبر » ومنه وضع اليد على الشيء » والغلبة عليه . 

والاستيلاء اصطلاحًا : إثبات اليد على ا محل » أو الاقتدار على المحل حالا 
وعالا أو القهر والغلبة ولو حكمًا . ويختلف الفعل المادي الذي يتحقق به 
الابنيادع نيعا [لأشخاض والأشياء.. 

حكم الاستيلاء : 

يختلف باختلاف المستولى عليه » وأثر الاستيلاء في الملك والتملك وهو إما أن 
كن سر للا بو أو قناز وامللف + 
الاستيلاد : 

الاستيلاد لغة : يقال : ولدت المرأة : ولادًّا » وولادة : وضعت حملها فهي والد 
ووالدة واستولد الرجل : طلب الولد . وتولد الشيء من الشيء نشأ عنه » واستولد 
الرجل المرأة » أحبلها سواء حرة أم أمة . 

الاستيلاد اصطلاحًا : عرفه الحنفية : أنه تصيير الجارية أم ولد » وعرفه غيرهم 
بتعاريف خرف كتعريف ابن قدامة . 

وحكم الاستيلاد شرعًا : فلا خلاف في إباحة السيري ووطء الإماء لقوله 
تعالى : 9 وَالدِينَ هم لِفروجهمٌ عَفِظونٌ © إلا عل روجهم أو و ما مَلَكت أ يملعم 
نّمم غَيْرٌ مَلْومِيتَ * ( سورة المؤمنون 5 » 6 ) . 
الإسكاف : 

الإسكاف لغة : تعددت مادة سكف وتشمل معان كثيرة : فمن ألفاظه 
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الأسكفة والأسكوفة : عتبة الباب التي يوطأ عليها والأسكف منابت الأشفار 
وقيل شعر العين نفسه . 

وقال الجوهري : الإسكاف واحد الأساكفة . ابن سيده والسكيف والأسكف 
والأسكوف والإسكاف كله الصانع أيّا كان . 

وعند العرب : الإسكاف : كل صانع غير من يعمل الخفاف . هذا في البادية 
وفي الخاضير يقولون السك . 

وقيل الإسكاف : الحاذق والماهر في عمله . وقال ابن العربي : أسكف الرجل 
إذا صار إسكافًا . أي صانعًا . 
الإعارة : 

الإعارة في اللغة : من التعاور» وهو التداول والتناوب مع الرد . والإعارة مصدر أعار . 
والاسم منه العارية وتطلق على الفعل » وعلى الشيء المعار . والاستعارة طلب الإعارة : 

وفي الاصطلاح : عرفها الفقهاء بتعاريف متقاربة . 

فقال الحنفية : إنها تمليك المنافع مجانًا وعرفها المالكية : بأنها تمليك منفعة مؤقتة 
بلا عوض وقال الشافعية : إنها شرعًا إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه . 

وعرفها الحنابلة : بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال . 
الاعتياض : 

الاعتياض في اللغة والاستعمال الفقهى : أخذ العوض وهو البدل وهو يجري 
في كل ما يملكه الإنسان من عين أو دين أو حق أو منفعة في إطار نصوص الشرع 
وقواعده العامة » قال الكاساني : العوض في المعاوضات المطلقة قد يكون عيئًا وقد 
يكون دينًا وقد يكون منفعة إلا أنه يشترط القبض في بعض الأعواض في بعض 
الاعتوال دون فض أنا سوعاض الاعتياض » فقد يكون سببه عقدًا من عقود 
المعاوضات المالية امحضة كالبيع والإجارة » أو من عقود المعاوضات غير المحضة . 
كالمكاتبة والخلع . 
الإقالة : 

الإقالة في اللغة تعني : الرفع والإزالة » ومن ذلك قولهم : أقال اللّه عثرته أي 
رفعه من سقوطه » ومن ذلك الإقالة في البيع ؛ لانها رفع للعقد ونقض وإبطال . 
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والإقالة : في الاصطلاح الفقهي : رفع العمد , وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين . 
الإقرار : 

من معانى الإقرار فى اللغة : الاعتراف . يقال : أقر بالحق إذا اعترف به . وأقر 
الشىء أو الشخص فى المكان . أثبته وجعله يستقر فيه . 

وفي اصطلاح الفقهاء » الإقرار : هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على امبر : 
وهذا تعريف الجمهور . 

والإقرار عند المحدثين والأصوليين هو : عدم الإنكار من النبي على قول أو فعل 
صدر أمامه . 
الاكتساب : 

الاكتساب : طلب الرزق وتحصيل المال على العموم » وأضاف الفقهاء إلى ذلك 
ما يفصح عن الحكم ؛ فقالوا : الاكتساب هو تحصيل المال بما حل من الأسباب . 

ذهب الفقهاء إلى أن الاكتساب فرض على امحتاج إليه إذا كان قادرًا عليه ؛ لأنه 
به يقوم المكلف بما وجب عليه من التكاليف الالية » من الإنفاق على النفس 
والزوجة والأولاد الصغار والأبوين المعسرين والجهاد في سبيل الله وغير ذلك . 
الإإكراه : 

الإكراه في اللغة : حمل الغير على ما يكرهه قهرًا . وفي الاصطلاح الشرعي 
0 لواو ا الوا جا عي و لمارا اي 
فإن يه وي وه لم مسقل #اسراره فاسك . 
وهذا التفريق بين الرضا والاختيار هو مذهب الحنفية . 

ومن جهة أخرى ينقسلم الكراه إلى فسمين 8 إكراأه ملجئ 4 وإكراه غير 
ملجئ . والفقهاء اا ل ل ا لا 
الالتزام : 


يقال في اللغة : لزم الشيء لزومًا » أي ثبت ودام . ولزمه المال : وجب عليه 
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وألزمته المال والعمل فالتزمه » أي أوجبته » فثبت عليه ويطلق مصطلح ١‏ الالتزام ) 
في الفقه الإسلامي بطريق الاشتراك على أحد معنيين : معنى نخاص » ومعنى عام . 

فتعريفه بمعناه الخاص : إيجاب الإنسان على نفسه شيئًا من المعروف مطلمًا أو 
معلمًا على شيء . وتعريفه بالمعنى العام : إيجاب الإنسان أمرًا على نفسه » إما 
باحتياره وإرادته من تلقاء نفسه . 
الأمانة : 

الأمانة في اللغة ضد اللخيانة . وفي الاصطلاح الشرعي قسمها القاضي أبو الوليد 
ابؤدوشة الن تسمين. : آمالة :يق العبة. .وريه .و امالة بق الغباة . 

فأما الأمانة التي بين العبد وخالقه فهي الأمانة في الدين » أي الفرائض التي 
افترضها الله على عباده » وهي التي عرضها سبحانه على السموات والأرض 
والجبال » فأبين أن يحملنها شفقًا منها وخوقا ألا تقوم بالواجب لله فيها » وحملها 
الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا . 

وهذه الامانة وردت على لسان الفقهاء بمعنيين : 

( أحدهما ) بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين © سمواء كان أمانة بقصد 
الاستحفاظ كالوديعة . 

و( الثاني ) بمعنى الصفة فيما يسمى ببيع الأمانة كالمرابحة والتولية . 
الانتفاع : 


الانتفاع مصدر : انتفع من النفع » وهو ضد الضر » وهو ما يتوصل به الإنسان 
إلى مطلوبه فالانتفاع : الوصول إلى المنفعة » يقال انتفع بالشيء : إذا وصل به إلى 
منفعة . ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا المعنى اللغوي . واستعمل 
هذا اللفظ غالبًا مع كلمة ( حق ) فيقال حق الانتقاع ويراد به الحق الخاص 
بشخص النتفع غير القابل للانتقال للغير . 
الإيلاء : 

الإيلاء فى اللغة معناه : الحلف مطلمًا » سواء أكان على ترك قربان الزوجة أم 


على شيء آخر » مأخوذ من آلى على كذا يولي إيلاء وأليّة إذا حلف على فعل شيء 


والإيلاء في الاصطلاح . يعرفه الحنفية . أن يحلف الزوج بالله تعالى أو بصفة 
من صفاته التي يحلف بها ألا يقرب زوجته أربعة أشهر , أو أكثر » أو أن يعلق على 
قربانها أمرًا فيه مشقة على نفسه . 
بعت المال : 

قة # هو المكان القن طفق المال اا" كان أو'عاكاا ب ماحوة من اليك 
وهو موضع المبيت . قال الراغب : أصل البيت مأوى الإنسان بالليل » ثم صار 
يقال للمسكن بيت من غير اعتبار الليل فيه » ويعبر في اللغة عن مكان كل شيء 
بأنه بيته . 

وأما اصطلاحا : فقد استعمل لفظ « بيت مال المسلمين » أو بيت مال الله ) 

في صدر الإسلام للدلالة على المبنى والمكان الذي محفظ فيه الاموال العامة 
0 الإسلامية من المنقولات . كالفيء وخمس الغنائم ونحوهما إلى أن تصرف 

فى وجوهها . ثم اكتفى « بيت المال » للدلالة على ذلك » حتى أصبح عند 
الإطلاق ينصرف إليه . 
البيع : 

أصل البيع في اللغة : مبادلة المال بالمال . وهو من الأضداد كالشراء ؛ ولذلك 
يطلق على كل من العاقدين أنه بائع ومشتر » لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر للذهن 
آله تاذل السلعة... 

وفي الاصطلاح الفقهي ابيع هو تمليك البائع مالا للمشتري عمال يكون ثمنًا 
للمبيع » وعبر عنه بعض الفقهاء بأنه : مبادلة مال بمال التراضي 

وهو عند الفقهاء أربعة أنواع : ( أحدها ) بيع العين بالعين , ٠‏ كبيع السلع بأمثاله 
ويسمى بيع المقايضة . ( والثاني ) بيع العين ‏ «التايق تحر بيع الله بالاتماة 
المطلقة . ( والثالث ) بيع الدين بالدين » وهو بيع الثمن المطلق . ( والرابع ) بيع 
الدين بالعين وهو السلم . 

بيع الوفاء : 

بيع. الوفاء في اصطلاح الفقهاء : هو أن ب يبيع الشخص شيئًا بكذا أ وتوف غلنة 

بشرط أن البائع متى رد امن ل قدي أ لخد انين اللا ادليه ون ل بين 
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المبيعة وفاء . وإنما سمي ببيع الوفاء لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط . 
هذا ويسميه المالكية ( بيع الثنيا ) والشافعية ( بيع العهدة ) والحنابلة بيع الأمانة 


ويسمى أيضا ( بيع الطاعة ) وبيع الجائر وسمي في بعض كتب الحنفية بيع المعاملة . 
التجارة : 


ا بحي لاي كم 00 
« تقليب المال لسرت فيه ار م 1 
التركة : 
التركة لغة : اسم مأخوذ من ترك الشيء يتركه تركا . يقال : تركت الشيء 
وني 6 ( اختلف اي 8 1 . فذهب جور 0 المالكية 
0 
ويتبين من خلال التعريفين أن التركة تشمل الحقوق مطلقًا عن الجمهور ومنها 
المنافع . في حين أن المنافع لا تدخل فى التركة عند الحنفية فإن الحنفية يحصرون 
التركة في المال أو الحق الذي له صلة بالمال فقط . 
ال لتعليم : 
التعليم لغة : مصدر تعلم . والتعلم مطاوع التعليم يقال #علحه العلي تبلمه : 
وااتعليم اصدر علم : يقال : علمه إذا عرفه وعلمه وأعلمه إياه فتعلمه 3 نتعلمه » وعلم الأمر 
وتعلمه اع كيه ولي العام أيكدا : هو اعتقاد الشيء على ما هو 
قال ل العمل و خلج إلاأن الإعلام اخقص بما كان يإخبار 
سريع والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير » حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم . 
التة : 


وو 


التقصير في اللغة : مصدر قصر . يقال : قصر ثوبه : إذا جعله قصيًا » وقصر 


شعره » إذا أخذ منه » وقصر في الأمر توانى فيه وفرط وفي الاصطلاح لا يخرج عن 
هذه المعاني . 
الثمن : 

الشمن في اللغة : العوض . قال الراغب » الثمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة 
اليم عيذ كان أوملمة » وكل با يفال عرطا عن شيء اله اله + وطاق 
الفقهاء كلمة ١‏ القن اف مدايله القيمة » ويريدون بها العوض الذي تراضى عليه 
المتعاقدان » سواء اكآن-مطابعًا لتبوعه اللقيقية أو ناقصًا عنها أو زائدًا عليها ) 
كناك يلاق النقوار الس فى نقار. الي فى قا انيع وبرياوة. اما يكوه لا 
للمبيع ويتعلق بالذمة . 
الجناية : 


الجناية في اللغة الذنب والجرم » وهو في الأصل مصدر جنى ثم أريد به اسم 
مفعول . 
والإتلاف » وتذكر ويراد بها أيضًا ما تحدثه البهائم » وتسمى جناية البهيمة ‏ 
والجناية عليها . كما أطلقها بعض الفقهاء على كل فعل ثبتت حرمته بسبب 
الإحرام أو الحرم . فقالوا جنايات الإحرام » والمراد بها كل فعل ليس للمحرم أو 
الحاج أن يفعله . 
الجحود : 

الجيحود والجحد فى اللغة : إنكار الشىء مع العلم به » قال الراغب : الجحود 
نفي ما في القلب إثباته أو إثبات ما في القلب نفيه . 

وقد عرفه الجرجاني بأنه ( ما انجزم بلم لنفي الماضي » وهو عبارة عن الإخبار عن 
ترك الفعل في الماضي »© . والفرق بينه وبين النفي ( الذي هو مقابل الإثبات 
والإيجاب ) أن النافي إن كان صادقًا يسمى كلامه نفيًا ولا يمسمى جحدًا » وإن 
كان كاذيًا يسمى جحدًا ونفيًا أيضًا وقال ابن القيم : لا يكون الجحد إلا بعد 
الاعتراف بالقلب أو اللسان . ظ 
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الحجر : 

الحجر في اللغة : المنع . ثم استعمل في اصطلاح الفقهاء في منع مخصوص » 
وهو المنع من التصرف في المال » وهو عندهم نوعان : حجر على الإنسان لحق 
نفسه وحجر عليه لحق غيره . 

فأما الحجر عليه لمصلحة نفسه » فكالحجر على الصبي وامجنون وأما الحجر عليه 
امتلحة غير دكا لجر على المقلنى لق القرماى وخلى الراهن : في التصرف في العين 
المرهونة لحق المرتهن وعلى المريض في مرض موته لحق الغرماء وحق الورثة . 
الحوالة : 

الحوالة في اللغة مأخوذة من التحويل » وهو النقل من موضع إلى آخر . قال 

أما في الاصطلاح الشرعي » فقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الحوالة « نقل الدين من 
ذمة إلى ذمة أخرى ) مشتقة من التحول ؛ لانها تنقل الحق من ذمة امحيل إلى ذمة ا حال 
عليه » وعلى ذلك عرفها المناوي بقوله : « هي إبدال دين آخر للدائن على غيره رخصة ) . 
الحد : 


الحد هو مفرد حدود ‏ وهو في اللغة المنع » ومنه سمي كل من البواب والسجان 
حدادًا ؛ لمنع الول من الدخول والثاني من الخروج . 

والحد في الاصطلاح : عقوبة مقدرة وجبت حمًا لله تعالى . ويطلق لفظ الحد 
على جرائم الحدود مجارًا + فيقال ارتكب الجاني حذا . ويقص أنه ارتكب جرية 
ذات عقوبة مقدرة شرعا. 

الخراج : 

الخراج في اللغة حي من غلة الأرض » والخراج والخرج بمعنى واحد ؛ 
لقوله تعالى : «ط أن متهم حَرْما كح رَيِكَ حزن وَْرَ حبر ال © ( سورة 
المؤمنون 72 ) . 

الخراج في اصطلاح الفقهاء : ما تأخذه الدولة ١‏ بيت المال » من الضرائب ب على 
الأرض المفتوحة عنوة أو الأرض التي صولح أهلها عليها . 
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جاء في الخراج لقدامة بن جعفر « الباب الأول في مجموع وجوه الأموال ومنها 
الخراج وهو أرض ا ل ل ع ا ل لل 
فتحها ومنها زكاة وأعشار الأرضين ين التي يزرعها المسلمون ) . 
الخيار : 


الخيار في اللغة : اسم مصدر من الاختيار ‏ وهو اللاصطفاء والا نتقاء . ويرد على 
السنة الفقهاء في المعاقدات بمعنى حق العاقد في اصطفاء خير دقر له : إمضاء 
العقد أو فسخه » وقد جاء في م 208 » من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
أحمد ١‏ الخيار هو أن يكون للعاقد حق فسخ العقد أو إمضائه ») . 

وبيان ذلك أن الأصل في العقد بعد إبرامه امتناع انفراد أحد العاقدين بفسخه 
إلا بتخويل الشارع أحد العاقدين أو كليهما حق الفسخ » بأن يجعل للعاقد الخيار 
بين المضي في العقد وبين فسخه . 
الدين : 

يقال في اللغة داينت فلانًا » إذا عاملته ديئًا » إما أخذًا وإما عطاءٌ . والتداين 
والمداينة : دفع الدين . سمي بذلك لأن اهنا يدفعه والآخر يلتزمه . 


ويستعمل الفقهاء كلمة الدين بمعنيين : أحدهما أعم من الآخر » أما بالمعنى 
الاعم فيريدون به مطلق « الحق اللازم في الذمة ) بحيث يشمل كل ما ثبت في 
الذمة عن أموال » أيا كان سبب وجوبها أو حقوق محضة كسائر الطاعات من 
صلاة وصوم وحج ونذر إلخ . 

الدفع : 

الدفع : مصدر دفع . ومن معاني مادته في اللغة : التئحية والمماطلة والضحاجة عن 

الغير والرد » ويشمل رد القول ورد غيره كالوديعة مثلا » والارتحال عن الموضع ‏ 
والمجيء بنمرة وإذا بني فعله للمفعول كان بمعنى الانتهاء إلى الشيء . 
ظ وأا ماه في الاصطلاح : فهو كما جاء في الكليات : صرف الشيء قبل 

الورود » وإذا عدي فعله بإلى كان معناه الإنالة نحو قوله تعالى : 35 دقعو لتم 
2 4 ( سورة ة النساء 6 ) وأما الفقهاء فإنهم يستعملون الدفع بمعنى الإعطاء أو 
الإخراج » أو الأداء كما في الزكاة . 
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الدهقان : 

الدهاقين . جمع دهقان . وهو لفظ فارسي معرب يطلق على رئيس القرية وعلى 

ود . تقدم أن اسوعو ا ا م وأن من استعمالاتها 0 
الدهاقنة أو قحا اموا يمثلون قوة اقتصادية وثقل مالي 8 الدولة الإسلامية 5 
الدية : 

الدية في اللغة . اسم للمال الذي هو بدل . أما في الاصطلاح الفقهى فلم تتفق 
كلمة العلماء فى تعريفها حيث إن بعض الحنفية والمالكية عرفوها بأنها : مال يجب 
بقتل أدمي حر عوضًا عن دمه . 

فخصوها بلمال الذي هو بدل النفس أما الشافعية والحنابلة وبعض الالكية 
والحنفية فقد عمموا التعريف للدية ليشمل ما يجب على النفس وعلى ما دون 
النفس «القائوا الى إنم لضمان مقدر يجب عمقابلة اقفن أو طرف منه » وتؤدى 
إلى مجني عليه أو وليه » أو وارثه بسبب جناية . وإنا سمييك كية :؟ انها تروف 
عادة وقلما يجري فيها العفو لعظم حرمة الادمى . 

الذية كمي الدال مشددة وفتح الياء الجمع الديات » وهى اسم للمال المقدر 
عوضا عن النفس . 
الربح : 

الربح في اللغة : الزيادة الحاصلة في التجارة ثم يتجوز به في كل ما يعود من 
ثمرة عمل . ويسند الفعل تارة إلى صاحب التجارة » وتارة إلى التجارة نفسها . 
فيقال ربح في تجارته وربحت تجارته . 

ويطلق الربح في المصطلح الفقهي على الزيادة في رأس المال نتيجة تقليب المال 
من حال إلى حال فى عمليات التبادل الختلفة . 

وهو نوعان : مشروع وغير مشروع . فما نتج من الربح عن عقد مشروع كان 
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الرّسالة : ظ 
الرسالة فى اللغة : انبعاث أمر من الرسل إلى المرسل إليه وأصلها المجلة » أي 
الصحيفة المشتملة على قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد . 

الرسالة اصطلاحًا : والرسالة في الاصطلاح الفقهي : « هي تبليغ أحد كلام 
الآخر لغيره من دون أن يكون له دخل في التصريف وهذا يعني أن الرسالة موضوعة 
جرد نقل العبارة وإيصال كلام المرسل إلى المرسل إليه ) وشرطها أن يضاف العقد 
إلى المرسل » بأن يقول الرسول : إني مرسل وإني بعتك هذا المال بكذا . 
الرضاع : 

الرضاع - بكسر الراء وفتحها - فى اللغة : مصدر رضع أمه يرضعها بالكسر 
والفتح رضعًا ورضاعًا ورضاعة أي امتص ثديها أو ضرعها وششرب لبنه . 

وأرضعت ولدها في الشرع » اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في 
جوف طفل بشروط . 
الرق : 

لق لقة ع مصابر يرق اعد ررق ع هيه عنف والرقيق + المملوك ذ كوا انان 
أنثى . وَإتما سمي العبيد رقيقًا ؛ لأنهم يرقون لمالكهم » ويذلون ويخضعون . 

والرق في الاصطلاح الفقهي موافق لمعناه لغة » فهو كون الإنسان مملوك لإنسان آخر . 
الرهن : ظ 

لغة : بفتح الراء مشددة وسكون الهاء وجمعه رهن ورهان ورهون . 

وما وضع وثيقة في الدين : أو : الحبس مطلقًا والرهان مثله لكي يختص با 
يوضع في الخطار وأصلهما مصدر يقال : رهنت الرهن وراهنته رهانًا فهو رهين 
ومرهون » ويقال في جمع الرهن رهان ورهن . 

واصطلاحًا : حبس مال متقوم بحق يمكن أخذه منه ويطلق الرهن على العين 
المرهونة وأركان الرهن : الراهن وهو المالك » والمرتهن وهو أخذ الرهن » والمرهون . 
الركاة : 

الزكاة معناها النماء وهي فريضة واكبت الرسالات بقوله تعالى عن أنبيائه : 
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فإ ولتم يمه نفدور ك2 اط ا لهم فِمَلَ الحيراتِ وَإِقَامَ ألصَّلْرةَ 
وَإِسَآَ الركر كنا آنا عَنِيدِنَ 4 ( سورة الأنبياء 73 ) . 

قال النووي : ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة ؛ لأن النبي والخلفاء 
كانوا يبعثون السعاة ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يوجب عليه . 

وتختلف الزكاة عن الضرائب العصرية في أنها تؤخذ على رصيد الثروة بيتما 
تؤخد الضرائب على تيار الدخل . 
السرقة 

في اللغة : السرقة أخذ الشيء من الغير خفية يقال سرق منه مالا » وسرقه مالا 
يسرقه سرقًا وسرقة , أخذ ماله خفية فهو سارق ويقال : سرق أو استرق السمع 
والنظر سمع أو نظر مستخفيًا . 

اوفي الاصطلاح : هى أخذ العاقل البالغ نصابًا محررًا » أو ما قيمته نصاب » 
ملكا للغير لأ نشيهة تيه على روجه انلخفية ووّاق اللالكية . أخذ مكلف طفلا حرا 
0500 
السعاية : 


السالة كي الالدل بن انض وغ الصراكه في 'كلى فم + خيدا اه ريا 
وفي التنزيل : «9 ل و بحيب عوسيب 

ومعناها الاصطلاحى لا يخرج عن المعنى اللغوي . 
السَلم : 

السلم بفتح السين مشددة وفتح اللام لغة : التقديم والتسليم - ويسمى بالسلف 
أيضًا - وفي الشرع اسم لعقد يوجب الملك في المثمن عاجلا وفي الثمن أجلا . 

فالمبيع يسمى : مسلمًا فيه والبائع يسمى مسلما إليه والمشتري يسمى رب السلم ومسلمًا . 

والثمن : رأس المال . وذلك مثل أن تعطي ذهبًا أو فضة - النقد - وسمي 
بالسلم لما فيه من وجوب تقديم الثمن . وركنه : الإيجاب والقبول . والإمام 
الشافعي يجيز السلم الحال فتعريفه على مذهبه : بيع دين بعين » وهناك من يرى أن 
السلم مرادف للسلف ويقول : إن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق . 


السّوق : 
| الوق لغة : بضم السين مشدودة ممدودة والجمع أسواق مكان البيع والشراء - 
السوق اصطلاحًا : المعنى الاصطلاحى لا يبعد عن المعنى اللغوي إذ إنه مكان 
البيع والشراء وكان الناس 8 الإسلام لا يتعاطون البيع والشراء ٠.‏ حتى يتعلموا 
كانه وأدابه » وحلاله وحرامه فلابد من العلم قبل الشروع بالعمل . 
الشركة : 
لغة : أصل الشركة في اللغة : توزيع الشيء بين اثنين فأكثر على جهة الشيوع . 
اصطلاحًا : في الاصطلاح الفقهي : هى اختلاف نصيبين فصاعدًا . 
بحيث لا يتميز أحدهما على غيره ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم 
يوجد اختلاط النصيبين . 
وتنقسم الشركة عند الفقهاء إلى قسمين رئيسين : شركة ملك وشركة عمد فشركة 
الملك : هي أن يكون الشيء مشتركا بين اثنين أو أكثر من أسباب التملك كالشراء 
والهبة والوصية والميراث أو خلط الأموال أو اختلاطها بصورة لا تقبل التمييز والتفريق 
وتنقسم شركة الملك إلى : شركة دين وشركة غيره من عين أو حق غيرهما . 
شركة العنان : 


وهي أن يشترك اثنان أو أكثر في نوع من أنواع التجارة أو في عموم التجارات 
بحيث يلتزم المتعاقدون فيها بأن يدفع كل منهم حصة معينة من رأس المال ) 
ويكون الربح بينهم بحسب ما يتفقون عليه . وعرفها الحنابلة بقولهم : ( شركة 
العنان ») هي عقد شركة بين عدد على رأس مال معلوم » لكل منهم قدر معين 
ليعمل فيه جميعهم » على أن يكون لكل منهم من الربح جزء مشاع معلوم » وقد 
أورد الجبتي في سُرحه لغريب الفاظ المدونة مفهومًا مغايرًا فقال : ( شركة العنان - 
بفتح العين وكسرها - هي شركة في سلعة بعينها أو سلع بأعيانها » ولا يجاوزان 
في الشراء إلى غيرها » وليس بمفاوض له . 
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شركة الوجُوه : 

هي أن يتعاقد اثنان فأكثر بدون ذكر رأس مال على أن يشتريا نسيئة ويبيعا نقدًا أو 
يقتسما الربح بينهما بنسبة ضمانهما للثمن وقد عرفتها م 1776 من مجلة الاحكام 
الشرعية على مذهب أحمد بأنها اشتراك شخصين فأكثر في ربح ما يشتريانه في 
ذمتهما بجامهما عير 0 
عباي راوع لوعي م ا اي 


5 ير 
أل مهد 
أينا .6 


الشفعة : من الشفع وهو ضد الوتر يقال : كان وَترًا فُشَفعه من باب قطع فههي في 
الأصل بمعنى الضم ‏ » ومنه الشفع في الصلاة وهو ضم ركعة إلى أخرى والشفع الزوج . 

ولعت االشماوره إلى راي اللخرع له في غالب البباج وشفاءة الي 27 
للعذنيت لها : تضمهم إلى الصالحين 

واا 050 
ولهذا المعنى كانت على خلاف القياس . 

وقد قال عَيتّهِ : « لا شفعة إلا في ربع أو حائط ») . 

وجب إذا ملك العقار بعوض هو مال » وتجب بعد البيع وتستقر بالإشهاد وتملك 
بالأخذ والمسلم » والنص » والمأذون ؛ والمكاتب » ومعتق البعض سواء . فهي في 
الاصطلاح : حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرًا على المشتري , بما قام عليه 
من الثمن والمؤن » مأخوذة من الشفع بلمعنى اللغوي السابق وهو الضم ؛ لأن 
الشفيع يضم ما شفع فيه إلى نصيبه . 
الصدقة 

الصدقة - بفتح الدال - لغة : ما يعطى على وجه التقرب إلى الله تعالى لا على 
وجه المكرمة . ويشمل هذا المعنى الزكاة وصدقة التطوع . 

وفي الاصطلاح . تمليك في ال حياة بغير عوض على وجه القربة إلى الله تعالى . 
وهي تستعمل بلمعنى اللغوي الشامل ٠‏ فيقال للزكاة صدقة ٠‏ ويقال للتطوع : 
صدقة وقد تطلق الصدقة على الوقف » وقد تطلق على كل نوع من المعروف . 


الصلح : 
الصلح لغة : اسم من المصالحة والتصالح » خلاف الخاصمة والتخاصم وهو 
أما في الاصطلاح الفقهي : فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الصلح عبارة 
عن معاقدة يُرتفع بها النزا بين الخصوم » ويُتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين . 
فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضى عندهم . وزاد المالكية على هذا 
المدلول : العقد على رفعها قبل وقوعها أيضا وقاية . فجاء في حد الإمام ابن عرفة 
للصلح أنه ( انتقال عن حق أو دعوى بعض لرفع نزاع خوف وقوعه ) . ففي التعبير 
ب( خوف وقوعه ) إشارة إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعل » ولكنها 
وينقسم الصلح في نظر الفقهاء إلى ثلاثة أقسام : صلح عن إقرار وصلح عن 
إنكار : وصلح عن سكوت . 
الضْمَان : 


الضمان لغة : بفتح الضاد مشددة والميم نمدودة : جعل الشيء 8 الشيء يحويه 
ومن ذلك قولهم : ضمنت الشيء كذا : إذا جعلته في وعائه فاحتواه » ثم اطلق 
على الالتزام باعتبار أن ذمة الضامن تحوي ما ضمن وتنشغل به فيلتزمه . 
اصطلاحًا : هو رد مثل الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا . أما الفقهاء : 
فقد استعملوا مصطلح الضمان بمعان ثلاثة : فاستعمله فقهاء الشافعية والمالكية 
والحنابلة بمعنى الكفالة . 

واستعمله فقهاء الحنفية بمعنى ( الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير ) . فقالوا : 
الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليًا أو قيمته إن كان قيميًا . 

واستعمله جل الفقهاء بمعنى تحمل تبعة الهلاك وهو المدلول المقصود في القاعدة 
الفقهية 9 الخراج بالضمان » . وللضمان أنواع نذكرها : ْ 

1 - ضمان الدرك 2 - ضمان الاستحقاق 3 - ضمان الخلاص 

4 - ضمان السوق 5 - ضمان العقد 6 - ضمان العهدة 

7 - ضمان اليد - ضمان الخراج و - ضمان الغواني 
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0 - ضمان القراريطد 11 - ضمان الرهن 2 - ضمان الغصب 
3 - ضمان المبيع 8 .- كبماة ارراب» اللاعيت::. 

الطلاق : 1 
الطلاق في اللغة : الخل ورفع القيد » وهو اسم مصدره التطليق » ويستعمل 

استعمال المصدر . 
والطلاق في عرف الفقهاء هو : رفع قيد النكاح في الحال أو اللآل بلفظ 

مخصوص أو م يقوم مقامه . 
والأصل في الطلاق أنه ملك الزوج وحده » وقد يقوم به غيره إنابة . 

العارية : 
العارية لغة : مشتقة من التعاور » وهو التناوب والتداول . والجمع عواري » 

وقيل: إنها منسوبة إلى العار ؛ لان طلبها عار . 
واصطلاحًا : هي عقد تبرع بالمنفعة فكأن المعير جعل لغيره نوبة في الانتفاع 

بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء . وهذا فيه خروج من خخلاف 

الفقهاء : هل العارية تمليك للمنافع أم إباحة لها ؛ فالحنفية والمالكية يعرفون العارية 
بأنها : تمليك للمنفعة مجانًا بينما يعرفها الشافعية والحنابلة إلى أنها : إباحة للمناقع 

بغير عوض ونجد أن العارية عند الحنفية نوعان : 

1 - حقيقية : وهي إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالثوب 
والسيارة والبيت ونحو ذلك . 

2 - مجازية : وهي إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك كالدراهم والدنانير 
والطعام والمكيل أو الموزون أو العددي المتقارب فهذه إعارة صورية » قرض معنى . 
العَتّق : 

لغة بفتح العين وسكون التاء - والعتق - بكسر العين اسم منه وكذا العتاق 
والعتاقة بفتح العين لغة : القوة والخروج عن الرق . 

والعتيق المتقدم في الزمان والمكان أو الرتبة ولذلك قيل للقديم عتيق ولمن خلا عن 
الرق عتيق . 


00 لاس ري سكي يزول بها الرق ويصير بها الرقيق 

وثمرته الخروج عن المملوكية . والعتيق الل » وق القران الكريم فو وَلْمَطْوَفوا 
أَلسَيْتِ الْعنِيق # ( سورة الحج 29 ) قيل : وصفه بذلك لأنه لم يزل معتقا أن 
نسومه الجبابرة صِغارًا . 

وهو البيت الحرام لقدمه أو لتجرده من آن يسيطر عليه جبار » والعاتق جمعها : 
عواتق - الشابة . 

وعتق الفرس تقدم بسبقه وعتق مني يمين : تقدمت . 
العدل : 


لغة العدل : بفتح العين وكسرها وسكون الدال المثل » وفي المنهج : هو الأمر 
الوسعل لموازن بين طرفي ارا والتفريط . والعدل في الأصل : ضد ال جور وأن 

والعدل : - بفتح العين - يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام - 
وبالكسر - العدل يستعمل فيماأ يدرك بالحاسة 4 كالموزونات والمعدودات 

ار : قال بد القيم : العدل هو الأخذ بالوسط ا موضوع بين طرفي 
الإفراط والتفريط 4 وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة بل لا تقوم مصلحة اليبدن إلا 
به . ويرد مصطلح العدل في الاستعمال الفقهى في عدة مواطن منها : يطلق هذا 
المصطلح على من رضي الراهن والمرتهن أن يكون المرهون بيده سمي بذلك لعدالته 
8 نظرهما حتى اتتمنأه وسلماه وأودعاه العين المرهونة ويرد مصطلح العدل 5 
أبواب الشهادات والعقود والنكاح بمعنى : الشخص الذي يجتنب الكبائر ولا يصر 


وفي القرآن 2 يحَكْمْ بد ذدَوَا عَدَلٍ مَنَكُمِ 4 ( سورة المائدة 95 ) . 
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العقد : 

يطلق العقد في اللغة على جملة معان » منها الشد والربط والإحكام والتوثيق 
والجمع بين أطراف الشيء . 

أما في الاصطلاح الفقهي » فيستعمل الفقهاء كلمة العقد في مدوناتهم بمعنيين 
أحدهما ( وهو المشهور ) : الربط الحاصل بين كلامين أو ما يقوم مقامهما 
كالإشارة والكتابة على وجه يترتب عليه حكم شرعي » وهو حل المتعة الزوجية 
وكذا إذا قيل : بعت واشتريت وجد معنى شرعي وهو البيع » يترتب عليه حكم 
شرعي وهو ملك المعقود عليه . فالعقد على هذا الإطلاق يستوجب وجود طرفين 
له » لكل طرف منهما إرادة تتفق وتتوافق مع إرادة الطرف الآخر . 

والثاني : وهو أعم من الأول بحيث لا يستوجب وجود طرفين له في جميع 
حالاته » بل قد يكون من جانب واحد . فهو يشمل الارتباط الحاصل بين جانبين 
كالبيع » والإجارة » والوكالة » والزواج ونحو ذلك » كما يشمل التصرفات التي 
تتم من قبل طرف واحد » كالطلاق والعتق امجردين عن المال والوقف والنذر 
والإبراء وما شابه ذلك لا فيها من العزم وعقد الإرادة على تنفيذها . 
الغدة : 

[ - من معاني الغْرّة - بالضم في اللغة - : بياض في الجبهة فوق الدرهم » وفي 
الحديث النبوي « أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء ) يريد بياض 
وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة . ' 

والأغر من الخيل هو : الذي غرته أكبر من الدرهم » والغرة : العبد والأمة . وفي 
الاصطلاح : تطلق على ما فوق الواجب من الوجه في الوضوء » وتطلق أيضا على 
يي د للك عر البق ودر 1و ميرمل نان عيب ين ” 
الغضَب : 

الغصب في اللغة : أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا . وفي الاصطلاح الفقهي : ( هو 
أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه دون خفية ) . 

والفرق يوه تاي واليار قن ان لسار قر لعل بعال الحير,سعفية عون ضيه 
كان ممنوعًا من الوصول إليه . أما الغاصب فيأخذ مال الغير ظلما وقهدًا جهرًا 


08 لل .سح ح سس سح دجتمممم الضهسمانات 


معتمدًا على قوته 
الفدَاء : 

الفداء - بكسر الفاء والمد - وبالفتح والكسر مع اتقصر في اللغة - : فكاك 
ره يقال : فدأه يعذيه وفادى الأسير : استنقذه من الأسر 4 وفدت وافتدت 
وفادت المرأة نفسها من زوجها يدت لما ليطلقها» وال ابن يري تلد عن 
الوزير أبن المعري يقال فدى 0 أعطى 0 له رجلا 5 وأفدى | إذا أعطى 
يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 
القبالة : 


تأتي القبالة في اللغة بمعنى الكفالة والقبيل بمعنى الكفيل » والجمع قبل وقبلاء . 

وفي الاصطلاح الفقهي قال المناوي : ( القبالة اسم المكتوب لما يلتزمه الإنسان 
بن عمل ودين وغوه )ذلك أن من تقبل العمل من صاحه واتزيه قد 
يه قبالة بالكمير 3 اف 

أما مقصود الفقهاء 0 قبالة الأرض » فهو أن يتقبلها إنسان » فيقبلها الإمام » أي 
يعطيها إيآه مزارعة أو مساقاة 4 وذلك في أرض الموات أو أرض الصلح ع كما كان 
رسول الله يقبل خيبر من أهلها ٠‏ 
القدص : 

القَهَضُ لغة : تناول الشيء بجميع الكف . ويستعار لتحصيل الشيء وإن لم 
يكن فيه مراعاة الكف . 

ولا خلااف بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في أن القبض : عبارة عن حيازة 
اا لا ار . وقال العر 
لاستيلاء والتمكن من التصدرفت ع ألا القرض يكح الباء نهو ا من المغائم . 
وقال القاضي عياض : وكل ما قبض من مال فهو قبض . 
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القَوْض : 

القؤض في اللغة : القطع . 

أما في مصطاح الفقهاء . فهو دفع المال لمن ينتفع به على أن يردٌ بدله » ويسمى 
نفس المال المدفوع على الوجه المذكور قرضا في لغة الفقهاء . 

والقرض بهذا المعنى هو القرض الحقيقى » وقد تفرد الشافعية فجعلوا له قسيما 
سموه ( القرض ) ووضعوا له أحكاما تخصه » ومثلوا له بالإنفاق على اللقيط 
د الي عو اح صر جر واو واد إن 
ركم ودر ننه مح فلات وال رن 
القسْمّة : 

القفسمة لغة : التفريق . 

وفي المصطلح الفقهي : هي تمييز الحقوق وإفراز الاتضناء . وعلى ذلك عرفت 
بأنها جب لصيب اجالع في معين) . أي في نصيب معين وإنما كانت جمعا 
ابا ا صل امير مارت جميع أجزاء الشترك نا 
الشركاء» ولو كانت الجزئية » باعتبار الزمان . كما فى المهايأة الزمانية . 
القصاص : 


من معاني القصاص في اللغة : تتبع الأثر » يقال : قصصت الأثر تتبعته » ومن 
معانيه : القود » يقال : أقص السلطان فلانا إقصاصًا : قتله قودًا » وأقصه من فلان 
جرحه » واستقصه سأله أن يقص . قال الفيومي : ثم غلب استعمال القصاص في 
قتل القاتل » وجرح الجارح وقطع القاطع . 

وفي الاصطلاح : القصاص أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل . 
القيمة : 


القيمة لغة : الثمن الذي يقاوم به المتاع . أي يقوم مقامه . 


وفي الاصطلاح الفقهي : ) فى الثنمن الحقيقي للقي ا( وإنها لتختلف عادة 
باحتلاف الزمان والمكان والأحوال . وقد عرفها الفقهاء بأنها اواو اي 
منزلة المعيار » من غير زيادة ولا نقصان . أما التقوم فهو مصدر قومت السلعة : إذا 
حددت قيمتها وقدرها » يقال قومت المتاع ؛ إذا جعلت له قيمة معلومة ) . 
الكرَاء : 

الكراءُ في اللغة مصدر كا رى . أكريت الدار والدابة أي أجرتها . ويطلق الكراء 
عند الفقهاء على الأجرة نفسها » كما يطلق على عمّد الإجارة » غير أن المالكية 
منهم 0 بين 0 وار بتفريق دقيق فيفو ون : ( الكراء كد و 
السفن والحيوان إجارة 4 د العقد على منافع م لا ينقل 7 2 7 
ينقل من سفن وحيوان كراء ) . وقيل إن الإجارة تطلق على منافع من يعقل 
والأكرية على منافع من لا يعمل . وقد يطلق أحدهما على الآخر . 
الست : : 
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واصطلاحًا : هو الفعل المفضي إلى اجتلااب نفع أو دفع صبول: :. 
الكفالة : 


الكفالة لغة : من كفل المال و بالمال : ضمنه » وكفل بالرجل يكمُلٌ ويكفل : 
كفلا وكفولا » وكفالة » وكَفُلَ وكَفْلَ وتكفل به كله : ضمنه » وأكفله إياه 
وكفله : ضمنه » وكفلت عنه المال لغريمه وتكفل بدينه تككفلا . وفى التهذيب : 
راما :الكاقل قهو :الت كفل إنسان مدوله. روشق ليد .وف :الت يق(« الربيس 
كافل ) وهو زوج أم اليتيم كأنه كفل نفقة اليتيم 0( والمكافل المعاقد المحالف » 
والكفيل من هذا أخذ . 

وأما الكفالة في الاصطلاح : فقد اختلف الفقهاء في تعريف الكفالة تبعا 
لاختلافهم فيما يترتب عليها من أثر . فعرفها جمهور الحنفية بأنها : ضم ذمة 
الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين وعرفها بعضهم بأنها . 
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ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في الدين قال في الهداية : والأول هو الأصح . 
ويرى المالكية والشافعية في المشهور والحنابلة أن الكفالة هي :أن يلترغ. الرشيد 
يإحضار بدن من يلزم حضوره في مجلس الحكم . 
اللقَطة : 
اللقطة في اللغة : الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه . من اللقط , وهو الأخذ . 
وتطلق في الاصطلاح الشرعي على المال الضائع من ربه يلتقطه غيره . وعلى 
ذلك عرفها بعض الفقهاء بقوله : ( هي ما وجد من حق ضائع محترم » لا يعرف 
الواجد مستحقه ) وتسمى أيضا لقاطة ولقاطا . 
اللقيط : 
اللقيط في اللغة . الطفل الذي يوجد مرميا على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه . 
واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه : اسم لحي مولود طرحه أهله نوفا من العيلة أوفرارًا 
من تهمة الريبة . وعرفه المالكية بأنه : صغير آدمي لم يعلم أبوه ولا رقه » وعرفه 
الشافعية بأنه : كل ضائع لا كافل له وعرفه الحنابلة بأنه : طفل غير مميز لا يعرف 
نسبه ولا رقه طرح في الشارع . أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز . 
المال : 


الملل لغة : كل ما تمول . وعند أهل البادية . النعم . ويطلقه البعض على الذهب 
والفضة وغيرهم على ما سواهما . قال ابن فارس : وقد سمي مالا » لأنه يميل إليه 
الناس بالقلوب . وقد اختلف الفقهاء في تعريف المال نظرًا لتباين وجهات نظرهم 
فى حقيقته وذلك على مذهبين ( أحدهما ) للحنفية وهو : أن المال عبارة عن 
دوجو قاب لكان ان محال اسار لأخبيا رع لد قيمة مادزة بين العاسن (بوالنانق :) 
اكالم 1و لالكنة واظو بلة نوهو أن الال ها كالم وه مقف تسوه احلا رما 
لغير حاجة أو ضرورة » وله قيمة مادية بين الناس . ويلاحظ أن الحنفية لم يجعلوا 
من عناصر المالية إباحة الانتفاع بالشيء شُرعًا » مما ساقهم إلى تقسيم المال إلى 
متقوم وغير متقوم ؛ بينما اعتبرها سائر الفقهاء » فلم يحتاجوا إلى ذلك التقسيم . 
كما انفرد الحنفية باشتراط إمكان الادخار لوقت الحاجة حتى أخرجوا المنافع عن أن 
تعل أمو الا ( وخالفهم 8 هذا الاشتراط الجمهور حيث اعتبروا المنافع ال 


وسببٍ اختلاف الحنفية مع سائر الفقهاء في تعريف المال اختلاف الأعراف فيما 
بعد هالا توس لا يعد ؛ حيث إن الال ليس له حد في اللغة » ولا في الشرع ‏ فرجع 
في تحديده للعرف . 
المرّارعة : 

المزارعة في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي : 

معاقدة على الزرع بين صاحب الأرض وبين المزارع ء » على أن يقسم الحاصل 
بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد . فهي نوع شركة على كون 
الأرض من طرف والعمل من طرف آخر » على أن تزرع الأرض » وتكون 
حاصلاتها بينهما. وقد جاء في م 1949 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
أحمد : (المزارعة والمخابرة : هي دفع أرض وحب لن يزرعه ويقوم عليه أو مزرع 
ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل ) وقال النووي : « المزارعة هي المعاملة 
على الأرض يبعض ما يخرج من زرعها » والبذر من مالك الأرض واتخابرة مثلها ؛ 
إلا أن البذر من العامل ») وقيل هما بمعنى واحد . والصحيح الأول » وبه قال 
يي 
المُسَاقاة : 

المساقاة لغةَ مأخوذة من السقي » وذلك أن يقوم شخص على سقي النخيل 
والكرم ومصلحتهما » ويكون له من ريع من ذلك جزء معلوم . قال ابن فارس : 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن ذلك المعنى » وعلى ذلك عرفت اصطلاحًا 
بأنها : « معاقدة على دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها ) 
وجاء في م 1947 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد : المساقاة دفع 
شجر مغروس معلوم ذي ثمر مأكول من يعمل عليه بجزء شائع معلوم من ثمره . 
ويقال لرب الشجر مساق . وللاخر : عامل . 

وعلى ذلك فالمساقاة نوع شركة على أن تكون أشجار من طرف وتربية من 
طرف آخر » ويقسم ما يحصل من الثمر بينهما . 

ويسمى هذا العقد أيضا . معاملة . قال الصنعاني : المعاملة في كلام أهل العراق 
هي المساقاة في لغة الحجازيين . 


ملعن هتعانق النقيعة :و قاس )3ه بسي ب نت سيت حجني 7 9713 
المضَارَبَة 


المضاربة في اللغة مفاعلة من الصَّوْب : وهو السير في الأرض » وتطلق في 
الاصطلاح الفقهي على دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من 
ربحه . وأهل العراق يسمون هذه المعاقدة مضاربة » وأهل الحجاز يسمونها قراضا . 

وإنما سمي هذا العقد مضاربة ؛ لأن المضارب يسير في الأرض غالبا طليا للربح 
وقيل : لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم . وقيل : لما فيه من الضرب 
بالمال والتقليب . 

وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية ( م 1404 ) المضاربة : « بأنها نوع شركة 
على أن رأس امال من طرف » والسعي والعمل من الطرف الآخر » . ويقال 
لصاحب رأس لمال . رب المال وللعامل : مضارب . وقد بين الجرجاني طبيعتها 
وتكييفها الفقهي بقوله : « وهي إيداع أولا » وتوكيل عند عمله وشركة إن ربح » 
وغصب إن خالف وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك وقرض إن شرطه 
للمضارب » أو المضاربة عند الفقهاء نوعان : مطلقة ومقيدة . فالمضاربة المطلقة 

هي : التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع ولا مشتر . وإذا 

قدت راجن من هله فشكن مطتازية سنيلة » 


ب 


٠ النفقة‎ 


النفقة في اللغة اسم من الإنفاق » وهو الإخراج قال التهانوي : والتركيب يدل 
على المضى بالبيع » نحو نفق المبيع نفاقا » أي راج . أو بالموت » نحو نفقت الدابة 
نفوقًا » أي ماتت أو بالفناء . نحو نفقت الدراهم نفقًا » أي فنيت . 

أما مصطلح ١‏ النفقة ) عند الفقهاء . فالمراد به . الإدرار على الشيء بما يقوم. 
عار به ريل كن ارود ود الاو اام اي 
مؤونته من زوجته أو قنه أو دايته . 

أما مصطلح ١‏ النفقات العامة » الدارج استعماله في عصرنا الحاضر » فهو غير 
معروف عند الفقهاء بهذه التسمية , أما مفهومه فهر أصيل عندهم » ومرادهم به : 
كل حق وجب صرفه من بيت المال في مصالح المسلمين » وقد ة قسم الخوارزمي 


شت ا ل لت 201 لكر 
هذا النوع من النفقات إلى قسمين : 

نفقات عارضة : وهي التى نخدث بحسب الدواعي التى تعرض . 
الهبة : 

الهبة لغة : الإعطاء بلا عوض . وقد ذكر جمهور الفقهاء أن الهبة والهدية 
والصدقة ل ألفاظ ذات معان ماربا 6 0 قليك في ا الحياة بخير عوض . 
والهدية ؛ لأن النبى كر كان يأكل الهدية 0 يأكل الصدقة . ا يتسا أن 
من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة » ومن دفع إلى إنسان 
شيئًا مجانًا للتقرب إليه ونيل محبته فهو هدية . 
الهَلاك : 

الهلاك في اللغة مرادف للتلف » وهو ذهاب الشيء وفناؤه . وحكى الراغب 
الأصبهاني أن الهلاك على عدة أوجه منها : افتقاد الشيء عنك » وهو عند غيرك 
موجود . ومنها : هلاك الشيء باستحالة وفساد . ومنها الموت . ومنها : بطلان 
الشيء من العالم وعدمه رأسًّا » وذلك هو الهلاك الأكبر المسمى فناء . 

وقد جرى على ألسنة الفقهاء استعمال الهلاك والتلف بمعنى واحد وهو خروج 
الشىء عن أن يكون منتفعًا به المنفعة المطلوبة منه عادة . 
الوّديعة : 


الوديعة لَغةّ : مأخوذة من ودعت الشىء : إذا تركته » ويطلق الفقهاء كلمة 
الوديعة شرعًا على العين التي توضع عند الغير ليحفظها » وعلى الإيداع بمعنى العقد 

ختران النشواءا حاترا فى نميا سن نقد ا ل ختاازف فى يعض اروم 
فالحنفية والمالكية الذين اشترطوا في الشيء المودع أن يكون مالا » ولم يشترطوا في 
الحفظ أن يكون تبرعًا عرفوه بأنه : ( تسليط امالك غيره على حفظ ماله ) 
والشافعية الذين شرطوا في الشيء المودع اخ كوه الك أو «ميخم نا مجتر ةا 
كنجس منتفع به ٠‏ ولم د يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعًا من الحافظ عرفوه بأنه : 
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١‏ توكيل بالحفظ لمملوك أو مختص ) والحنابلة الذين اعتبروا في الشىء المودع أن 
يكون مالا أو مختضًا واشترطوا أن يكون حفظه من الوديع على سبيل التبرع » 
عرفوه بأنه : ( توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص تبرعًا من الحافظ ) . 


الوصية في اللغة : من وصيتٌ الشيء : إذا وصلته . 

أما في الاصطلاح الفقهي فهو : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع , 
وقد سميت بذلك لأن الموصي وصل ما كان في أيام حياته بما بعده من أيام مماته . 
الوفاء : 

الوفاء فى اللغة يعنى ملازمة طريق المساواة » والمحافظة على العهود » وحفظ 
مراسم المحبة وامخالطة » سرًا وعلانية حضورًا وغيبة . وقد فرق أبو هلال العسكري 
بين الوفاء والإنجاز بأن الوفاء يكون في العهود . والإنجاز في الوعود . 

أما الوفاء بمعناه الأخص فى الديون والالتزامات فيرد على ألسنة الفقهاء بمعنى 
الاداء . 
لوقف : 

الوقف ف : الحبس . 

وفي الاصطلاح الفقهي هو : « ين ا وتسبيل المنفعة ) . وهذا التعريف 
فيه خروج من الخلاف الفقهي في حكم العين الموقوفة » هل تنتقل إلى ملك 
الموقوف عليه أم إلى ملك الله تعالى أم تبقى على ملك الواقف ؟ حيث إن الفقهاء 
ذهبوا في هذه المسألة إلى ثلاثة اتجاهات » وعرف كل فريق منهم الوقف بناءٌ على 
مذهبه في حكم العين الموقوفة » فتباينت تعريفاتهم تبعًا لذلك الاختلاف . وبيان 
ذلك أن الشافعية والصاحبين من الحنفية : ذهبوا إلى أن العين الموقوفة تنتقل إلى 
ملك الله تعالى . بينما ذهب أبو حنيفة والمالكية إلى أن العين الموقوفة تبقى على 
ملك الواقف . وذهب الحنابلة إلى أن العين الموقوفة تنقل إلى ملك الموقوف عليه . 
الوَكالة : 


الوّكالة فى اللغة : التفويضٌ إلى الغير » ورد الأمر إليه . 


ومعناها في الاصطلاح الفقهي إقامة الغير مقام النفس فيما يقبل النيابة من 
التصرفات . فهي عبارة عن تفويض تصرف إلى الغير ليفعله في حياته بشرائط 
خاضة » وقد عرفها المناوى بقوله : الوكالة شرا استنابة جائر التصرف مغله فيما له 
عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه . وجاء فى م 915 من مرشد الحيران « التوكيل هو 
إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم » . 


2 - ملحق مراجع الدراسة ومصادر الفقه الحنفي 

د أبك هنا أه المادر الى :وردك اق لكلاب مطاف عليها ها ركف عن 
قيمتها في الدرس الفقهي . فقد يساعد ذلك طالب الفقه الإسلامي المبتدئ - 
والفقه الحنفي بخاصة - على تكوين فكرة عامة عن أهم المصادر التي يرجع إليها . 

2 - أقسم هذه المصادر إلى فروع متعددة . 

3 - اخترت الترتيب الأبجدي معيارًا لترتيب الدراسات والمؤلفات السابقة : 
وكذا الدراسات الحديثة . 

أولاً - القرآن الكريم . ثانا - كتب السنة . 

[ - الجامع الصحيح : للإمام البخاري .. محمد بن إسماعيل بن إبرأهيم سس 
المغيرة المتوفى سنة ( 256 ه ) . ط الشعب . 

ويذكر ابن خلدون أن البخاري اهتم بتخريج الأحاديث التي للحجازيين 
والعراقيين والشاميين » فاعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه . ورتب 
جامعه بحسب الموضوعات . فكان يكررها لذلك », « حتى يقال إنه اشتمل على 
تسعة آلاف حديث ومائتين » منها ثلاثة آلاف متكررة ) © , 

ويذكر ابن خلدون كذلك أنه سمع كثيرًا من شيوخه يقولون : 

« شرح كتاب البخاري دين على الأمة » ويعنون بذلك أن أحدًا من الأمة لم 
ان لو يزل1 الزائيني ليما ماد عبان ارون جور الرظيق تاكن الالح يتفي 
صحيح البخاري الذي يستحق أن يكون أداء لهذا الدين . طبعته شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 1378 ه - 1959 م . 

2 - سنن الترمذي أو الجامع الصحيح للترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى 
المتوفى سنة (279 ه) . 

طبعة دار الفكر » ضبط وتصحيح » عبد الوهاب عبد اللطيف . 

ط 3 » بتاريخ 1398 ه - 1978 م . 


(1) عقدمة أبن خلدون ( 442 ) . 


3 - سنن ابن ماجه للقزويني أبي عبد الله محمد بن يزيد المتوفى سنة ( 275 ه ) . 

ط عيسى البابي الحلبي » بدون تاريخ . 

4 - صحيح مسلم للقشيري مسلم بن الحجاج المتوفى سنة ( 261 ه ) مع شرح 
النووي » المطبعة المصرية ومكتبتها » بدون تاريخ . 

وعند ابن خلدون أنه قد حذا حذو البخاري في نقل المجمع عليه من 
الأحاديث » والترتيب على أبواب الفقه » وإن خالفه في عدم تكرار الحديث بتكرار 
موضوغأتة... ولذا فضله المغازية + وانكبوا على شرخة والغتاية به .فق أملى الماررئ 
المتوفى سنة ( 536 ه ) - من فقهاء المالكية - شرحًا على صحيح مسلم سماه : 
ملم بفوائد مسلم , أكمله القاضي عياض المتوفى سنة ( 544 ه ) فيما سماه : 
إكمال المعلم » وتلاهما النووي محبي الدين المتوفى سنة ( 677 ه ) ( بشرح 
استوفى ما في الكتابين وزاد عليهما فكان شرحا وافيًا 7" ) . 

5 - المسند لابن حنبل : الإمام أحمد بن محمد المتوفى سنة ( 241 ه ) . 

تحقيق الشيخ شاكر » ولم يتمه » وطبعه المكتب الإسلامي يبيروت . 

ط 2/ 1398 ه - 1978 م . ويحتوي هذا المسند على حوالي 30000 حديث . 
وتصعب الإفادة منه على النحو الذي بين أيدينا » ويجدد لهذا استكمال تحقيقه , 
ووضع فهارسه بحسب الموضوعات . 

6 - الموطأ لمالك بن أنس : المتوفى سنة ( 179 ه ) مع : تنوير الحوالك بشرح 
موطأ الإمام مالك للسيوطي جلال الدين ( 911 ه ) . 

ط عيسى البابى الحلبى » وبآخره كتاب : إسعاف المبطأ برجال الموطاً 
للسيوطي . وفي الموطأ قريب من 822 حدينًا عن النبي عله » وفيه إلى جانب 
ذلك 613 أثر عن الصحابة » و 285 عن التابعين ع ل الشيباني ابوقيد الله 
محمد بن الحسن المتوفى سنة ( 189 ه ) الموطأ كذلك . وفيه 429 حديثا » و 628 
ًا عن الصحابة » و 112 مرويا عن التابعين . 


(1) السابق . 
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1 - أخبار أبي حنيفة وأصحابه : للصيمري أبي عبد الله ححسَينُ بن علي المتوفى 
سنة 436 ها . 

ويحوي المؤلف : - نسب الإمام وسيرته » وأخباره مع معاصريه . 

5 أخبار سا1 . 1 

- طبقات أصحاب الإمام أبي حنيفة إلى زمن وفاة المؤلف . 

- أخبار أصحاب أبي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن . 

وبين أيدينا الطبعة الثالثة 1402 ه - 1982 م . 

نشرتها : إدارة ترجمان السنة - شادمان - لاهور . 

2 - الجواهر المضِيّة - المضيئة - في طبقات الحنفية : محبي الدين أبي محمد 
عبد القادر بن محمد المتوفى سنة ( 775 ه ) . 
أحدًا جمع طبقات الحنفية » وهم أثم لا يحصون . 

رتب التراجم على الحروف » ثم ذكر الكتى والأنساب » ثم ختم بكتاب الجامع 
وفيه فوائد كثيرة . وقدم مقدمة تشتمل على ثلاثة أبواب : 

الأول:# "فى" الأسماك مسي .- الثاني : في أسماء الرسول عله . 

ويذكر حاجي خليفة أن الجواهر المضية فيه لحن كثير وتصحيف ؛ لأنه أول 
تاليف » والرجل معذور . 

والكتاب تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو . ط 2 بتاريخ 1413 ه - 1993 م . 
طبعة هصجر للطباعة و التسير والتوزيع والإعلان تٍٍٍ القاهرة 1 
( 748 ه ). 

وبهامشه : إحكام الرجال من ميزان الاعتدال في نقد الرجال » وهو للذهبي كذلك . 
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هو من جملة ما اختصره من تاريخه الكبير - تاريخ الإسلام - مرتبا على 
التراجم بحسب الوفيات » وله عليه ذيل . 

لم يخرج الذهبي على نهج الذين سبقوه في التأليف على الطبقات » ولكنه امتاز 
عنهم بالشمول والسعة » فرتبه على الطبقات وجعل لكل طبقة عشرين سنة » 
ضمن سيرة الحكام وأصحاب السلطان » كما تناول سير عامة الناس » فترجم 
للخلفاء والصحابة والتابعين » كما ترجم للملك والأمير والوزير والمؤرخ واللحدث 
والفقيه والتخوي والفيلسوف ... إلى آخره . 

حققه : محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي 

أبو عبد الله عبد السلام محمد عمر علوش 


ط 1 بتاريخ 1417 ه - 1997 م 

4 - شذرات الذهب في أخبار من - قد - ذهب : لابن العماد أبي الفلاح عبد 
الحي بن أحمد المتوفى سنة ( 1089 ه ) . 

رتبه على السسنين ليستبين منه تطور الحوادث وطبقات الرجال في القرون . 
فتضمن ذكر وفاة الأعلام من السنة الأولى من الهجرة وحتى سنة ألف . 

طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت 1414 ه - 1994 م . 
سيدة ( 1005 ه ) . 

يسع المؤرخ جهلها . وصدر 1 50 مراد حان ين متليع المخمائع + * 4 ثم سيرة 

يووا نيوا داكي ايد 
رمن أل لكب في له الور ؛ أن ست له من الكتب الي 


ملحق مراجع الدراسة ومصادر الفقه الحنفي .7 سس ]98 

حقق الكتاب عبد الفتاح محمد الحلو 

الجلس الأعلى للشكون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي القاهرة 1390 ه - 1970م . 

رقم الإيداع 4625 / 1969 . 

6 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية : للكنوي أبي الحسنات محمد عبد الحي 
المتوفى سنة ( 1304 ه ) . 

مع التعليقات السنية على الفوائد البهية » له أيضا . 

لخصه من طبقات الكفوي محمود بن سليمان المتوفى سنة ( 990 ه ) » وأورد 
الاختلاف الواقع في المواليد والوَّفيات » ووضح ما زل فيه قدم الكفويٌ وغيره من 
العلماء في نسبة التصنيفات . وأوضح توثيق قدماء الفقهاء أو تضعيفهم في الرواية , 
وضبط نسب الفقهاء من كتب الانساب . 

توفرت لدينا طبعة دار الكتاب الإسلامي - بدون تاريخ - وهي ما اعتمدنا 
عليها . 

- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : وهو معجم لمصنفي الكتب العربية منذ 

بدأ تدوين الكتب حتى الحاضر . نهج المؤلف في مصنفه أن يذكر اسم المترجم , 
وشهرته » ووفاته » ثم نسبته وكنيته ولقبه» ثم اختصاصه في العلم » ثم مكان 
ولادته » ونشأته ورحلته » ثم المناصب التي تولاها . وينتهي بذكر مؤلفاته . 

ط 1 - بتاريخ 1414 ه - 1993 م . مؤسسة الرسالة - بيروت 

8 - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون : للبغدادي 
إسماعيل باشا المتوفى سنة ( 1339 ه ) . 

دار الكتب العلمية - بيروت 1413 ه - 1992 م . 
رابعًا - المعجمات والكشافات والأدلة : 

أ- معجمات القرآن : 

1 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي . طبعة دار 
الحديث - القاهرة ط 1[ ع 7ه - 1996 م . 

رقم الإيداع : 5361 / 1996 م . 
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مجمع الضمانات 

ب - معجمات الحديث : 

1 - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي تبويب : لفيف من المستشرقين » 
ونشر الدكتور أ . ي . ونسنك ( أدندجان ) » مستشرق هولندي . كان أستاذا للغة 
العربية في جامعة ليدن » من سنة ( 1297 م ) إلى وفاته عام ( 1358 ه - 1939 م ) . "ا 
وهذا المعجم مطبوع سنة 1936 م في مدينة ( ليدن ) » مكتبة ( بريل ) . 

جح - معجحمات المصطلحات : 

1 - دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية : الشيخ عز الدين التوني » الد كتور 
عيسى زكي » الشيخ خالد شعيب . 

بيت التمويل الكويتي . ط 1 » بتاريخ 1412 ه - 1992 م . 

رقم الإيداع : 2912 ه / 1992 م . 

2 - قاموس المصطلحات الاقتصادية : محمد عمارة . دار الشروق - القاهرة 
4 م . 

3 - مصطلحات الفقه المالي المعاصر : معاملات السوق . 

تحير وإشرافه * يوسق. كمال محند: + المحهد. العالمى. للفكر: الإسلامن: ٠‏ 
دراسات في الاقتصاد الإسلامي ( 25 ) . ْ ْ 

القاهرة . ط 1 » 1418 ه - 1997 م . 

رقم الإيداع : 7372 / 1997 . 

4 - معجم لغة الفقهاء : تأليف : محمد دواس قلعجي » حامد صادق قنيبي . 

دار النفائس ببيروت . 1405 ه . 

5 - معجم مصطلحات الاقتصاد : لنبيه غطاس . 

مكتبة لبنان . 1980 م . 

6 - مجعم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء : د . نزيه حماد 

وهو مصنف مرتب على حروف الهجاء » يتضمن سائر المصطلحات الفقهية 


(1) الأعلام للرُركلي ( 1 / 278 ) » ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( 2 / 224 ) . 


ملحق مراجع الدراسة ومصادر الفقه الحنفي .7777 سسسب 883 
الدائرة على ألسنة الفقهاء الفكر والنظام الاقتصادي . وهو يتعرض للدلالة 
الاصطلاحية ويبين ما إذا كانت محل اتفاق الفقهاء أو اختلافهم » ومدى تباين 
معناها في استعمالاتهم المختلفة » ويشير إلى المذاهب المتداولة عند فقهائه إن كانت 
مذهبية » وما يقابلها من ألفاظ عند الفقهاء الآخرين إن وُجِدَ . 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي - سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات ( 5 ) 
المقاهرة . 

ط 1 » 1414 ه - 1993 م . 

د - معجمات الكتب - التعريف بها : 

1 - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون : لحاجى خليفة المتوفى سنة 
(1067 ها ). ْ ْ 

وهو معجم لأسماء المؤلفات العربية ذكر فيه نحو 14500 كتاب مرتبة على 
الأبجدية » جامع لأخبار الكتب المصنفة في الإسلام وقبله وأحوال مصنفيها 
ووفياتهم . 

قيل عنه : لم يصنف في بابه مثله . 

طبع باعتناء للعلامة فلوغل ليسيك . ليدن ومعه ترجمة إلى اللاتينية 1858 م , 
بولاق 1274 ه , أستانة 1310 ه . 

هذبه إبراهيم أفندي المشهور بعربة جي باشا » عليه ذيل أحمد طاهر الشهير . 
بحنيف زادة » وذيل إسماعيل باشا ( 1339 ه ) « إيضاح المكنون ) . 

دار الكتب العلمية . 1413 ه - 1992 م . 

2 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

للبغدادي إسماعيل باشا المتوفى سنة ( 1339 ه ) . 

دار الكتب العلمية . 1413 ه - 1992 م . 

3 - معجم المطبوعات العربية والمعربة : يوسف إليان سركيس 

وهو شامل لأسماء الكتب العربية والمعربة في الأقطار الشرقية والغربية » مع ذكر 
أسماء مؤلفيها ونحة من ترجمتهم » وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية السنة 
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الهجرية 1339 والموافقة لسنة 1919 م . 

مكتبة سر كيس - القاهرة . 1346 ه - 1928 م . 

ه - معجمات الأماكن والبقاع : 

1[ - معجم البلدان : لياقوت الحموي المتوفى سنة ( 626 ه ) . 

ويعد هذا المعجم أهم مصنف في تاريخ الأدب الجغرافي العربي » شهد له 
بالفضل كثير من السابقين واللاحقين » فهذا ابن خلكان يصف المصئف بال كانت 
له همة عالية في تحصيل المعارف . وقالوا عن المعجم : إنه خزانة علم وادب وتاريخ 
وجغرافية » وقيل : هو معجم جغرافي خالد » وديوان الجغرافية العربية الا كبر . 
وقال عمر كحالة في كتابه التاريخ والجغرافية في الغضور الأبلافية + أكمل 
مصنف للمعلومات الجغرافية الوصفية والفلكية واللغوية وأخبار الرحالين . 

رتب الأسماء الواردة في المعجم على حروف الهجاء » ثم يذكر سبب التسمية 
والاشتقاق اللغوي . ثم يحدد مواقع هذه الأسماء » ويبادل ما بين الإسهاب 
والإشارة . ويختم حديثه عن البلد بذكر أسماء المشهورين المنسويين إليها . 

والنسخة التي استخدمناها حققها : فريد عبد العزيز ادي . 

دار الكتب العلمية - ييروت . 

و - معجمات اللغة : 

1 - لسان العرب لابن منظور أبي الفضل محمد بن جلال الدين المتوفى سنة ( 711 ه ) . 

وهو أتم المؤلفات التي صنفت في اللغة رتبه على ترتيب الصحاح للجوهري » 
وشرح ما أتى به من الشواهد من آيات وأحاديث وأشعار . 

وقد اعتمدنا عليه فى تعاريفنا اللغوية » وتوفرت لدينا طبعة دار المعارف » وهي 
طبعة جديدة محققة رمشكرة شكلا كاملا ومذيلة بفهارس مفصلة . وعنى 
ديد فيا الأسانل: ْ 

عبد الله الكبير » محمد أحمد حسب الله » هاشم محمد الشاذلي » سيد 
رمضان احمد . 


وهي بدون تاريخ وخلت من رقم الطبعة » ورقم الإيداع 3402 / 1979 . 


ملحق مراجع الدراسة ومصادر الفقه الحنفي . لس سس 988 
خامسًا - مصادر الفقه الحنفي 

[ - الأشباه والنظائر : لابن نجيم . ط القاهرة 1904 م . وهذا الكتاب عنوان 
لمرحلة جديدة في التأليف في الفقه الحنفي » وأعني بذلك مرحلة محاولة اكتشاف 
القواعد العامة التي تضبط النظر في الفروع » والقصد إلى تناول هذه القواعد في 
ذاتها . ويجب القول بتأخر ظهور هذه الطريقة في المذهب الحنفي عن ظهورها في 
المذهب الشافعي . 

إذ يصرح ابن نجيم بأنه اقتفى أثر السبكي ( تاج الدين عبد الوهاب بن علي 
ت 771 ه / 1370 م ) في تحريره قواعد الفقه » وضبطه مبادئه العامة . 

ومع ذلك لم يكن ابن نجيم مقلدًا لابن السبكي » وإنما استفاد بطريقته في 
استنباط القواعد من الجزئيات » ثم هو الذي قام بنفسه بوضع ذلك في المذهب 
الحنفى . وكانت هذه القواعد أو أكثرها منثورًا قبل ذلك فى المذهب الحنفى . 
وكانت هذه القواعد أو أكثرها منثورًا قبل ذلك في المؤلفات الفقهية » فجمعها ابن 
نجيم في أشباهه واستخلص ما لم يكن موجودًا منها » وضبط هذا الفن . وقد 
استفادت مجلة الأحكام العدلية بما استخلصه ابن نجيم من قواعد ونقلت كثيدًا 
منها » وأكثر من هذا أن الفقه الشيعي قد أفاد كذلك من قواعد ابن نجيم الكلية . 
ففي تحرير امجلة ) محمد الحسين آل كاشف الغطاء - وهذا العمل نسج لبعض 
موضوعات الفقه الشيعي على نسق مجلة الأحكام العدلية - ذكر لكثير من هذه 
القواعد الكلية التي توصل ابن نجيم إلى ضبطها . 

وهكذا بدأ ابن نجيم مرحلة جديدة في التأليف الفقهي في المذهب المنفي » وهي 
مرحلة التفكير في القواعد الكلية التي تضبط أحكام الجزئيات . ولا شك في تفوق 
هذا اللون من التناول على الأسلوب السابق عليه فنيا وعلميا . وأهم ما يكشف عنه 
هو أن الفقهاء المسلمين لم يكفوا عن تفكيرهم الخلاف على عكس ما يشيع بيننا : 
فالفكرة السائدة أنهم توقفوا عن الاجتهاد منذ القرن الرابع الهجري . 

2 - البزازية : البزازية في الفتاوى أو الفتاوى البزازية وسماه 9 الجامع الصغير ) . 


(1) المكتبة المرتضوية ومطبعتها الجددية ط العراق سنة 1359 ه . 


سنة 827 هاء ذكر الأئمة أن عليه التعويل . 

ينبعي : اختصره سراج الدين برد طسب 4 ولبعض الفقهاء منتخب من البزازية 5 
وقد طبع بهامش الأجزاء الثلاثة الأخيرة من الفتاوى الهندية التي نشرت بالمطبعة 

الأميرية يو لاق عصمن. :1311 هد 

واختصر هذا الشرح المولى أحمد بن محمود وهو إيجاز بلا إخلال . ومحبي الدين 

الخوارزمي سماه باسمه أيضا وقد طبع بمطبعة بولاق 1313 و 1315 ه . 

4 - الجامع الصغير : محمد بن الحسن ( الشيباني ) المتوفى سنة 189 ه وقد طبع 
هذا الكتاب على هامش الخراج فى ط بولاق 1302 ه . والواقع أن مادة هذا 
محمد بن الحسن . ولذلك ذكر بعض العلماء أنه ليس بين كتب الإمام ما رواه عند 
أبي يوسف وحده غير هذا الكتاب 2١‏ . ولذا يبدأ في كل باب من أبوابه بعبارة 
« محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة ) . وفيه قريب من 1530 مسالة . 

ويقال إنه كان على المتقدمين لمنصب القضاء أن يحفظوه عن ظهر قلب . 

5 - بجامع الفصولين - في الفروع : لبدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن 
قاضي سماوه المتوفى سنة 823 ه . 

وهو كتاب مشهور متداول فى أيدي الحكام والمفتين ؛ لكونه في المعاملات 
خاصة جمع فيه مؤلفه بين « فصول العمادي » « وفصول الأستروشني وأحاط 
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منهما . أوجز عبارتهما وضم إليهما ما تيسر له من الخلاصة والكافي ولطائف 
الإشارات وغيرها » وأثبت ما سنح له من النكت والفوائد . جعله أربعين فصلا في 
مجلد وله فيه أسئلة واعتراضات على الفقهاء » أجيب عنها . 

أعيدل ترتيبه وهذبه المولى بنشاجى زاده . 

وقد طبع هذا الكتاب بالمطبعة الأزهرية طبعته الأولى عام 1300 ه . 

6 - الجامع الكبير : محمد بن الحسين وقد نشر في القاهرة 1356 ه » ويذكر 
المرحوم أبو زهرة عن هذا الكتاب أنه ( كالجامع الصغير . كلاهما خال من 
الاستدلال الفقهي » فليس فيه دليل من كتاب أو سنة » وليس فيه أوجه قياس مبينة 
ا لوي وي 
قياسها » فيستنبطه من وراء التفصيلات والتفريعات ولا يأخذه من نص © ) 

7 - خلاصة الفتاوى : لطاهر , ال 

وهو كتاب مشهور معتمد » ذكر فى أوله أنه كتب فى هذا الفن ( خزانة 
الواقعات 6و وكناب التصاب © قسأله بعظن إخوانة #لنخيض نسحة قصيرة: يمك 
ضبطها فكتب ١‏ الخلاصة ) جامعة للرواية خالية عن الزوائد مع بيان مواضع المسائل , 
وكتب فهرست الفصول والأجناس على رأس كل كتاب ليكون عونا لكل من 
ابتلي بالفتوى . وللزيلعي المحدث تخريج أحاديثه . وهي مخطوط ولم تطبع . 

8 - الزيادات : محمد بن الحسن وهذا هو الكتاب السادس من كتب ظاهر 
الرواية . وسمي بذلك لاشتماله على مسائل زائدة عن الكتب السابقة . 

9 - السير الكبير : محمد بن الحسن وكلاهما في الجهاد والموادعة وما يتعلق 
بهما من أحكام . ؛ وفي طبقات التميمي عن شرح السير الكبير للسرخسي أن السير 
الكبير كان آخر تصنيف صنفه محمد في الفقه . وكان سببه أن السير الصغير وقع 
بيد الأوزاعي إمام أهل الشام #ازريااات البيائر راصي اي علااياي اهم 
ورد وي ار ل وم و 


(1) كتابه أبو حنيفة .. حياته وعصره - آراوٌه وفقهه ص 212 . 


إصابة الجواب في رأيه ). ويرشد هذا إلى أمرين . أولهما : تأخر تأليف هذا الكتاب 
عن غيره من مؤلفات محمد الفقيه . والثانى : أهميته الفائقة ) . ولتأكيد هذه 
الأهمية يحسن أن نذكر ما قرره صلاح الدين المنجد في مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب 
( صدر التحقيق سنة 7 ) . يقول : ١‏ وقد كان الشيباني بتأليفه في أمور تتعلق 
بالقانون الدولي أسبق من غروسيوس الهولندي ( كدانةه6 1553 - 1645 ) .. الذي 
سمى أبو القانون الدولى » لأنه بحث فى بعض الأمور الخاصة بالقانون الدولى .. وقد 
تنبه فى السنوات الأخيرة لشأن الشيبانى من هذه الناحية المشتغلون بالقانون الدولي , 
فأسست فى غوتنجن بألمانيا جمعية الشيبانى للحقوق الدولية » وضمت علماء 
القانون الدولي والمشتغلين به في مختلف بلاد العالم © .. ) . وقد نشر هذا الكتاب 
من قبل في حيدر أباد الد كن بالهند سنة 1335 - 1336 ه في أربعة اجزاء . 
المقتول سنة 536 ه ذكر فيها أنه لم يبالغ في ترتيبها كما بالغ في ترتيب واقعاته . 
السجستاني وألحق بها وسماها منية المفتي . ذكر فيها أنها اشتملت على نوادر 
كثيرة ومعان غزيرة ع لكن أطنب فيها بالاحاديث وبيان الاحكام وزوائل الروايات 
بن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي ( ت 592 ه / 1196 م ) . وهذه الفتاوى 
المطبوعة على هامش الفتاوى العالمكيرية » طبعة دار إحياء التراث العربى » الطبعة 
الثالثة 1400 ه / 1980م . 

ويذ كر المؤلف عن فتأويه انها محصورة في صنمين . اولهما : مأ هو مروي عن 
أصحابه من الأحناف المتقدمين . والثاني : ما هو منقول عن المشايخ المتأخرين . 
وهو على هذا النحو لا يكاد يسمح لنفسه بالاجتهاد . 


(1) ابن عابدين .. رد امحتار 51/1 . 
(2) السير الكيير نشر معهد المخطوطات العربية » القاهرة 1957 . تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ص 12 . 
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«إذا استفتي في مسألة وسئل عن واقعة : إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في 
الروايات الظاهرة بلا خوف بينهم فإنه يميل إليهم ١‏ ويفتي بقولهم » ولا يخالفهم 
برأيه » وإن كان مجتهدًا متقنًا ؛ لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ولا 
يعدوهم » واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم , ولا ينظر إلى قول من خالفهم » ولا يقبل 
حجته ؛ لانهم عرفوا الادلة » وميزوا بين ما صح و ثبت وبين ضده . وإن كانت 
المسألة مختلقًا فيها بين أصحابنا : فإن كان مع أبي حنيفة - رحمه الله - أحد 
صاحبيه يؤخذ بقولهما لوفور الشرائط » واستجماع أدلة الصواب . وإن خالف أبا 
حنيفة - رحمه الله تعالى - صاحباه : فإن كان اختلافهم عصر وزمان كالقضاء 
بظاهر العدالة يأخذ بقول صاحييه لتغير أحوال الناس .. وفيما سوى ذلك قال 
بعضهم يتخير امجتهد , ويعمل بما أفضى إليه رأيه . وقال عبد الله بن المبارك : يأخذ 
بقول أبي حنيفة » . ويميل قاضيخان إلى الرأي الأول الذي يسمح بالاجتهاد فيما 
لم يلتق أئمة الأحناف على حكمه . ناصكا بالتحرز عن الاجتراء على الفتيا : 
والبعد عن امجازفة في التوصل إلى الأحكام . وهكذا يتهيب قاضيخان الاجتهاد : 
ولا يسوغه إلا فيما لم يتفق أئمة الأحناف على حكمه بالطريقة التي حددها . 
فعنده وجوب الإفتاء بما ذهب إليه أبو حنيفة مع أبي يوسف أو محمد »ء أما إذا 
اختلفا معها فالعمل برأيهما ؛ إن كان الاختلاف بسبب تغير الأعراف . وفي غير 
ذلك برى قاضيخان حق المفتي في الاجتهاد . 

2 - فصول العمادي : ( العمادية 2 فروع الحنفية ( كمال الدين بن عماد 
الدين الحنفي 

رتبها على أربعين فصلا في المعاملات فقط . 

3 - القنية : مختار بن محمود بن محمد . أبي الرجاء نجم الدين الزاهدي 
المتوفى سنة 658 ها وأسم الكتاب ( قنية المنية لتتميم الغنية ) . 

مشهورة بضعف الرواية » وقد نقل عنها بعض العلماء في كتبهم . 

ذكر مصنفها في أولها أنه استصفاها من منية الفقهاء لأستاذه يديع بن أبي 
منصور العراقي » ورقم أسامي الكتب والمفتين بأول حروفها . وهي مخطوطة ولم 
تطبع . 


4 - المبسوط : الأصل في الفروع أو المبسوط » وربما كانت صياغته الأصلية » 
من عمل أبي يوسف » ثم زاد محمد فيها ونقحها . وأوثق رواية لهذا الكتاب هي 
رواية ل سليمان الجوزجاني 9 ١ت‏ 200 ه / 816 م ) . 

5 - مجلة الأحكام العدلية : أرادت الدولة العثمانية إصلاح نظامها القضائي ‏ 
ورا صياغة أحكام المذهب الحنفي - المعمول به فى بلادها - صياغة قانونية 
حديثة . فعهدت إلى جنة زوين رئاستها احيد 53135 باشا » وزير العدل وقت 
ذاك - بصياغة أحكام المعاملات المدنية في مواد قانونية . وقد بدأت هذه اللجنة 
عملها سنة 1285 ه و أتمته سنة 3 ه . ولم يكن الأمر شاقًا كما أشرت من 
قبل » فإن قواعد الفقه الكلية كانت قد تيسرت منذ زمن طويل على يد ابن بجيم ) 
وكان تجميع مسائل الفقه الحنفي وتعيين الرأي الراجح في هذا المذهب - قد تيسر 
بصدور الفتاوى العالمكيرية في أوائل القرن الثاني عشر الهجري . وتقرير هذه 
اللجنة الذي رفعته إلى عالى باشا الصدر الأعظم سنة 1286 ه جدير بالملاحظة . 
ومما جاء فيه : ( أن علم الفقه بحر لا ساحل له » واستنباط درر المسائل اللازمة فيه 
الحنفية ؟؛ لانه قأم فيه مجتهدولن كثيرون متفاوتون 5 الطبقة . 
الشافعية بل لم تزل مسائله أشتاتا متشعبة . فتمييز القول الصحيح من بين تلك 
المسائل والأقوال الختلفة وتطبيق الحوادث عليها عسير جدًا . وبعد ذلك فإنه بتبدل 
الأعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العرف والعادة . 

وعلى العموم يمكن القول بأن اللجنة جحت ة و اي 
5 كتاب فى المعاملات » يكون باهي اكاك ريا من الاختلافات » 
حاويًا للأقوال المختارة » سهل المطالعة على كل أحد ) . 

وقد تأثر بعمل هذه اللجنة المرحوم محمد قدري باشا فألف كتابًا في المعاملات 
المدنية على النسق القانوني في الصياغة » اشتمل على 941 مادة » اشتقها من أحكام 


(1) الطبقات السنية في تراجم الحنفية . تحقيق الحلوا / 45 ط المجلس الأعلى للشكون الإسلامية . 
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المذهب الحنفى » وأسمى كتابه هذا ( مرشد الحيران فى معرفة أحوال الإنسان ) 
وأصدر قدري باشا عملا آخر فى الأوقاف على النسق نفسه اشتمل على 641 مادة 
والف في الأحوال الشخصية تقنيئا على المذهب الحنفي اشتمل على 647 مادة . 

وإذن اتجه التأليف الفقهى فى هذه المرحلة إلى العناية بالصياغة » وتعيين الرأي 
الراجح لطا اا للمتعلم » وتيسيرًا على القاضي والمفتي في 
معرفة الحكم الفقهي للمسائل المطروحة للنظر . 

16 - مجمع الفتاوى ( المجمع ) لأحمد بن محمد بن أبي بكر : اختصره 
وسماه ( خزانة الفتاوى ) . جمع فيه من المجمع غرائب المسائل خاليا من التطويل . 
ذكر في مختصره أنه لما فرغ من تسويد مجمع الفتاوى الذي جمع فيه من كتب 
العلماء العظام أولها : الفتاوى الكبرى والصغرى للصدر » وفتاوى أبو بكر محمد 
بن الفضل البخاري » وفتاوى السمر قندي محمد بن الوليد وفتاوى الرستغفى أ 
الحسن » وفتاوى عطاء بن حمزة » والناطفي » وغريب الرواة » والمنتقى » وملتقط 
أبي القاسم + وتحفة الفقهاء » والعلائي » وبديع الدين » وجامع ظهير الدين . 

- مختصر القدوري : ( أو متن القدوري ) باه للم اعسة رن مسية 
القدوري البغدادي ( 362 - 428 ه / 972 - 1037 م ) . 

طبعة الحلبي 1377 ه 1957 م . ولهذا الكتاب أهمية فائقة في المذهب الحنفي ١‏ 
وذلك لوضوح مصطلحاته وحسن ترتيبه بالقياس إلى المؤلفات السابقة عليه . ويبرز 
هذه الأهمية أن المؤلفات المتأخرة عنه تشير إليه باسم « الكتاب » . ومع ذلك يخلو 
هذا الكتاب من الاستدلال على الحكم » ويكتفي بذكره . 

8 - المنتقى في فروع الحنفية : للحاكم الشهيد محمد بن محمد المتوفى سنة 
(334 ها ). 

قبل ٠‏ إلا يوجد الممعفيخ في هذه الأعصار . وقال الحا كم : نظرت 8 ثلاثمائة 
مَوَضن مثل الأمالي » والنوادر حتى انتقيت كتابي . وقال إن سبب تأليفه رؤيته في 
كتب محمد مكررات » وتطويلات » فجنبها وحذف مكررها . وذكر أيضًا إنه 
رأى الفقهاء كسالى فحذف المكرر » وذكر المقرر لشهيداه . 

9 - الهداية شرح بداية المبتدي للميرغيناني : شيخ الإسلام برهان الدين على 


2 لل صصص صسسسسصسصسش ‏ سلههببي يللب مهجمع الضماتنات 


ابن أبي بكر المرغيناني ( 593 ه / 1197 م ) . طبعة مصطفى البابي الحلبي بدون 
تاريخ . ومطبوعة أيضا مع فتح القدير للكمال ابن الهمام » أحد الشراح عليها . 
ويبدو من اسم كتاب المرغيناني ( الهداية ) أنه شرح لكتاب آخر للمؤلف هو بداية 
المبتدي . فقد كان ألف بداية المبتدئ ثم أراد شرحها . 

ويقول : إنه أوشك على إتمام شرح كبير ومطول كان أسماه بكفاية المنتهى ثم 
خحشى أن يهجره الناس لطوله » فألف هذا الشرح الذي سماه الهداية » معرضًا عن 
هذا النوع من الإسهاب والتطويل . وتمثل الهداية بأي مقياس مرجعًا أساسيًا من 
من أنها تشبه القرآن فى نسخ ما صنف الأحناف قبلها في الفقه من كتب . 

وينبتى كتاب بداية المبتدي - الذي جاءت الهداية لشرحه على مختصر القدوري 
والجامع الصغير محمد بن الحسن » فقد رأى المؤلف بعد النظر فيهما وفي غيرهما 
أنهما أحسن ما يقبل عليه الناس » فجمع بينهما » قاصدًا ألا يتجاوزهما إلا عند 
الضرورة » مع ميل في ترتيب كتابه إلى أن يكون على النسق الذي سار عليه محمد 
ابن الحسن فى الجامع الصغير » تبركا بما اختاره الفقيه الكبير » فيما يذكر المرغيتاني . 
عبارة قال - رضى الله عنه - » ويعنى بها نفسه » والغالب أن أصحابه وتلاميذه 
هم الذين زادوا هذه العبارة فى كتابه . ويؤخر المرغينانى دائما دليل المذهب الذي 
يختاره » خلافا لما اتبعه قاضيخان فى فتاواه . وعمومًا لم يقدم المرغينانى إضافة 
حقيقية إلى التراث الفقهى في كتابه هذا . وربما تكمن أهميته في أنه كان مدار 
نشاط عقلي لبعض المحققين من أمثال الكمال ابن الهمام وغيره » على ما سياتي 
فيما بعل . 
البرهاني رتبه على ترتيب الهداية » وهو على عكس ما يوحي به اسمه » يعد أطول 
مؤلفات القفقه الحنقى . 


فهارس مجمع الضمانات 


1 - فهرس الأيات 

2 - فهرس الأحاديث 

3 - فهرس الأعلام 

4 - فهرس الكتب 

5 - فهرس البلدان 

6 - فهرس الأقوام والجماعات 

7 - فهرس الفوائد والقواعد الواردة في الكتاب 
8 - فهرس المصطلحات وألفاظ الحضارة 

و - فهرس موضوعات المجلد الثاني 


5905 


0917 


2 - فهرس الأحاديث 


ة من اطلع على دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه 
فلا دية ولا قصاص ) . ظ 
« لا غرم على السارق بعدما قطعت يينه ) . 

« تهادوا محابوا ) . 

و الأب أحق يمال ولده ) . 


« هي لها صدقة ولنا هدية ) . 
« اعتقها ولدها ) . 


25209 


أحمد.خان" الأول 
اربيل 7 


الإستروشني ايسا بن محمود |115»113:20: 49064662358 . 
الإسكاف ( أبو بكر ) محمد بن أحمد |3890:627)482:422:271»117. 


الاوزجندي ( فخر الدين ) حسن بن منصور |19 . 

الاوزجندي شمس الائمة 9 » 168 2 342 . 

البخاري ( أبو حفص ) أحمد بن حفص |34 . 

البخاري ( فخر الدين ) طاهر بن أحمد 9 . 

البخاري ( نجم الأئمة ) 2 685 » 2719 2720 743 . 

بروكلمان . 

بديع الدين أحمد بن أبي بكر القاضى 

البزاز ( حافظ الدين محمد بن محمد ) 527 

البزدوي ( أبو الحسن علي بن محمد ) ا ات اللا اح ا ال 

البزقوئ ل( أبو اليسر محمد ين محمد ) 6 . 

بشر بن الوليد ( الكندي ) 6 »© 829 »© 870 . 

البقالي ( الخوارزمي محمد بن أبي القاسم ) |856 . 

البلخي - إبراهيم بن يوسف 9 »© 180 . 

البلخي ( أبو مطيع ) 1 . 

البلخي ( أبو سعيد ) خلف بن أيوب 6 »2 291 . 

البلخي ( أبو عصمة ) عصام بن يوسف 838 158 )» 2196 226 » 260 ) 

. 308 » 2 

البلخى : نصير بن يحبى 8 293 > 333 ) 542 » 584 ) 
ْ 0 833 )2 858 )868 )2 57/0 . 

الجرجانى - عبد الله بن يوسف 2 789 ) 817 » 858 »2 920 . 

جلال الدين الشافعى 4 » 7220 . 

أبو حنيفة ( الإمام ) النعمان بن ثابت 2 2572٠51]‏ 65+632»62658غ, 


6 ) 68 2)71 73) 2)83 86 » 
0 » 105 » 106 » 107 » 2114 
0 )» 2)121 292122 2211© 
31 133 )2 2134 2137 2139 
2 ) 144 » 149 » 151 » 158 2 
0 ) 212219521942193 )2 
2)3 5 ) 216 )2222 ) 223 ) 
9 )» 230 »2 235 » 237 » 239 ») 
0 ») 246 »2 250 » 252 » 256 ) 
7 ) 06 ) 267 ) 269 ) 272 ») 
3 ) 282 ) 284 ) 285 »2 286 ) 
8 ) 289 »2 299 » 301 »2 305 ) 
2 3152313 ) 2316 317) 
0 2 © 326 ) 327 »2 328 2 
2 ) 334 ) 335 ) 336 ) 337 ) 
20 © 58 ) 265 )») 3851 ) 
3 ) 384 ) 386 ») 387 »2 390 )2 
601 392 » 394 » 395 » 396 ) 
9 » 400 2 401 »2 402 » 407 
8 409 2 410 » 2411 417 ») 
0 )») 41 435 436 ) 437 »2 
8 440 » 441 ) 442 » 444 
8 ) 451 ) 452 455 » 7ؤ » 
838 ) 459 » 461 » 465 2 471 2 
6 4/77 ) 478 479 04855 
6 487 488 2 489 )2 490 20 
2) 404 2 496 ) 497 )2 498 20 
1 ع 502 » 503 »2 505 » 506 » 
211 )222519 2 )5272 » 


9 ) 1 343 »2 544 » 552 ) 
5 ) 566 ) 568 ) 580 2 581 ) 
2 ) 5384 )2 588 )2 594 )2 598 ) 
3 » 604 »2 607 » 608 »6106 2 
9 )» 620 » 630 »2 631 » 633 ») 
4) 636 ) 639 »2 641 ») 642 2 
3 ) 648 ) 651 »2 652 ») 054 » 
5 ) 7 ) 660 ) 661 » 664 2 
15 ) 669 ) 672 )»2 680 »2 681 2 
3 ) 667 ) 690 ) 709 »© 711 ) 
2 27 +24 )2 707 2725 
2 )0 738 »© 
9) 7/44 ) 750 )»2 755 » 756 ») 
7 59 ) 760 ) 761 ) 766 2 
7) 68 ) 769 )2 774 )2 2775 
09 780 )2 781) 782 )2 783 غ) 
5 6 7/88 ) 789 2 791 » 
2) 73 )» 794 »2 801 »2 8503 ) 
5 ) 806 »2 807 »2 810 »2 812 2 
5 ) 826 ) 828 )2 829 )2 832 ) 
3 ) 834 ) 837 )»2 841 2 0843 
4 ) 845 » 846 » 847 » 850 ) 
81) 852 ) 853 )2 855 2 861 2 
2 ) 863 ) 866 )2 869 ) 872 ) 
3 ) 577 ) 8/9 ) 880 ) 886 )2 
2 ) 893 ) 895 )2 896 )2 897 )2 
9 » 901 »2 902 »2 903 »2 904 .2 
5) 906 »2 907 » 908 »2 909 )2 


2918 » 915 213211 0 
. 925 2923 2 920 9 
. 11 ©» 0 

. 4 

. 770 2» 468 2) 8 

. 0 


حاجى خليفة 

الحاكم ( الكاتب ) عبد الرحمن بن محمد 
الحاكم ( الشهيد ) محمد بن محمد 

ا خرير <> محمد بن عثمان 

الحسن البصري ( أبو سعيد ) > يسار 
ابن أبي الحسن 

الحكيمي ( نجم الأئمة ) 


الحلواني ( شمس الأئمة ) عبد العزيز بن أحمد 


. 795 ©) 750 ©» 4 

. 941 ©» 0 

) 7/13 2» 697 )» 373 » 230 ») 7 
. 560 2» 852 2» 849 ) 4 
. 727 © 290 )» 8 

2 »© 202 ع 692 2 552 . 
020 

ن |1681 » 174 »2 185 »2 195 » 212 ) 
2 )») 366 »© 402 » 469 » 554 ) 
6 ) 724 ) 733 ) 883 2 595 . 
9 429 »2 482 غ2 492 » 695 )2 
38 )»2 569 . 

. 6 

. 3 

0-00 

. 856 ©) 2 

. 712 2» 607/ 2» 388 2) 4 
. 9 


الدبوسي ( أبو نصر ) عبيد الله بن عمر 


الديري 7 الدين بن محمد 
الديناري ) أبو نصر ) - عبد الكريم بن يوسف 
ا ذر 


ابن رسكم ( المروزي ) - إبراهيم بن رستم 
الرازي. > هشام. بن عبد الله 


الرازع.ك أبو بكر 81 » 389 »2 938 . 


الزيلعي ( أبو محمد ) > عثمان بن على 


السمرخسي ١‏ أبو حامد ) 

سر كيس - يوسف إلبان 

السغدي ( شيخ الإسلام ) عطاء بن حمزة 
السغدي ( أبو الحسن ) 


سفياك الثوري 


سليم الأول 


سليمان الاول 


) 228 2 188 » 120 2» 65 ) 7 
) 268 » 266 )») 259 » 254 ) 3 
2) 333 » 321 » 302 » 285 ) 8 
20448 » 436 ») 371 » 340 4 
2 469 » 466 )» 463 ») 455 41 
2) 346 2») 543 ) 532 2) 5331 ) 8 
2612 » 611 2» 602 )» 599 )») 2 
)» 7/31 2» 724 » 714 ») 661 » 2 
) 796 )» 7/95 ) 91 ) 7/68 )5 
2 909 2 898 2 879 2) 868 ) 01 
. 940 ) 915 91312 1 
2476 » 447 2) 384 » 191 ) 3 
. 931 2» 611 2» 1 

. 938 2) 1 

2121 2» 108 2» 107 » 72 » 69 2 
)» 185 2» 180 2) 174 2» 165 ») 9 
2) 326 2» 302 » 228 2» 217 ) 7 
) 374 2 37/3 2» 366 » 345 0 
2) 557 2» 503 » 479 » 469 131 
) 784 ) 782 ) 752 ) 665 ) 0 
. 940 ) 843 000332 7 
. 745 2» 733 2 691 

. 13 ©» 0 

. /34 » 355 2 306 » 155 » 4 
2 677 2)» 530 » 478 » 429 ) 5 
. 872 2» 860 ) 734 713 ) 2 
. 795 ©) 0 

. 11 

. 2 


6084 لل ب سس سسسبببي جرع الضمانات 


6 143 ) 259 » 293 » 479 غ2 
5 » 645 » 660 ) 708 » 763 ) 
0 »© 783 ) 792 ) 557 . 
السنهوري ( عبد الرزاق ) 2 . 
سيد عبد الله حسيين 0 
ابن سيرين 66 . 
شاخت - يوسف 05 
الشافعي ( الإمام ) - محمد بن إدريس |53» 163 » 267 » 2718 » 290 , 
ظ 5 » 306 » 310 »2 313 » 382 ) 
9 440 » 447 ) 632 ) 2647 
737 1 45 750 ) 2757 
7) 779 ) 794 ) 821 2 827 2 


9 )© 932 )© 939 . 
ابن م مجر ( الثلجي ) - محمد بن شجاع 198 » 232 » 530 . 


شريح ( أبو أمية ) ابن الحارث 3 . 

الشعبي ( أبو عمر ) > عامر بن شراحيل 795 . 

الشيباني - محمد بن الحسن 51» 58 » 94)» 99 ؛ 119 » 120 ١‏ 
6 )1/9 )2 1856 )») 2196 
0 ») 214 » 215 » 216 »2 219 ») 
02 » 2203 » 234 ) 245 »2 249 ») 
0 ) 1 ) 252 »2 255 »2 257 )2 
9 ) 263 ) 266 )») 267 » 269 ) 
0 » 273 ) 2/9 2 282 2 284 2) 
5 ) 287 ) 288 )2 289 ») 304 ) 
5 )» 308 » 310 » 314 »© 315 )») 
16 31917 ) 325 ) 326 )2 
17 2 334 ) 335 )2 
7 339 ) 342 ) 346 ) 348 2 
9 ) 350 ) 353 ) 357 »2 358 ) 


02 ) 1 3ق38)ع 384 ) 401 2 
7) 409 » 2425 429 »2 2431 
40 2441 442 ) 444 ) 20449 
11 455 ) 457 2 8ؤ4 ) 459 2 
0) 461 ) 465 ») 467 » 468 2 
9 ) 4471 6/آك4 477 2 479 2 
0) 483 2 488 »2 490 2 494 2 
6 )» 501 »2 502 » 503 »2 517 » 
0 ) 7 ) 528 ) 529 ) 532 ) 
3 ) 4 ) 535 ) 536 ) 5337 ) 
1 542 » 543 » 5347 )» 553 ) 
5 ) 7 ) 581 ) 582 )2 5854 ) 
6) 507 ) 698 ) 602 »)2 6007 )2 
8 )») 611 ) 616 ) 617» 619») 
0 ) 622 ) 625 ) 634 ) 636 2 
9 ) 640 )»2 641 » 642 2 645 ) 
8 ) 659 ) 661 » 664 )2 667 )2 
9 ) 678 ) 680 ) 686 )2 689 2 
0 ) 699 )» 707 ) 708 ) 711 )» 
7 258 1 753202 ) 
4) 736 ) 2739 740) 747 ) 
3 6 ) 757 763 »2 766 2 
38 ) 770 ) 775 ) 776 )2 777 ) 
09 50 ) 783 ) 784 7/55 ) 
6) 788 ) 789 ) 791 2 792 ) 
3) 4 ) 798 ) 799 2 800 ») 
3 » 805 » 806 »2 807 » 814 » 
5 ) 816 )5172 ) 525 )2 8527 » 
8 829 ) 833 )2 834 ) 835 ) 


7 838 )»2 840 2 841 2 842 2 
313 ) 844 2 845 » 846 ) 552 ) 
3 ) 57 ) 561 2غ 562 2 865 )2 
8 870 » 876 )2 877 »2 879 ) 
09 893 ) 896 )2 900 »2 904 )2 
5ذ0) 907 2 908 ع 909 2 912 )2 
3 915 )» 916 ) 2918 2919 
0 )) 922 ) 923 ) 933 . 
0 . 

9 ع 367 »2 406 . 
9 20 775 2 503 . 
45 )2 5 195 » 200 » 569 ) 
8 )© 732 »© 782 2 794 . 
3 ) 226 » 308 » 626 »> 627 )2 
4 ) 71 » 801 » 802 2 8557 » 
0 »© 871 »2 923 . 
0 . 

2) 707 2» 503 » 470 » 289 )» 2 
. 879 2 861 ©) 2 
.479 2113 » 2 
. 116 ©» 0 
357 © 06 
. 11 
. 3 

. 8 

. 3 

. 917 2) 4 
20 

. 553 2 827 2 441 2» 394 ) 0 


صاعد القاضي 
صدر الإسلام - طاهر بن محمد 
صدر الشريعة 
الصدر الشهيد ١‏ برهان الأئمة ( 


الطائي ١أبو‏ سليمان ) داود بن نصير 
الطحاوي 


الطرطوسي > ( عماد الدين ) على بن أحمد 
قاضي سماوة > بدر الدين محمود بن إسماعيل 
القاضى ظهير الدين 

عباس ( الشاه الكبير ) 

عبد الرحمن إن عوك 

العتابى ( أبو النصر ) - احمد بن محمد 
عثمان بن عفان 

أبو عصمة ( البخاري ) - ابن أبي الليث 
علي بن أبي طالب ( أمير المؤمنين ) 

عمر بن الخطاب ( أمير المؤمنين ) 


علاء الدين الحناطى 

الغزميني ( ابو الرجاء ) مختار بن محمود 
اله لفضلي ١‏ شرف الائمة ) 

قاضى خان 


4 )»2 355 »2 619 »2 694 . 
29 7 61) 262 2)73 76 )2 
0) 87» 94 99 103 »2 2113 
2 » 2123ع1312غع135غع1]7) 
8 ) 139ع 2141 2143 144 2 
5 ) 146 »2 149 » 150 » 151 )» 
3 ) 154 »2 156 )2 157 »2 158 ) 
09 »© 169 »© 2173 1/76 »2 1/9 ) 
1 )ع 183 1842 )1858218562 )2 
9 ) 2190 193 ) 2196 198 )2 
0 » 201 » 203 » 204 » 205 ) 
09 » 210 » 212 » 213 » 214 ») 
7) 218 ) 219 ©2206 2 221 ) 
224.202 225.2 © 226 2 
07) 228 ) 229 »2 230 »2 231 ) 
02 ) 234 ) 235 ) 237 )2 238 ») 
9 ) 240 »2 241 » 243 » 244 » 
45 247 » 248 » 250 » 253 )» 
5 ) 256 ) 257 »© 258 ) 259 ) 
1 ) 262 »2 263 » 264 ») 265 » 
6 ) 267 »2 268 » 270 »2 271 » 
02ك 2-2-2 ءهط1غ9«0س+غ*ظ*«ظ0() 
0 ) 282 ) 283 » 284 »2 286 ) 
0 » 292 ) 293 » 205 ») 297 ») 
8 » 301 » 3302 » 303 » 304 » 
7 309 » 310 »2 2313 2314 


)» 320 2» 319 ) 3158 ) 2317 ) 6 
) 325 2» 324 » 323 ) 322 » 1 
) 332 2» 331 > 330 ) 329 7 
2» 342 2» 341 ) 338 ) 334 ) 3 
» 354 » 350 » 349 ) 347 6 
2) 369 » 364 » 361 » 360 ») 9 
» 37/6 5 0 0 
2 388 ) 387 ) 54 1 0 
2 404 » 403 2» 402 ) 395 4 
2 416 » 412 » 410 » 409 »)» 5 
2402 2 421 2420 ) 419 8 
)» 427 » 426 » 425 )» 424 ) 3 
0441 2 440 » 431 )» 430 ) 9 
)» 455 » 450 » 449 » 444 )2 
2 466 » 464 » 463 ) 62 7 
477 2475 » 471 2» 470 )9 
2 493 ) 490 2» 487 ) 482 )09 
) 510 » 506 » 503 » 496 ». 4 
)») 335 2» 534 » 5332 )» 5329 ) 0 
) 546 » 545 » 544 ) 5339 6 
) 567 ) 563 ) 585 © 7 
»615 2613 » 596 ) 591 )0 
0 6048 » 645 )» 643 )») 638 20 
2 697 2692 ) 690 ) 687 ) 9 
»713 2712 2710 » 709 )7 
©7385 007 2722 217 5 
2» 764 62 24 11 0 
2 807 2 802 ») 795 ) 24 02 
) 834 2 823 » 821 2) 520 9 


9 842 » 847 ؛ 848 : 850 
851 » 853 » 2858 2872 876) 
8 3882 ؛ 896 ؛ 898 899 ) 
0 902» 917» 918 2919 
0 921 2,922 923: 2924 
7 » 934 غ2 935 . 
2 126 ؛ 188 ؛ 217 ؛ 364 
6 » 872 . 

الكراريسني ( عين الأئمة ) - عمر بن على |2192 497) 2493 521) 2557 564 . 
الكرخي ( أبو الحسن ) > عبيد الله بن الحسين ١108|‏ 308 » 2309 2323 497 , 


8 )© 784 . 
الكرماني ( أبو الفضل ) 2 » 201 ع 424 . 
ابن كمال ( شمس الدين ) - أحمد بن سليمان |6 » 249 ؛ 284 ؛ 608 ؛ 611 ؛ 640 . 
اللؤلؤي > الحسن بن زياد 5 » 386 » 436 » 452 » 479 ع 
6 552 » 639 » 768 2 827 ) 
9 » 872 2 913 . 
1ذ » 155 »2 119 »2 120 2 127 » 
2 ) 134 )642»137 1 » 196 )» 
17 67 260 » 295 »2 315 غ2 
9 347 » 390 » 394 »2 395 )2 
9 ) 422 »2 425 ) 429 ) 440 2 
8 523 ) 542 ) 566 )2 584 ) 
5 » 629 ) 2678 679 » 680 )2 
2)» 724 )» 750 )2 770 2 795 ) 
2» 830 ) 833 ) 847 » 871 2 
5 » 926 » 936 . 
ابن أبي ليلى الأنصاري - محمد بن عبد الرحمن 7 » 750 )2 795 . 
ابن مازة ( برهان الدين ) > عبد العزيز بن عمر |150 » 155 » 583 » 719 . 
مالك ( الإمام ) - مالك بن أنس 0 » 306 » 449 , 727 , 750 : 


القدوري 


أب اللييغا<( الققيه 24 تطبر ين ميخيين 


. 95 ©) 8 
» 625 » 303 » 293 » 240 ) 5 
. 940 ) 839 8302) 607/ 21 6 
. 11 

» 300 » 240 2» 219 2» 217 » 8 
)» 533 » 2502) 7 
» 838 ) 693 ) 692 ) 580 ) 8 
. 5/2 2) 855 ») 847 ») 846 4 
. 923 0 8 
. 13 

1 
9 ) 54 »2 101 2 152 1572 ) 
44 » 289 » 376 ) 380 »2 498 ) 
2 0ح 745 »2 941 . 
المرغيناني برهان الدين - علي بن أبي بكر |20 » 103 » 164 » 306 . 
المي ( شرف الأثمة ) ْ 311 » 2328 7229 . 
2 . 

. 9 

) 376 ) 373 » 299 ) 133 9 
. 547 2 846 ©) 8 
. 482 2) 333 » 303 ) 2 
. 876 ©» 102 ©» 0 
. 6 

. 928 2 788 2) 685 2 580 ) 481 
. 0 

) 326 ) 323 » 512)» 114 » 7 
2 5854 2 498 2 466 ) 430 6 
2) 697 2») 689 ) 682 6061 ) 0 
2 8568 2815 )814 ) 721 ) 8 


محمد بن سلمة ( أبو عبد الله الفقيه ) 


محمد بن الفضل ( أبو بكر ) 


محمد مراد 
المرغيناني ظهير الدين - الحسن بن علي 


بالاخسيرو > محمد ين فرامور 

الناصحي ( أبو محمد ) - عبد الله بن الحسين 
الناطفى ( أبو العباس ) - أحمد بن محمد 
ابن عمرو 

ابو نصر - ( محمد بن سلامة ) 

ابن جيم ( سراج الدين ) - عمر بن إبراهيم 
النخعي ( أبو عمران ) - إبراهيم بن يزيد 
النسفي ( ابو على ) - الحسين بن خضر 
نظام الدين 

الهندواني أبو جعفر محمد بن عبد الله 


4 . 
1[ذ» 54» 8ذ)» 62)» 64 )»2 65 2 
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9 0211© 22 2 ) 26 3 )23272 
20102110 3404 2 
2) 369 ) 373 »2 384 ) 389 )2 
1 )» 2395 396 2 399 » 0400 
1 ») 404 » 407 » 408 » 420 2 
ذ12) 430 » 438 » 442 )» 2449 
2) ذذك » 457 » 459 »2 465 ) 
7) 469 )2 470 »2 471 »2 473 2 
16 ) 477 )2 486 )2 488 » 490 2 
4 497 » 301 » 503 » 505 ) 
6 ) 5310 »2 520 »© 524 »2 529 ) 
31 » 534 » 335 ) 536 »2 537 ) 
41 2542 5343 » 544 » 548 2 
4 ) 597 ) 600 » 607 ») 2608 
0 11 » 619)» 620 »2 630 » 


73 ) 41 ) 642) 647 » 051 » 
02 ) 654 662 ) 668 » 669 )2 
00 © 2683 687 094 2 
9 ) 705 » 708 2 2711 712 » 
4 2723 2724 2726 727 
08 0 6 2739 2/44 
1 752 753 ) 757 »2 761 غ) 
3) 766 ) 767 768 ) 769 ) 
002 + 6 0779 2750 
3 4 005 756 7/58 2 
9) 790 )2 2791 792) 793 ) 
4) 796 )2 798 2 799 » 500 ) 
51 2803 805 » 806 » 807 ) 
3 14 5315 » 2816 8517») 
3) 824 ) 827) 2828 829 ) 
0 ) 52 ) 8535 8402838 2») 
1 843 2 2844 845 2 557 )» 
02) 566 2 2868 869 »2 870 ) 
072 27 878 2 2879 582 ») 
09) 892 2 2893 896 2 897 ) 
0 » 904 )2 905 2 907 »2 908 »2 
9 911 ع 9152913 916» 
8 919 2920 923 2 928 ) 
5 ) 940 . 


1013 


. 2 

3 )ع 229 2 230 . 

. 13 

. 4 

. 773 2) 7 

0 » 54 )ع 58 )2 59 2 63 2 88 2 99 »2 100 »2 157 
9 ) 163 » 164 2 166 »2 186 »2 191 2 218 2 219 
3 )»© 224 » 229 » 231 »© 232 » 233 ) 235 »© 244 
45 ) 246 » 250 » 306 » 309 »© 311 » 313 »2 314 
8 ) 324 )2 337 ) 338 ») 339 »2 342 »2 345 »2 346 
251 ) 357 )2 368 )2 371 »2 383 2 392 »2 395 )2 397 
5 ) 439 2 441 2 447 2 450 2 451 »2 453 )» 455 
7 ) 464 )» 4/74 )2 475 » 487 ») 520 »2 528 ) 

») 568 2» 560 » 556 2) 552 2 549 ©» 5334 ) 2 

») 638 2» 617 2» 609 2» 596 2 588 2) 587 )» 0 

» 716 » 706 2» 705 » 704 2» 703 2») 697 ) 7 

) 754 2» 753 ) 752 ) 751 2744 ) 743 ) 8 

) 7856 2784 2777 27/74 »2 769 2) 768 2) 6 

) 848 2 835 2 825 2 821 © 805 2» 803 ©» 2 

) 876 2» 874 2») 873 2 867 2 859 2) 857 ©) 2 

9 ) 880 2 890 ع 892 » 900 2 921 » 926 )2 

0 »© 931 2ع 932 » 933 2 934 . 

) 382 2 316 2» 315 2 290 2» 287 2 280 2 5 

. 445 20 4 

21 » 67 »2 102 »2 134 2 149 2 164 2 245 » 249 ) 
0 »ع 284 » 287 »2 290 »2 315 »2 316 »2 317 »2 405 ) 


567 » 466 2» 465 2» 455 2» 452 2) 426 2» 424 ») 2 
. 7/34 2» 640 2» 612 2 611 » 608 2» 5 

221 52 ) 54 2 59 2 269 74 ) 7/6 ) 79 »© 80 »2 83 
8ع 89 2 90 2 291 293 297 107 2 109 »© 110 
3 »© 114 »2 123 »© 124 »2 127 2 131 »2 134 2 137 
9 ) 141 2 142 » 144 » 148 »2 150 »2 158 » 160 
3 )© 175 © 177 »2 180 »© 181 2 192 »2 199 2 203 
0 )»© 228 »2 238 )© 239 » 246 »2 254 »2 2/1 »2 272 
4 ع 279 »2 299 »2 310 » 346 )2 451 2 464 2 479 
491 ع 496 ,2 499 ,2 546 ) 559 )2 570 » 596 »2 672 
7 © 685 ) 717 ) 721 733 ) 2734 740 »2 7/42 
6 )© 859 2 905 2 927 2 935 . 

. 901 ©» 3 

. 13 ©» 0 

») 215 2» 163 2» 102 2» 93 2» 73 ) 67 2») 65 2») 21 

» 3113 » 312 ©» 285 2» 284 » 269 ©» 267 ) 3 

2 540 2» 490 2» 488 » 480 » 449 2 436 ) 65 

) 753 2» 728 ) 723 2) 634 2» 612 » 598 » 7 

) 799 2 798 2 794 2) 788 ) 786 2) 785 ) 3 

7ع 892 )2 893 »2 905 »2 911 2 912 . 

. 602 2» 473 2 392 ©» 103 © 3 

417 2 405 » 291 2» 279 » 256 2» 244 2» 146 ) 3 
. 8528 2» 774 2 670 2 591 2 558 2 497 ) 2 

. 4 

8 » 20 »© 253 54 )2 58 )2 68 )2 70 2 75 ) 76 )2 78 
09 ) 82 )2 83 )2 86 )2 89 2 90 2 93 2 94 2 96 
8 ) 102 »2 103 »2 106 » 108 »2 109 » 110 ع 113 
4 » 119 »2 121 2 122 »© 126 »© 127 2 129 2 130 


4 


4 


4 


6 


4 


131 » 132 »© 133 »2 135 )»2 137 »2 139 )» 
3 2 144 2 147 »2 148 »2 149 »2 151 
4 »2 155 »2 157 »© 158 » 159 »© 160 
3 » 174 »2 175 »2 176 »2 177 2 179 
5 »© 187 »2 194 »2 195 »2 197 »2 202 ») 
6 » /207 »© 208 » 211 » 208 
21 »© 3 )»© 224 »© 8 )2 
0002 ك5 ) 236 ) 09 )© 
4 » 265 ») 602 
8 )© 29 ») 9 2 
01 » 302 » 304 »© 305 
0 »© 3111 »2 3112 » 313 
6 © 330 » 334 »2 335 
41 »2 350 »© 358 
0 © 1 »© 37/3 
7 » 409 2 418 
4 » 445 » 464 
0 » 331 »2 534 
0 »© 584 »2 585 
0 »© 602 »© 603 »© 609 )»2 
3 )© 629 »© 632 2 655 ) 
02 )»© 6/4 »2 67/5 »2 676 »2 
0 » 704 »2 705 » 707 )© 
3 »© 715 2 716 »2 723 ) 
3 ) 7/51 )»2 753 »2 7/759 »2 7/63 ) 
9 »© 800 »© 803 »2 807 »2 810 2) 
1 )») 837 »2 840 2 842 »2 8551 » 
3 »2 864 »2 865 » 866 )2 867 2 868 ) 


3 ) 8/4 ) 875 2 876 )2 877 »2 881 2 902 2 921 )ع 
2 ) 923 2 924 )2 926 2 927 )2 928 2 930 2 932 . 
441 )2 482 2 763 »2 910 . 

. 933 ) 932 » 45 

. 3 

9 ) 19 »2 531 )2 533 )2 55 )2 66 )2 68 )2 70 2 71 2 74 ) 
6 ) 7 ) 79 ) 80 2 [8 2 82 2 83 »85 2 86 872 
9 ع 91 2 92 2 95 2 96 2 98 »2 108 © 111 » 115 
16 )© 118 )2 2119 124 »2 129 »2 130 2 132 2 134 
5 )»© 137 ) 142 2 144 2 146 »2 147 »2 154 »2 157 
9 »© 160 ©» 161 » 164 »2 165 »2 166 »2 169 »2 170 
2 »© 174 »2 177 »2 1/9 2 181 »2 184 »2 185 2 187 
8 )© 194 2 195 2 197 »2 198 2 203 »2 205 »2 209 
0 )© 211 »2 214 »2 216 »2 217 » 3 )© 226 

) 241 2» 9 ) 235 © 234 ©» 233 ©» 232 ©» 0 
)» 294 ) 3 )» 287 ©» 271 2» 261 2) 249 ) 4 
©)» 221 © 0 ) 312 ©» 309 ©» 306 2) 302 ) 9 
( 00326 » 334 2» 331 2» 3310 ©» 327 ©) 3 
)06 2) 350 » 349 2») 347 ) 241 ©) 0 

002 ) 365 2» 364 ©» 362 ©» 360 ) 9 

3106 ) 393 2 389 ) 3778 2») 77 ) 6 

408 » 421 2 419 2 411 2 410 ©») 3 

0033 0 449 2 444 », 439 2 433 )2 

4/9 2) 475 2) 469 2) 468 2 466 ) 2 

520 2) 508 2» 496 2 493 2 488 ) 6 

500 ) 564 ) 553 2) 548 2» 544 ©» 0 

3 )© 584 »2 588 2 594 2 59/7 ؛ 610 

662 2 653 ) 648 ») 646 2» 643 » 640 ) 8 


101١7 


2) 677 2 6676 2» 673 2) 670 ©» 6 
2 697 2694 2 689 2 688 )37 
») 718 2717 2715 2 713 ) 3 
2) 742 2 740 2733 ) 729 ) 78 
2 823 2» 808 ) 783 ) 782 ) 7/79 2756 ) 1 
)2 874 2865 2 852 2 848 2 842 2 840 ) 06 
. 936 ) 935 2) 934 2 931 2) 927 2921 2 919 )»2 7 
) 348 2 315 2» 313 2 290 » 258 »© 256 ©» 57 » 2 
2 821 2 798 )2 766 2727 2) 633 ) 480 » 470 ) 9 
. 893 ) 8 
. 677 2 574 2 4 
») 306 » 221 » 157 2) 127 » 114 » 109 » 106 2» 6 
. 803 2» 679 2 592 2 475 2) 368 0 7 
. 854 2 795 2 499 2492 2, 445 2 295 
. 0 

|1107 »ع 310 » 396 . 
5 . 

5 »2 426 . 
8 ) 763 . 
5 » 340 . 
5 0ح 562 . 
2 ) 57 »2 74 2 88 © 125 »2 210 » 212 »2 213 
15 » 312 »2 315 ») 316 2 448 )» 449 ) 2452 486 2 
4 2 2497 603 »2 634 )» 727 ) 735 ) 736 ) 757 )2 
6ع 798 2 806 2 834 )2 848 2 881 2 2892 893 2) 
1 »2 912 . 
6 20 389 2 482 »2 513 2 515 2 551 2 874 . 
9 . 


2 686 2) 684 )» 9 
2) 700 2» 8 
2 726 )») 4 
2 744 ) 3 


درر البحار 


الدرر والغرر 


الزيادات 


السراج الوهاج 


شرح مختصر الطحاوي 
شرح منظومة ابن وهبان 


. 273 ©) 6 
. 9 

. 476 ©» 6 
. 02 

. 554 ©» 717 ) 9 
146 » 106 2 96 2 67 2» 66 2) 65 2» 61 ©») 1 9 
» 218 2» 183 2» 168 ©» 165 ©» 164 » 160 2» 5 
) 338 2» 320 2 319 2» 291 2) 289 ) 8 © 7 
) 435 2 429 2421 2) 412 ) 367 2 360 ») 9 
)» 532 ») 484 2) 479 2» 476 ) 469 2) 450 ) 4 
2) 600 2» 595 2 590 2) 588 ) 583 ) 558 © 2 
» 67/0 » 662 2» 621 2» 620 » 617 2») 613 ) 2 
2 766 2» 764 ) 758 2728 2) 727 2») 713 ) 0 
2 801 2 793 2) 789 2) 786 2) 784 04+ 22 
2 922 2 921 2 918 2 894 2 875 2 863 ) 6 
. 535 ©» 153 » 4 
. 51 

. 21 » 9 
) 362 » 309 2» 305 2 201 2) 197 2» 115 ©) 3 
. 929 2» 720 ©» 715 2 424 7 
38 

. 626 2» 355 ©) 0 
. 531 2) 684 2) 8 

490 » 430 2» 425 2 424 2419 2» 115 2) 21 ©» 0 
704 2 663 2» 603 2 587 2 547 ») 544 » 534 ) 9 
. 565 2 863 2» 861 2 855 2 805 2» 803 » 5 
. 4 


3537 


فتاوى العتابى 

فتاوى القاضي الإمام 
الفتاوى الهندية 
الفتاوى الظهيرية 


فتاوى العصر 
فتاوى الفضلي 
فتاوى قارئٌ الهداية 
فصول العمادي 


نو 


تر 


فوائد برهان الدين 


. 09 

9 2 257 262261 35 )2 6 )ع 80 2 87 2 94 2 99 
3 » 113 2 122 »2 123 » 131 )»2 135 »2 2137 138 
9 »2 2141 143 » 144 2 145 2 146 2 149 2 150 
11 » 153 » 154 »2 156 »2 157 »2 158 »2 159 » 169 
3 )») 17/6 »2 179 »2 181 2 183 2 184 »2 186 2 188 
9 »2 190 2 193 2 196 2 198 » 200 » 201 »ع 203 
4 »2 205 » 209 » 210 » 212 » 213 » 214 »2 217 
8 »2 219 »2 220 2 221 ©» 222 »© 223 » 224 »2 225 
06 ) 227 )© 228 »2 229 » 230 »2 231 2 232 2 234 
55 ) 237 )© 238 »2 239 » 240 » 241 2 243 »2 244 
ذ4 ,2 247 » 248 » 250 » 253 )2 255 )© 256 »2 257 
8 )© 259 »2 261 »2 262 »© 263 »2 264 »2 265 » 266 
67 )»2 268 »2 270 )»2 271 ©» 272 »© 273 »2 275 »2 276 
7 ) 280 2 282 2 283 »2 284 2 286 »2 290 »2 292 
3 ) 295 2 297 » 298 » 301 »2 302 »2 303 » 304 
7 » 309 »2 310 »2 313 » 314 2 316 2 317 2 318 
9 )» 320 )»2 321 » 322 »© 323 »© 324 »2 325 )2 327 
9 ») 3310 »2 331 »2 332 »2 333 )2 334 »2 338 2 341 
2 ) 346 »2 347 » 349 » 350 » 354 2 359 » 360 
261 » 364 » 369 » 370 »2 371 » 373 )2 3753 »2 376 
١387 » 384 » 381 0‏ 388 » 394 ع 395 2 402 
3 »2 404 » 405 »2 409 » 410 » 412 »2 416 » 418 
9 ») 420 2 421 2 2422 423 2 424 2 425 

442 2 441 2» 440 2» 431 2 430 2» 429 ) 7 


) 466 2» 464 » 463 ) 462 2) 457 ) 455 2) 450 ) 9 
) 487 2 482 2 479 2 477 2 475 2 471 2) 470 ) 9 
2) 520 » 510 » 506 2» 503 2» 496 2) 494 2» 493 )» 0 
) 539 ©» 536 ©» 535 2» 534 ) 532 ) 529 ) 528 ) 5 
)» 550 2» 567 2» 563 2 558 2) 547 ) 546 ) 545 ) 04 
2 045 » 643 2) 638 ©) 630 2» 615 ) 613 ) 596 ) 31 
709 >» 707 2) 697 2 692 2) 690 2 687 2 649 ) 8 
7/35 2) 37 2 732 2 717 ) 715 2) 713 ) 712 ) 0 
7/95 2 794 772 2 764 2) 762 ) 754 ) 51 ) 0 
8539 2 834 2) 823 2) 821 2 820 2 819 2 807 ) 2 
) 872 2 858 2) 853 2 851 2 850 2) 848 2) 847 ) 2 
2 902 » 900 » 899 ) 898 2) 896 2) 882 2 878 ) 6 
2 924 2) 923 2» 922 » 921 2 920 ) 919 2 918 ) 7 
. 935 ) 934 » 7 
2 93 2 91 2 90 2 88 2) 70 2) 69 2) 59 ) 56 2) 0 
» 118 2» 115 2» 108 » 105 2» 104 2» 98 2 97 » 6 
) ]55 2 153 2») 149 2») 147 2 141 2» 140 2» 130 ) 5 
) 203 2» 199 2» 192 2) 183 2 182 ») 180 ) 157 ) 6 
» 2/6 2» 271 2» 260 2» 229 2» 217 2») 214 2» 212 ) 4 
©)» 337 ) 335 2) 329 2) 311 2 305 2» 297 2» 290 )») 9 
2) 364 ) 357 2» 354 ) 351 ) 349 ») 348 ) 345 ©) 2 
) 426 2) 395 2) 390 )» 380 ) 379 ») 374 2» 37/0 ) 7 
») 478 ) 463 2) 462 ) 435 2) 433 2) 430 ) 429 ) 838 
» 557 2) 529 2 521 2 512 2 508 2» 505 2 499 ) 838 
) 612 2» 606 2) 601 2) 588 2 585 ) 564 ) 561 )» 9 
2 677 )») 676 2» 672 2) 668 2) 662 ) 655 ) 647 ) 8 
) 699 2 697 2 696 2) 692 ) 686 ) 684 2) 679 ) 8 
)» 725 2) 722 2 719 ) 715 2» 706 » 705 » 704 » 01 


)» 771 2)» 756 ) 754 ) 749 ) 743 2 740 ) 738 ) 0 
)2 836 2) 832 ) 824 2» 823 ) 820 2» 803 2» 784 ) 3 
. 941 2 938 ) 937 ) 920 2) 865 ) 859 ») 857 ) 8 
. 792 ©» 4 
. 0 

. 781 2 640 2» 550 2» 4/3 2) 447 2» 4 
. 6 

. 465 2)» 441 2» 426 ©» 7 
. 0 

. 0 

» 371 2)» 322 2 317 2» 315 2» 312 ©») 278 ) 269 ©») 6 
) 466 ) 463 2» 459 2» 458 2) 448 » 438 2 437 ) 44 
)» 581 2 539 2» 497 2 496 2) 490 ») 487 2 486 » 0 
») 751 2» 658 ) 634 2» 630 ») 611 2» 603 » 596 2» 4 
) 796 » 794 2) 791 ) 786 ) 785 ) 779 ) 56 ) 2 
»2 898 2 897 ) 892 ) 826 2) 807 2 806 2 803 ) 8 
. 907 » 4 
») 350 » 3148 2» 3145 2» 235 2 207 ) 93 2» 83 ) 69 » 6 
2) 857 ) 856 )» 724 2» 707 2» 700 » 473 2») 424 » 9 
. 937 2 910 2» 892 2 1 
. 397 2» 343 ©» 342 © 0 
)» 783 ) 79 ) 778 2) 774 2747 ») 580 2) 388 2) 3 
. 5 

7 »© 144 2 468 . 
9 ) 114 ؛ 173 »2 244 » 247 »2 301 »2 356 »2 408 2 
7 ) 483 2 557 . 
9 » 234 »© 243 »2 305 »2 451 »2 507 » 511 » 516 ) 
7 5334 ) 537 ) 548 )2 591 » 618 2 665 ) 687 )2 


الكانى 

كشف الظنون 

الكنز 

الكيسانيات 

المبسوط 

المتفرقات 

مجلة الأحكام العدلية 


اجبجمع 


. 933 2» 837 2) 836 ©» 0 
» 109 » 106 » 105 » 102 2» 101 2» 83 2» 81 0ح‎ 
2 141 » 139 2» 126 2» 123 2» 120 2» 119 » 116 » 0 
») 17/0 2» 165 2» 164 2» 157 2 155 2) 153 ©» 152 ©) 6 
) 202 2» 200 2» 197 2 196 2 185 2 184 2 183 ) 16 
) 220 2» 218 2» 210 » 208 2» 207 » 206 » 3 
) 237 2» 235 2» 233 2» 232 2) 225 2» 224 ) 2 
2) 300 2» 298 2 201 2» 272 2) 257 ) 241 ) 09 
) 388 2» 382 2» 371 2» 360 2» 346 2 330 ) 3 
2 430 » 428 2» 425 2 424 2419 2 395 ) 3 
2) 480 2» 479 2 473 ) 466 ) 457 2 455 ) 3 
2) 550 » 547 ) 545 2) 540 2 499 2 496 2 41 
2) 754 2 749 2713 2») 705 2 704 2» 601 2١2 4 
2) 563 2» 861 2 859 2 855 2 826 2 807 » 3 
. 927 2 924 2 919 2 910 09 
. 0 

21 » 110 2 148 2 163 » 191 » 212 »2 283 »2 326 
0 )© 334 ) 387 )2 394 2 409 » 425 » 436 »2 450 ) 
9 )» 475 »2 517 )2 536 2 537 ) 3543 2 724 2 7/53 ) 
2 ) 853 )2 863 )2 867 2 874 2 939 2 995 . 
2 ع 599 »2 910 . 
4ع 412 » 425 2 752 »2 931 . 
3 ع 1 ) 485 2 533 ) 617 2 792 »2 910 2 926 . 
02 . 

398 2» 397 » 280 2» 279 2 220 2 128 2 126 2» 6 
646 2) 626 2) 625 2» 584 2» 514 2 478 2 464 )6 
. 684 2) 651 
2) 64 263 ) 662 2) 58 ) 57 2) 55 ) 53 2) 20 ») 19 9 


218 
310 
391 
40 
400 
357 
801 
8066 


0ه ) 


2) 904 2» 903 2902 2 900 2 896 2895 894 ) 3 
2 923 2919 2918 2 917 2913 2 908 2 907 )5 
. 4 

. 0 

7 »© 624 »© 625 . 
0 ) 51 ) 2)53 57) 258 62 ) 263 64 2 265 69 
5 » 80 )2 85 2 86 2 88 2 90 2 94 2 95 2 103 
4 »2 105 »2 106 »2 107 2 119 2 123 »2 124 2 128 
4 »2 145 2 151 2 165 2 176 »2 179 2 184 » 1855 
6 )ع 187 »2 190 2 191 »ع 193 »2 200 »2 208 »2 211 
3 ) 214 )» 215 2 231 »2 233 )2 235 »2 236 »2 237 ) 
4 ) 246 » 248 »2 250 2 255 »2 256 »2 257 »2 258 2 
1 )2 262 2 263 ) 264 » 266 )2 267 2 268 »2 27/0 ) 
72 274 )2 277 ) 279 )2 280 »2 283 2 284 2 2855 2») 
6) 201 2 293 2 295 2 298 2 299 » 310 »2 311 )2 
2 » 313 » 314 »2 315 »2 316 »2 317 »2 318 2 319 غ2 
02 ) 323 ») 3206 ) 307 ) 329 »2 332 »2 334 »2 333 ) 
6 ) 346 ) 355 ) 360 )2 372 )2 382 »2 387 »2 391 ,. 
2ع 393 2ع 2394 404 »2 409 2 416 2 418 2 419 2 
65 ) 436 2 437 2 438 2 439 )2 441 2 444 2 449 2 
3 ) 462 2 469 )2 470 ) 473 2 474 2 475 »2 2477 
8 ) 511 ) 527 ) 544 2 563 2 570 »2 584 )2 
4ع 595 )2 597 ع 598 2 599 2 601 »2 604 )2 
11) »2 612 »2 613 » 614 » 621 )»2 630 2 631 » 634 2 
65 )© 638 ) 645 )2 646 )2 648 )2 655 )2 658 )»2 059 )2 
61 »2 662 )2 663 )» 664 ) 666 ) 667 » 674 » 675 )2 
77 ) 700 2 707 2 708 2 714 )2 723 2 2727 731 ) 
1 ) 737 ) 744 2 750 )2 2757 759 )2 762 )2 7/65 ) 


كر 


لد ) 


ىا 


لجر ) 


ده ) 


الوسيط في تهذيب المنطق 
الوقاية ظ 
الينابيع 


1025 


» 765 © 762 ) 759 ) 757 2) 750 ) 744 ) 737 ) 6 


6 ) 768 ) 770 ) 777 )2 778 ) 779 ) 783 2 785 )» 
8 ) 791 2 794 )» 807 »2 811 2 812 »2 816 2 819 2» 
0 )© [821 )» 824 »2 836 )» 863 » 864 »2 865 »2 866 » 
7 )»2 873 )2 878 )2 881 2 882 2 886 )2 889 2 890 )2 
02 »ع 895 »2 897 )2 902 »2 903 2 908 » 910 »2 911 2» 
3 ) 922 2 923 2 924 2 925 »2 931 . 

. 4 

. 837 2» 647 2 436 2) 349 ©» 2 

. 466 ©» 3 


1 
2 
9 
وم مسمس 
1 
3 
: 
38 
5 
3 
8 
' 
: 
3 
5 


ٌ 


5 
0 


3 


١ 


0 
: 


َس 


م للم 
٠.‏ 9 
3 لاع ب ههه 12 ونيم 7 اه 
وف اموي ١‏ 7 اليه يو د اكيم ا ووو أي ا لايك 
2 
00 
تلو ميم محص ارسل ل وكرايره 


520595 


5 0 .8 
1 
١ 3‏ 5 
0 3 3 
3 
2 
: 
:* 0 
5 
0 3 
: 5 
8 8 
5 . 5 5 0 
1 ل 
3 8 
5 . 0 م 3 
1 
5 0 5 7 
3 2 5 
عه ه060 عه عارداء 2 


الى 


جه ادو حدام اه م اس 


0 0030 


ورامء جمتى و "عرس حاشو ماعن 


7“ 
- 
ب 


30 3 5 50005 
550 اكه اه - : 
4 اث “بك ' لد ري 
و ما بم * و سل بك عام ا.,ى .". 
١ '‏ 
ِ 3 
ا 
00 .2 
7 . ؟. ظ 
5 . 
7 ىأ 0 
3 1 
١ 7 -‏ 0 
: 7 1 
لا 7 
. . 35 
دو 5 5 0 
: . 1 
3 . 


وم 


5 


. 3 
. 13 

. 1 

4 . < ال 
7 95» 141 » 1[ج4, 498 2 529 ) 769 2 2384 919 ١‏ 
1 . ظ 0 
4 )© 750 © 795 . 

. 297 ©» 80 2» 11 »© 0 

. 784 » 782 » 9 

. 7 


[1/ » 168 . 
9ه . 


11 . 
0" ئ ظ 
8 »2 95 2 178 »2 44ك 2 652 2 653 2 654 2 656 . 
13 . ئ [ 
1 . 


. 860 6611 
. 21 ©» 19 »© 0 
. 297 ©» 8 


1009 


6 - فهرس الأقوام والجماعات 
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7 قهرس الفواعد 


نفي الضمان للشك في وجوبه 

الأصل نو ببرادة: اللامة. 

إيجاب الضمان مخالفة المألوف المعتاد بين الناس 

المستأجر إذا خالف فى المشروط أو أقل فلا شىء عليه 

المقبوض يإجارة فاسدة في حكم الضمان كالمقبوض 
ياجارة صحيحة . 

العين المستأجرة أمانة إجماعًا . 

كل فعل قيل فيه ليس للمستأجر أن يفعله فإنه يضمن 
ما تلف بفعله . 

الأمين ؛رطينى ور لف لشفل [ذ1: كاله يقير لان . 

المستأجر يؤجر ويعير ويودع . 

لو رد المستأحِدٍ المستأجَرَ إلى دار مالكه برئُ من الضمان . 

العين أمانة فلا تضمن إلا بالاستعمال . 

لو تفاوت الئاس استعمال الفأس فلا بد من تعبين 
المستعمل لصحة الإجارة . 

لو لم يتفاوت الناس في استعمال الفأس فالإجارة 
تصح عين المستعمل أولا . 

ما لا يختلف باختلاف المستعمل التقييد لا يفيد فيه 
لعدم التفاوت . 

كل شيء هو من جملة السكنى ومن توابعه ومرافقه 
عرفا وعادة يدخل تحت العقد فيكون للمستأجر فعله 
إلا فعلا يوهن البناء ويفسده فلا يدخل تحت العقد . 

الأجين المقع له يطيمن :ما يقاس بعملة اتقاقا: . 

لو هلك المتاع في يدي الأجير المشترك ثم استحق عليه 

وضمن القيمة لا يرجع على المستأجر بها . 


الت 


1 | الأجير الواحد لاا يضمن مالم يخالف . 

الإذن يستفاد من - جهة الراعي . 

دن ولا تدفع اليمين عن الأجير . 

الع لذ سدم 

الأمر بالرعي 0 

لمتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونا . 

لا يجب ضمان الادمى بالعقدٍ وإنما يجب بالجناية . 

سير الثور وما في حكمه مضاف إليه . 

كل صانع شرط عليه العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره . 

كل صانع لعمله أثر في العين فله أن يحبس العين 

حتى يستوفي الأجر . 

الاجير لا يضمن إلا بالتعدي . 

يجب الضمان على تقدير الهلاك . 

الفصاد والبزاغ والحجام والختان لاا يضمنون بسراية فعلهم 
إلى الهلاك إذا لم يجاوز الموضع اللمعتاد المعهود المأذون 
فيه وهي معروفة . 

لو شرط العمل السليم عن السراية بطل الشرط . 

الوديعة بلا أجر لا تضمن . 

الدلال أجير مشترك . 

البياع والسمسار يضمن كل واحد بالخلط . 

المتولى إذا كان فى يده أوقاف مختلفة وقد خلط 
غلاتها كان ضامنا . 

المبيع - لو رد بعيب بقضاء أو بغيره - لا تسترد الدلالة . 

العارية أمانة » إن هلكت من غير تعدٍ لم يضمن المستعير . 


الرطبا لا فت بالشلك : 


مجمع الضمانات 


إذا جحد العارية أو الوديعة وهى ممن يحول عن مكانه يضمن . 

النقنة مداخل حكم | لمالية بحكم الإجارة 

ليس للمستعير أن ينتفع بالرهن ولا أن يستعمله قبل الرد 
ولو بعد لفكاك فد فإن فعل ضمن . 

الضمان لا يجب بالشك 

اشتراط الضمان على المودع باطل ٠‏ 

الدفع إلى العيال إنما يجوز بشرط الأمانة . 

الثابت معاينة فوق الثابت بالبينة . 

المودع إذ خالف بالوديعة ثم عاد إلى الوفاق برئ من الضمان . 

وصية المشاع جائزة . 

إذا طلب الوديعة صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على 

لو جحد الوديعة ثم ادعى الرد او التلف لم يصدق . 

ولو قال ليس له علئ شيء ثم ادعى ردًا أو تلا صدق . 

إذا مات المودع مجهلا الوديعة ضمنها 

كل شيء أصله أمانة يصير دينا في التركة بالموت عن تجهيل . 

المودع مصدق في دعوى ما يوجب براءته عن الضمان . 

القول للمودع في دعوى الرد والهلاك . 

لا ضمان على الحكّامي والثيابي إلا بما يضمن المودع . 

الرهن لا يلزم ولا يدخل في ضمان المرتهن إلا بالقبض . 

لو شرط في الرهن أن يكون أمانة جاز الرهن وبطل الشرط . 

الأجل فى الرهن يفسذده . 

لا يصح ارهن بالأعيان التي هي أمانة .. 

يصح الرهن بالأعيان المضمونة بعينها 
1 جائز ١‏ في الخراج . 
لا يصح رهن المشغول بغير الغير . 
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الباطل لا حكم له . 

لاييطل الرهن بالتفاسخ قبل رده » فيضمن بالأقل من قيمته 
ومن الدين . 

لا ييطل الرهن بموت الراهن » ولا بموت المرتهن ولا 

بموتهما ويبقى رهن عند الورثة 200 

ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا أن يأذن له المالك . 

كل تصرف يزيل العين عن ملك الراهن لا يملكه المرتهن 
ولو فعله ضمن . 

لو انتفع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن يصير غاصبًا . 

جناية الراهن على الرهن مضمونة . 

جناية العيق الرهن خلى :الراهرن فى لقتنينه معنا رة وجي الال . 

جناية الرهن على مال المرتهن لا تعتبر . 

زوائد المغصوب لا تكون مضمونة . 

اللحم يضمن بالقيمةٍ لو مطبوخًا إجماعًا . 

مؤنة رد المغصوب على الغاصب 

الإقرار الثابت بالبينة كالإقرار معاينة . 

الإباحة للمجهول جائزة . 

الإبراء للمجهول باطل . ظ 

وإذا أجر الغاصب ما منافعه مضمونة من مال اليتيم » أو وقف , 
أو معد » فعلى المستأجر المسمى أجر المثل . 

الاضطرار لا يبطل حق الغير . 

زوائد المغصوب متصلة كانت أو منفصلة أمانة فى يد الغاصب . 

منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث : مال اليتيم » ومال 
الوقف » والمعد للاستغلال . 

الكرالآ بيعل قث اله فلا قسن بالقصبي : 

النقصان بتراجع السعر غير مضمون على الغاصب 


إذا كان الرد فى مكان الغصب . 
الشهان بتراض ارسي ١د‏ انع فيو مطسيوة فليه . 
إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل حتى زال اسمها وأعظم 
منافعها زال ملك المغصوب » وملكها الغاصب وضمنها . 
الإجازة لا تلحق الإتلاف فلو أتلف مال غيره تعديًا فقال 
المالك أجزت أو رضيت أو أمضيت لم يبرأ من الضمان . 


إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى انه كان يإذنه 
فالقول للمالك . 

إذا تصرف فى مال امرأة فماتت وادعى أنه كان يإذنها 
وأنكر الوارث فالقول للزوج . 

ما تقوم به عند مالك الصك هو قيمة الدين إذا أدى 
تلف الصك إلى ضياعه . 

جبر النقصان والضرر بتكليف المتعدي بإعادة الحال إلى 
ما كان عليه قبل حدوث التلف أو الضرر . 

إن في كل موضع كان للواضع حق الوضع في ذلك المكان 
لا يضمن على كل حال إذا تلف بذلك الوضع شيء أ|. 

السعاية الموجبة للضمان أن يتكلم بكذب . 

المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعد » والمتسبب لا 
يضمن إلا إن تعد . 

الضمان ينتفي بانتفاء الضرر . 

الأصل في الأطراف أنه إذا فوت حيس اينندة عن الكمال. أ 
أزال جمالا مقصودًا فى الادمى على الكمال يجب كل الدية . 
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صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير . 

م لاا يثبت بمجرد الدعوى . 

إن سقط الجناح قبل فراغ الاعخين هوه البتاع وهر 
احير ما عطب منه . 

كل ما كان الغالب فيه اللبث » لم يضمن » وما كان 
الغالب فيه أن لا يلبث ضمن . 

لو ضرب إنسان إنسانًا ضربة لا أثر لها في النفس إلا 

إِلغاءً التراب واتخاذ الطين فى الطريق بمنزلة إلقاء الحجر . 

إذا اجعمع امباشر والتسييب أضيك اللكم إلى المباشر . 

الطريق التي في الفيافي لها حكم الفيافي . 

الحافر إذا كان متعديًا في الحفر كان بمنزلة الدافع لمن سقط 
في البئر . 

الساقط بمنزلة المرفوع 1 

راضخ الحجر بمنزلة الرافع 

أهل المسجد فيما هو من تدبير المسجد لنزلة الملاك .. 

شرط وجوب الضمان المطالبة بالإصلاح والتفريغ . 

تعتبر القدرة مع التفريغ من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط 
من غير زوال القدرة فيما بين ذلك . 

لا يجب الضمان إلا يإشهاد مستقبل بعد السداد . 

خيار البائع لا يبطل ولاية الإصلاح . 

إذا صح الإشهاد في البعض صح الإشهاد في الكل . 

الراكب ضامن لما وطقت الدابة . 

من قاد قطارًا فهو ضامن لا أوطأ . 

الاضطراب لازم النخس دون وضع اليد . 


مجمع الضمانات 


فى قتل العبد لو اختار المولى الفداء فى نصيب أحد 

الوليين يصير مختارًا للفداء في الكل . 

قتل الخطأ يكون اختيار الفداء فى النصف اختيار الفداء فى الكل . 

جناية المدبر وإن توالت لا توجب إلا قيمةٌ واحدة . 

جناية المكاتب لا تصير ديئًا إلا بالقضاء أو بالصلح 
أو باليأس عن الدفع . 

جناية عبد المكاتب مثل جناية عبد الحر . 

العبد امجني عليه تعتبر قيمته يوم الجناية . 

وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد . 

وإن جنى المولى على مكاتبه » أو على ولد المكاتب لزمته 
الجناية لأنه صار كالأجنبى . 

ابسن لون يووف هيف لا ور العا نب صم 

يجب في دية كل واحد من الجنين حالة الاجتماع ما يجب 
حالة الانفراد 

الجنين الذي استبان بعض خلقه كالتام في جميع الأحكام . 

إذا وجب على رجل حد أو تعزير فجلده الإمام أو 
عزره فمات دمه هذر . 

الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد بها . 

الإكراه ينبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد 
به » سلطان كان أو غيره . 

اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو 
بالمنع عند الطلب . 

اللقيط كاللقطة أمانة فى يد الملتقط . 

إذا أشهد راد الآبق أنه أخذه ليرده على صاحبه انتفى 
الضمان واستحق الجعل وإلا فلا . 

الممبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر . 
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المقبوض بعمَدٍ فاسدٍ تعتبر قيمته يوم القبض . 

البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض . 

البيع الفاسد يفيد الملك عند القبض . 

لمبيع بيعًا فاسدًا لا تمنع الفسخ ولا تضمن بالهلاك وتضمن 
بالاستهلاك . 

زوائد المبيع لا يكون له حصة من الثمن إلا إذا صار 
مقصودًا بالقبض . 

ولد الخرون سحن 

الملك يثبت شرطا للاستيلاء لاحكمًا . 

النتى لذ .يعم افيه الإكراء + 

لو شرط البائع في البيع ضمان ما أحدث به المشترى 
فسل البيع . 

التوكيل بالشراء الفاسد صحيح . 

المقبوض بعد الإقالة مضمون بقيمته . 

كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه . 

الوكيل أصيل في الحقوق . 

الوكيل مصدق في دفع الضمان عن نفسه لا في حق الرجوع 
على الوكل ٠‏ 

لا يوكل الوكيل إلا باذن أو تعميم تفويض . 

الرسول بالتقاضي يملك القبض ولا يملك الخصومة إجماعًا . 

من قام بواجب عن غيره بأمره فإنه يرجع عليه بما دفع 
وإن لم يشترطه . 

الوكيل يصدق في براءته دون الرجوع . 

لا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالته عامة إلا 
5 

الديون تقضى بأمثالها . 
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لل اسم 00 رصت 

لو أخذ الطالب كفيلا بالدين قبل الوكالة لم يكن للوكيل القبض 
من الكفيل ولو أذ الكفيل بعد الوكالة قبضه من الوكيل . 

لا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة . 

من قبض دينه بوكالة فهو وديعة . 

الوكيل بالبيع لا يجبر على البيع . 

المأموزر بأداء الدين من مال أمره يجبر على قضاء دينه . 

الوكيل بأداء الدين من مال موكله لا يجبر على أداء الدين . 

الوكيل بالبيع إذا باع وسلم المبيع قبل قبض الثمن لا يضمن . 

كسب لفك 1ر1 

الوكيل بالاتفاق وكيل بالشراء 

ضمان القرض ضمان التملك 

الوكيل بقبض وديعة وعارية ينعزل بموت موكله . 

الوكيل يرجع بضمان الاستحقاق على الموكل . 

الامر قابض بقبضه ما لم يظهر المنع . 

لا تصح الكفالة إلا ممن يملك التبرع . 

مبنى الكفالة على التوسعة . 

قور :الكقالة'بالمال سعلوعا د كات امال أو معيو لذ إذا كان 
النسن :صحفية].. 

الكفالة بالأمانات باطلة . 

جهالة المكفول عنه في الكفالة المضافة تمنع جوازها في 
الكفالة المرسلة . 

تصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها . 

كل عين هي أمانة لكن واجبة يصح الكفالة بتسليمها لا بعينها . 

كل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفالة لا تصح الكفالة به . 

الشرط فى الكفالة بالديون والأعيان أن تكون مضمونة على 

المكفول عنه » فإن لم تكن مضمونة كالوديعة ومال المضاربة 
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والشركة لم تصح ؛ لأنها أمانات . 

بزائة (الاضيل: مويعية لبراءة الكقيل. . 

الكفالة بالدرك جائزة . 

قبول المحتال والمحتال عليه شرط لصحة الحوالة . 

المدفوع إلى المضارب أمانة في يده . 

كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده . 

كل ما جاز في المضاربة الصحيحة جاز في الفاسدة لقيام 
الإذن بالتصرف . 

ضمان التملك لا يستدعى صنعًا . 

لبود" اولظ اللسدود. و المدينا: .خرن قاب الملديونة + 

ما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال . 

لا يضمن الوكيل فى الإجارة الفاسدة . 

تصح ال حوالة في الدين لا في العين 

الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة . 

لا نقضة للمضارب من مال المضاربة ما دام في مصرة . 

كل شرظ ابسن من اعمال الموارعةا يها : 

ما ينطبق على المزارعة ينطبق على المساقاة . 

ونب المال إذا أذ راس المال: :بغي إذن المضارت: وتضرفت 
فيه وربح صار ناقضًا للمضاربة . 

الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا إذا احتيج إليها » لمصلحة الوقف . 

ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد ولا إقراضه إلا 

ممن فى عياله . 
الهبة الناكلة اشيين . 
| هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك وإن اتصل بها القبض . 
الهبة الفاسدة مضمونة يوم القبض . 
اشتغال الموهوب بملك الواهب ينع تمام الهبة . 


بحكم فساد القبض . 

القبض في الهبة بمنزلة القبول . 

التخلية فى الهبة الفاسدة لا تكون قبضًا . 

الشيوع حالة القبض هنع الهبة وحالة العقد لا يمنع . 

الشيوع الطارئ لا يفسد الهبة . 

إذا استحقت الهبة رجع بالعوض إن كان قائمًا ويضمنه 
إن كان مستهلكا . 

لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو رضاء . 

الخارج من الآرض ملك الموهوب له لا موهويًا . 

الهبة بعوض مجهول فاسدة . 

الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة 

الهبة لا تصح مع الخطر . 

المعروف كالمشروط . 

الماء مباح بأصل الخلفة . 

إذا شرط الواقف الاستبدال بنفسه في أصل الوقف يصح 
الشرط والوقف ويملك الاستبدال . 

الواجب في النكاح الفاسد الأقل من المسمى ومن مهر المثل 
إن كانت تسمية وإن لم يكن يجب مهر المثل بالعًا ما بلغ . 

الأمر بالخلع أمر بالتزام المال . 

إذا فسخ النكاح بخيار البلوغ إن كان بعد الدخول يجب 
كمال المهر وإن كان قبل الدخول يسقط المهر . 

الفرقة بخيار البلوغ فسخ من كل وجه . 

النكاح لا يفسد بهلاك المهر . 

التسمية مع الاستحقاق صحيحة . 

الصبي وانمجنون يؤخذان بضمان الإتلاف . 
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5 |الوطء 8 أو الإسلام لا ينفك عن عقوبة فإذا سقط العقوبة 

بالشبهة وجبت الغرامة حقا لها . 

كل وطء حصل عقيب نسبة الملك مرارًا لا يجب فيه إلا مهر 
واحد لان الوطء الثانى صادف ملك الغير . 

البراءة في الخلع مختصة بحقوق النكاح 

المعدوم لاا يصح عوضا . 

الوديعة لاا تكون مضمونة . 

المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان فالقول له 
في براءة نفسه إلا إذا كان غاصبًا أو مديونًا . 

إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت ولا 
ضمان . 

لا حكم للرجوع عن الشهادة عند غير القاضي . 

إذا أقر الشاهد عند القاضي أنه رجع عند غيره صح إقراره . 

إذا شهد أربعة على محصن بالزنا بفلانة ثم شهد أربعة 
أخرى بالزنا بأخرى وحكم القاضي عليه بالرجم فرجم 
ثم رجعوا جميعا - ضمنوا ديته بالإجماع . 

لو اختلعت السفيهة مع زوجها على مال لا يلزمها . 

إذا رجع شهود الفرع ضمئوا . 

الشاهد إذا أنكر شهادته بعد الحكم لا يضمن 

متى ذ كر الشاهدان شيئًا هو لازم للقضاء ثم ظهر بخلافه ضمنا . 

متى ذكر الشاهدان شيئا لا يحتاج إليه للقضاء ثم ظهر 

الشهود بالبيع لو رجعوا ضمنوا قيمة المبيع لا الثمن المذكور ‏ 
ولو شهدوا بالبيع وعلى إيفاء الثمن واحدة ضمنوا قيمة 
البيع لا الفضل . 

الشهود بالبيع لو شهدوا بالبيع ثم شهدوا بإيفاء النمن ضمنوا الثمن 


شاهدا الرهن وشاهدا الوكالة بقبض الدين لو رجعا لم يضمنا . 

القاضى إذا أخطأ فى قضائه كان خطؤه على المقضى له وإن 
تعمد قور كان :ؤللك كلية:. ْ 

إذا أقر الحر البالغ العاقل لزمه إقراره مجهولا كان ما أقر به 
أو مغلومًا . 

إقرار السكران فى حقوق العباد كإقرار الصاحى . 

امحجور عليه لا يصح إقراره بالمال ويصح بالحدود والقصاص . 


إقرار الصبى والمجنون غير لازم » إلا إذا كان الصبى مأذوئًا له . 


إقرار المعتوه والمغمى عليه والنائم غير لازم . 
الإقرار يصح من غير قبول » لكن البطلان تتوقف على الإبطال . 


والملك يثبت للمقر له من غير تصديق وقبول ولكن يبطل برد . 


ولو صدق المقر له الإقرار ثم رده لا يصح رده . 

الإقرار باجهول 2 12 

لا يصح إقرار السفيه على الإقرار ولا الإشهاد عليه . 

من أقر بملك شيء لغيره ثم ملكه , يؤمر بالتسليم إلى المقر له . 

جهالة المقر تمنع صحة الإقرار . 

الإقرار با مجهول صحيح ويجبر على البيان . 

الإقرار للمجهول فاسد عن بعضهم ولا يجبر على البيان . 

إقرار المكره باطل . 

الإقرار بشىء محال لا يفيد ولا أثر له . 

الإقرار من الحجج فيجب إعماله ما أمكن . 

من أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط . 

من أقر بحق وقال : إن شاء الله متصلا بإقراره لم يلزمه 
شي ء من الإقرار . 

ييطل الإقرار إن علقه بمشيئة من لا يعرف مشيئته » كالجن 
والملائكة . 
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إذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان إلا في الإقرار بالقتل . 

تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره . 

إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه . 

يجوز الصلح عن جناية العمد والخطأ » في النفس وما دونها . 

بدل الصلح عن دم العمد لا يسقط بالموت والإسلام . 

لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة . 

صلح الفضولي جائز . 

لو كفل بمال ونفس مصالح بشرط البراءة من كفالة النفس برئ . 

الصلح عن حد القذف باطل . 

صلح الورثة عن الوصية قبل موت الموصى لا يجوز . 

الصلح عن اعيان مجهولة لا يجوز . 

إقرار البائع بالعيب في السلعة وإنكاره سواء في موضع 
يمنح فيه الرد . ٍ 

كل ما صلح بدلا في البيع صلح بدلا في الصلح . 

صلح المستأمن 8 دار الإسلام جائر . 

صلح الدب كصلح المسلمين على الخمر والخنزير . 

من أتلف في دار الحرب والغنيمة ما له قيمه لا ضمان عليه . 

ردة الرجل تبطل عصمة نفسه . 

المقبوض بالقسمة الفاسدة كالمقبوض بالشراء الفاسد فى 
ثبوت الحكم ونفاذ التصرف . ْ 

لا يجوز قسمة الدين قبل قبضة . 

لا يملك الوصي إقراض مال اليتيم والقاضي يملك الإقراض . 

مقاسمة الوصي الموصى له عن الورثة جائزة ومقاسمة الورثة 
عن الموصى له باطلة . 

الجد الفاسد من ذوي الأرحام ليس كأب الأب ولا يملك 
التصرف في مال الصغير . 


إقرار الوصي على الميت بدين أو عين أو وصية باطل . 
الآسباب الموجبة للحجر ومن اتصف بها كان محجورًا من 
الصبى المحجور عليه يؤاخذ بأفعاله . 

إقراض الصبي امحجور واستقراضه لا يجوز . 

ولا يدخل الصبى فى الغرامات السلطانية . 

دين العبد يمنع وقوع الملك للورثة في التركة . 

إذا صحت الكتابة يخرج المكاتب عن يد سيده . 
المديون لو دفع إلى من يجب نفقته على الدائن بغير أمر 


القاضي كان متطوعًا ولا يبرأ عن الدين . 
الغرور لا يوجب الرجوع . 0 
الاساكم يحي .ما قل من قوق الله تعالر .ذو ن ترق الادميين:. 
الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء . 
المقبوض في الإجارة الفاسدة مضمون كالثمن المقبوض في 


البيع الفاسد . 
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9 فهرس موضوعات المجلد الثاني 


الباب العمشرون : في الكفالة 
الباب الحادي والعشرون : في الحوالة 
الباب الشاني والعشرون : في الشركة 
ويشتمل على خمسة فصول : 

: في شركة الأملاك 


الفصل الأول 
العيحاتتجن في العقود 


الباب الثالث والعشعرون : في المضاربة 


وفيه فصلاك : 


الفصل الأول : في المضاربة 


الباب الرابع والعشعرون : في المزارعة والمساقاة والشرب 
الباب الخامس والعشرون : : 
الباب السادس والعشرون : : 
الباب السابع والعشرون : : 
الباب الثامن والعشرون : : 


الباب التاسع والعشرون : : 


نضح نل 17 قت ال انل اق ااا « ب#أ ا انق "1 ميق ول ا يك او ل بعر ”جه قار بها" “8ه هك يق أ اك 1ج يا د 8م 


1001 


1002 مجمع الضمانات 
الباب الشلانون : في الشهادة وفي آخره مسألة : القاضي 
إذا أخطأ في قضائه م م وه 
الباب الحادي والثلاثون : في الإقرار ا جا و 167 
الباب الثاني والثلاثون : في الصلح 5 
الباب الثالث والثلاثون : في السير من اج امي ا ماو ام و ب 519 
الباب الرابع والثلاشون : في القسمة 5 
الباب الخامس والثلاثون : في الوصي والولي والقاضي ا 820 
الباب السادس والثلاثون : في المحجورين والمأذونين ل 0 
الباب السابع والثلاثون : في المكاتب 0 
الباب الثامن والثلاشون : في المتفرقات ال ا 
وفيه مسائل : 


نفقات الأقارب وفيه مات وترك طعامًا فأطعم الكبير من الورثة الصغير » 
يضمن أو لا وكذا : إنفاق الوارث الكبير على الصغير منها . وفيه : حكم 
العمارة في ملك الغير وما يوجب الرجوع وما لا يوجبه . وفيه : الغرور 
لا يوجب الرجوع إلا في مسائل . وفيه : خمسة لا يرجعون عند الاستحقاق 
بقيمة البناء والولد . وفيه الولد والمرأة لا يدخلان في الغرامات السلطانية . 


وفيه : حكم الإشارة . وفيه تبرع بقضاء الدين عن إنسان . وفيه : ظفر 


المديون بجنس حقه أو بغيره إلى غير ذلك ا 00000 941-915 


الملاحق والفهارس 


فهرس موضوعات المجلد القائي 106-22 


2 - ملحق مراجع الدراسة ومصادر الفقه الحنفي امعو وق ا اط انا اين و بوي 9996 

انيًا : الفهارس ا ل م 
1 - فهرس الآيات 0 
2 - فهرس الأحاديث 6 
3 - فهرس الأعلام و 0 
4 - فهرس الكتب 101 
5 - فهرس البلدان ا 1 1 0 
6 - فهرس الأقوام والجماعات م و و ا ا و 1027 
7 - فهرس الفوائد والقواعد الواردة في الكتاب ب ل ل دنا 
8 - فهرس المصطلحات وألفاظ الحضارة ا 00 
9 - فهرس موضوعات امجلد الثاني ااا ااا 00 


رفم الإيداع 
2015 
الترقيم الدولي 7 . 8. 1.5 
+1 -977-5146-78 


